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7 1 الحم مه 
و ابن الاين 0 
مسسائل الممسدن 
قال المصنف رح اللدتطلى 03572* 

( وأن كان فى الأرض معدن باطن كمعدن انذهب. والفضة دخل . 
فى البيع لأنه من أجسزاء الأرض وان كان معدنا ظاهرا كإلنفط.والقار 
فهو كالماء نملوك فى قول أبى على ابن أبى هريرة » وغير. مطوك: فى .. 
قول أبى اسحاق » والحكم فى.دخوله فى البيع على ما بيناه فى الماء, . 
وان باع أرضا وفيها ركاز أو حجارة مدفونه لم تدخل فى البيع» لانها 
ليست هن أجسزاء الأرض » ولا هى متصلة بها ».فلم تدخل فى 

( الشبرح ) والنفط() والقار؟) 3 7 
وظاهر » وقال القاضى أبؤ الطيب والماوردى : جامد وذائبٍ ٠‏ 

( القسم الأول ) الباطن قال صاحب الاستقصاء : أى غير متميز 
عن الارض كالذهب والفضة والقيروزج والرصاص والتحاس وسماها 
القاضى آبو الحليب والماوردى معادن . الجامدات فيدخل فى بع الارض 
جزما لما ذكره المصنف » ولا فرق بين المعدن المذكور ويقيه أجزاء 
الأرض »ء الا أن بعض الأجزاء آفخر من بعض »؛ ولا يجوز بيع معدن 
انذهب بالذهب ولا معدن الفضة بالفضة ويجوز معير الأثمان قولا 
وأحدا » وهل يجوز بيع معدن. الذهب أو معدن الفضة بالذهب:؟ فيه 
قولا الجمع بون بيع وصرف قاله الرويانى ٠‏ 1 
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531 ) بياض بالاصل فحرر ( ش ) قلت : النفط دمن أو زيث يستخرج 
من باطن الآرض وكان يستصبح به أما اليوم فمشتقاته اكثر من أن تحصر 
من وقود السيارات والطائرات و ٠٠‏ و ٠٠‏ أما القار أو القير فهو مادة خام 
النفط سوداء كانت تطلى بها السفن الخشبية حتى لا يتآكل جسمها ولا 
يتسرب الماء اليها ٠‏ (ط) ٠‏ ش 


ز و القسم الثائى ) :المعدن الظاهر. 1 المتميز عن الأرفي زوش 1 
أعين لسمائع ؛ تاننفط وانقار والموميا والملح والكيريت والزثيق » والكلام 
فيه كالخلزم المتقندم فى الماء حرفا. يحرف 6 وممن .ذكر الممسألة كما 
ذكرها. المصنفكت الفنسيخ أنو حاهد والقاضى أبو الطيب “والماوردى : 
والمحاملى. والرافعى وغيرهم » وجزم الغزالى فى الوسيط يعدم 0-0 
فيه مع 'حكاية الخلاف ف الماء » قال اين الرفعة : وحمله على ذلك قوكل : 
لام اذاباع الأرض وفيا صحنء ثم يت دد مد ابم للشترى ؛ 1 
وما.كان مجتمعا فهو للبائع ولا.تردد فيه » يخلاف الماء » فان من الناسن : 
من قال : لا يملك ( قلت» : ) فان أراد الامام أن من الناس من لا يملك. : 
أصلا ولا بالحيازة كما هو:'وجه يعيد حكاه هو فصحيح » أن ذلك الوجه 
لا جريان له فى المعدن. » لكن لا أثر أذلك فى مسألتنا لأن الكلام ما دام 
فى مقره قبل الحبوز » وان أراد به لا يملك .ما دام ف البثر » فالمدن 
كذلك عند أبى اسحق القائل يذلك فى المساء » كما صرح به المضئف هنا | 
'وغيره 033 وهذا الذى ذكرناه ق بيع الأرض المشتملة على المحندن جار 
بعينه فى بيع الدار المستملة على المعدن »وق الدار فرض الغزالى المسآلة * 
فى الوسيط ١ .٠‏ . 
( المسآلة الثانية ) اذا باع أرضا فيها ركاز أى كنز مدفون من ذهب 7 
أو فة أو خثنبب أو آتجر أو حجارة مدفونة أو غير ذلك سواء : 
كان من دفين :الجاهلية أو من دفين الاسلام لا يدخل ف البيع » ولا يفل ؛ 
للمشترى أخذه اذا وجده » لأن ذلك ليس من أجزاء الأرض ولا حن 
نمائها ولا متصلا بها » فلم. يدخل كمتاع البيت والطعام الذى فيه 
( والظاهر ) أنه لمن ملكت منه الدار. » فاذا ادعاه فهو له » وان لم يدعه فهو ' 
من ملكه البائع منه » وعلى هذا أيدا كاذك الإستيح ارو يعافد 
والمحاملى وغيرهم من الأصحاب .٠‏ 
( المسآلة الثالثة ) الأحجار على ثلاثة أقسام : ( الأول ) أن تكون ' 
مخلوفة ف الأرض فتدخل ف بيع الأرض كما: يدخل قرار الأرض . 
وطينها » ثم هى على ثلاثة أضرب : : : 
( الأول ) أن يضر بالزرع والغرس جميعا فهو عيب اذا كانت 
مما يقصد. لذلك ؛ وفيه وجه أنه ليس بعيب وائما هو فوات ففسيلة : 
وشرط الماوردى والمتولى فى كون :ذلك عيبا أن تكون الأرض مبيعة : 
امات واد لدي : فلو اشتر تراها للبناء ة فهى أصلح له ' 


فلا خيار ؛ وينبغى أن يحمل كلامهما على ما اذا لم يكن مقصوده الزرع + 
والا فالبيع لايعين جهة المنفعة فيه » وليس كالاجارة ٠ ٠‏ 

. ( الضرب الثانى )يضر بالغراس دون الزرع لوصول عروق الغراس 
البها دون الزرع فوجهان 0 أحدهما 2 أنه عيب ( والثانى ).ويحكى عن 
أأبى اسحاق المروزى أنه ليس بعيب ولا خيار فيه ؛ لأن الأرض أذا 
كانت تصاح للغرس دون الزرع أو الزرع دون الغرس لم يكن ذلك 
عيبا لكمال المنفعة بأحدهما » قال الرويانى : وكذلك لو كانت تمصلح 
لأخرس دون الزرع » قال المأوردى : ( والأصح 2 عندى أن ينتلر 
فى أرض تلك الناحية » فان كانت مرصدة للزرع أو بعضها للغرس وبعضها 
للزرع فليس هذا حوب » وأن كانت مرصددة للغرس فهذا عيسٍ + لأن 
العرف المعتاد يجرى مجرى الشرط » قال : ولمئل اختلاف الوجهين 
٠‏ محمول على هذا التفصيل ؛ فلا يكون فى الجواب اختلاف » لكن ذكرت 
مأ على وبينت ما اقتضته ألدلالة عندى ٠‏ 00 

( قلت : ) وهذا حسن ووافقه الغزالى فية + وهى يقتفى أنها 
اذا كانت فى موضع غير معد للزرع ولا للغرس كالأراضى بين البنيان 
فى كثير من المواضع فيكون فوات منفعة الزرع والغرس جميعا فيها 
ليس بعيب » واذلك شرطنا فى أول الكلام تبعا للرافعى أن تكون مقصودة 
للغراس والزرع » واستثنى هو أيضا أن تكون الأرض مبيعة لغير 
الثراس والزرع وال أعلم © 730050457 1 


( الضرب. الثالث.) أن لا تكون مضرة بالغراس ولا بالزرع لبعد ما 
نينهما وبين وجه الأرض فليس هذا بعيب » ولا خيار للمشترى + 

) القتسم الثانى ) من أحوال الحجارة أن تكون ميثية فى الأرض 
كالتى تكون فى أساسات الجدارات وما أشبهها » فهى داخلة ف البيع 
أيضا لأنها موضوعة للإستدامة » وهذا على 'المذهب فى أن بيع الأرض 
تستتبع البناء ؛ والطرق التئ تقدمت فى ذلك جارية فيه حرفا يحرف. » 
كما اقتضاه كلام الامام 'وغيره 14 قال ف اليحمر - وكذلك ان كان 
البئاء منهدما أو كانث فى طى بئر خراب'» وهذا الكلام فى الدخول 
( وأما ) كونها عيبا فقد جعلها الرافعى من الشرظ فى كونها عيبا اذا 


كانت مضرة بالغراس والزرع كالمخلوقة ٠‏ ( وأما ) الماوزدى فانه قال : 


ان الغالب فيما بئئ على الأرض من حجر أنه غير مضر بزرخ ولا غرس + 
لأن. العروق جارية فى مسناة الأرض ومثساريها + قال .:.فان كانت 
. كذلك فلا خبار. ؛ وان كانت مبئية بخلاف العرف فى موضع مضي بالزرح ' 
0 فللشترئ: الخينار على ما مفئ الا أن يسهل قلعها لقصر المدة وقلة , 
ألؤنة فلا خنار ٠‏ أما اذا أثبتنا الخيار فاختار :أتمام البيع ‏ فانه 

بمسك الأرض والحجارة بُجميع الثمن ٠‏ 0 
١‏ القسم الثالث ).أن تكون مدفونة فيها كما فرضه لصتف * وقيك : 
ان ذلك كان عادة أهل الحجاز ينحتون. الأحجار ويدفنوتهآ الى وقث 
الحاجة اليها ولا خلاف أنها لا تدخل فى بيم الأرض كالكتوز والأقمشة + 
:.. تصن عليه |الشسنافعى رخى الله عنه والأصحاب وقوك المصتف : لبست 
.. من أجزاء الأرض, احتراز من المعدن ( وقوله : )ولا هى متصلة بها 
احتراز من البناء والغراس. + ثم لا يخلو. المشترئ امآ أن يكون عالمآ . 
بالحال أو جآهلاء ان كآن عالآ فلا خيار له فسخ العقد : وان:تضرر . 
فقلم التايم سواء كانت الأرض خالية عن فراس وبكاء أو ير خآلية * . 
.ودخل ف العقد. آمآ تبعا:آو معالتصريم : وللباقم النقك #وآن أشن بامشترى 
بالن, كان. تنقص, قدمة .الأرض أو الغراس أو الزرنع الداخك: ف العقد 
كو الذى أحدثه. الشترى بعده أو لم يتقص + وان آبى الباقم القسلمع 
فللمشترى.اجباره علية سواء كان تبقيتها تضرٌ أو لا م 
وف الوسيظ حكابة وجة أنه آذآ .لم يتقرر لم مجتره غلى 'النقل + 
وسدات., مثلة فبمآ اذا كآن جاهلآ ( والصحبح ؟ الأو + وآن للمتشترئ 
أحمار. الداكم عل , القلم والتقسك تفرنئا لملكه تخلاف الررع + نان 01 . 
أمدا منتظرا : ولا أجرة للمشترى ف عدة القلم والنقك وآن: طالت + 
كمآ .لو .اشترى دار! همها أقمشة وهو عآلم بها لآ آجرة لة ف مدة النقك 
والتفرغ :5 ويجب علء, الباقم اذا تقل قسوية الأرقر, ون كأن المشترى 
حاملا بالحمارة فللحجمارة بالنسبة الى الضرر فى قلمهآ وتركها أحواك 
أومغة ١‏ أحدها ‏ أن يكوى: تركما عبر مقثر. لنعدهآ عن : عروق الغرأس, 
والذرء: : وقلعها تمر مقر »لأنه لم يحصك ف الأرض, تراس ولا زرحم 
فالدتم .لازم + ولا خبار للمكترئ : وللباكم النقة + وللمشترى 
أحناءه علئة علر, المآهب ‏ وحكّ , الآمآم وجها شعيفآ أنة لآ يجير والكيرة ١‏ ' 
:.: للباكم :والمأهب الأول قال الأصحاب:.: فلو سمح تهمآ للشنترى لم 
١‏ ْ 1 ص 
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يلزمه القبول » لأنها هبة محضة والرافعى أطاق تصوير المسألة فى نفى 
الضرر فلم يحتج الى زيادة على ذلك » والماوردى أراد بالضرر الزرع 
والغراس » فلذلك قال ما نذكره ملخصا من كلامه وكلام غيره » وهو 
أنه اذا قلعها ‏ فان كان المشترى عالما بالحجارة ‏ فلا أجسرة له 
على البائع فى مدة القلع » لآن علمه بها يجعل قلعها مستئتى » كتبقية 
ثمرة الباقع على نخل الاشترى » وان كان اماسترى غير عالم بالحجارة 
خان كان زمان القلع بسيرا لا يكون لثله أجرة.كيوم أو بعضه > قاله 
الماوردى وغيره ‏ فلا أجسرة على البائع وان كان كثيرا كيومين وأكثر 
. قاله البندنيجى * ٌْ 
فان كان بعد قبض ااشترى وجب على البائم أجرة المثك على 
الصحيح » لتفويته على المشترى منفعة تلك المسدة » وهل يجب عليه 
تسوية الأرض واضلاح حفرها بقلع الحجارة ؟ فيه طزيقان ( أحدهما ) 
القطم بالوجوب » وهو قول الماوردى ( والثانية ) على وجمين فى التتمة + 
ولا خبار للمشترى ؛ كما لو قطع البائع بد العيد المبيع بعد القبيض 
وجب الأرش ولا خنار + وان كان قبل.قبض المشترى ففى وجوب 
الأجرة على البائع وجهان ( أحدهما ) نعم كما بمد القبض ( والثانى ) 
ونسبه الماوردى الى جمهور أصحابنا أنه لا: أجسرة عليه لآن منفعة 
الأرض قبل القبض مفوتة على المشترى بيد البائع على الأرض أخذا 
من أن جنايته كالآفة السماوية ( فآما ) تسوية الأرض وأصلاح حقرها 
ففيه طريقان قال الماوردى : فلا يجب على البائع وجها وأحدا » 
لكن يجب بذلك للمشترى خيار الفسخ لأنه عيب » كما لو قطع البائع يد 
العبد المبيع قبل القيض » وقال غيره : فيه وجهان ٠‏ 
< ( الحالة الثانية ) أن يكون تركها مضرا لقربها من عروق الغراس 
والزرع وقلعها مُفر لا ف الأرض من غرأس وزرع » فان كان المشترى 
عالما بالحجارة وبضررها فلا خبار له فى الفسبخ » ولا أجرة له فى 
القلم » وان كان جاهلا اما بالحجارة واما بضررها » واما فى القلم 
وام فى الترك فله الخيار » هكذا يقتضيه كلام الأصحاب وقال الرافعى : 
للمشترى الخيار:سواء جيل أصل .الأحجار أو كون قلعها مضرا فأغفل 
قسما آخر لم يشمله كلامه وهو ما اذا كان عاللما بالأحجار ويكون 
قلعها مضرا ولكن جهل كون تركها مضرا فمفهوم كلامه أنه لا يثيت له 
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الخيار » وليس كذلك لأنه لا فرق بين ضرر الترك وضرر القع فى . 
ذلك »و فى أن الباكم يتركها فلا بحصل ضرر ٠‏ : 
ل ل ل ا 


اذا .علم ذلك فاذا ثبت الخيار قال الأصحاب : .لا يسقط خيارة 
بآن يترك البائم الأحجار ‏ لما فى بقائها من الضرر » وهل يسقط الخيار 
بأن يقول للمشترى لا تفسخ لأغزم: لك أجرة مدة النقل ؟ فيه وجهان 
عن رواية صاحب التقريب ) أضحهما ( عند الامام والرافعى لا:» كما 


لو قال البائع : لا تفسخ لأغرم لك الأرش » ثم ان فسخ رجع بالثمن 


٠ ْ‏ والاهملى البائع النقل وتسبوية الأرض » سواء كان النقل قبل القبيض 


أم بعدة » هكذا قال الرافعى » وقد تقدم عن المنأوردى أنه اذا كان 
قبل القبض لا تجب التسوية وجها واحدا بل يثبت به الخياز » وكذلك 
طرح به ههنا هو والشميخ أبو خامدا ؛ ورجحه الرويائى (.أما ) يعوا 
القبض. فتجب التسوية على. المشهور » وقد تقدم ذكر وجهين فى 
التتمة ؛ وفى أجرة النقل.ثلاثة أوجه ٠‏ 0 


: ( ثالثها ) وهو الأظهر وهو .قول أبى اسحاق المروزى على ما نقله” 
أبو الطيب الفرق يبن أن يكون. اانقل قبل القبض فلا يجب » أو بعده 
فيجب ( والصحيح ) عند الشيخ أبى.حامد أنها لا تجب مطلقا » والكلام 
فى وجوب الأجسرة والتسوية فى هذا القسم والذى قبله ؤاحد ٠‏ وكذلك: 
لم يتكلم الزافعى عليه الا فى هذا القسم ٠‏ 00 


'. واعلم أن الزافعى رحمه الله تعالى أطلق الخلاف فى وجوب الأجرة | 
هكذا ومن جملة أقسنام ما فرضه أن يكون غالما بالحجارة جاهلا : 
نضررها ؛ هم أن الرافعى أطلق أولا. أيضا أنه متى كان عالما بالحسال ؟ 
فلا أجرة » وقد يقع بين هذين الكلامين التياس » فالصواب ف بيان : 
' ذلك وتحرير حمل وجوب الأجرة ما قاله + والقاضى أبو الطيب ' 
والماوردى جعلا محله .اذا كان .جاهلا بالحجارة وبضررها “فان كان : 
عالما بالحجارة غيز غالم بضررها فانه يثبت له الفس لعدم علمه 
دالضرر » ولا يستحق الأجرة » وان أقام لعلمة بالحجارة 6 ؤان العلم : 
بها يجعل زمان قلعها مستثنى وكذلك قال فى القسم الذى تقدم م! 
وينبئى أن ينزل كلام الرافمى على هذا التفصيك 6 فاته مع الملم 
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بالحجارة يمنم ايجاب الأجرة كالثمرة المؤيرة وزمان تفريغ الدار من 
القمائس (') وما أشسبه ذلك ٠‏ 

قال الرافعى : ويجرى مثل هذا الخلاف فى وجوب الأرش لو بقى 
بالتسوية مسلك الأجرة » دل أوجبوها مطلقا » وكذلك الشافعى رضى الله 
عنه ف الأم أطلق وجوب التسوية وهو الذى قاله المحاملى والقاضى 
ولم يوجب الأجرة كما فعل الرافعى » وقد يقاك فى الفرق : ان المنافع 
والأوصاف لا يقابلها شىء من الثمن » فلذلك ثبت له الخيار فقط » 
لأنه عيب ولم يضمن تخريجا على أن جناية البائع كالآفة السماوية * 


( وآما ) الحفر فى الأرض فانه أذهب بعض آجزاء المبيم » لآن 
التراب بعض الأرض فيجب عليه اعادتها واذلك قال ابن الرفعة خيال 
ضعيف » ثم هو غير مستمر لآن التراب الذى كان ى موضع الحفر كان قد 
بان وسلك به مساك الأجزاء » فينبغى انفساخ العقد فيه » وليس 
كذلك » وان كان باقيا قد أزائه عن ذلك الموضع عيب فرده من باب 
ازالة العيب ولا يلزمه » وايجاب عين أخرى يسوى بها الحفر أبعد 
والله أعلم » وممن صرح بأن الأرش كالأجرة صاحب التقررب فيما 
حكاه عنه الامام أنه حكى ف الأرثى الأوجه الثلاثة التى فى الأجرة + 
وقد جم صاحب التتمة حكم التسوية قبل القبض مينيا على جناية 
أبلائم ( ان قلنا ) كالآفة السماوية لم تجب * وهذا بوافق ما ذكرئاه 
عن ا ماوردى وهو الصواب ٠‏ 


وحكى صاحب التتمة وجهين فى وجوب التسوية بعد القبيض » 
لأن التسليم فى القدر المتصل بملكه لم يتم كما يقوله فى وضع 
الجوائح ؛ والشافعى رحمه الله تعالى فى الأم أطلق وجوب التسوية » 
ولم يفصل بين ما قبل القيض وبعده ولذلك قال امن الرفعة : ؛ان 
الذى يقع فى النفس صحته الجزم بوجوب التسوية » والاجبار عليها 





)١(‏ هوما على وجه الأرض من فتات الاشياء كع 


ا ار 
وجب عليه اعادته الى ذلك 5 خلاف وعقتب الطاب َ إنتمى ب 


واعلم أن الشنافعى والأصحاب رضى الله عنهم المطلقين وجوب 
التسوية لم يبينوا'ما. اذا كانت مواضع ا تحتساج فى تسويتها 
الى تراب آخر هل يلزم البائع احضاره من خارج ؟ أو تسويتها ببقية 
الأرض ؟ أو يعيد ,الى تلك الحفر التراب الذى آأخة منها بالة 
خاصة ؟.وان ن لم. يحصل .به سدها كما أشعر به كلام ابن الرفعة 
المتقدم » لكن المفهوم هن لفظ التسوية هذا القسم الآخسر » فانه لا 
تسسوية فيه لإسيما اذا كان مواضع الحجارة حفرا كياز! » والتراب 
الذى فوق الحجارة يسير .» فاذا قلعت الحجارة بقى موشيعها حقرًا 
لايسهه ذلك ؛ التراب الذئ: فوقها » ولاا تتساوى ببقية الأرض » فحمل 
التسوية على هذا المعتى فيه بعد وعلى تقدير ارادتة يتجه الجدزم توجوت 
التسوية » وفاء بمقتضئ الغقد »© وتسليم ترد علته: لي حاله + 
او ساح ل ور ع را ل 1 ا 
الأرض أو حصل ولكن أجاز. المشسترى ؛ فان ا ل اليه 


بتسليم عين أجزاء المبيع على حالها ٠‏ 


' وعلى هذا لو عدم ذلك لقره المنقول بالكلية وكان له إقيمة ينبغئ 
أن يكون كتلف بعض المعقود عليه ؛ وان كان المراد 0 
وهو سويت بنعية الأرخ فيد + لأنه لا مضل يذلك اناد 
الى ما كان » بل يتغير كله ؛ وان ن كان ن المسراد التسوية بالتراب المقلوع » 
دان لك حت انه جديد اه تصناة الا يقاة الجزم .«وجوية + لان 
الزام البائع بتراب جديد لم يضع يده غلى مثله مع اجازة المشسترئ 
ا امو 5 : أن البائع يجب عليه كمال الت 
بمقتضى العقذ » ومن ضرورته قلع الأحجار وازالة التراب الام 
ثم اعادته على ما كان فان لم يحصل.يذلك زيادة عيبفلا كلام » 
وان حصنل غيب قبل القبض وكان المشترى قد أجبر الباكم ‏ على 
القلم بعد اطلاعه على الأحجار » وعلمه بالحال »"فلا ثبىء له غير رد 
التراب.؛ لأن اجياره على القلع رضا بم يحصل منه من العيب » 





وان جل الحا فان حصل ذلك قبل القبض ‏ ثيت له اأخيار 8 
فان فسخ فذاك » وان أجاز وجب التراب خاصة » وان كان بعد القيض 
وكان ذلك مع جيل المسترى بالحال » فان العقد لم يتضمنه » وجهل 
المشترى أثيت له الخبار » فاذا أسقطه بالاجازة لم بيق له شىء آخر » 
ثم التعيب الحاصل من -القلع أن فرض » غايته أن بجعل لتقدم سببة 
كعيب حاصل فى يد البائع » والمشترى قد رضى به لما ألزمه الباكم 
بالقلع الذى ذلك التعيب من لوازمه » فلا شىء له » سواء كان قبل 
القيض أم بعده » ولعك ذلك مأخذ الشيخ أبى حامد ومن وافقه قف 
قولهم ؛ بآن التسوية لا تجب مطلقا قبل القيض وبعده » ولكنه خلاف 
نص الشافعى رضى الله عنه » وحينئذ اختار طريقة مفصلة وهى أن 
اعادة التراب الزائك بالقلع واجبة والزائدة على ذلك أن وقع ذلك قبل 
القيض وحصل به عيب خرج على جناية البائم ( والأصح ) أنها كالآفة 
السماوية فيقتصى على اثبات الخيار وان كان بعد القبض فيتخرج 
على القطع ف بد المشترى بالسرقة السابقة ف يد البآئع ( والأصح ) 
أنه من ضمان البائم فتجب التسوية أن وقع تغير مطالبة الاشسترئ + 
وان وقم بمطالبة اللشترى ففيه نظر » وف ماخذ الخلاف فا الأرثشى 
لذلك الزمان آجرة * والا فلا أجرة على مآ تقدم قاك الآوردى : 
وعلى جميم الأحواك ليس للبائع اقدام الحجارة ف الأرض أن أقآم 
المشترى على البيع :٠‏ 
( والحالة ٠الثانية‏ ) أن لا يكون فى قلعها خبرر + ويكون فى تركيا 
ضرر » فيؤمر البائع بالقلع والنقل + ويجبر عليه » ولا خيار للمشترى 
كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه فى الحال » 
أو كانت منسدة البالوعة فقال : أنا أصلحه وأنقيها » لا خيار للمشترى 
( قلت ) وههنا أولى تدم الخيار » لأن البائع مآخوة بدفع الفرر عنه © 
وهناك لا يلزم -البائم الاصلاح وازالة الخلك 6 ثم أن المأوردى 
على عادته لما فس الغرر بضرر الغراس. والبتاء قال : ثم القوق 
فى الأجرة وتسوية الأرض على ما مفى + فآن أطلقت الكلام كما 
صنع الرافعى لم يحتج الى ذلك © وقد ذكر المصئف هذه الحألة فى باب 
الرد مالعيب وسنشرحها هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ل 


( الحالة الرابعة ) أن يكون فى قلعها ضرر ولا يكون فى تركها ضرر # 
فللمشترى. الخيار اذا كان جاهلا ؛ فان أجاز ففى الأجرة والأرش 
ما مر ولا يسقط خياره بأن يقول : أقلع وأغسرم الأجسرة أو أرش 
النقص © قال صاحب النهذيب : ويجىء فيه مثل الخلاف المذكور ىق 
الحالة الثالثة » ولوإرضى البائم بترك الأحجار فى ل 
المشترى أبقاء للعقد ثم يتنظر ان انتصر على قنوله : تركتها هل هو 
تمليك أو مجرد اعراض أقطع الخصومة ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعى ة 
وهما كالوجهين فى ترك النعل على الدابة المردودة بالعيب ( أحدهما ). 
أنه تمليك.ليكون فى مقابلة ملك حاصك ( وأظهرهما ) أنه قطم للخصومة 
لاغير » وبالأول أجَابْ الماوردى ٠‏ 


وينبنى على الوجهين. ما لو قلغها المشترى يوما ما وأبدى! للبائع 
فى تركها هل يمكن من الرجوع ؟ والأكثرون أن له ذلك 6 ويعود خيار 
الشترى © وهو القبامن + وفك الماوزدق. والامام :. ل رجو :+ 
ويلزم الوفاء بالترك ألا اذا جرت هالة يزوك فيها الممنى اللتتدئ الترق + 
وقال الماوردى : لأنه بجرى مجرق الابراء الذى لا يجوز الرجوع 
فيه » :ولا يعتبر فيه القيول ؛ وادعى الامام أنه لا خلاف فيه وان 
قال : وهبتها منك فان رآها قبك ووجدت شرائط الهية ل الملك 
ومنهم طرذ الخلاف :لانتفاء حقيقة الهبة » وانما المتصود دقع | : 
وان لم توجد شرائط الهبة ففى صحتها للضرورة ( وجهمان ( ان: 
صححناها ففى اقادة الملك ما ذكرنا فى الترك » قال أكثر هذا 5-5 
الامام ‏ والرافعى رفى الله عنهما © ولم يتعرض لأن: المشترى. يجبر 
على ذلك أولا وقد قال القاضى:.آأبو الطيب :.البائع اذا قال : وهبت 
الحجارة ففى اجبار؛ المشترى على قبولها وجهان مبئيان على القولين 
' قبما اذأ باع شمرة افهدات شهرة أخسرى واختلطت بالأولى فوهبها 
لصح ؟ وأا اذ يجي على قبوك لك غم (والانى ) بجبر > 
لأن بقبولها يزول الضرر ٠‏ 

( فان قلنا ) لا يجب ؛.فعلى البائع ا أم يسمح 
بترك الأحجار ثبت للمشترق اخ + نمع رجح باشتا» دا 
الما اباتع ا ن كانت الأرض بيضساء أو مغروسة 
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يغرس متقدم على البيع أو متأخر له ذلك » ثم الحكم فيه ياتى 
أن ساء الله تعالى ٠‏ وان كانت مزروعة يزرع المشترى قال الماوردى : 
فعلى اليائعم ترك الأحجار الى انقضاء مدة الزرع » لأنه زدع غير 
متعد به قلما يقلع قبل حصاده » فاذا حصد المشترى زرعه قلع البائم 
حينئذ حجارته » ولزمه أجرة الحجارة بعد القيض وتسوية الآرض » 
ووافقه صاحب التهذيب فقال : اذا كان فوق الأحجار زرع للبائع أو 
للمشترى فانه يترك الى أوان الحصاد ء لأن له غاية بخلاف انغراس » 
قال الرافعى : ومنهم من سوى بينه وبين الغراس ٠‏ 
(فرع) تقدم أنه اذا لم يكن فى القلع خيرر أو كان فيه خرر 
يسير يمكن تداركه عن قرب أنه لل خيار للمثيترى ٠‏ ومحل ذلك على 
ما بقتضيه كلامه اذا يادر البائم اليه » فلو تقاعد عنه كان للمشترى 
الخيار » قال اين الرفعة : وقد يقال : بل يجبر على ذلك كما يقتضيه 
كلام الغزالى وغيره » تبعا لظاهر النص © سعنى فى وجوب تسوية 
الأرض على الباكع لأن فى ذلك محافظة على اتمام العقد ٠‏ 
(فرع) فى هذه الحالة فأما الغراس الذى وعدت يذكر حكمه 

اذا أقام المسترى على البائع وليس فيها زرع وكان فيها غراس فان 
للبائع قلع حجارته مطلقا ثم لا يخلو اما أن يكون ذلك الغرس متقدما ‏ 
على البيع قد دخل » واما آن يكون المشترى استجده » فان كان متقدما 
فان قلعها بعد القبض فعليه الأجرة على الصحيح وأرشس النقص 
وتسوية الأرض على ما تقدم » وتعيب الأشجار بالأحجار كتعيب 
الأرض ف اثبات الخيار وسائرٌ الأحكام » وان كان قبل القيض ابم 
ملزمه التسوية ولا أرشس النقص على مأ تقدم » وقد مر فى مثله كلام 
الراقعى ومن وافقه » وق الأجرة وجهان ( آصحهما ) لا ؛ ولو سمح 
اليائع بترك الأحجار وكان القلم والترك يضران » ففى ثيوت الخيار 
وجهان + حكاهما المحاملى ( أصحهما ( الثبوت »© لأنه ابتاع أرضا 
على أن فيها غراسا » فاذا خرجت على خلاف ذلك فقد احقه نقص 
وضرر » هكذا قال » وفى نظيرها فيما اذا كانت الأرض بيضاء لم 
فيما اذا كان القلع يضر دون الترك » وسمح البائع بالترك حتى لا. يتعيب 
الغراس بالقلع » لأن الأكمة أجمعوا على أن الخيار بيبطل »؛ وان كان 
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أنغر أسن احدته الممسترى ,أ بعد الشراء ٌ/ أحدثه عالم بالأحجار 537 
سن او متبار اه وبيس عليه أصمان ملع العراس وسقط حيار المتسرى ٠‏ 
.وان احدنة جاهار فققى تيوت الخيار وجهان ( وجه ١‏ نيوت ان 
أنصرر ناتىء من أبداعه الاحجار ىق الاارض ( والاصح ) انه 1ن ينيت 
نرجوم انصرز الى عير المبيع : 6 ويناصما. الفاخى حسين عنى ما ادا 
دام جره عليها ثمره بعد يدو «بصارح ا تم. حدتت تمره احرئ واحبلطت : 
با مبيعة ؛ قان الرويانى مان ان فلعها صر وبرحها الا يضر ء وسممح البائم 
بانستجاره لبمسترى اجبر على ميونها ولا حيار لله » فان حابت الإرص ممص 
باتحجارم ايصا هن لم يورت العرس وقنمع المعروس تقصانا ل الارص » قله 
أتقدم والعسيح ؛ وان درك لفق او لاوجل لكالا رلجيوك السطي ؛ 
الجر رح حي ان تيدص رياح الاردن * 
وأذا قنع اليانع الاحجار فانتقص: العراس فعليه أرنس أنقص يلا 
حازف هدا ما ماه الزامعى + .وفال المحاملى لا فرق بين ان يعرس اببابع 
ويبيع أو ببيع بلا غراس تم بعرس المسترى ٠‏ وقال الماوردى : وان كان 
أنعراس اسنحدته الاسترى يعد البيع فهذا لا يكون الا بعد القبض فيازمه 
ييعنى البائم ‏ الاجرة ونقص العرس وتسويّه الأرض » والتفصيل 
اندى فاله الرامعى اولى » وما قاله الماورذى من: أن ذدك لا يذون الا يعد 
اتوص وخا وا وا زر لكان ذلك مصصول على ليولا تكن 
أن يحصل .للفشسترى ف الارض المبيعة قيل قيضها غرس أو زرع » وحينتذا 
ينود الكلام فق وجوب الاجرة وجميع ما سيق من الاحكام التى 
مقط كيل العيض ويعدة ٠‏ ا 
وأما أرس نقص الغراس .هنا فانه واجب على كل تقدير ٠‏ لأن. 
العراس لين يمبيع حتى :يرج على جناية الباكع: قبل القيض وهذه: 
الأحكام التى ذذرتها فى الغراس والزرع ذكرها الماوردى ى هذه 
انحالة الرابعة » والرافعى ذكرها.ذكر ما لا. اختصاص له يها ولا شك أنها: 
قد تأتى فى غيرها كما لؤ لم يجبر حبر لحري اوت لا ف ال 
الأولى أو فى الحالة الثالثة » افان القلم يكون جائزا للبائع: » ويآتى: 
فيه من التفضيل ما ذكر ههنا » واه أعلم ء 1 
( فرع ) تكلم الامام وقيله القاضفى حسين فى أنه لم أوجبوا: 
تسوية به الحفر على اليائم ' ؟ وعلى الغاصب اذا حفر ىق رضن المخصوية ؟' 
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ولم يوجيوا على حن هدم الجدار أن يعيده ؟ وائما أوجبوا الأرش ؟ 
واجايا عنه بان طم الحفر لا يكاد يتفاوت » وبنيان الابنيه يختدف 
ويتفاوت » فيه ذلك يذوات الامثال وهذا يذوات القيم حتى لو رفع 
لبنة أو لبنتين من رأس الجدار وآمكن الرد من غير اختلاف ف الهيته 
خان ذلك كطم الحقر * | 

( فرعم أذكره المحاملى هنا قال أبو اسحاق : اذا باع عيدا 
فقال المشسترى : هو آيق » وقال البائم : آنا أحفيره الساعة واحضيره لم 
يكن للمشترى خيار ( قلت : ) وصورة ذلك كما صرح به غيره ما اذا . 
كوي ل ا آمكنه رده 

” الامام ف آخر كلامه كالضايط لما تقدم أنه مهما 
فرض خضرر لا يندفع فان كان المشترى عالما فلا خيار ولا ارس » فان 
كان جاهلا ثيت الخيار » قان فسمخ فذاك » وان آراد » واراد الزام 
اليائعم أرشس النقص وان لم يتمكن البائع من. دفعم الضرر يترك الحجر »؛ 
وكان الضرر فى تركه ونقله » ففى الأرش ان 0 
يجد خلاصها يالفسخ » فهو كاطلاعه حالة العقد » وأن النقص ظهر : 
يعد العقد بفعل منشؤه البائع » اما قبل القبض أو يعسده مستئدا الى 
سبب متقدم كقتل العبد المرتد » وان تمكن من دفع الضرر بترك الحجر 
فلا يلزمه ألترك ‏ ولكن لو فعل وظير الخبرر فعن أصحابنا من قال 
هذا الم م ثم ينتظم على هذا تمل امناقع من غير نقص فى رقية 
المبيع ٠‏ وقد ذكروا الخلاف فى الأجرة فما وجه ترتبها ؟ والفسرقٍ 
لائح ؟ فان المنافم ليست معقودا عليها » ولو قيل : القدر الذى 
يفرغ البائع فيه المبيع غير داخله فى استحقاق المشترى لم يكن يعيدا » 
والمبيع كله مستحق للمشترى بأجزائه وصفاته * 

(فرع)تقدم أن الأصح فى الأجرة أنها لا تجب قبل القبض » 
وتجب يعده » وأن ذلك قول أبى أسحاق المروزئ على ما تقل أو اليب + 
وف البحر قال الماسرجسى : قال اسحاق(١)‏ فى بغداد قبل خروجه 





(1) كذا بالاصل ولعله تال الشاتعي » والله أعلم (ط) 2 
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الى مصر : له الأجرة » يعنى قيل القيض » قال القاضى الطيرى ': 

وعدا محتمل عندى لأنه نص فى البويطى على أن البائم اذا قم 

يد العيد المبيع فالمترى بالخيار بين الفسسخ والاجازة. ممم الأرثش ».* 

ذاذا نص ف الارش قالاجرة مثله » وبنى الفقار كلق عدوا ديجي ابام ' 
كايافة السماوية أو كجناية بة الأجنيى ٠‏ 


(فسرع ) تقدم الكلام ى أن لنمئسترى الخيار عند وود تيزوطه ١‏ 
المتفدمة » وان الأجرة والازئى يفصل فيهما بين ما قبل القيض ودعده » 
ومل يثيت خيار للمشترى ينتس الارض بالتلع ؟ تدم عن المباوردق | 


وقال الرويانق : انه ان كان بعد : القيض فيثيت أيضأ 3 لأن , سبية كان 
موجودا قيل القيض * ١ ١ ١‏ 


ا (فرع ( اذا اختار المشترى الامساك قيما اذ كانت الأرض 
المذكورة. مشتملة على شسجر داخل قَ البيم وكان قلع الحجارة يضر 0 
ا ا وار را أرشن 
النقص طرق حكاها الرويانى ٠‏ 


( أحدها ) لاا أرثى لأنه رضى بالنقص وقال أيو اسان :ا هو 
كالأجرة ان كان قيل القيض لم يلزم وان كان بعده. لزم ٠‏ وقال 
أبن سرييج : بعد القبض يلزم قولا واحدا وقبله قولان ٠‏ وثال يعض : 
أصحاينا بخر أسسان :فيه وجمان قبل القيض وبعسذه 0 أنه ٠‏ 
بجحب ٠‏ 


( فرع )قال اولان : فلو كان قلع الأشسجاز يضر وتركها لا ش 
يبر »© واختار البادٌ ع الترك » لاا خيار للمشترى » وهل تملك بالترك ؟ 
على ها تقدم وقال إتفال الوق انر و الإصور ب دل ل 
للبائع قلع الأحجار ؟ وجهان مبنيان على ما لو أتلف حنطة فلم يو 
مثليا شرم اخثل » ثم وجد اخئل + غل له .زد القيمة ومطالبته الل ؟' : 
وجهان وان اختار القلع فللمشترى الخيار لأنه يضر بالمنيع » ولا فرق ٠‏ 
بين أن يقول له البائع : أنا أعطيك أرش النقص أو لم يقسل وليس. 
كما اذا أختار الترك » فائه لا نقص فى التزك » فان اختار المستري : 
ابتاك اك رار الامارياي سناجتي 


15 


( فرع ) اذا غرس الشترى تعد العلم بالحجارة سقط رده 

5ك تعدم 4 ثم ان كان 3 الأحجار وتركها مضرين فللبائع 1 

والمشترى المطالبة به » ثم | ذا قلم قال الرويانى : يلزم البائع أ رش 

النقض . قولا واحدا : لأنه حول ملكه عن الآرض باأدخال النقص 

على الغبر » فان كان مراد الرويائنى نقص الأرض غفظاهر ؛ وان كان 

لاف نقمي الغراس فقد تقدم عن الرافعى خلافه ؛ وأنه لا يضمن 
نقنصه وذلك هو الظاهر ؛ فانه متعد بالغخرس »والله أعلم ٠‏ 


وان كان قلمها يضر وتركها لا يضر فان اختار القلع قال الرويانى : 
فعلبه أرشس النقص قولا واحدا » والكلام فيه كما تقدم »2 وليس ٠‏ 
مراده الا الغراس فانه قال عقيب ذلك وكيفية التقويم أن يقال كم 
دساوى هذا الشجر ولا نقص ؟ فيقال : مائة ؛ فيقال : وكم يساوى 
ل : تسعون فيقول : نقص العشر ؛ فتلزم حصته 
من القيمة: »وان اختار البائع امرك قل حك انحوي لطن 
ماذكرنا + 


( فرع ) قال الرويانى وغيره : ولو كان البائع زدع فيها زرعسا 
ب مع الزرع وتحتها أحجار يعنى والمشترى جاهل بها 00 
أن يقلع ا ما لم يحصد الزرع اذا كان قلعها يضر بالزرع » 
وأن 1 لزرع بختص بالبائع فالضرر يختص به والخيار اليه ٠‏ 


( فرع )قال ا يه ا ل اي الدم : 

ان العراقبين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرشس نقصان الحفر ء 
. وبريد به : ولا يلزمه التسوية وفى مسألة البيع بلزمه التسوية » ومعناة :.. 
ولا بلزمه. أرشس النقص * واخثلف الأصحاب فى ذلك على.طريقين منهم: 
من قال : يلزمه أرث ا ا ري 1 
ومنهم من قال : بلزمه التسوية فى المسآلتين دون أرش النقص ومنهم 
حن فرق بعدوان الغاصب فيازمه الأرش بخلاف البائع فيلزمه التسوية ٠‏ 
( مسرع ) زرع المسترى الأرض ولم يعلم أن تحتها حجارة ؛ وق 
.تلعها هلاك الزرع » لم يمكن البائع من قلعها لأن للزرع غاية فيؤمر 
دالتوقف بخلاة تاقاب 0 دي «التتمة وغيرة. ؛ «ونص عليه 
1 7“ 

(؟-المجيواع داج 11) 


الشأفعى رضى الله عنه ٠‏ وكذلك فيما اذا علم المشثرى بالحجارة وترك 
البائع القلع » ثم أراده بعد زرع :المشترى لم يكن له ذلك حتى يحصده 
المشترى ؛ كما حمل ابن الزفعة نص الشاقعى عليه ؛ قال الرافعى : 
ومن الأصحاب من يسوى.ف الحالتين بينه وبين الغراس ٠١ ٠‏ ' ش 


(فرع) به المثولى الخلاف فى ثبوت 'الخيار'اذا. اشترى: 
الأرض وغرسها بعد الشراء ثم ظهر فيها أحجار بما اذا باع الشجرة 
ونقى-لنفسه الثمرة » فحدئت ثمرة آخرى واختلطت يها ؛ فمن قال هناك 
يجعل الحادثة كالمبيعة فى حكم الاختلاط ٠‏ قال .ههنا : أن الضرر :الذى, . 
. يلحقه فى الغراس الحادث كالضرر:.الذى نلحقه فى الأنجار المشتراة * 
بغنى لأنه استحق بالشراء أن .يغرس فيها » فجعلنا الضرر الذى يلحقه| 

ف حق من حقؤق المنيع كالضرر الذى يلحقه فى تقس المبيع > قال :ْ 

. وأصل المسآلتينإذا اشترئ جارية'فوطثها ؛ ثم استلحقت فغرم المهر 

هل يرجم بالمهر على البائع آم لا؟ فعلى قول يرجع لأنه قيمن لها 
. سلامة الوطء قاذا .لم يسلم يرجع عليه » وكذا هنآ ضمن له سلامة 

غراسه » والثمار الحادثة » فجعلنا الخلل الحامصضبل ف واحد منهما' 
كالخلل فى عين المبيع » وفرض المتولى المسألة فيما اذا كان قلعها يضر . 
دالغراس : وتركها لا.يضر » وقد تقدم حكاية الخلاف عن الرافغى فى 
ثبوت الخيار مطلقا ٠‏ ش 0 


( فرع )قال الشيح أبو محمد الجوينى فى السلسة لما ذكر 
الوجهين ىف وجوب الأجرة على البائع . للمدة التى مضت: ق نقفل 
الحجارة » وبناهما على أن 'جناية. البائع: كالآفة السماوية ': وكجناية 
. الأجنبى قال : فان قيل : :القبيض. هنا حاضل » والمذهب لا يختلف أن, 
جناية البائع بعد القيضن كجناية الأجنيى » وائما القولان قبل 'القيض 
قلنا : ) البائع إذا شلم الأرض وفيها حجارة 'مستودعة مانعة من 
الانتفاع فانها مائعة من كمال صفة القبض قلذلك الحقناها بالحالة. 
الأولى » وهذا الذى قاله الشببخ قد تقدمت الاشارة اليه » ولكنى أحبيت: 
نقله من كلامه ٠‏ إِ : 
(فرع)من تثمة الكلام ف المسائل المتقدمة لو كان الفراس 
داخلا فى بيع الأرض ونقل الحجارة مشر به : أقال الامام : وليس 


0 


أقائل أن يقول فى حالة الجهل واضرار الغراس ونحوه أنه يمتنع عليه 
اانتل وفاء بموجب البيم » وقياما بتسليم الأرض والأسجار له ٠‏ 


( فرع )قال الرافعى رحمه الله : لو باع دا را فى طريق غير نافذ 
دخل حريمها ىق البيم » وف دخول الأشجار الخلاف الذى سيق ؛ وان 
كان فى طريق ناقذ لم يدخل الحريم والأشسجار ف البيع » بل لا تعريم 
أثل هذه الدار ؛ كذا ذكرها الرافعى قال : اذا قال : بعتك هذا 
لبستآن أو الباحة دخل ف البيع الأرض والأشجار والغراس » وكل 
ما له من. النبات أصل لا خلاف ف المذهب ف ذلك ؛ وف دخول: البناء 
الذى فيه ها سبق فى دخوله تحت الأرض » وقال الغزائى : ان الأظهر 
عدم الدخول جريا على قاعدته وأما ( على المأهب فانه يدخل 2 
وان قيل بالجزم بالدخول كان له وجه فان البستان وان كان قد 
يخلو عن: البناء ولكنه اذا كان مشتملا عليه تناول اسسمه جميع ذلك » 
وهو كالاحتمال الذى فى دخول الشجر قف فى بيع الدار » » وهو ههنا أتوى » 
لأن اثستمال البساتين على البناء أكثر من أشتمال الدور على الأتسجار 
غالبا #ويتتي أن يكون بستان لا بناء فيه ٠‏ 


وجزم الرافعى بدخول الحائط ولا وجه لذلك » بل هى من جملة 
الآبنية » فالجزم فيها مع طرد الخلاف ف غيرها غير متجه » ولا مساعد 
عليه عند الأكثرين » 3 والماوردى أطلق 0 الخلاف ف البناء 
عن غير تفصيل ؛ والرويائى فى البحر صرح بأن البناء والجدار 
المحيط على الطرق » وأن بعض أصحابنا قال : 5 الجدار المحيط 
قولا: واحدا : وهو ضعيف عندى ؛ وجزم القاضى أبو الطيب بدخول 
الدناء فى بيع البستان مع ذكر الخلاف فق دخول النخلة والشجرة فى 
بيع الدار » وذلك يتسههد لما قلته الآن من الفرق وتقوية الجسزم 
بالدخول ف البستان : وهو الذى يقتضيه العرف لاسيما فى بلادنا هذه » 
لتى الغالب على بساتينها أن تتخذ عليها الحوائط. والأغلاق إشبه 
المساكن .. 

قال الامام : والبناء عندى بالاضافة الى البستان كال مجرة 
بالاضافة الى الدار » فقد تلخص ف دخول الأبنية فى السستان طرق : 

» أحداها ) أن الجدار المحيط يدخل جزما » وفيما عداه الطرق‎ ١ 
٠ وهو ما أورده الرافعى وضعفه الرويانى‎ 


(وائانية) اجراء الخلاف ف الجميع ومن تي الاق ارين ٠.‏ 
( والثالثة ) الجزم تدخول الجميع ء» وهو 'مقتضى كلام القاضى 
بى الليب » أوهى ,الت القتضئ' كلامى أؤلا الممبل .البها » وليس لننا 
ع الأبنية هنا مع التردد فى دخولها تحت اسم 
الأرض » وهذأً ما لأ.يتكنَ » ولك.أن ا من هذد الاق 0 
الخيط دون ها اذا لمم يكن على م هيكة الجدار الموضوع لحف الإحالة 2 
وكذلك فعل أين:الرقعة "٠‏ 26 
قال الراقعى :وذكروا لطاع ع ب كن الفتاد وا ْ 
0 رن افع ل استمر الامطلاح ب ؛ 


وذكر ابن الرفعة أن هذا كالعام '* وأنه ان صخ يكون وجها'ر 


يعنى ف محيط الكرم والنستان والشسجرة 0 
حادثة لم تدخل فى بيع البستان » قاله ابن الرفعة أخاذا مما سيأتى » 
وفى العريش وهو المسمى ف بلادنا بالكرم ى وجوب الأزوم:ترددٍ للشيتخ 
أبى محمد(ا) ) ٠‏ رجج الاهام. والغزالى دخوله ؛ وجعل فى الوسيظ محل 
التردد فى دخوله. تحت اسم الكرم ير 
والباحة م وفى كلامه ما يدل عل جريانه ف الكرم أن + 


وق عاذه الأعلم وا يعني أن خالا نالعز وباك ا 4 فإنه 
قال : والوجه عنندنا الم ا تنزيلا عل 0 من 1 
“+ وأن كان معله كل أبن الردفة لكن هاه السارد شفهم 1 لهل فلك . 
أذا .كان العريش ينقل ( أما ).اذا كانت تراد للدوام. [ كما .هو جار ] 
فى بلادنا فلا بأتى. فيها التردد: قال. الرافعى : ولو قال:::: هذه الدار: 
. نستان دخلت الأئية والأشجان: جميعا ولو قال : هذا الحاكظ:بسئتان ا 
أو هذه المحوظة: دخل الحاكط المخيط وما فيه من الأنجار: » ؤف المئاء” ١‏ 
ا و ا وام : 





رايا جات مستنية مكذا ‏ وال لمبتمان 1 . : 
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الروبانى فيما أذا قال : حائط بستان + وف لفظهما قلق » والمراد أن 
بقول : بعتك هذا الحائط البستان هذه | هى ] العيارة المستقيمة ٠‏ 

قال الرافعى : ولا يتضح ف لفظ المحوطة فرق. بين الأبنية والأثسجار 
فليدخلا أو ليكونا على الخلاف قال ابن الرفعة : هذا الذى ذكره الرافعى 
صحيح ان كانت الحوطة بعير ميم آما اذا كانت ف كلامهم بالميم فالاشارة 
تكوؤن للميم وهو البستان ؛ فكأنه نطق به وعند نطقه تدخل الأرض 
والأفجار واليناء المحيظ وق دخول نما فبه من اليئاء الخلاف عنده» 
فلذلك ألحق هذه اللفظة باليشتان ٠.‏ 


لت )انها مجارننت اومن كني القيان راي 
والروضة ‏ بألعيم واخراج البناء عنها بعيد + وان أخرج فيما اذا نطق 
باسسم السحتان نان الامتارة ان الجس ع وتخسيصها ب دانم سادون 
غيره لم بقتضه دليل وهى داخلة فى مدلول اللفظ قطعا » بخلاف اليستان * 
عند من يجعلها خارجة منه ٠‏ لأن اسم كم ع 5 
قول الرافعى فليدخلا أو ليكونا على الخلاف لا وجه للتردد فى ذلك 
بل يتعين الجزم بدخولها ( وأما ) لفظ الحوطة بغير ميم فلم أره فى 
كتاب غبر كلام ابن الرفعة ٠‏ ولا أعلم معناه » فان كان ع 
لنْيستار ن فيتجه كلام صاحب التهذيب ولا يستقيم كلام الرافعى ؤان كان 
موضوعا للحائط الدائر على البستان فيتجه أن لا يدخل البناء 7 
الشجر جمبعا ٠‏ 

) والاقرن) اويخدفات اموب فشهيت وان اللفظ بالميم كما عو 
فى الكتب ٠‏ وأن احا ل 0 و هي 
دمعناه وأئه لا بتجه فرق فيها.بين البناء والشجر ٠‏ كما قاله الرافعى ٠‏ 
أكنه لا بنبغى التردد فى ذلك كما تردد بل بنمغى دخول اليناء والشجر 
أوجود الاشسارة الي الجميع وعدم ما يقتضى اخراج ثىء من ذلك » 
والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ : 


قال ابن الرفعة : وى بعض الشروح أنه لو قال : بعتك هذا المحوط 
ل ا والأرض وان كان فيه غرأسن فعلى ما تقدم من 
الخلاف (:: و ع صاحب التهذيب ٠‏ وخسلاف 
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ما قاله الرافعى أيضا وبعيد من جهة المعنى لا جه له ؛ والله سيحانه . 
وتعالى أعلم ٠‏ | ' 

( فرع )قول الغزالى فى الوجيز : از ا عدم .الدخول يعنى : 
به الأظهر من الطرق ؛ فائه ف ا صرح بأن الخلاف فيه كما فى , 
اسم الأرض ( وأصح ) الطرق عنذه فق أسم الأرض عدم ل 
تقدم فعلم أن مراده هنا الأظهر من الطرق » والعجلى قال : 
الأظهر من الوجهين وحمله غلى ذلك تسوبة ؛ الامام دين 0 0 
'لى البستان » والشسجر بالنسية الى الدار والذى حكاه الامام والغزالى ؛ 
ف استتباع الدار للشجر ثلائة أوجه ؛: وأفهم كلام الامام 19 أن 
التفريع على أن اسم الأرض لا يتناول البناء والشجر أى :ان 
البناء والشجر داخلان. ق الأرض فههنا أولى ( وان قلنا : ) 1 
قههنا ثلاثة أوجه ويكون قول الغزالئ: « الأظهر )١(6»‏ أى من هذه الأوجه ؛ 
ولاشك أن ما قاله الامام نفيه ٠‏ 0 


واكن الغزالى صرحأ الوسيظ بأن الخلاف فيه كالخلاف أ الأرض ' 
فيئيغى أن يحمل؛ كلامه فى الوجيز على ذلك ويكون الأظهر: من الطرق ! 
فائه ليس فى كلامه التسوية بين الدار والبستان كما فى كلام الامام 
وان كانت 'التسوية متجهة وقد تقدم ف استتباع الدار الأشجار : 
بحث ‏ ويمكن أن يعود مثله هنا فى هذه الأوجه وتكون مفرعة؛ على : 

اقول ياتباع الاشنم كما ذكره الامام هناك وان لم يضرح به هنا , 


أو يموع بن لماح تحط راو كان ل اسان الا بوكر 5 


عند لغيه وجا نكاما القاضى حسين ٠‏ 
٠ |‏ قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان باع نفلا وعليها طلع غير مؤبر دخل ف بيع النخل ؛ وان . 
:كان مؤبرا لم يدخل ء لما روى ابن عمبر رفى الله عنه أن النبى 
حان اللرطيه وس حلم تان :8 من باع تقحل بد ان 00 

() من اصتطلاح متاخرى الاصحاب أن الاظهر الراجح من الاقوال : 
والاصح هو الراجح من الأوجه » وكان المتفدمون يتساهلون فى اطلاقها فتحل : 
الأظهر أحيانا محل الاضح والعكس والراجج من الطرق هو ( المذهب ) [ط]٠‏ 
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الا أن يشترطها المبتاع » فجصلها للبائع بشرط أن تكون مؤيرة » فدل 
على أنها اذا لم تكن مؤبرة فهى للمبتاع ء ولآن ثمسرة النخل كالحمل » 
لأنه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل » ثم الحم ل الكامن يتبمع 
الأصل ف البيع » والحمل الظاهر لا يتبع > فكذلك الثمرة ٠‏ قال 
اأشافعى رحمه أله : وما شقق فى مضى حا أبر لأنه نماء ظاهر فهو 

( الشرح )حديث أبن عمر رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم 
رحمهما الله » ولفظهما : « من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا 
أن 'يسترط المبتاع » وف لفظ اسلم : « من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر » 
وى لفظ آخر له : « أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت فان ثمرتها 
للذى أبرها الا أن يشسترط الذى اشستراها » وف لفظ له أيضا « أيما 
امرىء أبر تخلا ثم باع أصلها فللذئ أير ثمر النخل الا أن يشترط . 
المبتاع » ورواه الشافعى رضى الله عنه عن ابن عيينة عن الزهرى عن 
فنا عن أبيه » وهذا من أصح الأسانئيد وأحسنها » كله أكمة علماء ) 
فى بقية الحديث من طريق سالم » ومن باع عبدا وله مال فالمال للبائم 
ألا أن يسترط المبتاع » وجماعة الحفاظ يقولون هكذا بغير هاء ق 
الموضعين ٠‏ هكذا قال ابن عبد البر ‏ ونيه على أن المعنى الا أن يشترط 
المدتاع ساكر ذلك » فيدل على صخة اشتراط نصف الثمر أو جزء 
منها وكذلك فى مال العبد » وهو قول جمهور الفقهاء ؛ وسأتعرض 
اسقاط الهاء من لفظ الحديث » ولم أقف عليها فى شىء من طرق الحديث ؛ 
وقول المصنف : قماء احتراز من الكنز والحجارة المدفوتة والبفور ٠‏ 

( وقوله ) كامن أحتراز من الزرع ؛ لأنه ظاهر من غير اللؤبر كذلك » 
وأن التين والعنب ونهوه ( وقوله : ) لظهوره غاية » احتراز من الجوز 
اللوز والرمان والرائج ؛ لأنه لا غاية لخروجه من قشره ٠‏ وائما يظهر 
يكسره » قالرمان والموز للبائع قولا واحدا ؛ والجوز واللوز والرائج 
له على الصحيح المنصوص » فالثمرة المقصودة من دون الأشياء لا 
تظهر الا عند الأكل » فهذا فى معنى قولنا ليس لظهوره غاية » وقد ورد 
بعض الروانات : من باع » وف بعضها : من اشنترى » وكلها صحيح 


وف 


كو ا » بقال أبر النكل 
مخففا يأيرها أيرا' ؛ والتأنير: هو التلقيح وهو أن ينتظر الئخلة حتى 
إذا انث ا 6 ء من ظلع: الفحال » 
وقال بعضهم الب ار ال ار 
ظلهراقنى ظلغ- الأناث فيكون ذلك باذن الله تعالى صلاحا لها ؛ 7 
( هى ) العبارة د 1 سن لل لي عه 
من نواحئ البستان عند: هيوب الريا ح ؛ فيحمل الريح أجزاء الفهال 
!1 ماكر الفح ٠.‏ عتملمة التسافتط .ول حار جحاقة ما يوفع أن" 
ااتضقق تشقق داخل ف مسمى التأبير او ل اساي ابعابن كير ا 
كذللك ٠‏ < : 


(أما الأحكام ) فبيع مد كان بشرط القطع جاز امطلقا » 3 
رزظيا ونابسا » وان , كان يشرط القلع فاطلاق الأكثرين يقتضنى الجواز 
أيضا » وقال الصيمرى : ان كان كالفجل لم يجز ؛ لأن أسفله غاكب.» وان ١‏ 
كان كشجر ‏ العصبفر وما:جفر من التراب 'جاز لأن الغائب امنه غير 1 
مقصو » وأطلق الضيعرى ذلك من غير تقصيل بين الرطب واليايس ف ١‏ 
وغيره صرح بجواز شرط القلع ويجعل المجهول تيعا'؛ وان باع بشزط ,' 
لتبقية » فآن كانث. الكسجرة رطبة. وليس الكلام فيما يشترط فيه القطع 
من الباب » وان ساسم ا ود 0 
3 ر الجواز ؛ وعلى مقتقئ قول الصيمرى حيث لا يجوز شيط , 


القطع ينبشى الحكم بالفسساد ٠‏ 


اذا عرف ذلك فقال. الأضتخاب : يندرج فى مطلق بيع الشهرة 
أغصانها لأنها معذودة من أجضزاء: الشجرة فان كان العغصن بايشيا 1 
والشجرة رطبة فالمشهور لا بدخل + لأن العادة فيه القطع كماق الثمار * 
قال فى التهذيب | ويحتمل أن. يذظل: كالضوف على. ظهر الغنم © قال 
بن الرفعة : أى اذا بيعت :وقد استحق الجز ويدخل. العرق أيضنا .١‏ 

: مطلق ديع ره ؛ وكذا ل ؛ وف ورق التوت ونهوه خلاف | . 
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سيأتى تفصيله فى كلام المصنف » وى أغصان الخلاف(١)‏ التى تقطع 
أغصانه ويترك ساقه : فاذا باع شجرته فالأغصان لا تدخل فى العقد ٠‏ 

(أما ) الخلاف(ا) الذى يقطع فى كل سنة من وجه الأرض فهو 
كالقصب ما ظهر منه للنائع » وف أصوله الخلاف الذى فى أصول البقل قال 
ذلك القاضخى حسين ؛ وعن الامام أنه قال هنا : انها تدخل أغصانها ى 
البيع بلا خلاف » وف كتاب الرهن حكى فيها خلافا وف كتاب الوقف قال : 
انها بمنزلة :الثمرة فتلخص أن الخلاف نوعان ( نوع ) يقطع كل سنة 
من وخه الأرض فهو كالقصب ( ونوع ) يبقى وتقطم أغصائه ؛ ففى دخول 
أغصانه فى ببعه خلاف ( الأصح ) الدخول لأنها جزء منه ؛ ولا يدخل ق بيع 
الشسجرة الكرم الذى علبها » قاله القاضى حسين ف الفتاوى + ولو كانت 
الشجرة يابسة ثابتة فعلى المشترى تفريغ الارض عنها للعادة » ولا يدخل 
مغرسها فى النقد وجها واخذا قاله القاخى حسين » وحكمها حكم 
سائر المنقولات ؛ ولا يشترظ فيه القطع قاله القاضى حسين ٠‏ 

. قال فى التتمة : فلو ششرط ايقاءها فسند الببع كما لو اشسترى 
اأثمرة بعد التأبير ؛ وتسرط عد القطع عنذ الجذاذ ؛ ولو باعها يشرط 
القطع جاز وتدخل العروق فى البيع عند شرط القظع ؛ وان كانت هجهولة 
تبعا : كذا قاله » وقال الصيمرى : لا يجوز بيع النخلة يشرط القلع » 
لآن أسفلها غائب » ولا يدخل عند شسرط القطع » بل تقطع عن وجه 
0 


ن كانت الشجرة رطبة فباعها يشرط الابقاء أو بشترط القلع. أو 
0 الشرط ؛ وفيه عند شرط القلع ما تقدم عن الصيمرى 
ولاجمب تسيوية الأرضي لأنة قرط الظل ‏ +كالة فى الفتاوى + ولو اطق 
جاز الايقاء أيضا العادة كما لو اشترى بناء استحق ابقاءه » 
وليس كالزرع 'حيث يشترط القطع » لآن الشنجرة تراد للبقاء ؛ ولا 
يجوز للبائع أن بعال صا سر ينض لزان اعك الك 
وهو بما لا خلاف فيه + وكذلك اذا باع ينا ء مطلقا قاله الامام وهل 
بدخل المغرس ف البيع ؟ فيه وجهان > وقيل قولان ( أحدهما ) ويحكى 
عن أبى حنيقة نعم + انه تقض فته 00 الى عليه #زوذاك لا لاون 





)0 بضم الخاء وتشديد اللام .: 


الأ على سبيل املك م ولا وجه لتملكه الا دخوله فى البيغ ( وأصحهما ) 
عند الامام والرافعى وغيرهما نعم » لأن اسم الشسجرة لآ يتناوله ٠‏ 

وقد يستحق غير المالك المنفعة لا الى غاية » كما لو أعار جدارة 
اوضع الجذوع ؛ وكذا الؤجهان فى دخول الأس ف بِيْمْ البنساء كما 
تقدم » قال الامام : ولبسن هذا كالخلاف ىق استتباع الأرض مانا ُ 
: هان الفرع لا يستتبع الأصل ». ولكنه من جهة استحقاق لا محم 
له الا للك يعنى أن ذلك لا.يكون: أجارة للتأبيد ولا عارية لعدم جواز 
الرجوع ؛ وان بذل أرثس النقص فلم. يبق. الا جعله مبيعا تبعا ٠‏ تعلى 
الوجه الأول لو انقلعت الشجرة أو قلعها المبالك. كان له أن يَعْرسن 
بدلها ؛ وله أن ببيع المغرس ؛ وعلى الثانى ليس له ذلك » وهل يكون 
ملكة لذلك هن باب الإجارة أو الاعارة ؟:تال اين الرفعة. : يخرج فيه 
من مقتخى كلام الأأصحاب وجهان ' (. أحذهما ) اجارة كما قيل .يمثله 
فى الصلح ‏ ولا يخارج على الجمع بين بيع وأجارة » لآن عذا' يفسع 
ضمتا مع أن الصحيح جواز الجمع ؛ وهذا الوجه يتخرج من قول 
جمهور الأاب أن البائع لا بتمكن من القلع ا الأرش على 
ما مفرغ 5 

ملل مكن الأسشمان فيا كار الامام فى كتاب الرهن : 
القلع وغرامة ما ينقطه القلع كما يغرم الصا ع 
وعلى المعير :أن يكون استحقاق على سبيل العارية قال ذلك ابن ارطع 
ّ : وبه يتم ما أبدنته تخريجا ؛ وهل بلزمة تسوية الحفر أو يخر 

ى الخلاف فى العازية ؟ وقال ابن الرفعة : يشبه أن يقال 3 
3 : ) الابقاء يستحق كالعارية فكالمارية » والا فلا يلزمه. وجها. 
واحدا: ؛ والخلاف ف دخول المغرس والأس. ى البيع مثله مذكور قي 
الاقرار بهما واقامة البينة كما حكاه الامام فى كتاب الصلح ونشلة 
ابن الرفعة عنه ٠‏ 2_0 

ولو كانت الأرض غير مملوكة لباقع البنناء والغراس فلا يتخيل 
فيها ملك الأرض غان جهل المشترئ. الحال: وقلنا يدقولها فق البيغ 
أو كانت للبائع » قال ابن الرفعة : فيشبه أن يقال : يثبت الخيناز » ما 
اذا قلنا : الحمل يقابل يالثمن ؛ ثم بان ن أن ن.لا حمل > ولا ييطيل البيغ 
أن ذلك انما وتع تتأعا لا مقصودا ؛ وهذا اذا كان الادقاء مستحقا له 
دحلريق #تاحارة [. قبر ها :ة 5 


١ 


( أما ) اذا كان فى أرض مغصوبة فحكى الماوردى ف كتاب الخصب 
فى صحته وجهين ( أحدهما ) لا يصح لأن [ الاجارة تقتفى )١(]‏ الابقاء 
وهو لا يستحقه فى هذه الحالة ( والثانى ) يصح ويثبت الخبار وظاهر 
كلامه أن ذلك تفريع على أنه لا يملك عند الاطلاق وانما يستحق الابقاء 
وجريان مثل ذلك على قول المالك » قال ابن الرفعة : والذى تعم به 
البلوى ولم نقف فيه على نقل أن يبيع البناء والأرض مستأجر معه » 
ولم تنقض مدة اجارته وعلم المشترى منه ذلك فهل نقول يستحق الابقاء . 
فى بقاء مدة اجارته بغير عوض ؟ كما لو كانت الأرض مملوكة له ولم 
يدخلها فى العقد أو يستدق الأجرة كما يستحقها مالك المنفعة عليه 
يعد فراغ المدة ؟ فيه نظر واحتمال ؛ قال : والأشبه الثانى ؛ 
والعمل عليه فى العرف ؛ ولو كانت الأرض ند أوصى له بمنفعتها دون 
رقدتها وجاز له اليناء والغراس فيها ثم باع ذلك فيشبه أن تلحق هذه 
دما أذا كان مالكا للأرض حتى لا تسستحق عليه أجرة » لا فى حال حياته 
ولا بعد وفاته ( اذا قلنا : ) لا تبطل الوصية بموته كما هو المأهب 
( أآما ) اذا قلنا : تنتهى بموته حتى لا تنتقل المنفعة لوارثه : كما هو 
محكى ف الابانة والبحر فهو قريب من الاجارة » والله أعلم ٠‏ 


وهذه الأحكام كلها جارية فى جميع الشجر ؛ لا فرق بين النخل 
وغيره : وقد استشكل ابن أبى الدم دخول المفرس ف بيع الجر ء 
ورأى القول به فى غاية البعد من جهة أن الأرض قد تكون كثيرة . 
الشجر » فتشتبك عروقها فى جميع الأرض ؛ فلا يبقى للأرض بياض 
على ظاهرها لتقارب الأشجار » ولا فى بطنها لاستباك العروق ؛ واثباتها 
بفضى الى أن يملك مشترى الغراس بشرائه جميع الأرض أو معظمها » 
دآيضنا هاما أن .يملكه تازلا ف-طبقات. الأرض على مسامتة المروق .وق 
جهة العلو الى وجه الأرض على مساحتة العروق ؛ ولا نقول : انه يملك 
من الأرض ما يسستر العروق » والبحث بها من الأرض والأول ظاهر 
البطلان لافضائه الى ملك الأرض بانتشار العروق ٠‏ 

(والا] ياطل لكنة يودى الى مقع مالك عن بيع رسن من عدر 
مالك الغراس ؛ لأن مالك الغراس قد ملك جملة من أجزائها وهى مجهولة 


٠ مابين المعقوفين ليس فى ش وق‎ )١( 


بود 


وبيغ. المجهول باظل » فقد أدى الئ موقم مد ماحد ويلزم. 
. عليه أيضا أنه اذا ملك شنجرة. صغيرة وملك مغرسها فلا شك ىف 
صغر المغرس. الآن لضصغر المنجرة وقلة عروقها » فاذا ابتلت الشحرة 
وسقيت وانتشرت عروقها وامتدت الى مواضع لم تكن ممتدة اليها: ا 
وقت الشراء ولا بعده بأشهر » فيؤدق ٠‏ لى أنه لم يكن مالكا اواضع :من,: 
الأرض ‏ وكلما .امتد غرق شيرا أوافترا' فى جزء من الأرض ملكه ملكا ٠‏ 
ل دن نيش 
.ابن أبى الدم وهو بحث جيد ١ ٠‏ 


اذا عزفت هذه | المقدمة فاذا باع ل دخل جريدها: وسعفها . 
ْ وخوصها لا خلاف فى ذلك ( ( وآما ) الطلغ فان كان غير موب دخل » وان 
كان مؤدرا لم يدخل؛ للحديث الذى اشتدل يه المصنف ؛ وهو بدل على .' 
الحكم الثانى بونطوقة »© وعلى الأول بمثهوامة ٠.‏ وكلام المصنف“يقتضي 
أنه جعله مفهوم الشرط : وكذلك فهمه صاحب الانتصار : ويحتمل 
أن.يكؤن مفهوم الصنة فاته جمل: التأبير صفة للنخل ؛ .وكذلك جعللة 7 
1 الغزالى فى المستصفى وغبره من الأصرايو يي لل نموم الضفة' ؛ ' 
ٌ :وكلاهها ضحيح ٠‏ 1 
٠‏ قال الشيخ أبوأ حامد الاسقرايينى لاعن الحديث أدلة ثلاثة 
) أحدقا ( دليل االخظاب وقو دلبل الشافعى رحمه الله تعالى دنه 4 
وذلك أن الطلع له وصقان مؤدر وغير هؤير : فلا جعله النبى ضلى الله 


عليه وسلم ذا كان مؤيراللبائع حل على أن بر الؤبر المشترى كا تقواء 
سائمة الغنم ز زكاة ٠١‏ 


(والافى ) أن التي ختلى الاعلية وستئم حال : ( من باع نخلا. بعد 
. أن يؤر فثمرتهاً البائع » فجملها للائم بالشرط » وهو أن تكون:مؤيرة: 
فعلم أنها اذا كانت غير مؤيرة فليسست للبائع لمسدم الشرط » معن قال 7 
انها للبائع فى الحالين فقد خالف من وجهين : ٍ 
( أحدهما ) أن القد ى صلى اله عليه وسلم جعلها للبائع اذاابيث . 
بهذا الشرط؛ ولم يجبلها مو له بهذا الشرط ٠‏ 0 0 
( الثانى ) أنه ب أعنى المقالف ‏ جعل غير المؤبرة للبائع هع عدم 
الشرطاء ْ 0 000 


3 
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( الدليل الثالث ) من الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم اما 
ان يثون إذكر اتج يه على أن غير المؤبر أولى بآن يكون الدائع » 
واما أن: يكون نتعيين أن غير المؤبر لا يكون لباك 0 سيول للى 
الأول ؛ لأن المؤبر بائن ظاهر ؛ وغير المؤير كامن مسئتر : وما كان مستترا 

فهو أولى بالتبعية من الظاهر بدليل الحمل » فتعين الثانى وهو أن 
نكون المقصود أن لا يكون للبائع عند عدم التأبير : وذكر ال 
آبو حامد عن الشافعى من الاستدلال [ ما هو ] موجود ف الأم فانه 
قال : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حد(ا) قال : « اذا أبر 
فثمره للباقع » فقد أخيرنا بأن حكمه اذا لم يؤير غير حكمه إذا أبر 
ولا يكون ما فيه الا للبائع أو للمشترى لا لغيرهما ؛ ولا موقوفا فمن باع 
حائطا لم يؤبر فالثمرة لمر بغير شرط استدلالا موجودا . بالستّة 
وقال قريدا من ذلك فى الاملاء أيضا ٠‏ 


وقال فى المختضر : اذا جعل رسول ال تصلى اق عليه :وله 
الابار حد املك للبائع فقد جعل ما قبله حد الملك للمشترى على أن 
كلام. الشسافعى )3 الأم يحتمل أن مكون جعله من مفهوم الشرط 4 
وكلا المفهومين حجة عندنا على أن كلام الشيخ أبى حامد ومن تبعه 
يقتضى أنهم لم يريدوا بالوجه الثانى جعله .من 25 الشرط ؛ دل 
يريدو! أن اللفظ دل على كونه سرطا + والمخالف يقول : انه ليس بشرط » 
فهذا الذى أرادوه: ‏ والله أعلم ‏ راجع : وهو. بهذا 0 متحي + 
ولم بريدوا أن اللفظ يذل على عدم الحكم عدد عدم الشرط 0 ودمكن 
أن ينزل كلام المصنف على ما ذكروه وأن ذلك ليس.من باب المفهوم ٠‏ 
( وآما ) الؤجه الثالث الذى ذكره الشيخ أبو حامد فهو راجسع 
بالمفوم منهم _من يجعله بمئزلة الملفوظ ديه وكأنه استقر فى اللغنة 
أنه اذا خص المذكور بالذكر اقتفى هذا قيام: قول آخر لَه يتضمن 
نفى الحكم عما عداه انتفاء ظاهرا : ومنهم ذن يجغل المفهوم مستئدا 


+ لعله خدد حيث هى فى الأصل (حد ) (ط)‎ )١( 


الى 


الأولئ » ولذلك نسب الدلالة الى اللفظ وكلام الشافعى الذى حكيتة يشعر 
بذلك ؛ لكن الأنبازى ف شرح البزهإن نقل عن الشافعى أن اختياره 
الثانى » والوجه الثانى مستمر على الطريقة الثانية ٠‏ : 
( وأا ) .الثانى فقد نبهت على مراد: الأضحاب به ؛ وأنه ليس من 
باب المفهوم ولعل .المصنف جعله من. مفهوم الشرط لأنه أقوى عنسد 
كثير من أضحاينا من مفهوم الصفة » وقال به جماعة من المتكزين المفهوم 
وهم الأكثرون » فقإل بمفهوم الصفة. الشنسافعى ومالك وآأكثر أصحاننا 
وأكثر المالكنة ونبنيه القاضى عبد الوهاب المى مالك » وممن قال به 
أبو الحسن الأشسعرى وأنكره ابن سريج والقفال هنا ».وقال ابن سريج 
بمقهو مالشرط ٠‏ | 0 0 
( وأما ) الخصيم المنكر لكل من المفهومين فلا يمكن الاحتجاج عليه 
ددفع مخالفيه قف الأضل وكذلك: بعض أصحاينا ممن أنكر المفهومين 
معا » فكيف يمكنه التمسك ف هذا الفرع به ء لكن الخصم ف الحاق 
غير المؤبرة بالمؤبرة يحتاج الى قيانس » ولن يجده وهتى لم يثبت ذلك 
ولم يقم دليل على تبعية غير المؤبرة وجب كونها للمشترى تبعا للشجرة ؛ 
وكذلك قال بذلك من ينكر المفهوم والقياس كداود ٠‏ 0 
( فان قلت :.) بل يجب كونها للبائم عملا. بالأصل وبقاثها 
( قلت :) لابد فى ادراجها ف البتيع من قياس أو عرف عند من ينكر 
القياس ؛ واعتضد الأضحاب بما رواه الشافعى رضى الله عنه عن سعيد 
ابن سالم عن .ابن جريج أن عطاء أخبره أن رجلا باع؛ على عهد. رسول ' 
لله ( صلى الله عليه وسلم ) حائطا مثمرا » ولم يشترط المبتاع الثمر ولم ٠.‏ 
يستثن البائع ولم يذكراه فلما ثبت البيع اختلفا فى الثمر واحتكما فيه 
الى النبى (: صلى الله عليه وسلم ) فقضى بالثمر للذى لقح النخبل 
الباك وهِذا من مراسيل عطاء ففيه اعتضساد على أنه 
ليس أصرح من الأول بكثير فان قوله ‏ البائع ‏ دليل على أنه أراد 
بالذى لقح المعهود إلا العموم وحينئذ يعود الى أن ذكر الضفة هل 
يدل على نفى الحكم عما عداه ؟ هذا بحسب هذه الرواية ».ولم أجد 
غيرها فيه عموم بحذث أثق بصحته » وروى ابن ماجه وعبد الله بن أحمد 
أبن حنيل ق مسنيده عن عمادة بن الصامت قال : قضى رسول الله 


وم 


حلى الله عليه وسلم بثمر النخل أن آبرها الا أن يستزط المبساع وأن 
مال | المملوك ان باعه الا أن يشترط الباكع » ٠‏ 
فأما رواية ابن ماجه ففى سندها الفضيل بن سليمان وليس بالقوى » 

وقالٍ أبن معين : ليس بثقة » فالحديث سنده ضعيف من هذا الطريق وذكر 
القاضى أبو الطيب الحديث الذى ذكره الشافعى رضى الله عنه الدع 
« فجعل الثمر أن أيرها » وقال : ذكر هذا الحديث أبو اسحاق فى الشرح 
وآبو على الطبرى ف الممرر » ونقله الشيخ أبو حامد عن ا 
قال : وهذا نص »؛ ولبست فى هذه الروايات زيادة على رواية مسلم 
المتقدمة الا أنه ليس فى هذا الاستثناء استراط من المبتاع » فالأولى 
أن يستدل برواية مسلم ؛ وتعليق الحكم فيها بالوصف ودلالته على 
أن ذلك [ حق البائع )١(]‏ وقال الماوردى : روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنشسد قول الأعرابى حين حرم عليه بعض ملوك الجاهلية 
ثمرة نخلة له : 

جذذت جنى نخلتى ظالما وكان الثمار أن قد أآبرا 


فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : 
« وكان الثمار من قد آبرا » ٠‏ 
وكان ذلك منه اثياتا لهذا الحكم كما أنشد قول الأعشى : 
ش يد وهو سر غالب لمن غلب به 
فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : «وهو سر غالب ان غلب » ٠‏ 


تثبيتا لهذا القول ٠‏ وهذه الوجوه ذكرناها على جهة الانقلين 
والاعتضاد لا أنه يقوم بها بمفردها حجة والحجة ما تقدم اء 
ولداتبة حاتي لو فراع جذاعب العلفاة » والله أعلم ٠‏ . 


فرع 
وافقنا على دخول الطلع والتفرقة دين ما قبل التأبير وبعده 
مالك وأحمد والليث بن سعد وداود بن على والطبرى ٠‏ وقال أبن أبى ليلى: 


(1) ما بين المعقوفين ليس فى شش و ق ( ط) ٠‏ 


لض 


560007 التعمل بقل خال رفاك أبن حليفنة دشي .. 
الله" عنه والكوفيون والأوراعى لا بعشل نكل حال مؤبرا: كان أو ' 
غبر مؤبر الا بالشرط فأخذ .أبؤ :حتيفة رضى- الله .عنه بالمنطوق دون 
المفهوم وأخذ الشنافعى ' وَضئ: الله عنة بالمنطوق والمفهوم ١‏ مما ولم بآخذ ' 
أبن أبى ليلى بالمتنطوق ولا بالمفهوم 'واحتج من نصر.قوله أنه متمضسل 
بأصل الخلقة فأثسبه 4 السقف والأغصان والصوف على ظهر الغنم ٠ ٠8‏ 
( واعاب ( أصحايتا رحمهم الله بأن , هذه الأشياء نا دخلت 
لأنها أجسسزاء ولينبت بنماء بدليل أن ن ألحيوان يولد وعليه الصوف والتماء 
مالا يكون أصلا ٠‏ : 
1 وأما ) الثمرة قائها نمناء (٠‏ ددددا) ذا اقول يسا تقسفم. 
من السنة و الاستدلال ١ ٠‏ 


(واخيجت ) ألاضفية و يوأفتية يأنها شرة رورت لمك هاا 
وبأنها يجوز انزادما بالعقد. فلم 'تتبع الأصل كامؤيرة, 5 وبالقياس 
مع 0 كالزرع فى الأرض”» ويآن الزرع لا ا فى أخالة 
ظهوره ولا ف حالة كمونه فكذلك الطل + وبآنه لا يختلف قول عن شبيط ٠‏ 
التأنير أنها اذا لم تؤبر حتى انتهت وصارت يلخا أو دسرا | ثم بيع النخل 
ن الثمزة لا تدخل فيه + قالوا : فعلمنا أن المعنى فى ذكر التأبير ظهوز. 
لعررال الله ابجع روي كاك ل بيو الور . ْ 
كوتها اريت عن الأمصل طلا فى :غلافها زونن ) الثائن بان 6 
جواز افرادها بالعقد على زأى أبى اسحاق المروزى لأن المقصسود 
ميب أغيما لا يدخر فيه فهو يمنزلة الجوز فى القثشرة العلينا 6 إولئن. 
سلمتاً فجؤاز الافراد.: لا يدل:عل ى عدم التبغبة : ألا ترى أن من" ١‏ 
داع دارا فيها نخلة دخلت التخلة 5 البيعم تبعا وبخوؤز أفلرأدها' 
..بالبيع ( وعن ) الثالث بأن 00 غندنا 0 
الفحان مز [الحسود عل وه ( وعن) لايع الزرع ابمأة:يزق 
عن الأصل بخلاف الثمرة ( و عن ) الخامس ب ده 


لابيسا 


نخلقة هلذلك لم يتبع بخلاف الثمرة فانها مستترة فى الشجرة من 
أصل الخلقة ٠‏ 

) وانجواب ) عن السادس أنها قيل التشقق غير ظاغرة لأن الثمرة 
المقصودة مستترة فى الكمام » فحيث ظهرت عن الكمام اما بالتأبير أو 
بغيره ٠‏ كانت للبائع فمن جعلها للبائع من غير تأبير ولا ظهور كان مخالفا 
الفظ الجديث ومعناه ( وعن ) السابع من وجوه : ( أحدها ) أن الشافعى 
رضى الله عنه قال فى القديم : يدخل الطلع فى الرهن تبما للاصل ٠‏ 


( والثانى ) أن الرهن لا يزيل الملك ؛ والبيع يزيل الملك ٠‏ 
( والثالث ) أن المعنى ف المؤيرة أنها أخذت شيها من الولد 


التفضل وحعرا يعن الجارن اجتسارف » وبقيت على حكم الأصل وهو 


( تقمة ) استدلال الأصحاب وقول ال نه الله ار 
النخل كالحمل الى آخره هو من كلام القاضى أبى الطيبٍ » ولذلك 
الأصحاب قاسوه على الحمل ‏ الشيخ أبو حامد والماوردى وغيرهم » 
وتقدمت الاحترازات التى فيه لكن الشافعى رفى الله عنه فى الأم ىف 
هذا الموضع قال : وتخالف الثمرة المؤيرة الجنين فى أن لها حصهٌ من 
الثمن » لأنه ظاهر ؛ وليست للجنين لأنه غير ظاهر ؛ ولولا ما بجاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك لما كان الثمر مثل الجنين 
فى بطن أمه لأنه يقدر على قطعه والتفريق بينه وبين شجره » ويكون 
ذلك مباحا 'منه : والجنين لا بقدر على اخراجه حتى يقدر الله 
تعالى له ولا يباح لأحد اخراجه »؛ وانما جمعنا بينهما حبث اجتمعا 
َ فى بعض حكمهما بأن السنة جاءعت ف الثمر لم يؤبر بمعنى الجنين فى 
الاجماع فجمعنا بينهما خبرا لا قياسا اذ وجدنا حكم السنة فى الثمر لم 
يؤبر كحكم الاجماع فى جنين الأمة » وانما مثلنا فيه تمثبلا ليفقهه من سمعه 
عن غن أن بكون الح لس رسو الذ سل قا عوبطم سسا 
ألى أن بقاس'على شىء بل الأشياء تكون تبعا له ٠‏ 

هذا كلام الشافعى رمى الله عنه '» وعو يقتضى. الفرق بين الثمرة 
والحمل والاعتماد فى ذلك على الحديث وحده ء وكما دل الاجمساع ف 


وهنا 
؟- المجموع اج 17) 


تحمل على الفرق بين ما قبل ظهوره وها بعدده » كذلك دلت' السنة 
فى الثمرة على الفرق. بين ها قبل التأبير .وما نعده ء وكلام الشافعئى 
ل ا ا ل من الثمن. على 

غير الأصح عند الاضحاب »؛ والأصحاب ذكروا ى.أن الثمرة هل :بقايلها 
قط من الثمن طريقين ( احداهما ) القطع بامقابلة كما هو نص الاقم 
( والثائية ) تخريجها على قولين: كالحمل وهى ضعيفة مخالفتها 
النص © ورجطها الرافعى .ف باب ارد بالعيب » وقصنّد الشافعى 
رضى الله عنه نذلك تشبيهه قبل ظهوره. بالثمرة غير المؤبرة » ثم ذكر' 
الفرق بينهما هن جهة القدرة على فضل الثمرة عن. الشجرة قلاف 
الخمل » والأصحاب قاسوا غليه ولم ينظروا الى هذا الفرق ؛ وذكرو! 
اعتواضات على القياس وأنفضلوا عنها ٠‏ 

( آما ) الاعتراضات فان الممنى ف الحمل لا يجوز افراده بالعقدٍ 
فلذلك كان تبمسا : وليس كذلك الثمرة لأنه تجوز أفرادها بالعقد على 
رأى ابن أبى :هزيرة وهو الصحيح عند طائفة » :وهذا قريب مما قاله 
الشافعى رضى الله عنه وليش اياه » وبأنه لوَ كان الطلع كالحمل لوجب 
أن تكون الثمرة للمشترى وان كانت قد ظهرت لأنها متصلة بالأصل + 
ويأنه لا يجوزا للائكثم استثناء الحمل لنفسه ويجوز'له امنتثتاء. | 
لنقسه ‏ وانفصلوا عن الأول بأبواب الدار فانه يجوز افزاذها بالعقد 
ومخ ذلك تتبع وانما لم يجز' العقد على الحمل وجاز على الثمرة 
لأن الحمل جار مجرى أبعاض الأم » فلما لم يجز العقدد على أبعاضها ٠‏ 
لم يجز على حملها والثمرة قبل التأبير تجرى مجرى أغصان الشجرة » 
فاما جاز العقد على أغصانها جاز على ثمرها ٠‏ 


( وعن الثانى ) بأنها اذا كانت كامنة فى الطلم فهى بِمنِزنة الخملٍ 
لا آصل لها غيره » فآما اذا .ظهرت من الطلع فقد أخذت يها من الولد 
المنفصل عن الأم لأنها ظاهرة كالولد وأخذت تسيها .من الجنين لأنها 
متصلة بالاصل ل الجنين بالأم » وليس أحدهما أولى من الآخرء 0 
فتعارضًا وبقيت الثمرة على ملك البائم كما كانت ٠‏ 

( وعن الثالث ) أنه يجوز 3-0 استثناء السقف والأغصان ومع 
ذلك اذا لم يستثن دخلت ف ال : : 
| (قائدة ).| كلام الشافعى زحمه الله المتقدم كالصرييح فى افادة 


5 3 
ا وار" لع ) موي “ايد 


الاجماع عا على دخول الحمل فى ب بيغ الأم » وقد رو عن مهمذ بن سيرين 
ابره الهم لحازوا ينها بم الامة امنا ع ما فى بطنها وليس مجره ذلك ٠‏ 
مماهها للجماع المذحور ولكن ابن المَلس الظاهرى قال عن أصتهابهم + 
ان تبعية الحمل للام قول أكثر العلماء وان النظر يوجبْ أن يكون 
الحمل للياد تع لأنه غيرها وليس كمضو منها الا أن ن يمنع من ذلك ما يجب 
التبليم له ».فنسية لين المماس ذلك الى اكش اللمناء يشعز بخلاف 
أذ أنه رأى ذلك من كلامهم ولم يعلم ف المسألة اجماعا » ومحل الجِزم 
دخول الحمل اذا كان مطوكا لرب الحيوان بشرط أن يكون البيسم 
قد وجد باختياره ٠‏ 

قال اين الرفعة : وفى معناه كل تمليك جرى بالاختيار من المالك 
اما بنفسه أو بوكيله وق معنى ولى المحجور عليه لصغر أو. سسفه 
0 و فلس » وهل الاستتباع فى هذا الأجل رضاء بانتقال الملك ف الأم عنه 
العائم نه اله وكيله ١د‏ وليه زكذا عند بيئه عليه حيرا لو لاجلا آنه 
ام ينتقل الملك فيها عته الا بعوض ؟ فيه معنيان تخرج عليهما مسائل 
ذكرها الامام فى باب الخراج بالضمان ٠‏ 00 


(منها) لو وهبها خيث لا ثواب وهى حامل لا يتبعها الحمل الجديد كما 
قال لا » والقديم أنه يتبعها كما فى البيع » ومثلهما جار فيما لو رعن 
الجارية الحامل لأنه فى المسآلتين راض بخروج الملك فى الأولى وبتعلق 
الحق فى الثانية لكن لا بعوض أجريا أيضا فيما لو رهنها حاثلا 
فحملت ٠‏ . : 
( ومنها ) لو حرجت عن ملكه بعوض لكن لا برضاه ؛ كما اذا رد 
حي ضيه يييت ركانك قد كلت ومدق أو رجسم فيها بائعها عند 
فلسه وعى حامل وقد كانت حائلا عند ابتياعه لها هل يتبعها الحمل ؟ 
قولان + : 
( قلت ) قضية المأخذين أن 525500 الجارية التى 
وهيها لابنه وهى حامل ثم حملت أن لا يتبعها الحمل قولا واحدا لأنه 
لا عوض ولا رضاء مع ذلك فقد حكى الامام فى التبعية قولين » 
مال الامام : والفرق أن عقود الاجبار بالعوض تستدعى بعد المبيع عن 
الغير » ولو نفذنا البيع ونحوه على الجارية دون الحمل لجر ذلك عسزر 


وغ 


وم يجمرى من الارتداد فهذ] لي فى حكم الود ؛ فجر الأمر ى : 
التنعية على التردد ٠‏ 
قال ابن الرقعة.: وحيث نقول الحمل. لا. 5-5 الام 5 رذ السب 
ونحصوه » ظاهر كلامهم أن الرد صحيح لايك عنه كما لم يدنم هله ! 
افضاؤه ف التفريق بين الأم والولد على رلى ولو كان الحمل جين البيع 
ملوكا لذير البائع بوصية أو شيزها فلا يندرج الحصل ف إلبيم ب وهل : 
؟ قال |ابن الرفعة بيه أن يردب علي لسحتناء االحط | أن 
من أبس ها ري والافوجار:” 
أقال القاضى حسين ف كتاب أمهات الأولاد قال : اذا كان متزوجا 
بأمة فحملت منه وأوصى له بحملها جاز له أن يشترى الجارية على وجه ' 
يعنئ لأنه صار خدا: قال : ولا خلاف أنه لا يجوز بيعها من غيره ه 
ولد اورجه ل بعد غنه اذا لوس اله يحتها: جور ميا إذا تيا ْ 
0 


ا المراضاة: كالبيم 0 والصداق ‏ 
والخلم والاجارة كما اذا أجر داره مدة بنخلة مطنقة فهذه العقود 
ا ا ش 5 

ل ع ركع م كا 
عند الرويانى التمعية ؛ وكما اذا رهن نخلا فأطلعت : فحل الدين 
والطلع لم يؤبر ؛ فبيع المرهون جبرا من غير رضا الراهن خل يذخل ٠‏ 
ا ا ا 
ل الك اد على جوع ف ال” لي 
ليه » وحكى الجرجانى الوجمين ينا ف ببسع نخيل الس ف 


٠ ٠ دمنه‎ 


صو 


( الضرب الثالث ) عقد على سبيل المراضاة من غير معاوضة كالهبة 
والوصية هل تكون الثمرة التى لم تؤير تبعا له ؟ على وجهين » ومثل أن 
يهب نخلا لولده فيطلع فيرجم فى هبته هل يتبع الطلع النفل ؟ على 
وجهين (الصحبح) من المذهب ما قال الماوردى عنا أن الوالد لا يسترجع 
الثمرة » وعد هذا القسم أيضا من هذا الضرب اعتبارا بالعقد 
المينى عليه كما تقدم » وعد هذان الوجهان فى كل هذه المسنائل 
انتى فى الضربين » قال الشيخ أبو حامد وغيره : أصلها مسألة واحدة » 
وهى اذا رهنه نخلا عليها طلع لم يؤبر » هل: يدخل فى الرهن باطلاق 
العقد ؟أم على قولين ؟ قال القاضى أبو الطيب : قال فى الْجديد : 
لا يدقل لآن الرهن لا يزيل الملك » وكان يقول فى القديم : يدخل على 
طريق البيع » ثم رجع عنه فى الجديد ٠‏ . 

( الغرب الزابع ) ما لم يكن من عقود المعاوضات ولم يكن 
مأخوذا على وجه المراضاة كالطلاق قبل الدخول اذا استرجع به نصف 
المهر » وكان قد أصدقها نخلا لا طلم عليها » ثم أطلعت وطلقها قبل 
التأبير وقبل الدخول » قههنا لا تتيم الثمرة الشجرة ولا ترجع اللى 
الزوج قولا واحدا » قال الماوردى : لا يختلف المأهب فيه وقال 
الشيخ أبو حامد : أنه ليس لنا موضم لا ته الطلع قبل الابار 
الأصل الا فق هذه المسألة يعئى قولا واحدا 04 وتعليله أن الصداق 
أذا كان زائدا زيادة متصلة غير متميزة كالسمن والكبر والصنعة 
لا برجع به وانما يرجع بنصف قيمته يوم آصدقها فاذا لم يرجع بالزيادة 
أنتى لا تتميز فلان لآ يرجم بالطلع أولى فان أراد أن يرجع بنصدف 
النخلة دون الطلع فان له ذلك ويترك الطلع الى أوان الجذآذ وجل 
الماوردى من هذا القسم الوالد اذا رج فيما وهبه لؤلده ولم يكن للوالد 
استرجاع الثمرة معهةه على الصحيح من المذهب وفهم عنه الرويانى 
القطع بذلك فقال : وفى الحاوى » وعلى هذا الوالد لا يسترجم ف الهبة 
من الولد غير ااؤيرة قولا واحدا » لأنه لا معاوضة ولا تراض *. 

( فرع )تال صاحب التلخيص فيما شذ عن أصول الكوفبين 
يعنئ الحنفية انه ان رهن أرضا أو أقر بها دخلت الثمار يعنىعندهم 
وهذا يرد عليهم فى كونهم يقولون : لا يدخل فى البيع ولا فى غيره الآ . 
فى هاتين المسألتين ١ ٠‏ 


ذا 


( فوع ) واما قؤل الصنف رخعه الله : قال الشافعى رخمه الله : 
وما تشقق تشقق فى معنى ما :أبر لأنه نماء ظاهر فهو كالمؤبرة » فهو كذلك فى 1 
الأم: والمختصر » وان لم يكن بلفظه » والقياس الحلى ظاهر فى اذلك ٠ ٠»‏ 
لأن الاعتبار بظهور الثمرة ؛ فلا فرق بين أن تظهر بغلاج أو بغير غلاج 
أو تشقق بالرياح اللواقح » وهو أن يكون محول النخل فى ناحية الصيا » " 
فتهب اق وت الإبار » فان الابار تتأثر بروائح طلع الفحول » قال 
الشيخ أبو حامد ‏ : بل ظهورها بنفسها أولى » قال الشافعى رحمة الله 
عليه فى البويطى : الابار فى النخل اذا. انثنق الخف وبدت الثمرة فهو 
وقت الابار » آبرأ أو لم يؤبر » قال الماوزدى : وقد يكون من أنواع : 
الدخل ما يكون ترك تلقيحه أصح للثمرة ٠‏ 
ومن كلام الشافغى والبويطى. المذكور يستفاذ أن التأبير أسم 
لوضع طلع الفحال فى الاناث يمد تشققها لا لنفس التشقق ولا 
التشقق » وهو معتى قول الأصحاب : ان وقت التأبير قائم مقام التأبير 2# 
وان وضع الكش يعد نت تشقق الثمرة ليس بشرط فى سلامة ذلك للبائع : 
والتبعية ف المبيع وعدمها منوطة بالتشقق » لا بوضم طلع الفحال فيها » 
فيكون ذكر التأبير غاليا والنخل تارة يتشقق بنفسه فبلقح يعد ذلك » وتارة 
يبغ أوا ن التشقق ولم يتشقق بعد ويشقق ويفعل ذلك به » وقال 
بن الرفعة ما معناه : انا انما اتبعنا المعنى هنا » ولم نتبع اللفظ ».ولا 
أجرينا فيّه خلافا ؛ لأن المعنى قوى بأصل بقاء ملك البائع » ولا يعارض 
ذلك بأن ع كير ل اوكة .عاضر ميل ايا الي مدوم 
الحديث لضعف عموم المفهوم ٠‏ 
وقال أبن عدد الدر ق الكمهيد :الم 'تخطلف 'العلمباء ء أن الها 
اذا تشقق طلع انأثه فاخر اباره وقد: أدر 0 
أن حكمه حكم ماأبر ؛ لأنه قد جاء عليه وقت الابار وظهرت ثمرته بعد 
تغبيها فى الخف ؛ وماذكره هؤلاء الأئمة هو المعول عليه وقال ابن جزم 
اأظاهرى : انه لو أظهرت ثمرة. النخل يغير ابار لم يحل اشستر تراطها أضلا: . 
وحم حموق! جنا : فقال : لا يجوز فى ثمرة النخل الا الاشتراط فقظ ٠‏ 1 
( وآما ) ألبيع فلا ؛ حئى يصير زهوا فاذا .هو صار .زهوا(') , 





' الزهو البسر اللون يقال : اذا ظهرت الحسرة والصفرة فى. النكل‎ )١( 
١ ١ ٠ ) فقد ظهر يه الزهو ( الطبعى‎ 


ممم 


جاز فيه الاتستراط والبيع مم الأاصول ودونها وليس هذا الحكم الا فى 
النخل المأمور خاصة : ولم يطرده فى غير النخل من الشجر »ولاق 
اانخلة الواخدة والنخلتين ؛ وهذا: جمود عجيب ينكره الفهم . 
وعدم طرده اياه فى النخلة والنخلتين بناء منه على أن النفل 
اي - » ولمخالفيه أن يقولوا : أنه اسم جنس » فان المرب 
لم تلزمه تاء التأنيث قال الله. تعالى : « أعجاز نخل منقمر )١[»‏ 
واذا كان اسم جنس ثسمل القليل والكثير كتمر وسائر ما مؤفثه 
بالتاء مما لم تلزمه العرب كالتخم والبهم بخلاف الرطب ا 
فانهم قالوا فيه هو الرطب كما لم تلتزم فيه العرب التأنيث يصح 
أن يكون اسم جنس » والنخل من هذا القبيل » والله أعلم ٠‏ 

(فرع)دل الحديث على أن الثمرة المؤبرة للبائع الا أن يشترط 
المبتاع أى كل الثمرة للبائع الا أن يشسترط المبتباع كلها أو مسبيئا 
منها » كالنصف والثلث » وآى جزء كان معلوما فلا تكون كلها للبائع » 
بل على حسب الشرط » والعموم ف الأول مأخوذ من الاضافة من قوله : 
فثمرتها ‏ والاطلاق فى الثانى مأخوذ من عدم الهاء كما تقدم التنبيه عليه فى 
ألفظ الحديث » وبه يقول جمهور العلماء » ومنهم أشهب من المالكية » 
وقال مالك وابن القاسم : لا يجوز أن يشسترط بعضها.» وكذلك قال مالك 
وداود : وف مال العيد لا يجوز الا أن بشترطه كله أو بدعه كله ٠‏ 

( فرع )هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أو لا ؟ قد تقدم 
كلام الشافعى أنه يقايله قسط من الثمن فذلك يدل على أن حكمه حكم 
البيع عنده » ومشهور مذهب مالك أن الثمرة اذا اشترطها مشترى الأصل 
أو اشتراها بيد أنها لا حصة لها من الثمن ٠‏ ولو أجيحت كلها كانت من 
المشترى © وتمسك ابن حزم ف أن هذا الاشتراط ليس يبيع بنهبه 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهى » وحمل هذا على عمومه ؛ 
والقائلون بآن الاشتراط بيع يحتاجون الى تخصيص هذا الحديث 
أو تأويله على بيعها وحدها ٠‏ 1 

( فرع )قال أصحابنا : يحصل تسليم الشجرة مع كون الثمسار 
المؤبرة عليها للبائع ؛ وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا يحصل الا بعد 


٠ 5١ : القمر‎ )١( 


م 


الثمار ؛ وممن صرح بهذا 1 القاضى حسين » وقرقوا ينها 
دن لامك الفجولة بار على وج ن منفعة السجرة تافهه.٠ ١‏ 
١‏ (فرع) فأما' غير المؤيرة فقد علم أنها: عند الاطلاق تكون 
للمشترى » فلو اشترظها البائكع فلا خلاف فى الجواز » وان اختلفوا فى 
جواز افرادها فى البيع » فان ذاك بيع حقيقى وهذا استجد فيصح » 
قال القاضى أبو.:الطيب : قال فى كتاب الصرف خذلك جائز : لأن ضاحب 
النخل نزل عليه. تسوية الثمرة فى نخله حين باعها اياه اذا كان استثناها 
على أن يقطعها ؛ فان استثئى على أن يقرها فلا خبر فى البيع لأتة باعه 
ثمرة لم يبد صلاحها على أن تكون مفزدة الى وقت قد تأتى عليها. 
الآفة قبله. » قال القافي نو الطيب : وهذا الكلام يقتضى أن من باع نخلا 
قبل التأبير واستثنى الثمرة لنفسه:لم يجز الا بشرط القطع:» وليس 
يقوك بهذا أعد من اسلحابنا ٠‏ لأنه يجوز أن يسترط مطلقا »انما شرط 
ش القطع فى بيع الثمرة قبل بدو ضلاحها ٠‏ : 1 

( قلت : ) قد قال به عض الأصحاب تخريجا على أن. المشرف على 
الزوال هل يجعل كالزائل.؟ فان الثمرة بالنيع قد أشرفت علئ زوالها عن 
ألبائم وبالاستثناء كأنها رجعت اليه فآشبهت الداخلة فى ملكه ابتداء » 
فاذلك شرط شسرط قلعها ؛ والوجهان مشسهوران: فى طريقة المراوزة حكاهما 
القاضى حسين وغيره » وجعلوا. هذه قاعدة أن: ما أشرف علي الزوال. 
هل يعطى جكم الزائل ؟ وخرجوا على ذلك مسائل : 


( منها ) اذا باع دارا واشتثتى منفمتها لنقسه ستةا هل بم 
كني رسام ع ع لك ا وي ل : 
يضح ؛ فههنا يجب القطع فى الحال .؛ وا ن قلنا هناك وت فههنا 
سخ #ولكن لايجب القطع فى الجا » هكذ! قال القاضى حسين ٠‏ 1 

( ومنها ) اذا جنى المدبر جناية تستغرق قيمته » ثم مات السيد » 
ولم يخلف ‏ غيره ففدأه الورثة حكمنا دنفوذ العتق . وف إلولاء قؤلان 7 
( ان قلنا قلنا ) المشرف كالزائل العاكد فالولاء للورثة » والا :فللمتوق » 
ومنهم من يؤول.نص الشافعى على ما اذا باع الشجرة مطلقا ثم اثسترى: 

من المسترى.الطلع » فانه يجوز بشرط القطع ؛ هكذا قال القاضئ خسين 
كر عض جرم يلاي النصن المتاورقى عاو هتهكن الروباتى عند 


0 


لكن أكثر العراقيين جازمون بانكار ذلك ؛ وأن ما نقل عن كتاب الصرف 
خطأ فى النقل » لأن حرملة تقل اذا كان اشستراها على أن يقظعها فان ٠‏ 
باستراها على أن يقرها فلا خير فى البيع » فوقع الخطأ فى النقل نمن 
قوله : اشترى الى قوله استثنى » وأؤافقهم القفال على هذا ٠‏ 
أنه أراد به اذا باع النخل قبل التأبير فكانت الأصول والثمرة للمشترى 
ثم اشترى البائع الثمرة منه قبل بدو الصلاح لم يُجز الشراء الا 
بشرط القطع » ولكنا نعود الى الكلام فى ذلك عند بيع.الثمار ء 

( وأما ) الحديث فليس فيه تعرض ذلك » نعم قد يقال : اذا كان 
مقتضاه أن يكوتء للمشترى فينبغى اذا شرطت للبائع لا يصح كالحمل » 
كما لا يصصح استثناؤه لا يصح ههنا » فما وجه جزم الأصحاب بصحته ؟ 
ونظرهم بعد ذلك فى أنه هل يسترط شرط القطع آم لا ؟ ( والجواب ) 
عن هذا أنها ليست كالحمل من كل وجه كما تقدم » وقد تقسدم 
خلاف ف جواز افرادها بالبيع » فان قلنا به فلا الشكال فى جواز استثنائها » 
وان قلنا بقول أبى اسحاق المروزى وهو أنه لا يجوز افرادها بالبيع 
فذلك » الج كيرا ا و و د يا 
فانه لا يشترط فى المستثنى ما يشترط فى المبيع ٠‏ وقال المحالكية : ١‏ 
شرطها النا4 كع لم يجز » وكأن لقعي باع فك بحو مائيي 2 


(إفرغ) اذا قلنا بأنه اذا استثتى الثمرة يشترط شرط القع 
فأطلق ؛ قال الامام : دك كلام ف لأكمة أن الاستثناء باطل والثمرة 
للمشترى ؛ قال : وهذا مشكك جدا » وأن صرف الثمرة اليه مع التصريح 
باستثتائه محال عندى » فالوجه عد الاستثتاء المطلق شرطا. فاسدا مفسدا 
للعقد فى الأشجار » ويكون كاستثناء الحمك ٠‏ وهذا الذى ذكره الامام 
هو الذى جزم يه الماوردى »؛ وأئه يفسد البيع تفريعا على هذا 
القوك ولم يذكر غير ذلك وذكر الماوردى أيضا تفريعاً عليه أنه لو 
استثنى نصف الثمرة فبسد العقد لتعذر اثستراط القطع ٠‏ 
( قرع ) اذا بقيت الثمار غير المؤبرة للبائم بالاستثناء قال 
الامام : فان لم يشترط التقبيد يعنى بشرط القطم رأينا الابقاء ؛ 
وان شرطنا أوجبنا الوفاة :ولا بخلاف أن 0 ا اذا بقيث ولم 
بيد الصلاح فيها. لا يستحق يستحق علية قطمها وان كآن بشترط فق.صحة 


4 


بيعها اذا أفردت شرظ قطعها ( قلت : ) لأنها لم تشرف على الزوال » 

ن العقد الطاق .والهالة تهذه لا يقتدى دخوليا > يغلا ها فرديل 
2 » وكيفما قدر لامر المذهب أنه لا يشترط فى الاستثناء 2 
اأقطم ؛ والله أعلم ٠‏ ٍْ 0 

( فرع ا الماوردئىق بعد ا ا ا 
ال لمعا »تحور |: رس ا صا سم 0 
كلام فيه قربي ( دالثاني ) آن 0 1 
وسياى اكلام فيه فى بيع نصف الثمرة شائما ثبل بدو 0 


وأقداعلم + 


( فسوع )قد علمت أن هذه الؤيرة عند الاطلاق للمشترى.ء فلو 
نئفت فى يد البائع قنل القبض ثبت ثبت للمشترى الخبار » أن شساء فيس- 
البيع يتلف بعض المبيع قبل القبض ؛ وان شاء أجاز فى الأضصول 
بجميع الثمن أو بحصته على القولين فى تفريق الصفقة » وليس كما 
ا مك العيد. : فانه ان آجاز يجيز بجميع الثمن قولا واحذا على 
المشهور » لأن الثمن لا يتقسط على. الأظراف » ويتقسسبط على الثمرة 
كما تقدم من نص الشافعى. رضي الله عنه. ؛ وممن صرح بهذه المسبألة 
القاضئ أبو الطيب والمحاملى والرويانى » وكذلك :لو كانت مؤيرة واشسترظها 
المشترى لنفسه ثم تلفت تلفت : وعن البويطى قول آخر ف مسألة العند 
أنه يآخذه بحصته من الثمن : وعن القاضى أبى حامد أنْ هذا لا ب 
على بمذهب الشافعى رضى له عنه : ومن أصحابنا من خسرج تلقة الثمرة 
غير المؤبرة على القولين: فى أن الحمل هل يقابل بقسط عن لمن 
وهو مردود لنص الشافعى زضى الله عنه على خلاقه ١ ٠‏ 


( فرع ) باع نخلة مطلعة ولم يقل للمشترى : انها مؤبرة » 
الؤيمة الشترى برغا هد غلم .. كن الحيا. .الا لامي 
رضى الله عنه والأصحاب ‏ القاضى أبو الطبرب والرويانى والمتولى - 
وعللوه بأن بقاء الثمرة رئما أضر بالشجرة فى سنة أخرى ؛ خان نبن 
الأشسجار ما يحمل سنة ولا يحمل سنة:؛ أو يقل فى سنة وبكثر فى سنة ٠‏ 
وأيضا فانه يحتناجالى الدخؤل فى ماكه ؛ ورنها يتآذى به:» قال 


1 


بن الرفعة : ولا يقدح ذلك ف البيع قولا واحدا » وان قدخ فى الزدرع 
على وجه لأن هذه لق تادة بخلاة ندم الأرضى + : 
( فرع )بيم الطلع فى قشر تعره ملسووا مقطوعا لي الأركن:: 
أو على الشخل بشسرمط القطع ء فيه وجهان ( قال ) أبو اسحاق : لا يصح » 
لأن المقصود من الطلعماف نفسه وهو مستور بما لا مصلحة له فيه 
( وقال ) أبن أبى هريرة : يصح » لأن الجميع مأكول. ؛ والماكول 
0 أستتر بعضه جاز ببعة 2 أصح عند المعاملى وصاحب العدة 

1 خ أبى حامد فيما نقل عنه » والثانى اصح عند الشيخ أبى حامد 
0 والقاضى الطبرى والرويانى والجرجانى » وقال الامام : 
ان معظم الأصحاب ذهبوا اليه ؛ وان صاحب التقريب حكى فيه قولين » 
وبتاهما على بيع الحنطة فى سغبلها + وتقل ابن. المنباغ عن آبي حامة 
أنه اختار قول أبى اسحاق ٠‏ 

ثم المجوزون لذلك انما يجوزونه بشرط القطع اذا كان على النخل : 
كما ذل عليه كلام اين الصباغ والرويائئ وغيرهما » وهو ظاهر » 
والمسآلة مذكورة فى الكتاب فى باب النهى عن بيع الغرر وشرحها النووى 
هناك ولا خلاف أن قوت التأبير لا يكون لوجود التأبير » قال صاحب 
التتمة : كما أن الاعتبار بولادة الجارية لا بوقت الولادة ؛ وسياتى 
فى كلام الامام ما قد يتوهم منه خلاف ذلك ؛ ونذكر تأويله هتساك 
ان شاء الله تعالى * 

وقال امن الرفعة : اذا 3 تسقق الطلع قبل أوان تشققه فهو للمشترى » 
وان شقق ف أوانه فهوللبائكم » وان ن لم يتشقق بنفسه ولا شقق فى 
أوانه فهل يكون للبائع اقامة لوقت التشسقق هقام التشسقق أو لا ؟ 
فيه نظر واحتمال ( قلت: : ) وهذا الاحتمال باطل » والحكم كما مر 
مع الظهور وجودا أو عدما ٠‏ 

(فرع) قال الشيخ أبو محمد : اذا أبر الطلع وحكمنا ببقائه 
البائم فحرم الكمام للمشترى : فانه يترك على النخلة ٠‏ نقله عنه 
فى التواية » وجزم به فى الروضة نقلا عن البسيط عند الكلام فيما يدخل 
تحت اسم الشجرة ٠‏ 

( فوع )باع نخلة لم يخرج عللمها فائه يخرج طلعها على ملك 
المسترى ء فلو استثناه الباكم بطل الببع #اله الخوارزمى ف الكافى ٠‏ 


( فرع )لو شرط غير المؤبرة للمشترى قال فى التتمة : كان تأكيدا ْ 
ولك أن تقول : يصير كشبرط الحمل اذا صرح به ؛ وفية خلاف » وسيأتى 
نظيره فيما اذا باع الثمبرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح » قالوا فيها : 
ميصح » وسيأتى البحث المذكور فيها وهو هنا أقوى لأن المؤدرة 
الى لم يبدا صلدتها بجوز بيعها بمفردها قولا واحدا » ولكن يشسترط 
كيه شرط القطع : وغبر المؤبرة لنا فى :ديعها مفردة خلاف ».فمن يقول : 
تعدم الشبحة يوهت الجاقها بلحل راذا طرخ يدتكولها كان كنا لو 


9 الله أعلم ٠‏ 


ل 


. ( احدهما ) النترئّ نخلة فأثمرت ف يد البائع » فالثمرة للمشترى » ' 
ولا بكر ني .من الثعن جقاباز لها + وخ اطانة ند الباق فان ملكا 
استقز البيع فى النخلة.؛ وخرجت الثمرة من آمانته » وان تلفتا ان 
البيع فى النخلة :'وعليه رد ثمنها ء ولا شىء عليه لأجل الثمرة ؛ وأن 
تلفت الثمبرة سلم: النخلة وأخذ. جميع الثمن. » وان سلمث /أثمرة ْ 
وتلفت النخلة سقط جميبع الثمن عن المشترى ؛ وأخذ الثمرة ولا شىء 
للباكم ١ ٠‏ 


الى ب ارس لين بعل لاو وات و 
وكانت قيمة الجميع متساوية فحدثت: ثمرة أخرى قبل أن يتسلمها 4 
فالثمرة الحادثة فى ملك. المشترى ؛ فان أكل الباكئم الثمرتين جميعا كان 
أغاضيا فيهما » وغْليه يذل الثمرة الخارجة :ان 0 أكلها رطيا فثمئنه ٠‏ 
وأن كان أكلها تمر! فمثلة » وأما. الخارجة فالمشترى بالخيار, لأجلها : : 
دن سخ البيع| رجع يجميع الثمن ؛ وان أجاز فعلى القولين ف جناية: 
البائع ( ان قلنا : ) كالافة السماوية أجاز فى الأرض والنخل: نحصتهما: 
من الثمن ( وان قلنا : ) كالأجندى أعطاه + اح م 0 
ب الله أعلم ٠‏ : 


فثدة) التالى رش معيو الستصفى من ارين لا : 


0 


المفهوم : ولكنه فى كتيه الخلافية كالتحضير(ا) بالغ ف اثيات ذلك 
وتقريره ٠.وأن‏ عرف العرب فى الاستعمال أذ آمورا تكاد تزيبد 
فوائدهأ على موجب الأوضاع » وآن الاشكال فى السسكوت عنه واليقاء 

على النفى الأصلى فيه انما كان قبل التخصيص : أما بعد التخصيص 
أرتفم الأشكال وصار ذلك معلوما بدليل من جهة الشرع والسر قف 
خرن ييل جذة االتترياك وبين عجرو للقت شكلم ان عي ان 
المختار أن التخصيص هو الطريق الممستعمل عرفا للنفي والاثيات 
بطريق الايجاز »؛ ومعنى التخصيص ايقاع الخصوص بقطغ بعض 
الجملة عن "الجملة ٠١‏ والجملة اما أن تتمثل ف الذكر بقوله : من باع 
نخلة فانها تتناول المؤيرة وغير المؤئرة : فاذا استدرك وقال : بعد أن تؤبر 
كان ذلك تخصيصا وقطعا عن جملة واما أن تتمثبل فى الوهم بأن يكون 
ذكر أحد القسمين مذكرا للآخر المقطوع عنه بالضرورة كقوله : الثبب 
أحق فأنه قطع عن: البكر » اذ الثيانة: والبكارة صفتان بتقاطعان على 
ااتعاقب » وضعت كل واحدة منهما لفضل قسم عن قسم » والعلف 
أيضا كذلك مع اثبات الثيابة بذكر المثيابة والسوم بالضرورة ؛ واليوم 
فى قوله «ثم أتموا الصيام الى الليل »() والقابير تفى البكارة والغلف 
والليل والاستتتار » وليس ف اثبات البر نفى الزعفران والأدونة والفواكه 
وغيرها أو لا اتصال بين البر وغيره حتى يكون ذكره قطعا لذلك الاتصال ٠‏ 

نعم قد يدل على التخصيص يقرينة تنضم الى الذكر القاصر » 
فآما مجسرد الذكر فلا يدل ؛ والتخصيص. دليل بالوضع العرفى » فلا 
يخرج عن كونه دليلا الا بقرينة » فليدرك التفاوت بين الرتيتين ٠‏ 
وهذا الذى ذكره الفزالى رحمه الله من نفيش الكلام أن أنصف من 
ا شيب انم د 
فى ذلك ( وأما ) من لم يشهد ذوقه للتفرقة قال : فهو جدير بأن 00 
ومراده بالعرف عرف المحاورة فى كلام العرب لا عرف طارىء بعدهم » 
وهذا اليم ر هو الموجب لكوننا لم نقل بمفهوم قوله : «فان خسفتم ألا 
بقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به »() ومفهسوم 


)١(‏ كذا فى ش و ق وليس فى شىء من كتف القزالن بانسئم التحضير ولعله 
صحف واسمه « التخصين » وهو كتاب « تحصين المآخذ » فى الخلافيات 
: سيا 
3 البقرة : /ا4 ٠‏ زفة البقرة : 5 
1 لق 


قوله صلى الله عليه وسلم : « .أيما امرأة نكحت نفسها بغير أذن وليه : 
فنكاحها باطل » ٠‏ 4 : 
زول ) اكور فدح الع الاش لا عله لقان تسل 
يحكم العادة وقوعة لاخالة المصافاة .وما لا بقع غرفا فايش.من عرعن 
الشرع بيانه #.فقد| استوعب الشارع كل محل الحاجة : ولم بيقع اليعض 

عن البعض ؛ وذكزه اللحوق ذكره :لمحل الحاجة الى 0 و 
' كل محل الحاجة ( وأما) الحديث.فلان المرأة اما أن تفوضن أمزها 
للولى أحيائها أو ستقل لزوال حيائها ( أما ) المتاشرة باذن آلولى. ' 
قلا قلا تقع فى العادة فلم يكن :من محل البيان فى غرضه ء والله أعلم ٠‏ 

( فائدة أخرى ) فى التآبير » عن جاير: بن عبد الله رضى أللة عنهما : 
قال : « أبصر النبى صلى الله عليه وسلم الناس يلقحون النخل فقال : 
ما للناس ؟ قالوا : يلقحون ٠‏ فقال : لا لقاح أو لا أدرى اللقساح 
نيك + فقا : فتركوا اللقاح ؛ فخرج ثمر الناس شيصاءء فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ما شآنه ؟ قالوا : كنت نهيت عن اللقاح » فقال : . 
ما أنا بزارع ولا احب نخل لقحوا » أورد أبو بكر محمد بن موسى 
الحازمى هذا الحديث فى كتابه الناسخ والسوح تنعة الي بر ش 
اللقا للقاح ثم الاذن فيه ؛ ونقل عن بعضهم أن قوله : ( لا لقاح »6 صيمة 
تدل على النهى وأن للشنارع أن يتحكم قف أفعال: العباد. كيف أراد : 
ولهذا قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : كنت نهيت عن اللقنباح ولم 
يذكر عليهم + ومال الحازمى الى أن ذلك ليس بحكم شرعى : ولقولة 

0 « ائما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن. » ؤلعن اذا 

عن الله تعالى شسيئًا فخذوا به » فانتى لن: أكذب على الله » 
تم قال الحازمى : وعلى الجملة الحديث يث يحتمل كلا الذهبين:؛ ولذلك 
أدقينا يعنى ف الناشخ والمنسوخ ٠‏ 


م 


ال حل بم 1 الا سم الشم لتضيد كول 
وهو ظاهر » فلم يتبسع الأصل كالتين ( والثانى ) أنه يدخل فى بيع . 
لسري اي الم و 0 م 
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الاصل كطلع الاناث وما قاله الأول لا يصح- لأن المقصود مأفيه 
وهو الكش الذى يلقح به الاناث وهو غير ظاهر » فدخسل فى بيع, 
الأصل كطلع الاناث ) ٠‏ 
( الشرح ) الفحال بضم الفاء وحاء مهطة مشسددة ؛ وآخره لام 

ذكر التخل » 0ن ابن فارس : الفحال فحال النخل وهو ما كان من 
ذكوره فحلا لانأثّه » قال أبن قتيية : وهو فجال النخل ولا يقال : فحل : 
واذلك اعترض معترض على الشافعى رضى الله عنه ؛ فان الشافمى قال : 
وان كان فيها فحول ؛ فقال هذا المعترض : ان هذا خطأ لآنه لا يقال 
فى النخل فحل » ولآ فى جمعه فحول » وانمسا يقال فحال وجمعه فحاحيل » 
وأجاب الأصمهاب بأآن كل واحد منهما جائز ف اللغة ؛ وقد ورد به 
الشعر ٠ ٠‏ قال الشاعر : ش 

تأبرى يا خيرة العسل ا تآأبرى من. جيبه فسل 

أذاضن أعل النخل بالفحول . 


واحل بخ الت وكين انج قر بها قر طون مطل الفعن 
ا'ذى يلقح بها طلم الاناث ٠‏ 

( أما الأحكام ) فقال الأصحاب تبعا للشافعى : راذا كان فى النخل 
فحول فاما أن تفرد الفحول بالبيسع واما أن ببيعهما معا فان أفرد . 
ل لمان مه ؛ فان تشقق 
شىء دن طلعها فالثمرة لليائكعم بلا شبهة ) وان لم يكن تشقق شىء من 
طلعها ( فأحد ) الوجهين أنه للمشترى وهو الصحيح وقال المضئف ىق 
التنبيه والشيخ أبو حامد فى تعليقه : انه المنخصوص ؛ وأدعى بعة 
أنه ليس فى المسألة نص ( ومن أصحابنا ) من قال : للبائع » مستدلا 
بأن ظهور طلع الفحال بمنزلة تشسقق طلع الاناث لأنه ليس له ثمرة غيره 
مخلاف طلع الاناث فان المقصود ما فى جوفه ؛ فاذا لم يظهر بالتشقق 
يكون للمشترى وهذا أصح عند الماوردى والجرجانى فى التحرير 
ورد الأصحاب ذلك بآن المقصمود من طلع الفحال ليس هو الأكل : 
دل الكش الذى يلقح به » وهو غير ظاهر فهو كالاناث فى التشسقق / 
وا 


قال الماوردى : هذان الوجهان مخرجان من اختلاف أصحابئا فى 


437 


ب ٠‏ تبي هذا أ يمير حلبو ااشعان عوير] 
لا بالمتسقق ومال احرون بن قياس تعريب اعتبارا بانعرف فتعلى هأ 


أبصير طبع الفحال مؤيرأ اعتيارا بإلعرف 1ه + 


ودو انان ند تتتنقق ثلىء من طم الاناث وأفبرد اشكروه بسع 
وهى عير مؤيره فميها وجهان خالوجهين الاتيين فيما إذا افرد ما لم 
يزير بالبيع قالة انفورانى واها اذا جمع ق العقد بين الفحول والانات 
قان كان ند تضق شىء من طلع الأناث فطلع الكل للباتع على 
ابوجهين اتفاقا ( أما ) على الصحيح قلأن الكل كطلع الاناث واما على 
الوجه الاأخر : فان طلم الاناث تسقق : وطلع الفحال له يكل :جال » 
ود زكرا على الم عي هنا ازاك القعولا حن كلع 01 001 

يتبيغ آن يآأتى فيها وجه بأن طلع الفحال للمشترى » بناء على أن جد 
النوعين لا يستتيع الآخر + كما سنحكيه عن القاضى حسين والامام 

فى القسم الآخر لغير المتشقق فيه » فهو كجنس آخر » وهذا 0 
مع والضيع تيان الكادفم + 


وقال الجورى | : إذا كان فيها. فحول فقد اختلف أصطايتا 55 
أبو حفص : انما جمنت ١‏ الفحول تابعة لأتها للأقل. فالنادر يذخسل فى 
الغالب : ولأن الغرض من طلم الفحال أكله غالبا ؛ فاستؤى الؤين 
منه وغبره 04 0 : اذا تشقق _شىء من الاناث فباقى : الحائط 
وذكوره واناثه تيع اله واذا تثشقق شىء من الذكور فسائر. ما بقى 
عن الذكور والاناث تايع : فهذا الكلام يقتضى أن أبا حفص: وهو 

دن الوكيل هو القاكل بأن طلع الفحبال اليج يكل حال :.وأتة علل 
اال الاجتماع دهذه العلة ويعله © أخرى ى وهى الندرة ٠‏ 
غبر أن التعليل بالندرة انما بتم على ما. هو المعهود. غالبا ؛. فلو فرض 
بدثرة الفحول زالت هذه العلة وان لم يتشقق شىء ء منها أصلا لا. من 
للع الاناث ولا من طلع الفحول الى امح لو كارف دن 
: نوجه الآخر طلع الاناث للمشترى والفحال للبائع ٠‏ 

وقال القافى. حسين' : على هذا :الوجه فيه وجهان كما فى طلع 
الاناث اذا كان من ضنفين وتتسقق البض دون الست وج بين 
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الى العقد : وكذلك الامام جعل تبحية الاناث للذكور كاستتياغ النوع 

'أذوع: : وكذاك حكى الوجهين ؛ وقال : أن الأصح أن طلع الاناث لا" 
يتم طلع الفحول وان كان طلع الفحول نتبع طلع الآناث ؛ وقال المتولى : 
انه عنى هذا الوجه يكون الفحول والاناث كالجنسين » قلا يجعمل 
الاناث تبحا لها » وان كان ققد تشقق ثئء من طلغ الفحول فقط فعلى 
الصحيح الطلع كله للبائع ٠‏ 


وحكى فى. الحاوى وجها وصححه أن طلع الاناث لا يتنم 

الذكور » وان كان طلع الذكور يتبع طلع الاناث » لأن مقصود الثمار 
طلع الاناث ؛ وطلع الذكور بقصد لتلقبحه لا لنفسه ؛ وهذا الوجه هو 
الذى بدل عليه نص الشافعى رضى الله عنه كما سأبينه قريبا ان ثساء , 
الله تعالى » فعلى هذا يكون حكمه كما سيأتى على الوجه الآخر »: 
وعلى الوجه الآخر طلع الفحول للبائع بالظهور وطلع الاناث للمشترى» 
.ويندغى أن يأتى فيه وجه أن طلع. الاناث أيضا للبائغ بناء على أن.أحد 
النوعين يستتيع الآخر على قباس ما حكاه القاضى حسين : الا أن 
يتصسك بما تقسدم عن صاحب التتمة أن الذكور مم الاناث على هذا 
الوجه كالجنشين وهو بعيد ٠‏ 


'واعلم أن عبارة المختصر : وان كان فيها فصول بحد أن تؤير 
الاناث فثمرتها للبائع » وظاهر هذه العبارة اذا باع الفحول والاناث 
جميعا وقد أبرت الاناث فالكل للبأئع : وهى الصورة أالتى حكينا الاتفاق 
ذيها على ذلك ؛ وأبدينا فيها احتمال وجه ؛ وعبارة النسافعى فى الأم : 
( ومن باع أصل فحل نخل أو فحول بعد أن تؤبر اناث النخل فثمرتها 
للبائع الآ أن يتسترطه المبتاع ) وهذا شه عبارة المختصر الا أن 
اطلاق' غمارة الأم تصدق على ما اذا باع الأصل وحده بعد تأبير 
الاناث: وهذا لا يستمر الا على الوجه القائل بأنه اذا أفرد ما لم 
بؤبر بجوز اذا كان تأبر شىء عن غير نوعه من ذلك الجنس ؛ ومفهومه 
بقتفى أنه اذا باع الفحل قيل التأبير يكون طلعه للمشترى ؛ كما اذعى 
الممسئف فى التنسيه أنه المنصوص وق ظاهره اشكال لأنه يشسمل ها إذا 
تآبر هو قبل أن تتأبرالاناث ؛ ولا بمكن القول بأن ذلك لامشتزى » فلذلك 
عبارة المختصر أسين ٠‏ ' 
03 
(5-المهوعج١١)‏ 


ثم قال الشافسى فى الأم. :( ومن باع نخلا قبل أن تؤبر اناث. 
النخل فالثمرة للمشترى ) وهذا الخنص ب يقتضئ أن ثمرة الآناث: لا تتيع 
ثمرة الفحول على اخلاف ما قدمناه غن الأصحاب أنه اذا تشقق ثىء 
من طل الفحول يكون الطلع كله للبائع على على الصحيح © ويشهد للاحتمال 
. الذي أبديته فيه أ» هذا ! ن كان قول الشافعى نخنلا بالنون .والخاء 
المعجمة » وان كان بالفاء والحاء المهملة فأشذ ل قدت يقتضى أن : 
الفحال اذا أفرد بالبيع وقد أبز ولم تؤبر الاناث ا و ١‏ 
قاكل بذلك نعلمه من الأصحاب » وائما جوزت هذا الاحتمال فى ألفظ 
'انشافمى لأنه أتى به فى أمقابلة من باع فحلا بعد أن تؤير الاناث: . 
: فقسيمه من باع فحلا قيل أن يؤبر ؛ وأن كان ذلك ليس بلازم - وال , 
سبحانه وتعالى ألم ويؤيد اما قلته أن الشافعى قال أيضا فى ' 
المختصر : ولو تشقق طلع اناثه أو شىء منه فهو فى معنى ما أبر , 
ذخله » فعفهوم هذا أنه لا يكتفى فى ذل بتكخق طلع الذكور ٠‏ 


( فائدة ) أطلق المصنف الوجهين فى هذا الكتاب ؛ ولم ينسب شيئا 

منهما: الى النص وكذلك فعل القاضى أبو الطبب » وف التنيته قال : 
وقيل : أن ثمرة الفحال للبائم بكل. حال : وهو خلاف النص + اام 
فعل الشيخ أبو حامد » فهذا أحد المواضع التى بِوٌّحْدْ منها ها اشتهر 
على . السنة الفقهاء أن التنبيه مأخوذ من طريقة الشيخ آبئ حاهد 7.6 
والمهذب من طريقة القافى أبى الأ ع ولك غير متستفير ١‏ لوانت . 
1 فى تقسيم الشجز آنه تبع الشيخ أبا حامد ولم يتبع أنا الطيْب »'لكن 
ذلك فى مسئعة التسنيف ف فى النقل وف ذلك الموصم يأتى كلام فى 
مخالفته أبا حامد أو موافقته والظاهر عندى أنه لم يلتزم متابعة طريقة . 
واحدة فى كتاب منهما » نعم ان كان ذلك فى الأكثر فربما » ويترك ذلك ! 
فى بعض الأوقات لما يترجح عنده ؛ ولم. أقف من نص الشافعى ىف 
الفحال الا .ما حكبته عن الأم والمختصر » فيحتمل أن يكونالقسليخ : 
أبو .حامد والمصنف وقفا على نص آخسر أصرح منهما امعط انه 
أخذاه من ذلك ؛ والله أعلم ٠‏ : 

( فرع )قال الماوردى : اذا فس الم الثمال جارييه أن " 
. قشزه » لأنه من مصلحته : وكان أبو اسحاق ق يمئم من بيعه حثى يصير 
بارزا ؛ قال : وليس هذا بصحيح + ونسب الأمام الأول الى ملظم 


عه 


أصبحايدًا ٠‏ وذكر غن صاحب التقريب أنه ذكر فى ذلك قولين ؛ وأته 
تاهما على بيع الحتطة فى سنبلها » قال الامام , وهذا مقدح حسن ٠‏ 

ْم فائدة أخرى ) أدعى بعضهم أنه ليس فى خصوص صسألة 
اندحال نص لاثافعى » وأنه لا يمكن أخذه من اطلاقه أن الابار حد لملك 
البائع ؛ لأن الابار عبارة عن اصلاح طلع الاناث بعد تشسققه أو ثقه 
بالكشس الذى فى طلم الفحال : فلا ابار فى الفحال » فلا دخول له فى 
هذا ؛ ولا يمكن حمل كلامه فى التنبيه فى قوله : وهو خلاف النص على 
نص الحديث ؛ لأن الحديث انما يحط على التأبير اللفوئى » وهو 
انما يكون للاناث على ما سبق ؛ وجعل التشقق فى ممناه حكم شرعى 
: “من الحاق الفقهاء بالمنصوص علية.فهو بكلام الشافعىأولى ه270 

( فوع )باع فحالا لا ظلع عليه » ثم أطلع قبل نزوم العقد » قال 
ف الاستقصاء : ( قان قلنا :) انه كطلعم الاناث فهو للمشترى ( وان 
قلنا : ) انه كالمؤيرة وقلنا : انه يملك بالعقد أو موقوف فهو أيضا 
لنمشترى ( وان قلنا : ) انه لا يملك الا بالعقد وانقضاء الخيار فهو 
للبائع لأنه حدث والمبيع على ملكه ٠‏ ... 

: قال المصئف رحمه اله تعالى 1 

( وأن باع حائطا أبر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر » فيكون 
أدى آلى سوء المشاركة واختلاف الأيدى فجعل ما لم يؤبر تبما 
المؤبر » لآن الباطن يتبع الظاهر » ولم يجصل'ما آبر تأيعا لما 
يؤبر » لآن الظاهر لا يتبع الباطن » ولهذا جطنا أساس الدار تابماً 
لظاهرها فى تصحيح البيسع ٠‏ ولم نجمل ظاهرها تابما للباطن فى افساد 
البيع() ٠ ٠‏ 

[ وقال أبو على بن خيران : ان كان نوعا وأحدا جمل غير 
المؤبر تابعا للمؤبر » وان كان نوعين لم يجمل ما لم يؤبر من أحد 





» مابين المعقوفين ساقط من شس واق ومو عن نسختنا المخطوطة‎ )١( 
ودون أن يذعن ناشر ( فى ) للحق فيجعله حيث وضمته الآن وحسبنا الله‎ 
٠ ونعم الوكيل‎ 


#١ > 3 : 





النوعين تابما للمؤير من نوع آخر ء لآن النوع الواحد يتقاربٍ 
ظهوره وائنوعان يختلف ظهورهما والمذهب الأول لما ذكرناه من سوء 
المشاركة واختلاف: الآيدى وذلك يوجد ف النوعين كما يوجد فى 
النوع الواحهد ٠‏ وأما اذا كان له حائطان فابر أحدهما دون الآخر 
وباعهما فان المؤبس للبائع وما لم يؤبر للمشترى ولا يتبع أحدهما الآخر 
.لآن انفتراد كل واحد منهما يثمرة حائط لذ يؤدى الى سوم المشاركة 
واختلاف الأيدى ؛ فاعتبر كل واحد منهما بنفسه ] ٠‏ 

(الشرح) الحائط وهو البستان من النخيل ٠‏ 

( آما الأحكام ) فنى هذه الجمطة صالتان ( الأولى ) اذا باع 
خائطا أبر بعضه دون بعض جمل الجميع كالمؤبر » وجعل ما لم يؤبر 
ثامما لما آبر ا( أما ) اذا كان.نوعا واحدا قاتفق عليه الأضصحاب 
.شيعا للشبافعى: رضى الله عنه » واستدلوا هم وغيرهم ذلك أن تأدضر 
البعض يحصبل للنخل اسم التأبير فيشمله قوله صلى الله عليه وسلم, : 
د من باع نخلا قد أبرت » قال ابن عبد البر : وأصل الابار أن 
يكون: ىق شىء ا منه الابار » فيقع .عليه اسم أنه قد أبر : كمأ لو بدا 
صلاح شىء منه ؛ وفيما ذكروه من اطلاق اسم التأبير على الجميع بتأبير 
بعضها تؤقف لا-يخقى ؛ لا سيما على ما يقوله أصحابنا أنه يكفى 
تأبير نخلة واخدة قَْ المستان بل طلعة واجدة. وبصير الداقئ تِننا 
فدعوى اطلاق التأبيز على الجميع حقيقة فى غاية البغد ٠‏ ' 

وقد وقع ف كلام ابن حزم :ما يقتضى أن لفظ الحديث.: وفيها ثمرة 
: قد أبرت فثمزتها للبائع الا أن يشترط المبتاع » وهذا .لو ثبت كان 
صريحا. فى المطلوب » لكنى لم أجده فى شىء من آلفاظ الحديث التى 
وقفت عليها ؛ وانما فيها كلها جمل التأبير صفة النخل المنيعة » 
وحقيقة ذلك أن يكون فى الجميع » واللفظ الذى ذكره ابن حزم لم 
يذكره باسناد بل آتى به فى ضمن استدلال : فلعله لم يتثيت فيه » نعم 
إلا يبشترط أن يوؤجد التأبير ى.كل طلع النخلة » بل متى وحسد فى 
غير مؤبرة استدلالا بالحديث ؛: ويعضد الأصحاب وغيرهم فيما اتفقوا 
عليه من الاكتفاء بتأبير البعض: أن العادة للم تجر بتأبير جميع. النخل. ؛ 
بل يكتفون بتأئير بعضها .٠‏ : ا 
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واستدل أبو اسحاق المروزى لذلك يما ذكره المصنف ؛ وزاده 
المصنف بالاستشهاد بأساس الدار » وهو جواب عن سوال مقدر أورده 
بخ أدؤ حامد والماوردى وغيرهما : وأجابوا عنه وهو أنه لا 

جعل ما 0 تابعا لما لم يؤير فى دخوله ف البيع ؟ وأجابوا بآنه استقر 

فى الشرع أن الباطن ضع للظاهن » وليس الظاهر تبعا للياطن » فان نما 
بطن من أساس الحائط ورؤوس الأجذاع تبع للا ظهر فى جواز البيع » 
وأيضا خانه كان يلزم منه مخالفة منطوق الحديث ولك أن تقول على 
الأول : ان الحكم بتبعية الأساس أمر ضرورى لصحة البيع ولا 
كذلك الثمار » آلا ترى أنه لو شرط أن تكون المؤبرة للبائع وغير المؤبرة 
للمشترى » اتبع شرطه » فانها لو كانت كلها مؤيرة وشرط يعضها 
اتبع شرطه وسوء المشاركة موجود فكأنهما رضيا به » وأورداه: العقد 
عليه ؛ وكل عقد فيه. مشاركة فهو مظنة الضرر ومع ذلك يصحح كثير 
من العقود المقتضبة للمشاركة + واستدلوا أيضا بأن بدو الصلا 
فى بعضها بمنزلة بدو الصلاح فى جميعها » فكذلك التأبير » ولك أنْ 
تجيب بأن المعنى فى الأصل أن الثمرة متى تركت حتئ يوجد الصلاخح 
فى جميعها أدى الى أن لا يصخ بيعها بحال فاته الى أن يتكامل فيها يتساقط 
الأول فيؤّدى الى فساد الثمرة وتأذى مالكها ولبس هذ المعنى 
موجودا هنا ؛ والله أعلم » وف كلام الشافعى فى الأم اثسارة الى 
الدليلين اللذين استدل بهما الأصكاب ٠‏ 


( وآما ) اذا كان الحائط أنواعا فالمذهب أيضا أن ما لم يؤير تابع لا 
أبر » فان الشافعى قال : اذا بيعت رقبة الحائط وقد أبر شى من نخله 
فثمرة النخل تلك فى عامه ذلك للبائع » ولو كان منه ما لم يؤبر » ولم 
يكل 4 أن حك لمكو الك الفذل 3 عاها جلا حك ارهد 05 يون 
أذا بدا صلاحه ولم بؤدر » قال صاحب التتمة : ويخالف الجارية الحامل 
يؤلدين #4 وشنيت. آحدهما كم باعها قبل وضع “الآخر ؛ لا يجعل 
تمعا للمولود على ظاهر لهك » لأن الولد بعد الانفصال لبس له 
تعلق بالأم فيفبرد كل واحد بحكمه والطلع بعد التأبير متصل بالشجرة » 
هذا ال ا الوا ا 
مؤبرا وبعضها غير مؤبر © فأما اذا كان بعض النخيل مؤيرا وبعضها 
غير مؤدر ففرق بينه وبين الأغنام ببيعها وقد نتج بعضها يبقي نتاجها 


و سك 1 .0 


لنيائع والتى لم حل ونس عد ف نعي دع لظ ل 
اق وقت واحد خف انوع الواحد من انخيل ٠‏ 


الأنواع يختلف 0 عاك اوه الوامند عارك 0 
الأصحاب عليه يما ذكره المصئيف وحم وافق الأصحاب على ذلك ' 
أبو على ابن أبى هريرة لكنه شرط ف ذلك أن يكون أطلع حتى يكون 

ف حكم المؤبر وان اختلف النوع ( أما ) ما ظهر من الطلع بد البيع ». 
فقال بأنه للمشترى لأنه ظهر فى ملكه وغلطوه فى ذلك بالنص. الذى ؛ 
قدمته عن الشافعى آنفا ؛ وحكمه بأن ثمرة ذلك العم اليا و ولو 
كان فيه ما لم يؤبرٍ ولم يطلع ‏ وهذا نصصريح ٠‏ : 


وقول اين 0 هريرة هذا صححه الماوردى ': حا ل كوم 
المصنف » وأنما ذكرته هنا لتعلقه به » فانه ينتظم. به فيما إذا با 
نخلا وفيه ثمرة مؤبرة ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو المذهبا إن ثمرة . 
مميع ذلك الام -للبائم ( والثانى:) قول ابن خيران ئيس للبائع الا. 
المؤير ( والثالث ) قول أبن أبى هريرة : أن ن للبائم المؤير والمطلعة غير : 
المؤبرة عند البيع وللمشترى ما أطلع بعد البيع ؛ والله أعلم ». ولم . 
دقل أحد من الأضيهاب بافراد المؤير دحكمه » ومذهب مالك رحمه الله 
أنه اذا آبر أكثر الحائط فهو للبائم حتى يشسترطه له امبماع ٠‏ 00 0 
0 3 المؤأهب أنه للفبقاع الا" أن بكرن النعف مدردا سكرن 
باع + ٍ لست وري 5 
ّْ وح ل اها اام 5 ؛ أما اذا أفسرد غير 
المؤير بالبيغ فسياتى ذلك ف كلام لمق حك اف اك إن نا شساء: الله 
تعالى ( المسالة الثافية ) اذا كان له حائطان فابر أجدهما دون الآخر 
وباعهما فان المؤبر للبائع وما لم يؤدر للمشترى ء ولا تيم أحدهما 
الآخر لما ذكره المصنف .هذا هو . الصجييح المشسهور الذى جزم مه 
. القاضى أبو الطيب والماوردى والروبائى كما فرقنا ق :الشفعة بين؛ 
ها قسسم وبين ما لم يقسم » وقاسه الشبخ أبو حامد يفا على 
مقو 0 3 فان بدو الصسلاح قَ أجد الجائطين اله مستكدم: 


الآخر ؛ وفيه وجه آخر أن أحد البستانين يتبع الآخر ؛ وجعل 
الرافمى الخلاف ىق البستانين مرتيا على البستان الواحد فحيث قلنا 
فى البستان الواحد ان .كل واحد من المؤبر وغير المؤبر يفرد بحكنه 
فههنا أولى ٠‏ 
وحيث قلنا بأن غير المؤير يتبع فههنا وجهان ( أصحهما ) ان كان 
0 بفرد حكمه : والفرق أن لاختلاف البقاع تأثيرا فى وقت التأبير 
قتضى كلام الرافعى رحمه الله جريان الخلاف فى البستائين ى صور 
: احداها ) عند اتحاد النوع والصفقة ( والثانية ) عند اختلاف النوع 
على المذهب ( والثالثة ) عند تعدد الصفقة اذا. أفرد البستان الذى 
لم يؤبر بالبيع » فانه يكون كما لو أفرد غير المؤبر فى البستان الواحد » 
ولنا فيه خلاف سيأتى ؛ الأصح أنه لا يتبع فعلى الوجه الآخر مقتضى 
كلام الشافعى(!) أن يأتى فى البستانين خلاف اذا أفرد غير المؤير بالبيع » 
وكلام المصنف يقتضى على الصورتين الأوليين ما اقتضاه كلام الرافعى 
دن جربان خلاف عند اتحاد النوع والصفقة موجود لغيره ؛ فان القاضى 
حسين حكى عنه فى ذلك وجهين٠‏ 


وأما عند اخئلاف النوع فغريب » وقد جزم صاحب التتمة فيه 

عدم التبعية.: وجعل محل الوجهان فيما اذا كان الصنف واهدا »؛ 
فأما اذا أفرد البستان الذى لم يؤبر بالبيع فاغرب ام أره [+ لغير الرافعى » 
أكنه يثسبه ما ذكره الأصحاب فى بدو المصلاح والفرق واضح من من 
جهة أن المطلوب ببدو الصلاح أمنها من العاهة » وقد يقال : انه حاصل 
ددخول وقته وان لم تشمله صفقة » والمطلوب تأثير أن يكون المبيع أو 
بعضه بارزا وهو مفقود ههنا قال الرافعى وغيره : ولا فرق بين أن 
يكون الدستانان متلاصقين أو متباعدين ٠‏ 

قال ابن الرفعة : يشترط أن يكونا ف أقليم واحد بل فى 'مكان طبعه 
واحد وما ذكره.صحيح ماخوذ من كلام الشسافعى رضى الله عنه ؛ وعليه 
يحمل كلام الرافعى وغيره »6 ثم أعلم أن المراد بالحائطين ما يكون 


)١(‏ فى الاصل الرافعى بحل الشافعى ولما كان القاضى حسين سابقا 
فى عصزة على الرافعى نيكون الوجهان اللذان حكامما القاضى . مما قولان 
للشافغي (ط) + / لي 


أحدهما ‏ مثمرا غير الآخر: ولا يشسترط. أن يكون محوطا :. فان 'صاحب 
البيان ذكر المسألة فيما .اذا كان له جائطان فيهما نخيل أو قطعتان ِ 
الأرض فيهما .نخيل » لكن ينبغى أن يصبط ذلك بضابط » فان قطعتئ 
الأرض المتجاورتين كالارض الواحدة التى لها جانبان » وجمل التابير 
أحد الجانبين دوان الآخر »ء ثم باع الجميع فان ما لم. يؤر تانع 
9 أبر ا كان الأرضان غير. متجاورتين كانا كذلك ؛ فينيغى أن 
انين » ول مدان مكانا واحسداء وأساب فل 1 حاجز بينهما ؛ 
متجاورة وبع آمل ا 0 
وا ) القطعة الؤاحدة اذا أبر جانبا منها دون عاتب ثم باع 
الجميع حصلت التبعية » لأن صاحب الحاوى. قال(') : وقال 38 
أبو حامد : انه لا يشترط الحاجز» وانما يعتبر أن بلسو يماي 
لاديس ل وت : 


الا او م ا 


ل اليستان أو معه » وهسذا ل وأن كان من الؤاضحات ‏ ب 1 


0 صاحب العدة 56 3 فذكرته: تيعا له ورغية ق الليشاح 38 : 


١‏ . قال المصنف رحمة ال تغالى 


( وان كان له حائط أطلع بعفسه دون بعض فابر للع ثم 
باع الحائط » ثم أطلع الباقى » ففيه وجهان » قال أبو على ابن أبى هريرة : 
ملعا عه ا اما ووم ف 


18 بياض بالاضل ولعل. الماوردى منقول.قوله هو قول الشيخ أنى‎ )١( 
لأنه رحمه الله توق سنة م حيبت توق الشف أبوا حامد 5١10م ببقداد ؛‎ 
٠ واللة أعلم بالضوآب‎ 


ذه 


للبائع » لأنه من ثمرة عامة » فجعل تابما له كالطلع الظاهر فى حسال 
المقد فأن أير. بعض الحائط دون بعض ثم أفسرد الذى لم يؤبر 
بالبيع ففى طلعه وجهان ( أحدهما ) أنه للبائع » لأنا جعلناه فى 
الحكم كالؤبر بدليل أنه لو باع الجميع كان للبائع » فصار كما 
لو أفرد بعض المؤبر بالبيسع ( والثانى ) أنه المشسترى ؛ لأنه انما 
تحضل. كالمؤين اذا بيع معه » فيصير تابما له » فاما اذا آفرده فليس 
بتابع للمؤبر فتبع أصله ) ٠‏ : 


( المسالة الأولى) اذا باع جميع نخل البسستان ؛ وقد أبر بعضّها 
وبعضها لم يطلع بعد » فأطلع بعد البيع فى ملك المشسترى فلا اشكال 
ف أن المؤبر للبائم وأن ما كان وقت العقسد مطلعا غير مؤبر تابع له ؛ 
فيكون للبائع أيضا ( أما ) ما أطلم بعد ذلك » فان كان من طلم العام 
المستقيل فهو للمشترى ؛ وليس محل الوجهبين » نيه عليه الماوردى ؛ 
وهو ظاهر من كلام المصئف وان كان من طلم ذلك العسام ففيه وجهان 
( أحدهما ) وهو قول ابن أبى هريرة » وادعى المساوردى أنه الأصح » 
وتبعه أبن أبى عصرون أن ما أطلع فى ملك المشترى لا يتبع اللؤبر » 
بل يكون للمشترى كحدوثه فى ملكه » وقد صحح ابن الصباغ أيضا 
هذا الوجه عند الكلام فى اختلاط ثمرة النخل المبيعة يثمرة الباكم * 
( والثانى ) وهو قول أبى حامد الاسفرايينى وقال : انه المذهب انه يتبع 
فبكون للبائ خوفا من سوء المشاركة كما آنا جعلنا ما لم يؤر تبعنا 
ا أبر خوفا من سسوء المشاركة : ووافق أبا حامد على 5ت ى 
هذا ألوجه جماعة منهم الرافعى ؛ وفرق الماوردى منتصرا لقول 
ابن أبى هريرة بأن ما لم يؤبر يصح العقد عليه ؛ ويلزم.فيه تالشرط » 
فجاز أن بصير تبعا لما قد استثناه العقد » قال : ولو كان التتعليل 
الذكور صحيحا كان بيع.ما لم يخلق تبما لما خلق ؛ كما يجوز بيع 
هأ لم يبد صلاحه تبعا لما يدا صلاخه » قال : وفيما ذكرنا من ذلك 
دليل على وهاء قوله ؛ وفساد تعليله ؛ يعنى أبا حامد ٠‏ 


( قلت : ) وقد تقدم أن قول ابن أبى هريرة الذى انتصر له 
المساوردى مخالف لنص .الشافعى الصريح وتمكن التمسكُ للخنص بظاهر 


بج 


'للحديث » هانه حكم بأن ثمرة النخل أمؤيرة للبائع غ وشمزتها تشسعل ها كان 

.مطلعا حين العقنداء وما لم يكن خرجنا عنه ف ثمرة العام المستقيل 

. يدليل : فينبغى فيما :عداه على ظاهر المموم » الا أن فقال : ان قولة 

'فثمرتها لا يشمل, الا الثمرة ا ا 

الكن سوء المشاركة حاصل » والحاجة داعية الى ذلك » وما ألزم به 

ا 1 سن د 
يسترط فى البيع يتسترط ف الاستثناء ٠‏ 


مقا )الى ميات اسم لمق بلي عون على رن + 
اوراى شرذ ب وقد 'تقدم عن انق اسفاق -: آنه ل رمخ فيج وهو 
الأصبح عند المحاملى وغيره » فعلى هذا لا يصح الفرق المؤكور : 
وف التكمة ذكر نظي لهذه المسالة اسبتنبط هذا الوجه متها » وعين جازية 
المكاتب اذا أتت بولدين أخدهما قبل الكتابة والآخر بعدها ؛ قال : 
أن الولدين للسيد ؛ فاستنيط منها هذا الوجه » ووجه فى الجارية 
ار د حب لحرا ثم باعها » فالولد الذى ف البطن 
ببقى للبائع على ظاغر النض على ما قال الامام : ورأى أن 'الصواب 
أخلافه و[ اداه لقي للوقارى برضن ن الخضرى أنه كان يخكى فى ذلك 
أقولين ( أجدهما )إما نسب الى النص ( والثانى ) ما رأى الامام أنه 
المنواب + 1 


قال أبن الرفلة' : ولو كان الخارج بعض الولد ولم ينفصل كله 
إلا يمد البيع 3 افستعرف ف ماب الجحنايات وغبره : أن المزجح ف 
المذهب أن حكمه حكم ما لم ينفصل منه ثىء ؛ وفيه وجه أن حكمه حكمه 
حكم المتفصيل ؛ فعلى هذا يكون للبائع ؛ وعلى الأول ينبغى أن يقطم 
'ق :هذه الحالة يمقابلتة يجِزء من الثمن » ؛ لأنه قد علم وجوده »؛ ثم قال 
الامام فى الحالة الأولى : ثم اذا حكفنا بأن جح ب 
بفساد ل 

الخارية الحال بح نين حت ا ن الباك 0 ا 
,استثناه ؛ وقد اخلف قوله يعنى الامام ف أن المرجح فيه الصحة أو 
المطادن ( قلت لضي على . بيع الجارية العامن بحكسر حسن : 


لذن 


إكارم 0 9 0 
مالطام اد ,“انعد مد مشتد عام : 


بو ليس وي فى موضغه » ولقد -تعجيت من 
صاحب البيان فانه قال : أن القول بأن ما أطلم للبشترى .للم يذكر 
شيخ بد حا ره والجرد ف تعليقّه ار 0 


بالنيع فلا اشكال فى إن ثمرته ان ا الذي لم يقير 00 
ففيه وجهمان كما ذكر المصتف نقلا وتعليلا ؛ ومن حكاهما القاضى 
آمو الطيب ( ( وقوله ) فصار كما لو أفرد د بعض المؤبر بالبيع » يعنى 
اذا كدت بهذا البيع حكم التأبير صار وير » فاذا أفرده با 
صار كما لو أفرد المؤير بالبيع » ونظير المسالة أذا بدا الصلاح ف 
بعض الحائط فأفرد بالعقد الثمرة 0 
صحته وجهان كالوجهين ٠‏ ( والصحيح ) 0 للمشترى ؛ وممن 
منححه صاحب البيان » وقال امام الحرمين : ان القائل بأن غير المؤبر 
لم 0 حكوك رفت التأبير بير سا م ل 
نشسه وكذلك كلام 0 ل د 
يكتفى نحضور الوقت دون أن يحصل تأبير أصلا » ولم أعلم من قال 
بذلك > وانما مراد الامام وحن أطلق العبارة اذا حممل تابير ف غير 
المبيع 00 0 

كمه حكم المؤير ؛ فيمكن أن يكون محل الوجهين لد ذَكْرْهما ا 
وغيره فيما اذا أفرد ما لم يؤير من نوع واحد ؛ ويمكن أن بكونا 
حطلقا يناء على أن التأبير ف أحد النوعين تأبير فى الآخصر ؛ وقد صرح 
صاحب التئمة بذكر الوجهين فيما اذا أفرد الصنف الذى ليس بمؤبر 
على طربقة من برى تيعية النوع 0 وهو المذهب فيصسح أمقساء 
الوجهين فى كلام المصنف على اطلاقهما 


قال المصنف رحمه اله تعألى 


( قال الشافعى رحمه اله : ( والكرسف اذا بيسم أصله كالنفل ) 
ثمرته فى كمام » وتتشقق عنه كالنفل + فان باع وقسد تقسقق 
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اجوو كيو لاقع وان ل يعدب يتشقق فهو للمشترى وان تشقق بعضه! 
دون بعض جه_ل الجميع للبائع كالنفل » وأما ما لا يحمسل الا سنة 
رح العرواق وزا ان ا اليه » ويجىء حكمه أن شاء الله 
00 ْ 
المهملة معدها فاء 1 ا 0 
منه ما يبقى فى الأرض سنين » ويحمل كل سنة مثل كرسف الحجاز وأبين: 
وتهامة والشام والبصرة » قال المعاملى : والبلاد الحارة ؛ فهو ثشجرا . 
شَبِيْه بالنفل ويتسقق الجوز فيؤخذ 10 القفر ' 
على الشجر ء كما يترك كمام الطلع على الشسجر ؛ وقيل : ان بعضهم 
شناهده يحمل فى السنة ثلاث مرات » ويعضد عليه كما يعضد على 
الشجر © وقد عده الإأصحاب مع النرجس والبنفسج والمصئف أفرده. 
بالذكر وهو أولى فان فبهما وجها كد سياتى بالحاقهم بارع ٠‏ 


1 وآما الكرسْف المأكور فلا نعلم خلافا فى الحاقة بالنقل “.على أن: . 
من الأمثلة المذكورة مع النرجس والبنفسج ما لا خلاف فيه أيضبا واكن : 
الكرسف كأنه أشسيه؛ بالشبجر منه » فلذلك أفرده بالذكر ؛ وكذلك 
الشافغى رضى الله عنه أفرده بالذكر قال : والكرسف اذا بيع أصله : 
كالنخل : قال الأصحاب فى هنذا النوع من ,الكرسف : انه اذا با 
الأرض كان. تابعا لها '؛ وان أقرده بالبيع جاز مطلقا » ولا دثشترط ١‏ 
شضرط القطع : واذا تاعه :مفردا أو مع الأرض أو باع الأرض فدخل 
ُ فى بيعها وكان فيه جوز - فان كان قد تشسقق منه شىء ‏ كان الكل 
للبائع الا أن يستزط المسترى وان ا ا ا 
الا.أن يسترط البائع كثمرة النضل سواء ؛ فالتشسقق هنا بمنز 0 
فى النخل ٠‏ : : 


وكلام لمتكا مصرح بأنه أو تصقق نعضة كان الجميع ليا ع 
.و الأصحاب مساعدون ا عل ذلك امون سيم ماكب التي ال 
فى أن وا الي رجات كادي ينا جوري لبتي 


الورد وغدره 0 


( النوع اثانى) ما لا يعمل الاسئة واحسدة + وهو قطن بفسداد 


5٠ 


وخُرانان لآ يبفية اكثر .من سنة واحددة + أمعكمه “حكم الزرع أن 
باع لأرش لم يدغل ف المقسد كالرع الا أن يشتدطه الشترى مح 
شرطه ما لم يكن جوزا منعقدا غير متشقق » فسيآتى أنه يمتئع على 
المشترى اثشنتراطه ؛ هذا اذا ل يكن امكنم عار اشتد وقؤى ولم 
بتشقق فلا يجوز بيغه أصلا مفردا ولا : مع الأرض ؛ سواء ظهر بعضه 
أم لم يظهر ششىء منه » لأن ال م م بون للد 
فان إن ناعه مع الأرض بطل فيه وف الأرض قولا تفريق الصفقة وكذلك 
ف الزززع مع الأرض سؤاء ٠‏ قاله القاضى أبو الظيب ٠‏ 


.. وان.باعه وحده ‏ فان كان ن حشيشا - لم ينعد جوزه »أو انعقد 
ونم يحصل فيه قطن جاز بيعه يشرط القطع ؛ وان كانت اي 
وام مسا ع الو ١‏ وو ا 
فعلى هذا ان بأعه مفردا بطل : وان باعه مع الأرض .بطل فيه ؛ وف 
الأرض قولا تغريق الصفقة وكذلك اذا باع الأرض واشترط المشترى 
أن بكون ذلك له ؛. واقتصر. الرافعى .فى ذلك على ماذكر صاحب المهذب 
نعلا » وفيما قال ساحب التهذيب مواققة نض ما تقسيدم .عن القانى 
أبى الطيب ؛ فان تشقق وظهر القطن صح بيعه وحده ومع الأرض 
وجاز اشترى الأرض أن يشترطه : وهل يدخل القطن ف البيع ؟ قال 
حاحب التهذيب : يدخل بخلاف الثمرة المؤيرة لا تدخل فى بيع الشجرة » 
لأن الشجرة مقصودة كثمار سائر ون مقصود هنا سوق 
الثمرة الموجودة ٠‏ 2 


وقال. القاضى حسين : انه يبقى للبائع ولا يدخل ف البيع » وشيه 
أبن الرفعة هذا الخلاف بالخلاف فيما اذا رهن خريطة لا قبمة لها ؛ 
وكان فيها ثنىء له:قيمة :هل يقبمز اللفظ حون ما فيها © أو يجعل المرهون 
عاانيها 1 لاله المفسودا عادة » ونث وجمان ( سيا ) الأول .لك .+ 
وأن لم بتث متشقق قال فى التهذيب :لم ب يصمح بيعه على الأصح وقال 
لقاش .حسين: : يصح فى الأصصل اك الثمرة وكل منهما دئى ' 
على أصله قال ابن داود : فعلى قول أن ستراط التشقق بشترط أن .يكون 
فى كله فلو ب تشقق بعضه لم يصح الا فيه بخلاف ثمرة النفل وكرسف 
الحجاز ؛ واحتج من منع من بيعه قبل تثنققه بأن المقصود منه القطن 


له 


وف النشان أن الشيخ آب, خامدا ملع من بيعه وان تلفق جوزه كالطام 
في ستيله : وهذا مخمول على غلط فى النسخة التى وقعت لى وهو 
:الجملة التى ذكرتها هى قول أكثر الاصحاب ٠‏ 6 
وقال صاحب التتمة :: أنه اذ تتاهى نهايته ولا يكون له نماء: 
بعد ذلك وهو فى آخضصر الخريف فبيعه جاتز مطلقا » ويكلف تقريم: 
. الأرض عه على حسب العرف وما عليه من الحمل لا يتبغه سنواء كان: 
متش ققا أم غير ٠‏ قو متشلقق ؛:الأن الشجرة ةلنسسنت بمقصودة وانما المقصود. 
الثمرة فلا تدخل فى بيم البائم ».وهذا الذى قاله صاحب التتمة فيه تنميه. 
وعليه اسنْتدراك أما. ألتنبيه قانه استفيد مما ذكر أن.شرط الحكم يجواز 
البيع فَيّه أن. يكون تتاعى ».ولا يتوق له نمناء ء فلو لم يكن كذلك لم 
: ألا يشرط القطع كما فى سجر البطيخ اذا خاف اختلاطه أما بيعه 
مم الأرض فلا حاجة فيه الى ذلك ( وأما ) الاستدراك فان أضصول 
هذا النوع من الكرسف لا تقد وحدها بدون حملها ولا يستزيها أحد 
0 د حملها » فقوله اا سير ة ليست 
بمقصسودة تعليله ضحيح » وليس ينيئى أن يكون ‏ فيما اذا عنى 
أنه يشسترى الأصول مقط أما اذا قال : بعتك هذا القطن وهذا الزرع 
دخل لأنه هو المقصلود وليس دكوله تبعا وكلام الأصحاب ا 
منزل على ذلك وذلك ع المفهوم عند الاطلاق.. 7 
وكذلك اذا قال تبعل الأرفن وما عرنااكن الزيح دلا 
دن تسق وباع ما تسقق هنه صح ويؤمر بلالتقاط على العا ل تأ 
الالتقاط حتى نك تشسقق غبرها واختلط فعلى القولين » وان لم يكن تشسقق 
ولا اتعقد القطن فباعه على شرط التبقية لم يصح كثمرة لم يبد 
أصلاهها وان باعه بشرط القطع لم يضح الأنه لا منغنة فيه فى فلك العالة” 
فأما أن ن انعقسد القطن ولم. يتشقق يتشقق فحكمه حكم الحنطة فى السبنيل: 
هذا .كلام ماحب التثمة ٠‏ قال : قلو با ع الجوز مع المجرة ة قبل ' 
التشقق تشرط القطع فمن أسجابنا من تال : فيه قرلا بيع لاقي ” 
والشسجرة س. وان ن كان قد رآها ‏ فهى:تابعة فلا يجعل لها حكم ومنهم 
من قال : فى الجوزاقولا بيع الغائب اذا أبطلنا ففى الشسجرة قولا : 
تفريق . الضفقة وقد ذكر صاحب البيان أن قطن. العراق كقطن الحجاز 
يبقى سنين » والأمر فى ذلك يرج جم الى المشاهدة والفقه وقد تبين:٠‏ . ٠. ٠‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان باع شسجرا غير النفل والكرسف لم يخل اما أن يقصد 
منه الورد أو ألورق أو الثمرة » فان كان يقتصد منه الورد فان كان 
ورده يخرج فى كمام ثم يتفتح منه كالورد فهو كالنخيل » فان كان 
فى الكمام د تبع الأصل ف البيع كالطلع الذى لم يؤبر » وان كان 
خارجا حن الكمسام لم يتبع الأصل كالطلع المؤبر وان كأن. لا كمسام 
له كالياسمين كان ما ظهر دنه للبائع وما لم يظهر للمشترى > وآن . 
كان مما يقصد هنه ألورق كالتوت ففيه وجهان (.أحدهطا ) أنه 
ان لم ينفتح فهو للمشترى ٠‏ وان تفتمح فهو للبائع > لأن الورق حن 
هذا كالثر من سائر الأشسجار ( والثانى ) أنه للمشترى د: 
الأنثهرة ألتوت ها يؤكل منه) ٠‏ 


( الشرح ) الفصسل معقود لبيان ما يلحق من الأثجاز بالنخل » 
فان الشافعى رحمه الله لما ذكر حكم النخل .المخصوص عليه » وأتبعه 
بالكرسف انذى هو فى حكمه ؛ قال بعد ذلك : ويخالف الثمار من الأعناب 
وشرها" التخل + واتدقع. فق بنان. ما ايكرن. ف مسن تمر التختل » 
وشرح الأصحاب ذلك فقسووا الجر النابت الذى له حمل فى كل سنة 
الوا الوا ب وتبعه 
المصنف : .وهو أن الشجر ثلاثة أضرب : ما بقصد منه الورد : وما 
به نه الوق ونا يقد من اتمسرة » والاى سل ل 
الثمسرة على خمسة أضرب الأريمة التى مستا تى فى كلام المصنف : 

والخامس ما يظهر فى كمام ثم تت تتشضقق عنه الكمام فتظهر 
الثمسرة فتقوى بعد ذلك وتثشتد » وهىئثمرة النخل ٠‏ والمصنف 
أ بذك ف هذ اسم لأنه جل تقسيم يماسو انل والكرسف » 
فلا تأتى الأربغة كما ذكر ٠‏ 

والقاضى أبو الطبيب حمل الأقسام كلها خصسة ؛ فلم يأت.. فى 
تسمه من الحسن والنيسان ماق تقسيم السسم ابى , حامد : قلذلك عدك 
المصنف عنه ؛ وذكر المصنف فى هذه القطعة التى ذكرناها ههنا ضردين ٠‏ 


( الضرب الأول ) ما بتصد منه الورد ؛ وهو على نوعين ( أحدهما ) 
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يقرع ل اوري كله الأديعتام جةافيية + تداي دنا سدم 
اي الورد الأحمر والأبيض والأخضر والنرجس » 
فان كان قد تفتح منه شىء عند البيع فجميعه تلبائعم ها تفتبح وما لم 
بتفتح : هذا هو المنضسهور خلافا لما سنذكره عن صاحب التهذيب' ومن ' 
تيعه. ؛ أن ما تفتح يكون للبائع ؛ وما لم يتفتح يكون للمشببتزى ؛ وأن 
ما لم يتفتح منه شىء يكون للمشترى كالطلع حرفا بحرف » هكذا قال 
أبو حامد. ؛ وقال: الرويانى فى: اليبحصر والشاثى فى الحلية.وابن. الصباغ ! 
والرافمي .كن الشليخ أبى :هامد ا 
: ( قلت + ) وعده المكاية عن أبن حامد كان يقاب على غتى أن 
وهم » فان : الذى فى تعليقة الجزة م: بالتفصيل المتقدم. » ولا أعلم خلا : 
فى ذلك : قلعله الت ل الح عله المسألة.بمسالة الثمرة 6 
اليتون ريك موت ار الكرريس لور لعراها رآيتها ولا . 
الالمة يعوا كله * 


( قلت ١‏ بطو فيط اع «احس ع وو .د 1 
شجرهذا النوع في بيع الأرض كسائر الأشجار ؛ وقال البغوئ فى التهذيب' 
والخوارزمى ىق الكاق : ن الورد أذا تفتح يعضه فالذى تفتح للبائع ' 
ا ا 
ا م من الورد يجتنى. ولا بترك » فانه نتناثر 


ودقتل فلا بتلاجحق ليبض بألبعض » فكان كل واحد ف حكم المتفرد. 
دخلاف :ا أثمار قانها 0 تجتنى حتى تتلاحق م وكلام أبى حامد و الجرنجانى. 
والمصنفت ىق التنبيه اأوامق سراقة فى ببان. ما لس 
دخلافه ٠‏ 


١‏ الو النأنى 3 هذا المرب ما يبرز بنفسه لا يجول دونه 
حائل الا أنه يخترج على جعته ثم يتفتح كالياسمين ‏ فان كاذ لمر 
منه شىء » فالجميبع للبائم ؛ وان لم يظهر منه ثىء ء فهو للمشترى ٠:‏ 
والظهور في هذا النؤع بمنزلة التفتخ فى النوع الأول » هذه طريقة: 
لدم أبى حامد ؛ وسلكها لصتا يهنا والرو بلا وال النن وعرهه ٠‏ 
واعلم أن عبارة نتف رحيه الله تغالى هنا فى الباسمين خاضصة + وكؤلك: 
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عبارة الجرجانى ؛ يوافكان بظاهرهما ما قاله صاحب.التهذيب فى الورذ 
لكن عبازة المصنف ف التنبيه مصرحة بأن الياسمين كالورد » وأن ظهور 
بعضه كظهور كله » فزنبثى أن تحمل عبارته فى المهذب على ذلك لا على 
ما قاله صاحب التهذيب » والله أعلم ٠‏ 


وأطلق القاخضى أبو الطيب فى النوعين أنه أن تفتح للبائع » وان 
م تدع المزتترى ‏ وكذلك قال اميقم في لكيه لكو يلفظ الخلهور 
لما قال.: أو نورا تفتح كالورد والياسمين فان كان. ظلهر ذلك أو بعضه 
فهو للبائع ؛ وان لم يحي تيو الي خرى )مان آراد الور التفتم وخر 
الظاهر ذهو موافق للقاضى أبى الطبب + وأن أراد البروز ؛ وان كا 
فى الكمام لم يقل به أحد الا أن بتعسف فى الاعتذار عنه بأن المراد 
الطهور 4 وذلك ف الورد وما يخرج ق كمام بالتفتح وبالياسمين 
وما يخرج فى غير كمام بنفس الخسروج » فحيئكذ يصح ؛ ويكون 
موافقا لما قاله فى المهذب ؛ ولما قالة التسنينخ أبو حامد وأما اعتبار 
القاضى أبى الطيب التفتح فيما لا كمام له فلا معنى له'» 


وقال الرويائى : انالبنفسج كالورد » وعد جماعة لبن 
والنسرين من جنس ‏ الياسمين » وآلحق سليم فيما نقل عنه النسرين 
بالورد قال الفزارى با جر كر سو 
كالورد يعدن الباستين + 


( سرع )لو "باع كمام الورد قبل حسيول الورد فنها » وكذا 
الجوز قيل القطن بسرط القطع 0 صح لأن ‏ الورد والقطن ليسا بمقصبودين 


( الغرب الثائى )ها يقصده منه الورق. كالتوت وشجره هو 
المسمى بالفرصاد ففية وجهان ( ( أحدهما ) وهو قول أبى اسحاق وصححه 
الرويانى ؛ أنه ان كان قد ظهر من الورق شىء فالكل للبائم » والا 
فلمشترى : هكذا عبارة الششيخ ابى حامد > والشيخ فى عبارته بالتفتع 
وغدمه تابع للقاضئ أبى الطيب فائة قالكه كذاك » وزاد ففرض المسألة 
فيما اذا باع أضل التوث » وقد حرج ورقه ؛ ويرد عليهما فى ذلك 

ما ورد غلبهما فى اعتبار التفتح فى الياسمين » وان أستيعدت حصول 
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التفتتح فى ورق التوث فسيأتى فى كلام الماورذنى والرويانى ما يثيئة »' - 
وقد أخزرنى من بخير(ا) ذلك © وأن ورق التوت نخرج جنعقدا لم | 

1 ( فائدة ) الياسمين يكشر السين والأشهر. جعل النون حرف : 
اعرابه ؛ فيه لغة أنه يعرب اعراب قائمين ‏ بالواو والياء والنون ‏ 
مباءين مثناتين ٠‏ هذا هو المشهور وقد قيل: فيه لغة : ان الأولى مثناة 
والثانية مثلثة ٠‏ وأنكرها الجوهرى ونسبها .ابن قتيبة فى أدب الكاتب , 
الى الي 0 
0( والوجه الثانئ )/ أنه للمشترى بكل حال ونسبه الامام :الى, 
الجماهير + وصاحب الببان الئ اختيار الثشسيخ أبى حامد » وقال فى, 
التهذيب. : أنه ااإلذهب وهو الأصح عند الغزالى والرافعئ والقاضى؛ 
حسين وغبرهم أ لأنه ورق فأثسبه شائر الأوراق »:ولما ذكزه المصنف. 
ومنم صاحب هذا الوجه أن تكون ثمرة التوت منحصرة فى ذلك »» 
أو أن ذلك من الثمر » بل ثمرته ما يؤكل منه من الثمرة الخلوة والرة, 
وجعل البثوى والراقعى وغيرهما .مطل القلاف فيما اذا كان فى أوانا 
الربيع أما فى غيره فالكل للمشترى بلا خلاف على ما صرح به ضاحب 
التتمة كسائر الأوزاق ٠‏ 0 


وف المسألة وجه ثالث جزم به الماوردى وحكاه الرويانى أنه ان 

كان شاميا يقصد ثمره دون ورقنه فلا اعتبار يظهور ورقه ؛ وان .كان بقصد, 
ورقه فائه ببدو ق عقده ثم يتفتح. عنها » فان كان ى عقده تيم ٠‏ 
الأصل وان انشقت العقدة وظهر ورقها لم يتبع الأصل وهو للبائع ‏ 
قال. الرويانى : وهو قريب. من قول أبى أسحاق » ورأى بعضهم أن 
الخلاف مثزل على هذا التفضيل وأنه لا معنى لذلك الخلاف.؛ وان كان 
الشيخ قد حكاه ٠.‏ : 1 8 : 
( قلث : ) وقد عرفت أن الشنيخ لم ينفسرد به بل كل الأصحاب 

' ذكروا الخلاف ولم أر هذا التفصيل لعبر الماوردئ » وان كان متجها 3 
فان النوع الذئ يقمند ثمره ولا يقصبد ورقه كالأحمسر فيما.قال 





(1) يخبر من باب كتتٍ والتبر' بم الخاء وسكون الباء هو العلم »م 
' | (المطيعي) ! 
00 0 


نعضصهم أنه لا يطعم ورقه للذوذ المقممنود كمره فهذا ورقه كورق 
سائر الأشسجار أما التوت الأبيض الذى يقصد منه الورق لطعمه 
الدود فيتجه فيه الخلاف قال ابن الرفعة : ويلتحق بالأول ورق الذكر 
من الأبيض ؛ لأنه لا بصلح لتربية الدود كما صرج به الأصحاب 
فى كتاب المساقاة ؛ والله أعلم * ْ | ٍ 

( فرع ) الخلاف(') الذى يقطع أغصأنه ويترك ساقه وطوله ؛ 
وتقطع الأغصان من جوانبه فحسب اذ! باع سجرته قال القاضى حسين : 
والأغصان لا تدخل فى العقد ء لأنه-ينزل منزلة الثمار ف سائر 
الأشجار ٠‏ 3 
:(فرع) قال الماوردى والرويائى :. الحناء يقصند ورقه 
أيضا ويبدو ورقه بعد تقديح أغصانه من غيز أن يكون فى عقدة تتفتح 
عنه > فاذا بدا ورقه بعد التقديح ثم باع شجره كان ىف حكم النخل 
المؤير » قيكون للبائع وقال صاحب الببان :سجر الحناء والجوز 
والهرنس لا نص فيها فيحتمل أن يكون كالتوث على الوجهين » ويحتمل 
أن يكون البائ أحق بالورق اذا ظهزت وها واحدا لأنه لا ثمرة 
لهذه الأشسجار غدر الورق ١ ٠‏ 

(فرع ( شهر النيق » قال صاحب الثثمة : المأهب كسائر. الأشجار 
بتيعها ورقها ؛ وقيل : انها كالتوت ؛ لآن فى ورقها منفعنة مقصودة يغسل 
بها الرأس قال ابن الرفعة :.وهذا يتبغى أن يكون. هو الأصح فى بلادنا 
لأنه مقصود بالثمرة ولة طواحين هعدة لطحنه © وموضع يباع فيه 
بأبلغ ثمن اكثرته ؛ وفرق على القوك الآخر نينه ودين ورق التوت » 
أن منفعة غسل الرآس تافهة وغيره فى المعتى يشاركها » فانها تغسل 
بالخطمى و الطدن وغير ذلك بخلاف وزق الفرصاد فانه كل.مقصوده ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 1 

( وان كان مما يقصد هنه الثمرة فهو على أربعة أرب 
( أحدها ) ما تخرج ثمرته ظاهرة هن غير كمام كالتين والعنب » غما 
لهر منه للبائع لا يدخل فى البيع من غير شرط > وما يظهر بعد العقمد 
أفهو للمشترى » لأن- الظاهصس حنسه كالطلع المؤبر ء والباطن عنسه 
كالطلع الذى لم يؤبر ) ٠‏ ْ 





. بضم الخاء وفتح اللام مع التشديد‎ )١( 


0 أذ 


( الشرج ) بدا 500 ثالث من لإسسام الور 1 
غلى آرئعة آضرنكلٍ وقد تقدم التنبيه على .أن" منها ضريا كامسا لم 
بدخل فق تقسيمه 6 ولم بلتزمه وهؤ النخل والكرشف لافراده ابياهما 8 
بالذكر » وجعله مورد التَقسيم فيما شواهما » اذا علم ذلك فهذا الضرب 
الذي يتيحوب الثرة مما" مما.سوى النخل والكرسف على أريسة | 
أضرب ٠‏ ج: : : 
ر أحدها )اما تصرح ل ل ا 
دونها ولا خائل مثل آلتين”والعتب .» فاذا باع أصل التين والعنب », 
فان كان قد. خرجث الثمرة فهى لليائع. ؛ الا أن يشترط المبتاع وان 
نم تكن خرجت وأنما خرجت ف ملك المشترى فهى للمشترى » ويكون 
خروج هذه الثمرة بمنزلة ظلهور ثمرة النخل من. الطلع » وظهور القطن 

من :الجوزر 4 قال| | الشسيخ أيو خامد وأظن ألتوث . الشنامى مثلة أى مثل : 
التين -والأمر كما إقال » فان ثمرة::التوت تخرج ابارزة هن: غير كمنام , 
وأظن. مرادة. بالشامى :التوت: الأخمبر المر ».فان القميوة انه كمركا ". 
لا ورقه'يخلاف التوت الذى يقصد ورقه لتربية الدود وان كان الحكم 3 
ع ل كر ْ 
عندى أن له وزدا ثم ينعقد » قال المحاملى : وشاهده قول التسافعى : 

. يعن ىالذى امغناه أن سائر . الثماز:.من "العنب وغيرة تخارج ثمرتها: 
' وعليها ورد » وهو يشاهد من نين ذلك .الورد » ويرئ ويتساقط عنم ” 
١‏ الثور. » ويبقى الثمر » فتكير ولاء كذلك النك قات لا ترك أمن داق 
. الكمام وهذأ وجه المغالفة +: ا : : ْ 


قال ابن الزفعة دا : وجه المخالفة آن:كمام ثمرة ' 
النخل شتامل لحبات: منه ) وكمام .اللعنب تساعل لكل حبة » وكذا كما .. 
غيره من الثمار ء ولهذا:المعتى"آثر يظهر لك فى بيع ما له قثبر أن كالجوز ” 
واللوز » وقد علل جعل العتب للبائع أن اشتمال كل حبة: على كمام : 
بزايلها » كاشتمال كل حبة هن :حيات ثمر النخل بعد: التأبيز ومع ذلك : 
فهو للبائ » قكذا العنب يكون له:؛ والماوردى يزعم أن ن الغنب نوعان منه 
ما بورد 3 ينعقد .ومنه. ما يبدو منعقدا قال: ابن الرفعة : ولا , 
أثر لهذا الاختلاف فى الحكم لأن من, أثبت له.نورا يقول :. أنه غير مانم , 

من الرؤية فكان كالعدوم ؟والله أعلم * | ' ش 
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واعلم أن كلام المصنف فى هذا الضرب والضرب الذى بعده 
دقتضى أن ما يظهر بعد العقد لا يكون تابعا لما كان عند العقد » 
وأنه لا يكون ظهور بعضه كظهور كله كالنخل وبذلك صرح صاحبا 
التيديب :وهو يواتق ها تتبددة بن صاجت التيؤينة له الورة والداستين * 
وما | اقتضاآأه ه كلام المصنف وصرح به صاحب التهذيب فى هذا الضرب 
الذى بعده لم أجد فى كتب الأصحاب ما يخالفه » ونقل الرافعى 
ما قاله صاحب التهذيب عنه فى الورد والتين والعنب وقال : ان الصورة 
الأخيرة » بعنى التين والعنب » محل التوقف » قال صاحب الواق : 
او أجرى الوجه القائل بأن ا ا 
البعض: يكون للبائم كالطلع غير المؤير لأنه من ثمرة العام فيكون 
أيضا ما :بحدث من التين للبائكم تابعا لما ظهر ؛ لأن الظاهر فى حكم 
المؤبر من ثمرة النخل كان له اتجاه ظاهر » ولم. أجد للأصحاب 
نصا فيه غير ما ذكزه الشبخ وان يكن فرق فمن حيث ان ظهور الشىء 
بعد الشىء فى التين معتاد » ثم حين بلوغ التين يؤخذ ؛ فالذى 
يحدث بعده لا يختلط به حتى يُففى الى سوء المشاركة بخلاف ثمرة 
النخل فائها تترك الى الجذاذ » فيصير الجميع على حد واحد فى 
ْ البلوغ ؛ فيختاط ولا" يتميز » فاحتجنا أن نجعله تابعا » وق هذه 
ل ٍ 


( قلن» : ) هذا عافن وماك خا رق ملت ل المصنف 
لم بنفرد بذلك والفرق المذكور بعضد ما قاله ضاحب التهذيب قف 
الورد والياسمين ؛ ويمكن الفرق يأن الورد والياسمين يسرع فيه 
التلاحق ولا يتميز » فيقفضى "الى المحذور بخلاف التبن والعنب ؛ فان 
التمبيز بينهما بين ؛ و الله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رححه آله تعالى 


( والثانى ) [ ما ](') يخرج فى كمام لا يزال عنه الا عند 
الأعل عالرمان واللدر 2 غود للبائع » لآن كانه من وسلحاك ايو 5 اسار 
الثمرة ) ٠‏ 





(1) اما بين المتقوقين ليس فى ش وق [ط) + , 


( الشرح ) هذا الْرب الثانى من الضرب الثالث الذى يكوت. 
المأقصود فبه الثمرة : والأمر كما قال. المصنف 6حكما وتعليلا نص عليه أ 
الشافمى والأصحاب : قال الشافنئ فى الأم : واذا باع رجل أرضا فيها: 
شجر رمان ولوز وجوز الرائنج وغيزها مما دونه قشر يؤاريه ؛ أو. 
ظهرت ثمرته » فالثمرة للباكع الا أن يسترطها المبتاع » وذلك أن قشر هذا 
لا بتشقق عما فى أجؤاقه » واتفق. الأصحاب على 'آن الحكم كذلك فى 
اترمان والموز » ؤذكروا.ف ذلك معنيين: (.أحدهما ) أن كمامه من مصلحته 
كما ذكره المصنف ء وهو الذى أثنار اليه الشافعى ( والثانى ) إتقشرز 
نفس الثمرة » فائه يدخر عليها » فهو كالتين ؛ وفى كلام المضئف 
تصريح. باطلاق الشجر :على شجر الموز » وسيآتئ تعرض: لحكمة فى 
فضل النبات غير الجر » وكلام الشنافعى رضى الله عه فيه ؛ 
قال أبن الرفعة : ولأجله قيل : انه لا تجوز المساقاة عليه » وأما الجوز 
واللوز.والرائعلا) ففيه نزاع فلذلك آخره المصنف وجعلة من الضرب 
الثالث ٠‏ أ ٍ 





قال المصئف رحمه الله تعالى 


( والثالث ) ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز والرانج ) 
فالمنتصموص أنه كالرمان لا يديل فى بيسسع الأصل 6« لأن قشره 
لا يتشقق عنه كما لا يتشقق قشر الرمان » ون أصحابنا من قال : هو 
كثمرةالنخل الذى لم يؤبر » لأنه لا يترك فى القشر الأعلى كما لا 
تترك الثمرة فى الطلع ) ٠‏ : 

( الشرح ) الرائج ‏ براء مهملة ونون تعد الألف مكسورة وجِيم ب 
وهو الجوز الهندى » وهو النارجيل » اذا علم ذلك فهنذا الضرب » 
وهو الثالث من! الضرب الثالث » فالجوز واللوز والرائج قذ تقندم أن 
الشافعى ذكره مع الرمان '» وحكم فى الجميع بأنه للبائع الآ أن يشترط 
المبتاع » وبذلك قطع صاحب التقريب » لأن قشوره لا تزول فى الغالب 
لا عنذ القطف|» وبهد القشرة. العليا من 'الثمرة »'بخلاف الكمام قائة 
بعد من الشلجرة 3 وبترك الكمام: عند القطع على الأشنجار 6 ونزلك 





١(‏ الرائج بفتح النون الجوز: الهتدئ والجمع الرواتج والرانج: أيضا 
نوع من التمر أملس "0+ ( ط) 3 ١‏ كن 2 





3. 


السعف والكر انيف » وقشور الجوز ليست كذلك ؛ قال الشيخ أبو حامد : 
( أما ) الذى لا اشكال فيه فالرمان وال موز » وقال فى الجوز واللوز : 
خلاهر قول الشافعى أنه وان لم تتشقق القشرة الأولى فهو للبائم قال : 
وقال أصحابنا : اتما جعله بمنزلة الرمان اذا ظمرتك القشيرزة : التق 
تلى اللب ٠‏ 


وظاهر هذا الكلام عن الفسيخ أبى حامد أن ذلك عن الأصحاب » 
والقامى أبو الطبب جعل الشيخ آبا حامد هو المخالف فى ذلك » فقال : 
وغلط الشبيخ أبو حامد فقآل : الجوز يتشسقق قثره الفوقانى 
عنه » وبسقط ويظير السفلانى » فيجب أن يكون ذلك بمنزلة النخل » 
فان لم يكن تنسقق فهو للمشترى » وان تشقق فهو للبائع + قال 
القافى آبو الطبب : وهذا خلاف نصه ؛ لأن الشاقعى رخى الله عنه 
قال : تشقق القشرة من هذا ليس من صلاحه اذا كان على رؤوس 
الشجر لأنه كتشقق الرمان الذى ليس فيه صلاحه ؛ وكان ذلك هو 
الحامل المصنئف على نسبة الخلاف الى بعض الأصحاب ميهما من 
قير تعنيين » وقطم الماوردي ونصر المقدسى فى الكاق بما قاله أبو حامد »: 
وقال الرويانى : انه الأقيس ٠‏ 

وقال المحاملى فى المجموع : قال الشيخ : وقد ذكر الشافعى رضى 
الله عنه أن حكم الجوز واللوز قشرة عليا وسفلى ؛ لأنه ليس 
بالحجاز شجر الجوز واللوز » فحمل أمره على أن له قشرة واحدة , 
وأجراه مجرى الرمان والموز > أو علم ذلك ولكنه فرض المسألة 
فيه اذا زالت عنه القشرة العلا ودقيت السفلى » والدليل على أنه 
اأواق هذا أنه قال : دونه حاثل لا يزال عنه الا فى وقت الحاجة الى 
أكله :.وهذا صفة القثبرة السفلى دون العليا ٠‏ 


قلت : ) أما الاحتمال الأول فيعيد ؟ لأن فى مختصر المزنى ف 
باب الوقت الذى بحل فيه يبع الثمار : وكذلك ف الأم وهو بعد 
الموضم بشىء يسير © أن على الجوز قشرتين واحدة فوق القشرة التى 
يدفعيا الناس عليه + ولاء يجوز بيعه » وعليه القشرة العليا لأنه 
: أن يدفع بدون العليا » وكذلك الرائج فلا بجوز أن بنسب الى 
الشافعى أنه لم يكن يعرف حأل الجوز وأما الاحتمال الثانى فهو 


لف 


يك اقب ان سات فا عازه و اله لك اكيز 
| هذا لا ينشق عما فى أجوافة » وصلاحه فى بقائه: © هذا كلا الشافعى' 
بحروفه ؛ ولبس فيها ما يوجب أن يكون المراد .القشرة العليا دون 
السفلى » بل تعليل الشبافعى رفى :الله عنه بأن صلاحه ف بقائه يفهم. أن 
ما ليس صلاحه ف بقائه لا. تكون للبائع: الا اذا زال. عنه:» وقشرة . 
الجوز واللوز العلبا من هذا القبيل ؛ فان كانت تشقق عنه :وهو على ' 
شْ الشجر فينيغى أن يكون الأدر كما' قال الشيخ أبو ‏ حامد' وتغليط 
القاضى أبى الطنب غير متجه لكنى.أقول : .ان تثمقق القثبرة الغلياً ؛ 
من على الجوز واللوز انما يكون بعد ببسه ونهايته وكثيرا ما يؤجذ , ” 
من على الشسجرة مع قشرته :كاللوز العاقد » والرانج أيضا: كثيرا ما 

ل ل ا سار ظر اوعضي 
فليسن هؤ كثمرة | النخل قبل. التأبير فينبغى أن يكون للمشنترى كما 

يقتضيه اطلاق النص؛ وان >ان للتأويل فيه محتمل » والله أعلم 2 


واعلم أن اللوز اذا كان أخضر صغيرا يؤكل فى قشرتة ».يجوز 
بيعه مع "تلك القشارة كما ذكزه القاضِى حسين » لأنه مقصود كاللب » 
سواء مع ذلك التصتواص كما تقسكم أنه يحل فى بيبم الاق 2 ' 
فكآنهم شبهؤه بالطلع فى اللوز كان كيرا و اند يرك كلاد + 
ولا:ينقطع من التبمية حتى يظهر من اللوز ؛ والله اعلم ٠‏ 


وقد نقل امام الحرمين عن الغزائيين ما. فكرناء عن |الممديع"' 
أ بى حامد. ؛ وذكر عن صاحب التقريب خلافه » وكأنه لما قف غلى ٠‏ 
:كلام الشيخ أبى خامد نسب ذلك الى العراقيين وقد عرفت كلامهم هنذا ١‏ 
وهم منه » ونص| الشافعى على خلافٍ ذلك ؛ وأورد ابن الرفعة على 
أبى حامد أنه يقول بآن ما له نور يكون للناك كم بخروج نوره #اوعسذا ا 
منه: » فاذا انعقد كاء ن للبائع مطريق الأول ؛ قال : الا أن يقال فى 2 
الجواب : ان ذلك إقاله ى ثمرة تخرج فى جوف نور » والجوز ليس 
كذلك »؛ فان البندنيجى قال : أنه يورذ أولا وردا لا تخرج الثكمرة 
ند جوقه :ابل يرس الور ويشهد يمد وهاه عار كلكا الذى إول 
ها يطلع ؛ وسيأتى ‏ الغبرج الرابح كلام عن البتدتيجى يتعلق بنسدا 
اليرت ف اللوز 0 0 





1 0 ا‎ ١ 


قال المصنف رحمةه ألله تعالى 

' ( والرابع ) ما يكون.فى ثور يتنائر عنه النور كالتفاح والكمثرى » 
لج ري وك مووي اما كر 
عنه فهو للمشترى » وهو ظاهر قوله فى البويطى » واختيار شيخنا 
القاضى أبى الطيب: رحمه الله » لآن استتارها بالنورز كاستتار الثمر فى ٠‏ 
الطلع > وتنناثر النور عنها كتشقق الطلع عن الثمرة » فكان فى 
اح لت ول لاسي أبو حاهد الاسفرايينى وو 
الشجر 2 واستتارها بالنور كاستتار ثمرة النخفل بعد ال 
بما عليها من القشر الأبيض » ثم ثمرة النفل بعسد خروجها من 
1 ابن لالع ع استتتارها بالفذر الأبيقن > تكلاق بودذة التعرة اباتع 
مع استتارها بالنور) ٠‏ 


( الشرح ) النور الزهر على أى لون كان © وقيل النور ما كان 
أبيض ؛ والزهر.ما كان أصفر ؛ والكمثرى بضم الكاف ٠‏ 


( اما الأحكام ) فاذا باع أصل التفاح والكمثرى والسفرجل والآجاص 
والخوخ والمشمش ؛ وما جرى مجراه مما يخرج ف نور »2 شم 
بتناثر عنه النور » فالمشهور أنه اذا باع الاصل وقد خرج وردها 
وتنائر وظهرت الثيزة موق الباق اله ن بشترط المبقاع »؛ وان الم 
بتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولآ بعضها فهى للمشترط » لأن الثمرة مغيبة 
فى الورد » وتظهر بعد تناثره » فهى فى ذلك كثمرة ة النخل فى التابير 
وعدمه » وهو ظاهر قوله فى البويطى ؛ لأنه قال فى آخر باب السلف 
قبل ياب الوديعة : وحكم الابار فى التفاح واللوز والغفرمسك اذا خرج 
منه وتحبب » ونقل ذلك عن أبى اسحاق المزوزى فى الشرح » والقاضى 
أبى حامد فى جامعه ؛ وأبى على ابن أبى هريرة وهو اختبار القاضى 
أبى الطيب كما قال المصئف »؛ قال فى تعليقه : وغلط الشبخ أبو حامد 
| الاسقرايبنى فقال : ظهور الورد بمنزلة ظهور الثمرة » واحتئج بأن! 
الشافعى رفى الله عنه قال : حكم كل ثمرة خرجت بارزة ترى فى أول 
ها تخرج كما ثرى فى آخره ؛ فهو فى معتى ثمرة النخل بارزا من 


يف 


الطلع ؛ : وغلط فيه لأن هذا آزاد به ما لا ورد له ة مقل الغتب 
والثين لأن هذا الذى' يخرج بارزا وآما ما يخرج فى الورد فليس 
يبارز 6 وأنما هواى جوف الورد وقد فسر ذلك فى الضرف وذكرت 
افظه فسقط قول هذا القائل ؛ انتهئ كلام القافى ٠‏ : 


والذى ذكرها من لفظ الشافعى فى الصرف قال ان من الغدذ 
كما هو لا كمام عليه أو يظلع عليه كمام ثم لا يسقط كمامه » 
فطلوعه كابار التخل لأنه ظاهر ؛ وهذا ائما برد على الشبيخ أبى حامد 
يمفهومه » فان ل ل م 5 ا مر 
أو عليه كمام لا تسقط كالموز والرمان : فالطلوع فى القسمين بمنز له * 
التأبير » أما كون الطلوع ق. شيرهما لسن بيدزلة التاثير افليس كلك" 
: بالمنطوق » بل قذ يقال :انه يدل للشنيخ أبى حامد لاطلاقه أآن هاءلا.. 
كمام. عليه يكون إظلوعه كالتابير. » والذى يخرج إفى نور لا كمنام 
غليه » وانكان مستكرا: بالنور ‏ ؛ غير أن هذا يبعده قوله ل فإنه 
خب لأف يداس كمام ولا عيودة 0 
وقد ذكر الشبيخ فى تمليقه ماانقله عن القاشئ أبى الطيب فقال : 
ن الذى ذهب أله يوخ أصحابنا أو اسحاق وأبو على ابن أدى هريرة 
00 أنها للمنتاع » ولولا أنى لا” أحب مخالفة كان :ظاهر المذهب 
والأشيه بالسنة أن. الأنوار اذا ظهرت للبائع » الا أن ا يشسترط 
الممتاع كالطلع !اذا تشقق أو أبز » وذكر كلام الشافعى. رضئ -الله. 
عنه الذى :تقدم ثم قال : وأما معنى السنة فقوله عليه. المبلاة 
والسلام : « من! ابتاع نخلا قد أيرت فثمرتها للبائع » الا أن يشترط 
المبتاع » لما جعل ثمرة النخل للبائع اذا ظهر عند الطلغ » وذلك 
الظاهر نور بتفتح. > فاذأ تناثر 0 الكمرة بعده' كانت الأنوار. 
كالطلع + لان احور بقتائز. قم مساحو التعرة يعد وال »وفيه تقار .. 
انتهى كلامه ١ ٠‏ ٍ 
والحق أنه لا حجة له فى كلام الشاقمى : فان الشافعى رضنى: الله 
ى_ٍ انما حكم: بذلك فى الثمرة التى تخرج بارزة ترى فى' أولها :كما 
ترى فى آخرها » وما يخرج فى نور ليس يرى فى أوله كما يرى: 
فى آخره فكيف يحمل عليه »أو يقال :. ائه مندرج فيه » وما انستدل 
به من الحديث وما أثنار البه وذكره المصنف له. من.استتار ثمرة النخل: 


ئ 


مناط : فان الشيخ أبا حامد يقول : ان ثمرة النخل بالتأبير لا تظهر » 
وائما نظهر ما يجصرى مجرى ورد ساكر الأشجار ؛ لأنه اذا تشقق 
الطلم ليد ما فيه مثل الليف » وفيه حب صغار مثل الذرة وليس ذلك 
هو الثمرة : وائما الثمرة ى جوف ذلك الحب ترى مثل الشسعرة » كما 
ترى ثمرة سائر الأشجار من بين الورد * 

فان كان الأمر كما قال الشيخ أبو حامد من أن ثمرة هذا الضرب 
الذى نلعن فيه ثرى من بين الورد » وآن ثمرة النقل حثلها » فينبغى 
أن يكون الحق معه > والافالحق مع القاضى أن الطبيب ومن وافقه » 
وهذا لبس اختلافا فى فقه » بل يرجع الى أمر محسوس ومثله يقطع 
بادراك المواب فيه ؛ والظاهر الذى تدل عليه المشساهدة أن الأمر 
كما قال أبنو حامد » وأراد المصنف من الاستتار بالقشر الأبيض وبالئور 
والحعناء عن التسيع آبى عامد + والا مظاعرء انها ميكترة كله * 
٠‏ وذلك بخالف ما تقدم من الحاقها قيلك التأبير بالحمل لاستتارها ة 

ودعد التأدير بالولد النفنصكل لظهورها » والذى صححهة الرافعى ف 

ذلك أنها للمشترى » هكذا! للمحرر والروضة » ويشسعر به كلامة 
التهذنب ؛ وجعل أكثر الأصحاب الضابط فى ذلك تناثر النور كما تقدم * 
كم يتشقق ثم بتنائر ذلك » ثم تنعقد الحبات كالمشمش والخفوخ 
والتفاح ونحوها » قال : فما لم تتحقد الحبات فيه يتبع الأصسك فا 
البيع » واذا انعقدت حياته لا بتيع الأصل ق البيع مطلقا ولا 
بدخل الا بالشرط » وكأن القاضى أخذ ذلك عن القفال * فان الروياتى 
حكى عن القفال أنه اذا تحبيت ثمارها فهى للبائع : وان كان الثور 
باقيا عليها » وان لم تتحيب فالنور كالورق ٠٠هه‏ عبارته ويجىء من 
مجموع ذلك ثلاثة أوجه : 

( الكول ) أنها للبائع بمجرد القلهور وهو قوك أبى حامد ٠‏ 

والثانى ) أن الاعتبار بالتحبب وهو قول القفال ٠‏ 


( والثالث ) أن الاعتبار بتناثر الثور : وهو المذهب » لقول الشافعى 





و3 


رضئ الله عنه فى البويطى ذا مرخ من النور وتحبب : وقد يقل : 
ظاهر النص يقتضى اعتباز: مجموع -الأمرين » لكن الظاهر أن 

بكون قبل التتائر اء فذكر التنائر يغنى عنه + وف البحر أن 

ما ققاله 'القفال رضى الله عنة. 6 وكذلك قال الخوارزمى 1 3 

لا اعتمار دتنائر النور على الأصضح أؤذكر انن الصياغ ‏ 3 فى ! 

المجموع ذكر هذه الحكاية .التى حكيناها عن أبى حامد .. وآبِها لبت ٠‏ 
مذكورة ف التعليق الأخير عنه » وهذا عجب من ابن الصباغ"» فان سيخه 
آبا الطبب ذكرها عنه ». فكان ذكرها من. جهته أولى + وهئ فى التعليقة ١‏ 
الوجرذة علدنا ال ا ل ل 01 : 

من هذا القسم الذى نحن فيه » وتكلموا فيها كلاما د 
:وامام الحرمين سسبلك طريقة أخبرى فجزم دأن الخوخ والمشمشن 
وما مغناه مما الأزهار محتوية عليه للمشترى فى مطلق الديغ والتفاح 
,والكمثئرى وها . فى معناه مما 'لا.تحتؤى. أزهاره على الثمار. » .ولكنها 
"تطلغ والثمرة دونها » قال -:.فما. كان . كذلك مان العراقيون الو :أنه 

لبائم » ومن أصحابنا من قال اللمتضى معدم الإنجقاد قال : وهذا ٌ 

'هو الذى ذكرّه الصدلانى ٠٠‏ 

. وهذه الطريقة التى ذكرها' ,الامام مخالفة لل قاله أكثر. الإصحاب 
ولنص: الشافعى:. الذى نقلناه. عن البويطى » فانه جعل حكم الابار' ف 0 
التفاح والفر فرنسك شسيكا واحدا 4 000 هو الخفوخ 2 والإمام' : 
قد جعل حكمه مخالفا لحكم المتفاح » ثم ان الامام نقل مثل العراقيين 
الى أنه للبائع والعراقيون كما رأبت.على أنه قبل :ثنائر النوؤر للمشترئ ؛ 
ألا الشيخ 5 ؛ حامد 'ولعل الامام راق كلام أبى حامد فئنسية ذلك 
الى العراقبين كما تقدم له مثل ذلك فى الجوز ٠‏ 

ل سس ال ا 
يبدو منه أنوار ثم إينعقد > ومنه'ما يدوتحبا ,منعقدا وقد تقذم الكلام» ' 
فى ذلك » وعد الماوردى الرمان واللوز مع ذوى النور ؛ قال تاج الدين 
عيد . الرحمن : والمأباهد فى بلادنا خلاف ذلك فى الزمان > فان نوره 
لا بكون سايقا له فى أول الظهور وأما اللوز-فكذلك. هو عنبذنا ء وقال 





2 هكذا فى الاصل ولعلة سقط عبارة (على شىء) (ط)‎ )١( 
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ألرافعى : أن الرمان واللوز مما يرج فى نور يتناثر عنه النور » 
رما ذكرناه من الحكم فيما إذا بيع الأصل بعد تنائر النور عنه ؛ فان 
بيع قبله عاد الكلام السابيق فيه » بعنى أما أن باع بعد الانعقاد 
أو بعد التناثر » فكلام الرافعى هوافق للماوردى قى أن الرمان له 
نور ؛ ولعله نوعان كالكرم + 

وأطلق المتولى القول بأن العنب حكمه حكم النخيئل ؛ قال : وان 
كان على نحبه قشر لطيف يتفتق ويخرج منها نور لطيف ؛ لأن مثل 
ذنك يوجد ف غيز النخيل بعد التأبير وقد جمله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للبائع » وهذا ملاحظة منه للمعنى الذى لحظه أبنو حامد 
فيما مفئ ؛ وصاحب الثتمة مال الي موافقته غيه أيضا » وقال : ان. ثمرة 
هذه الأشجار تكون تحت غطاء : ويفارقها ويخرج من تحتها 
النور والثمرة والنور على رأس الثمرة » لكنه قسمه قسمين قسم 
يكون له نور يغير كمام كالتفااجح والكمثرى والسفرجل وهو الذى حكى 
كلام أبى حامد فيه ومال الى موافقته ٠‏ وقسم على ثمرها نور وتكون 
الثمرة بين كمام كالجوز واللوز والمشمشى والأجاص » قال : فقبل أن 
يخرج من الكمام ويتناثر نوره حكمه حكم الظلع قبل التأبير وهذا 
لتفصيل.قريب مما حكيناه غن الامام ٠٠‏ 


نلوز مع التفاح و الفرسك فاعترض البندنيجى بذلك.على قول الأصحاب : 
ان اللوز كالجوز : قال : وهو سهو منهم فيه » قال أبن الرفعة : ( فان 
قلت : ) هل: للشيخ أبى حامد 'جواب عن نصه ف البويطى ( قلت : ) 
لعله يقول : اللوز نوعان » منه ما ينشق عنه قشره الأعلى على الشجر 
وهو المذكور فى الأم ومنه ما لا ينشق قشره على الشسجر وهو المذكور 
فى البويطى » وشاهد ذلك أتا نجد الفول وغيره كالفرك لا يمكن 
ازالة قشره عنه دون الأسفل ولا كذلك غير الفرك ٠‏ 

(فرع) اذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة ؛ وظهر ما فى ثمرة العام 
بعد البيع ففيما حخدث بعد البيع وجهان ذكرناهما فى التأبير قاله 
مناحب البيان ؛ يشنير الى الوجهين المتقدمين عن ابن أنى هريرة وغيره » 
وأنه.لا فرق ف ذاك بين البخل وغيره ٠‏ 0 





قال المصنف رخمه الله تعالى ش 

( وان باع ارضا وفيها نبات غير الشجر ‏ فان كان هما | 
اله أصل يبحمل مزة بعد أخرى كالرطبة والبنفسج والترجس 
والنعنع والهندبا والبطيخ والققاءات دخل الأصل فى البيسع» | 
وما ظهر منه فهو للبائع » وما لم يظهر فهو للمشترى كالأش جار ٠‏ ْ 
وان كان مما لا يحمل الا مرة كالحنطة والشيير لم يدقل فى , 
بيع الأضل » لأنه نماء ظاهر لا يراد للبقاء فلم يدخل فى بيع | 
الأصّل كالطلع المؤبر) - ش ْ 

( الشرح ) الرطبة يفتح الراء وف كتابْ اين البزدى عن ' 
شبقه أبى الغنائم ب يضم الراء. ‏ وهو غلط : وهو القضب وهو ' 
القتب ٠‏ 0 1 : / 
:(أما الأحكام ) فقال آضحابتا : الزرع والنبات اسم لكل ما يئبت ؛ 
'من:الأرض © وينقسم الى قسمين » أصل وغدر أصل » فالأصل ضرنان 
.سجر وغير شجر ء فغير :الأصل: هو الزرع » ويعبارة أخرى النبات 
شربان شجر وغيز شجر » فالشجر على ثلاثة أضرب ما يقصد منه ٠‏ 
الوزد أو الورق أو الثمر » وقد مضى حكمها وأقسامها: » والنخل 
والكزرسف داخلان ف التقسيم 6 وان كان المضنف أفرذهما بالذكر أولا., . 
'وغير الشنجز خربان أصل وغير أصبدل ولهذين الضربين عقد. المضنف 
.هذا الفصل ٠‏ أ ش > 


فالغرب ( الأول ) الأصل وغونمًا يجمل مرة بمد أخبرى '( والثان) , 

هو الزرع » هكذا قسم الفسيخ أبو حامد ؛ وهو يقتفى أن أسيهم 
الزرع مخصوص بما لا يهمسل الا مرةٌ » وهو ظاهر » وكذلك لتقمل : 
ايراذ جماعة » وخعل الرافعى رحمه الله الزرع ضرنين فجعل ما لمه ٠‏ 
ثمرة بحمل مرة بعد أخرى ضربا: من الزرع كالبتفسج والثرجس © . 
وجعل الزطبة والأعنع والهندبا خارجا عن الزرع داخلا تحث انيلم | 
الأصول حك قأل :التزالى : وأصول البقسول كالأثبجار » وجعل صاحب ! 
التهذيب اسم الزراع صادقا على الثلأثة الأضزب ما بثمر مرارا كالنرجس . 
وما يجذ مرارا كالنمنع ؛ وما لا يجذ مرارأ وليست له ثممرة بعد ثمرة 
كالحنطة ؛ وكلام الشافعى رضى الله عنه: فى المختصر بشسهد لذلك » ش 
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فانه أطاق الزرع على الضردين الأولين فهو أقرب مما سلكه الرافعنى 
فى اطلاقه الزرع على الضرب الأول دون الثانى ؛ فانه بحسبالحقيقة 
صادق. على الجميع وبحسب العرف قد يقال : أنه لا يصدق عند 


( وأما ) المعنى والأحكام فالأضرب الثلاثة فيه مختلفة والمصنف لم 
يذكر لفظ الزرع وائما ذكر لفظ النبات ولا شك أنه شامل للجميع لكنه 
جعلها فى الحكم قسمين وجعل الرطبة والبنفسج من القسم الأول » 
وأشعر كلامه بآن حكمها متحد فاأما فى دخول الأصل فصحيح على 
ما سيأتى تفصيله » وأما فى كون ما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشترى 
فان ذلك مختلف فالبنفسج ما ظهر من ثمرته للبائع وما لم يظهر: من 
ثمرته للمشترى وأما أصله فحكمه حكم الشجر والرطبة ليس لها ثمرة 
فما ظهر منها نفسها يكون للبائع » وما لم بظهر للمشترى ولم يبين 
فاذلك يتعين أن بقسم القسم الأول فى كلام المصنف الى قسمين فيكون 
مجموع الأقسام ثلاثة ؛ كما ذكرها البغوى والرافعى ؛ وان كنا نهن 
لم نطلق اسم الزرع على جميعها ٠‏ 

( القسم الأول ) الأصل الذى له ثمرة بعد ثمرة كالبنفسج والنرجس 
والبطيخ والقثاء والباذنجان وعد صاحب التهذيب من ذلك الموز والكرسف 
اللحجازى فأما الكرسف الحجازى فقد أفرده المصنف بالذكر قيما 
مفى وأما الموز فذكره المصنف أيضا ف القسم الثانى من أقسام 
الشجر فيما تقدم ؛ وهو الأقرب فانه شجر لغة وعرقا ؛ والكلام 
الآن فى النبات الذى لا يسمى شسجرا فلا يحسن عد الموز فيه » اذا عرفت 
ذلك فحكم هذا القسم أن ثمرته الظاهرة حال البيع تبقى للبائع 
والأمثلة المذكورة مختلفة » فمنها ما لاا تخرج ثمرته الا ظاهمرة 
كالبنفسج ؛ فان ورده أشبه الأشسياء بالياسمين ؛ ليس فى كمام ؛ فان 
كان قد ظهر من ورده شىء فورد تلك السنة للبائع الا أن يبشترط 
المبتاع » هكذا صرح به الشيخ أبو حامد » وف معنى ذلك البطيخ 
والققاء والباذنجان اذ لا فرق بينهما ٠‏ 

وأما النرجس فانه كالورد الأبيض والأحمر يخرج عنه أوراق 
خض ء لا يظهر منه شىء ثم يتفتح ؛ فان كان قد تفتح منه شىء فان 


0 


ثمرة هذأ العام لباقم الا'أن 0 الميتاع. نا 5-6 اللرق 
..السادقة فى. الأشجار حرفا بحرف » سواء فى ذلك "ما ظهر منها على جه 
الأرض وما بطن |ء فحينئذ حكم هذا القسم ف..تيعية الأصمول 
١‏ للأرض ء وف حكم|الثمار حكم:سَأئْر الأشجار » هذا هو المشسهور ؛ وحكى 
اارائعق :وجها فى التوجسن والبفيج أنهما كالحنطة والشعير.؛ وحكاه 
الرويانى فى البنفملج » وعن الشبخ: أبى أحامد أنه ضعف الوجه المذكور 
اف النرجس » وقال : هذا كلام من لم .يعرف النرجس » فان النرجس : 
له أصل يبقى عثثرين سنة وانما :يحول .من موضع الى موضع فى ١‏ 
كل سبع سئين لصاجته: ولا خلاف-قى هذا القسم والذى يعده أن ٍ 
بيع الأرض صحيح وليسن كبيع الأرض المزروعة زرعا يحعصد هرة 0 


لام إذاك يدع جلي لحني 
ضاخب التثئمة ٠‏ ا 0 


( القسم الثانى ) وهو .فعض الققسم الأول ىق عم ١‏ اليتق 4 
لفل الذى: ليست له“ تمزة بعد خمرة #.ولكته يجد مرة يعد أحسري. ' 
كالسد اب والكراث والنعتع والقنديا ‏ والطرخون والكرفس ‏ والقصب 
الفارنى » وأشسجار البخلاف التى تقظم من الأرض اكل: مرة ©: والرظطب ؛ 
وهى: القضب. ويسلمنها أهل الشسام الغمسة ‏ بالصاد المهملة ل والقت 
ب بالتاء المثناة ْ وهو القرظط قال الأزهرى : هو القت الذى تسميه : : 
أهل: العودئ(١)‏ وقد .عطف المصنف: القضب على القت فيقتضئ أنهما , 
متغايران ؛ وكلام؛ النووى يدل غلئ. أن القضب والقت والقرظ والرطبة 
: شىء واحد ‏ ولذلك صرح به:القاضئ' أنو الطيب » ولكنه نلغبة الغراق 
. الرطبة ؛ ودلغة أهل بلادنا القرط » ؤبلغة الشسام الغمنة والصواب 
أن القت والرطبة شىء واحذ :» وأن: القرط الذئ بيلادنا شىء 0 
.والرطبة توجد أيضا ق صعية بلادنا ؛ والله أعلم ٠‏ 55 


'ففى هذا القمسم اذا باع الأرض وفيها شىء من ذلك ظاهر: على 
. الأرض هالجذة الظاهرة عند الببع لليائع » لا خلاف فى ذلك© لأنها ظاهرة ” 
ف لضا لاخر م الا بالشرط كالثمسرة ' 


(0 كذا بالاصل لكل اضولية مم جدر .ما سقط 'منة. :مكذا : اتسميه : 
أمل البوادى الصفظافة , راجم المصباح .* 1 واي 
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المؤيرة » وى دخول أصولها الكامنة فى الأرض فى بيع الأرض الخلاف 
الذى فى الأشجار » هكذا ذكره العراقيون والصيذلانى وغيرهم » وعن 
الشيخ أبى محمد الجوينى القطع بالدخول هنا » والفرق بيتها وبين 
الشدر أن هذه كامنة فى الأرض نازلة منزلة أجزائها بخلاف الأشجار » 
فائها يادية ظاهرة مفارقة للأرض “فى صفتها » هكذا حكى عنه فى النهاية 
والبسيط والشرح ووقع. فى الوسيط أن الشيخ أبا محمد قطمع بأنه 
. كالزرع يعنى فلا يدخل ؛ وذلك خلاف المشهور عن الشيخ أبى محمد قال 
ابن الرفعة : ولو صصح ذلك عن الشسيخ لأمكن أن يقال فى الفرق بينه 
وبين الجر إن مدة ابقائه ف الأرض قد تعلم ؛ فلا يكون مرادا 
للدوام بخلاف الشسجر » وأيد ذلك بالوجه الذئ حكاه الرافعى فى 
البنفسج والنرجس أنهما كالحنطة والشعير » اذ لا يظهر فرق بين هذين 
ومطريقة حكاما الماوزدى ق البطيخ » وما يود مرة بعد أخرى 
لكن فى عام واحد أنه كالزرع فيكون للبائع ؛ قال : فقد يحصل لما ىف 
المسألة ثلاثة أوجه ٠‏ 1 


( قلت ) يعنئى ثلاث طرق القطع بالدخول ». والقطعم بعسدم 
الدخول » واجراء الخلاف » والله أعلم ٠‏ لكن شرط اثبات هذه 
ااطرق أن تتحقق نسبة الطريقة التى فى الوسيط الى قائل ؛ والأظهر 
أن ذلك وهم ناسخ اخالفتها ما فى البسيط والنهاية » وقد رأى الامام 
أن القياس طريقة إجسراء القولين « وخالف ما نفله غن والذه قال ؛: 
اذ لا يلوح فرق بينها وبين الغراس والأبنية » وقول ابن الرفعة بأن 
مدة دقاء أصولها قد تعلم سه أن سلم معارض .بأن بعض الأسجار قد 
دكون كذلك » ولكن تارة تحلول مدته وتارة تقصر » نعم مقتضى الوجة 
الذى نقله الرافعى فى البنفسج والنرجس أنه يثيث ثلاثة أوجهة 


بذلك وان لم يثيث ما عندى الى الشيخ أبى محمد من جعلها كالزرغ ٠‏ 


( فان قلنا ) بأن الأصول لا تدخل فى بيع الأرض » فهى باقية على 
ملك الباكم ؛ والخيرات كلها على ملكه الموجوذة عند العقد والحادثة ؛ 
والكلام فى وجوب تبقنتها كما تقدم فى الأشمجار ( وان قلنا ) يظاهز 
المذهب 4 وأن الأصول داخلة قال صاحب التهذيب ؛ فلا يجوز 'حتى 
بشترط المائع على نفسه قطع ما هو ظاهر منه » لأنه يزيد فيختلط 


اهم 
67" المجنوع اج 77) 


المبيع يغير الوم .ونس على للك راس ولد وري عمها : 
والذى ذكره الشبيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيٍ والمتولى والقاضى 
حسين أن البائع يطالب بجذها ق الحال وليس له أن يتركها حتى. : 
أوان ن الجذاذ لأن تركها يؤدى الى الاختلاط وسكتوا. عن وجوب اشتراط 
'القطع فى العقد بل زاد :الماوردى. على ذلك فحكى وجهين فى أنه هل 
ينتظر به تناهى جذاذه ؟ ٠‏ 

( أحدهما ) ينظر قاذا بلغ الحد الذى جرت العادة يخذاذه عليه 
فقد انتهى ملك البائع ما بعد تلك الهذة ة بكمالها للمشترى ؛ :قال : 
وهذا قول من زعم أن ما أطلع من شمار التخل بعد العقِد للبائع 
تبعاا لما أطلع منها وأير ٠‏ ( والوجه الثانى ) أنه لا ينظر به كمال . 
جذاذه » بل يكون للبائع ما ظهر منه وقت الفقذ وليس .له حق ى 
غدره » ويه قال أبو اسحاق المروزى ويمر بجذاذه ؛ وان 0 
ويكون الأصل الياقى وما يستخلف طلوعه يعد العقد تابعا لل 
وهذا قول من زعم أن ذا أطلم من كان اليفك ين ييه العوند يعون 
د عر لك الل ع » وهذا اليناء الذى: أشار: 
اليه الماوردى يقتضى أن يكون . الصحيح على طريقة 'أبى ‏ حامد 
الأسفر اييثى والرافعئى أن القلم لا بجب عقيبٍ اللمعقد حتى تتكامل 
ا ا ال 0 ما أطلغ يعد البيع تابع لا أير قبل 
البييع » فيكون لليا تع » وان كان البح ندا أنه للمشترى 
ولا يلزم الشسيع أيا حامد أن يقول بأنه لا يجب القطم الا أن حلم 
البناء المذكور ويفرق بين الصورئين بأن. للطلع حدا » وهو,نهاية ذلك 
'لحمل الذى أطلع يبعضه وأير » وجرت المادة بالتلاحق فيه » 
اك اراي قات كما لايش الواحد ٠‏ ون تن أب حمر تمدخ 
على هذا الفرق ١‏ لكن فى التبعية فقال: : ان الطاع هذا يتين اليه »لين 
للرطبة خد ؛ هذإ فرق الأصحاب ؛ وفرق من عند نفسه يفرق اكير 
وهو أن لا منفعة للمشترى فى قطع الثمرة ؛ وللبائع منفعة ف قطعها ,' 
ا ين للبائع لأنها تزيد 3 
انتهى ٠‏ ْ لسع 1 

وما قاله أبو خامد :وصاحب التهذيب لا لم يلاحظوا فيه 
' الوجة ا الماوردى من أنه ينتظر به تناهى د 


7 ظ ال 0 


قلنا به فلا يجب القطع أصلا. هو بتعليله مصادم لقول أبى حامد ؛ 
انه لسر ى للرطية جذ توجد عليه ( وان قلنا كي للبائع الا ما كان 
ظاهرا .فيجب القطع » وأما كونه يشترط شبرطه فى العقد فقد يقال :* 
انه لا حاجة الى ذلك لأنه اذا كان القطع واجبا يمقتفى العقد فلا 
حاجة الى شرطه فانه انما يشسترط القطع فى الثمار لأن مقتضى الاطلاق 
5 الابقاء. » وهذا هوالأقرب الى كلام الرويانى : فأنه قال : اذا 

الأرض مطلقا وهناك بيت ظاهر فهو للبائع باإطلاق العقد وعلى 
13 ع نقله فى الحال وهكذا عبارة صاحب التتمة وغيره ‏ 


ويحتمل أن يقال : لابد من شرط القطم » كما أنه لابد من 
شرط القطع فى بيع | الثمرة التى يعام أنها تتلاخق وتختلط على ما 
سيأتى : ولا يفرق بين اختلاط المبيع بعيره » وبين اختلاط ثمرة 
المبيع ؛ بدليل أن كب كي استا 1 نو قر 
واختاطت يغيرها على الطريقة الصحيحة الا أن يقال : ان الثمرة 
هى المقصود الأعظم من. الشجر ؛ أو كل المقصود انا 1 الرطية 
الموجود فى الأرض فليس هو كل المقصود من الأرض ولا معظمه ٠‏ 


سلاجم "ان كباء اك الى هدم المبتائل جظلة فى تكن الناب 
عند الكلام فيما اذا باع ثمرة يعام اختلاطها بغيرها وقد انتة 
فى هذه المسألة ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يجب شرط القطع فى العقد » 
دقو يما كاله البحوى والوامى :( والقاتى ) لأ يحت ولا يكلف .به 
الا أن تتكامل الجذة » فتكون كلها للبائع ( والثالث ) أن البائم يكلف 
للقطع حال العقد : ولا نقول : أن شرط ذلك واجب فى المقدء 
وهو مقتضى كلام أبى حامد وأبى الطيب والمتولى والرويانى ؛ فان لم 
يجذ البائم حتى زادت ف ملك المشترى واختلطت » فيخرج على القولين 
فى الاختلاط : تقاله الفورانى ؛ والله أعلم ٠‏ 


( مرع )بنى الماوردى على الوجهين اللذين ذكرهما ما أذا كان 
الزرع مذرا لم يظمر بعد » قال : فمن انتظر بها تناهى الجذاخ 
جعل ما بنبت من هذا البذر أول جذة للبائع ؛ ؤمن لم ينتظر بة 
اناي وحمل تحى البائع ,متقصور] عل بها الور تحتل اللذن وجميم 
ما يظهر من ناته للم للمشترى » ولك أن تقول : المؤجب لانتظار ثتاهى 


7 


الجذاذ كونه ملك الظاهر وتبعية الباطن: من تلك. الجذة لأظاهر منها + 
إوهذا لبد مديوة فيها أذا .لم يكن لون متها ©" فينتت الجرم ,نأنها” 
تكون المتسترئ كالثمرة .غير المؤدرة » لكن هذا 5 مع بعدده 
-مترابعه برستي كلزم العامسى ل الأم اذ قل 


8 وان كان الباكعم قد أعلم المشترى أن له فى الأرض التى 
ابتاعها بذرا سماه. لا يدخل ف بنعه ؛ فاشترى على ذلك + فلا خيارن 
للمشترى » وليه أن بدعه نتتى يمرم > دان كان مما ينين من الزدع 
تركه جتى تصرمه ؛ ثم .كان للفشترئ أضله ولم يكن للبائع 3 قلعه ول" 
قطعه ء وا إن عجل البائع ففعله قبل دلوغ مثله لم يكن له أن بدعبهة 
بستخاف ؛ وهو ان وجذ ثمرة غضة ؛ فليس له أن ينتظر. أخسرى ؛ حتى 
يدلغ ا وت ما واحدة » فيبجلها.ولا يتحول 
حدق برغا بهل م 0 


ولذلك اطلاق مباحب" التنبيه. "قف غوله #:والجذة 02 للبائع + 
مس بحو ا اذا كار عي ل 
0 لم يقف على الخلاف “الذى حكاه الماورذى فاذن نص التاكتى 
واطلاق" صاحب | التهذئب: موافق: للوؤجه الذى. حكاه الماؤزدى: وليس , 
لقائل أن يحط. النص. المذكور على . ما اذا ترط 0 واستثتى 
البائع ابذر لنسنه كانت لاضوف توك ذه تحصل له وقد صرح الافع 
1 تعدم ذلك وآنه اليس :الا الجذة الأولى ٠‏ فان تعسف متعسف :وحمله 
.على ما اذا اشقؤْط النائع أن الجذة الأولى له ففيه نظر: 4 يحتمل أن 
يقال بالضحة:؛ أكما لو استفنى الثمرة غير المؤبرة + ويحتمل أن يقال ' 
بالفسساد ؛ فانه؛ قذ لا يتميز خق.البائع من حق المستزى: بخلاف الشجر. 
9 الثمر فائهما متميزان . ومالجملة فالوجه المأكور ضعيف غريب © 
: المشهؤر أن البذر وجميع ما يظهر مر ل ومن الواضح 
ْ شور ألسل يم شكر رت :وا ألم ٠‏ 
: 0 انه باع »ونا ف بها من العروق 


4 


جزم القاضى أبو الطبب ددخوله فى البيع ؛ وذاك بناءء منه على أن الشجر 
بدخل قى البيع » فالطرق الجارية فيه وى أصول البقول اذا كان منها 
نظا حارية هنا عوتضين خرن . وأما الرجوان اللذان. دجرعوا 
الماوردى فى البذر وتكلفت عليهما آنفا فالقياس اخراؤهما هنا أيضا » 
وان كان الأصلح أن ذلك للمشترى ؛ لأنه ليس ثم شىء ظاهر يستتيع 
ما ليس بظاهر ٠‏ 

( فرع )اذا كان فى الأرض أشجار خلاف() يقطع من وجه 
الأرض كل مدة.؛ قال صاحب التهذيب : حكمها حكم القصب الفارسى 6: 
وقال الرافعى : حكمها حكم القصب ؛ والمراد واحد ؛ وهو أن خكمها 

حكم القسم الثانى الذى فرغنا منه ٠‏ 1 

( أما ) اذا كان فيها جذوع خلاف ؛ عليها قوائم » فهى بمنزلة 
أغصان سائر الأشجار ٠‏ 

( ضرع ) اذا قلنا بوجوب القطع فيما كان ظاهرا عند الحقد من 
اليقول ( اما ) على ما اختاره الرافعى رضى الله عنه من وجوب شسرط 
انقطع ( ( واما ) على الوجه الثالث : قال صاحب الثئمة » د الرافعى عنه 
أنه لا فرق بين أن يكون عا ظلير: قد ملع أ ان الجذ أو لم يكن ؛ وأطلقا 
ذلك الحكم من غبر تفريع لأئهما لم 0 الوجه الثانى الذى ذكره 
الماوردى » واستثنيا من ذلك القصب » فانه لا يكلف قطعه الا أن 
دكون ما ظهر قدرا ينتفع به » وكذلك قال الشيخ أدو حامد : القصب 
الفارسى اذا كان للبائع لم بلزمه نقله وتحوبله الى وقت قطعه ى 
العادة » وهو زمان الشنتاء فانه ان ا 

لشىء + وكذاك الرويانى والجرجانى قالا : ان البائع يمكن حتى 
بقطعه أذا جاء وقته ؛ لان له وقتا يقطع فيه ٠‏ 

ولك أن تقول اشكالا على الرافعى : انه اذا كان البيعم يجب فيه 
شرط القطع » فاما أن يكون ذلك عاما فيما ينتفع به وما لا ينتفع به أو 
لا ؛ فان كان عاما فبجب الوفاء به » وان كأن محله فيما ينتفع به فلا وجه 
لاستثتاء القصب وحده بل كل ما لا ينتفع به » والقول بوجوب ثسرط القطع 


)١(‏ يضم الخاء ٠‏ وفتتح اللام مع التشحيده » وهو ما يسمئ: فى ديار مصر 
بالربة ٠‏ اا ( الطيمى ) 


00 


لمالا بمج نه بيد 014 ترى ارمع التمرعفك يذو المتلدح أيقا يدون 
ديغها يشرط القطم اذا كان المقطوع مما ب ينتفع يه( فان قلت. : ) ذاك 
لأن المنفعة شرط ف المبيع لقا عع ل : ). لكنه فيه : 
أضاعة مال فيمتنع ثشرطه اذلك .نعم قد يقال .ان هذا جب قطغه 4 
وأن لم يشترط ؛ لأنه يصير .فى :ملك المشترى على "أصله فلا يلزمه 
ابقاوّه واذا لم بلزم فيجوز اشتراط قطعه وفوات ماليته مقايل ‏ لما" 
يحصل للبائع من ثُمن المبيع » فقد. يكون له غرض ف اغتفار ذلك بازائه » : 
وهذا الاشكال الثانى بعيثه لازم لصاحب التتمة والشيخ أبى حامد , : 
ولت ب ع وان كك لقو ع لان ال 
فلعله يقول نه فى كل ما لا ينتفع به اذا قطع » بخلاف صاحب التتمة » ' 
فأن ظاهر كلامه الفرق بينه وبين التو قاذك + : 


وقد يؤخذ من كلام أبى حامد المتقدم جواب على ذلك من قوله : 

ا ا و ا ل 

يجب ايقاؤه لما قدمه الرويانئ. فى الفرق من المعنى © أن له وقت 
نهابة "+ والوطية ليس لها وفت نهاية 2 لكن: ذلك بد > لان كلذ فن 
الرطبة والقتصب الفارسى له وقت يؤخذ فيه ف العاذة » ويزيد بعده 
بخلاف الزروع الى بعذ وقت آخذها لا تزيد شيئًا » والله تعالى أعلم ٠‏ 

. ( فزع ) من البقول ما يبقى أضله سنين وهو الذى, تجرى فيه 
ش الأحكام المتقدمة » ومنه ما ببقى سنة واحدة بجىء مدة بعد مدة ف السنة ٠»‏ 
قال الشيخ أبو حامد : حكم .هذا عندى حكم الزرع كله.للبائع!» الأ أن 
يشترط المبتاع ؛ فهذا ذكره الشيخ أبو حامد فى هذا 'القسيم : الثانى. » 
وهو ما يجذ مرة بعد أخلرى >6 وذكر الماوردى ف نظيره من القسم 
الأول وهو ما يثمر مرة بعد آخرى.؛ لكن فى عام واحد كالبطيخ والخياز , 
والقثاء ذكر فيها وحهين ( أحدهما ) وهو قول البغداديين. أنه؛ فى 1 
الشجر ‏ فيكون للبائع من ثمرته ما قد ظهر » وللمشترى -الأصل وما : 
بظهر ( والوجه الثانى ) وهو قول النصربين أنه فى حكم الررع.» فيكون 
للبائم: آصله وثمره + لأنه زرع عام واخسد » وآن تفرق لقاط ثمززه » ' 
والتسجر .ما بقى أعواما والعق به ما بقى اعواما كالطف:+ ولع يلخق 
به ما دقى عاما و والرويانئ جزم القول 'فيما: بجِذ دفعة بعد 
ادع لصوي .ما يني عد نوه اتنا والجرج. دح عاض 


لك ا( 





ذأك ما نقله الماوردى ٠‏ 1 

( فرع ) ظهر لك مما تقدم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مرة 
بعد أخرى أربعة ( الأول ) أصل له ثمرة بعد ثمرة وأصله يبقى سنين 
فى الأرض ٠‏ 

(والثانى ) أصل له ثمرة بعد ثمرة يبقى عاما واحدا ٠‏ 

( الثالث ) أصل له ثمرة لكنه يجذ مرة بعد أخرى ويبقى أصله 
سنين فى الأرض ٠‏ 1 

( الزابع ) أصل يجذ مرة بعد آأخرى فى عام واحد وهذا هو 
الذى نقلته فيما تقدم عن الشيخ أبى حامد » وما ذكره الماوردى 
فى القسم الثالث من الخلاف يأتى فيه اذ لا فرق بينهما ؛ والله أعلم ٠‏ 

وهذه الأقسام الأرمعة كلها فى القسم الأول من القسسمين 
الاذين ذكرهما المصنف »© وبذلك تعرف مراتب الأمثلة التى ذكرها » 
فالبنفسج والنرجس من القسسم الأول 4 والبطيخ والقثاء من القسم 
الثائى » والنعنع والهنديا والرطبة منه ما ببقى سنين فى الأرض » فهو 
من ال الثالث » ومنه ما يبقى سنة واحدة كقرط بلادنا وكثير من 
بقولها » فهو من القسم:الرابع » واللّ عز وجل أعلم ٠‏ 

( فرع ) الموز أصله لا يحمل الا سنة واحدة » ثم يموت 
بعد أن يستخاف .مكانة فرخا يحمل بعد ذلك » فاذا باع الأرض وفيها سجر 
موز فلا شك آنه اذا كان عليه ثمر يكون الثمر للبائع » فقد مر ذلك 
فى كلام المصنف ء والكلام هونا فى أن أصل الموز نفسه هل يدخل 
فى بيع الأرض ؟ كما يدخل الشجر أو لا ؟ وقد تقدم عن صاحب 
التهذيب أنه عده 2 القسم الأول ٠‏ وأن الأصول تدرج على أصح 
الحلرق كالشجر ٠‏ وكأنه رأى أن اسم الشجر يطلق عليه فلذلك أجرى 
علبه حكمه : والذى قاله الماوردى أن الأصل الموجود وقت العقد 
لا يدخل ف البيع كالزرع » لأنه لا يبقى بعد سنة » والفرخ الذى 
يستخلف كالشجر يذخل ف البيع ٠ ٠‏ 

' قلت : ) وقوله : ان الفرخ يدخل ف البيع ؛ ان فرض فى فرخ‎ ( ١ 

بحدث بعد البيع فلا معنى لتشبيهه بالشسجر ؛ ولا يقال : انه دخل 


لا 


فى عقسد البيع + بل ذلك كسائر ما يحدث يسنتحقه الشترى يحكم 
اك لا بكم الدخول في. العقبد .» وان فرض فى فرخ يكون حاضلا 
عند العقد فقد يقال : بنمغى غلى قوله أن لا يدختل » لأنه لا يدقى , . 
أنه لبن له رن مر واحدة كالزرع وقد .قال: الشافعى فى 2١‏ 
الأم بعد ذكز بيغ الأرض وفيها 3 : اذا باع أرضنا وفيها . 
موز قد خرج ؛ فله ما خرج مِن-الموز قبل بيعه ؛ وليس له ما خوج 
هرة آخرى من التإسجر الذى تحت الموز ء وذلك أن شجر الموز عفدنا ' 
يحمل مرة وينيت !الى جنبها أريع ؛ فنقطم ويخرج ف الذى حولها » 
وهذا الكلام محقمل لان يكون المراد به أن مز المور"الواجبيؤة ؛ 
عند العقد للبائم ؛ وما. يحدث بعسده للمشترى » وهذا..صحيح- لا 
اشكال فنه » وليش فيه ما يبهد لما قاله الماوردى » ولا يلا 
قاله صاحب: التهذيب ؛ فار ن سآلت:عن حكم: الثسجرة 0 
التفسير ؛ ويحتمكٍ أن :يكون مزاده به الشجرة 5 نفسها »:وان 
خارجا منها يكون للبائع » وما نبت من فراخها يكون للمشترى داف 
كلثم المناوردى وقو الذى فهمه ابن الرفعة ٠‏ 
ولم يترجح عندى هذا الاخثمال على الذى قبله ٠‏ لكنه يؤّخذ 
2006 الشافعى أن الفرخ الحادث بعد البيع المثنترى ؛ لقوله : 
ان ما خرج ءرة أخسرى.ليس للبائم »“فان اد 0 ه وآن 
كان المراد ثمرتها ام الثمرة للمشترى أن بكون .الأصبل 
له.ء وهذا لا شك فيه فى أن الفر خ الحادث بعد الديع للمشترى ؛ واذا 
تبث ذلك.دل على أن أصل شسجر "أأوز الذى مو مستقر فى الأرض يدخ 
فى بيعوا لأن الفرخ الذىحكمنا بكونه للمشترى بشت منه ٠‏ 


( وأما ) الفرخ الموجود: وقث العقد وهو ينبنى على الاحتمالين 
اللذين ذكرتهما فى كلام الشافعئ رخى الله عنه فى قوله : فله جا خرج 
من الموز تنبل ببعه ان كان مراده الثمسزة: فلا دلالة فيه ؛ وان كان مراده 
الشجرة تفسها فيشمل الأم وفراخها 4 وكلام العصورى فس سهد 
للتقسير الأول فاته انه قال فى ممرض نقل كلام الشافعى : قان باعه 
أرضا وفيها موز قللبا؛ ثم ما خرج من الموز ؛ وليس له ما يخضرج بعد 
ذلك » ولاها لا تخرح أولادء الى الى جنبه © قوله ؛ ولاما تغرج 
أولاده بدل على لاجرو ادر ذفان ألحقنا. ذلك بالرطية اقتفئى 


0 لو 
0 َ 4 


كا "لل مالعل وفيا رات ره 


أن لا بدخضل شىء بما ظهر فى البيع لا الأم ولا فراخها » كما ذلك 
مقتفى هذا الاحتمال ولذلك لا تجوز المساقاة عليه جزما كما 
يقتضيه. كلام الماوردى فى باب المساقاة »؛ وان ألحقناه بالشجر 
اقتضى دخولهما ٠‏ 

وقد يقال : تلحق الأم بالرطبة لقرب قطعها » وأما الفرخ قانه 
الب ا ا ا د 
بقول ان الفرخ بدخل لشيهه بالشجر فى كونه مقتصود اليقاء » 
والأم 3 تدخل كما يقتضى ذلك كلام الماوردى » فنظلرت ف هذه 
الات الثلاثة أبها أرجح : فوجدت أرجحها على مقتضى المذهب أنهما 
بدخلان الأم والفراخ ؛ كما قاله صاحب التهذيب » فان الذى يلغنى 
من حال الموز ممن له فيه معرفة يخالف حال. الرطبة » فان ثسجرة 
الموز يندت الى جاندها من .أصلها فراخ ماذا تكامك: حمل التسجرة 
الأصلية قطع عرجون الموز مم شىء من رأس الشسجرة ؛ ويبقى بقيتها 
لأجل تربية الفرخ » وأنه متى قطعت كلها يموت الفرخ » فتبقى لأجله 
حتى يتكامل الفوج وتجف هى ؛ وتتساقط بئفسها الى الأرض » 
فيخلفها ذلك الفرخ .ويطرح الموز ‏ وهكذا .على الترتيب' لابد من 
قاء الأم لتوبية أولأدنها : ولا يكون من أولادها الا واحد ويقطع الياقى 
ا بان امن ماع م 


فاذا علمت أن شجرة الموز لا يمكن قطعها. من آأضلها .لافساد 
فرخها ؛ وأن فرخها لا ينتج ندونها ء ظهر لك الفرق بينها وبين الرطبة » 
فانه لو قلنا للبائع أن ن بقطع ما ظهر من الموز ويبقى الجذر فى الأرض 
وإحذة ارام بيت بعد وللرءتة :تي لم ,يفم به المتترق هادا يمك 
القول + يعدم حغولها. فى . البيم -لذلك + بولذلك لا يمكن. القول: يميم 
كخولها" ف الأم ودخول الفرخ » لأنه كان يكون للبائكع قطع الأم فيتلف 
الفرخ مداق ل القائونا دمر قول ماف التيديب + وإ ]تلم ٠‏ 


والظاهر أن مراد الماوردى بالفرخ خ الذى يكؤن للمشترى » مأ 
حدث بعد البيع وقد يطلق على مث ذلك أقه داخل ١ل‏ العقند تولئبها 
فى العبارة ؛ ووقع ف كلام الماوردى أن الفرخ يحمل ف العام القابل » 
وقد أخبرني معض أهل المعرفة بذلك أنه لا يقيم سنة بل تارة تكون 


أقامته شهرين ؛: ونارة آكثر من ذلك ؛ فلعل مراد الماوردى بالسنة 
المدة التى تبقى فيها كما يقال سنة الزرع ؛ وان كان:لا يراد حول كامل » 
وقد ظهر أن الموز نوع غريب لم يشمله التقسيم ؛ لأن له أصلا ثابتا ؛ 
ولا يحمل الا مرة ؛ ويستمرجذره فى الأرض ستين ولا يجذ كالرطبة : 
والله أعلم ٠‏ ا 1 : ل 
(فرع) لو كان فى الأرض جِرْد أو سلق أو ثوم أو فجل أو 
بصل » قال صاحب التهذيب : لإ يدخل ثىء منها فى بيغ الأرض © يعنى  ١‏ 
وبكون ذلك من حكم التقسيم الذى سيأتى » وهو هو الزرع الذى لا . 
بحط الا مرة » وكذلك ا ا 1 
أزضا فيها جزر أو محل بجزرها وفجلها نقل. الماوردئ عن الإتسح 
بحسن (لعدمها ) لايعورار والثانى ) بجوز تيعا ١ ٠‏ 


ره اكه .التى تقدمت كلها فيما اذا أطلق اكد ء 
أما لو باع الأرض وشرط ذلك للمشترى ما يحصد مرة بعد ألخرى 
كاليقول » فالشترى الفروع والعروق ؛ قاله صاحب التثئمة ٠‏ وفرق 
بين هذه حيث يقول عند الاطلاق : لا يدخل ما ظهر منها » وبين 
الشسجر » بأن هذه لا تراد للدوام ؛ ؤهئ نماء ظاهر » فصازت كالثمرة 
المؤيرة والشجرة تراد : للدوام فاستوى فرعها وأصلها ؛ وضار 
الجميع للمشترى ٠‏ ْ 

( القسم. الثائى ) من كلام العف + وهو الفالنة قة ا 
الذى ذكرته.أولا ٠‏ ما لا يحمل” الا مرة كالحنطة والشعير والباقلا 

والكتان ٠‏ فلا خلاف آنه لم يدخل فى :الأرض الا بالشرط لما أذكره 
' المصنف ٠‏ والطلع المؤبِر الذى جملة مقيسا عليه ثبت حكمه بالحديث 
لدم اموي ا تعدا 1 البريت تخخرها إلبائج ' الا أن بشترط 
المبتاع » ١ ٠‏ 1 


وقوله نماء 5 هر ) احتراز من الطلع الذى الم دؤدر ( وقوله ( 
لا يراد للبقاء. احتراز من الغراس اذأ قلنا يدخل ف ببع ل 
ظاهر الله 1 ؛ والرافعى رحمه الله اقتصر على التعليل 0 الدوا. 
والثبات قال الماورادى : ( فان قيل ) الثمرة: قبل التأبير مستبقاة 


0 





لكامل المنفعة لم تجن وهى داخلة فى البيع ؟ فهلا كان الزرع مثلها ؟ 
( قبل : ) الفرق بينهما أن الثمرة حادثة من خلقة الأصل المبيع » 
ٍ والزرع مستودع فى الأرض بفعل الآدمى : ألا ترى أن الأرض يدخل 
فبها المعدن لأنه خلقة فى الأرض » ولا يدخل فيها الركاز لأنه مستودع 
فيها ٠‏ 

واعلم أن الترجمة عن هذا القسم تسمل اموز لأنه نبات لا يحمل 
لا مرة واحدة ؛ لكن لا قائل بأن جذره الثادت فى الأرض لا يدخل » 
.بخلاف الحئطة والشعير » فالمراد حينئذ بهذا القسم ما لا يحمل الا 
مرة » وليس.له أصل ثابت فى الأرض ؛ وبذلك يخرج الموز » فان 
له أصلا ثابتا : منه تنيت الفراخ » وعلى هذا ينيغى أن يقال فى القسم 
احاضير : النيات .اما أن بكون له أصل ثابت فى الأرض أو لا ؛ فالأول 
ما أن بكون بحمل مرة واحدة كلموز ؛ أو مرات » فأما فى عام واحد 
كالبطيخ ؛ أو فى أكثر كالرطبة ؛ وسائر ما يجذ ويثمر مرات ؛ والذى 
لآ بقاء لأصله هو الزرع ».فالحنطة والشعير وسبههما ٠‏ أو نقول : 
لنايت اما أن بثمر وبجذ. مرات ٠‏ أو مرة واحدة فالأول اما فى عام 
واحد أو فى أعوام.؛ والثانى اما أن يبقى أصله كالموز أو لا يبقى 
كالحئطة والشعير ٠‏ 





قال المصنف رحمه الله تعالي 


(وفى بيع الأرض طريقان : من أصحابنا هن قال : فيه قولان » 
لأنها فى يد البائع الى أن يحصد الزرع » فكان فى بيعها قولان 
كالارض المستاجرة » ومنهم هن قال : يصح بيع الآأرض قولا 
واحدا لأن المبيع فى يد المشترى » وانما يدخل البائع للسقى 
أو الحصاد » فجاز بيعه قولا واحدا كالامة المزوجة ) + 


( الشرح ( الطريقان مشهوران : والأولى منسوية الى أبى اسحاق 
المروزى ؛ وجمهور الأصحاب على الطريقة الثانية » وهى التى صححها 
الرافعن وغيره وقاسوها على بيع الدار المشسحونة بآمتعة البائع ) 
وعلى دينع الأمة.المزوجة ؛ وقرقوا بينها وبين الدار المستاجرة بأن يد 
المستاجر حائلة بكل حال » فكان كما لو أجر أمته ثم باعها بطل 


للم 


البيع ءا غلى أهد القولين ؛ ولو_زوجها ثم باعها. صح البيع قولا واحدا » 
وذكر «الشييع أبو حامد أن الأصحات فرقوا يفرقين آخبرين لا يتضحان 

لم نذكرهما” ؛ ورد الجمهور طريقة التخريج على القولين بأنه لو كان. 
فى معنى تلك الصورة لوجب القطع بالفساد لآن مدة بقاء الزرع مجهولة » 
ألا ترى أن بيع الدار التى استحقث المعتدة سكناها : اذا كانت العذة 

معلومة كالأشهر فيها قولان ؟ واذا كانت.مجهولة كالحمل والاقراء بطل 
قولاً واهد ال 2 ١‏ 3 


وذكن” أن 9 سؤالا قد يعترض بة على هذا : وهو أن 

لأبى اسحاق أن بقؤل ا ل م 1 
لبالب يضدطها » فان فرض مخالف فنادر ؛ وزمئثه بسير مغتفر ! 
والمنع من بيغ دار المعقدة ة بالاقراء. لين اذك ديل ونيا كد شيو 
سا ان ا مجر 1 

ن كانت عدتها بالأشهر » وهذا السؤال .مندفع دمن لها عادة مستقيمة 

فى الأقراء والحمل ؛ قانه لا .تصح بيع, ألدار التى انتحقت سكام 
العدة » وأن كانت اللاي » فلما لم يُغتفر ذلك كذاك لآ: يغتفر 
مثله فى مدة الزرع ٠‏ / : 


( وقوله : ) أن |المتع من نيع داز المعتدة بالأقراء ليس لاا ذكر الى 
آخره لا بحسن ؛ فان :الكلام انما هو فى القطم بالفساد » ولا يجوز 
أن تكون العلة فى ذلك ما ذكره والا:.لقطعنا بالفناد فى إذار المعتدة : 
بالأثسهر » فصتند | القطع بالفساد فى:دار المعتدة بالقرارةا لحمل 
وم أجراء الخياق ل الماخي الجيال + 


( وأما ) قوله : انالمنافع تكون عائدة للمشترى ؛ فاعلم ] ل 
فده الطريقة لقال 'التى ذكرها أن متفعة الدار المعتد فيها 
لبست مطوكة للممشدة » فانه لو.ماتت كانت منافعها للزوج » فيكون. 
ذابام يم را واستثنى منفعتها لنفسته مدة مغلومة » والظاهر ' 
فيه النطسلون » والذى تليق بهذه' الطريقة :اذا «صهعنا: بيدميا إن 
تكون المنافع بأقية على ملك الزوج ان كان مطلقا ء أو ورقته ان. كان 
ميتا فاذأ مائثت المعتدة قبت منافع بقبة ة المدة من الأشنهر على الزوج 
ل للمشترى : وائما تكون للمشترى لو نزلنا استحقاق 


المعئدة منزلة 0 الممستاجر » فحينئكذة بجىء فيه الخغلاف المذكور 
فيما اذا عرض ما يفسخ الاجارة : هل 0 منفعة بقية المدة 
للمشترى أو للبائع ؟ فيه وجهان » فقد تبين ‏ ن السؤال. المذكور غير 
. متوجه ء والله أعلم ٠‏ 


( فان قلت : ) الحاق بيع الأرض المزروعة ا المشحونة بالأمتعة 
غير متجه لامكان الاشتغال بتسليم الدار عقيب العقد ؛ ووجوب ذلك » 
فالمنفعة مستحقة للمشترى فى تلك المدة بخلاف مدة بقساءالزرع 
والحاقها بالأمة المزوجة أيضا غير متجه لأن الأمة المزوجة يمكن تسليمها 
الآن ووضم اليد عليها بخلاف الأرض المزروعة فان. التخلية التامة 
مع وجوب أبقاء الزرع غير حاصلة : فوجب اما القطم بالبطلان الحاقا 
بدار المعتدة » ولا قاكل به واما أحراء الخلاف الحاقا بالعين المستأجرة 
كما قال آبو اسحاق ٠‏ 


( قلت : ) شرط الحاق مسألة بآخرى اشترأكهما فى مناط الحكم 
ا اروب د كي الراك اقيم لين جا لحك ل الأصل ٠‏ 
ولا شك أن بين المسائل الخمس قدرا مشتركا من جهة عدم حصول 
ملك المنفعة لامشترى عقيب العقد ء ولما اتفقوا على صحة بيع الأمة 
المزوجة دل على أن ذلك غير مقتض لابطال البيع ؛ وأن ن مأخذ البطلان 
ليهى هو.عدم حصول النفعة للمشترى بل عدم القدرة على تسليم 
العين لشبوت: يد الجكدة والمستاجر'اللعائلتين بين التترى وبيتها » 
وأما الأرض المزروعة والدار الشحونة » والأمة المزوجة » فثلاثتها 
وشتركة فى أنه لا بد حائلة فالمقتفى للسمطلان اذا أجرى فيه لعدم 
اشستر اكهما فى مناط الحكم » والأرض المزروعة لها شبه من كل من الدار 
المشحونة والأمة المزوجة تثشسبه الدار المشحونة من جهة أن لكل منهما 
أمدا ينتظر : ويفترقان ف الاشستغال بالتسليم عقيب الببع فى الدار دون 
الأرض وتثسبه الآمة المزوجة فى أن كلا منهما يستحق فيه استيفاء 
ملك المنفعة عا لى 'المشسترى » ولا يجب ازالتها عقيب العقد ؛ ويفترقان 
ف أن لزع له غلية بخلاف النكاح ؛ فلذلك حسن قياس علي ؛ وقباسسها 

على الأمة أرجح » كما فعل المصنف فانه قد يقال : ن منفعة الدار 
ىد لتقي اسم لعي ل ا 0 


عم 


: المنفعة يخلاف الأمة ااررجةوانارس الازروعة‎ 5507 ١ 
١ ا يجري تطقين ري ا ا‎ 


0 أعلم أحدا حكى فى صحة بيع الد الي بالأمتعة 

خلافا وذكروا الطريقين 2 الأرض المزروعة 1 0 :.ولا. شك: أن 
القياس يقتضى التسوية بينهما » أذ لا فرق » ويمكن أن نقول ما ذكرناه 
من تخصيص الخ لاف بالأرض المزروعة ٠‏ وحكى الامام فى أن المسترى 
:اذا.كان جاهلا بأن ‏ الداز مش حونة هل يثيت له الخبار ؟ وجهان » 
والمذهب 0 أما! ! الأرضن المزروعة فبثدت الخيار جزما عند .الجهل » 
سواء قلنا ان تليمها يمكن آم ل لتخم امكان الانتفاع بها فى 
ااحال 5 الا أن يخنار .البائم قلع الزرع ويكون غير ضار بالآرض أفلا 
خيار : كما سياتي الوجه 0 نقله الامام قف عدم ثبوت الخيار فى 
اادار المشحونة دالأمتعة ؛ وأن الغالب فى العادة اشتمال الذار على 
تاشم اما طرع سد »وا الم . 


. ( التفريع ) بائم الأزض الأروعة اذا خان يكنا وبين الى و 
فيل يحكم بصيرورتها فى بده ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا ء لأنهنا 
مشسغولة دملك البائع كالدار المشحونة بالأمتعة ( وأصحهما ) على ما ذكراه ' 
الامام والغزالى والرافعى 4 تعم الحصول التسايم فى الرقية وهى 
المبيعة ؛ وأما الدا ر المشحونة فالتسليم فبها متأت فى الحال » فلا حاجة 
تدعو الى التخلية قبله » على أن الامام أورد فيها وجها أن اليد لا ا 
تثبت. فيها بخلاف 'الأرض. وجعل فى المسسألتين ثلاثة أوجه : وادعى 
أن ظاهر المذعي كبوث اليد غيم : وحكاه غير الامام أيضا.٠*‏ 


وحكى الغزالي:ى البسيط وجها أن اليد تثبت ف الدار ولا تثنث 
فى الأرض فيجتمع من نقله ونقل الامام أربعة أوجه ؛ ووجه الفرق على 
الوجه المحكئ فى البسيط أن التشساغل بالتفريغ ممكن » فنزلٍ المنكن 
الذى لا عسر فيه منزلة الموجود : قال امن ا : ولمل القائل يأنه 
لا يحصل التسليم هو هو أبو اسحاق المروزى ؛ فلا يصح ابطال عذهبه » 
يعنى فى البيع الا باقامة الدليل على صكة القيض ؛ وهذان الوجهان' فى 
صحة تمنليم الأرض المزروعة يؤخهذان من لفظ الكتاب #.فانه ذكر 





لل 


فى تعليل الطريقة الأولى أنها فى يد البائع وف تعليل الثانية أن المبيع 


( والجواب ) أن ذلك يحتمل : اذا كان فى أحد الكلامين زيادة كما 
فى هذه الصورة ؛ فان فى تعليل الطريقة الثانية ما ينبه على دفع الخيال 
التعليل الأول ؛ وتبين أن قوله : انها فى يد البائع ليس كذلك ؛ لأن 
المبيعم هو العين ؛ والعين فى بد المشئترى » ودخول الباكع لأجل السقى 
والحصاد المتعلقين بالزرع خاصة لا يمنع ثبوت اليد على العين » 
والله أعلم ٠‏ 


( فيد ل كال سس سيلتها كر لذ دك انه ول تم 
البيع ؛ ومن لم يقل به يحتمل أن بقول بتخريجها على العين المستأجرة 
كما قال أبو اسحاق ويحتل أن يجزم بالصحة. ويفرق يما تقد 
من أن العين المستأجرة عليها يد حائلة : والأرض المزروعة فى يد بائعها » 
لكنه قد يكون الزرع لغير البائع وهو مستحق الابقاء فيساوى بد 
الاجارة ٠‏ 


( فرع )لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائم قبل وقت 
حصاده وجب عليه تسليم الأرض : وليس له استيقاء الأرض ما بقى مدة 
الزرع ؛ لأنه انما يسستحق من الأرض ها كان صالحا لذلك الزرع ه قاله 
المساوردى والأصحاب ؛ ولو كان الزرع مما لو جذ قبل حصاده قوى 
أصله واستخلف ؛ وفرخ كالدخن فجذه قبل حمصاده كان له أستيقاء 
الأصل الباقى الى أوان الحصاد لأنه من جملة ذلك الزرع ؛ وليس 
له استيفاء ما استخلف وفرخ يعد الحصاد ؛ لأنه غير ذلك الزرع » 
وعلى البائكع قلعه ؛ ولا يملكه المشترى كما يملك أمصل القت الذى يجذ 
مرة : لأن القث أصل ثابت » والزرع فرع زاأكل ؛ واستخلاف بعضه 
نادر ؛ قال ذلك الماوردى ٠‏ 

( فرع ) قال الرافعى : كل زرع لا يدخل ف البيع لا يدخل » 
وان قال : بعت الأرض بحقوقها يحكى ذلك عن الثشسيخ أبى حامد » 
قال الرافعى : ورأبته منصور التميمى فى المستعمل أيضا ( قلت : ) 
وقد رأيت ذلك فى تعليق أبى حامد فى :بيع القرية أنه اذا قال : بمزارعها 


56 


دخلت المزارع ؛ وان قال بحقوقها لم تدخل المزارع » كما ذكره المضنف ٠‏ 
فيما تقدم ( وآما ) فى الأرض فلم أقف عليه فيها ٠‏ ْ ْ 
٠‏ ( فرع ) عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع: الى له فى: الحال: : 
بل له ابقاؤه ألى أوان الحصاد ؛ خلافا لأبى حنيقة رضى الله عنه » 
فعنده منفعة الأرض مستحقة للمشترى .» فلذلك أوجب القطع : وعندنا 
قى مستحقة للبائع » فلذلك لم نوجيه : وأوجينا الابقاء ؛ وعند وقت 
الحصاد يؤمر بالقطم والتفريغ :» ويجبر. البائع عليه » وعليه تمنوية ١‏ 
: الأرض » وعليه قلعم العنروق التى يضر بقاؤها بالأرض كمروق الذرة » 
نص عليه » كما اذا كان' فى الداز المببعة أمتعة لا يتسع لها باب الدار » 
ينقض وعلى البائج ضمانه » وهكذا ذكروه وجزموا بوجوب التسوية » 
:وسيأتى فيه وجه مذكور' ى:مسألة الحجارة عن صاحب التتمة » 
وقياسنه أن يأتى هنا ٠‏ 00 1 ش 

.( وأما ) ضمان النقصان فى باب الدار فقال القاضى. أبو:الطيب : 
فى موضع الحجارة ان أمكن تقونم ما نقص من قبمة ما انهدم لزم البائع 
ذلك ؛: وان لم يمك نلزمه تسوبة خلقة الياب : وقال هنا. : مختمل أن ٠‏ 
يقال : بلزمه بناؤه كما يلزمه تمنوية الأرض ٠.‏ وهو مقتضى كلام المحاملى 


( فسرع )أو كان المشترى جاهلا بالزرع بآن كان رأى الأرض" ' 
قزل ذلك ثم اشتراها وبها زرع + ولم يرها حين العقد ٠‏ فله الخيار 
فى فسخ البيع + لأن الزرع عيب يمنم منفعة الأرض ٠‏ فان فسخ زجع 
بالثمن وان أقر فللبائم ترك .الزرع فى الأرض الى وقت حادم ٠‏ 
كما نقوله فى الثمدرة المؤذرة ٠‏ وسبأتى ذلك ان. شاء الله تعاللى ٠‏ فاو 
رضى المائع : بتسليم الزرع للمشترى أو قلمه ويكون قلعه غير فضر 
' بالأرض لم يكن للمشترى خياز نص عليه ٠‏ وان كان الشترى عالما . ٠‏ 
بالزرع قلا خبار له ٠‏ قاله الماوردى والأصحاب ٠.‏ واتفقوا عليه ١ ٠‏ 
وهذا أذا لم يطزأ ما يقضى: تأخر. الززع عن ؤقت الحصاد المعتاد ٠ ٠‏ 
ولواطرأ ما يؤجب ذلك ففيه كلام أذكره قرددا فى فرع وجوب الأجرة ٠‏ : 
( فسرع ) فى وجوب آلأجرة على البائعم فى مدة بقاء الزرع 
.ف الأرض 3 ان كان المشتري عالما فلا أجرة قطعا ٠‏ وان كان جاهلا ' 


فوجهان عن رواية صاحب التقريب والذى أورده المعظم أنه لأ تجبا 
الأجرة وتقع تلك المدة مستثناة ٠‏ كما لو باع دارا مشحونة بأقمشة لا 
يستحق المشترى الأجرة لمدة التفريغ وهذا ما جزم به الماوردى 
وخلافه (. والأظهر ) عند الغزالى “والجرجانى الوجوب وجعل الامام 
محل الخوف فيما اذا كان جاعلا ٠‏ قال الرويانى : انما تجب الأجرة 
اذا زرعها بعقد الاجارة أو بغير حق ٠‏ وهنا لم يوجد واحد منهما » 
ثم هينا كلامان ( أحدهما ) أن هذا الخلاف هل محله اذا اكتفينا بالتخلية 
وجعلناها قبضا : أو اذا لم نكتف بها ؟ أو هو على الاطلاق ؟ » 

قال ابن الرفعة : ما ذكر من التعليل يقتضى أن ذلك يختص بحالة 
عدم الاكتفاء قال : والأشيه أن يقال : ان اكتفينا بها فالخلاف 
متوجه ٠‏ وان لم نكتف بها ( فان قلنا : ) الأجرة لا تجب أو اكتفينا 
بانتخلية فههنا أولى ( وان قلنا : ) تجب ٠‏ فههنا وجهان مبنيان على أن 
البائع اذا انتفع بالمبيسع قبل اقباضه هل تلزمه الأجرة آم لا ؟ 
وفيه خلاف ( فان قلنا : ) لا لم تجب هنا ( وان قلفا : ) نعم : وجبت 
ولا ننظر الى أنه ثم متعد ولا تعدى منه ههنا ٠‏ لأن باب الضمان 
لا يختلف ٠‏ وقال ابن الرفعة : انه لولا تعليل الامام يعنى تعليله وجه 
عدم ايجاب الأجرة بقدرة المسترى على الفسخ ٠‏ لولا هذا 
التعابل لأمكن أن يقال : الوجهان فى الرجوع بالأجرة ائما هما قبل 
التخلية أو بعدها ٠‏ وقلنا : انها لا تكفى ٠‏ ويكونان مبنيين على جناية 
البائع ٠‏ فان قلنا : كالأجنبى ضمن الأجرة والافلا ٠‏ 


قال الامام : وللخلاف نظائر فى الحجارة ( قلث : ) والأشبه أن 
الخلاف فى وجوب الأجرة فى مسألتنا هذه كما فى مسآلة الحجارة مطلق ٠‏ 
فيما اذا اكتفينا بالتخلية » وقيما اذا لم نكتف بها ٠‏ ومأخذه أنتفويت 
المناقع هل هو كالعيب أم لا ؟ بل المنافع مستقلة متميزة عن المبيع » كما 
يشسعر به تعليل الامام والنزالى وجه الوجوب ف هذه السالة 
( فان قلنا : ) بالثانى ضسمنا مطلقا ولا أثر للاجارة فى اسقاطها ولا فرق 
فى ذلك بين أن نقول يكتفى بالتخلية أو لا » وهذا يوافق الوجه الذى . 
بقول فى مسألة الخجارة بوجوب الأجرة قبل القمض وبعذه هه وان 
جعلنا تفويت المنافع بمنزلة التعبيب اكتفت على أن جناية البائع على 
0 00 بيه 

ال ا 50 


(ان قانا : ) كجناية الأجنبى:ضمنها مطلقا قبل التخلية وبعدها ) 
ا ل 0 
م فان كان ذلك قبل التخلية : لم تازمه الأجرة وان إكان يعمد 
ا ل ل ا قولٍ من لا يوجب الأحرة 
فى مسألة. الحجبارة مطلقا» وآن اكتفينا بالتخلية والفرض أن الزرع 
الذى هو عيب حطاصل نبل القيض غ فلا تجب الأجرة أيضا لأنه بالاجارة 
رضى يذلك ؛ فاز 0 أجرة كما لو رضئ بالعيب لم يكن له 
أرش ؛ فقد تلخص أ ن الخلاف فى وجوب الأجرة جار مطلقا اما قبل التخلية 
أو بعدها اذا لم يكبعه بها ء فماخذ الواجحوب أمران ن ( أحذهما ) الحاق 
البائم بالأجنبى ( والثانى ) أن المناقع متميزة عن القصصود د فايس 
البائع بالآفة السسعاوية + 01 
( وأما بعد ) التخلية والاكتفاء »بها فمأخذ الوجوب أن المتافع متميزة 
غبر معقود علبها كما تقدم 2 أو الحاق البائع بالأجنبى 4 ومأخذ 
الاسقاط جعل تعبيب البائم, كالآفة العا ؛ فاذا اجاز التشترى سقط 
ش الجزة بقية امد ا ا : 


( فان قلت اخ لابو كا المع انوي 
الأحرة : لأن 0 جناية البائع كالافة السماوية ؛ 
وقد جزم الرافغى يآن استعمال البائم المبيع يخرج على جِنايته » ان 
جعلناها كالافة السهاوية لم تجب » والا وجبت » فيفرج من.ذلك 
أن الأصح مسألتنا أنه ل تجب الأجرة لأا ق منلألة الزرع 
اا ا لل ا امو ل ا 
وجوبها بعد القيض وعدم وجوبها قبله > وقد تقدم عن عن الغزالى 
والجرجانى آنه الأسح عندهلا فاسالتم أيضا ٠‏ ْ 


( قلث :) أما الغزالى فان الاحج عدوا ن جناية لباك كالاجنبى ؛ 
0 ال ال يعم لاس 0ه 
أبى محمد ف مسألة الخجارة : 


3 


( وأما ) ما تقدم غن الأكثرين فى مسألة الحجارة من تصحيع 
الوجوب بعد القبض دون ما قبله ؛ فالفرق بينها وبين مس أآلتنا هذه 
أنه هنا اذا رضى بالزرع يلزمه ابقاؤه الى أوان الحصاد فالرضا 
بالزرع رضا بالايقاء الذق هو من لوازمه » وكذلك لا تجب الأجرة ٠‏ 


( وأما ) الحجارة فانه اذا رخى بها لا بلزمه ابقاؤها ؛ بل يجدر 
البائع على قلعها » لكن لك أن تقول : ان مدة القلعم أيضا قد رضى يها : 
كما أن مدة قلع الزر عند أوانه داخلة تحث.رضاه ؛ وان كان القلء 
فى ذلك لوقت واجيا فكان ينبغى أن لا تجب لها أجرة الا اذا زاد 
وأخر الباقع » فحينئذ تجب ؛ والله أعلم ٠‏ 5 


( تنبيه ) ما حكبته فى مأخذ وجوب الأجرة من أن المنافم متميزة 
عن المعقود عليه كذلك قال الامام والغزالى ؛يوهو يقتضى أن البائع 
اذ! انتفع بالعين المبيعة قبل القبض تجب عليه الأجرة من غير تخريج » 
على أن جنايته كجناية الأجنبى أولا » والذى ذكره الرافعى هو طريقة 
التخريج خاصة ؛ وما ذكروه ههنا يقتضى طريقة أخرى » كما ]: ت اليه 
وهى ظاهرة فان جناية الباقع والكلام فيها مهله اذا ورد على المعقود 
مجزء المبيع أو صفته بحال ظاهر فان ثبت ذلك فيكون في استعمال البا؟ 
المبيع طريقان ( أحدهما ) وجوب الأجرة ( والثانى ) تخريجها على جنايته ؛ 
والله أعلم . 


(مرع)وهو الكلام الثانى تقدم أن الامام جعل محل الخلافب 
فى وجوب الأجرة فى حالة الجمل ( أما ) فى حالة العلم فلا اتجب 
قطعا ؛ وكذلك تقدم فى الخيار أنه لا يثبت الا فى حالة الجهل ( أما ) 
ق حالة العلم فلا : قال ابن اللمرفعة : وهو ظاهر اذا لم بطرأ أمر 
دكتضى تآخر الزرع عن وقت حصاده المعتاد فان التيقية أنما وطن 
المسترى نفسه عليها الى ذلك الوقت ( أما ) اذا تأخر عن الوقتث 
المحتاد فقد يقال : أنه بشت له الخيار » وبكون اذا أجاز فى استحقاقه 
الأجرة الخلاف السالف ؛ وأصل ذلك أنه اذا علم عيبا بال لديع وأقدم 
عليه فلا خبار » فلو زاد ثبت الخيار على.المشهور » ثم قال. : واطلاق 
الشافعى رضى الله عنه يقتضى تركه الى الحصاد ؛ سبواء تأخر عن 


3 


وفنته المعتساد ام لم يتآخر : ؛ ومراده ال ول أوقانة ل حقيقة ‏ 
الحصاد ٠‏ ْ 


( فسرع ) أما تقدم من وجوب الابقاه الى أؤان الحصباد مله 
عند الاطلاق أو اشتر تراظ التدقية. .اليه فلو شرط البائع قلع الزرع وتفريغم” 
الآرض ‏ ؛ قال ابن الرقغة هنا : ففى وجوب البقاء بهذا الشرط تردد » 
: حكاه عن الأصحاب فى أواخر كتاب. الصليح ؛ ووجه وجوب الوفاء 
0 ظاهر ( وأما ) وجه عدم الوجوتٍ(1) + 00 كر 
1 ( فرع ) يشرط ف بم الأرم المزروعة تقدم الرؤية على 
العقد * فان مضعم منابت الززع غيز مرئى حالة العقذ: يدل على 
ذلك كلام الشافمى والأصحاب منهم الماوردى وغيره فائه قيل فى الفرع, ْ 
٠‏ المتقدم أن يكون؛ رآها. قبل :ذلك. ٠‏ قال المتولى : اذا أدرك الزرع فعليه, 
الحصد والنقل الى :مكان آخر فان أراد أن يدرس الزرع فى تلك 
الأرض. وينقيه لم يكن له ذلك, الا يالرضا ء وان كان تلحقه بالنقل 
الى مكان متسقة » والله أعلم + 


(فرع) اذا 4 شرط دخول الززع فى البيع فان كان بقسلا أو”” 
قصيلا » لم يبلغ أوان الحصاد ‏ قال الماوردى والمحاملي وغيرهما من 
المتقدمين والمتآخرين ' : صنح البيع فى الأرض والزرع » ولا يلزم ف 
الزرع شرط القطع » »:لأنه دخل فى العقد تبعا للآرض وصار كالثمرة 
التى لم يبد صلاحها اذا بيعت مع محلها » وستأتى هذه المسألة فى 
الثمار » وفيها .فحث » وأن كان الزرع قد اشستد واستحصد فان كان 
مشاهد الحب كالشعير قالبيع صحييح فى الأرض والزرع » وان كان 
غير مشاهد كالحنطة والعدس ففئ دبعة مفردا قولان 04 أغان جوزنا 
فبيعه مم الأرض أولئ ©. وان منعنا فقى بيعه .تبعا للأرض: وجهان 
( أحدهما ) يجوز كأساس البنيان ( والثانى ) لا » لأنه مقتصود + 
داس فى يلا و الأردى وول ولعي للجواة لض إن لغلا 
أصحابنا فى تعليل تفريق الصفقة + 

( فرع ) اذا الا ا 0 


ا 





)03( بياضضن. بالاصل ويمكن ‏ ان يكون السقط مكذا 000 أعلية ,, والله 


اطم»ا 000 اي الما 
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ل 


البيع ؛ فوجد فيها زرعا ثبت له الخيار ؛ نص عليه الشافعى رخى الله عنه 
وبعض الأصحاب »؛ وقد تقد ٠‏ 

( تنبيه ) مراد المصنف بالأرض المزروعة بزرع يحصد مرة واحدة » 
كالحنطة والشعير » فهى محل الخلاف ى صحة بيعها » آما المزروعة 
يزرع يحصد مرة بعد أخرى كالبقول فالعقد صحيح قولا واحدا ؛ قاله 
صاحب التتمة ؛ وهو ظاهر » لأئها كالشجر فينبغى أن ينبه لذلك لكلا يظن 
أن ذكر المصنف لها بعد تقدم القسمين مقتض اشمول الخلاف » 
والله أعلم ٠‏ 

( فائدة ) قوله : حتى يحصد يقال : أحصد الزرع أى بلغ 
أوان الحصاد ؛ فقال ابن داود فى قول الشافعى : وان كان فيها زرع فهو 
للبائع حتى يحصد بكسر الصاد ٠»‏ وقال : أنه أفصح وأصح ىق 
المعنى من فتحها لأنه اذا بلغ أوان الحصاد جذ على حصده » 
وما ذكره من كلام الشافمى ظاهر » وأما قول المصئف هنا : والحكم 
ببقاء ملك الباكع مستمر الى وجود الحصاد » فيصح أن يقال : - بضم 
الياء وفتتح الصاد ‏ ويصح بفتح الياء وكسر الصاد ‏ أى حين يحصد 
الباكع الزرع ٠‏ ولا يصح حتى يحصد ‏ يضم الياء وكسر 
الصاد . هنا : أى حتى يبلغ أوان الحمصاد لأن يده لا تزول يذلك 2 
فاليد مسستحقة للبائع الى احصاد الزرع » ويد البائع ثابتة الى 
الحصاد ؛ والله أعلم ٠‏ 

فال المصنف رحمه الله تعالى : 

( وان باع أرضا فيها بر لم يدخل البذر فى البيسع ٠‏ لآنه 
«ودع فى الأرض فلم يدخل فى بيعها كالركاز > فان باع الأرض مع 
البثر ففيه وجهان ( أحذهما ) أنه يصح تبعا تلأرض ( والثانى ) 
لا يصح وهو المذهب » لأته لا يجوز بيمه منفسردا فلم يجز بيمه 
مع الأرض ) * 
ا ( الفرح ) فصل الأصحاب ف البذر مثل التفصيل اللذكور فى 
أننبات » فقالوا : البذر الذى لا تفاوت لنباته » ويوجد دفعة واحدة لا 
بدخل ف بيع الأرض ٠‏ ويبقى الى أوان الحصاد ٠‏ وللمشترى الخيار 
ان كان جاعلا به » فان أجاز أخذ الأرض بجميع الثمن » لأن النقص 
الذى فى الأرض. بترك الزرع الى الحصاد لآ يقسط عليه الثمن ‏ 


فل 


فان تركه. البائع له سقط خياره :-وعليه القبول.» ولو قال : آخنذ 
وأفرغ الأرض مسبقظ خياره أيضا ان أمكن ذلك ٠‏ وفعله. ف زهكن 3 
يسير على وجه لا يفوت عليه الأرض »؛ وان اشتراها وهو عالم بالبذر' ' 
كلا خبار له : وعليه تركه الى أوان الحصاد والبذر الذى يدوم نماته 
كذوى النخل والجوز واللوز وبذر الكراث والرطبة وتكحنوه من 'الدقول » 
حكمه فى الدخول تحت , ببع الأرض حكم الأشجار ٠‏ 
' هكذا ذكر هذا لمشيل الماوردذى والقاضى أبو الطيث. (الرؤمائن : 
والراقعق رحمهم الله وغيرهم + واذا علمت: أن اليذر ا 
حكم الشيور ( فان قلنا : ) الشحجر الا يدخل صار حكمه حكم يذر 
الزررع فى ثشدوت الخباز وعدمه بالننسية الى حالة الجهل والعلم 
( وان قلنا : ) انها يدخل على المأهب فان كان عالمنا.فلا خيار + وأن 
كان جاهلا فان .لم يكن 'قلعه مضرا بالأرض فلا خيار + وأن.كان عشرا ' 
أو بمضئى: فيه مدة فان كانت .الأرض تملك بعد ذلك يحبث. يكون غرسها . 
تقصسا فيها فينبثى أن يثبت للمشتري الخبار » ولم أر 0 
واللها : 
هذا إذا باع الأرض وأطلق ؛ أما: أذا ماع الأرض مع اليكل أفان 
كأن' عن البذر الذدى حكمنا بدخوله قى. البيع قال صاحب 'التتمة' : 
كان تأكيدا ؛ ولك أن تقول : بنبغى أن بكون كما لو قال فته الجازية 
: وحملها ؛ وان كان من اليذر الذى لا يدخل وهو الذى تكلم فيه المصنف : 
ففيه وجهان ( أحدهما ) يصح تبعا للحمل.٠‏ وادعى هذا اعى أن : 
0 الله عنه نص. على ذلك فى كتاب التفليمس » فقال : لو 
عا مع أرض خترج أو لم يخرج ( والثانى ) وهو | الصحيح 6 1 
من الذهب أن البيم لا يصح فا البذر للجهالة ولانه مقمسنود ف تقسه 1 
0 مع 'الأرض كالركاز ؛ ويخالف الحمل فاته يتيغ الم 
فى البيع المطلق ٠‏ وهؤلاء أولوا نصه ىق التفليس على أن المراد خرج 
السنبل أو لم يخرج. فعلى هذا اذا بطل البيع ف البذر ففى بطلانه ق : 
الأرض طريقتان : ال ْ 
( احداهما )؛ أنه على قولى تفريق الصضفقة ؛ ؤهو الذى : دقئفنى 
ايراد الماوردى ترجبحها ؛ وجزم بها القاضى حسين والفارقى تلميذ 
52 ا الاوك لوانا السيعار جيدي, 





يذل 


( والطريقة الثانية ) القطع ببطلان بيع الأرض ؛ ويقتضى ايراد 
القاضى آبى:الطيب ترجيحها وهى المذخب عند الروياني » وهى مقتضئ 
الملأذهب فى أنه يخثار بالقسط ».وجعل الرويانى محل. الخلاف اذا لم 
يجهل جنسه وصفته » فان جهلهما لم يجز قولا واحدا ؛ وهذا منه 
بناء على الطريقة المشهورة فى بيع الغائب » وفيه وجه أنه يجرى مع 
النجهل : وذلك معروف فى موض هه » فعلة الخلاف هنا مطلقا على أن 
أبا الفتوح العجلى أفاد أن الوجه القاكل بالصحة ههنا : وان منعنا 
بيع الغائب فيكون محل الخلاف تفريعا على بيع الغائب ( أما ) على 

( قلت : ). ولابد فيه من ملاحظة التبعية » فانه لو باع البذر 
وحده وهو مستتر فلاشك أنه يمنعه من منع بيع الغائب » وكذا بعض 
والحنطة فى سثبلها ونحو ذلك قال الامام ا المنع فبها مفروع 
على منع بيع الغائب ( أما ( اذا جوزناه فأنه تفيسحج » وحمل الرافعى 
كلام الوجيز على موافقته » لكن الغزالى فى الفتاوى فى السؤال 
التاسع والعشرين قف بيع المسلجم والجزر فى الأرض » قال : أنه 
بيع الغائب اتجه ظاعرا ابطال هذا لأن تسليمه لا يمكن الا يتقليب 
الأرض © وهو تغيير لعين اللمبيع فيضاهى بيع الجلد قبل الساخ 
أيسلم بالساخ وكذلك صاحب التهذيب وعلل بأن بيع الغائب يمكن رد 
ميخ بعد الرزية بمعتةاء وعيا لأنيكن .+ 

واذا علمت ذلك علمت أن اطلاق المصنف مراده منه البذر الذى 
لا نيات لأصله : وكذلك الشافعى رخى الله عنه فى الأم أطلق كما فعل 
المصنف ومراده ذلك ؛ فان كان الدذر مما يصرم فصرمه البائكعم كان 
للمشترى أصله ولم يكن للبائع قلعه ولا قطعه ؛ وان عجل البائم 
فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يزرعه ليستخلفه » نص عليه الشافعى 
رحمه ألله وقد تدم فق أول الياب بحث ف الغراس الذى بشتد »2 
فى محله ؛ والله أعلم » ولو باع اليذر وحده جزم صاحب الثكمة 
بالبطلان ٠‏ : ٍ : 
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: قال المصنف رحمه ألله تعالى 
( اذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة الى 
آوان الجذاذ :فاآن كان مما يقطيع بسرا كالبسر(') الجيسواني 
والقرشى لم يكلف قطمه الى أن يصير بسرا » وان كان هما لايقطع 
آلا رطبا لم يكلف قطمه الى أن يصير رطبا ء لأن نقل المبييع 
على حسب الفادة:ء ولهذا اذا اشترى بالليل متاعا لم يكلف نقله 
حتى يصبح » وان اشتراه فى المطر لم يكلف نقله حتى يسكن 
المطر » والعنادة بح ل ا ل اا 
قبله ) ٠‏ 
: ( الشرج ) الأصل المراد يه الشجرة والجذاة 550 
وفتحها ‏ حكاهما ابن قثيبة ٠‏ وأوان الجذاذ - بكسر. الجيم ‏ زمان 
صرم النخيل اذا بيس ثمرها » والجذاذ القطعم بقال .الجذاذ والصرام 
فى النخل »ء والقطاف ف الكرم » واللقاط فيما يتنائر كالخوخ والكمثرى 
وغيره ؛ قبلتقط والجينسوان . ؛ بكسر الجيم وياء تحتما تقطن وآخره 
نون من غير اضافة » قال ابن. باطيش واين التودى : جنس من 
البسر أسود اللون » والقرشن ‏ بضم القاف وفتح الراء وشبين معجمة ‏ . 
قال ابن باطيشس: : هو الأحمر > قال ضاحب البيان ايقل الاجراء 
ِ: (أما الاحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : اذا اشترى نخلاً 
وعليه ثمرة للبائع أو كرسفا وعليه .قطن للبائع أو:شسجرا وعليه ثمرة : 
أو وردا أو رد للبائعم آرضا. وفيها. زرع .للبائعم » لم يجبر .على قطع 
الثمرة ؛ والورد والزرع الى أوأن: الجذاذ ال الى الوق 
الذى جرت العادة تبقيتها نان كان مما قطن جيف إلى ان بيد لود 
ؤتدور الحلاوة افيه » ويقطم.فى العادة (.فأما ) اذا عقد وحصيل فيه 
. قليل حلاوة فليس له مطالبة البائم بقطعه فى تلك الحاك وان كان رطبا ٠‏ 
فغليه تبقيته الى أن يرظب ويتكامل نضجه ثم يقطع ٠‏ 
وان كان رسرا فما جرت المسادة يششله صر طولب بقطفة بَصرًا 
بعد نضجه وانتكماله » ثم بعد ذلك ليس له أن بتركه. على الشجر 
والنخل حتى بتكامل وبستحكم » لكون ذلك أصلح له فياخذه شبيئا فثسيئا ؛ 





> فى تسخة المهقب الطبوعة بالحاء الهملة (ظ)‎ ١ 


00 ْ ١ ادنيل‎ 


كما اذا باع دارا فيها متاع هى حرز له ؛ لم يجب على المسترى 
نركه » ولا بجب على المشئرى السفقى لأجل ثمرة ألبائع » وائما عليه 
تركها والبائع يمسقى ؛ وحكم جميع الثمار فى ذلك حكم ثمرّة النخيل » 
لا خلاف فى ذلك ؛ قال نصر المقدسى رحمه الله فى الكافى ٠‏ وكذلك الورد 
يعئى بترك الى أوان أخذه »؛ ووافقنا على أنه لا يجب على البائع 
اأقطع : وبجوز له التبقية الى أوان الجذاذ مالك وأحمد » وقاك 
أبو حنيفة : يجبر عليه عند مطالبة المسترى بذلك فى الحال ٠‏ عليلنا 
ماذكره المصنف ٠‏ 


وهكذا لو زرع المسترى الأرض فاستحقها الشفيع لم يجبر المشترى 
على قطع الزرع ونقله حتى يبلغ أوان الحصاد ؛ لأنه وقت العادة فى نقله 
( فان قيل : ) ينتقض بمن جذ ثمرة وتركها فى الأرض تشمسها ثم 
باع الأرض » فانه بلزمه نقلها قبل جفافها وان كانت العادة نقلها بعد 
جفافها ( قلنا ) لاعادة لذلك فى أرض بعينها بل يمكن تجفيفها فى غيرها كما 
نقول فى الزرع : لا يجب نقله وهو فى الأرض » ولو حصده وتركه فى 
الأرض ثم باعها وجب نقله » وقول المصنف : لأن نقل المبيع على حسب 
العادة » جواب عن قول الحنفية : ان من باع شنا كان عليه تسليمه ورة 
بده عنه » وان ابقاء الثمرة بعد ألبيع انتفاع بالنخل ؛ وأجاب الأصحاب 
بما ذكره المصنف من أن ذلك انما يجب على العادة ولهذا اذا 
اشترى دارا مملوءة طعاما انما يلزم الباقع نقله على العادة » ولا 
يلزمه أن يجمع الآن كل حمال ف البلد » وينقل الطعام عنها ء وأجابوا 
عن كون ذلك انتفاعا بالنخل وانه يشبه استثناء المنفعة بآن استثناء 
المنفعة انما يبطل اذا وقع بالشرط ؛ أما ما وقع بنفس العقد عرفا فلا » 
بدلبل الأمة المزوجة ٠‏ 
( فل ( قال الماوردى : انه انما يستحق الابقاء اذا بقيت. 
الثمرة للبائم بالتأبير » أما اذا صارت له بالشرط والاستثناء قبل 
التأبير فعلى البائم قطمها ف الحال » لأن الاستثثاء انما يصح على 
شرط القطع 0 الذى قاله الماوردى انما يستقيم اذا شرطنا القظعم 
0 تقدم أن نالجع خلاقة رايد ينيم +011 
الماوردى : ان استثناء » المنفمة بالشرط مبطل بخلافه بالشرع . وهذا 
0 الشرط هنا انما اقتضى يقاء الثمرة للبائم فصار 


. 5 ع 08 
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كما لو باع أرضا واستثتى البناء الذى. فيها كان له ابقاؤه بشع 5 
ولانقول : أن هذا استثناء للمنفعة » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الشسافعى والأصحاب رحمهم. الله تعالى : فاذ! 
حصد الزرع فان قى له. أحنول لا تضر بالأرض ؛ كأصول الحنطة 
والفمميو© ام علزمة تاها » لآن لا عترن على المتسترى فا تركا أن 
كانت تضر بالأرض كعروق الذرة والقطن لزمه نقلها من الأرض ونقل 
الرويانى عن بعض الأصحاب الوجوب: مطلقا » والصحيح الأول' قاذا 
ذقلها فان حصل ف الأرض بنقلها حفر :.لزمه تسويتها » كما لو كان 
فى الأرض حجارة مدفونة فنقلها ويخالقف من غصب فصيلا وأدخله 
ذارا.ثم كبر الفصيل فإن تسلوية الياب لا تجب على صاحب الفصيل لأن 
الغامميت متعد' والمشجزى لسن سمععييه ٠.‏ وهكذا لو كان فى الدار المبيعة 
حب لا تمكن اخراخه الا:.بأن يوسم الباب بنقض شىء من الحائط ٠‏ 
فأن له ذلك ويضمنقيمة ما نقض ٠‏ : 

قال الفافى آلو |الطيب : ويحثمل أن يقال زف اوه كنا لي 
تسندونة الأرضن ههنا ٠‏ وقد صرح المحاملى فى المجموع بأئه يجب 
عليه ياه ذلك ه ورده الى حالته فيم ذا باع دارا وفيا عاش لا يخسرج 
اعادة الجدار ٠‏ قال المحاملئ هنا كل من خملل ملكه نهلك غير 
واحتيج فى تخليصه الى مؤنة فان كان حصل ذلك بغير تفريط من صاحب: 
املك هاللؤنة على من يتخلمن ملكه + .مثلى مسال الحب والخابية 
والصندوق فى الدار ؟ وان كان بتغريط من 007 الملك ٠‏ هثك أن 
يغصب زجل زجلا على حب ٠‏ فلم يخرج من الباب ٠‏ أو على أعجل ٠‏ 
صغير فكبر فلم يتمكن من: اخراجه الا.بهدم الباب قان الباب يهدم؛ 
ولا يلزم صاحب المتابع “دناه ومن فسروع هذه القاعدة : اذا هربت, : 
دأءتة فدخلت دار رجل ولا بمكن آخراجها الا بينقض. شىء من الدار * 
بغرم النقض صاحب الداية قال الروبانئى ': واذا وفع دينار ق. محدرة 
ولا يخرج الا يكسزها كسرت ويجب ضممانها .على صاحب الدينا 0 
ذقله الرويانى عن بعض الأصجاب ٠‏ : 


(فرع) لو لو أخايت الثقماز آفة + وصارت بحيث لا تتملواء 
ذل للبئع تبقيتا ولا ائدة له تبقيتا ؟ آم للشسترى اجباره على 


0 


قطعها ؟ قال الامام : ذكر صاحب 0 بن ولم يصحح الرافعى 
والنووى ششسيئًا منهما ٠‏ وقال ابن الرفعة : ان الذى يقع فى النفس 
صحته قول الاجبار ٠‏ لأنه انكشف الحال عما لو قارن العقد لم يستحق 
التيقية لأجله ٠‏ فانه لو باع : الشجر يعد حصول الافة بالثمار لم 
يستحق التدقية ٠‏ قال : لكن نصه ف الأم على خلافه ٠‏ ولو أنقطع الماء 
فلا شىء على المشترى فيما أصيب به البائع ٠‏ وكذلك ان أصابته جاكحة ٠‏ 
نص عليه الشافعى رضى الله عنه ٠‏ نقله عنه أحمد بن بشرى ٠‏ 


(فرع) لا بمنع البائع من الدخول ف الحائط للسقى » فان لم 
بأمنه المشترى ينصب الحاكم أمينا يسقيها + والمؤنة على البائع قاله 
الخوارزمى : وكلام الخوارزمى يدل على أن الشسجرة لا تصير مسلمة 
حتى تفراغ من الثمرة ؛ قال : ولهذا لو باع سفينة فى البحر مملوءة 
بالأثقال لا يجرى تفرينها حتى تبلغ الشط ؛ ومزاده بهذا أن التسليم 
بكون على العادة ٠‏ 


(فرع) ولا يستدق المشترى غلى البائع أجرة الأرض فق مدة 
اقامة الزرع فى الأرض لأنه ملك الأرض مس لوبة المنفعة فى تلك المدة 
فلا بستدق لها أجرة ٠‏ 

( فرع ) لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع ؛ كلام 
الرافجى يصرح بالجواز وأنه يجب الوفاء بالشرط » لكن الأما م 
فى ماب الصلح فيما اذا باع أرضا مزروعة ة بشرط قطع ل ترددا 
فى وجوب الوفاء به ويجب بمقتضى ذلك طرد التردد اللأكور فى الثمرة 
المؤيرة » ولو قيل : انة لا يصح البيع بشرط قطعها لأن فيه تنقيص 
ماليتها لم يبعد * 

قال المضنف رحمه الله تعالى 

( فان آأصاب النخل عطثن » وخاف أن تشرب الثمرة الماء 
من أصل النخل فيهلك خفيه قؤلان ( أحدهما ) لا يكلف البائع قطع 
الثمرة » لأآن المشترى دخل ف العقد على أن بترك الثمار الى 
الجذاذ فلزمه تركه ( والثانى ) أنه يكلف قطعه » لآن المشترى انما 


هنا 


رفى بذلك اذا لم يضر به » فاذا أضر به.لم يلزمه تركه > فان احتاج . 
أحدهما الى سقى ماله ولم يكن على الآخر ضرر خاز له أن يسقيه » 
لآنه اصلاح ماله من غير أضرار بأحد فجاز » وان كان على الآخر 
ضرر فى السسبقى وتضاحا ففيه وجهان ٠‏ قال أبو اسحاق : يفسخ 
المقد لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فى الاضرار فوجب أن 
يفسخ ٠‏ وقال ابو على ابن أبى هريرة : يجبر الممتنع منهما لأنه . 
حين دخل فى العقد رضى بدخول الفرر عليه ء لأنه يلم أنه : 
لابد من السقى ويجب أجرة السقى على من يسقى لان منفعته 
تحصل له) ٠‏ . : 


( الشرح ) تقدم أن الثمرة اذا بقيت للبائع لا يكلف قطعها الى 
: أوان الجذاذ ».ومن ضرورة ذلك أن يمكن من سقيها » فيلزم ا اشتزى 
تمكينه » وقد لا يس قى البائع: فيْحصّل للمشتوى الفرر ؛ وقد ينعصل 
الضرر من: السقى أيضا ؛ وذكر. المصئف تفصيل ذلك فى هذا القصل 
فى مسآلتين ( المسالة الأولى ) اذا غطشست النخل وكان قد باعها وهى 
مؤيرة وأبقينا الثمار للبائم فعطثنت النخيل وانقطع المناء ؛ ولم يتمكن 
من سقيها » وكان تركها على الأصول يضر بالأصول ولا يضر بالثمرة + 
فان كان الضرر يسيرا أجبر المشسترى عليه » هكذا قاله القاضى أبو الطبيب 
وغيرة » ونض عليه الشافعى رفى الله عنة فى الأم :» وان كان كثيرا 
بأن كان يخاف على الأصول الجفاف أو نقصان حملها فى المستقبل نقصانآ 
كثيرا » وعلى ذلك يجب حمل كلام اللصنف » ففيه قولان منصوصان فى الأم : 
فى هذا الموضم ؛ وحكاهما الأضحاب كما حكاهما المصنف نقلا وتعليلا» 
وعبارة الشافعى فى الأم ففيها قولان ثم ذكر قول الاجبار » ولم أره 
ذكر القول الآخر ء فتاهل كلامه الى آخره تاملا كثيرا ٠‏ فلم أفهم 
الثائنى منه ٠‏ فلعله تركه اما لوضوحه أو لضعفه ٠‏ ا 


( والأصح من القولين ) الثاتى القاكل بالاجبار ٠‏ ومن صحخه 
|الرويانى وابن أبى عصرون والنووى. » ورجحه الروياتى بأن ضزر 
الأصول أكثر وجزم به القورائى + ونقل الرافعى تصحيحه عن الكرخى » 
وصححه ق المجيور . وقد ذكر الماؤردى مسألة السقى وقسمها 
تقسيما حصنا ؛ وهى أن السقى اما أن يكون ممكنا أو متمنذرا . 
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فان كان تدرا خاما لاعواز الماء أو لفسساد آلته ٠‏ فان كان لاعواز 
الماء سقط حكم السقى » ثم نزل الثمرة على أربعة أضرب ( الأول ) 
أن يكون يضر بالثمرة والنخل جميعا ٠‏ فقطع الثمرة واجب ٠‏ ولصاحب 
النخل اجباره ٠‏ لأن تركها مضرة للنخل بلا منفعة له ( والثانى ) 
أن لا يضر واحدا منهما فله ترك الثمرة الى أوان الجذاذ ( الثالث ) أن 
يضر بالثمرة دون النخل المثمرة فالخيار ( الرابع ) أن يضر بالنخل دون 
الثمرة فقولان ٠‏ وهذا الضرب هو الذى ذكره المصنف ٠‏ 

وان كان تعذر السقى لفساد الآلة أو المجارى أو طم الآبار 
ليها لعقه بتاخين السدن شري كان له اصلات :ما بوضلة الى 'الننناه < 
فان كان ذلك مضرا بالنفل وجب على مشترى النظ أن يزيل الضرر 
عن نخله : ولا يجبر رب الثمرة على قطع ثمرته ؛ وان كان مضرا بالثمرة 
لزمه ذلك ؛ أو يقطعها ؛ وان كان مضرا بهما جميعا لزم صاحب الثمرة 
الا أن ييادر الى قطع ثمرته فيسقط عنه ( وأما ) ان كان السقى ممكتا 
فله أربعة أضرب ( أحدها ) أن يكون نافما لهما ( والثانى ) أن يكون 
خارا لهما ( والثالث والرابع ) أن يكون ضارا للعدفد دون الآخر » 
وسسنذكر ذلك مفصلا ٠‏ 


( المسألة الثانية ) اذا احتاج أحدهما الى سقى ما له » ولم يكن 
على الآخر. ضرر » جاز له أن يسقيه » لما ذكره المصنف وفيها 
صورتان ( احداهما ) أن يكون المحتاج البائع ( والثانية ) أن يكون المحتاج 
المشترى ؛ وقول المصئف : ولم يكن على الآخر ضرر يشسمل ما اذا كان 
له نفع 2 وما اذا لم يكن » والشيخ أبو حامدذ والماوردى ذكرا 
ما اذا كان لكل منهما نقع » فقال الثمسيخ أبو حامد : لا يجبر الممتتع 
من السقى على السقى ٠‏ وللآخر أن يسقى » والأجرة عليه » وقال 
الماوردى : للبائع أن بسقى وعلى المشترى أن يمكنه » ومؤنة السقى 
على البائع » لما فيه من صلاح ثمرته » وان كان لنخل المشترى فيه 
صلاح » الا أن الأغلب من حال السقى صلاح الثمرة والنخل تبع » 
فلو أمتنع البائع من السقى لم يجبر » وقيل للمشترى : ان أردت سقى 
نخلك فاسقه ولا نجبرك عليه ٠‏ 
وما قاله إلماوردى موافق ف المعنى لا قاله الشييخ أبو حامد والمصئف: 


1١9 


وعبارة المعتف أشمل كما تقدم التثبيه علينه: ٠‏ والحكم وأغد لا 
حطف وانها يخظف التصوين + نيجئ» مور هذه الببالة بأطلؤق) لعفف 
ثلاثا 3 3 ينتفع |البائع ولا يتضرر الملشترى ولا, ينتفع أو ينتفع 
المشترى ولا يتخرر البائع ولا ينتفع * أو ينتفعا جميعا ٠‏ وكلام هؤلاء 
الأئمة يقتضى أن النائع ل يجبر على السقى ؛ ومن جملة الأقسأم التى 
أطلقوها ٠‏ أما اذا اكان السقى نافعا للهما وكان تركة ضارا بالمشتزى 
لامتصاص الثمار 0 الأمسجار وقد جزم الامام فى هذه الصورة 
فى حال امكان السلقق أن العام بجير من جهة المثكترى: على أحد 
الأمرين : أما أن بسقى وزاما أن بقطع الثمسار اذا كان يفريتازعا 00 
وجلل جعل التولين اللذين ن :حكاهما المصنف أولا فيما إذا كان 'السسقى 
بمتعذر! ووجه القول الأول 3 بأنه: لا يكلف قطع الثمرة يأنها 
عن لدي واه على ابلق أن لا يترك مجهودا يقدر عليه ٠‏ فان 
الماء فلا تقصير منه *. وحق التبقية قائم له 0 الذى تله 
لم «حسن يجب تنزيل كلامهم عليه ٠,‏ وقال الامام : ان القولين 
يشييران الى أن المراعى جانب البائع أو جاتب المشترى 0 
يف التعرض لاستواء الحقين + بعنى كما يقوله أبو اسفاق دريا 5 
أنم دكن على الآخر شرر كما سيآأتى ٠‏ قال : ولابد من هذا الوجة ٠.‏ ثم 
موجب استواء الحقين الفسع ء والله أعلم.. 526 
وقول المصنف : جاز له أن يسقيه » وليس للآخر أن بمتعهاء 
فان منعه أجبر على تمكينه ٠‏ ؤهذا مراد الرويانى بقوله .اذا كان' 
السقى ينفعهما فأيهما طلب أجبر اذخ عليه راتهلا فاقدهتمن تفاع 
نا بجعي لايم أ احبر على لفكي نها.» لا على آن نلى ٠.‏ 
والله أعلم ٠‏ 
( المسألة الثالثة ) اذا احتاج ادها الى السقى وكان “على. 
الآخر ضرر ء وفبها مورتان ( أحدهما ) أن يكون الحاو ل ا 
وينفع الثمرة : فاراذ البائع السقى قوجهان ٠‏ قال بو اسبجاق يقال: 
للمشترى : أسمح للبائع 3 ٠‏ فان سمح قذاك » والا قلنا للبائع : 
امع يدرك الك م فآن سمح فذاك وان أبى فسسخنا العقد بينهما » 
وقال أبن أبى هريرة|: بجدر اللخمسترى. على ذلك وللبائع أنْ دنسقى » 
والأجرة على البائغ ٠‏ وحكى الامام وجها ثالثبا ره حَان 
المشترى لأن اليا عي 0 على كمالها ٠‏ قال : 


33 . 


وحقيقة الأوجه تؤول الى آن من آصبحاينا من يرغى جانب الاسترى ؛ 
ومنهم من يرعى جانب البائع ٠‏ وأبو د أحد الحقين على 
الآخرا٠‏ 1 

( الصورة الثانية ) الك الفسد دزو لميزة ريق تمر 
فأراد المشترى السقى ٠‏ قال أبو اسحاق : يقال للباك © اسبح ف 
أن يسقى المشترى + فان سمح فذاك ا 
ف ترك البائع فان سمح فذاك وان أبى فسخنا البيع 0 وقال 
أبن أبى هريرة : أجبر بر البائع على ذلك وأوجب الأجرة على المشترى » 
لأنه على أن لا يضر بغيرة وفيه الوجه الثانث الذى حكاه الامام ويكون 
بينا مراعاة جائب البائع ؛ وف كل من الصورتين لى اتفقا - السق 
أو تركه جاز: ؛ قاله صاحب لبان وغيره » وقد يخص المصنف هاتين 
الصورتين فيما ذكره وثبين بهذا التفصيل أن قوله : وتجب الأجرة 
على من يسقى هن كلام ابن أبى هريرة ؛ وأما مراده بمن يسقى 
البائع فى الصورة الأولى والمشترى ف الصورة الثانية ٠‏ 

وبجوز أن يكون قوله : وتجب أجرة السقى على من يسقى 
كلاما مبتدأ غير مختص بابن أبى هريرة ؛ يعنى حيث أوجيئا السقى فهو 
ا ل ا 1 

والمنفعة للمشترى : ويبشمل ذلك ما اذا سقى البائع أو المشترى 
أو هما جميما قتجب الاجرة عليهما » كما صرح به الرويانى وهو 
الظاهر : والذى يسقى ف الصورتين هو المطالب الذى أجبرنا الممتنع 
لأجله : ومعنى الاجبار اجباره على تمكين الآخر من السقى : وقول . 
سر م كسا عور ارو د 
.ابن الرفعة من كلام الماوردى فى هذه الصورة الثانية ؛ وقوله : 
لصاحب الثمرة منعه ؛ فاذا منعه كان ا 
بن الرفعة من ذلك قولا تخر ء قال : وبذلك يكمل أريعة أوجه ٠‏ 


( كالثها ) ان تراضيا على أحد الأمرين فذاك ؛ والا فسخه الحاكم ٠‏ 

( ورابعها ) الأمر كذلك الا أن المتولى للفسخ البائع ان أراد ؛ 
ود بقى من هذه المسائل مسالة ذكرها الشيخ أبو حامد والماوردى 
وغيرهما ؛ وتركها المصنفي لوضوحها ولا خلاف فيها © وهى إذا كان 


ل 


اال 


السقى يضر بالثمرة والنخبل جميعاً كأن ل نيمأ منع الأخسر لأن 
يدخل الفبرر على صاحيه بغير منفعة تعود اليه مهو سفه وتضييع ؛ 
قاله الرويانى ؛ وهذا انما يتصور.فى غير النخل ٠‏ 


)1 ما ) النخل فينفعه الس قئ أبدا » فلو قال صاحب القمسرة : 
أرند أن هذ الماء الذئ كنت أستحقه لسقى ثمرتى كالنن ابه 
. برها من .الثمار أو ع عرض دوه برجم 
ادل وقت قت جذاذها لم يكن له ١‏ ن بأخذ الماء الذى كان دستحقه الى ونت 
الجذاة4 لاه انعا: تق من 1ن عها فيه صلاح تلك الثمنرة دون 
غيرها » فقد كملت المباكل التى فى أخوال السقئ ستا ممنمل كلام المصنقف 
خمسا ». وترك واحدة » ومسائل ترك السسقى سبعا ذكر المصنف منها فى 
آخر كلامه واحدة وترك استا 0 مندرجة فى كلام المساوردى ) 


والله أعلم ٠‏ 

( فائدة ) قال الشيخ ] 5 0-0 ا 
المسائل السقى على المشترى صاحب الشجرة ة كمن باع ثمنرة منفردة 
عن الأصل بعد بدو صلاحخها وغطشت. » حيث تجب أجرة السقى 
على صاحب الأصل » وفرق هو وغيره من الأصحاب بأنه فى مسألة البيع 
بعد بدو الصلاح ينجب عليه تسليم الثمزة كاملة » وذلك انما يكون 
بالسبقى وههنا لاض على الباق سايم المخكلة + وقذ مها ولم 
يملك الثمرة فن جهة المشترى »:فكان بخلافه ؛ قال ابن الرفعة : : وحيث 
. نقول باجبار المشسترى فلا خبار له ؛ أى. فى حال لقم الثمرة 

دالسقى ٠‏ ش 
. (فرع ) حيث جملنا للبائع السقى ‏ قال الشافمى والأصحاب : 
وأا :0 أن بلس التي الذي نيه ماده ولس له إن إي ظي 
أكثر من المعهود بحيث يتضرر به صاحب التنخل ؛ فائه كما يتعصل 
الضرر بالعطشس المقرظ يحصل بالرى المفرط ؛ فان اختلفا. فى ذلك 
فقال المشترى : فى كل غشارة أيام سقية + وقال البائم : فى كل خمسة 
أيام .سقية : فالمرجِم فى ذلك الى أهل الخبرة فما احتاج اليه أجيز 
الآخر غلبه:؛ ولو قال أغل الخيرة : ان الثمرة لا تفسد بترك السقى » 
بل تسلم الثمرة من غير سقى غير أنها لو نسيقيت لظهرت زيادة نظيعة » 


والشجر يتفرز بها » قال الامام : فهذا فيه احتمال عندى ؛ يجوز 
أن يقال : يمنع البائع » فان الزيادات لا تنضيط ؛ فالمرعى الاقنتصاد ٠‏ 
ووادر ان : أن يسقى لكان الزيادة على مذهب من براعى جانيه ٠‏ 
وهذا بين أن محل الخلاف ااتقدم عن أبى اسحاق وابن أبى هريرة 
اذا كان الع بح ازغنا قله بطر الآخر تركه وف هذه 
المسألة .لم بتعارض ضرران ؛ وائما ضرر وزيادة نفع ؛ والذى ينبغى 
ترجيح اجتناب الضرر ومنع البائع من السقى ؛ والله أعلم + 


وأطلق الرافعى احتمال الامام مننى كان المسقى يضر يواهد 4 
وتركه يمنع حصول زيادة للآخر : وذلك يبشسمل الصورة المذكورة 
وعكسها فى كل منهما » هل يلحق ذلك بتقابل الضرر ؟ فيه احتمالان » 
ولم أرهما فى النهاية الا فى الحالة الواحدة » وجعل الغزالى الاحتمالين 
المذكورين وجهين » والمراد أنه على أحد الاحتمالين يأتى الخلاف 
السابق بين أبى اسحاق وابن أبى هريرة ؛ وعلى الاحتمال الآخر 
بتعين السقى » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) القولان اللذ ن أطلقهما المصنف ء هل محلهما فيما اذا 

ن السقى متعذرا أو 0 5 كلام الغزالى والامام بقتضى الأول 
وجزم ف حالة الامكان بوجوب السسقى أو القطع على البائم 4 وكلام 
الشافعى: بتتضى ااثانى » لكنه فى حالة انقطاع الماء المعد لذلك 
وأمكان غيره ؛ ورأى اين الرفعة كذلك تنزيل القولين على حالة امكان 
السقى من غير الماء العتتادة : وتنزيل الجزم بوجوب أحد الأمرين 
على ما اذا كان السقى ممكنا بالماء المعد 7 » واستنبطه من كلام 
الشافعى : وقوله : أخذ صاحيه يقطعه الا أن يسقيه متطصوعا » أخذ 
من ذلك أن الواجب عند امكان السيشى افلخ عا » ونان يله 
بالشقى الا أن الواجب أحد الأمرين » كما يقول ذلك ف المولى . فان 
لم يمكن السقى بحالة من الأحوال تعين وجوب القطم ؛ لأنه لا 
ال لا جرم كان هو الأصح عند الكرخى وغيره ٠‏ وقال 
اأنووئى : أن هذين ن القولين ن فيما اذا كان للبائم نفع فى ترك الثمرة : 
فان لم يكن وجب 0 قولا واهدا » كذا قاله الامام وصاحب 
التهذيب ٠‏ 


#ول 


لعي لامر كلام الأضحات أثه يهب ألسقئ: يننا الذى 
درت العادة إن يسبقى منه تلك الأنجار 343 ولو كان ملك اللقدتوئ أن 
كان 'من بثر ذخلت فى العقد : وقلنا بآنه يملك ماءها كما هو المذهب ‏ 
ولما كان اسلتحقاق البائع لذلك من جهة البرع اغتفر » بخلاف ما لو 
شرط لنفسة انتفاغا يملك المشترى. حيث يفسد العقد ء قال 
ابن الرفعة : لكن هذا يقتضى عدم. استحقاق السقى اذا كانت الثمرة 
غير مؤبرة وشرطها البائع لنفسه فليتامل ٠‏ : 


( قلت : ) لا يقتضى ذلك فان.ثبرطه الثممرة غير المؤبرة لنفسه 
' بصيرها بمنزلة الثمرة المؤبرة » وحينكذ يكون وجوب السقى بالشرع 
وجوب الابقاء » وليس ذلك ؛ كما اذا شرط الانتفاع بملك المشترى 
ومن كون السلدقئ واجبا من.الماء المعتاد وان كان ملك المشترى يستفاد 
امعنى قول المضنف /تجب أجرة السقى على من يسقى. ؛ ولم يقل : 
تجب مؤنة السقى » لأن. الماء من جطة المؤنة » وهو على المشترى وى 
الصورة. المذكورة وائما يجب على من بسقى دها الأحرة فى نقله 6 
وما أشبهه » نعم تجب عليه أيضا الآلات التى يستقى بها المسترى 
المابازع التكوى الخد كا وواله عام + 


(فرع) آءا الأرجح من هذه الاوجه صحح الرافمى قولّ النسخ 

كما عو قول أبى اسحاق ٠‏ وصحح النزالى فى الوسيط فراعاة. جائب 
المشترى والذى بقتضيه اطلاق نص الشافعى بشنهد لما قأله 
ابن أبى هريرة فاته قال : واذا كان لا يصلحها الا السقى فعلى المشترى 
تخلية البائع ٠‏ وما يكفى من السقى فهذا فى هذه المنورة مواقق 
ين اب قرير ٠‏ 3 اجبان المشثرى » فيحتمل أن يكون فى عكسها يجبر 
البائع كما يقوله ابن أبى عريرة وهو الأقرب ٠‏ 0 أن يكون يقول 
بمراعاة جائب البائع مطلقا ٠‏ وقال ابن الرفعة : ان ظاهر النص على 
ما صححه ف الوجيز * ش 


قال المصنف رحمه آلله تعالى 


( لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع ٠‏ 


« نهئ عن بيع الثمار ختى يبدو صلاحها » وروى أبن عمز رضى 


تركها الى أوان الجذاذ “* فان باعها قبل بدو الضلاح لم يأمن 
أن يصيبها عاهة فتتلف » وذلك غرر من غير حاجة » فلم يجز » وأنٍ 
باعها بشرط القطع جاز : لانه يأخذ قبل أن يتلف فيأمن من 
الغرر » وان باع الثمرة مع الأصل والزرع مع الأرض قبل بدو 
الحمل بسقط حكمه اذا بيع مع الأصل وان باع الثمرة ممن يملك 
الأصل أو الزرع ممن يملك الأرض خفيه وجهان ( أحدهما ) يصح » 
لأنه يحمصل الك الأصل » فجاز كما لو باعها مع الشضجرة 
والأرض ( والثائى ) لا يبصح » لأنه أفرده بالبيع قبل بدو الصلاح 
من غير شرط القطع » فاش به اذا بأعها من غير مالك الأصل) ٠‏ 


( الشرح ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما الأول رواه بلفظه المذكور 
البخارى ومسلم ؛ ولفظ مسام : الثمرة » وى الصحيحين أيضا من 
رواية ابن عمسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تتبايعوا 
الثمرة حتى يددو صلاحها » زاد مسلم : « وتذهب عنه الآفة » 
( وأما ) حديث ابن عمر الثانى فرواه مسلم ؛ ولفظه : « عن بيسْع 
اننخل حتى يزهو ؛ وعن السنيل حتى ببيض وبأمن العاهة ؛ نهى البائع 
والمشترى » وفى رواية الشافعى فى حديث ابن عمسر قال الراوى : 
بر فقلت لعبد الله : متى ذلك ؟ قال : طلوع الثريا » وقد وردت أحاديث 
فى الصحيحين وفى غيرهما فى المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح 
( منها ) حديث ابن عمر المأكور ( ومنها ) عن أنس أن النبى صلى الله 
عليه وسلم « نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو » » قال الراوى : « فقلنا 
لأنس :"ما زهوها ؟ قال : تحمر وتصفر » قال : « أرأيت اذا منع الله 
الثمرة فيم يستخل أحدكم مال أخيه ؟ » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


وقد كثر الزهو فى الحديث يقال : زها النخل يرهو » قال الخطابى ؛ 


5 1ل 


د بير 


هكذ| زوى فى ألحديث يذه 4 والمتكواب: فق الترني! برهي وفال 58 
لنس هذا القول منه عند كل أحد ؛ فان اللغتين قد جاءا عند بعْضهم » 
ومنهم من قال : زها النخل اذا طال واكتهل ؛ وهذا القول مخالف 
لماجاءق فى الحديث من تفسير أنس العارف. بالعربية »:ولمعنى الحديث : 
وقد ورد فى معض روايات. الشافعى لهذا الحديث : « قيل : يا زسول 
الله ٠٠‏ وما تزهى » قال : حتى تحور » والزهو ‏ بفتح الزاى - وذكر 
ابن معين أن أهل الحجاز يضمسون الزاى وهو غريب » وعن أبئ هريرة 
زشى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < لا تبايعوا 
الثنمرة حتى بيدؤ صلاحها » ولا تشايعوا الثمر بالثمر »© رؤآاه 
: » .وقوله :يبدو أى يظهر » يقال : بدا يبدو مثل دعا يدعو ؛ 
فآما بدأ يبدا 2 بالهمز فمن الابتداء وعن جابر أن رسئول الله 
صلى اشنا عليه وسلم « نهى أن تباع الثمرة ؛ حثى يشقح م قيل : 

وما تقح #اقال : تحمار وتصفار ويؤكل منها » رواه البخارى ومسلم 
رَحَمْييا الله تعالى » وقوله يشقئح ‏ بضم الياء المثناة من تحث وانسكان 
الشين المعجمة وبعد | القاف حاء مهملة ‏ ويروى ‏ يفتح الشين وتشديد 
القاف ‏ يقال : أشقح وشقح ا الحاء هاء » وقد 
قسرة قم الحديث قال + والأشقاة أن يجمر أو يبر + وف رواية النباق 
فى.هذا اديت عن يطمتع .وقورو انه ليم : حتى يظيب » وعن 

أبن عباس قال الى رسال لحي ال لا وس 0 الئخل 
حتى بآكل منه أو يؤكل .٠‏ وحتى يوزن » قال : فقلت با بورق اتفال 
رجل عنده : : حتى يحرز » رواه البخارى ومسلم ٠‏ : 


وعن أنس « أن رسول الله صِلى الله عليه وسلم نهى عن بينع 
العنب حتى يسود + وعن بيع الحب حتى يشتد » رواه أب داود 
والترمذى ٠‏ الل را ا ١ ١‏ 


1 دوذ الغافية دن روابة لكشت 0 السعة للم من بسع الثمار 
قبل يذو الصلاح ؛ عن عمرة غن زسول الله صلى الله عليه وسلم.مرسلا 
أنه « نهى عن ا ا 1 0 
وألفاظ هذه الأحاديث مختلفة » ومعانيها متفقة ٠‏ قال العلمساء 

ل اا ا 
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عا الوواة ماسم واما أن بكون قال لفظا فى وقث ونقله الرواة بالمعنى» 
وعن زيد بن ثابت قال : « كان الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتيايعون الثمار ؛ فاذا جذ الئاس وحضر تقاضيهم قال المرتاع : انه أصاب 
الثمر الذمان أصابه مراض أصابه قشام ‏ عاهات يحتجون يها فقال 
وسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك : 
« اما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة » كااشورة يشير بها لكثرة 
خصومتهم ع« رواه اليخارى و« الذمان فدح الذال وتخفيف الميم ب 
عفن يبصيب النخل فينشق أول ما يبدو من عفن وسواد ؛ والمراض 
يضم الميم ‏ داء بقع فى الثمرة فتهلك » والقشام - بضم القاف 
والشين المعجمة ‏ أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا ٠‏ 


( ؤقوله : ) اما لا ؛ أى ان لم تفعلوا هذا ؛ فليكن هذا ؛ وأصلها 
أن الشرطية زيدت عليها ما وأدغمت فيها » وأدخلت على لا النافية ) وقد 
يقالن : ان حديث زيد هنذا يدل على أن النهى فى الأحاديث المتقدمة 
ليس على سبيل التحريم » لقوله صلى الله عليه وسلم : « أما لا » ؛ ولقول 
الراوى : كالمشورة لهم ؛ فان ذلك بدل على أنه ليس بمتحتم ؛ والتمسك 
على ذلك بقول الراوى كالمشسورة ليس بالقوى » فان كل أوامره صلى 
الله عليه وسلم ونواهيه لمصالحهم الأخروية والدنيوية » وما التمسك 
دقوله : اما لا » فلأنه يقضى أن النهى معلق على شرط وهو الذى نقدره 
والذى يليق بهذا الموضم أن يكون التقدير ان لا تراجعوا عن الخصومة 
أو ما فى معنى ذلك ؛ فذلك وان كانت صورته صورة التعليق فليس 
المراد منه التعليق ؛ فان رجوعهم عن الخصومة ف المستقبل فى حق كل 
أحد لا يعلم ولا يمكن أن يبقى الحكم موقوفا على ذلك » فالمراد 
والله أعلم أنشساأ النهى لأجل ذلك ؛ وكائه استعمل بمعنى اذ 
انتى تستعمل للتعليل ومما يرشد الى أن النهى حتم قوله : نهى البائقع 
والمشترى + فانه تأكيد للعنع وان كان لمصلحة المسترى ٠‏ 


وقال ادن الأمنذر : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث » 
وقال أبو الفتح القشيرى : أكثر الأمة على أن هذا النهى نهى تحريم » 
وقوله فى جديث أنس : « أرأيت أن منع الله تعالى الثمرة خيم يأخذ 


1 


عون إل سو وك د طرين مله ره بال را 
لني سفيان الثورى واسماعيل بن جعفر عن حميد ؛ فجعلاه 
من كلام أنس واتقان ن مالك رحمه الله وضبطه مع كونة لا تناف بينه 
ونين ما رواه سفيان يقتضى الحكم بكون ذلك من كلام النبى صلى الله 
عليه وسلم ويكون أنس قاله من كلامه لم بأت فيه بالرفسع وأن 
عنده عن التبى صلى الله عليه وسلم فرؤى عنه كذلك: على :الوجحهين » 
. .ويثيت كونه عن النيى املق اشدطلية وستام وقد برعم عض تتاريهق 
التنميه أن التنافعئ رضئ الله عنه انفرد عن جمهور المحدشين إبرفعه 
. وليس كذلك ؛ فقد زواه جماعة عن مالك غير الشافعى ورواه مع مالك. 
عن حميد الدراوردى .كما رأيت » والله أعلم ٠‏ 5 : 


( أما الأحكام ( فقد قسم الشاقعى والاصحاب بيع الثمرة لى 
كسمين : ا 1 ٠.‏ 


( القسم ل ) أن ن .ببيعها قبل بدو الملاج وذلك على قسمين 
( الأول ) أن ا ار 0 
أن تكون الأشجار للبائع أو لغير. المتعاقدين » فبيع .الثمرة حينئذ على 
ا التقسيم أحسن » وان شكت تقول وهو أقرب 
الى كلام المصئف : ان بيع الثمرة على قسمين ( الأول ) أن يننعها 
قبل بدو الصلاح وذلك على قسمين.( الأول ) أن تباع من غير مالك ' 
الأصل ؛ ولك على قسمين ( الاوك ) أن تكون مفردة عن الأشجارز 
وذلك على ثلاثة أقسام ( الأول ) أن يبيعها بشرط لكيه تيمم 
باطل بلا خلاف للاعاديث السابقة + : 


الثانى ) أن يبيمها بشرط القطع غالبيع صحيح بلا خلاف لأنه 
بالقطع يزول المحذورا من الآفة والعاهة: ؛ وممن صرح بالاجماع ف 
المسألتين الشيخ أبو حامد والرافعى وغبرهما ؛ ونقل ابن حزم 
فى كتايه المحلى عن سقيان الثورى وابن أنى ليلى منع بيع الثمسرة 
قبل يدو صلاحها جملة ؛ لا.بشرط القطم ولا بغيره ؛ والشافعى رزضى 
لله عنه آخذ جواز بِيغها بشرط القطع من قوله صلى ال عليه وسلم ش 
« أرأيت دهة الثمرة 2 ددن عنر دا 


لق و الا ا كي ا ل 


نال فى الأم قان الثمرة التى تقطع لآفة تأتى عليها فانما يمتقع 
ما بترك مدة تكون فيها الآفة » وليس ذلك من :باب تخصيص العموم 
بملة مستئيطة منه : فان ذلك فيه خلاف ٠‏ وآما هذه العلة فمنصوصة ٠‏ 


ولا شك أن استفادة التعليل: من هذا الكلام ظاهرة ؛ وهو من 
أفوى درجات الايماء الذى هو أحد آدلة العلة » ولعل سفبان الثورى 
رحمه الله انما منم من ذلك لأن ف روايته أن التعليل اللذكور من كلام 
أنس كما قدمته + فلعله اذلك لم يأخذ به » لكن فى الحديث ألفاظ آأخر 
تدل على ذلك ( منها ) قوله : حتى تنجو من العاهة ( ومنها ) قوله : 
حتى يبدو صلاحها ؛ يعنى أنها بعد الصلاح تأمن من العاهات والجوائح 
غالبا لكبرها » وغلظ نواها » وقبل الصلاح تسرع اليها العاهات 
لضعفها » فاذا تلفت لم يبق شىء ف مقابلة الثمن » وكان ذلك من أكل 
امال بالباطل > فاذا أشرط القطم عرف أن غرضه هو الحصرم وهو 
حامل : وقيل معنى آخر ضعيف نقله الامام وهو أنها قبل بدو 
الصلاح(١)‏ أجزائها ‏ كيرا ظاهرا ‏ من أجزاء الشجرة » وقد اتفق 
على القول بالجواز الشافعية والمالكية والحنفية ٠‏ 


بعد شرط القطع علي المشترى بترك الثمرة الى بدو الصلاجح جاز » 
ولو طالبه بالقطع لزمه ذلك » نص عليه الشاقمى والصيمرى والماوردى 
واأرافعى » قال الرافعى : ويكون بدو الممسلاح ككبر العدد الصغير ٠‏ 
وعن أحمد أنه بيبطل البيسع وتعود الثمرة الى البائع » وقد بكوى 
ذاك بأن الغرر انما ينتفى بأخذها ء ولذلك قال المصنف رحمه الله : 
لأنه بآخذه قبل أن يتلف © فمتى لم يؤاخذ ‏ وأن كان بتراضيهما - 

وطريق الانفصال عن هذا السؤال أن المحذور آفة تمنع من 
امتسليم المستحق بالعقد : وهو فى هذه الصورة مأمون ؛ فان التسليم 
المستحق فيها التسليم عقيب العقد ء فاذا تراضيا على أبقائها وحصلت 





1) بياض بالاصل قلت : ولعل العبارة هكذا : انها قبل بدو الصلاح اذا 
قطعت بكون جزء كبير من أجزائها ٠(ط)ة‏ 


ماله 


آفة بعد ذلك لم تكن مائعة من التسسليم المنتحق » بخلاف ما اذا 
أطلق أو شرط التبقية » فان التسليم المستق بالعقد هو وقث 
الجذاذ : فالآفة قبله مائعة منه ؛ وممن رؤى عنه من المتقدمين ما يشنْه 
قولنا يحبى بن أبى كثير .اليمانى التابعى ؛ منج عنه أنه قال : لا بأس 
مديع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه اذا كان بحص ده من مكانه ؛ فان 
غفل عنه حتى يصير طعاما فلا بأس به + 0 
( فرع) قال ف التتمة :.ائما يجوز البيع بشرط .القطلم اذا 
كان المقطوع منتفعا نه ؛ كالحصرم واللوز والبلح والمشمشس" » فأما 
ما لا منفعة فيه كالجوز: والسفرجل والكمثرى فلا يجوز أبيعه يشنرظا 
القطم أيضا : وكذلك قال فق البحر » والرافعى فرع اذا باع بشرظ - 
القطم فلم يتفق القطلع حتى مضت مدة فان كان قد طالبه البائغ 
( فسرع ) .التسليم فى ذلك هل يكون بالتخلية كما هو تسليم 
الثمار ؟ فتكون مؤنة القطع على المشسترى ؟ أو لا يكون الا بالنقل ٠‏ 
والتحويل فتكون مؤنة: القطع على البائع ؟ الذى يظهر من كلامهم 
٠‏ الثانى ؛ ويظهر أثره فيما لو تلفت قبل قطعها هل يجرئ: فيها خلاف 
وضع الجوائح ؟ وسنذكره فى موضعه ان ثساء الله تعالى ٠‏ 0 


. ( القسم الثالث ) أن يبيعها مطلقا لا بشرط القطع ولا بشرط التبقية م 
فمذهرنا أن البينع باطل للأحاديث 4 وبة قال مالك وأحمد واشحجاق 
وداود » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : البيع جائز صحيح » ويؤخذ' 
المشترى بقطعها ى الحال بناء على أصله فى أن الاطلاق يقتقى 
القطع » لأن من خقوق العقد التسليم. من غير تأخير والتسليم لا يتم ' 
الا بالقطع » وعندنا الاطلاق يقتضى التبقية » فنحن نخالفه فى الممسآلة ‏ 
وق الأصل الذى بنى:عليه > ولهذا قال : لا يصح البيع.بشرط 
التبقية لآ يعد الضلاح ولا قبله ؛ وبشرط القطع يصح فيهما » والاطلاق : 

كشرط القطع » ونحن نقوك بشرط القظع يصح ف الحالين > وبشرط 
التنقية يصح بعده ؛ ولا نصح [ قبله ] والاطلاق كشرط التدقية ء ا 
واستدلوا بأن حمل العقد على الصحة أولى فيتبغى أن تنزيله " 

على القطع ليصح » وبالقياس على ما بدا صلاهها » وعلى ما شرط 
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قطعها .؛ وعلى رهنها ؛ وأجاب أصحابنا بأن النهى ورد مطلقا فلا يكون 
.تنزيله على شسرط التيقية لاطلاقه ؛ ولا على شنرط القطضع للاجماع 
بيننا وبين الخصم ؛ فتعين أن يحمل على البيع المطلق ؛ وأيضا أن 
النهى توجه الى المعهود من البياعات 4 والمعهؤد من البييع اطلاق 
العقد دون تقبييده بالشرط » فصار النهى بالعرف متوجها الى المطلق 
دون المقيد » ولأن العرف ى الثمار أن تؤخذ وقت الجذاذ فصار 
المطلق كالمشروط التبقية » والتسليم الواجب فى العقد ف كل ثىء. 
بحسيه © وليس التسليم بالقطع والتحويل © واثما هو درفع اليد 
والتمكين ٠‏ 

وأما اطلاق العقد وحمله على الصحة فغير مسلم » بل يحملٌ 
على ما بقتضيه الاطلاق ثم يعتبر حكمه فى الصحة والفساد » وقد 
بتقيد المطلق اذا كان هناك عرف بقيده بؤثر القيد اما فى الت 1 
واما فى الافساد ؛ وليس ذلك سبعيا فى التصحيح ولا فى الافساد 
بل هو واقع من ضرورة القيد ٠‏ ْ 
٠‏ ( وأما ) القياس على ما بدا صلاحها ؛ قلا يصح لوجهين ( أحدهما ) 
أنه يدفع النص ( والثانى ) أن ما بدا صلاحه يخامر العاهة » والقياس 
على المشروط القطع مردود بتقدير أن المطلق يقتضى التثبقية والفياس 
على الرهن ؛ فجوابه أن لنا فى رهنها قبل بدو الصلاح قولين ؛ فان 
جوزنا فلأن الرهن والهبة والوصية لا ضرر فى عقدها قبل بدو الصلاح غ 
لأنه لا عوض فى مقابلتها بخلاف البيع » فانها اذا تلفت ضاع الثمن » 
ثم اعترضوا بما قدمته من رواية زيد بن ثابت » وقوله : ان النهى كان 
كالمشورة ؛ وقد تقدم الكلام فيه ؛ وأجاب أصحابنا أيضا عنه بوجهين : 

( أحدهما ) أن تأويل الراوى مرجوع اليه اذا احتمل الخبر 
أمرين ؛ والمراد أحدهما بالاجماع » كتفسير التفرق فى خيار المتبايعين » 
وكقوله الا ها وها تفسير عمر له(') ( أما ) فى تخصيص العموم ومخالفة 
الظاهر فلا + 


)١(‏ المراد بتفسير عمر له أى زمن لا يسمح بالتبقية » وقد يكون اللفظ 
( تفسير عموو4 »2 وهو ليس بتفسير للعموم فى الحديث ولكنه استثناء الا 
من العموم فهو مخصص منه ولكن قوله بعد ذلك أما فى تخصيص العموم , 


يفيد أن رأبه عكذا ٠‏ ( المطيعى ) 
لهذا 


( والثانى ) أن ظلاهر رواية زيد وقؤله : انه حضر تقاضيهم أنة كان 
قد اوقع على شرط التبقية » ولا يقال وقت التقائنى بعد مدة الا اذا . 
كان مشروطا ؛ وهذا الظاهر مشروط بالاجماع لأنه متى شرط التبقية '” 
بطل ؛ ثم لا وجه لتمسك الحنفية به لأنهم يمنعون شرط التبقية 
بعد بدو الصلاح ٠‏ كما يمنعونه قبله » والحديث المأكور: يقتضى الفرق 
بين الحالتين » وحمل الغزالى فى التحصين المشورة فى ذلك على تعرف 
أحوال الثمرة ونجاتها من العاهة وأن ذلك لا يحصئل الآ بالزهئ 
قلما عرف العلة بالمشورة أثيت حكم الشرع بناء على العلة كما قال ' 
للساكل : « أينقص الرطب اذا جف ؟ »© ودلبيله أنه لما ذكر:حالة 
الاحتياج قال : « قيم يأخذ. أحدكم مال آخبة ؟ © فهذا يدل على تخريم . 
أخذ امال مع توقم الهلاك عن قرب ٠‏ ْ 0 

( قلت:: ) وقد قدمت ما يرجح تآويله غير ذلك ؛ وقد ضح عن 
زيد بن ثابت أنه لم بكن يبينع ثمار أمواله حتى تطلع :الثريا » فيتبين . 
الأحمر من الأصفر ؛ وروئ عن اين عمر وابن عباس رخى الله عنهم 
أنه لا.بباع حتى يؤكل من الثمر ؛ قال الشيخ أبو حامد : ولا مخالف 
لهما من الضحابة » والله أعلم ٠‏ 0 م 

( فرع ) قد ذكرنا أن العقد المطلق محمول على شرط الثبقية 
لأنها المعتاد » فلو كان فى الدلاد تنديدة البرد كرم لا تنتهى ثمبارها 
الى الخلاوة ؛ واغثاد أهلها قطع الحضرم » ففى بيعها وجهان عن 
اأشيخ أبى وحمد أنه يبصح من. غير شررط القطع » تنزيلا لعاداتهم ' 
ألخاصة منزلة العادات العامة :. فيكون المعهود كالمشروط ‏ وامتتنسع : 
الأكثرون من ذلك '؛ ولم روا تواطؤ قوم مخصوصين 'بمثابة الغادات: 
العامة » وهذا الخلاف يجرى فيما اذا جرت عادة قوم بانتفاع 
المرتهن بالمرهون » واالقفال يرى أطراد -العادة فيه كشزط عقد. في اعقد. 
فيقسذ الرهن ؛ وأشسار. امام الحرمين الى تخريج ذلك على مهر السب: 
والعلانية » وأن هذا أقرب من تلك المسالة ؛ لأن: اعمال ' التواطؤٌ 
فى تلك المسألة الغاء صريح اللغة الثابتة + فقد لا يحتمل ؛ ومن. 
نظائر ذلك ما جرت غادة شخص بأآن بزذ. أجود مما استقرض :+ فالمذهب 
جواز اقراضه ‏ وفيه وه » وهذه “مسبائل كلها: متقارية: المأخذ .؛ 
واللخالف فى بعضها لعله يخالف ف الباقى » ولكنى اتبعت فى تقل 


3 


مسالة الحصرم عن الشيخ أبى محمد ؛ ومسألة الرهن عن القفال ‏ 
دا فى النهاية ٠‏ 

والرافعى نقل مسالة الحصرم عن القفال ( فاما ) لنسبة هذه 
القاعدة اليه ( واما ) لنقل خاص عنده ؛ وى الوسيط نسبه الى المنع 
00 الى القفال ؛ ونسيه ابن أبى الدم الى الخلل والتهافت” 
1 ما ) الخلل فلما ذكرته ( وأما ) التهافت ففى قوله : المنع وتأويله 
أنه خالف من أبطل فى مسآلة الحصرم » وخالف من صحح ف مسألة 
ألرهن ؛: قال أدن الرفعة : كلام الشيخ أبى محمد مباين لكلام القفال 
لأن القفال اعثير العادة وحدها » والشيخ أبو محمد اعتبر العادة 
مع كون ذلك لا ينتهى .الى الحلاوة » فقد يحتمل ذلك حالة كماله حتى 
لو جرت عادة بقطع العنب الذى يجىء منه عتب حصرم ؛ صح العقد 
عله عد الققاء تدون قز العام يمن كله يخجع لماه العضيم 
ثلاثة أوجه + 


وهذا الذى قاله ابن الرفعة محتمل ؛ ولكن ظاهر كلام الناقلين 
عن الشيخ أبى محمد أنه انما اعتير العادة » وانما فرضنا فى ذلك 
آنه ع و ا يا 1 
ع الو نحل #وبو من كيك كد الغزالى ومنع القفال فى 
5 الممحة فى مسألة الرهن » ومنع وجوب التبقية 
فى الحصرم اه الحصرم على ما بدا صلاحه لقول الجوهرى ان 
الحصرم 0 العنب » والراد أنه لا تجب تبقيته الى أوان الجذاذ 
كما يقتضيه أطلاق غبره من الأضهات :هذا حمل هيسن افيا 
اشن الأقرب أن الحمرم لم بند رمبلاحه. 6 وقواة الجوعرى مناه أو 
الثمرة التى نهابتها عنب ٠‏ 
وافله ارين مؤي ريون تنوه يني الها العف 
( والثانى ) العادة » وتقسم كل منهما الى عام وخاص ؛ والعرف 
شر السادة رفان- المسراى بالخرها ها يكون ينبا لقباقر الذهن من 
لفظ ألى معنى من اللفظ ؛ كما تقول : الداية حقيقة عرفية عامة فى 
ذوات الأرمع ؛: والجوهر حقيقة عرفية 1# خاصة فى المعنى المصطلح 
عليه بين المتكلمين » والمراد من العادة ما هو مألوف من الأنجاة 


بيغذا 


وما أشبهها فهذإن قبمان متغايران ؛ العادة والعرف ».وقد تجعل' 
العادة أعم وتقسم :المى عادة قولية وهى ما اسميتاة بالعرف ؛ وعادة 
فعلية وهى مقايله ٠‏ وقد يطلق العرف على على الجميع » والأممران 
الآخاران ( أحدهما ) الألفاظ التى تطلق فى العقود. »وق تقيند مطلقها » 
وتكفسدر مجملها ( والثانى ). ما بنزل عليه العقد من الأمور التى تجعل 
كانها : ريطت فق امار 


: وهذان أ أحرزان مغايران المتماء ن الأول برج جع إلى 0 لفظا 
مطاق جرى ف. العقند على معنى 2 دح عل الخرعه الح 
فى الخلد » وحجمئل المسلم. فيه على السليم : لأنه المتادر الى ألذهن 
عبد الاطلاق دون المعيب + والثانى يبرجع الى تقدير شرط مضسمون 
ى:العقدد كمسآلتنا هذه ©» فاعتثيار العرف العام لذ شنك فيه ف 
تقديد ‏ اللفظ المطلق كما لو “قال : اثنتر لى دابة ».لم 'يشتر الا ذوات: 
الأربع ؛ والعرف الخامض عالإصطلاح على تربمية الال الفين هر السمد 
1 ا 
(و أما ) الغوائد الفعلية قا وكا قارح نامدا ريعاء وان عمت 
وأطردت فقد اتفق الأصحاب عل ى اعتمادها ؛ وذكروا لها أمثلة : 01 
' ( منها ) تنزيل الد, ا دأعلى النقد القالب ‏ 
وهذا .أن قدمته فى قسم العرف قان هذه العادة أوجب “'اطرادها 
فهم: أهل الدرف ‏ ذلك النقد من اللفظ ؛ فالرجوع فى ذلك الئى ما بفهمه 
أهل العرف من |اللفظ الى العادة ( ومنها ) أنا لا نخرج المتكارش: 
الى ذكر اانازل' أ وتفصيل كيفية الأجزاء وهذا مثال صحيح ؛: وهى 
من يسم ما برجع الى تقدير شرظ . مضموم الى العقد :وكشي :من 
أخوال العة_ود؛ يحمل غلئ ذاك كالتسليم والقط ه والتيقية ؛ كبقية 
' أجزاء المهيمة المكراة .» والمقدار الذى يطوى فى كل يوم. » ووجوب:. 
تسليم الاكاف والثقر م الأدوات عند استكجار الداية ٠‏ 
وضابطه كل. ما غلب على وجه بسيق مقتضاه من: اللفظ :الى" 
الخهم ؛ سيق المنطوق نه :على وجه يعد التعرض له مستقضيا ؛ مستغلا 
مما لا حاجة الى ذكره : وكثبرا ما بسمى الفقهاء ذلك عرفا لعمومه » 
ولأن فهم هذه ٠‏ الأشياء + صار فى المعرف .لفهوم اللفظ ؛ فالتحق بالعادة' 
ألقولية-: قال الإمام : وكل ما بتضبح فبه اطراد اتعادة فهو الحكم 4 


عن 


ومشمره كالمأكور صريحا » وكل ما يتعارض للظنون: بعض التعارض فى 

العادة فيه : فهو مثار الخلاف » يعنى ما تتعارض ‏ الظنون ى 
أطراده. » وآما ما لا بطدرد جزما فلا يعتير » وقد أطلق الأصوليون 
أن العادة الفعلبة لا تعتير ؛ فلا تخصص عاما » ولا تقبد مطلقاأ 
كما اذا حلف لا بأكل خيزا » ولا بليس ثوبا » فيحنث بآكل خبز الشعير 
وليسس الكتان ؛ وان كانت عادته أن لا يكل الا القمح ولا يلبس الا 
الحرير ٠‏ والسدب ف ذلك أن العرف القولى ناسخ للغة وناقل للفظ ؛ 
والفءل لا بنقل ولا ينسخ ولا معارضة بينه وبين اللغفة » واطلاقهم 
فى ذلك صحيح وما قدمناه غدر معارض له ؛ والله سيحانه وتعالى 
أعلم ٠‏ : 
خلاف الأصحاب فى أن الشىء النادر اذا أطرد © كدم اليراغيث فى 
بعض الأصقاع » هل يعطى حكم العام فيعفى عنه » وقطف العنب 
حصرما ف غابة الندور ؛ فان فرض اطراد عادة بقعة به فهو على 
ذلك الندور ٠‏ 

( فرع :)لو باع ثمرة لم يبد صلاحها على شجرة مقلوعة ٠‏ قال 
الرويانى : لا نص فيه ( قال : ) وقد قال أصحابنا يجوز بيعها مطلقا 
من دون شرط القطع لأنها لا تنمو ولا تأخذ من أجزاء الشجرة 
أو بقيت عليها نُخلاف غيرها * ٍ 

( قلت : ) وهذا يشير الى المعنى الذى نقله الامام واستضعفناه 
فبما تقدم ء ولكن ينبغى أن يقال : لأنه لا يخثى عليها العاهة التى 
ورد النهن لأجلها » فان هذه لا يجب تبقيتها على الشجرة فيما يظهر 
لى ؛ واذا كان كذلك فيخب قطمها فى الحال ء والله أعلم ٠‏ وممن نص 
على الصحة فى ذلك أيضا الخوارزمى وعلله بأن الحقد يحمل على 
. العادة » والعادة فبه القطع » وكذلك صاحب التكمة والنووى فىء 
الروضة ؛ فهذا ما يتعاق بالقسم الأول » وهو ما اذا بيعت الثمار 
مفردة عن الأشجار من غير مالك الأشجار ٠‏ 

( فرع ) اذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية » وقطع 
منها شسيئا » قال الشافعى فيما نقله أحمد بن بشرى من نصوصه : 
ان كان له:مثل رده ؛ ولا أعلم مثلا » فاذا لم يكن فقيمته ( قلت : ) ومن 


ددا 


530 فأئدة عظيمة أن لبي بالفسيق القاسد :اذا ف سان 1 
بالمثل كما هو | القياس ؛ وان كان يعضهم قال : انه يضمن بالقيمة ؛ 
واطلاق صاحب' التنبيه بقتضيه 4 فيهذا النص استفدنا أنه نه يضمن 
بالمثل ؛ والله أعلماء ٍ 
(فرع) اذا اشسترى ذلك مشرط القطم فلم يتفق الق 
حتى بدا الصلاخ فان كانت الثمبرة لا زكاة فيها فللبائع الاجبار على 
ا ا 
لا يجاب ال ى ذلكِ ؟ بل بنفسخ العقد ؟ فيه قولان »؛ وقيل : بمجرد 
بدو الصلاح تعلقت الزكاة بها » وبطل البيع رواه القفال عن' 
٠.‏ الشافعى لتعذر التسليم » كما لو أثسترى حنطة فانهالت عليها حنطة 
أخرى قال ابن الرفعة : وهذا فيه نظر 0م 
وهو على الاشاعة ؛ فليكن البطسلان » ان قيل به فى قدر: الزكاة كما 
اذا انتدق يفل :الجع قال : وعوايه: أن يها حل عن شمر .الركاةة: 
يجب قطعه لو بقى العقد فيه وهو لا يمكن » فلذلك تعذر: تسليمه 6. 
وكذلك يمنع من ابيع نعض الثمار مشاعا قبل بدو الصلاح ؛ يقاءا 
على منع القسمة. لأن ادرو ع بان رسع حرط العل ,1 في 
.ذلك من تغبير عبن المبيع ٠‏ ش 
٠‏ ( القسم الثانى ) بحسب ما اقتضاه كلام المصئف اذا بيعت ١‏ 
الثما رامع الأسجار من غير شرط القلع + فانا يصح.ء وقد نص 
الشافعى رضى لله 'عنة على هذه المسألة ؛ نقلها القاضى أنو الطيب . 
عن. نصه فى الرسالة وقد رآيتها فى. الأم أيضا فى داب ثمزة الحائط ؛ 
يناع أصله قال : فا ان قال قاكل ا تم بيع الثبرة لم بيد : 
صلاخها مم الحائط ‏ وجعلتم لها حصا من الثمن ولم تجيزوها على 
الانفراد ؟ ( قيل !: ) بما وصفنا من السنة : وأراد الشافعئ بالسننة 
الحديث المذكور ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « الا أن يشترط : 
المبتاع » وذكر الشسافعى فى الأم فى هذا الموضع جواز نيع الدار ' 
بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها وذلك غير معلوم » لأنه فى معنى الثمرة ' 
التى لم يبد صلإحها تتبع فى البيع ولو بيع ثىء من هنذا على . 
الانفراد لم يجز » وكذلك العيد. بباع بجملة جوارحه ؛ ولؤ أفرد 
بعضها لم يجز فواقق ى هذا وخالف فى أنه لا يجوز افراد يعض | 
وبع اع د ْ 


تال 


قال القافئ آبو الطيب ذاو كان الحم يدي ق الع أذا 
ا ويا ل ل 2 
كأساسات /الدار » وأصول الجذوع ؛ وطى الآبار » وغير ذلك » وأيضا 
فانه أجماع لا خلاف فيه »؛ هذا كلام القاضى أبى الطيب ( وأما ) 
ا ا المصنف وذكره غيره من الأصحاب 
أيضا ؛ ومرادهم ١‏ ن الأصل غير متعرض للعاهة » والثمرة ة تابعة » 
لكن المصنف عدل عن الأمثلة المذكورة الى الحمل ؛ وكأنه لحظ فى ذلك ' 
أن تلك الأشسياء أجزاء من المبيع حقيقة والثمرة والحمل كل منهما ليس 
بجرء حقيقى ) فكان تياسها عليه أولى + 


ولك أن تقول : أما نياسها على الحمل فان كان المراد ما اذا 
بيعت الأم ودخل الحمل تيعا فالفرق ظاهر ؛ وان كان المزاد ما اذا 
صرح بدخوله حتى يكون كمسألتنا هنا فقد قال الأصحاب : انه 
اذا قال : بعتك هذه الدابة وحملها » ففى صحة العقد وجهان ( أصحهما ) 
عند ااأرافعى ونه قال ابن الحداد والشيخ أبو على : انه لا يصح 
( والثانى ) وبه قال أبو زيد : وهو مقتضى كلام القاضى أبى الطيب 
الصحة ؛ ومقتخى كلام القاضى أبى الطيب فى شرح الفروع أن 
افد حر ران للحمل قسطا . من الثمن ع الآخر 

لى أنه ليس له قسط ء 


( وأما ) قياسها على الأساس فان ن كان كلام الأصحاب ‏ وان كان 

. بقتذى الصحة فى ديع الدار وأساسها لكنهم أجروا خلافا ىق 9 
الجدة وحشوها : فطريقة قاطعة بالضمحة لأنه جزء بخلاف الحمل ٠‏ 
وطريقة مجرية للخلاف ٠‏ فهلا جرى فى الثمرة مثل هاتين الطريقين ؟ 
( فان قلت : ) مأخذ البطلان عند من يقول بها فى 
الداية وحملها ؛ والجبة وحشصوها ٠‏ أنه جعل المجهول مببعا م الوم + 
وكل واحد من الحممك والحشضو بمتنع أفراده بالبيع ٠‏ ا 
التأدير وقدل بدو المسلاح يحمح بيعها ٠‏ ولكن بشرط القطع ٠ولا‏ بلزم 
' من أبجاب هذا الشرط عندما تباع وحدها ابيجايه اذا بيعت مع غيرها » 
ولاح اجا لاد باه العمل وألجدة ؛ القول به هنا ٠‏ 


عل 


( قلت : ) يرد ذلك.قول الشافعى رخى الله عنة 'ألذى قدمته قريب 
بجواز .بيع الدار بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها ٠‏ وذلك غير معلوم ٠‏ لأنه 
معنى الثمرة التى لم يبد صلاحها تتبع فى البينع ٠‏ فهذا لبر 
يقتضى الصحة فى الجميسم ٠‏ وأنه اذا قال : بعنك الدابة وحملها , 
وهو رأى أبى زيد ٠‏ وأيضا فان الثمرة قبل بدو الضلاح اذ امم 
البيع فيها مطلقا وهى منفردة صارت غير قايلة للبيع على هذه 
الصورة ٠‏ وما لا دخون مية وحده لا يجوز ببعه مقصودا مع غدره. 
كالحمل ٠‏ وكيفما قدز لا يصح قياس الصحة فى مسألة الثمرة على 
الحمل الا عند من يقول بالضحة فيما اذا قال : بعتك الدابة ع 
(واللشهور ) خلاقه فكيف ساغ للمصبنف القياس عليه ؟ ٠‏ 


ومعن إواقق لحن على القياس على الحمل :الرافعى:رضئ الله 
عنه ٠‏ والاشكال علية أشد. ٠‏ فانه صرح بأ أن بيع الأم وحملها. لا ب 
على الأضح ( وأما ) المصنف قلعله يرى الصحة ٠‏ » فان القاضى أيا الطيب 
فى شرح آلفروع قال : ان 3 أصحاينا على أنه يصح 3 ألشاة 
ولبنها والجبة وقطنها اذا علم أن الحو قطن ٠‏ وقآل : 
الحمل مينية على أن الحط له قسط من الثمن أو لا ٠‏ يعنى ا 
له قسط صح ٠‏ والا ملا لعدم السام به ٠‏ ويتفق وجوده » واستدية 
للصحة فى بيع الشاة ولبنها ينيع الدار وحقوقها : والجوز ولبه والرمان 
وحيدت» علي لقال ف اله كاحي :أنه بعود: تخرييهنا : امن 
الجوز ولبه : والرمان وحيه ؛ على الخلاف ٠‏ قبالجملة الراأفعى غير 
معذور ف القياس على الحمل » وانما يصح القياس ممن يرى الصحة ٠‏ 

وكلام الشافعى. فى هذا الباب يدل على أن الحط ليس له قسط من 

الثمن ٠‏ وذلك يعضد القول بعدم الصحة فى مسألة الحمل ٠‏ ويقوئ ! 
الاشكال على القياس عليه » وقد يترك القياس المذكور لخفاء مآخذ الصحة 
ف مسسألة انتفاء المعنى الذى ذكرته عن الامام فى منع البييع بغير 

شرظ القطع © وهو. : امتصاصها من ملك البائع »* وهذا المعنى مفقوّد 
في اذا عه شا ا تون اننا اذا باعي مم الشجر حصل تسبليمها 
تاما قحصل الأمن من العافة فى يد البائع 3 من المعنيين المقتضى 
لبطلان بيعها وحدها معقود فى بيعها مع الشنجرة » فتعليل الصحة 
بهذا المأخذ أسلم عن الاعتراض من التغليل بالتيغية » لما عرفته ٠‏ 


لمي 


( فان قلت : ) ظاهر ما خكيته من نص الشافعى يقتفى الصحة ف 
ديع الدار ممسيلها وأفنيتها وطرقها » وهى غدر معلومة » وكيف بقع 
العقد على أماكن لم يرهأ 0 : ) يغتفر ذاك تبعا كالأساس » 
والتحقيق ف ذلك كله أن ما دخل فى مسمى البيع وكان جزءا فانه 
دجوز أن بديعه معه كحشؤ الجبة والأساس وما كان خارجا عن مسماه 
ليس بجزء منه : ظاهز النص الذى حكيته يقتضى الجواز فيه أيضا ؛ 
لأن المسبل والطرق خازجة ٠‏ وبه جزم القاضى أبو الطيب » ولم يتحك فية 
خلافا ف شرح الفروع ٠‏ فان صح ذلك فالحمل بطزيق ق. أولى من جقة أنه 
كالجزء ويحتمل أن يبطل فيه + وان باخ وااللك شفريعا على اند الحنك 
الرجل الدابة ويشترط عقابها(ا) ٠‏ هذا كله اذا جعله مقضودا بأن قال : 
بعتك النخلة وثمزتها ».أو الجارية وحملها ٠‏ هذا ما يتعلق بالمعنتى 
الذى أدداه القاضى أبو الطدب والمصنف ٠‏ 

( وأما ) ما ادعاه القاضى أبو الطيب من الاجماع فان ذلك صخيح 
فيما اذا كان على وجه الاشتراط ٠‏ كقوله : بعتك هذه النخلة بشرط 
أن ثمرتها لك ٠‏ فان ذلك صحيح لا شك فيه للحديث ٠‏ أما اذا أتى به 
على وجه البيع كقولهبعتك النخلة وثمرتها ٠‏ فانه يجوز عندنا وعند 
المالكية ٠‏ لكن مذهب مالك أنه لا حصة للثمرة من الثمن ٠‏ وكذاك 
مذهيه اذا اشتراها مشترى لكف سم ان كي عر 
وقال ابن حزم الظاهرى : لا يجوز بيعها مع الأصول ولا فيها : 
بالاشتراط فقط أخذا يظاهر لفظ الحديث ٠‏ ا أن يقولوا : 
لا معنى لادخالها بالشرط الا ادخالها قَ البيع ٠.‏ والا فهى لا 0 
عند الاطلاق ومتى أدخلها فى البيع بأى لفظ كان فقد صارت مبيعة مع 
الشجر ٠‏ نعم هل تقابل بقسط من الثمن أو لا ؟ عم الساو يلو 
إعنا بأنها تقايل بقسط ٠‏ وقال فى الحمل هنا : انه لا يقابل بقسط ٠‏ 

(فرع ( هذا الحكم الذى ذكرناه من جواز بيع الثمرة مع 
الأصول من غبر شرط القطع ؛ لا خلاف ف المأذهب فيه أعلمه ٠‏ قال الرافعى 


» لعله ( عقالها ) أو عقبها أى ما تخلفه من زيادات منفصلة عنها‎ )١( 
٠ والله أعلم‎ 
وا‎ 1 
)17 المجنوام اج‎ 5 


زمه الله : بل لا يجنوز شبرط القطع ء لما فيه من الحجر. على 
الشخص ف ملكه ٠‏ وسبقه فى ذلك صاحب التتمة .٠‏ وقال : أنه لو:شرطه 
بطل ( قلت : ) برد عليه اذا باع الثمرة ممن يملك الأضل : فان 

ال ا م يي 
فقد قال الرافعى : ان الأضح عند الجمهور وجوبه ٠‏ وعلل :الخوارزمهئ 
المنع بأنه يضر بمقتضى العقد ؛ اذ متتضاه ه الابقاء ثم استشكله 
دأن ما يحمل علبه مطلق العقد من. العادة بين الناس لا بصير قضية لازمة' 
: كالاطلاق يحمل على الحلول والنقد ا 
ص «. وقال. اين الرفعة : يشبه على طريقة الامام والعُزالئ 
اذا شرط في بيع العبد أن لا يكسنوه الا كذا أن ا 
وههنا القبض بالتخلية .يلا اشسكال لأن التخلية ل فى الأصل 
والثمرة معا اذ الفمرة تابعة للشجرة فى التسليم » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) اطلاق المصنف جواز بيسع الثمرة مغ الشجرة قبل 

.بدو . الصلاح يشمل ما أذا بدث من أكمامها وكانت مرثية وأما اذا لم' 
.تكن كذلك - وكذلك من وقفت على كلامهم من أصحاب أطلقوا المسألة. 
ويبشهد لذلك كلام الشافعى الذى قدمته فى بيع الدار بمسدلها وطرقها » 
وهى غير معلومة ٠‏ لأن ذلك بيعم وذلك ظاهر اذا قلنا : :يجوز بيع 
الطلع ى قشره وهو الأصح ( آما ) اذا منعناه فيحتمل أن يقال : أنه يجوز 
أيضا تبعا ٠‏ كمأ سقط ا نا 


مغها بعد الصلاح ١ ٠‏ 
٠‏ ( القسم الثالث ) اذا باع الثمرة وحدها من مالك لتر بان كان ' 
بملك أصلها , أمتقد أو هبة أو وصية أو كان قد أوصى له بثمرة' 


برماك الموصى 6 قملكها وبقيت الأصول للورثة :٠‏ اذا باع الثمرة: 
فى هذه الضورة من مالك الأصول هل يصح من غير شرط القطع ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما ) ينصح لما ذكره المصنف وهو الذى جزم به. 
القال ارين » وصححه الجرجانى والغزالى ٠‏ وادعى ابن التلمسانى 
أن الأكثرين على ترجيحه والبندنيجي: أنه .ظاهر المأهب لأنة: لو شرط 
لم. يجب عليه أن يقطع ثمصار نفسه عن أشسجاره فعلى ' 
ما اسن كد ع اما 0 
ل ال د اذى ذكره المصئف 





بأتفرق قانة أذا باغ , الثفرةٌ وخدها كانت العلهٌ اللأكورة فى الحديث 
متوقعة من أكل المال بالياطل ٠‏ 

( وأما ) اذا باعها مع الشجرة فعلى تقدير تلف الثمسرة يرجع الى 
الأصل فلا يكون أكل المال بالباطل ( والثانى ) وهو الأصح عند الشيخ 
أثى جامد والقساضئ: ان الطب والمهتاملى والروياتي والقيتاتى 
وادن أمى عصرون © والجمهور 04 على ما حكاه الرافعى أنه لا يصيح 6 
والفرق بينه وبين ما اذا جمعهما عقد واحد أن العقد اذا جمعهما 
كانت الثمرة تابعة معقى عن الغرر ذيها كالأساس » بخلاف ما اذا أفردت » 
وقال. الرويانى مع تصحيحة لهذا الوجه : ان الأول ظاهر المأهب » 
وقال فى ايجابه انه أعنى أظهر القولين(١)‏ هو القياس وف هذا الكلام 
أن الخلاف قولان لا وجهان ٠‏ 


والخوارزمى ف تعليله(؟) وممن ا به :النووئ فى المنهاج » وأبدى 
ادن الرفعة فيه نظسرا! : أخذا-من قول القاضى: حمنين : قال 
ويمكن بناء الوجهين على التعليلين فى منسع ع الثمرة قبل بدو الصلاح 
ن عال بالمشار اليه فى الحديث » وهو أخذ الثمرة بتقدير التلف 
وغدر عوضل اقتقى: الحطادن بعتا »وآ ن عال بأن توقع التلف قبل الجسذاذ 
نم تحقيق التسليم اقتفى الصحة ؛ لأن التسليم متحقق ؛ فان 
الأضل ف ملك المشترى » فلا علقة لغيره ف المبيع ؛ وقال أبن الرفعة بعد 
ا ا الوجه أن سبب التصحيح ى 
ببعيهما معا أن الأصل الجر والثمار فيها » وان ذكرت تابعة لها 
قلا وك تعزن ا ا ل اذا بيعت منفردة قال : وهذا 
القاكل تخير أن يقول : ان التسليم لا يحصل يذلك » والا لم يصح 
له ما ذكر و ا 0 5 


)١(‏ بياض بالأصل والعبارة لعلها عكذا : أظهر الثولين عدم الابجاب 
هو القياس < ) المطيعى 4 
4 بياض بالأصل ودهكن تقدير العبارة هكذا والخوارزمى فق اتتعليلة 
يأنه ‏ أى اشع يضر بماتضى العقد > اذ مقتضاه الابقاء ». استشكل بأن 
مدمول مطلق العقد ١‏ * 'لعادة لا يصير قضية لازمة وممن صرح به النووى الخ ٠‏ 


( المطيعى ) 


1 


فى بده وديعة 0 اذأ ابتأعها ووفر الثمن لابد من النقكع © . 
والتحويل. ؛ ليحدطل الفتكن وفارق ما اذا باع' الثمرة 5 التفتدل ش 
فان التسليم بااتخلية بينة وبين النخل شسملهما ه ‏ . 


.وغن ابن الضباغ والبندنينقى والمحاملى أن. هذا الوجه القاكل 
بأنه لا يضح الا مشرط القطنع أقيس ٠‏ وما ادعوه من القياس قيه 
ذظر » والله أعلم + ولنرجع الى كلام المصئف ٠‏ 

( قوله ) ولا يجوز نيع الثمنار 5000 القطع 
شمل قسمين »6 4 البيع بشرط التبقية المجمع على يطلانه ٠‏ والبيع المطلق: 
الذى خالفنا فيه أبو حنيفة ؛ والاستدلال بالحديث على القسمين ظاهر ٠٠‏ 
وكذلك بالمعنى الذى ذكره من قوله:: ولآأن المبيع انما ينقل على حسب 
العادة الى قوله : وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز يجز ٠‏ وقد تقدم 
بوخاكويياي اندع عجهنا رجو العبع* أل 1 


( وقوله ) وان باعها بشرط القطع هو هو القسم. :الذى تكلمنا علنه! 
| ثانها. ٠‏ وادعى بجماعة: فيه الاجماع وتقدم ما فى ذلك ( وقوله 2 
لابد يآخذه نيل أن م00 ارين 
حا ا 0 

( وقوله :. )وان باع الثمرة مع الأصل أى سوا كان ذلك 
دصيغة 00 آم بصيغة 0 الغرر بينسقطة :٠‏ 
اسارة الى: 1 ن الغرر لا ينتفى + ولكن لا يكون له حكم شرعا ( وقوله ) . 
كالغرر ف. الحمبل: يسقط حكمه اذا بيع مع الأصل ظاهر ذلك أنة . 
. بختار الصحة فيما اذا باع الجارية 33 + وكذلك بقتضده كلام 
القاضى أبى الطيب فى هذا الموضع ( والأصح ) ق المأعت عايقه حم 
و 
( وقوله ل 0ه 
اهو هذا القسم اثالث :الذى شرحته ٠‏ وقذ تقلدم ٠‏ وسيأتى القسم 
الآخر الذى بقى من أقسام: بيغ. الثمار. وهو أن يكون ! يعد ! بدو | 
الصلاح ف كلام المصنف:ان ن شساء الله تعالى م- : 


لسع اذأ باع الثمبرة وك مهد وأطلق » 


يعولا 





باع من مشتريها النخل بعد ذلك ؛ صح بيعه النخل »؛ ولا يصمح بيع 
الثمرة ؛ بل هو مقر على بطلانه وأبدى الامام فى كتاب المساقاة تخريج 
وجه فيه كنا اذا زارعه على الأرض'مين: النكيب: حم سناقاه ليه ا 
انه يصح ؛ ويتبين بالمساقاة يعدها صحة المزارعة على بعد من 
استبعاده لهذا الوجه قال : فان كان لهذا الوجه صحة وثبوت فلابد 
من طرده فى بيع الثمار اذا تقدمت ؛ واستآخر عنه بيع الأشجار » 
هذا ما بتعلق بمسائل الثمار ( وآما ) الزروع فقد أدرجها المصنف مع 
الثمار وأجراهما مجرى واحدا ؛ والأقسام الي فى الثمار عاكدة 
بديته فى الزوة :+ 


( القسم الأول ) أن يبيعها مفردة عن الأرض من غير مالك 
الأرض قبل الاشتداد » فان باعها بشرط التبقية أو مطلقا بطل 
لتحديث ؛ وهو قوله : « وعن السثبل حتى يبيض وبأمن العاهة » وفى 
الحديث الآخر : « وعن بيع الحب حتى يبشتد © وقياس مذهب 
أبى حنيفة وتجويزه البيع فى الثمار مطلقا أن يجوزه فى الزروع 
أيضا ء وان باعها يشرط القطع جاز عندنا وعند جمهور العلماء كما 
تقدم فى الثمار وخالف سفيان الثورى وابن أبى ليلى كما خالفا 
هناك فقالا : لا بجوز مطلقا : واتفق هؤلاء العلماء المشهورون وسفيان 
وابن أبى ليلى أيضا على أنه لا فرق فى الزرع فى السنيل والقصيل » 
يمتنم بيع القضيل من غير شرط القطع ٠‏ 
وخالف ابن حزم الظاهرى فجوزه تمسكا بآن النهى انما 
ورد عن السثيل » قال : ولم يأت ف منع بيع الزرع منذ ينبت الى أن 
يسنيل نص أصلا ؛ وروى عن أبى.اسحاق الشيبانى قال : سألت عكرمة 
عن بييسع القصيل ٠‏ فقال : لا بأسن » فقلت : انه سنيل فكرهه ٠‏ قال : 
وهذا نفسن قولنا ٠‏ وممن ذكر حكم هذه الأحوال الثلاث مع المصنف فى 
الزرع الماوردى والرافعى وغيرهما ولو داع القت أو القصيل بشرط 
أنه يرعى دوايه لاا يصيح ٠‏ ولا بجعل هذا كشرط القطلع قاله 
الخوار زمى ٠‏ 
( واعلم ) أن الأصحاب اتفقوا ‏ فيما أعلم ‏ على اشستراط 
ا القبسم » وقال العزالى فى الوسيط : ( آما ) 
اليقل ان ن دبيع...مع الأصسبول فلا يشترط القطع وان بيع دون الأضول 


سم 


إلاطل لطن قال امن أب الدم : يريد به أنه لأبد من * شرط القطع 
قبه ؛ قال الامام الاب ل القطع فيه وهكذا :قال الن. نتشبى ف : 
محيطه ١‏ .انه لابد|من شسرط القطم ؛ وذكره الشينخ فى البسيط فى الزرع 
الأخضر 14 وهكذا إذكره الجماعة فق الزرع الأخضر 3 وكان. نمكن ع 
دقال : لا مشترط تراط القلم ف 2 ؛ بل محتى أطلق نزل: العقِد 
على شرط القطع ؛ خوفا. من الاختلاط » بخلاف الثمار » ولفظ الشببخ : 
لاحك ا ل ا م يا : 

وقال ادن الرفعة : | ن الأشية الفرق بين أن بكون ذلك :لم إبنبه 

الى الحالة التى يجذ فيها » فلا يجوز بيعه الا بشرط القطع ٠‏ أو أن 
بنتهى فيج وز كما ذكرنا عن الماوردى ٠‏ وعليه يحمل كلام الغزالى ٠‏ 
لأنه. ذكره عند الكلام فى ب ما بدا صلاحه فظاهر نصه إفى الأم 
بدل ‏ على ذلك ٠‏ لقول الشافعى فيهنا : لا يجوز أن بييساع القرط الآ 
جذة واحدة عند ٠‏ بلوغ الجذاذ ويآخذ صاحبه فى جذاذه عند 
أبتياعه + وقال فى هذه الحالة : انه اذا تركه من .غير شرظ فق العقد 
أبافا وقطفه معن فد آول أحنها كان ره بالوارال اربع 
الفضل الذى له بلا ثمن أو بذ ينقض البيغ * 


( قلت ) وها حمل حسْن + وعليه يدل كلام القافى حسين أومراد 

بن اارفعة يكلام الماوردى ما سبأتى عنه ف بدو الصلاح ٠.‏ وأنه 
0 النوع حالة اصلاح ولكن فى كلام الشاقعى الذى اعتضداية 
ابن الرفعة ما يفهم أنه اذا : شرط تركه لم يتح وهو ظاتر الات 
يؤدى الى اختلاط ١‏ قاع قيس ذلك وتيك عد ل : يشترط فيه شرط القطع 
يكون هذا نوعا مما بدا صلاحه لا يجوز فيه شرط التبقية ٠‏ ويجوز في 
- حك ال والاقارق «الكن بكرن معدا ليما ياد هدم حنى يعون 
ذلك ماها ىا . ١‏ 


( آما ) الزرع الذى يعتاد ابقاؤه فمتى باعه بغير شرط القطع فسد ٠‏ 
0 عازاة ان جكتما أو تعلياة أى ستيار تلام ا 
0 “ولا مزمة 0 وهد] لضن مل 0 مالع ريد اهار 
ولا يناق ما قاله ابنالرفعة » وهذا القسم هو الذى نتكلم فيه هنا 


ذييلا 





( وأما ) الأول الذى يكون وصل الى حالة صلاح فسيآتى الكلام فى بيسع 
ما بدا صلاحه ؛ والله أعلم ٠‏ ِ 

( القسم الثانى ) أن لا يباع الزرع مع الأرض فيجوز من غير 
شرط القطم كما مر ف الثمار مع الأشسجار : وممن نص عليه مع المصنف 
الشبيخ آبو جامد والقاضى أبو الطيب والماوردى والمعاملى والرافعى 
ويقية الأصحاب والمباحث المتقدمة هناك عائدة هنا ٠‏ 

( تنبيه ) اطلاق المصنف جواز بيع الزرع والثمرة مع الأرض 
والشجر » يشسمل ها اذا كان الزرع لم يتسئيل بعد » أو تسنيل 
ولم دشتد 93 ولذلك خرح د4 الأصحاب ه وهو باطلاقه يشسول ما اذا 
كان الحب الذى ف السنيل غير اللشستد مرثيا كالشعير أو غير هرئى 
0 » وائما فصلوا بين المرئى وغيره فيما بعد بدو الصلاح 

ى ما سيأتى ان شساء الله تعالى فان كانت التبقية تقتضى المسامحة 
لك ددن فا الدخيسن جرلا تي التزق رد سيج عل ذل 
الثمار أيضا ٠‏ 


١‏ الأقسم الثالث ) اذا داع الزرع وحده من مالك الأرض فهو 
كبيع الثمرة من مالك الشجرة جزم المصنف فى التنديه بالجواز » 
وذكر ههنا الوجهين » وقد تقدم ذكرهما » ولم أر من صرح بهذه 
الاسالة فى الزرع غير المصئف والقاضى حسين والروبانى والجرجانى 
والمثولى ؛ ومقتضى نصه الذى نقذوه عن الرهن أيضا يدل له ؛ وكثير 
من الأصحاب بقتصرون على حكم الثمار »6 وكأنهم مكتفون بذلك عن 
حكر يحكي الررع > كان القاضى حسين وغيره : فعلى قولنا : لا يحتاج 
الى ث شرط القطع لو شرط فيه القطعم بطل العقد : لأنه بناى مقتضى 
العقد ؛ وفيه ضرر على المشترى ٠‏ ا 


(فرع) قول المصنف هنا : اذا باع الزرع ممن يملك الأرض > 
وقال فى الثتديه من صاحب الأصل فظاهره 2 أنه المالك ع 
فلو باع الزرع من مستآجر الأرض وذلك يفرض فى صور ( منها ) اذا 
5 أرضا 6 وباع الؤرع يشرط القطم .وتراخنيا على ايقائه »+ 
إشستراه البائع 1 2 كالمالك ؟ أو لو كان المالك غير 
مستحق للمنفعة بأن كانت مستأجرة مثلا ؟ هل يستمر الحكم المذكور ؟ 


وسار 


أو نقول + إن المالك فى هذا الوقت لا يد له ولا منفعة فهو كالأجنبى ؟ 
( وأها ) الثمرة فلا يمكن ف فيها ذلك ».لأن الشنجرة لا يجوز استقجارها » 
كما ضرح به بغض الأصحاب ف هذا الباب "٠‏ ' ْ 

( فرع ) لو باع الزرع من مالك الأرض بالأرض ؛ فانه يصح 
ونشترط فيه ذكر القع » 'قاله القناضى حسين وصاحب التتمة 
تقييدا لما تقدم من الاطلاق »؛ وعلى 


00 


والخوارزمى ؛ وهو يندخى أن يكون 
قياسه اذا ب باع الشجرة بالشجرة ٠‏ ' 

ل ١‏ قد تقدمثت الأحاديث اا فق المنع عن د بع الثعان 
قال اين عدد 5 و 0 حلاف بين العلماء أن ن جميع الثمناز ا 
فى معنى ثمر النخل » وأنه اذا بدا صلاجه وظاب أوله حل بيعه ٠‏ ٍ 

(فرع) لا فرق فى الثمار بين ما يجذ كالبلح والبسر ‏ أو 
بقطف كالحصرم والعنب +٠‏ أو يجمع. كالبطيخ والقثاء والغيازر 
والبافنجان : كلك ؛ التفاح والكشرى 0 والجوز واللوز والرائج 
وبده لومطقردة وتيمة» وا أطم * 


( فرع ) الفجل المووسن فى الارعن والسلهي اهدر والملق 
اذا [اشترى ورقه ان شرط القطسم جان »ان النبقية او اطاق لم اجرء 
وان .اشسترى أصله المغروسن. ف الأرض لم يجز ٠‏ سواء قلنا : بيع الغائب 
ا ب ا مه 
أبو الفليب والقاضى حسين وغيرهما ٠‏ 

( فرع ) قال القافى حسين: : اذا باع أصل الكراث نمم الكراك 
صح العقد ٠‏ ويؤفر بالقلع ؛ ولو باع العروق بدون الكراث لم نصح » 
ويكون بيع الغائب وبيع المجهول ؛ ولو باع القصب الفارسى وما يتكرر 
شلعه حكمه حكم الكراث ٠‏ وقال فى الجوز ونقوه : اذا كان فى الأرض 
ويكن(١)‏ بعضه 7 من الأرض ‏ فائة يجوز بيعة لصيرة اذا .رأ 


0 كذا يالنتسيخة المطبوعة والعبار غير مستساغة ولعلها 0 أذا كان 
“فى الأرض ولم يكن بغضه ظاهمرا من الأرض» ١ ٠‏ . ( المطيعى ) .. 


ل 





دبعها الا يشرط القطع مطلقا وليس لها حالة كمال بدو الصلاح ٠‏ 

(فرع) قال اين الحداد ف المولدات : باع نصف ثمرة على 
رؤوس النخل قبل زهو الثمرة » فالبيع ياطل لأنه لا يمكن أن يقسم ٠‏ 
وكذلك ان باعه نصف زرعه بقلا وكذلك قاله القاضى حسين فى الزرع 
والرويانى فى الزرع والثمرة جميعا » وقد ذكر هذا الفرع غير وأحد 
من الأصحاب ؛ وتص عليه الشافعى فى الصاح أنه لا يجوز على نصف 
الزرع وذكره المزئى آخر مسأآلة فى كتاب الصلح + قال الرافعى 
وغيره : وعللوه بآن البيع والحالة هذه يفتقر الى شرط القطع ء ولا يمكن 
قطم النصف مشاعا الا بقطع الكل فيتضرر الباكع بنقصان عين المبيغ 
فأشبه ما اذا باع نصفا معينا من سيف أو أسطوانة وعليها سقف 
دار بحيث لا يمكن تسليمها الا بهدم الدار » فانه لا يصح العقد فيه ٠‏ 
وقال الرافعى : وما ذكروه من أن قطع النصف لا يمكن آلا بقطع الكل 
انما بستمر بتقدير دوام الاشاعة وامتناع القسمة ٠‏ 


( أما ) اذا جوزنا قسمة الثمار فى حال الرطوبة بناء على أنها 
افراز » فيمكن قطم النصف من غير قطم الكل » بآن يقسم أو لا فليكن 
مذع القول مبنيا على القول بامتناع القسمة لا مطلقا + وعلى هذا 
يدل كلام ابن الحداد » قال القاضى أبو الطيب : هو الصحيح ( قلت :) 
اند قدمت فى باب الريا فى جواز قسمة الثمار على الأشجار أنه قف 
غير الرطب والعنب » لا يجوز قطعا ٠‏ وف العنب والرطب ثلاث طرق 
( أصحها ) وهى التى رجحها صاحب التهذيب والمحاملى » أنه لا يجوز : 
وان قلنا : انها اقراز ( والثانى ) تخريجها على القولين ( والثالث ) 
يجوز » وان قلنا : انها بيع » ومحل الطرق الثلاث على ما تبه. عليه 
المحاملى ما بعد بدو الصلاح ( آما ) قبك بدو الصلاح فلا يجوز 
جزما » وان كان كلام كثير من الأصحاب مطلقا وفتيا أبن الحداد 
هنا ومن وأفقه صحيحة فى غير العنب والرطب جزما » وف الرطب 
والعنب اما جزما على ما قاله المحاملى » واما على الأصح اذا جعلتا 
الخلاف مطلقا ٠‏ 


وما محمه التافى آبو الطيب من تخريجها على الخلاف قا 


بخ 


القسمة. ‏ وان كان مخالفا 5 قاله المحاملى فليس فيه تصحيح 
َلْقَواد 4 ام يذكر هنا » آما الأصح عنده فى القسمة وقد امح 
الرافعى فى با رن أن. قسمة ذلك تبع ٠‏ فيكون الأصح عنداه على 
مقتضى ذاك أنه لا يجوز قسمتها ؛ وان 0111111111 اختلاف 
التصحيح فى قسمة المتشسابهات ٠‏ وهذا كله بناء غلى :ما أفهمه أنقل 
ان عن أن الطب من آتخر الخلاف ق ذلك ؛ إوالذى إدعاه 
أدن أمى الدم أنه لا بخلاف فى فى الدطلان + وأن ابن الحداد علله 8 
القسمة وغاطه الأضهاب فى التعليل: ؛ وأن أنا الطبب قال : 
ما علل به ابن الحداد ؛ وقد نص الشافعى على هذه العلة ؛ - 
حينقة ف التليل ولا حلاف فى الحكم ٠‏ ْ 


وقد قال الشافمى رضى الله عنه فى باب الآجال من الأم : انه اذا 
كان دين القو وم حائط فببه الثمر ليم بيد صلاحه ؛ فا ا اقشنامة 
فلا يجوز قسمه بالثمرة بحبال ٠‏ وكذلك :لو بدا صلاحها لم يجز 
من قبل أن للنخل والأرض حصة من الثمن ؛ وللثمرة حصة من الثمن . 
عم الثمرة +الثمرة مجهولة 0 لا:.دخرص ولا تخ 0 ولا تجوز كدمثه الا 
أن سيا الأصل وتكون الثمرة نينهما مساعا اه 
أو كانت قد بلغت" 2 أنها اذا بلغت لا بآس: أن يقتسماها بالخرص 
قسما منفردا ٠‏ وان أراد! أن يققتما القمسرة مع الدخل اقتسماها 
دونع دن البيوع ؛ فيقوما كل سهم بأرضة وشجره وثمره ٠‏ ثم أخذ 
دهذا ألبيع لا دقرعة + واذا اختلف فكان .تخلا وكرما قلا مأسن أن 
يسم أحدهما بالآخر وفيهما ثمدرة لأنه ليس فى تفاضل الثمرة 
بالثمرة تخالفها ربا فيد نيد د انتهى » فهذا نص فى امتفاع القسمة 
قيل ددو الصلاح 5 وأوله بة يقتضى امتناع أإقسمة بعك. يدو المصلاح: 
أيضبا ؛ لكن قوله : : غير أنها 1 عن أ بقتسماها بالخرض 
امنا تجرد يقتي جوار زتسمما بعد بدو الصلاح فليتامل . 0 


(واعلم ) أن 5 الوا علل المنع فى ذلك يأمتفاع القسنمة: كما 
رأبت ؛ وغاطة بعض الأصحاب 2 التعليل » وقال : ليس العلة أنه لا 
بضسح قسمتها ؛ فان البيع لا يصنسح وان قلنا : قسمتها صحيحة وأن 
و ل ا 


ل 0 


لأن نصفها مشساعا لا يمكن قطعه » قال القاضى أبو الطيب : 
هذا الذى قاله هذا القاكل ليس تصضصكجوح 4 والتعليل هو الذى ذكره 
دين الرجلين وصائحه أحدهما على تصف الزرع لم يجز من قبل أن 
الزرع لا يجوز أن يقسم أخضر ؛ ولا بجدر شريكه على أن يق 
منه شيا : ومقتضى هذا الكلام من أبى الطيب أن علة اين الحداد 
هى الصحيحة ؛ وأن القول ذلك مبنى على امتناع القسمة وأن القائكل 
الآخر خالفه فى التعلبل وعمم الحكم ثم قال القاضى أبو الطيب 
بعد ذلك : انه اذا قلنا : تصح قسمة الثمار صح بيعه ؛ لأن سرط القطع 
يصم فيه 4 فبييع نصف الثمرة أو نصف الزرع بشرط القطع ثم 
بطالية بالقسمة فى الحال فيقاسمه ثم بقطعه ٠‏ 

( وأما ) اذا قلنا : لا تصح القسمة فباع نصفها بشرط قطع 
الجميع لم يصمح » لآن البائم لا يجبر على قطع ما لم يبع » والشرط 
هيه لا يصح ء ولا يمكن قطم المبيع منفردا » لأنه مشساع 6 وهذا 
الذى قاله القاضى بعد أن قرر أن العلة الصحيحة امتناع القسمة : 
وأن المسألة مبتية عليها وهو صحيح ؛ لكن قد ثبت أن الثمار لا تصح 
قسمتها » وكفى بهذا النض الذى فى الصلح دليلا على امتناع قسمتها © 
والله أعلم + 0 5 
الذى قاله ؛ وبثيه أن يكون تفريعا من عنده على مقتضى المناء 
على القسدمة ؛ وما أفهمه نص الشافعى » ولقائل أن يقول : ليس التمسك 
بمفهوم ذلك على اثبات خلاف فى هذه المسألة بأولى من التمسك به 
على امتناع القسمة » والجزم بامتناع البيع ههنا » وكيفما قدر 
فالمنم فى هذه المسآلة اما أن يكون هو الصحيح أو يكون مجزوما به ) 
واذا نظرت الى كلام الرافعى بمجرده »© وما قالة قيما اذا جوزنا 
قسمة الثمار الرطبة دشاء على أنها أفراز + وما حكاه عن أبنى الطيب 
أن تخريجها على ذلك هو الصجيح : وف ذهنك أن قسمة المماثلاث 
افراز » توهمث من مجموع ذلك أن الصحيح الجواز فى هذه المسألة * 
وئيس كذلك بل الزرع لا يهوز جزما لأنه لا تجوز قسمتة خرصا 
جزما » والثمار غير الرطب ؛ والعنب كذلك ؛ والرطب والعتب يجرى 


اخحذا 


فيهما : الخرص وى قسمتهما خرصا خلاف ٠‏ المتقول عن نصله فى 
الضرف الجواز : ذكر الزافعى أنه الأصح. تفريًا على أن القسمة 
افراز » لكنه ذكر فى؛ ذلك ال ن الأظهر أنها بيع » فيكون الأظهر 
أمتداع ابيع ذلك + 


لعفب من العاف أَد ى الطيب ؛ كيف مرح هنا بييلع | الزرع 
عل ى قسمته ؛ مع أنه جزم فى باب الري ل ل 
وحنب خرصا ء والما يثاتى ذلك عند من يرى أنه تجوز قنتعت 
جل نع اسار ا ار لم 
ذلك خرصا » قال ابن الرفعة : ( فان قلت : ) الأصحاب قالوا فى كتاب 
انافاه 1 :أن بيع دعض, الثمار مساعا بعد بدو الصلاح يصح وان 
لم تجزم القسمة ( قلت : ) صحيح لأن التبقية تجب على البائع » 
وهى تستلزم تباقية الباقى ذا لم تجسن القسمة بالخرص » دارا فيا 
تلعدير عين المبيع 04 كو الله أعلم * : 

١‏ ( فرع ) من هذا لجس لو بام قدي الك مع نضف 
النفل .صح'» وكانت. االثمنبار : تابعة ؛ قاله 'الرافعى وَغَيّره » وكذا :اذا 
باع 5 لثمنرة مع'جم؛ الشمجرة ٠‏ قاله الخوارزمى ؛ فلو أشرط 
القطع .فى ذلك .احتمل أن يكون اشتراطه فى بيع كل الثمبرة'ممْ كل 
الأملاء٠‏ واحتمل أن.يكون أولى بالفساد ٠‏ لأجل امتناع القسامة ٠‏ 
ولو كانت الشسجرة أو الأرض لواحد والشمرة أو الزرع لآخدر » 
ذباع نصف الثمنرة من مالك النخل ؛ أو نضف ١‏ لذرع من ملك الأرضي : 
فوجهان. مدشيان ن على الوجهين فى امنتراط القطع ؛ لو ع الثمرة .. كلها 
دن صاحب لأصل ؛ قاله القاضى خسين فى الزرع 0م 
وقد تقددم الخلاف فى. الأصح دن الوجهئن » وأن ب الاضح الااختراط + : 
فيح ىء عليه أن والاصح شاقدم المح 





0 كإنك. الثمار والأشجار أو الزروع والأرض مشتركة بين. 
رجلبن فاشترىئ أحدهما نصيب صاحيه من الزرع أو الثمرة لم يملح ». 
وقال الخوارزمى : انا اثترى نصيب صاحبه :من الزرع ينصييه من. 
الزرع: لم يز لا مكلا و1 بجر الدع . على الاصح : ا إن 


0000 





بخلاف ؛ ولعله الذى تقدم الكلام فيه ى بيع نصف الثمرة والزرع مشاعاأ 
على قولنا : القسمة افراز ؛ ولو اشترى نصيب صاحيه من الثمرة 
ينصييه هن الشجرة : أو نصيب صاحيه من الزرع بنصييه من الأرض 
فان باعه مطاقا لم يجز » وان كان بشرط القطع صح ؛ لأن جملة 
الثنمار أو الزرع تصير للمشترى ؛ وجملة الشجر أو الأرض تضير 
للآخر » وعلى مشترى الثمرة أو الزرع قطع الكل ؛ لأنه التزم هده 
المعاملة قطع النصف المشترى بالشرط ؛ والتزم تفريغ الأشجار والأرض 
لصاحده * وديع الشجرة أو الأرض على أن يفرغها للمشترى جاكز » 
قاله القاضى' حسين فى الزروع ؛ والرافعى فى الثمار : وكذلك القافى 
أبو الطيب فى شرح الفروع ٠‏ 

ولو كانت الأشسجار أو الأرض لواحد » والثمرة أو الزرع لاثنين » 
فافتتري جناحت التجزة صرب :ضاطه من القمدرة ينضف القهرة » 
أو اشترى صاحب الأرض نصيب صاحيه من الزرع بنصف الأرض » 
بشرط القطع » صح قاله الرافعى » وان كان بغير شرط القطع 3 
ففيه وجهان مبنيان على اشستراط القطلع اذا باع الكل. من صاحب الأصل 
قأله القاخى حنسين » فأما اذ! باع نصف الثمرة أو نصف الزرع من 
غير مالك الأرض فيشترط شرط القطع قولا واحدا ٠‏ 

وقال الخوارزمى فى ألكاق : لو كان الزرع لهما والأرض لأحدهما 
فياع أحدهما نصبيه من الزرع البقل من صاحبه لا يجوز لا مطلقا » 
ولا شرط القطلع كما لو باع من غيره 14 ولو كانت الأرض لاثنين 
والزرع أواحد عكس ما تقدم فان باع الزرع من أجنبى فالحكم 
واضح ؛ وان باعه من مالك الأرض فيخرج على الوجهين ؛ وان باع 
الكل من أحدهما لم يصح ؛ وان باع النصف من أحدهما يخرج على 
ألوجهين » ان قلنا : لا يحتاج ألى شرط القطع جاز » والا فلا ؛ قاله 
القافى حسين ؛ ولو كان الزرع لواحد والأرض. لآخر فباع الزرع 
بالأرض + فقد تقدم ٠‏ ولو باع صاحب الزرع زرعه من صاحب الأرض 
دنصف أرضه قال فى التتمة : فان قلنا : انه اذا باع الزرع من مالك الأرض 
بشرط القطع فالعقد صحيح ؛ ويشترط القطع ف الكل لأن كل 
الزرع مبيع ( وان قلنا ) لا يعتير فيه شرط القطع فالعقد باطل » أن 
شرط القطع فى النصف مدطل للعقد » لأن الأرض ملكه » ولا يمكن 


لذنلا 


أفراز التصئ بقط القطم فيه » لآن النصف لآ يعرف الا بَالقسنة » 
ولو اسن دس ازع يا اله باط ٠‏ قاله فى 
التئمة + : 
واطلاق صددر المنالة فى أنه لا يجوز بيع نصف الزربع ممناعا " 
: ل ل شاور د 
والنصف الذى هو 5 دون الأرض لابد من شرظ القطع » 
القطع فى النصف لا يمكن, ؛والله أعلم ٠‏ 
ولو استثئذ ى نصف الثمرة غير المؤبرة فقد تقدم فى موضعه ٠‏ . 


(فرع) ارأيث 5 المطارحات لابن القطان أنه ان باع نصف 
الززع مشاعا مع جميع الأرض جاز ء فان باعه مع نعض الأرض أو دون 
الأوص العيج خوام يشيع 5ك + ولعلة علط لى اليتبيية + , 
(فرع) اى رهن الثمسرة وهيتها اقل مدو 0ت خلاف . 
سيأتى ان سا ء الله تتعا! لى فى موضعه أن يبنر الله ذلك ٠‏ 
(فرع) ١‏ قال أحمد بن بشر عن نصه(١)‏ #أوا اح بكرا ضيه 
الذ لثمرة جزافا قال أحمد : يشمه أن يكون بعد بدو صلاجها ٠‏ 
( فرع ) البطيخ له أحوال ( الحالة الأولى ) أن يبيعه مم الأرض ط: 
فيستغنى عن شرط القطع ٠‏ وتكون الأرض كالشجرة ٠‏ أ / 


( والحالة الثانية ) أن يفسرد أصول البظيخ بالبيع » قال العراقيون 
والامام وغيرهم : يجوز ولا حاجة الى شرط ألقطع »؛ اذ لم يخف 
الاختلاط ؛ ثم الحمل الموجود تبقى للبائع » وما يحدث يكون للمشترى.» 
كال ابن الرفعة : ؤلم يخرجوه على ما أذا أظلعت. النخلة بعد البيغ 
وكان. بعض ثمرتهامؤمرة حين البيع لأجل أن ذلك يعد حملا واحدا ؛ 
وهذه بطون ٠‏ وان خيف: اختلاط الحملين فلايد من ششرط القطغ 
فان خرم الاختلاط فطريقان سنذكرهما فى نظيره 


)١(‏ الضمير فى! انصه يعود على نص الشافعى 2 الام أو الاملاء راحم 


ابن يشر عو ابن عامر المروروذى القاضى أبو حامد (ط) ٠‏ 


حلا 


ن شاء الله تعالى » ولو باع الأصول قبل خزوج الحمل فلابد من 
تبعرظ العطو اد 2 كالزرع الأخضر : فاذا شرطه ثم اتفق بقاؤه 
تر لان ذلك يال ب الاحاء العو 

( الحالة الثالثة ) أن يبيع البطيخ مع أضوله منفردا غن 
الأرض » فالذى قاله القاضى أبو الطيب وغيره من العراقيين 00 
وقال الامام والغزالى والمتولى : لادد من شرط القطع لأن الى 
همع أصوله متعرض للعاهة بخلاف الشسجر مع الثمرة » وذكر ابن الرفعة 
أن هذا من تفقه الامام وأن المنقول خلافه ؛ واعتمد. فى ذلك على فهمه 
للام حجاعة من المسر اقيدري» و الرأفني" ابد ى ذلك تتخريجا نكال : 
قضية ما نقاناه فى ديع الأصول وحدها اذا لم بخف الاختلاط أنه 
لا حاجة اشرط القطع ؛ فلبعلم قول المصنف ‏ بالواو ‏ وكذلك وهذا 
أأذى قاله الرافعى متعين : اما أن بقال بالجواز فى المسألتين أو 
بالمنع فيهما ؛ و الأول أقرب الى كلام العر اقيين * 


( والثانى ) مقتضى كلام القاضى حسين والفورانى والامام : يلزمه 
الفرق ددن ع الأصصول وحدها وعم الأصول مع البطيخ 4 حيث 
قال بالصحة ف الأول ؛ ومنع ف الثانى وكيفما قدر فالصحيح ما فهم 
من كلام العراقيين من اطلاق الصحة ف الموضعين » وف كلام اتنشافعى 
فى! أختصر ما ممكن الك أتمسك به فى ذلك ٠‏ 1 
بدو المصلاح لم يصح » وان كان بدا ادع فى كله أو بعضه 
تذاز حا ان كان يتخاف جروج خيره سه فلايد. عن شرط القطع ؛ فان شرط 


فلم يقطع ففى الاتنفسا قولان بآتى نظدرهما ان شساء الله 
نعالى ٠‏ وقال ابن الرفعة : قد يقال : ان ذلك ظاهر على قولنا : ان 


الاختلاط اذا حصل يبطل البيع » آما اذا قلنا : لا يبطل قيصح ههنا ٠‏ 
وألفرق دين ذلك وبين توقع التلف آن المالية هناك تذهب كما يشير 
لبها الخبر ولا كذلك ههنا ء» وان كان لا يخاف خروج غيره جاز 
من غير. شسرط القطع ٠‏ والباذنجان والقثاء والخبار ونحوه كالبطيخ 
فى الأحوال المذكورة ‏ والله أعلم ٠‏ 


ا ا 0 


قآل المصنف رحمه الله تعالى 

( وان بدا ضلاحها جاز بيعها بشرط القطع لحديث ابن عمر! ' 

رفى الله عنهما ولأنه أذا جاز بيعه بشرط القطع قبل بدو ' 
الصلاح فلان يجوز بعد بدو الصلاح أولى ويجوز بيعها 

مطلقا للخير ٠‏ ولأنه أمسن من العاهة فجاز بيعها مطلقا كسائر , 
الأموال ويجوز بيعها بشرط التبقية الى الجذاذ للقبر ٠‏ 


التبقية فقد شرط ما يقتضيه الأطلاق فجاز) . 

( الشرح ) القسم الرايع من الأقسسام المتقدمة ٠‏ وآن : نكت 
قلف : الثانى أن إمبيع الثمان بعد بدو الصلاح فانه يجوز مطلقا ٠.‏ 
وقسمه الأصحاب أيضا باعتياز شرط القطع والتدقية والاطلاق ال 
تلزنة العوال اومعكاى يردي علي 306 


( الحالة الأؤلى ) أن م ب اجماعا. » 
وممن ادعى الاجما فيه المناوردى 4 ومستنده أما مفهوم حديث 
ابن عمر وتشبهه من الأحاديث المتقدمة المتضمنة النهى عن بيع الثمرة 1 
حتى يبدو أصلاحها ؛ فان مفهوم. الغاية يقتضى جواز بيعها أعند “يدو ' 
الصلاح + عند القائلين يالمفهوم ؛ وأا زوال الحالة الاقتضية التحريم » 
شير نجع إلى أصلك حل. البيع عند من لا :يقول بالمفهوم » وهذا لابد : 
من الاعتضاد به ٠‏ فان فى التمسك بالمفهوم فى الأخوال الثلاثة 
ا" المفهوم له عموم أو لا ال شاوح البرعان قا أصول . 
انفقه : ان استند المفهوم الى طلب فوائد التخصيص لم يعم ؛ وأن استند ' 

و0 له 
ل ل ل ل صح ما قدمناه عن: الشافعى , 
اتجه استد لال المضئف على مذهبه فى الخبر ف الحااتين ولا احتياج : 
الى. الاعتضاد بالأصل المذكور والقياسن الذى ذكره؛ المصئف زحمه الله 
تعالى على ما قدل بدو الصلاح » وقد تقددم اوم انيه جره الم ّْ 
قبل بدو الصلاح »والله أعلم ٠‏ 1 3 

. وفى هذه الطالة هل اذا : سم 2 عام ماد 
بدو الصلاح أنه يجب :» ولو تراضيا على التئرك جاز » وكذلك نأتى 


ا 


تهنأ بطريق أولى » قال الأمام : ولا ثنك أن هذا يغئى جواز البيغ 
بشرط القطع بعد بدو الصلاح مطبرد ف ابتياع الشجرة على شرط 
القطع من المغرس > وابتياع البناء كذلك م 

( الحالة الثانية ) أن يبيعها مطلقا فيجوز أيضا بلا خلاف للخير 5 
وقد تقدم ما فى ذلك؛ وبالقياس الذى ذكره المصنف : قال الشافعى 
رخى الله عنه والأصحاب : وى هذه الحالة للمثنترى تركها الى أوان 
الجذاذ > وقال أبو حنيفة رخى الله عنه : يجب على المشترى. قطعها 
فى الحال يناء على أصله فى أن اطلاق العقد يقتضى القطع + واطلاقه 
عندنا يقتضى الجاحة بالخ رو يكوه هد ى الله عليه وسلم فى بيع الثمرة 
قبل بدو المصلاح : « أرأيت اذا منع الله تعالى الثمرة فبم يأخذ 
أحدكم مال آخيه ؟ » قال القافى أبو الطيب : هذا التعليل يدل على أن 
بنع الثمرة مطلقا يوجب تبقيتها الى أوان البلوغ ٠‏ لأنه لو وجب 
قطعها فى الحال لم تكن تعرض للجائحة والتلف ٠‏ وقال الحنفية : 
ما كمن” قال + يتك هذا تالف ولق يتترهن الخراعم ولا ا 8 
وكانت قيمته فى العرف ألف درهم ٠‏ فالعرف يقتضى أن العاقد لا يشتريه 
بألف دينار ؛ ومع ذلك العقد ياطل * 

وأجاب أصحاينا. بأن فى العرف من أطلق الألف اتكالا على العرف 
بنسب ألى الجهل ٠‏ ومن اشترى ثمرة ولم يتعرض للابقاء وطمع 
فى الابقاء لااينسب الى الجهل ولا يعد مقصرا بتركه » 


) الحالة الثالئة ) أن يبيعها بشرط التبقية فيصم عندنا ٠‏ وبه 
قال محمد بن الحسن ومالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله : لا يصح تمسكا بأن ذلك يناف مقتضى هذا العقد الخاص 
للتيقية ٠‏ وعن الثانى بما اذا اشسترى دارا وللبائع فيها متساع فانه 
مقله على حسنب العادة + وتمسك المصنف وأصحابنا فى ذلك بالخير 
ومفهوم الغابة فيه ٠‏ وقد تقسدم ما فى ذلك لاسيما وأبو حنيفة ينكر 
مفهوم الغاية ٠‏ وان اغترف به بعض النكرين للمفهوم ٠‏ والتمسك 
مالقيا س مدنى غلى امتخساء العرف لذلك : والله عز وجل أعلم ٠‏ 

سرع ) أطاق المصئف أنه اذا بدا صلاحها جاز بدعها ٠‏ ؤمرأدة 
ذلك أن المئع الذى كان قبك بدو الصلاح يرتفع فيجوز البيع بشرؤطه 


وعذي أحو ا لوو لويد وو لطت لصتي ويد : 6 
ا 0 53 المجموع اج 1١‏ ) 


اللأكورة فى مواضعها فالشعير يجوز نيعه لأثه مشاهد فى شثيلة 2 
00 كل ثمبرة بارزة كالتفاح. والمشمشس والخوخ والكمثرى:» أو 
ندع دارز حيه فى غير كمام ؛ كالشعير والذرة كرا 
بقشرة واحدة ومصاحتهفق بقائه فيها كالرمان والباذنجان والأرز عا 
خلاف فيه ٠‏ وآما ما عليه قشرة يتحفظ بغيرها كالقطن وا 
والعدش ٠‏ أو قشرتان اما كالقستق واليندق والجسوز + وإما كالباقلاء 
واللوز الرطب فلا يجوز + وقد ذكر المصتف بيع الناقلاء ئؤ اديع الحنطة 

فى سنبلها فى باب ما نهى عنه هن بد واو كا الى اماد 
شرحه » والله أعلم + 


وما أشرت اليه ان الع الأول ارتظع يبدو الصاح ؛ 
جواب على تمك الخصم بالمفهوم » وأن قلنا : ان .له عموما فانه يقتضئ 
ارتفاع ذلك 'النهى ٠.‏ أما ارتفاع النهى يسبب آخر فلا: + كقوله : 
« آلا لأ توطا حامل حتى تضع » فهى اذا وضعت يرتفع النهى الذى لأجل 
النسب » ؛ ويبقى النهى لأجل الأذى حتى تغتسل ٠‏ 


( فوع ) قال القافى حسين :.بيع الزرع وحده ان ن كان بذرا لم 

يصح على الصحيح ؛ وقصيلا جاز بشرط القطع ٠‏ أو بعد الاستداد 
0 كان كالشعير والجاورشس: والدخن ٠‏ خن ٠‏ أو متسنبلا فى كمام فقولا بيع 
العَائث 3 فان باع الأرض مع الزرع فقان كان أخضر ‏ صح 
فيهما ٠‏ أو مشبّد الحبات بارزا فكذلك ٠‏ أو مستترا ‏ فان أبطلنا 
البيع فيه عند الانفراد ‏ بطل ههنا فيه ٠‏ وف الأرض قولاً تفريق 
الصفقة ؛ وان | صححنا فيه “فمزرذا ولكن نشت خيار الرؤية: فههنا 


قولا الجمع بين مختلفى الحكم : 


( فوع ) :قصب السسكر صلاحه فى بقائه فى قشره ؛ كالجوز 
فى قشره ؛ فى قشره الأسفل » وقد صرح المساوردى بجواز ببغه اذا 
١‏ بدث فيه الحلاوة ؛ قال أبن الرفعة : ولولا جواز ديعه فى: قشرةٍ لما 
جاز بيعه غند بدو ضلاخه وييقى الى أوان ن قطعه ٠‏ 0 


007 فرع ) الكتان ن أذا بدا صلاحه ؛ .قال أبن الرفعة‎ ( ٠ 
ببعه ؛ لآن ما يمزك منه ظاهر مرثى والشاشن فى باطنه كالنوى ف التمر‎ 
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ونحوة » لكن هذا لايتميزف رآى العين بخلاف التمر. والنوى ؛ والله 
أعلم ٠‏ 

( فرع ) البقل اذا بيع مع الأصول قال الغزالنى : لا يشترط 
القطع : فأنه ل" بتعرض لعاهة ) وقال صاحب التهذيب :لا يجوز 
بي القت والبقول ف الأرض دون الأرض الا يشرط القلع أو القطع 4 
سواء كان مما يهذ مرارا أو لا يهذ الا مرة واحدة ؛ غير آنه 
اذا باع ما يجذ حرارا بشرط القطع لا يجوز قلعه » لأنه لم يملك 
الأصل ؛ وما لم يجذ الا مرة واحدة يجوز ؛ وقال القاضى حسين : 
أذا باع أصل الكراث عع الكراث صح د وبؤهر بالقلع » ولو باع العروق 
ددون الكراث لم يضح ؛ ويكون بيع الغائب ؛ ولو باع الأرض التى فيها 
الكراث أو الرطية قاصولها تدخل ف العقد كأصول الأفسجار » 
وها ظهر لا يدخل وبؤمر البائع بجذه ف الحال ؛ وكذلك القصب الفارسى 
وما يتكرر قطعه حكمه حكم الكراث ٠‏ 


والفرق على رأى الغزالى بين اليبقل حيث قال : انه لا يجوز 
بيعه بآصوله الا بدون شرط القطم ؛ وبين البطبخ حيث قال : انه لا يجوز 
ببعه مع أصوله الا بشرط القطسع أن ما ظهر من أصول البطيخ هو الذى 
تتكرر ثمرته دون ما بطن من عروقه » ولهذا اذا قطع الظاهر لم يذلف 4 
واذا كان كذلك فالآفة متعرضة لما ظهر من أصوله كتعرضها لنفس 
البطيخ » ولهذا دؤثر فيها الحر والصقيع ونجوهما كما بؤثر ف 
البطييخ » فلذاك استويا فى الحكم » ولا كذلك ما بخلف من أصول 
البقول ولحوه » قائه الذى ف الأرض ولا يخشى علية تلك الآفات 
ااتى تخشى على أصول البطبخ ؛ والله أعلم * 


وان بيع البقل دون الأصول » قال الغزالى : يدل على القطع ؛ 
يعنى لأن العرف يقتضيه ؛ ولا بحتاج الى شرط القطع بخلاف الزرع, 
الأخضر ؛ فان العرف فيه الانقاء 5 لم يشسترط القطع » ومن الناس 
من رأى التسوبة فى ذلك واعترض على الغزالى فى كلامه بأن شرط 
القطع فى ذلك ليس بواجب ؛ قال ابن الرفعة : والأشبه أنه أن لم ينته الى 
الحالة التى يجذ فيها فلا يجوز بيعه الا بشرط القطع ؛ وان ! 


1١57 


ْ جا » وعليه يل كانم اكراق وكام مك انيدل على : 
ذلك ٠‏ ., 1 

سرع )انبا الثمرة بعد بدو الصلاح .مع الأضول 
ل ا و ل 0 كانت الثمرةة, 
ظاهرة أو كا ن الزرع كالشعير والذرة ونحوها والقطن اذا ظهر جميعه ‏ 
جاز لأنه مبيع متساهد ؛ وان كانت الثمرة غير ظاهرة كالجوز واللوز: 
والرائج فى قشراه وكان الحب غير ظاهر كالحنطة والفوك والخمص 
وما أشبهه ( فان قلنا ) يجؤز بيعها مفردا جاز مع الجر والأرض| 
(وان ن قلنا ) لا يجوز لم يصح البيع فيها لأنه مبيع مجهول مقضنود. 
فى نفسه وهل يصمح البيع فى الشجرة ؛ والأرض يبنى علنى القؤلين 
ف. تفريق الصفقة ( فان قلنا ) 'لا: تفرق أو تفرق ولكن يجوز بالقسط 
بطل فق الجمع ( وان قلنا:) يجوز بكل الثمن ضح البيع فى الشجر: 
والأزض ؛ وللمثسترى الخبار بين أن يمسك .الأضل بجميغ الثمن » 
وبين أن يرده ويأخذ ما دفع وقد تقدم هذا التفصيل كله فى بيع الزرع' 
من كلام المناوردى.ء 


(فبرع) ف مذاهب الملمساء ٠‏ وافقنا مالك وأحمد على جواز: 
ا ام * وقال أبو حنيفة : لا يجوز .٠‏ 

له بأنه نيع واجارة مجهولة فأشبه اشتراط ترك القمان فى. . 
الدا ر (قلنا ) الشجرة لا تؤجر ٠‏ ولا أجرة لها يخلاف الذار ٠‏ 
قال المصنف رححه الله تعالى 


( وبدو الملاح فى الثمار أن يطيب أكلها ٠‏ فان كان رطياء . 
بأن يحمر أو يصفر وأن كان عنبا اسود بأن يتمنوه وأن كان أبيض : 
يان يرق ويحلو ء وان كان زرعا بان يشند وان كان بطيخا يأن ' 
يبدو فيه النضج , وان كان قثاء بأن يكبر بحيث يؤخذ ويؤكل » 
والدليل عليه ها روى أنس رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه ٠!‏ 
وسام. : « نهى عن بيع الحب حتى يشند » وعن بيع العنب حتى 
يسود ء وعن الثمرة حتى تزهى » وروى جابر رفى أله عنه أن . 
وم ل : 
تطبر ا 
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( الشرح ) أما حديث أنس فروى البخارى منه أن النهى عن بيع 
الثمرة حتى تزهى ؛ وف رواية ثمر النخل ؛ وروئ الترمذى منه النهى 
عن بيع العنب حتى يسود »؛ وعن بيع الحب حتى يشتد » وقال : 
حسن غريب لا يعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة » وروى 
البيهقى الجميع كما ذكر المصنف » لكن قدم ذكر الثمرة على الحب 
والعنب ( وأما ) حديث جابر قرواه البخارى ومسلم رحمهما الله » 
ولفظهما : « عن.بيع الثمرة حتى تطيب » وعندهما في روابة أخرى 
واللفظ لليبخارى رفى الله عنه : « أن تباع الثنسرة حتى تشقح » 
فقيل وما تشقيح ؟ قال : تحمار وتصفار وبؤكل منها » وعند 
فى رواية : « وعن بيع الثمرة حتى تطعم » كما ذكرها المصئف فاذا 
أردت عزو حديث جابر الذى فى الكتاب على الاطلاق قل : رواية 
مسلم . 

وقوله : يتموه قال .اين أبى عصرون : يدور فيها الماء الحلو ؛ 
ويصفو لونها : وقوله : يشتد أى يصلب ويقوى + وقد تقدم ذلك » 
وقوله : حتى يطعم بضم الياء وكسر العين ‏ ويقالك ‏ بفئح 
العين ‏ وضيظه ابن البدرى أنه بفتح التاء والعين ‏ آيضا وعى 
خطأً قال : معناه حتى تصير طعما » وقيل بل : تبلغ حين تطعم » وقد 
ورد فى الصحبح من حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« نهى عن بيع النخل حتى يزهو ؛ وعن السنبل حتى يبيض © ولا 
بشتد » لأن وفت اشتداده وقت مبادىق بياضه ٠‏ 
: ( أما الأحكام ) فقد اختلف الناس فى تفسير بدو المملاح 4 
فروى عن ابن عمر أن « بدو الصلاح فى الثمر بطلوع الثريا » وقد 
تقدم ذلك ى الحديث عنه ؛ وحكى عن عططاء وجماعة أن بدو الصلاح 
أن يوجذ فى الثمرة ما يؤكل قليل أو كثير ‏ قال ابن المثذر : ورويئا 
ذلك عن ابن عمز وابق عباس ؛ وروي عن النكى انير المتادح 
بقوة الثمزة واشتدادها » وعندى أن ل ا ل 
الى معنى » وكان ابن عمر انما أطلق طلوع الثريا لأنه أوان طيب ِ 
الثمرة غالبا عندهم فى ذلك الوقت » فتباين الألفاظ عن العلماء فى ذلك 
لا ينبغى أن يعتمد عليه فى اثبات اختلاف ؛ ومذهينا أن بدو الصلاح 


بجع ! لى تغير صفة فى انثمرة : وذلك يختلف ياختلاف الأجناس: وهو 
ى أختلافه اجام لو شىء واحد مثنترك بينهما وهو طبب الأكل وى 
2 جمع ب ن دكن اللذين ذكرهما المصنف فان حديث أنس أعتير 
الأفتداد ق الحب والاسوداد فى العنب والزهو فى 'الثمرة » وحددرث 
جابر دل على اعتبار الطعم, فى الثمرة » وهى تثممل العنب وغيره » 
فيكون اعتيا ب الادوداد ونسيهه لأنه وقت لاطعم لا لعينه ؛ فلذاك قال 
2 الحديث : حنتى 'تلبب ؛ قال الأصحاب : ولا يصح ضيطه بطلوع 
الثريا » ا البلاد ما أ يتآخر فيه ضصلاح الثمر © أو بتقدم » بل 
اتملد الواحد قد تعجل قف عام ؛ لاشتداد. الحر ودوامه ؛ ويتآخر فى 
آجدر لاشستداد الدرد ودوامه » وطلوع الثريا لا يختلف ؛ لأنها تطاء 
معد ثمانية عشر يوما من يشسنس )١(‏ -قالوا : وكذلك اعتباره بالأكل 9 
دصح ؛ لأن مار : النخل تؤكل طلعا ويلها ؛ والكرم يؤكل حصرما ؛ وليبس 
ذلك صلاحا 'له عاولا نصح اعتباره .بالقوة ؛» لأن قوة ال تيل 
صلاحها ؛ وأذا صاحت لانت ونضجت .٠‏ 
وقد أشنا اأشافعئ رخى الله عنة. الى اختلاف: بدو المسلاخ فى 
أجناس, الثفار بقوله : ولاخربز نضج كنضج الرطب 6"قاذا رأى ' 
ذلك فيه حل بيسم خريزه(؟) والقثاء تؤكل صغارا طبدا اندم صلاحه ' 
أل باط مه إى عظلم سعنيه * : 


0 واعترض ( عليه أنو 2 دن 50 دآنه اما أن يكون السافعى 
رذخى لله عنه أراد أن يعلمنا أنه يحب القثاء » فلا فائدة فى ذلك ؛ أو أن 
يعلمنا ا 0 يجوز أن بعلم الناس ذلك » لأنم| يعلعونه 
ضرورة ٠‏ : : : 1 
( وأجاب ( الأضحاب أ فين قصد بهذا القول أن يفرق 1 
بين ما طعمه فى الابقداء مخالف لمايكون ى التهاية » وأن. القثناء 





)١(‏ ابشئس »© ففكم الماء ا ا ا ا 
القبطبة ومى 'أدق. الشهور وأضبطها بالسنة للديار المصرية فى الوك والام 1 


وتقلبات الفصول ٠‏ ( المطيعى ) 
زفقة والخريز بكر الخاء واسكان الر .2 و الباء هو البطيخ عزبى 


فصيح وقيل فارسى 0 ١‏ ) المطيعى ( 
+ ]+ 





نخلاف ذلك : لأثه فى ابتدائة وصغره طعمه كطعمة فى حال كيره » 
بخلاف بقية الثمار ؛ فانها تكون فى ابتداكها حامضة أو مرة ؛ ثم تصير 
حلوة : وأكثر الأصحاب لم يذكروا لبدو الصلاح ضايطا كما فعل 
المصنف »؛ بل جعلوه مختلفا كما اقتضاه كلام الشافعى ٠‏ 


قال المساوردى : وجملة الثمار على ثمانية أقسا م ( أحدها ( 
ما يكون ددو المملاح فيه باللون » وذلك ى ا بالاحمرار 
والاصفرار ؛ وفى الكرم بالحمرة أو السواد أو الصفار والبياض 
( وأما ) الفواكه املو ( فمنها ) ما بكون صلاحه بالصفرة كالمشمشس 
(ومنها ) ها يكون بالبياض كالتفاح ٠‏ 


( قلت ) : ومحل ذلك فيما يتلون عند الادراك يلون بخالف اللون 
السايق : وجعل القاضى أبو الطيب نوعا من التفاح يكون أخضر فق 
حال كماله كما يكون فى صغره ؛ قال : فبدو الصلاح فيه يطبب طعمه 
نا : وكذلك جعل الشسيخ أبو حامد العنب الأبيض »؛ وما قالاه 
. هراء 


( القسم الثانى ) ما بدو صلاحه بالطعم ؛ فمنه ما يكون بالحلاوة 
عنيي الك 4 ونه ها كردن بالقوية فالرماق قاذ والك المزارة 
باإحموظة أو الحلاوة فقد بدا صلاحه ٠‏ 


( القسم الثالث ) ما بدو صلاحه بالنضج كالتين والبطيخ » فاذا 
لانت صلابته بدا صلاحه » وهذا معنى قول غير الماوردى طيب(١)‏ 
أو الحلاوة والعبارات الثلاث متقارية ؛ فان ذلك بحصل فى وقت واحد » 
وقال م التتمة لا تكلم فى البطبخ : الخبار والباذئجان حكمهما 
الا فى شىء وأحد » وهو دو الأصلا ح فيهما ليس 

أت 0 0 » لأنهما لا دؤكلان فى تلك الحالة : 5 أن بصبر 
)١(‏ كذا بالأصل ولعل العبارات الثلاث امشار اليها توضح لنا صحة 
السياق يما يْلى وهذا معنى قول غير الماوردى ٠‏ طيب الرائحة أو اللون 
أو الحلاؤة ٠8‏ الخ ٠‏ ( المطيعى ) 


له 


الى الحد 5 بقصد تناوله فى تلك الحالة في العرف والعادة ؛ قاد ” 
كان فى جملة الصفقة واحدة قذ بلغت الحد فهو وقت اباحة بيعه + 1 

0 الرابع ) ما ددو صلاحة بالقوة والاستداد 4 كالدر أوالشعير 4 
فأذا بدت قوته واستد بدا ضلاحه ١ ٠‏ 


( الخامن ) ما دادو ماله نالطول والامتلاء كالملف والبقول 
وَالققنت ؛ فاذا| تناهئ طوله وامثلاؤه الى المد الذئ يجنذ عليه ؛ 
ندا صلاحه : هكذا قال الماوردى » وسننذكر فى آخر الكلام فرعا 
رن ؛ بخالف ذلك » وما قالة 
الماوردى أولى 1 أ سستذكر ؛ ؛ وئص الشاقغى بدل لما قاله الماوردى ؛ 
والماوردى ف اأجازته بيع البقفول اذا بدا صلاحها من غير شرط 
| القطع تابع للصيمرى ٠‏ 
وقال ابن ن الرفعة: ممتؤرا عن الماوردى فى ذلك" : ن القصب اذا' 
حي أن تند الال بيو عدا بل احرف لها . ماك 0 
0 فه فى الشيقية فى الثمرة لعدم() وهذا الاعتذار تقتضئ أن , 
القطم ع واجب وائما.يترك ثبرطه أكتفاء بالعرف فى ذلك ؛ قال! : وفاكدة , 
الا لمن الك جاز ننم جيناى غير شر 
) السادس ).ا دو صلاحه بلقم .والكير كالقثاء والخينار 
والداذنجان ٠‏ ْ ' ٍ 


(انايم ) ما ندو ضلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوزء فا[ " 
تشاقق جوز القطن وسقطت القشرة العليا عن جوز الأكل بدا صلاحه » 
ومقصود المناوردى من هذا أنه اذا تشقق بعضه جاز بيع المتشقق 

ه وغير المشقق إذا نظمهما العقه وغيره كما تقدد: م » وليس. مرادم '' 
أن يجوز بيعه قبل التشسقع يشرط الح ؛ الأ ذك مع تار 18 

وانما سيق لامر ف المعنى الأول ٠‏ : 





للق بياضن بالاصل ولعل السقط اشر .أو الضرر 5 الصلاح ٠‏ 1 
١‏ ِ) المطيعى ( 





بف ش 





( الثامن ).ما بدو صلاحه بانفتاحه وانتشاره .كالورد والنيلوفر ة 
فاذا تفثح المتضم منه وانتشر فقد بدا صلاحه ؛ وورق التوت بدو 
ملاحه أن يصير كأرجل البط » هكذا قال عطاء والتخعى » وجملة 
القول ف بدو المسلاح أن تنتهى الثمرة أو بعضها الى أدنى أحوال 
كمالها ؛ هكذا كلام الماوردى الا ما فى ضمنه مما حكيناه عن غيره » 
وما نقله فى ورق التوت يوافق ما قاله صاحب التهذيب ؛ فانه قال : 
أن ميع أوراق الفرصاد قبل تناهيها لا يجوز الا بشرط القطع غ 
وكذلك قال القاضى حسين » فلذلك رأى الرافعى أن يضبط حالة بدو 
الصلاح فى هذه الأشياء بصيرورتها الى الصفة التى تطلب غالبا 
لكونها على تلك الصفة » وهو موافق للضابط الذى قاله الماوردى 
وهو أسلم من ضابط الماوردى ؛ فان الكمال بالمعنى المذكور فى باب 
الريا ليس مرادا ههنا واعتيار الماوردى أدنى الأحوال أحسن من 
عمارة الرافعى فائة قد تكون .الصفة المقصودة منه- غالبا نهاية تلك الحالة 
أو وسطها » ولا بعتير فى بدو الصلاح الا أولها : فينيغى أن بزاد هذا 
اللفظ فى كلام الرافعى ليصير الضابط أوضح مع أنه صحيح بدونها » فان 
الافظ منزل على ذلك ٠‏ 

وقد حكى الرويانى عن القامى أبى حامد أنه قال فى جامعه : 
قد قيل ورق التوت يباع اذا خرج من كمامه ؛ وبه يبدو صلاحه ؛ 
ثم نقل قول عطاء والنخعى المتقدم » والله أعلم ٠‏ 

وقد ظهر لك يما ذكرته أن قول المصنف : وبدو الملاح فى الثمار 
أن بطيب أكلها » غير شامل لجميع أنواع بدو الصلاح ؛ اذ ليس 
فيه ذكز الورق ».وكلام الشافعى رحمه الله تعالى فى الأم مصرح باعتيار 
بدو الصلاخ فى الحناء والكرسف والقصب ظاهر اللفظ برد عليه القثاء 
ونحوه فيجب أن بقال المراد امتداء أكله المعتاد ) فان قيل : غ2 
البسر ليست العادة أن يؤكل فى أول احمراره أو اصفراره ؛ بل يؤخر 
الى تناهيه ؛ ومع ذلك بدو الصلاح فيه أن يحمر ويصفر » كما صرح 
به الحديث ونص الشسافعى » قال امام الحرمين : بين بدو الصلاح 
وبين 'الادراك وأوان القطاف قريب من شهرين ». يعنى فلأجل ذلك 
لا بشترط الغاية المطلوبة فى الطيب ( فالجواب ) ما قاله الامام ؛ فاته 
أورد ما الذى أوجب الفرق قين القفاء والثمار ؟ وأجاب بأن 


ايلات 





لا فرق ؛ فان الزهو اذا ابتدأ الناس: فى الأكل ؛ وقد يعقب تآخر المطعم 
' الىتمام الادراك ٠‏ 200 1 / 


كذلك القول فى القثاء ؛ فان الصبسغار منه تبتدر » ولكن عمسوم 
الأكل بتأخر » والذى إيتناهى صعره لا يؤكل قتصدا الا أن بثفق:.على 
شؤذوذ » فرجم الحاصل الى طبب الأكل وابتداء الاعتياد فله ؛ 
فعلامة ذلك فى المتلونات التلون الى جهة الادراك ؛ وفيما لا يتنلون 
القنوة.وجريان الحلاوة فآأثار الامام الى أن الذى لا بؤكل فى العادة” 
أصلا كالئثاء فى حال تناهى صغره لم بيد حه ٠‏ والذى يؤكل فى 
العادة ددا صلاحه ؛ وللؤاكل فى العادة مراتب ابتداء ؤوسط وانتهاء 
والمعتير: ابتداؤها وهو حاصل فى البسر بالاحمرار دون: القثاء فى 
صغره + وادخال المصئف الزرع في أصئاف الثمر ؛ يسنهد :له قؤل. 
٠‏ الله تعالى : « كلوا من ثمره آذا أثمر وآتوأا حقه يوم حصاده 00 
وكل ما ذكر المصئف واضح مما ذكرته الا قوله : ان صلاح العنب الأسود 
دأن يتموه » والذى حكيته قيما تقدم من كلام الماوردى وهو 
الموجود ف كلام الشميخ أمى حامد والقاضى أدبى الطبيب 6 أن صلاح 0 
العنب الأسود باسوداده وف كلام المناوردى أن الصلاح ف الكرم. 
. بالتموه الى الحمرة أو السواد ؛ والله أعلم ٠.‏ 0 


وقؤل المصنف رحممه الله تعالى ى القثاء : حيث يؤخذ ويؤكل ؛ ' 
تنبيه على أن امكان الأكل موج ود فيه هن قبل ؛ ولكنه لا يؤخذ للأكل : 
فى العادة ».وق معنى القثاء الخيان والباذنجان » كما صرح أيه : 
الرويانى » قال : وق الرمان بالحموضة أو الحلاوة وزوال المرارة وف . 
الورد الانفتاح والانتشار . ش 5 


( فرع )اذا باع أوراق الفرصاد مم الأغصان فان بِلنْم ٠‏ 
نهايته - جاز من غير ثسرط ؛ ثم ان كانت المقاطع معلومة فذاك , و إلا أ 
1 القطم ويعلم عليه علامة » وكذلك اذا باع الأوراق وحدها قبل ثهايتها 

بشرط القطع ؛ ولكن لا تقطع الأغصان معها ».قال ذلك القاضى حسين ٠‏ َْ 





(0 الأتعام 25415 )ا 


1 


ون القثاء واليطبخ لم يجز بيع ما لم يخاق عنه تبعا لما خلق ؛ ووجب 
أفراد العقد بالموجود » وقال مالك : يجوز بيع ما لم بخلق ثيعا 
لما خاق 3 لأن الحادث بختلط فدعتكت الضرورة لق دبعة قبل وجوده 
تبعا » وهى دعوى ممنوعة ؛ قال بعض الأصحاب : وطريق تحصيل 
ذلك أن يشترى هذا الشجر مع ثمرته » وبدوتها » يشرط القطع ؛ 


( فرع ) قال الشافعى رضى الله عنه : ولا يجوز أن بستثنى 
الثمرة مدا » وقسم الأصحاب الاستثناء فى البيع الى أربعة أقسام : 

) الأول ) أن يكون الاستثناء معلوما والمبيسع بعدة معلوما وهذا 
على ضربين مشاع ومحرز » فالمحرز : بعتك ثمرة هذه الحائط الا ثمرة 
هذه النخلات العشر دعدنها » فهذا جائز بالاتفاق »؛ والمشاع : بعتك 
ثمرة هذه الحائط الا ربعها صحبح أيضا » ويكون المبيع ثلاثة أرباعها 
مشاعا » وقال الأوزاعى : داطل » لأنه بيع على شرط الشركة ٠‏ 

( والقسم الثانى ) أن يكون الاستثناء محهولا » والمبيع فعده 
مجهولا: : وهو ضربان مشساع ومحدد فالمشساع كقوله : بعتك هذه 
الكمرة الا قوت سنتى أو قوت غلمانى ؛ باطل اتفاقا » وما ورد من 
ذلك عن ابن عمر رضى الله عنه محمول على أنه كان معلوما » والهدد 
كبيم الثمرة الا عشر نخلات منها لا بعينها فهو باطل ؛ وقال مالك رحمه 
لله تعالى : ان كان قدر ثلث الثمرة فما دون جاز ؛ وكان له تش 
نخلات وسط ٠‏ ذال 2 





( والقسم الثالث ) أن يكون الاستثناء معلوما والمبيسع تعده 
مجهولا » كقوله : بعتك هذه الثمرة ألا صاعا منها فهو بآطك »© وقال 
مالك : جائز ٠‏ 

( والقسم الرايع ) أن يكون الاستثناء مجهولا ؛ والمبيع معلوما » 
كقوله : معتك من هذه الثمرة ماكة صاع » والداقى لى ؛ فان علما 
أن فبها ماكة صاع فصاعدا صح ان أمكن كيبل الثمرة »6 ودطل أن 
لم يمكن كيلها * ولا يصح الخرص فيها + لأن البيم بالخرص 


16 


لا يجوز ؛ لأنه تخمين وحدس » ناكا بجوو فا 2 لبا ارق 
مواساة ( قلت : ) الصحيح فى العرايا أنه لا يختص بالمسأكين ؛ والله 
أعلم * وان لم يعلسا أن فى الثمرة مائة صاع كان البيع باطلا للجهل 
يوجود المبيع فلو كيت .من. بعذ » فكانت مائة صاع قصاعدا لم 
نصح البيع بعد فساده ؛ قال :ذلك الماوردى وغيره من الأضحاب : 
ذكر افرع ولكن لم يستوعبوا ' هذه الأقيام مبسوطة كاستيعابه 3 


والله أعلم ٠‏ ا 


فرع ع ) اذا باع تمسرة حاط باريمة 6 م 
يش انبا نا مربي الثمرة » فان قال لاا يقس فية لف 
أبوا الطيب اللسالة ؛ وهو غير ظاعر » وقال الماوردى اي 
ار ا 

وجادهه لهات اديب ؛ وكلام أبى الطيب أبين وأحسن:٠‏ 0 


رفنين افر اه لي ال ا راهم الا 
٠‏ . خضة دراهم لم يجز : قاله الرويانى. » ولو قال : بعتك قفيزا من هذه 
.. الضبرة الا مكوكا جاز : لأنهما معلومان ؛ قاله الروبانى . 


( مزع ) قال : بعتك ثمرة هؤا النخل الا النوع المعقلى » 
فآن ماهد سس مسح البيع 0 
قاله الماوردى ٠‏ ا 1 3 


(فرع)نيا ل نا وان المرن ْ 
يمسيح : وكذا اذا 1 الاازانينيا ويديها » ولا فزق بين 0 
ع عافن أن لماضة ع أو يكونا حاضرين أو مسافزين 6 وزيه قال 
إبو عتيقة # اوقا :4 ف حق السسافر + يجتو » تقالة الداضئ 
أبو الطبب ٠‏ 


0 لوو ا ا ا 2 
إواة وامتعي جاده ؛ كان إن البيع في هذا كله باطلا ء قالة المسَاوْرْدى ٠‏ 


أطآا ” 


(فرع )4 بيع الثمرة 1 قدر الزكاة مذكور ف(أ) ولكن يذكر 

ا 5 المكان وهو أنه لو قال : بعتك الثمرة الا مقدار 
الزكاة يصسح يشرط أن نذكر قدر الل ل مر العشر ؟ 
أو 'نصف العشر ؟ وقال مالك : يكتفى بالعلم به شرعا عن ذكره ؛ ورده 
أصحاننا ؛ فان ن أراد أن يدفع قدر الزكاة من غير تلك الثمرة ففيه 
وجهان ( أحدهما ) يمرن » لآقه نص عط المائع ( و الثاني ) لا . لأنه 
كالوكيل : فان استهلك المشترى الثمرة رطبا ففيما بطلب به من حق 
انزكاة وجهان ( أحدهما ) العشر تمرا على الوجه الذى يجبر له دفع 
الزكاة من غيرها ؛ فيكون ذلك ضمانا لعشرها تمرا ( والثانى ) يطالب 
بقيمة عشرها رطبا على الوه الذى بمنسع دفع الزكاة من غيرها ٠‏ 
فعلى هذا ان نقصت قيمة عشرها رطيا عن قيمة عشرها تمرا ففى 
ارجوع على البائع يفصل ما بينهما وجهان مخرجان من أن الزكاة وجبت 
فى الذمة أو فى العين ؟ فعلى الأول برجع ٠+‏ وعلى الثائى لا يرجع عليه 
لزوال بده عن عبن ٠‏ قال ذلك الماوردى : ولعلل ذلك مفروض فيما 
اذا أمر البائع المشترى بأداء الزكاة ؛ وكذلك قاله الرويانى نقلا عن 


الماوردى ٠‏ 
(فرع) الزرع الذى يخلف كالقرط وما فى معناه من الدقول 
يبكون متزايدا أبدا ٠‏ لا وقوف له فاذا دب منه جذة فلابد 


من شرط القطم ٠‏ ولا ينظر فى هذا القسم الى ما يقسع فى زمن العاهات 
ولا الى طيب الأكل لأجل الاختلاط ٠‏ قاله الامام ٠‏ وقد تقدم عن 
لماوردى ما بخالفه وقول الامام : انها لا تزال متزايدة يمنسع فان 
فرض كذلك الأمر كما قال » كما سيأتى فى كلام المصنف فى بيع الثمار 
لذى بعلم اختلاطها ٠‏ 

( فرع ) اذا. استرى الزرع الذى لا بخلف ؛ أما بعد بدو 
لصلاح : واما قبله شرط القطع ؛ وقد ضننت تبقيته اما بعد بدو الصلاح 
واما قبله باتفاقهما » فالزيادة آلتى تحصل فى الزرع للمشترى بالاتفاق ؛ 
كنمو الثمرة الى وقت اتفاق القطم وليست كزيادة الزرع المخلف ٠‏ قاله 
لامام : والزرع الذى لا بخلف لو قطسع بملك المشترى ظاهره 6 . 





) المطيعى‎ ( .٠ بياض بالأصل والسقط : أبواب الزكاة‎ )١( 


/وهل. 


وغزوقه اأستترة بالأرفن * قأله الامام ( قلت : ) فيجىء على ذلك آنه 
اذا حصد وكانت عرزوقه تخسر بالأرة ن كانذرة : يجب على المسترى قلعها 
وتسوية الحفر الحاضلة بنْسبيها كما تقدم ؛ مثله اذا اشترزى الأرض فانه 
بجحب على الباث ثم ذنك ؛ وان ن لم يضر بالأرض لم يجب كما تقدم أيضا ٠‏ 
وسئذكر ف شالة اختلاظط الرظيةان ماعب الحقمة ما تخالق مار اقاله 
الامام هنا ان ن ثساء الله تعالى ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى ٍ 

( فان وجد بدو الصسلاح فى بعض الجنس من حائط جار بيسع 
[ ذلك ] الجنس كاه فى ذلك الحائط» لأنا لو قلنا : لايصوز الافيمنا 
بدا صلاحه فيه » أدى الى المشقة والضرر بسوء المشاركة » 
ولا يموز ز أن يبيسع ما لم يبد فيه الصلاح من جنس آخر وما لم 
يبد فيسه الصلاح فى ذلك الجنس هن جائط آخر ء لآن المنع من 
ذلك لا يؤدى ألى الصرر' بيسوء المأساركة ء فان بدآ الصسلاح فى 
بعض الجنس فى حائط» فبساع هنه ما لم يبد فيسه الصلاح مفردا. 
من غير شرط القطع » ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوزء لأنا: 
خناتاء 0 م ع فيه ا فجاز اكرام بالبيسنع 
ات امسلا ١م‏ لدي تأ ل رما 
بالبييع كالخم ل ) ٠‏ : 

اه ل جود مس ا 
رضى الله عنه والأصحان : اذا بدا المصلاح فى بعض الثمئرة كار 
ويم حميعها » وذلك أن الله تعالى أحرئى العادة بآ قار ل 
دفعة واحدة رفقا بالعياد فانها لو طايت دفعة واحدة لم يكمل 
تفكههم بها وائما تطيْب شيا فشيئًا » ولو ا 
طبية فى نفسه لكان فيه: ضرر ؛ فان العذق الواحد يطيب'بعضه 
دون يعض ؛ والى أ ن يطيب الأخبر يتساقظ الأول فكان يود الى آنه اما 
3 ن.لا يباع »:واما آنا نْ بباع حبة حبة ؛ وفى كلا الأمرين خرب ومشلقة 


وقد قال تعالى :وما جصل عليسكمفى الدين من خسرج 00 





(0 الحج :جلاع : 


مهل 


وقال صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السمحة » وذكر الشافعى 
وضى الله عنه فى الأم عن عطاء فى الحائط تكون فيه النخلة فتزهى » 
والحاقط بلح ؛ قال : حسيه اذا أكل منه فاييع ولا أعلم بين العلمساء 
خلافا فى أنه لا يشترط الصلاح ف جميع المبيع » وائما اختلفوا فى 
مقدار ما يضيطوئه به ؛ ومذهينا أنه بكفى بدو الصلاح فى نخلة واحدة,؛ 
بل فى بسرة واحدة ؛ ولا خلاف أن غير النخل من الشجر حكمه حكم 
النخل ٠‏ 


اذا عرفت هذه الجطة فقد قال الأصحاب : أذا بدا الملاح فى 
بعض الثمرة دون بعض ‏ نظر ان اختلف الجنس - لم يكن يدو 
الصلاح فى أحد الجنسين صلاحا فى الجنس الآخر ء حتى لو باع الرطب 
والعنبي صفقة واحدة ؛ ويدا الصسلاح فى أحدهما دون الآخر 
وجب شرط القطع فى الجنس الذى لم يبد فيه » لا خلاف فى ذلك عندنا.؛ 
وقال الليث ,بن سمد © يجوز ويكون ذلك سلاها لجميسع آجناس الثمار 
فى ذلك البلد ‏ وان. اتحد الجنس والقوع والبستان والصفقة والملك 
جان البيع من فيو صرط القظم بلانخلاف + 


وان اختلف شىء معن هذه الأثمياء ففيه صور ) الأولى ( أن 
يختاف النوع كالمعقلى والبرنى » فيبيع الفنوع الذى بدا صلاحه : 
والذوع الذى لم بيد صلاحه من جنسسه ق ذلك المستان صفقة 
وأحدة ؛ وفيه وجهان مشهوران ق طريقتى العراقبين ؛ والخراسانيين » 
كالوجهين فى نظير ذلك فق التأبير ( والأصح ) عند الرافعى التبعية ؛ وأن 
حكمه وحكم التأمير واحد » وذلك مقتضى اطلاق المصئف رحمه الله 
تعالى ؛ وهو قول ابن خيران وأبى على الطبرى على ما حكاه أبو الطيب 
عنهمأ » ونه جزم البندنيجى فيما نقل عنه ؛ وهو الذى نص عليه 
الشافعى على ما حكاه أحمد دن بشرى عن الاملاء أنه قال فبه 8 
اذا كان رق حاط تردق ومصوة وطيعاتى اليذا مداق الحقين جار 
ديع الجميع ١.‏ 

( وأما ) قوله فى الصرف : فان كان نخلا وعنيا أو غيره » وبدا 
صلاح صنف منه فلا يجوز أن يديع واحدا منهما دحاله » فلا بنافيه » 
فان معنئ هذا أن يفرده بالبيع ؛ ومعنى الأوك أن نبيع الأصناف جملة » 


.فهذا النضن المنقول أعن الأملاء ضريح لا يقبل التأويل » كن القافى' 
آنا الطيب :قال 0 ن الصحيح الذى ذكره القاضى أدو حامد 2 الجامع : 6 
ونص لثناقمى عليه فى البويطى » آنه لا يكون بدو الضلا ح ف.النوع: 
الآخضر » لأنه اند نص أن الضصلاح اذا بدا ق الثمرة الكسيفية اقانة 
لايكون بدوا له فى الثفرة الشستوية ؛ فكذلك فى النوعين مثله سواء * 

( قلت : ) ولا حجة فى هذا لأن الثمرة الشتوية والصيفية 
يختلفان فى الوقت. اختلافا ظاهرا بعيدا والتوعان من الثمرة الواحدة 

متقاربان غالبا ؛ نعم ان فرض نوعان 'أنخدهما شتوى والآخر صيفى » 
فينيغى أن بكؤن الأمر كما قال القاضى أبو الطيب » فانا انما نعثير: 
أن بين 37 التسينوية والصيفية من الزمان ما لا ١‏ يوثق يذلك فيه » 
مير ل الجاكطاكااة واحدة فم جار ببعه وان كا 0 
ودعضه -صرفنا ؛ فلا يجوز الا أن ببيع كل واحد منهما على خباله ؛ 

وظاهر هذا الكلام انه فى الجنس الواحد » وأما حمله. على الجنسين 


٠ مفمعند‎ 


واذا كان فى اللنس الواحد خلا وجه حينكذ بأن يقال بأن بعض 
الأنواع تابع ادعضن يوان كان بيعنها شيويا: ونمفيها متنا #الهالية 

نص. الشافعى : فامًا أن يقال : ان ذلك .شاهد » لأن اختلاف التوع 
يؤثر فى قطع التبعية. 0 كما قال القاضى أبو الطيب واما أن 
وددن 7 ا ا 0 86 الى أختلاف 0 0 
دل. الى تفاوت الزمان ؛ حتى:لو كان نوع واحد معقلى مثلا » منه ما يكون! : 
ع ل ل ا م 1 


فالقول بأن 575 الأنواع. لا أثر له وان اختلف الز ان 
مخالف لأنص الشافعى ف البوبطى »و الخاقه ا غير 000 
المدرك ف التآبير » ؤالقول بآن اختلاف' الأنواع مؤثر مظأقا. مخالف: لنصه 


ا 


ا 


وبه يحصل الجمع بين النصوص التى نقلت عن الشسافعى : ويمكن 
أن يحمل كلام الشافعى فى الصيفى والشتوى على الجنسين ان لم 
بكن فيه ما يدفعه قال ابن أبى عصرون : واذا كان فى اليستان جنسان 
بشباعد ادراكهما كالصيفى والشتوى : وبدا صلاح الصيفى »© لا بتبعه 
الشستوى » والله تعالى أعلم ٠‏ : 


ومن العجب أن ابن خيران اختار فيما اذا أبر يعض الأنواع, 
درن بعض أن غير المؤبر لا يتبع المؤبر : واختار. أن النوع الذى لم 
ديد صلاحه يتبع الذى بدا صلاحه : والقاضى أبنو الطيب نقل ذلك عنه 
فى المسألتين ؛ وهو مشهور عنه ف المسألة الأولى » وقد قدمت الفرق 
بين التأبير وبدو الصلاح واختلاف مأخذيهما ؛ فلذلك لا تناقض بين 
كلاميه » وقال القاضى أبو الطيب : انه ومن وافقه فى مسألة يدو الصلاح 
استداوا:بآن هذه الأنواع “تضم الى ما بدا صلاحه فى الزكاة » فمتى 
وجد منها وسسقان ونصفء. ومن هذه التى بدا .صلاحها وسسقان 
وتصف ؛ وجبت الزكاة + قال : وهذا -الذى ذكروه بنتقض بما نص عليه 
النافعى رخى الله عنه- من: الثمرة الشستوية مع . الضيفية » فائها لا 
تتيعها فى بدو الصلاح » وان كانت تضم اليها فى الزكاة » فاطلاق كلام 
المصنف رحمه الله تعالى يقتفئ أنه لا:فرق بين أن يختلف النوع 
أو لا : ولا فرق دين أن يختلف الزمان أو لا ؛ وقد علمت ما فيه » 
والله أعلم 8 5 ست ديجي ١‏ 


وقول المصنف : ولا-.يجوز أن ببيع ما لم يبد فيه الصلاح من 
جنسآخر قد قدمت أن ذلك لا خلاف فيه عندنا » وأن الليث بن سبعد 
خالف فيه : وردوا عليه بأنه يلزمه بيع العنب قبك أن يسود ؛ وهو 
خلاف الهديث الصحيح ء : 

) الصورة الثائية ) أن يختلف البستان كما اذا بدا الصلاح فى 
جنس ف بستان ؛ وله يسعئان آطر :فيه من ذلك الجئس لم بيد فيه 
الصلاح : فباقهما ضفقثة واحدة فالمشهور من المأهب أنه لا يصح ؛ 
أنه لا خاذف فية ؛ وبذلك جزم الماوردق وجميع الع اقبين ه ومالن 
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الاهام الى خلاف إما قالوه ؛ سيما اذا لم يقباعد + وليس بيتهما الا 
جدار. ؛ ولأجل ذلك أثيث السزالئ ف المسسالة وجهين أخذا من تفقه ' 
إلامام . 5 وتفعيه الرافعئ » وظاهر نص التبوافقي فشهد نيا قاله 
العراقيون » قانه قال فى الأم. ::والحوائط تختلف تختلف بتهامة ونجد والسقيف: » 
فيستأخر أبار كل يلد نقدر خرها وبردها ٠‏ وما قدر. الله من, ابانها » 
فمن باع حائطا منها لم يؤبرٍ فثمرته. للمبتاع ؛ وان أبر غيره لأن 
حكمه به لا يغيره ‏ : ولذلك لا.يباع منهنا شىء حتى يبدو ضْلوْحِه وان 1 
بدا صلاح غيره ؛ اوسواء كان نخل الزجل قليلا آم كثيرا اذا كان فى ؛ 
حظان واحدة وبقعة واحدة. فى غير خظار فيدا: ضلا واخدة منه ا 
حل ببعه ولو كان ن الى جتبة حاقط: آخر له أو لغيره فبدا صلاح حائط ْ 
ار يسريم عو بع الذي 
الى جنية ٠‏ 


هذا كلام الشلسافمى رضئ ا0 .التيعية اذا 
أاختلف اليستان والملك وظاهر ف عَدِمم التبعية عتّد اختلاف السحتان 
' وحده : وان كان قذ اقتضر على قوله : حاقط غيره.؛ فقي كلامة المذكور 
.مواضع ترشد الى اطراد الحكم فى حائطه الآخر » والله أعلم ٠‏ 


“ناذا هنا بالتسهرل فباعها "قيجب اشتراط :افطع .ف ' الذي 
لم يبد صلاحه » فان باعها على الاطلاق بطل :فيما لم يبد صلاحه » وق 
الذى بدا صلاحة قولا تفريق الصفقة'» قاله. الماوردى فأما اذا أفرد 
البستان الذى لم يبد صلاحه بالبيم وقد بدا الملاح ف: الذى إلى 
جانبه فقد تقبدم أن كلام الرافعى رحمه الله يقتضى جريآن خلاف فيه ؛ 
ولم آقف عليه لغيره » وصرخ -جماعة .بالجزم بخلافه » وقال الامام :: 
انه رآى الطرق متفقة :على خلافه » وأن ذلك يشير الى ما ذكره 
العر اقيون من اعتبار اتحاد البستان ٠‏ 3 
٠‏ ( الصورة الثالثة ) أن تختلف الصفقة مع اتحاد البواقى ؛ كما 
أذا بدا الملاح فى نوع .فباع من ذلك النوع فى ذلك البستان ما لم 
يبد صلاحه منفردا من غير شرط:ألق » قفيه وجهان مشسهوران 
ف طريقتى العراقيين والخراسانيين » وبعضهم يقول : قولان ( أحدهما ) 
يك 0 ١‏ 





3 


عند ألقاضى أبى الطيب وابن أبى عضرون والرافعى أنه لا يصح ؛ ورتب 
اأقاضى حسين هذين الوجهين على الوجهين قيما اذا جمع النوعين 
ضفقة واحدة ( وان قلنا ) هناك لا يستتيع فههئا أولى » والا ففية 
وجهان ١ 1 ٠‏ 


( فرع ) قال : معتك .هذا بكذا : وهذا بكذا » فالظاهر أن الحكم 
كذلك نظرا لتفصيل لثمن » وجوز ابن ن الرئعة أن يلتى فية وجه بالجزم 
دالصحة : كما هو ؤجه أيخضا قيما اذا قال : بعتك هذأ بدر 
وأجرتك هذا “بآخر ؛ فقال المخاطب : قبلتهما نظرا الى مر 
القبول ٠‏ : 


( الصورة الرابعة ) أن يختلف اللك مع اتحاد الجنس والنوع 
والمستان » قيل : يجوز أن لم ببد الصلاح فى ملكه لأجل اتحساد 
أليستان »؛ فان طباعه واهدة » وقد بدا الصلاح فى ذلك النوع 3 
الجملة » أو لا يجوز نظرا الية ل نميه > فيه وحوان تود علمت 
فى الصورة الثالثة أن ن الصحيح عدم الصحة لأجل افراد ما لم يبذ 
صلاحه بالمبيع » والمالك. الواحد » فههنا أولى بعدم الصحة قال 
الرافعى رحمه الله تعالى : وقياس ذكر الوجهين هيئأ عند اتحاذ 
الدستان واختلاف الملك أن بكونا فى التأبير كذلكٌ ؛ وان لم يجر لهما 
ذكر : والظاهر أنه لا يعتير فى الموضعين اتحاد الملك .٠‏ 


( الصورة الخامسة ) أن ن مختلف البستان والنوع مع اتحاد البواقى ؛ 
فمقتضى كلام الرافعى اثبيات خلاف فى ذلك » ولم أره لغيره © وكيفما 
كان ؛ فالصحيح عدم التبعية عند تعدد البستان فعند تعسدد البسبتان 

والنوع أولى ٠‏ 


( الضورة السادسة ) أن يُختلف البستان والتوع والصفقة ؛ 
فبفسرد النوع الذى لم بيد صلاحه من أحد البستائين » اعتمسادا على 
بدو الصلاح ق النوع الآخسر » من البستان الآخر الذى لم يبلغه 
فمقتضى كلام مسار ار ل ع 
البعد وقال الامام : انه لم يختلف علماؤنا فيه فلا يقال : الوقت وقت 
بدو الصلاح » فتجعل الثمار المبيعة كأنها مزهية » هذا لا قاكل به ؛ 


عل 


وكأنة أوجب ألر افمى ذلك اجمال الكلام وغدم افراد كل صورة بالذكر ؛ 
0 ْ 0 1 
(الصورة السابعة ) أن مخثلفٍ البستان وتعدد الصفقة مع اتحاد 
النواقي 6 وقذ| اتقدم ذكرها ف آخر الصورة الثانية © فهذه 
صور ؛ وقدبلها صورتان واذا اتصد 0 واختلف الم 
تسعا ٠‏ : 
( واعلم ) ير الكة من الاختاف ف ذلك ست غشرة عذه. 

ال الت ونم أخرى ؛ وهى العاشرة ( الأولى ) أن يتحصد. 
| م ( الثاية ) أن. يختلف الجنس ( الثالثة ) أن يختلف التنوع ‏ 
( الرابعة ) 1 ن اتختلف اليستان ن ( الخامسة ) أن تختلف . الصفقة . 
( السادسة ) أن يختلف الك ( السبعة ) أن يختلف التوع والبستان ». 
وهذه السيع تقدمث + 1 

( الثامنة ) أن يختلف النوع والصفقة مقلع داهن سفن ونا 
لم بيد صلاخه منفردا اعتمادا على بدو الصلاح فى نوع آخر عنده ؛ ! 
وقد تقدم أن ! بح عند تعدد الصفقة وحدها عدم الشبعية ». 
نينا أولى ولا يد سد آن بسر فيها خلاف لذا جتنا ادويق كالتوع. 
ل ب اي : 
فى التابير بحث ف إثبات الخلاف فينظز هناك ٠‏ ا 


(التاسمة ) أن يختلف النوع والملك مع اتحاد الصفقة »كما اذابا 
الاي و اس ا ا 
ولم يبد صلاح الآخر ؛ وقلنا': ان الصفقة لا تتعندد ء وفرعنا؛ على . 
أن ن: مثل هذا مبيع يصح فهل يضح من غير شرط القطع اعتمادا على 
ان الصفقة واحدة أو لا ؛ اعتمادا على تعدد الملك ؟ لم أر.فيه نقلا * 3 

( العاشرة ) أن يختلف. اليستان والصفقة ؛ فيفرد الشنخص من 
0-0 0 


00 


لتو م بستاو حي 


005 


نفسه نوعا من بستانه وعن موكله فى ذلك النوع من بستان آخر © 
وقد بدا الصلاح فى أحدهظا دون الأخر ؛ وفرعنا:على صحة مثل:هذا 
البيع » فلم أر فى ذلك نقلا ٠‏ 

( الثانية عشرة ) أن تختلف الصفقة والملك فيبيع ما لم بيد صلاحه 
اعتمادا على بدو الصلاح فى ملك غيره من ذلك النوع فى ذلك البستان » 
وام آر فيه نقلا ٠‏ 

( الثالثة عشرة ) أن يتحد النوع مع اختلاف الثلاثة: فيفرد 
نوعا اعتمادا. على بدو الصلاح فى نوع آخر من بستان غيره فان 
صح ما تقدم عن الرافعى فى افراد أحد اليستانين فلا يبعد أن يأتى فى 
هذه الصورة أبضا خلاف وا لصحيح المتع ٠‏ 

( الزايعة عشرة ) أن يتحد البستان مع اختلاف الثلاثة فيبيع نوعا 
اعتمادا على بدو الصلاح فى توع آخر من ملك غيره فى ذلك البستان 
ولا يبعد مجىء خلاق فيه والصحيح اأنع ٠‏ 


( الخامسة عشرة) أن تتحد الصفقة مع اختلاف الثلاثة ٠‏ 


( السادسة عشرة ) أن يتحد للك مع اختلاف الثلاثة » ولم أر 
فى جميع هذه الور عدم التبمية الا فيما إذا اتحد الجميع ؛ فيصح 
وبقية الصور كلها لابد من شسرط القطع فيما لم يبد صلاحه اما جزما أو 
على المأهب ؛ والله أعلم ٠‏ 


( فائدة ) النظر فى هذه الممسائل كلها هل هو لسوء المشاركة ؟ 
أو لعسر التمييز ؟ كلام الجمهور يقتضى الأول » ولا فرق فى جميسم 
ما ذكرناه بين الثمار والزروع وان كان كثير من الأصحاب اذا تكلموا 
انما يذكرون البستان والثمار ؛ فليس الا على جهة ذكر بعض أفراد 
المسآلة ء» وممن صرح بذلك صاحب التتمة » قال : انه اذا أشتد 
بعض السنابل كان كالثمار اذا بدا الصلاح فى بعضها ؛ لكنه قرض 
الاشتراط ؛ فائه لو تسئيل بعض الحب واشتد » وبعضه الى الآن 
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بقل » فقياس المذهب أن يبيسع ؛ ويختمل أن يقال يجرى فيه الخاوف . 
فيما اذا أطلع بعد البيع هل يبيع الؤير حالة ابيع .٠‏ 


ولو باع البطيخ علي أصولة يعد بدو النضج والادراك جار 
مطلقا وبشرط التبقية كالثسار » ختى .لو آدرك بطيخة واحصدة من جملة 
الأرض “التتى زرع فيها؛ البطيخ وباع الجمييع جاز: ؛ وبدخل فى العقد : 
ا اهو مرج ودج كيرا ؛ ونارد ختي ياحدق الصتتار بالخ ار > ماله 
صاحب التتمة .؟ ١‏ 1 


05 يجسوز! بيع الجزر الففل والتنضلق ف الأرض لاستتاره ١‏ 
وجهالته ؛ ويخالف الثائب لأنة لا يمكن الاطلاع عليه الا لم » ؤذلك 
عيب فيه . قاله فى التئمة وغيرها:» وقد تقدم ويضبح ميع. القبيط(؟) : 
فى :الأرض يشرط |القطنع » :أن الم يكن بلغ الحد لذن يحي تتارلة | 
افيه + وان بلغه فيجوز .مطلقا :» وبشرط التبقية » ويترك حتى تلتحق , 
الصغار بالكيار كالخياز بوالياذنجان ؛. لأن ما هو المقصود مثه ظاهز + 
وانما 0 بالأرض عروقه وهى .غير مقصضودة 4 قاله ف : التكمة ٠‏ , 
والسلجم ان كان المغظم. منه: خلاهرا فكالقبيط ؛ وان كان فنْ الأرض 
عم الحا الوارلك ا ال 3 


: [افحوع ١)‏ | اذا باع قنيكا من:كمرة طيخ والفقاة والختبار 

والبإذنجان وما أشبه ذلك .منفردا.عن الأضكل نظرت.فان: كان: قبل ١‏ 
.بدو الصلاح فيها د لم يجز: الا بشرط القطع. » “وان كان بعد :بدو , 
الصلاح فى بعض. الجنسن جاز بيع جميع ذلك الجن ف ذلك القداح 
من غير شرط القطم » لأنه فى معنى ثمرة الشسجرة ة فكأن ن احكمه اق 
ذاك حكمها ؛ قاله فى الاستقصاء ٠‏ : : 


رفون 0ك زان ويك لين ا 0 
ااثمرة » أو الور ونا يظليز بعد 1117ل متطقات) .ويه قال ابو عليفة 
وأحمد ‏ وقال مالك : :يجوز ٠‏ 


3 عدااق ما الفصل مكررا وأخاله اموي ل يي 
ويسميه العامة الكرببيت ٠‏ ( المطيغى ] 


لؤذا 


( فرع ) لا خلاف أنه لابد من وجود الصلاح فى شىء » 
وقول الغزالى : اتفقبوا على أن وقت بدو الصلاخ كاف 3 محمول على 
ذاك ٠‏ وكذلك المراد فى اقامة وقت التأبير مقام الثآأبير ؛ ونبهت على 
ذلك لكلا يتوهم من اعتبار الوقت أنه لا يشترط وجود الممسلاح بعد 
حضور وقته + ولا تاكل مه » وانما أطلق الغزالى هذه العبارة + لآن 
العادة أن الوقت اذ |احضزقلايد أن بوجد فى بعض » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) اذا كان يستانان فيهما زدع واحد فبدا الصلاح 
فى أحدهما .قال العبدرى : قانه لا يكون صلاحا فى الآخر ٠‏ ويصح 
افراد هذا بالبيع دون الآخر. ٠‏ لا يختلف المذهب فبه ٠‏ هذا قول 
العبدرى فى الكفاية وذكر ذلك بيانا لحكم مثله: ى النخل ه فان كان 
عنده أن النخل أيضا لا يختلف فيه فهو المشنهور الموافق لطريقة 
. العراقيين كما تقدم » وان كان هذا ى الزرع بخصوصه فيحتساج الى 
١‏ فرق ؛ والله أعلم ٠‏ 

.فرع ) وقد تفهم من كلام بعض الأصحاب أن منهم من قال 
باعتبار وقت بدو الصلاح أو وقت التأبير ٠‏ ويجعل ذلك بمثابة التأبير 
نفسه. ٠‏ ومعنى ذلك أنه اذا اتحد النوع واختلفت الصفقة أو بالعكس 
مع حصول التآبير فى الجملة أما اعتيار الوقت من غير تأبير أصلا فهذا 
أم يقل به أحد من أصحابنا وكذلك فى بدو الصلاح ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رححه الله تعالى 
( اذا ابقاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه 
قبل أوان الحصاد والجذاذ ء لأن المادة فيها تركها الى الحصساد 
والجذاذ » فلم يكلف نقله قبله » كما نقول فيمن اشترى دتاعا 
بالليل : انه لا يكلف نقله الا بالنمار » فان احتاجت الثمرة أو 
الزرع الى اتبتتى لازم البائع فاق > لان يحب طلينة تابنا فى 
حال الجذاذ والحصاد » وذلك لا يحمصل الا بالسقى فلزهمه ) ٠‏ 


لى أوان الحصاد فق الزروع ؛ والجذاذ فى الثمرة والمخالف فى هذه 
ل الله عنه » لأنه دقول : بيع الثمرة مطلقا ينزل 


وخطة 


اس ما 0 1 
يعتئر. من العادة ومن جملة ما تمسكوا به مما يحسن ذكره هنا أن 
موجب الشرع تفريغ ملك البائع » وأجاب أصحابنا بآن أصل التفريغ. 
مقؤل به وكدفيته 'تتلقى من العرف. بدليل ما ذكره المصنف رحمه الله . 
تعالى من أن من اشسترى طعاما أو متاعا بالليل لا يكلف نقله الا فى النهار » : 
وأما الستى فجمهؤر جماعات الأصحاب أوجبه على البائع وجعاوه من 
تمام التسليم وقطع بذلك جماعات ٠‏ : 
وقال القاضى حسين : فيه وجهان ( أحدهما ) . ا ير 
الثمرة لوي ل الل رن حل لك ل : ويمكن أن 
م ال ا ال 1 : 
( ان كنا : ) بتلف من ن :ضما ن اللشترى فالسقى عليه » وان قلنا : 06 
ضهان | ألياث ئع فالسقى عليه ٠‏ 


( قلت ,لات لالط ل الي ل د 
ات ع اا ون .أصلهما القولين في وضع الجوائح., لكن المذهب 
الجديد أنها من ض ن 'المثسترى والمأهب أن السقى على البائع » 
مسرا اليا رك اي ار اع : 
وقد أطلق الأصحاب وجوب السقى فينبغى أن يكؤن ذلك اذا باعها 
حطلقا أو مشرط التبقية ( أما ( اذا باعها بشرط القطع بعد :الصلاح ١‏ 
أو قيله فلا ؛ ويؤيد ذلك أنهم فى وضع الجوائح حكوا طريقة قاظحة” : 
عن القفال فيما اذا باعها بشرط القطع أنها من ضمان المنسترى ء 1 
:قالوا : اذ لا يجب السقى عن البائغ هنا » فالاستدلال بهذا وعدم 
ري 0 اا ل رم م و ين 
من ضمان البائ تع » وطريقة وهى الأظهر عند ألرافعى أنها على القولين 
فيحتوهل أن 0 'أضصحاب هائين الطريقتين بوجبون السبسقى 3 
وهو بعيد + لأنه لم يلتزم .له الايقاء » فينبى أن تكون صورة شنرط 
القطع مستئناة من وجوب السقى » ويتعين القطع بهذا لأنه له: المطالنة 
الع جحت مرجي علية ليطي .رالا أن يفالة: : أنه يجب عليه 
السقى فى مذة طلب ال اذا خيف. من تركه الفساد » لأنه 'من 
جتمة التسليم. ؛ وهذا بعيم أيضا كما لو اشترئ حيوانا ولم' يقيضه 


16ل 


لا.يجب على البائع فى مدة طلبه بالتسليم القيام به ؛ ولا يجب على البائع 
نصب الناطور كما سيآتى التنبيه عليه فى مسألة وضع الجوائح ٠‏ 

(فرع) الى متى ينتهى الزمان الذى يجب فيه السقى ؟ 
بجىء من مقتفى كلام القاضى حسين والامام وغيرهما ما سنحكيه فى 
مسألة وضع الجوائح ثلاثة أوجه ( آصحها ) أنه الى أوأن الجذاذ 
( والثانى ) يتآخر .يعد ذلك زمانا لا ينسب المشترى فيه الى توان 
بترك الثمار على الأشجار ( والثالث ) بنفس الجذاذ » وهذا لم 
بصرحوا به فى السقى ؛ ولم يذكره الامام وانما ذكره القاضى حسين 
فى وضع الجوائح ؛ وسيآتى ذلك مبينا هناك * 

( فرع ) لو شرط السقى على المشترى بطل البيع لأن السقى 
مجهول » نص عليه الشافعى والأصحاب وعلله بعضهم بأن السقى 
من قبل أنه بيبع واجارة فى أولى قوليه ( قلت : ) وهذه علة الشافعى 
رحمه الله تعالى ؛ قال الخوارزمى : والجذاذ على اللشترى على الأصح 
( قلت : ) وما أشار اليه من الخلاف يمكن بناؤه على الخلاف الذى 
سنذكره فى نهاية. وضع الجوائح هل هو بوقت الجذاذ أو بنفس 
انهذاذ ؟ ( أن قلنا ) بالأول فعلى المشترى ( وأن قلنا ) بالثانى فعلى 
البائع ؟ لأنها لا تصير مسلمة الابه » 

( فرع )قال الشيخ آبو محمد فى السلسلة : اذا اشترى ثمرة 
على رؤّوس الشجر بعد بدو الصلاح فتركها عليها الى آوان الجذاذ فانقطع 
ماء الوادى » فان ضرر بقاء الثمرة بالشجرة لم يجبر صاحب الشجرة 
على ترك الثمرة عليها : وان لم يكن على الأنسجار ضرر فى التبقية ولا 
لاثمار نفع فى التدقية » ولا ضرو على الثمار بالقطع ولو تركت 
على الأشجار لم تزد على حالها » ولو قطعت لم ينقص القطع شيئا 
من قيمتها فطالب البائع المشنترى بقطعها » فهل يجبر على القطع ؟ 
فعلى قولين ينبنيان على ما اذا أسلم فى شىء الى أجل معلوم » فجاء 
به قبل المحل عوليس ف قبضة مزية » قهل يجبر على قبوله ؟ فعلى 
قولين : ش ش 
ااثمرة هنا » والا فيجير ٠‏ وهذا محمول على ما اذا حصلت هذه 
الحالة قبل أوان الجذاذ » وعلى ما اذا علم عدم عود الماء وعدم 


و5 


00 بااء (إما) ايه فخ القع علا حير الت عل التلنم 
ومن فنا أيضما ناح أن جره انقطاع من. غير .حضول عيب 
ولا هرر لا يثبت خيارا للمشترئ ؛ وان ما سيآتى من كلام الصيدلانى فى 
ذلك 'محمول على ما اذا كان الاتتظاع وحمل يه عرز ركد عدم 
من كلام الامام فيما اذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع ٠‏ ٍ 
.( فرع ) قزيب من .هذا فيما اذا أضايت الثمبان آفة بحيث 
لا دمو أو لا فائدة فى تبقيتها » هل للبائع تبقيتها ؟ ١ ٠‏ 
( شرع ) باع الحميد فى المعمسد ع وكان. طولة اوت ومين 
معلوما صح ؛ ويسلم بحسب الامكان.» وفيه وجه أنه يلزمه .تسليمة 
على لعلو بأخذ الجمد منه: ؛ كل يوم. وقرا أو وقرين 'أوا ثلاثة » 
قال القاضىي حسين :: ( عو السام م والسفيئة 
المشحونتين ؛ وقال للخوارزمى ::( الأصبح ) عندى أنه لا يجب تقريعها 
ف :الخال + ل على) مر الأيام عادة تقر يع المجامد فعلى ما قاله القاضى .. 
: | خسين قد يورد همذا الفرع اعترامنا على كلام المصنفب » قال القاضى : 1 
3< وكذلك من اشترى حمل حطب فانه بجت تسليمه فى موضع , البينم 
ولا يلزمه حمله النى بيته »وان كانت العادة قد تقضى بذلك:٠‏ 00 
٠‏ قال المصنف رخمه الله تعالى : 
أ( واذا اشسترئ ثمرة فلئ الجر فلم يأخبة حت حدثا شدرة 
اخترى واخظظلت ولم تتير ء أو التسترى كنطة فلم .يقبيض ختئ 
انثالت عليها حنطة أخجرى ففيه قولان ( أحدهفا ) ب ينفسخ البيغ » 
وهو الصحيح لأنه تمذر التسليم امسق الحو ب البائع ' ٠‏ 
ْ لا يلزمه تسليم ما اختلط به من ماله » فان رخى البائع بتسليم ماله ' 
لم يلزم المشسترى قبوله » وأذا تصذر تسايم المعقود عليبه بطل 
العقد كما لو تلف المبيع ( والثانى ) لا ب ينفسخ» لآن المبيسع باق » 
وانما انضاف. آليه زبادة فصار كما لو باع عب عندأ فسمن » أو شجرة 
كبرت ٠‏ فان قلنا : لا ينفسخ ٠‏ قلنا للبائع ا 
أقر الكقد ٠‏ وأن لم تسممح فسخ العقد) ٠‏ 
( الشرح ) هذا الفصل. معقود لحكم. 'اختلاط الثمار' وألفق 
به ما فى معناه من :اختلاط المبيع يغيره + وذلك على 'مراتئب ( المرتية 
الأولى ) وعليها ل فى هذه القظعة من كلام المضنف ٠.أن‏ تكون 


بو 


الثمرة: مبيعة .فتختلط بغيرها وذلك اما فيما يحمل حملين » 
واما فيما يحمل حملا واحدا وكان قد. اشترى ما ظهر منها ٠‏ أما 
بعد بدو الصلاح مطلقا أو قبله بشرط القطع ‏ وام يتفق القع | 
لم حدثت ثمرة أخرى فان الثمرة الحادثة لصاحب الأصل ؛ فاذا 
كان ذلك قبل أن يلقط المشترى ثمره واختاطت الحادثة بالثمرة 
المبيعة ٠‏ فان كانت تثميز بالكير والصغر أو نجوهما ه فان: المشترى 
المتقدمة وللبائع الحادثة ٠‏ نص عليه الشافعى والأصحاب رضى الله 
عنهم من العراقيين والخر اسانيين ٠‏ 

وان لم تتميز » أو اشترى حتطة فلم تقبض حتى أنثالت عليعا 
حنطة أخرى ٠‏ وكانت كل واحدة منهما غير معلومة القدر أو ما أشبه 
ذلك » ففيه قؤلان ٠.‏ اتفقت الطرق على حكايتهما ( أحدهما ) ينفسخ 
البيع » لما ذكره المصنف والمراد بالتسليم المستحق ما يجبر البائع 
عليه » وأما التسليم فى ضمن الجميع فلا يجبر البائع عليه ؛ ولو سمح 
به لا يجبر اللشسترى على قبولها كما لا يجبر على قبض ها اأستراه » 
وعين أخرى ؛ واذا ثبت أن المشترى لا يجبر المبتاع على القبض نقول : ١‏ 
البيسع باطل » وهذا القول منقول عن نصه ف الأم والاملاء على 
مسائل مالك رحمه الله » فلو قال البائع : انما أسمح بحقى فلا أثر 
لذلك على هنذا القول ( والقول الثانى ) نقله الرميع وهو اختيار المزنى : 
انه لا ينفمسنخ ء وقالالغزالى والراقعى فى المصرر : انه الأظهر ٠‏ 
وكذلك الجرجانى » لما ذكره المصنئف ولأن الاختلاط بمنزلة العيب » 
ناذا سمح البائع بقسايمه كان كزوال العيب فيسقط خيار الشترى ٠‏ 

قال هؤلاء : والتسليم غير متعذر » فانه يقيضه أكمل ما كان غ 
كما او أسلم فى طعام جيد فأعطى أجود مما ذكروه ؛ وأرداً منه ؛ ومع 
إلى المبيع اذا كانت متميزة يمكن التسليم على الانفراد » وقد قال 
المصئف رحمه الله : ان الصحييح الأول » وكذلك قال القاضى أبو الطيب 
والشائى وابن أبى عصرون ؛ وعن صاحب التقريب حكاية قول ثالث 
أن النقد لا ينفسخ ولا خيار ؛ ويجعل الاختلاط قبل القبض كالاختلاط 
بعده 4 وأستيعده الامام وحكاه الجورى عن أبى سلمة والمروزى » 
حكى الروياني طريقة أنه فى مسالة الحنطة قبل القبض يبطل البيع 


فده 


قولا واحدا 0 لأن الشافعى جعلها دليك أحذ القولين فى اختلاط الثمار 
قال ::وهذا أوضح + ,1 : | ّْ 

( واعلم ) أن ما ذكره فى تعليل كل من القولين يقتضى أن التليم 
لم يوجد : ومن المعلوم أن القبض فى الثمسار بالتخلية ؛ لكن وان 
قلنا قبضها بالتخلية فليس ذلك بقبض تام ؛ فان البائع يجب عليه سقيها 
ونسبه جماعة من الأصحاب رضى البائع. بترك حقه بالاعتراض عن التعل 
فيما .اذا اشترى دابة ونعلها » ثم اطلع على عيب قال. الاماتم .: ومسآلة 
النعدل ليست خالية عن خلاف » ومذه التى نحن فيها أولى بالخلاف 
من تلك »“خان الزام. المشترى بطوق منة البائم فيه بعد ٠.‏ وفى هية 
المجهول غوائل ٠‏ فالمساآلة أذن مختلف فيها فآن أجبرنا المسترى سقط 
خياره والافهو على تخيرة ٠‏ 5 

وقد حكى الروبانى 'فيما اذا انثالت حنطة على الحنطة المبيعة » 
وسلم. البائع الكل الى الماننترى وجهين فى اجبار المشمترى على القبول . 
وفيه تصريح بمساعدة الامام + اكنه لم بحك خلافا فى مسألة الثمرة ٠‏ 
ومع حكايته الوجهين ف الاجباز ى مسألة الحنطة قال : انه لا.خيار 
للمشترى ٠‏ وهذا كلام متيح ٠‏ والصنواب أنا اذالم نجبر اللشترى 
على القبول فخياره باق ؛ وانه لا فرق فى ذلك بين الثفار والخنطة . 
وقد ضرح الامام فى باب الخراج بالفسمان بالوجهين فى الاجبار فى 
هية الضمان ٠‏ وقال : ان الأقيس عدم الاجبار على القبول ٠‏ وحكى 
الرافعى رحمه الله تعالى 'الوجهين هنا ؛ وقال : ان الأضح سقوط خيار 
المشترى كما فى مسأآلة النمل ٠‏ 00 

وقول المصنف ف الثمرة : فلم يأخذ ٠‏ وفى الحنطة : : 1 
له معنى أنبه عليه عن قرب ٠‏ وقوله : حتى انثالت عليها حنطة أخضرى 
غو باطلاقه شسامل لما اذا كانا معلومى القدر أو لا . لكن مطورة: 
المسألة فيما. اذا لم يكونا مغلومى القدر على ما. سيآتى التنبيه 
عليه في فرع عن الماوزدى ٠‏ وقول. المصنف رحمه الله تعالى !: فان 
خلنا : لا ينه ينفسسخء قلنا لليائغ : ان سوحت بحقك أقر الغقد ؛ وأجبرتا 
المشترى على القبول ٠‏ كذلك صرح به الأصحاب الشسيخ أبو حامد 
والقاضى أبو الطيب وغبرهما ٠‏ وقد تقدم عن الامام ما فيه ٠‏ 

نف 


جما 


[ وقوله : ) وآن لم يسمح البائع فمسخ العقد ١‏ 1 ى يفسخه 
الحاكم ببنهما ٠‏ كذلك صرح به الأصحاب ٠‏ منهم ا والقافى 
أمو الطبيب ٠‏ ولا يقال للمشترى ههنا : أنكر تمسسليم المبيع والثمن جمبعا 
الى البائع ؛ لكلا يفوزالباقع بالعوض والمعوض وما ذكره المصنف من 
الست عد امتناع البائع كالمتفق عليه بين الأصحاب على هذا القول 
ولداتليق القاكى حبين آنه تتجيدا الخضوية نمدا بالعواض + ومو 
يوافق ما تقدم عن صاحب التقريب .٠‏ 

( فسرع ) لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قيضها حنطة أخرى 
فالييع صحبح وهما مالان اختلطا » فان اصطلحا على شىء كان القول قول . 
من الشىء فى يده ى قدر ما لصاحيه ٠‏ قال أبو اسحاق : وصورته 
أن بكون المشترى ترك الطعام ودبعة عنده فاختاط ٠‏ وآما قي مسألة 
الثشمرة فالقولان 0 : سسواء اختلطت الحادثة بالخارجة بعد 
القيض بالتخلية أم قيله قمله ٠‏ وقال المزنى رحمه الله تعالى : انما القولان 
فى المسألتين قبل القمض ٠‏ فان كان بعد القبض فالبيع صحيح فيهما 
قولا واحدا ؛ وغلطه 2 الطعام 
اذا قدسض اسئتقر العقد والثمرة ‏ ل ان قلنا بالقول الجديد : انها 
من ضمانه ‏ فان كمالالقبض فيها على البائع » بدليل أن عليه السقى ؛ 
وبدليل أنها لو عطشت كان للمشترى الخيار ٠‏ 

( قلت :) ولهذا الممتى قال المسئف فا الثيسرة » خلم باخ ؛ وى 
الحنطة : فلم يقبض ؛ فلم يأت فى الثمرة بلفظ القيض ؛ بل بلفظ 
الأخذ ؛ والمراد به أخذها من على الشسجرة : وأما القبيض فمتقدم 
على ذلك وان اختلطت الثمار بعد الجذاذ أو ف الجرين ٠‏ أو غيره 
لم ينفسخ قولا واحدا ؛ وانما القولان بعد التخلية:؛ لأن القيض 
يستقر » آلا ترى أن الثمرة أذ! عطشت ولم يتمكن البائع من السقى 
كان للمشترى ردها دالعيب ؛ قاله القاضى أبو الطيب وغيره ؛ وهذا 
منهم بناء على الصحيح المشهور أنه يجب على الباقع السسقى ؛ وقد 
حكى القاضى حسيبن ‏ رحمه الله فيه وجهين : وبناهما على أن الحاجة 
من :ضمان البائع : أو من ضمان المشترى » وهو غريب فى النقل ء 
ومثله فى الغرابة ما ارتضاه الامام والغزالى من أن الاختلاط فى الثمار 
بعد الشغلية مبنى على ومع الجواكم + 


ويك 


٠‏ (فأن قلنا) توم كما كان ,خب لتب والأمتاصا بالخدوم. 
أو الاصلاح :“فعلى ذلك لأ يأتى علئ: الجديد :الا, أن: البيع صحب 
قولا واحدا كما ذهب إليه المزنى » وهو خلاف ما أطنق عليه العراقيون:: 


ا . فقد تلخص فق اختلاط الثمار أئه. ان كان قبل التخلية جرى القولان 


ار الطرق قياس الطريقة الثى قالها: الرويانى ف الحنطة أن يقال؛ 

: .انه ييطسل قؤلاواحدا ٠‏ وان أكان ‏ بعد الجذاذ فالبيع ‏ : 
3 آن:كان بعد التخلية ؤقيل.الأخذ ذا أشتهؤر وهو طريقة النزاقيين. 
جريان:القولين“قيل التخلية .:واختار المزئى.والامام والغزالى على الجديد؛ 
أنه كا بعد الجذإذ » فالمصئف حيئكذ 'جزى على طريقة المراقييق: 
ون المميفة وس ,اختارها الثافى عشين عن الكر اسائيق #وقم: 
أغرب المتولى قحكى فى كتاب الرهن أنه لاا فرق فى جريان و 
منآلة الحنطة بين ما قبل القبض ويغننده » وهذا ضميق جدا. » ويلزمه. 
طرد ذلك فى الثماز بعد الجذاة:. 3-0 


: كين ابا اتشلا عه رتفا اليه تجزاها كما ٠:‏ 1 
اختلمطت بجنطة للبائع. أ» قال على حور :يُخرّج على القولين : 


( فائدة ) اذا أنه نتهى الأمر الى اللخصبومة وقبول قول ذئ )اليف 
قال الآمام : مسبيه ‏ الخمبوهة أن .لا يتعرض نابيم ؛ فانه اذا “ادع ' 3 
بدعا قّ” الصاعدن, ده 0 ثم ع الى اختلاف اده 8 
' قدر ابيع ٠‏ . 5 3 


لم ٠‏ 
للمشترى أو لمما ؟ ثلاثة أوجه نقلها الامام. ٠‏ قال ابن ن أبى “الهم : 
ومقتضاه أنا متى جغلنا .الثمار ف يد-ؤاحد فالقول قوله ( وان قلنا 0 ْ 
انها فى يدهما فلم يذكر الامام ولا:الغزالى ما يقتضيه هذا الوجه » : ١‏ 
ومتنتضنناه أن يقسم القدر المتتازع بينهما نصفين » ولكل منهما تحليف؛ 
صاخبة. » وفى كيفيته وجهان كالوجهين فى.عين فى بد رجلين كل :منهما 
برضي حوعها) أحاعا. | بعلي يان لمتعداقة الضف الذى بي 
اليه ( والثائى ) علئ استحقاقه الكل والأول لمع ٠‏ وهذه. المسنآلة 


مذكورة ف الدعاوى ٠‏ 


3 


:ْ ( فرع ) قد تفذم حكاية الخلاف فى الصحيح فى هذه المسألة ؛ 
وأن العزالى والرافعى قالا. : ان الأظهز عدم الانفساخ وفيه نظر » 
لأنهما يوافقان على أنة لو باع الثمرة التى يغلب تلاحقها ‏ أن البينع 
لا يصح فان كان التلاحق الطارىء غير مانع من التسليم بل هو عيب ؛ 
فينبغى.أن لا يبطل فى صبورة العلم بطريانه ؛ وأن كان مانعا من التسليم 
فينيغى اذا طراً قبل القبض أن ينفسخ العقد كتلف المبيع * ااا 
ان سمحت بحقك أقر العقد كما قال المصنف ؛ وهكذا هو فى مختصر 
المزنى » وقال : أن البائع بالخيار » والغزالى والرافعى لم يذكرا 
ذلك : وائما قالا : انه بثيت المشترى الخيار ؛ قال الراقعى : فان 
قال الجائع : أسمح قفى سقوط خيار المشترى وجهان » والمفهوم من 
اثبات الخيار للمشترئ أنه اذا لم يسمح البائع » فالمسترى يفسخ » 
وقد قدمت عن أبى الطيب وغيره أن الفاسمْ هو الحاكم » وأيضا قياس 
قول الرافعى : ان ذلك من ياب العيوب » فيكون على الفور الا أن 
: يسقطه البائع بترك حقه ؛ فلو خم يفعل وآخر المشترى الفسخ سقط 

( فائدة ) قال .الامام : ولو آعترفا ‏ والاختلاط بعد القيض - 
بالانتباس + ورضيا بأن لآ يفسخ العقد » رجع الكلام الى الوقف 

والاصطلاح » فقوله : ورضيا بأن لا يفسخ العقد لا حاجة اليه ؛ 
لأنه ان كان بعد القبض التام فلا خيار ولا يقسي » وان كان بعد القبض 
بالتخلية فعنده كذلك ؛ وانما يأتى هذا الكلام غند الأصحاب على 
أحد القولين بعد التخلية اذا قلنا بعدم الانقساخ » فحينثذ اذا رضيا 

( فرع ) هكذا الحكم فى بيع الباذنجان فى شجره اذا بلغ 
نهايتة لم يحت الى شرط القطع ؛ ولو كان البعض صغارا والبعض 
كبارا قانه يتركَ حتى يتلاحق ؛ فآن كان الكل صغارا لم يجز الا بشرط 
القطع » فلو باع ف الخالتين ثم ظهر شىء آخر واختلط بالمبيع جرى 
القولان : وكذلك الخريز وهو البطيخ وهكذا القثاء والخيار » وكل 
ما أله حيل .بعد حمل © على ما ذكزه المزنى والأصحاب ؛ فلو كان 
المبيم سجر الباذنجان فسيأتى فى الفصل الذى بعد هذا ٠‏ ٍ 


و 


( فوع ) هيه تيه على بيد غلام لصيف ؛ لو احتف اللنام 
و كد يد ل ع القدر » وذلك بآحد 
ثلاثة أوجه (! ما ) أن يكون كل منهما معلوم | لكيل ( وآما ) أن يكون 
المبيع منهما معلوما » قتعلم يعد استيفاء كيل المبيع قدر ما ليس يمبيع 
(ولع )أن يكور اكير البيم شاوه هيام بعد اقيفاء ء كبلإما ليس ' 
بمبيع قدر المبيع ٠‏ فاذا كان المبيع. معلوم القدر باد هذه الوجوه : 
اده فته اعد بطم الزن بعد الددر واوتير اللقحير بتع من 
الجيل. © .وغو أتوى المقصودين: ,فمتع< لديم :واختلاط: المين مثير ١‏ 
للصفة مع تفاوت الأجزاء ؛ فضار غيبا يوجب الخيار » فوجب أن 
بكون البيع جائزا. » وللمشترى لجار عار لي و ل 
وا ا ار 


ن كا ن الطدامان متماكان القيمة تاماه كيلو > وان عاد ) مختلف 
ا ل و ا 
بتراضيا نقسمة ذلك كيلا » على الحخصص دون القيمة فيجوز * ذكر 
هذا الفرع يكمالة الماوردى » وهو ينبه على أن محل جربان الخلاف : 
5 الانفسا » انما يكون عند الجهل بالمقدار +» ولذلك أفبدت كلام 
المصئف . ؛ فائه مطلق والله أعلم :٠‏ وكذلك كلام كثير من المصتفين 
وم الثمار قل تكون ال مجوولة القذار وال اعم + 


( فوع ) قد تقسحم آنه ذاكان اختلاط المسام بعد القيض 
لا يقفسخ العقدا؛ والعقد ضحيح بحاله » وكذلك الثممرة اذا 
كان بعد الجذاذ ؛/فان كان قدر الطمام أو الثمزة معلوما بأجبد 
الأوجه التى مضت تقاسماه على ما. تقدم ؛ وان كان قدر الطعيام . 
مجهولا والفرض أنه بعد “القبض قلا. ينفسخ العقد .» وان إتراضيا 
على: شىء . واتفقا هليه جاز ؛ واقتسسماه على ذلك ٠‏ وان اختلفا 
فان كانت: صيرة القرى د الثالف بعلي معيرة البائعم فالقول قول 
الباكم فى قدر ما له مع بمينه.؛ لآن' اليد له ٠‏ وان كانت صيرة الباك 
انثالث غلى صبرة المشترزى فالقول قول المشترى فى قدر ماله من ما 
البإقع مع يمينه وقال المزفى : القول قول البائع 8 لأن بده ند لكانك 
على الطناهين .معا + وكا اعرف يقذرهها حن المنخرى المستهدة اليف + 


الهلا 


قال .المساوردى : وهذا. خطا ٠‏ لأن ما وجب. اعتبتار اليد .فية 
كانت البد الثانية أولى أن تكون معتبرة من اليد المرتتعة كشائر 
الحقوق ( قلت : ) والصواب ما قاله الماوردى وقد قاله غيره وتقسدم ' 
ذلك مختصرا ٠‏ وليس من لازم التصويز الذى أظلقة المزنى أن تكون 
اليد للبائع ٠‏ فقد تكون صبرته فى يد غيره » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ): لو صدر. الخلط من البائع أو المسترى عن قصحد كان ٠‏ 
الحكم كذلك كما يقتضيه لقظ الشناقعى رضى الله عنه فى الأم:* 


( فرع ) قال القاضى حسين : ان القولين ف. الانفسسسائخ 
فى مساألة .اختلاط الثمتار المبيعة بغيرها ينبنيان على. تلف المبيسع فى 
يد البائع قبل القبض ؛ لا خلاف أنه ينفسخ العقسد ولأى معنى ينفسخ ؟ 
فيه مغنيان ( أحدهما. ) لتعذر التسليم ( والثانى ) لوقوع اليأس عن 
التسليم (.ان قلنا ) بالأول انفسخ العقد ههنا ( والا.) فلآ » لأنه يمكنه 
تسليم الكل ٠‏ قال : ويخرج على هذين المعنيين ممسائل ( منها ) 
أذا باع درة ووقعت قبل القبيض ف لجة البحر ينفسخ المقد.لوجود . 
المعنيين ٠‏ وان وقعت ف واد ؛ ان قلنا بالأول انفسخ والاا فلا ( ومنها ) 
لو باع عمفورا ثماختلط بعصافير البائع قبل القيض » أو حنطة 
فانثالت علبها حنطة أخسرى للباكع ٠‏ ان قلنا بالأول انفسسخ والا فلا 
( ومنها ) اذا باع عيدا فأيق قبل القبض » عامة أصحاينا على أن البيع 
لا ينفسخ ٠‏ وقال أدو يعقوت الأبيورى : كل ينفسخ » قال القاضى : 
ويمكن تخريجه على الممثنين: ٠‏ وكذا لو نهبه. التركمان أو غاروا عليه 
قبل:القيض ٠‏ 

( قلت : ) وف مسمألة اختلاط الثسار والحنطة وشبهها لا يظهر . 
فرق ببن تعذور التسسليم وبين اليآس منه ٠‏ فانه ان أريد به تسليم 
المبيع . وهدده متميزا فهو .متعذر ؛ ومأبوس منه ٠‏ وان أريد تسليمة 
فى الجملة فليس بمتعذن ولا مايوس دنه ( وأما: ) ضسألة العصفور 
فقد قال الرويانى فى البخسر : انهو باع شاة فاختلطت:بقطيع لا فتميز 
هالمذهب أنه يبطل البيع ٠‏ قال : وتفارق الخنطة لآن هناك الاشاعة 
لم تمتئعغ. البيع » وههنا الاثمتباه مانع من العقمد + وقيل : لا يبطل 
لأنه يمكنه التسليم بآن يقبض الكل ويكون. هكمه هكم. من. اختلظت 


توس مس 
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لاي على لبر ٠‏ ين من اك من 

الجملة ٠‏ ا 
(قلت ً( قوله : المذهب اه يشل البيع »أن اراد التررجيج 

ف الجملة » فالحنطة والكمسرة : كذلك ؛ وان أراد أنه يبطل قطاما بخلاي . 


الحنطة والثمرة لما لحظة هن معنى الاشاعة والاثتياه فقد يقال : 


واكك للستي : لأن الخلط ههنا لو :اقتضى الاشاعة كما يقوله .فى 
يأب الفلس وغيره لكا نالجع ا اانه اقيم التفحد الالختاتة ٠.١‏ 
يان المذمب هناك أنه 'يصير مشتركا ؛ وأيضا فكان يبفصصسبل هنا بين 


أن. مكون الخاط بالثل والأردا أو بالوجود » كما هو مفصبل هناك ؛ 
اكن المذهب ههنا أنه ينفسخ العقد ؛ ولم يفصل:أخد بين أن يكون 
الخلط بالاجسوه أو بالمكل » فدل غلى الفرق بين المابين : وآن .الخلط 
أنما , يقتضى الاساعة اذا كان بعد القيض : أما قبل ٠‏ القيض كمس ألتنا 
هذ الك غير 3 ا اا 


وما ذكره 0 يو افق وجها فى الفلس أن الباث 50-7 ف 
المبيع اذا خلط مطلقا وهو مؤيد هناك بمسألة الاختار ها والمأهب 
.هناك خلاقه وفرتوا بينهما بما ذكرناه » ولو كان قول الاشاعة ملاحظا 
. فى مسألة اختلاط الثمرة والحنطة » لكنا نقسبم ذلك بين البائ قم والمفش ويه 
ولع يقل به أحد ههتا فيما الم » وائما العائل بعدم الانقسبا تقول 
بالتخيير » نعم معنى الاشاعة يجب أن يلاحظ اذا كان الاختلاط بعد 
القيض فى الحنطة وبعند الجذاذ فى الثمرة » وكذلك على القول 'الذى * 
ككاه الامام عن ضاحب التقريب ؛ وان كان لم .يتعرض للاشاعة ٠‏ ' 
ولا تينافى ذلك ما تقد تقدم عن عن. الأصحاب من فصل الخصومة » لأن ذلك : 
معرفة المقدار وبعدا .معرفة المقدار لذ لكل منهما يصير مشتركا 
كما تقدم عن الماوردى: فيما أذا كان المقدار معلوما » وبضير: حكمه 
حكم الاختلاط المذكور ار ا الأبواب : وف المثلنات بحلكم : 
الاشاعة على ما سنذكره | ن شماء الله تعالئ' فى ياب الفلس والغضب » 
36 ' 


قال المصئف رحمه الله تعالئى 


( وان اشسترى شسجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتئ 
حدث حمل للمشترى واختلطت ولم تتميز » ففيه طريقآن » قال أبو على 
ابن خيران وأبو على الطبرى لا ينفسخ العقد قولا وأحدا » بل 
يقال : ان سمح أحدكما بترك حقه من الثمرة أقر العقد لآن 
المبيسع هو الشجر ولم يختلط الشجر بغيره وأنما أختلط ما عليها 
من الثمرة والثمرة غير حبيصة فلم ينفسخ البيع كما لو اشترى 
دارا وفيها طمام للبائع وطمام للمشترى > فاختلط أحد الطعامين 
. بالآخر فان البيع لا ينفسخ ف الدار قال المزنى وأكثر أصحاينا : 
انها على قولين >المسآلة قبلها لآن المقتصود بالشسجر هو الثمرة 
فكان اختلاطها كاختلاط المبيسع ٠‏ وان اشسترى رطبة بشرط القطع 
فلم يقطع حتى زادت وطالت ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه لا بطل 
البيع قولا واحدا بل يقال للبائع : ان سمحت بحقك أقر العقسد 
وان لم تسمح فسخ العقد لأنه لم يختلط المبيع يفيره » وانما 
زاد ابيع فى نفسة فصار كما لو اشترى عيدا صغفيرا فكبر أو 
هزيلا فسمن ( الثانى ) وهو الصحيح أنه على قولين ( أحدهما ) 
لا ينفسخ البيع ( والثاتى ) ينفسخ ويخالف السمن والكبر فى المبد فان 
تلك الزيادة لا حكم لها ولهذا يجبر البائع على تسليم [ العبد ](') 
ومع السمن والكبن ولهذه الزيادة حكم » ولهذا لا يجبر البائع على 
تسليمها قد على الفرق بينهما ) ٠‏ 


علبها من مسائل الاختلاط ( احداهما ) وهى المرتية الثانية اذا اشترىي 
تسجرة أو أرضا فيها سجرة وعلى الشجرة المبيعة أو الداخلة فى البيع 
من الثمرة حمل ٠‏ اذااشترى تسجرة وعليها حمل للبائع بأن كان مؤبرا 
أو ما فى معناه فلم يأخذها البائع حتى حدث حمل المششترى واختلطت 
ولم تتميز وذلك ائما يكون فيما بحسل حملين ؛ أما ها يحمل مرة 
فى العام فقد تقدم أنه متى كان على النخلة شىء مؤبر كان جميع ثمرة 





* فى ش و اق مآ بين المعقوقين ( العقد ) والصواب ما ههنا (ظ)‎ )١( 


احذا 


٠‏ ذلك العام للبابئع ٠‏ اذا عرف ذلك قال الأصحاب : فان كان الحمل 
الحادث يتميز 2 الأول كان .الجمل الموجود حال العقذ للبائع : 
والخك احا الشترى لان دع ف ملك وان م مير د لل 
5 ف ذلك على طريقين كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى . 0 


( احداهما ) طريقة اين خيران وأبى على الطيرى سن 
القطم. بعدم الانفساخ ٠‏ ونقل الشيع أبو 'حامد عن أبن أخيران أن 
هذه المسألة لا تعرف للشافعى رحمه الله تعالى » ولا نض عليها © ولا. 
تجىء على مذهية أيضا » بل البيسع صحيح بكل حال » قال وقد نكت 
أبن خيران وما قضر ؛ وهِذا الكلام من الشي الى خافد فيه يتل 
ألى ما قاله ابن خيران وكذلك المساوردى قال : ان ما قاله ابن خيزان 


أصح جوابا وتعليلا » وان كان تق الى سحيعا قل . ٠‏ والاذعان ش 


للحق أولى من نضرة ماشواه ٠‏ 
وقال 'القاضى أبو الطيتب عن انن خيزران والطبرى ٠:‏ أنهما قالا : 
ْ أن الذى فى مختصر المزنى نقله فى الأم فوقع الغلط فى النق لمن مسالة 
بيع الثمدرة ة الى مسألة بيع الأول » واحتج المنتضرون لهذه الطريقة' 
أن الاخقايط ليس فى البين فصان قدا لو استرق رج تدرا وجيت 
ثمار فى .يد. البائم وتعيبت الثسار والمبيع فى يد البائم فلا' خيار بعيب 
الثمار » قال الامام : وهذا القياس الذى لا يسوغ غبره مع 
١‏ طبضي ار دري لكاو 


( الطريقة 'الثانية 55 قال المزئى وأبو اسحاق 2 
ونسبها القاضى أبو الطيب كما نسبها المضئف الى. أكثر. أضحابنا .أنه 
غنى القولين ء:قال.نعؤلاء : ونحن وان لم تعلم نصنه عليها فان المزتى 

ثقة فيمسا نقله أعنه ‏ وف.المسسألة ما لا يحتمل :التاويل مْن' وجهين 
( أهدهما ) أن و ال 
أتسمح. ؟ فلولا إأن المعقود عليه هو نفس الشجر لما مسخ أن' 
. يقال لكل منهما : أتسمح ؟ (:والثاتى. )“أنه قال : تكون الخارجة للبائم » 
إوالحادثة للمشترى » فدل على أن المغقود عليه هو الشبجر ©.ثم. 
المعنى بدل على ذلك فان المعقود عليه وان. كان . هو الشجر: فان 
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المقصود منها الثمرة » فاذا اختلطت الخارجة بالحادثة فقد اختلط 
العماسؤد من امسق يشينالمبيع: ع هيو كما لى اخطط الببسيع يتيده ؛ 
قال الشيخ أبو حامد : وهذا قريب » غير أن ابن خيران أسقط المسآلة 
بالأصالة فلا معنى لقول هذا القائل : ان فيها ما لا يحتمل التأويل ٠‏ 

( قلت :) المراد أن المساألة غيرقابلة للتأويل » وأما اسقاط 
ابن خيران فيجاب عنه بأن المزنى ثقة » وقد نقلها فلم يبق لابن خيران 
متاق الا أن تقول ان المزنى أخطأ فيها وجوابه بما أبداه هذا القائك من 
المعنى ؛ فانه بنفى الجزم بخطكها » واعلم أن هؤلاء الأكمة على 
جلالتهم واطلاعهم بين منكر لما نقله المزنى ومقلد له فيه » وقد وق 
على القولين يما لا ب تمل التأويل الا بتعسف عظيم.» فانه قال ىف آخر 
باب ثمر الحائط يباع أصله ؛ وما آثمر فى السسنة مرارأ فبيع وفيه 
ثمرة فهى للباكم وحدها ؛ فاذا انقضت فما خرج بعدها مما لم يقع 
عليه صفقة البيع فلشترى الأصل » وصنف من الثمرة ما كان يرج 
منه الشىء بعد ألشىء » حتى لا ينفصل ما وقعت عليه صفقة البيغ » 
وهو فى شسجره فكان للبائم ما لم تقع عليه صفقة البيع » وكان للمشترى 


ما حدث ٠‏ 


فان اختلط ما اشترى بما لم يشتر فلم يتميز ففيها قولان ( أحدهما ) 
لا يجوز البيع فيه الا بأن يسلم البائم للمشترى الثمرة كلها » 
فيكون قد أوفاه حقه وزيادة أو ذترك المشترى له هذه الثمرة » فيكون 


قد ترك له حقه ٠‏ 


( والقوك الثاتى ) أنه بفسد البيع من قبل آنه وان وقع 
صديحا ‏ فقد اختلط حتى لا يتميز الصحيح منه الذى وقعت عليه 
صفقة البيع مما لم بقع عليه » وقد تكلف ابن الرفعة بحمل ذلك على 
ما اذا باع شجرة التين مثلا بعد أن نتجت الأغصان ولم تبرز الثمرة 
فاشترط البائع لتفسه تلك الأغصان : فانه كالثمرة غير المؤبرة اذا 
شرطها البائع لنفسسه » فيشترط فيها القلم على النص » فيصح أن 
بقال : ان المبيع قد اختلظ بغيره » وهذا تكلف تعيد » وقد أحسن 
المحاملى قاعترف بأن الشسافعى رحمه الله تعالى نص على القولين فى 
الام : ورد على ابن خيران مذهبا وحجاجا » وذكر الامام عن القائلين بهذه 


اه 


الطريقة أتهم فرقوا بين صورة الاختلاط وبين تعيب الثمار المتحدة فى؛ 
يد البائم » بأن |الاختلاط سنبيه بقاء ثمرة البائغ على الأشسجار » وعلى 
| ما استيقاه الباكع لتقيسه » وقرب ذلك من نقل الأحجار المودغة فى 
الأرض ؛ ومن تقلع باب الدار المبيعة لنقل ما فيها من الأمتعة ٠‏ ' 

وق البصر أن ابن :خيزان تأول ما نقسله المزنى على ما اذا ابتا 
الشجرة وبقيت الثمرة للبائم » ثم اشترى المشترى ثانيا الثمرة ٠,‏ 
ثم. ظهرت الحادثة فاختلطت .يها ٠‏ ؤمنا يختلط المبيع بغير المبيع ٠٠١‏ 
شهى مسألة القولين ٠‏ وغلطه فى هذا التأويل بأن هنا وان اختاط اإنى.! 
بغر المبيع الا أن كله للمشترى ؛ واختلط ملكه بملكه فلا يؤر فى إلبيع 
أصلا ؛ والله أعلم ٠‏ 1 ا-_ 


. (فائدة ) قال الشييخ. ابو حامد : ولا أعرف شسجرة تحمل. حملين 
بتميز أحندهما عن الآضر فى سئة. واحدة إلا التين 4 فانه: يحمل. 
: النوروذى ثم يحمل بعده فى الوقت * وقد قال غيره : ان النارنتج والأترج 
والزائج أيضا يحمل حملين » وقد بلغنى عن نوع من التفاح والباذنهان 
والدطييخ والقثاء ونحوها كالتين » وأجاب الأصحاب عن كوننا لم نجعل 
الحادثة تابعة للخارجة كما فى ثمرة النخل » حيث جعلنا الطلع. الحاذث تابعا 
على ألصحيح بأن العادة فى النخمسل أنه يخمل حملا واحدا »إفاذا كان 
بعض حعلة للبائع كانت ثمرة ذلك العام كله له:» والتين يحمل خملين 
كل واحد منهما غير الآخر فالثانى كثمرة النخل فى العام القابل م١‏ , 

. ( قلت ) والآخر كذلك غير أنه لا يطرد فى شجر بعيئة » ولا 
نقول فى ثمرة النخل مطلقا أن ثمرة العام كلها للبائم » فقد ورد أن 
نخل أنس بن مالك رضى الله عنه كانت تحمل فى السنة مرتين بذعوة 
النبى صلى الله عليه وسلم له. + هالمعتبر حينئذ بالحفل على ما جرت 
العادة ٠‏ فاذا كان آحد الحملين منفصسلا عن الآخر انفصالا نينا غير 
متلاحق لم يتبع الثانى الأول ٠‏ وان كانت عبارة الشافعى التى: قدمتها 
تقتضى اعتبار العام فينيغى أن يقول : على ذلك سؤال قال الأصحاب : 
( أن قيل ) هلا قلتم : الحمل الثانى تابع للأول ؟ كما إذا باع نخلة مؤبرة 
قان الطلع الحادث للبائع تبعا للموجود ؟ ( فالجواب) ان فى الطلع وجهين 


اذا 


والفرق أن الطلع الحادث من جملة هذا الطلع الموجود ؛ لأنه ليس له 
الا حمل واحد يتقدم بعضه ويتآخر بعضه ٠‏ وليس كذلك الحمل 
الثانى مع الحمل الأول ٠‏ 

(فرع) قال المتولى فى هذه المسألة : ان عدم الانفساخ هو 
الصحيح يعنى من طرئقة القولين وف مسألة اختلاط الثمار الميعة 
بغيرها لم يصمح شيئًا والذى صححه ابن أبى عصرون فى هذه المسألة 
من طريقة القولين القول بالانفساخ كما صحح ذلك فى مسألة اختلاط 
الثمار الممبعة.* : 


( فرع ) اذا قلنا : ينفمبخ العقد فلآ تفريم عليه ( وأن قلنا : ) 
لا ينفسخ ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : فمن سمح منهما أجبر الآخر 
علئ قبوله. » وان امتنما فسخ الحاكم بينهمآ » كذلك قال القاضى 
أبو الطيب : وهو مفهوم المصنف رحمه الله ٠‏ قال الماوردى : على 
ما منتضيه مذهب ابن خيران » ان تراضيا واتفقا على قدر الحادثة من 
المتقدمة » وال فالقول قول صاحب اليد » ولا يفسخ البيع لأنه لا يجعل 
لما حدث تأثدرا فى البيسع وهذا الذى قاله الماوردئ أحسن وأدخل 
فى المعنى الذى لحظه ابن خيران » لأن الاختلاط فى غير المبيع لا أثر له » 
وكذلك صرح به المحاملى بعبارة تقتضى أنه منقول عن ابن خيران » 
فانه قال : وقال ابن خيران : المسألة على قول واحد أن البيم 
لا ببطل ؛ ولكن يقال لكل منهما : اسمح بترك ثمرتك » فان سمح أجبر 
الآخر على القبول ؛ وان لم يمسمح نظر ‏ فان كانت الشجرة والثمرة 
فى يد البائم ‏ كان القول قوله فى قدر ما يستحقه المشترى منها ؛ 
وان كانت ف يد المشترى فالقول قوله فى قدر ما يستحقه منها ٠‏ 


وكذلك الامام قال : انه على هذه الطريقة لا يثبت الخيار » وربما 
يظن بين كلام هؤلاء وكلام القاضى أبى الطيب منافاة » ولا منافاة 
بينهما ؛ فقد دين الزويائى ذلك » ونقل القول بالفسخ عن نصه ى 
الأم وعن ابن خيران أنه اذا لم يسمح واحد منهما فالقول قول من 
فى بده كما قاله المصنف والقاضى أبو الطيب تفريعا على القول بعدم 
الانفساخ من قولى طريقة الخلاف : وما قاله الماوردى والمحاملى 
والامام تفريخ على طريقة أبن خيران فقط ؛ فكلام أبى الطيب لا ايراد عليه 


عب 


الا من جهة كونه أطلق طلق ذلك على . قول. عدم الأتفطاو.وطو 
مشترك بين قول ابن خيران وأحد :قولى طريقة. الخلاف وكلام المصنف 
الاأيراد عليه قوى » لأنه. نقل قول أبن خيران » وفرع عليه أنه يقال : 
من سمح .منكما أقر العقد فأفهم أنه اذا .لم. , يسمح واحد .منهما لا 
يقبن العقد ؛ ويقسخ ولس 5 قول اين شيران 6 ولو أخر. هيذه 
ير بد ار م ان ل لي وام 


ترك الحق .مين ا ا يقتفئ أنه يبدا 
بالباك تع ؤكلام الماوردى بقتضى النداءة بالمشترى » و التشسبوية 
كما 0 اليه ىق المهذب وأن من بدأ بالقول البائم أو .المشترى ». 
بقل ذلك على أنه متختم »بل على جهة الثال ولي كذلك كالبدابة ف 
اللصع يد بعد د عابر بخان جيذ وال غلم + 


( فرع ) أورد على :الزام .المشترى أو 00000 

من. الثمن لامضاء العقد نما اذا سمح غرماء المفلس لصاحب السلعة: 
المبيعة. بتقديمه بتمام ا ا يل له الاجابة 
وفيه نظر م ْ 


(المسآلة الثانية ) وهى المرتبة الأخرى ٠‏ اذا اتستوى أرطبة فان 
اشتر اها بشرط 'القطع من أضلها افلم يقسلع قما حدث يكون اللمشترى , 
0 ن اشتراها بشرط القطم فلم يأخذعاً المترى حتى طالت وعلت م.فقد 
عطف المزنئ هذه على, مسألة . الكولين » فاختلف الأصحاب » قمنهم : 
من قال : البيم .صحيح قولا واحدا كما ذكره المصتف حكما وتعليبلا: 
ومنهم من قال : إهى على قولين كالمسألة الأولى وممن ذهب الى هذا 
أبو اسحاق المروزى وابن. أبى هريرة والشيخ أبو حامد وجمهور أصحابنا 
0 والروياني والشاشى قال.الباوردى وجمهور أصحابقا : وغاط 
خ أبو حامد | القاكل الأول » وأجاب هؤلاء عما تمسك به القائل 

10 عن الكبر ‏ والسمن بأن -زيادة:.الكبر والسمن وصيرورة الببلح 
نيثيرا :وها أشبه ذلك ليس بعين ».بمبنى أنه.لم :يزد فى أطرافه ولا فى 


اننا 


عدده ».وألرطية اذا طلات تفرع .لها إغمبان_وجدثت.أعيان لم تكن.فهو: 
كالمسآلة الأولى سبواء ٠‏ ش 

وحسن المصنف هذا الجواب بقوله : ان تلك الزيادة لا 
لها » فلم يقل انها ليست بعين » فانها عين قطعا ولهذا احتاج الأولون 
يفسرون ذلك يعد زيادة. أطرافه وعدده » لكتها .وان كانت عينا س 
فلا حكم لها » بدليل آنه يجبر على التسليم معها قعبارة المصنف أسلم 
عن المشاححة ؛ وقد يفرض طول الرطية من غير تفرع -الأغصان » ومما 
بدل على ذلك .أنه لو باع الرطبة وطولها ذراع فأجير في نصف طوله 
قيل: القيضضن سقط من. الثمن بيقدره بخلاف السمن » فانه لو عزل فى 
بد الباكع لم يسقط: شىء » وقال القاضى أنو الطبب : ان الزيادة ق 
الرطب حدثت فى"الأصول التى فى الأرض » فهى بمنزلة حدوث 0 
آخر من الثمرة » وقال الماوردى : انها عبن متميزة بخلاف الكبر 
والسمن فانه ليس متميزا ٠‏ ْ 


( واعلم ) ١‏ ن هاتين الطريقتين على ما. ذكره المصنف متفقتان 
على أن 'الزنادة التى .حصلت فى الرطبة لليائع » وليست للمشترى + 
وكذلك قال القاضى أبو الطبب والمحاملى والشيخ أبو حامد قيلهما 
0 » وذكر الماوردى فى حكاية الطريقة الجازمة بالصحة 
1 الزياده المسترى زتها 1 مور ؛ فان صح ذلك ففى المسألة ثلاث 
طرق » وقال ابن أبى عصرون : ١‏ ن الأصح من قولى أحد الطريقين 
الانفساخ كما ذكره فق الممسالتين السابقتين » وقول المصنف 1 فسسخ » 
أى بفسخه الهاكم » كذلك صرح به الماوردى » وقؤله على القولين 
أى القولين فى اختلاط الثمرة المبيعة ٠‏ 


( واعلم )أن فى مسألة الرطية ومسآلة اختلاط الثمار المببحة » 
يقال لابائع : ان سمحت بحقك أقر العقد ووان م سنا ع 
7 » كما قال المصئف هناك ؛ ولا بقال للمشترزى : أن سمحت بحانك 
أنقر العقد وف-مسألة اذا باع الشجرة واختلطت الثمار 0 
بالحادثة .يقال لكل منهما ': إن سمحت د تك أقر العقسد والفرق ,أن 
فى المسآلتين الأولبين اذا 1 المشترى حقه فاز الناكعم أذ 
والمعوض ٠‏ 


ع4 


:(فرع) باع سجرة الباذنجان ان بلغ نهايته فان كان فى الخريف 
لا يحتساج الى نر القطع + والا فبشرط القطم أخان كان علية ثور 
فهو .للمشترى » والا فهو للبائع كما فى سائر الثمار :» ولا يدخل 
فى مطاق العقد الا بالشرط » فلو ظهر باذنجان آخر واختلط بالأول 
نحيث لا يتفيز ففنه اطريقان' كما ذكرنا » وهكذا فى البطيخ وإلقثاء 
0 فى معناها قاله إاقافى حسين » وقال الرويانى فى هذا الفرع : 

ان. باع الأصل مع الثمرة ؛ لابد من شرط القطم » فان شجر الخريز 
والباذنجان والقثاء ززع وقد تقدم ق كلام الامام ما :يخالفه » وقال 
الخوارزمى : ان باع الأصول قبل بخروج حملها لم يجز الا بشرط القطع » 
وان باع بعد خرولج حطها » فان. باعها مم الحمل جاز مطلقا ‏ وأن 
مكايو و رد ب 6 


ومقتضى كلام القافى حسين الذى حكيته أنه اذا با 
أصوله لم يصح الا بشرط القطع » بخلاف 5 
الامام والغزالى ؛ قال ابن الرفعة : وهو أفقه يعنى من الامام » والمنقول 
الأول :يعني كلاما كن البندنيجى وغيره يقتضي .آنه يجوز :.مطلقا + 


فاك ئدة ) ان قات الوه حش جه افيه عن ارق لي 
فأن فى هذه المرتمة اختلط المبيع بغيره ؛ فهى أشبه بالمسسالة :الأولى 
( قلت ) المرتيتان الأوليان الاختلاط فيهما ظاهر : اما اختلاط المبيع 
بغيره فى المرتية الأولى واما اختلاط المقصود منه بغيره فى المرتبة 
الثائية » وف هذه المرتبة القاكل الأول يقول ::. ليس فيها اختلاط » 
واثما هو زيادة المبيم ف نفسه ٠‏ ولو كان كما قال هذا القائل لأجبر 
البائع على تسليم الزطبة بكمالها ٠‏ ولم يقل به أحد كما أشار اليه 
+ "المففشك ٠‏ فالنزاع ف المرتبة الثائية فى الختلط فيها ٠‏ هل هو كالمختاط 
ق ار الأولى أو ل 0 عر ف اجام .هل هو د لخدام 
م يقب الزاع ف كونه اختلا و لا؟ كن اجراء اكولين هنين أظنه: 
أؤلى من: اجرائهما فى ١‏ ارتبة الثانية لأن. الاختلاط حقيقى ؛ وانكار 
ا ١‏ رتكاب ضرب ىق المجاز أو القِما سن ٠‏ وكون المرتبة الثانية كالأولى 
عن لفكي ذلك ؛وكذلك قات فى هذه الرتبة الأخرى ٠‏ ولم اقل 


كلا 





اختاروا اجراء القولين هنا دون المرتبة الثانية .٠‏ 


ولو اشترى وديا(!) فكبر فانه للمشترى قولا واحدا لأنها زيادة 
غير . مميزة ٠‏ قاله ابن أبى هريرة وغيره ٠‏ وجعله القاضى حسين فى 
تعليقه قاعدة عامة أنه اذا اشترى شسجرة وتركها حتى تكبر وتطول 
وتزداد كثيرا » فان كان مما لا يتكرر قطعه مثل شسجرة التفاح وأنواعه 
فيكون الكل المشترى ؛ وأن كان مما يتكرر قطعه مثل الخلاف والقصب 
بخرج على القولين » وف الفتاوى المنسوية اليه فيما اذا اشترى 
شجرة بشرط القط فلم تقطع حتى نما وكبر اطلاق القولين فى انفساخ 
العقد » ثم قال جامعها بعد هذه المسسألة ليست عن القاضى ؛ وانه 
بنبغى أن تكون للشترى » ولا خيار له لأنه ملك أصلها كالثمرة » 
ثم قال : ورأيت للشسيخ أبى المعالى أنه ان كانت الفسجرة مما لا يخلف 
فللمشترى » كالصنوير والنخل » وان كان يخلف كالقت فقولان ٠‏ 


( قلت ) وسنذكر من كلام صاحب التثمة أنه اذا استزى الزرع 
بشرط القطع أن المشترى لا يملك أصوله » وأنها للبائع » وقياس ذلك 
أن تكون الشجرة أيضا كذلك » وأن تكون زيادتها كاختلاط المبيع 
بغيره » فيجرى القولان كما اقتضاه باقى الفتاوى » والذى قاله ف 
للتعليقة » وقال ابن أبى هريرة : محمول على ما اذا باع مطلقا > فانه 
فيما لا يستخلف لا يحتاج الى شسروط القطع ٠‏ وتكون أصوله للمشترى ٠‏ 

(فائدة ) هذه المسألة تنبهك على أن ااشترى اذا اشترى جذة 
من الرطبة لا يملك منها الا الظاهر على وجه الأرض » وقد تقدم عن 
الماوردى حكاية خلاف فى أن الجذة المرادٍ بها الظاهر على الأرض أو 
ما جرت العادة بجذه وهذا الوجه لا يجتمع مع كلامهم ف هذه المسألة- 
الا أن يكون قد عين فى فرض هذه المسألة أنه لا يملك شيكًا من الباطن + 


: ( فرع ) الزروع التى تحصد مرة واحدة اذا استراها بشرط 
القطع وتآخر القطع حتى زاد قال صاحب التتمة : فالزيادة للبائم » 


٠ الودى.كغنى : صغار الفسيل من النخيل (ط)‎ )١( 
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. والحكم على مأ ذكربًا ٠‏ يعنى فى مسساآلة زيادة: الرطبة واختلاطها قال : 
حتى لو تسنيل تكون السنايل لَليَائٌ تع ؛ اللهم الا أن يكون اشسترى: الزرع 


.. بشرط القطع وتآخر: القطع. ختئ زاد فتكون الزوائد له لأنه ملك 


أصول الزرع. التى أمنها تحصئل الزيادة » هكذا: قال صاحب. التتمة 
007 : الزيادة للماء فم » والحكم كما فى مسالة الاختلاط فهو 
مخالف لا تقدم عن الامام أنه لمشترى بالاتفاق . 


( وأما ) قونه : حتى لو تسنبل تكون السنايل للبائع » ففيه نظبر 
إلأن السنايل ليست حادثة من..خاص ملكه » بل هى منها. على رأية 
وجعلها للمشترى أقرب ( وأما ) قوله : اللهم: الى آخره فهكذا 'وجدته 
فى النسخة» والظاهر أنه غلط ( والصواب ) القلغ باللام » وعلى ها 
بصح » فانه اذا اشتراه بشرط القطع.من أصوله كانت الأصبول ملكه » 
فكل ما حدث منه كان للمشترى » لأنه زيادة ملكه » والله أعلم  ٠‏ وقد 
ضرح صاحب التهذيب ,بأنه اذا باع 'القرط بشرط القلع فلم: يقلع .حتى 
ازداد يكون ما حدث للمشترى »؛ لأنه ملك أصله ٠‏ وقد تقدم التثبنة 
علي:3للة لول لاله * 


(فرع) اذا اشسترى أصول: البطيخ تقدم عن الاهام الول 
وغيزهما أنه لا يجوز الا بشرط القطم ٠‏ قال صاحب التثمة : أو اله 
وقال صاحب التتمةأ: الا أنه اذ! اشنترى أصول النبات بشرط آلة 
ثم ادامر الأرض أن اضار: وام قلق لأستو كنا بعيفه د 
ملكا له ؛ لأنه فرع أصل مملوك ٠‏ وهذأ من صاحب التتمة على ما ذكزه 
في. الفرع المتقدم أنه ااذا اشترئ «الزرع بشرط القطع .لا يملك 
أصوله ٠‏ وقد .تقدم عن الأصحاب أن يو الى ملك ما يحدث. من 
البطيخ أن يشترى الأصول. بشرظ القطع ؛ ويستآجر الأرض فلا يجب 
عليه القطع ٠‏ وهذا الذى اله المتولى بنبه على أنه لا يفيد. اشستراط 
القطع ٠‏ بل لبد من) | تستراط القلع ٠‏ وينبخى أن يكون ذلك مجزوما به ٠‏ 
أن البطيخ مما يستخلف » وال أعلم ٠‏ 


ولو باع أصولٍ النبات مطلقا ٠‏ قال المتولى : لا بدخل البطيخ ١‏ ال 
بالقصيص لأنها تحدرة ظاهرة حت أن الذى: هو يرى ولم ينعقد بلا 
بتبع الأصول ؛ بخلاف الثمرة التى لم تظهر تتبع الشسجرة ٠‏ لأن 


ها 


. الشجرة أصل:متصود » والنماء تيسع له ٠‏ فجعل ها لم يظير من. النعآء 
تبعأ له + وأما هنا أصل النبت لبس بمقصود ؛ وائما. المقصود د الثمار. » 
فلا يجعل المقصود تبعا ٠‏ 

(فرع) قال. الشافعى رضى الله تعالى عنه : ولا يجوز بيع 
القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو لا يستخلف ».ثم 
قال : فان اشتراه ليقطعه فتركه يغير شرط وقطعه يمكنة ؛ فاليا 
بالخيار فى ترك القصيل أو نقض البيسع : فهذا النص ان كان المراد 
به ما استخلف خاصة فهو أحد الطريقين أو القولين اللذين نقلهما 
الأصحاب ؛ وان كان شاملا لما يستخلف ولما لا يستخلف ففيه موافقة 
لماقاله صاحب التتمة ٠‏ من أن الزيادة فى الزرع الذى لا يستخلف للبائ 
ومخالفة لما قاله الامام م قال صاحب التهذيب : انه“لو باع القصيل 
أو الشجر المخلف كالخلاف والقصب أو ورق الفرصاد ف أول خروجه 
وشرط القطع فى ذلك كله » فلم يقطع حتى زاد » ففى اتفساخ خ البيع 
قولان كالقت » قال : وعندى ان كانت المقاطع معلومة مثل أغصان 
الفراصيد يبين مقاطعها ٠‏ فما يحدث من الأوراق فوق المقطم والقول 
يكون للمشترى ٠‏ وف القت والكراث انما ينفسسخ لأن ما يخدث من 
أصله الذى لم يبع غير متميز عما باع ٠‏ لأنه لا بعرف مقاطعها بعد 
الزيادة ٠‏ 


(فرع) فى زيادات أبى عاصم العبادى : اذآ اشترى وَرْق 
الفرصاد مع آغصانه فتراخى القطع .حتى مضى الوقت قله اله 
إوان اشترى الورق فقط فتآخر فسد البيع ى قول » لأنه اختلط 

( فرع ) ما لا يجؤز بيعه الا بشرط القطسم كالرطبة والقصيل 
والقصب والطرفاء والخشب والبردى ف. خرايزه ذكره ابن خيران 
فى اللطيف ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعآلى 

(:وأن كان له شجرة تحمل حملين » فباع. أحد الحملين بمد 
بدو الصسلاح » وهو يلم أنه يحدث الحمسل الآخر ويختلط به 
ولا يتميز » فالبيع باطل وقال الربيع : فيه قول آخر ؛ أن البيسع 


احلا 


يمسيح وله أحذممن أخند افقولين فيين باع جف من الرعطبة , 

فلم يأخذ حتى حدث شىء آخر » أن البيع يصح ف أحد القولين ٠‏ 

' والصحيح صو الأول.» لأنه باع ما لا يقدر على تسسليمه » 

ا ا ام 
ف الرطية قاد بادا بجي القطع كاد يدوي الاي 


(الشرح ) خبط فى الاستقضاء حمليق بفتمح الحاء ب 'قال أ 
الاستقصاء ::وقال غيره 0 
. تسجرة ٠‏ وبالكسر ما كان على رأس أو ظهر » وحمل الشسجرة مرتين 6 
وقال. : ان ذلك ف التين والنوز والرائج والاترج تحمل حعلين ؛ وهذء 
الثمار المبيعة انما محلة قيما ' اذا لم يكن الاختلاط غالبا » أو كان 
غاليا ولكن ل ا ا سكا 
/ أذا 00 م غاليا و حر للم ا 


قال 5 ملك : وللشافعى فى مثل هذا قول انه : شساء 
رب الحائط أن يسلم ما زاد من الثمرة التى اختلطت بثمرة المشترى 
ودع ” » قال المحاملى : وهذا ليس بمخصوص ؛ وانما أخذه الزييسع 
من أحد القولين فيِما اذا باع جذة من الرطبة »؛ فلم يجذه اأشترى 
حتى حدثت أعيان أخر ؛ فان الشافعى نض ف تلك المسألة على 
قولين : فخسر- ج الزبيع قولاا آخر فى هذه الممساألة بناء على تلكا »  .‏ 
قال المحاملى ل ل جد ) جلاعي أن دافم بوطلا قو واحد! ؛: 
والفرق أن الرطمة انما تباع على شرط القطع » فالمبيع معلوم مقدور 
على تسليمه : وائما يخاف تعذر التسليم بمعنى ربما حدث » وربما لم 
بحدث ٠‏ قفصح العقدا وههنا وقع العقد على الثمرة الموجودة ٠.‏ 
والعقد يقتخضى تبقيتها الى وقنت الجذاذ ٠‏ فاذا! علم اختلاطها فى تلك 
الحالة » فقد وقع العقد على ما يعلم تعذر تسليمه حال استحقاق 
التسليم : انتهى ٠‏ أوشبهوه بشراء العبد الآنق » وقد أطبق جماهير 
الف ا ٠‏ ورد ما قاله الرفيع *٠‏ 


تس لاا حامج هوري 
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كالوا.: وأئها وزان ن مسالة الرطبة لو باع الثمرة بشرط القطع » 
فلا بيبطل البيسع ٠‏ وقد نقل الامام قول الربييع المذكور فى الكتئاب 
عن العراقيين ٠‏ قال : وذكر العراقيون قولا بعيدا أن البيع موقوف . 
فان سمح البائع يذل حقه تبينا انعقاد العقد » وان لم يسمح تبينا 
أن العقد. غير منعقد فى أصله ٠‏ وهذا قول مزيف لا أصل له ء وهو 
بمثابة المصير الى وقف بيع العيد الاق على تقدير فرض الاقتدار عليه 
وفاقا : فار خيوا عي فير أن مياد ره اوضق اولوت 
ذلك ٠‏ وآراد الامام بالقول الذى نقله العراقيون ما ذكره المصنف 
عن الربيع ٠‏ لكن ليس ف كلامهم الذى رأيته أن ذلك من بأب وقف 
0 يل صرح المحاملى فى حكاية هذا القول أنه يقال للبا؟ 

بترك حقك » فان سمخ والا فسخ العقد ؛ ولكن عبارة الريد 
5 م التى حكيت بعضها فى صدر كلامى محتطة لما قاله الامام : 
والأرى أن رك على ذا قالدالمعاملى وحينة لا تون هن رقف اهرك 
ولا يتبين انعقاد العقد أو عدم أنعقاده ٠‏ 


وأما الزامهم بالعيد الآبق فالفرق أن الثمرة يمكن تسسليمها 
متسليم الجميع » ولا كذلك الآبق » لكن القول المذكور ضعيف بما ذكره 
المحاملى والمصنف » فان الرطبة لأجل شرط القطع يمكن تسليمها » 
وههنا الابقاء بعد بدو الصلاح مستحق » فلا يمكن التسليم ء وكونه 
ا احج ا كر القدرة على التسليم 
الذى لو امتنع منه أجبر عليه وهو لا يجبر على تسايم الجميع ؛ وقد 
أورد ابن الرفعة على الامام والغزالى اذ قالا ان الاختلاف بعد التخاية 
لا يؤجب الانفساخ أن يقولا بالصحة ههنا » فان التسليم. ممكن 
بالتخلية » وللبائع اجبار المشترى عليها أذا باع مطلقا لخروجه بذلك 
عن عهدة الضمان على هذا الرأى ؛ كما يكون ذلك ف المنقول وحينئذ 
تساؤى مسآلة الرطبة » نعم لو كان التسليم لا يمكن فى حال الا مع 
0 لم يصح ذلك » وذلك فى جملة البئر اذا أفردت بالبيع 
': الماء يملك ؛ وأورد صاحب الوافى آنه اذا علم حدوث ما. تختاط 
0 ؛ المسيعة اذا تركها ال كاري 
ابطال البيع فيصح نقل الربيع ٠‏ 


للا 


(قك)وايجب عل بدن شرل بد لأ الشخرى ميته ؛ 

اوحقيقة 6 فى هذه المتسالة ير جم الى أن المتوقع كالواقع 
0 أبنه اذا تتلنا ا صارت أم ل له » وشساهده من السنة 
نهيه صلى الله عليه وسلغ. ا عن بيع الثمثسزة ة حتى. تزهئ.  »‏ وأوزد 

ابن الرفمة على الامام أيضا. ى الزامهم العراقيين طرده ذلك ف العبد 

الآبق » أنه أبدى ف .كتاب اللقيط احتمالاً ف جواز بيع العيد الآبق ؛ 
المتقطع, الخبر مع عدم اتفتاقن المرقاق » :وعدم اجزاء عتقه عن الكفارة 
ظاشر ؛ ثم قال : ومما .يجب ذكره أنا اذا منعنا البيع فلو تبين: يقساء 
العيد فالظاهر عندى نفوذ البيع » وان كان بلتفت على الوقت: ولكن 
اذا نان الأمر من الملك.. والقدزة على: التنليم فظن" التعذر' لا يبقى 
أثره مع تبين خلافه » وكان ف المجاملات يضاهى صلاة الخوف “مع 
مواد يميه عزو اقم يان خلافة” 1 


(فسرع )اذا أن شترى الشسجرة ار خفن 
وتأسره وهو يعلم, أنهديحدث اتخمل الآخر ويختلط به فأطلق الزافعى. 
وغبره أن البيسع بالل الا تشرط القطع » وقال : انه بجىء فيه الخلاف :؛ 
يعنى خلاف الرنيع » ولم يذكر أنه على طريقة ابن خيران كف كون 
ا خيران فى المسألة المتقدمة بالضغة 
؛ وعلى الطريقة الثبتة للخلاف يكون كما لو باع أحد الخملين 
ا 0 
واذا باع شجزة واستثنى ثمرتها التى لم. تؤبر فائه لا بشتر 
شرط القطع على الصحييح ٠.‏ واذا باع شسجرة ودقبت: ثمرتها 0 
باعل به الصنلاح لا يثنترط قطعها. جزما. » واذا باع تمسرة 
بعد بدو الصلاح فعلم اختلاطها بغيرها قبل الجذاذ بطل العقسد 
على. أحد القولين + ولو باع شسجرة عليها ثغرة مؤبرة واختاطة بئهرة 
أخرى فكذلك على المذهب ٠‏ ولو باع عم نس" 
لم يجز الا بشرط القطع + ش 
ش ولو باع ال م »:ويعلم أختلاهابثيرها» 
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فيو لها لو ياغ شجزة عليه ثمره مؤيرة يملع اختلاطها يثيرها.؛ 
ومقتخى المذهب كما قدمته استراط القطدم فكدلك هنا » وظهر الك 
يجميم هذه المساتل أن اطلاقهم عدم انشتراط القطع فيما اذا بقيت 
انتمرة لليائع قبل التابير بالشيرط » او يعد التآبير وقبل بدو الصلاح 
بانعيد ؛ مجمون على ما اذا لم يكن تلاحق الثمار.غاليا » اما لو كان 
غاليا فمقتضى مأ تقرر يطلانه ؛ كما اذا باع. ثمرة يعلم تلاجقها يعيرها 
وليس لك أن تفرق بأن الثمرة هناك مبيعه » فتعذر تسليمها موجب 
البطلان يخلاف ما اذا دقيت للبائع » فانها ليست يمبيعة » لأنا نقول : 
إن هنذا المعنى هو الذى لحظه ابن خيران فيما اذا ياع. الشنجرة وعليها ‏ 
ثمرة فاختلطت يغيرها » وقد أبطله الأصجاب هناك *. ْ 

ولو باع شجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها الياقع » اما 
مشرط القطع ان شرطناه آو بدونه » فحدث طلغ آخر » فيل يكون 
حكمه ما اذا بقيت الثمرة المؤبرة للبائم وحدث ظلع آخسر ؟ فيجرى 
فيه الوجهان فى أن الطلع يكون للبائع.؟ او للمشترى ؟ أو نقول هنا : 
ان الطلع الحادث للمشترى قولا واحدا ؟ لأن .الثمرة غير المؤيرة 
ائما بقيت بالشرط » فلا يستتبع الطلب الحادث » لم أر فى ذلك نقلا 
( فان قلنا ) ان الطلع للبائمٌ تبيعا للثمرة فلا كلام ( وان قلنا ) 
للمشترى وكان الغالب تلاحقه فهل يصح من غير شسرط » فيصير كما 
لو باع سجرة عليها ثمرة مؤيرة » يعلم اختلاطها بغيرها ».وقياس 
المذهب فيها البطلان * ا 

ولو اشترى شجرة القثاء والبطيخ ونحوه مع ثمرتها » اشترط 
القطع لأنه كالزرع ٠‏ ثم ان لم يتفق القطع حتى خرج ثىء آخر 
فالخارج والموجود كله للمشترى وهذا هو الوجه فى تحصيل كل الثمرة 
الموجودة وغيرها للمشترى ٠‏ 

وان أراد الخلاص من مطالبته بالقطع استأجر منه الأرض سنة 
أو سنتين فيحصل له منفعة تلك المدة ٠‏ ولا يملك صاحب الأرض مطالبته 
بالقطع » قاله الرويانى وغيره * 


لكفا كن 


عجار 
(35- المجموع اج 33) 


ْ باب بيسغ المصرأة وألرد بالعيب() 
00 قال المصنف رحمه اله تعالى 


ل اذا اتسترى نافة أو اتتمباة أو بقسرة مصراة ولم يغام يأنها 
حصراة » ثم علم انها مصراة » فهو باخيار بين ان يسك وبين ان 
يرد » لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى اله عيه وسلم فال : 
لا تصروا لايل والفتم للبيع » فمن أبتاعها بعد دنت فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا » ان رضيها أمسسكها > وأن سخطها ردها 
وصاعا من تمر )) وروى أين عمر أن النبى صلى أنه عليه وسام قال : 
« هن أبتاع مخفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام » فان ردها رد معههما ١‏ 
. ظل ‏ أومتتى_لينها قمحا ») ٠‏ 3000000000000 


والترمذى والنسسائى وابن ماجه ؛ وليس فى شىء من الفاظهم ولا فى . 
غيرها مما وقفت عليه من كتب الحديث اللفظ الذى أورده المصنف هكذا , 


وليس: فيه : « بعد أن يحلبها ثلاثا » ٠‏ وكذلك رواه الشافغى وفيها 
زيادة : « لا تصرواالايل والغنم للبييع »> كذلك رواه المزنى عنه ١ ٠‏ 
وقيل : ان المزتى انفرد بهذه الزيادة عن الشسافعى رحمه الله تعالى.. 

وأما الربيع فانه روى عنه كما روى الجماعة بدون هذه الزيادة ٠‏ © 
ومن الرواة له عن أبى هريرة رضى الله عنه أبو بكر محمد بن 'سيرين » 
ولفظه ( من السترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ؛ فإن ردها 
رد معها صاعا من التمرلا سعراء » وفى رواية من طريقه « من استرى 
.(6ه) هذا الباب مو اول الجزء الثانى, عشر من.ش وق ومو الخو 
مأ كتبه الامام السبكى محاولا تكملة المجموع + : 


غذل 


مغيرأة فهو يخير النظرين أن شاء أمسكها وأن شاء وذها بوصاعا 
من تحر لإسمراء )١(6‏ رواهما مسلم وأبو داود * 5 


وروى الترمذى والنساثئى وابن ماجه بعض ذلك ٠‏ وروى أيو صالج 
عن آبئى هريرة ولفظه « من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاته 
ايام ٠‏ ابن تساء أمسكها » وان نساء ردها ورد معها صاعا من تمر , 
رواه مسلم » قال البخارى : قال بعضهم عن ابن سيرين :صاعا من 
طعام ٠‏ وهو بالخيار ثلاثا ٠‏ وقال بعضهم عن اين سيرين : صاعا من 
تمرااء وام يذكر ثلاثا والتمر أكثر ٠‏ اه كلام البخارى .ورواه عن 
أبى هريرة موسى بن يسار ولفظه « من اشترى ساة مصراة:فلينقلب 
بها فليحلبها ؛ فان رضى خلايها أمسكها والا ردها » ورد معهبا صاعا 
من تمر » رواه مسلم ٠‏ ورواه عن أبى هريرة أبو صالح ولفظه « من 
ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة آيام » ان شساء أمسكها ؛ وان ثماء 
ردها ورد معها صاعا من تمر » رواه مسلم ٠‏ 


وف لفظ من رواية ابن سيرين « من اشسترى من الغنم فهو 
بالخيار » رواه مسلم ؛ ورواه عن أبى هريرة همام بن منبه ولفظه « اذا 
ما أحدكم اشترى نعجة مصرأة ‏ أو شساة مصراة ‏ فهو يخير النظرين 
بعد أن يحلبها ء اما هى والا فليردها وصاعا من تمر » رواه مسلم ٠‏ 
فال يعضهم : وهو دليل على الرد يغير أرش ٠‏ ورواه عن أبى هريرة 
ثادت مولى عبد الرحمن بن زيد » ولفظه 2« من اشترى غنما مصراة 
فاحتليها » فان رضيها أمسكها وان سخطها ففى حلبتها صاع من تمر » 
رواه البخارى وأنو داود ٠‏ وقال بعضهم : وهو دليل على أن صاع 
التمر مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن + 

ورواه عن أبى هريرة الشعبى ولفظه « من اشترى منكم محفلة 
فكرهها فليردها وليرد معها صاعا من طعام » رواه ابن الجارود ٠‏ وق 
افظ من رواية ابن سيرين « من اشترى نعجة مصراة ‏ أو شاة مصراة ‏ 
فحليها فهو بأحد النظرين بالخيار ان ثساء ردها واناء من طعام » روآه 
البيهقى عن أبى عبد الله الحاكم يسند صحيح » وكل هذه الألفاظ 





)١(‏ قال الترمذى » ومعنى قوله « سمراء » أى لا برا* 


ل المطيعى ) 
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هرشوعة .الى إلنبى ل الله عليه وسلم فهذه روايات_أبى ا 
قَ شىة” منها اللفظ الذى ذكره. المصنف بتمامه ». بل طريق الأعسرج 
جمعت بين النهى عن التصرية وبيان حكمها من غير ذكر الثلاث ٠‏ ش 
َ مطيرق أنه صمويت اين صالح فيها ذكر الثلاث » وعى مقتصرة 
غلى بيان الحكم والظاهر أنهما حديثان وليسا حديثا واحدا حتى يمكن 
أن تضاف هذه الزيادة الى الرواية الأولى ‏ بك والمعنى أيضا مختلف 
أن رواية ابن سيرين وأبى صالح اللتين فيهما ذكر الثلاث ( فالأول ) 
يقتضى اثبات الخيار ثلاثا من عير بيان ابتدائه ( والثاني') يقتضى 
اثبات انخيار من عير بيان حدته » فالجمع بيد بينهما كما فى انحتاب يقتخى 
أنبتصريح يحكم لم يصرح به ى شىء من الروايتين ؛ وهو أن يكون الخيار 
بعد الحدب اننا + فالثلاث اما راجعة للخيار فيقتضى انه بعد حليها ثلزن 

يكيت. الخيار وكل وااحد من الأمرين لم يدل عليه شىء من الروايات 
صبريحا » واما الثانى فلم يدل عليه أصلا لا ميريحا يحا ولا. ظاهرا ؛ وممن 
ذكر الحديث كما كما ذكره المصنف سسواء ؛ العيدرى فى الكفاية والرافعى 
ف التيذيب وقالا :إرواه البخارى ومسام وينيغى أن يكون ا 
أصل الحديث ؛ لا ذلك اللفظ » وممن ذكره كذلك آيضا انه خ أو حامد 
ف تعليقه » وذكر أنه حديث مختصر المزنى » والمصنف تد تيع الشيخ 
آبا .حامد :فى ذلك ؛ والموجود ا ا 
ولم يذكرها القاضى أبو الطيب فى تعليقه أيضا » وائما ذكر على الصواب ؛ 
وذكره أبن أبى هريرة فى تعليقه بلفظ قريب هما ذكره المصنف فيه الخيار 
ثلاثا »؛ وليس فيه : بعد أن يحليها » وهو مصسدر بالنهى كما ذكره المصنف 
وهو فى الغوابة كاللفظ :الذي أورده المصنف » وذكره أيضا جماعة من 
الأصحاب منهم الغزالى كما ذكزه المصنف ٠‏ 

وأصل لح ل عن ل الله ا 1 
أجمع أهل العسلم بالحديث على صحته وثبوته من حديث أبى هريرة » 
نرواه عنه الأعسرجا ومحمد بن سيرين وآبو صالح المسسمان: وتعمام 
ابن منبه وثابت مولى عبد الرحمن وقد تقدمت روايتهم .© ومحموا 
امن زياه ورواياته فى جامم الترمذى بقريب هن الألفماظ: الاحيدعا 
وعوسى بن يسار » وقد تقدم ومجاهد وأو اسحاق ويزيد بن عبد الرخمن 
ابن أذينة وغيرهم ؛ وزواة عن هؤلاء بيدا خلائق الايحسون » 





كول 


حتى أدعى بعضهم أنه صار الى التواتر ؛ وقال ابن عبد البر : حديث 
العراثثايت صحيح لا يدفغه أحد من أعل الملم بالحديث + 

وأما حديث ابن عمر فروآاه أبو داود وابن ماجه باللفظ الذى 
ذكره المصنف قال الخطابى : وليس اسناده بذاك قال الحافظ 
المنذرى : والأمر كما قال : فآ ن حجم ين عمير الخال ابن تمر : من أكذب 
الناس » وقال ابن حبان : كان رافضيا يضع الحديث ( قلت ) وجميع 
هو الذى رؤاه عن ابن عمر وهذا 0 عن ابن نمير واين خيان 
من أشد ما قبل فيه وقد قال أبن أبى حاتم : سآلت أبى عنه فقال : 
من عتق الشيعة ومحله الصدق صادق الحديث كوف تابعى ٠‏ 

وقال البخارى ف التاريخ الكبير : فية نظر » وقال البيهقى ى 
المعرفة لما ذكر هذا الحديث : هذه الرواية غير قوية » وقال فى كتاب 
البسنن الكبير : تفرد به جميع بن عمير وذكر عبد الحق هذا الحديث 

ف الآحكام ولم يتعرض لحال جميع بن عمير هذا ؛ وائما بصدقة 
ان سيد الواوى في سميسم +فاله أيها ابس بالتوى ٠‏ ههذا ما ينان 
بالحديثين اللذين فى الكتاب ٠‏ 


وقد روى حديث المصراة عن اين عمر أيضا بما يوافق رواية 
أبى هريرة روأه الدارقطنى من حديث ليث عن مجاهد عن أبن عمر 
وأبى هريرة رفعا الحديث 2 لا يبيم حاضر لياد. » ولا تلتقوا السلعم 
بأفواه الطرق : ولا تناجشوا ولا يسم الرجل على سوم أخيه » 
ولا يخطب على خطبة أخيه ؛ حتى ينكح أو يرد ؛ ولا تسبل المرأة 
طلاق أختها. لتكتفى.ما ل اك و جم 
المصراة من الابل والِغنم » فمن اشتراها فهو بالخيار ان شياء ردها 
وصاعا من تمر ؛ والرهن مركوب ومحلوب © وليث المأذكور فى سنده 
هو ليث بن آبى سليم » ولا تقوم به حجة عند أكثر آهل العلم بالحديث ٠‏ 
وروى الدارقطنى من حديث كثير بن عبد الله عن أبية عن جده ؛ وهو 
ععرو بن عوف ألمزثى قال : قال رسول الله صلى.الله عليه وسلم : 

' (1) الضحفة انأء” كالقصعة والجمع! صحات 'مثل كلبة اوكلآب وقال 
الزمخشرى قصبعة مستطيلة' ٠‏ 


0 


بولا 


لا جاب ولا جنب ولا امراض » ولا ينيع اضر ليا ولا تصروا الإبل 
والنم » فمن ابتاغها بعد ذلك فهو اذا حلبها بخير النظرين ا رضيها 
كيار وان سخطها ردها وصاعا من تمر » وكثير بن عبد الله هذا ش 
قال الشافعى زحمه الله فية : 00 الكذب ٠.‏ وقال ' 
أبن . جنا لك عن امه عن الخدم جد بخة جز حبوعة .نال الدازقطتى , 
ا تابعه عاصم بن عبد الله عن سالم عن اين عمر . 
ف المصراة + وروى البيهقى رحمه. الله فى الستن, الكبير بسئد جيند 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى التايعى' الكبيز الثقة المشسهور عن رَجِلٍ' 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
د ع ع أن اتتلقى الأجلاب. وأن يبيع حاضر. لياد ومن اشترى 
7 مصراة فهو نخير النظرين ‏ » فان حليها ورضمها أمبسكها » وان :ردها 
9 “د ممها ماما من مام أو”صاعا من تمر © قال البيهقى' : يحتمل 
أن يكون هذا شكا من نعض الرؤاة فقاك : صاعا من هذا أو من ذاك 
لا أنه على وجه الس لمعن مو الها الإا حت ةا الاب ٠‏ 

وراك يلال بح احا بر خليك للا ب ام 
. الحسن عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صبلى الها 
عليه .وسلم :. « من اشترى.شاة محفلة فان لصاحيها أن يهثليها ‏ : 
فان رضيها فليسكيا والا,خليردها وصاعا من تعر » اسماعيق بن ملم 
متروك + وروى أبو بكر اماماي رضى ال ا 2 
عن عد أ وه ابن مسعود رفى ال عنعن البى على ١‏ الك عليه 
وسلم قال ': م عن اشترى فناة محئلة فرها علبرد عنينا عاغ < 
روآه من حديث أبى خلف العمى لكنه اختلف ف وقفه ورفعه #.فرواه. 
البخارى فى. الصحيح موقوفا من. قوك ابن مسعود رفى اللا.عته + 
وكذلك رواه الشافعى ف الأم ف أحكام على وامن سسمعود اروآه عن 
هشام ذ هكذا رأيته فى الام ٠‏ م 

وقاك آتن الأثير قيمط بلغة عن. هشام وقال الأسماعيلى أن 
آبا خالد رفعة وان أبن مبارك ويحبى بن سميد وآبن أبى عدى ويزيد 





ابن زريم وهشاما وجريرا وغيرهم رواه موقوفا على أين مسعود ٠‏ 
ورواه الدرقانى موقوفا على شرط البخارى ٠‏ وزاد « من تمر ماله » 
والاسناد والحكم على طريقة المحدثين شرط فى مثل هذا الموضسع 
.لوقف وتقديمه على رواية الرفع ٠‏ 1 

أما على طريقة الفقهاء فينبغى الحكم للرفع » وأن أبا: خالد وهو 
سليمان بن حبان الأحمر » لأنه احتج به الشيخان » ومن رفع معه 
زبادة على من وقف ؛ والمخالف فى هذه المسآلة يحكم بصحة مثل ذلك * 

فقد تلخصت روايات حديث المصراة من طريق أبى هريرة وأبن عمر 
وعمرو بن عوف المزنى جد كثير بن عبد الله رضى الله عنهم ورجل من 
أصحاب الثبى صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك وأبن مسسعود 
رضي الله عنهم ( وأصحها ) رواية أبى هريرة رضى الله عنه ورواية رجل من 
الصحابة سندها حجيد ٠‏ وروابة اين مسعود على طريقة المحدشين 
ضعيفة فى رفعها ويجب على طريقة كثير من :الفقهاء التمسك بها 
وترجيح الحكم بالمرفوع ولا أرى التمسك بمثل هذا المصنف فى مثل 
هذا الموضع مع قوة الظن بالوقف لرجحان رواته كثرة وجلالة ٠‏ 


نعم ذكر الماوردى أن الشافعى روآه عن يحبى بن سعيد عن 
التيمى ولم أقف عليه فى كلام الشسافعى » فان صح ذلك وكان الرفع 
ذبه محققا تعين الحكم بصحته » وقد ذكر الاسماعيلى عن بحيى بن سعيد 
أنه ممن رواه موقوفا » فان صح ما ذكره الماوردى فيكون عنه روايتان ) 
واشداعلم ٠‏ 00 

( أها اللغة ) فقوله ضلى الله عله وسلم : « لا:تصروا » فهو يضم 
الثاء المثناة من فوق وفتح الصاد وبعد الراء المشسددة وأو » وفتح 
لام الابل على مثال تركوا *٠‏ 005 
قال القاضنى عياض :: كذا صحيح الرواية من صرى اذا جهم مثقل 
ومخفف » وهو تفسير مالك له » والكافة(١)‏ من أهل اللغة والفقه 
وبعض الرواة تحذف واو الجمع وتضم لام الابل على ما لم يسم فاعله ؛ 





'(1) سبق أن نبه الامام التووى على خط تغريف كافة فى المجموع وى 
تهذيب الاسماء واللغات فقال : اهل اللغة والفقه كافة (ط) * | 00١‏ 
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افوا لوالو جوم لشفل 


وبعضهم يقول بعرو ن يفتح الياء وضم الصاد واثبات واو الجمع 
ونصب لام الابل ‏ وخطا القاضى هذين الوجهين وقال انهما 5 
يصحان الا على تفسير من فسر بالربط والشسد من صر يضر ,٠‏ وقال؛ 


فيه المصرورة » وهو تفسين الشسافعى لهذه اللفظة كأنة يحبسه بريط. 
أخلافها وثسدها لذلك وخطا .ابن عبد البر الوجه الأخير وجملء' 
وهما » محتجا بأنه لو كان كذلك اكانت مصرورة ٠‏ قال : وهذا لا يجوز 
. عندهم ٠‏ ولم يذكر ابن عبد البر الوجه الثانى » وغو مثْل الوجه 
الأخير » وقيده الفارقتى تلميذ المضنف بالوؤجه الثاتى وابن معن شبار 
المهيذبي بالوجه الثالث ؛ وكلاهما خطأ » والفارقى أقل عذرا لأن الواو : 
ثابتة فى جميع ما وقفت عليه من كتب الحديث ونسخ المهذب ٠‏ . 
قال الخطابئ : اختلف أهل العلم واللغة ف المصراة ومن أين . 
أخذت واشتقت ؟ ( فقال ) الشافعى رخى الله عنه : التصرية أن تربط ' 
أخلاف الناقة والشاة وتترك هن الحلب اليومين والثلائة حثى يجتمم 
لها لبن فيراه مشتريها كثير! فيزيد فى ثمنها + فاذا تركت بعد تلك الحلية 
حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبتها ٠‏ 5 ْ 
قال أبو عبيد : المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة التى قد صرى 
اللبن فى ضرعها يعنى حقن فيه أياما فلم يحلب + وآصك التضرية حتس 
الماء وجمعه » يقال منة صريت .الناء 6 ويقال اثما سميت المصراة 
لأنها مياه اجتمعت ٠‏ قال أبو عبيد : ولو كان من الربط لكان .مصرورة 
أو مصررة ٠‏ قال الخطابى : كأنه يريد به الرد على الشافعى قال الخطابى : 
قوك أبى عبيد حسن ٠‏ وقول الشاقعى صحيح ٠‏ والعرب تصر ضروع 
الحلوبات اذا أرسلتها تشرح ويسفون ذلك الربط صرارا فاذا راخت 
حلت تلك الأصرة وخلبت + واستدل لصحة قوق الشمآفعى تقول العرْْ 
«. العبد لا يحسن الكر والفر:وائما بحسن الحلب والصر »: ويقوك 
عتمم بن تويرة : ١‏ | ش أ 
فئلت لقومى() هذه صدقاتكم ‏ مصررة أخلافها لم تجدد 





1 4 5 : ٍ : ومتها‎ )١( 


ان قام بالامر الخوف قاقم ‏ متعتآ وقلتا.: الدين ديق محمد 
من كتآبنا « خالد بن الوليد قيادة ودعوة » 2 





كل ٠‏ ويح أن أصل المصراة مصررة 4 الكليت اخد الرامين 
سميت مصراة من صر أخلافها كما قال ع 0 
أن تكون سميت مصراة من الصرى » وهو الجمع » يقال : صريت 
الماءفى الحوض اذا جمعته ؛ ويقال كذلك : الماء صرى ؛ وقال عبيد : 
يارب ماء صرى وردته سييله خائكف حدث 

ومن جعله من الصر قال : كانت المصراة فى الأمصل مصرررة 
فاجتمعت ثلاث راءات فقلبت أحداها باء كما قالوا : « تظئنت من 
الظن » وكما قال العجاج : 

يه يمضى الباز اذ البازى كسر به 

أبى هريرة رضى الله عنة قال : « تهى رسول الله صلى الل عليه وسلم 

عن النجثس والتصرية » قال : وهذا يدل لرواية الجمهور يعنى للضبط 
قَْ الروابة كما تقدم ( وآأما ( الاشتقاق والمعتى الختلف فبه بين 
الشافعى وغيره فليس فيه تعرض له » لأنه يصح ذلك مم ابداك 
مأخود من الصن * وائما مقصوده ومدلول كلامة أنه فسر التصرية 
بالأمور المأكورة فى كلامه من الربط والترك من الحلت حتى يجتمسع 
اللبقء. 

واذا كان كذلك فليس ف كلام الشسافمى مخالفة لغيره الا زيادة 
تبيبن ما كانت العرب تفعلة من ربط أخلاف الناقة والشاة »؛ ويحتمك أن 
يكن يتا بذك 11 النتمات لهسيل الضر و الريط » وحياكة تعقو 
أبو. حاتم السجستانى : اللشآفمئ أعلم باللغة منا + ثقلة عنة الثعليتى 
فى تفسير سورة التساء ٠‏ 
: ؛ , لناصات 0 ا لل م 


وروينا عن عبذ الملك بن هشسام قال : قول الشافعى حجة فا اللغة » 
قال الربيع : وكان ابن هشسام بمصر كالأصمعى بالعراق'» وقال أبو عبيد : 
الشسامعى ممن يؤخذ عئه اللغة ‏ أو من أهل اللغة - 0 من 
امن أ ى حاتم » 
وقال المسازني لاني يفنا حي ف التو ء وقال 1 و اولان 
ادن الجارود : ان دافم لنة: جيدة يختج بها كما يحتح:باليطن من 
. العرب » وقال تُعلب : أن .الشسافعى رهمه الله من بيت. اللغة يجب أن. 
يبؤخذ عنه ؛ وقال أيوب بن سمنويد. : خذوا عن الشافعى اللغة.؛ وقال 
ثعلب أيضساب: انما ايؤخذ الشافعى باللغة لأنه من أهلها » وائما ذكرت 
هذدم الأقوال كلها ليتبين قدر الشسافعى عند أكمة اللفة وقد وقع 
فى كلامه رحمه الله أن التصرية أن يربط أخلاف الناقة والشاة ؛ وأخلاف 
جمع خلف مرك الخاء ‏ المعجمة وسكون اللام قال ابن قتبية ِ 
ااأخلف لكل ذات خف » والطى للسياع وذوات الحافز وجمعه أضاءٍ 3 

رح يا 15 ولع قل و معط الفرع انوت الخف ٠‏ 

والخف لذوات الظلف » والثدى للمرأة ٠‏ 


:(قلت) فاطلأّق الشسافعى أخلاف الناقة والشاة ؛ انما أن يكون 
على هذا القول واما أن بكون من باب التغليب غلينا الناقة على الشماة 6 
والله أعلم » وف «التصرية لغة التصوية بدل الراء واو :» قا الهرؤى : 
التمسوية والتصربة واحد ٠‏ وهو أن تصرئى: الشساة أى تجفل » قا 
بوسف بن اسماعيل| بن عبد الجبار بن أبى: الحجاج المقدسى: فنيها علقه 
. من كتاب التنبيه على تصحيف أبى عبيد الهروى فى كتاب الغريبين 
تخريج ابن تاصر : قال الحافظ ::هكذا رأبته ى عدة سخ :.يصز الشاة 
بغبر باء 6 والعد ان أن يصرى باثيات الياء بعد الراء من حديث” 
الناقة ٠‏ 1 


( فاما ). قوله 2 #وفلك يجوراء و 
دنه عنه النبى ضلى الله عليه وسلم ( أقلت:) ولم آره فى الغريبين الا بالراء 
وألياء كما نقلته » فلل النسخ التى وقعت لابن ناصز كانت مصحفة » 
اا امات 


أن بكون ذلك لأجل البيع على: وجه الغش والخديعة » كما دلت عليه 
رواية المزنى المتقدمة وكلآ الأمرين الصر والتصرية حرام اذا قصد 
به ذلك » وجائز اذا لم يقصد به » ولم يترتب عليه خديعة ولا ضرر 
بالحيوان * لكن الحكم المذكور من الرد وثبوت الخيار ائما يكون فى 
حالة بحصل فيها اجتماع اللبن لا فى الصر المجرد لفهم المعتى * . 
والله أعلم ٠‏ 

واللقحة ‏ بكسر اللام وفتحها ‏ والكسر أفصح » وجمعها لقسح 
مثل قربة وقرب وهى الناقة القريبة العهد ,الولادة نحو شهرين أو 
ثلاثة ؛ والمحفلة هى التى حفل اللبن ىف ضرعها وهى المصراة ( وقوله ) 
بخير النظرين هو امساك المبيع أو برده أبهما كان خيرا له فعلةه 
( والحلاب ) هو الاناء بملؤٌه قدر حلءة ناقة » ويقال له المحلب أيضا ؛ 
وبعضهم يطلق فيقول : الحلاب الاناء الذى يحلب فيه الألبان ويطلق 
على المحلوب وهو اللبن كالحراف لا يحترف ٠‏ 


وقال أبو عبيدة : انما يقال فى اللبن الاخلابة والمشهور عند 
العلماء أن المراد بالحلاب فى الحديث وكذلك الحلبة ى بعض روايات 
الحديث اللين نفسه » ومن الظاهرية من امتنع من ذلك ورأوا أن 
هذا من المجاز الذى لم يدل نص على ارادته » وسيقع الكلام فى ذلك 
ان ثشاء الله تعالى ق الفصك الثانى عند قول المصئف : يدل اللبن 
التمر والحنطة والطعام ى بعض روايات الحديث ٠‏ 


وان كان 'مطلقا فالمراد به القمر » واستدلوا على ذلك بامرين 
[ أحدهما / أنه كان الغالب على أطعمتهم ( والثانى ) لأن معظم روايات 
الأحاديث اثما جاءت « وصاعا من تمر © وبحتمك وجها ثالثا من 
الاستدلال. ؛ وهو حمل المطلق على المقيد وليس من شبرط ذلك أن يكون 
هو الغالب ولا أن يترجح روايتة غ هذا ما فى حديث الكتاب وطرقة 
من اللغة : وتبويب: المصتف المقصود به ذكر الأسباب الثبتة لخيار 
النقيصة » وهو ما ثبتت بفوات أمر مظنون ينشاآ فيه من تغرير فعلى 
كالتصرية » أو تص عرف كالعيب فان العرف يقتفّى السلامة أو التزام 





وقد شمن المصنف هذا الباب هذه الأقسنام الثلاثة على هذا 
الترتيب ؛ وقدم التصرية لأنها المخصوص عليها 6 وذكر. الرد بالعيب: 
. فعد ذلك » وقاسه عليها » كما سيأتئ فى كلامه » وقد أورد فيه حديثا 
نصا. سنذكره فى لموضعه ان ساء الله تعالى ثم ذكر دعده خيار الخلف 
. اذى يثبت بفوات. الالتزام الشرطى. وجعل مؤخرا غن الرد بالعيب 
( اما ) لأنه وردافيه حديث أيضا أعنى الرد يالعيب ؛ واما لأن الرد 
بالعيب أكثر وقوعا ».وان كانا جميعا. كيت بالقياس على. التضرية .كما ٠‏ 
اقتضاه كلام المصتف + ولول التصرية ورد فيها النص لكان يقتقى ' 
أن يقدم الالتزام الشرطى عليهما ٠‏ لآن .الملتزم بالشرط أوكدا نمن : 
حيث المعنئ من الملتزم بالعرف أو. بقرينة الحال ولذلك قال الغزالى : 
ان الالتزام الشرطى هو الأصبل وما عداه ملحق به ؛ يشير الى هذا ! 
المعنى ؛ فكان ذلك كنص ف فرّع ليس فبه الا آمل واحد ء فانه أ 
دتبين بذلك: حكم ذلك الاصبل » ويصح أن يقال-: ان حكم الفرع ' 
ماخوذ من ذلك الأصل وان كان منصوص] .» وهذا المعنى ذكره القاهى ؛ 
حسين فى نص الشافعى على فرع يكون هذه الصفة ٠‏ : 


( وأما.) اقتصار المصئف فى الترجمة على الضراة والرذ بالعيب : 
وسكوته على خيار الخلف ؛ وأن كان الخلف ليس بعيب » ولكته : 
فوات فضيلة فلاجل استوائها ف. النقص فيه باحدهما على الآخر ؛ . 


كما تقدم ء فذكرهما ف الترجمة مننة:على أصلهما بطريق أولى » ووضم ' 


' المصنف هذا الاب لأنه فرع من الأبواب المتضمنة شروط العقله * * 


مطلقا فى باب ما يجوز ديعه وشروطله فى الريويات وميع الثمار آخذ 
فى أسباب الفسع واستدراك ما يققع فى البيبع عن العيب بالفشخ 
أو بالأرشس » وقول المصنف « أو بقرة » ليتبين أن الخكم: غير متصور 
على الابل والغنم اللذين ضمنهنا الحديث الذى ذكره » بل هو شامل ؛ 
.اما بالقياس اذا اقتصر على الحديث الذى أورده المصنف » وذلك من , 
باب الأولى » لأن لبن البقنر أغزر وأكثر يما من لبن الأبل واما ' 
بالنص » فان فى الروايات الصحيحة التى تقدمت « من اشترئ مضراة » ٠‏ 


وقال بعض شارحى التنبيه : ان ذلك للرد على الظاهريين الذين . 


الممة 


خصوأ الحكم بالنصوص عليه من الابل والثنم » وهذا الذي نقله عن 
اتظاهريين نقله القاضى أبو الطيب وغيره من أصحاينا عن داود : 
فصرح ابن المغلس واين حزم الظاهريان بآن شسمول. الحكم تصكا 
بالنص العام وهو قوله « من اشترى مصراة.» ولم_بيحكيا فى ذلك 
خلافا » وهو اللائق بمذهيهم أخذا يعموم الخبر » ولا يجب تقييد 
أحد الخبرين بالآخر ؛ لأن ذلك انما يكون ف المطلق » والخبر ههنا 
عام لصيغة « من » ٠‏ ْ 


لكن بعرض ههنا بحثان (: أحدهما ( أن هذا الخير الذى فيه 
« من اشترى هضراة » من رواية ابن سيرين عن أبى هريرة كما تقدم ؛ 
وقد تقدم من روايته أيضا « من اشترى شاة مصراة » » وهذه 
الرواية فيها زيادة ليست ف الأولى » وزيادة العدل مقبولة » فيجب 
العمل بها وعدم -للقول بالعموم » فان الحديث واحد ومخرجه واحد » 
ووجه ادراك الصواب فى هذا البحث أنا نظرنا الرواية العامة المذكورة 
ألتى ليست فيها الزيادة وهى قوله « من اشترى مصراة ». فوجدناها 
من روأية سفيان بن عيبنة عن أيوب عن ابن سيرين ٠‏ وذلك فى مسلم » 
رحن رواية هسام بن حسان عن اين سيرين » وذلك فى ابن ماجه 
بسسند صحيح ؛ ومن رواية قرة بن خالد عن ابن سيرين ؛ وذلك فى 
الترمذى بسند صحيح » وعن رواية محمد بن زياد عن أبى هريدرة 
وذلك فى الترمذى يسند صحيح ؛ ومن رواية موسى بن يسار عن 
أبى هريرة ؛ وذلك ف النسائى ٠‏ 


ونظرنا الزيادة فوجدناها من طرق ( منها ) عبذ الوهاب عن أيوب » 
وفيها « من اشسترى من الغنم » وهذا اختلاف عن أيوب عن سفيان 
وعيد الوهاب ؛ والراوى عنهما شخص واحد » وهو العدنى ( ومنها ) 
قرة عن ابن سيرين وفيها « من اشترى شاة مصراة » وهذا اختلاف 
عن قرة أيضا وكذلك موسى بن يسار واختلف عنه أيضا » واختلف 
أيضا عن هسام بن حسان وكلا السندين اليه على شرط الصحيح ؛ 
لما رأينا هذه الروايات والاختلاف نظرنا ما يقتضيه النظر فى 
ذلك فتتئلنا : جميسع أصحاب أبى هريرة الذين ذكرناهم مهنا اختلف 
عنهم فى ذلك الا محمد بن زياد والثمعبى فانه لم .يختلف .منهمسا.فيما 
2 م 


3 


0 “وام يرف عنهما'آلا اليه العامة +.زالا فايث مولى عيد الرنهمن؛ 

يرد عنه الأ انطريقالمثيته ابزيادة وهئى قوله ذا من اتتسلترى عنما ' 
مصراة » فقد يقال :ان كل واحد من الشعيى :ومحمد ين زناد اجل 
من تابت مولى عبد الرحمن.» وسفيان بن عيينه عن ايوب عن ابن سيرين. 
أجل واحفظ واتقن ممن خالفه ؛ فتقدم روايه العموم لذلك + 

وقد يقال :ان جانب الزيادة هنا ورد من طرق صحيحة » واختمال: 
اانقص فق روابة المتبت 'المتقن اولى من احتمال الخطأ والدعم زياد 
فى حق ألثقه + والذى أقوله ان الحكم بالخطاً على راوى الزيادة ههنا 
بعيد » فالاترب أن تجعل الروايتان تاينتين ع > ولعل النيى' صلى الله عليه: 
وضلم ' تكلم بهما مرتين فرواهما آبو هريرةٌ كذلك ويكون ذكر ,الغنم. 
فى احدى الروايتين على سبيل. المثالك ولو كان. ابحكم فقصورا عليه" 
فا ذكر فى الايل ‏ وقد صبح.ف الابل من حديث الأعرج عن أي عريرة .٠‏ 


( واليحث لثانى ) اذا ثيقت الروايقان عن كلام النبى صلى الله 
الروابة الأخدريى كا تمظلة الى قولة « اذا أفضى أحدكم ب بيده الى 
فرجه 6 مع قوله هنمس فرجه ع«( حيث خصوا عمو عموم ألثانتى يمفهوم 
الأول © فلا ينتقض بن الاق تاه الذى هق لاضن" الكق + 
وك غيا رما )عن مسوم الشرد للوكه يوون استرى ١‏ ولط ي” 
من. مفهوم الصفة لقوله « هن اشسترئ + ا م 


( والجواب ) عن هذا أن جانب المفهوم ههنا ضعف بثبوت العكم؛ 
المذكور ل صريح بحديث 0 عن أبى هريزة » 0 5 
الأمران أضعفا اعتبار للفهوم - من قوله « من استرى شاةا «6 ل 
« من اشترى من الغكم « والثانى وحده يضعف اعتيا ر ' المفهوم 1 
قؤله « :اذا اشتزى أخدكم نعجة أو ثناة » وآأما الظاهرية فانهم غير : 
قاكلين بالمفهو م ؛ فلايرد عليهم » ويحتجون بالمعزم لثبوته على ما تقدم » 
وال سيان وال ىألم . 





احعف 


ا 0 
أصبح الوجهين عند الجهمور ٠‏ منهم القاضى آيو ألطيب » وفيه. قون 
أإخر عتمهور فى المذهب ان انخيار يثيت وان كأن المسترى عالما 
بالتصرية حين العقد ؛ ويعبر عن الوجهين بان هذا الخيار.هل هو 
حبار عيب او خسار تابت بالشيرع ؟ ويناهما الرافعى وغيره على 
ان الخيار هل يمتد ثلاثة آيام او يكون على الفور ؟ ( فان قلنا ) 
بالاول نبت مع العلم » والا فلا » وسيآتى الوجهان فى كونه على الفور 
أو الى ثلائه ايام ى حلام المصنف ان ثساء الله تعالى ( والصحيح ) عند 
الرافعى ومن وافقه أن ذلك على الفور » فاليناء حينثذ متجه ٠‏ 

( والمختار ) أن يمتد ثلاثة أيام كما سيآاتى ان شاء الله تعالى 
تقريره ؛ والجمهور ههنا أن متى علم المشسترى بالتصرية حالة العقد لا 
بثيت الخيار ؛ وان ذلك خيار ثبت لأجل النقص ٠‏ ومن العجب أن 
الظاهرية لم يثبتوا الخيار ههنا فى حالة الملم » ويحتاجون الى 
دليل فى ذلك بأن اللفظ متأول » وما ادعينا نحن من ظهور المعنى وفهمه 
هم لا يعتبرونه ٠‏ 

وقوله « فهو بالخيبار ٠٠‏ الخ » هذا هو المكم المقصود من 
عذا الفصل » وممن قال به من الصحاية عبد الله بن مسعود وأبو هريرة 
من فتياه ؛ صح ذلك عنهما ولا مخالف لهما من الصحاية ؛ ونقل العبدرى 
القول به أيضا: عن ابن عباس وابن عمر وأنصس ء وممن قال به 
من الفقهاء يعد هم الشافعى ومالك والليث وادن آبى ليلى وأحمد 
واسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف وزفر ومسسام بن خالد الزنئجى 
وأبو عبيد وجمهور آهل الحديث ٠‏ 

( واتفق ) جميغ أصحابنا على ذلك تبعا لامامهم ؛ وخالف ى 
ذلك أبو حنيفة ومحمد » ورويت رواية غريبة بذلك عن مالك » ذكر 
العتبى من سماع أشهب عن مالك أنه سثل عن قول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم « من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها 
ان شساء أمسكها وان شساء ردها وصاعا من تمر » فقال سمعت ذلك 
وليس بالثابت ولا الموطا عليه » ولئن لم يكن ذلك أن له اللين بما علف 
وضمن ( قيل ) له : نراك تضعف الحديث ( فقال ) كل شىء يوضع 
موضعه وليس بالموطأ ولا الثابت وقد سمعته ٠‏ قال ابن عند البر :. 






نح جر كيعي وا جراد - 0 لع 


000 لله أعلم يضحتها عن مالك:وما. روأها -عنه الاشقة » ولكئه عند 
اخنلاف من رأيه ٠‏ ْ 0 :. 47 


وار فط ل وا 
« ليس بالثابت » على الحكم. لا على 0 عن 
2 0 4 وقد أودعه 'الموطآ المتستهور عنه خلاف هذه الرواية ‏ 2 
دقل ابن ام : قات لمالك : أتأخذ بهذأ الحديث ؟ قال : 
ون أخذت ‏ الا أن ماك ل لي ارت اده :اذا لز بهم ملذا 

برخي الير ف الدسيكد : 0 
وان رواية أشيب خكرة ٠‏ واه أل أن الاستدلال قدليلنا فى المسالة 
الأخبار المتقدمة وهى صريحة فى المقضود » والمعنى. ف ذلك صحييح 
بم غير خارج عن الأصول » على ما سنبين فى. أجوية المخالفين 

أن ن شاء الله تعالى ١ ١ / ٠‏ 
ومن القياس على ما لو باع طاحوئة حبس ماؤها زمانا ثم أرسله 
كاله الحم يناري نه بدا كلك 0 


ثبوت الخيار » 
أواعتمد المكلفون في الاعتذار عن الحديث أموزا ضعيفة ترج 
لى طريقتين طريقة الرد وطريقة التأويل ؛ الأول أن هذا خبر واحدأمخالف 
ناس من الأول المعلومة » وما كان كذلك لم يلزم العمل به » أما 
كونه مخالفا لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه : 
( أحدها ) أنه أوجب غرم اللبن مع امكان رده ٠‏ ش 
(وثانيها ) أنه أوجب غرم قيمته مع وجود مثله ٠‏ ْ 
) للها )امل قينا رومن ان اها لور 


ينقصانه 4 وان بحكام الضمان أن بختلف باختلاف الشمون. بف الزيادة 
والنقصان ٠‏ ا 1 20 0 


م 5 


جزء من اللعقود عليه وذلك يمنع الرد » وان كأآن اللين حادثا يعد 
ااشراء فقد حدث على ملك المشترى فلا يضمنه وان كان مختلطا : 
فما كان موجودا منع الرد ؛ وما حدث لم يجب ضمانه ٠‏ 
( وسادسها ) اثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول » 
( وسابعها ] يلزم من العمل بظاهره الجمع بين الثمن والمتّمن 
للبائع فى بعض الصور » وهو ما اذا كانت قيمة الشساة صاعا من 
تمر »فائها ترج اليه مع الصاع الذى هو مقدار ثمنها ٠‏ 


( وثامنها ) أنه مخالف لقاعدة الريا فى بعض الصور » وهو ما اذا 
اشتزى شساة يصاع فاذا استرد معها صاعا من تمر فقد استرجعم 
الصاع الذى هو الثمن » فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع » وذلك 
خلاف قاعدة الريا عندكم » قانكم تمنعون مثل ذلك ٠‏ 


( وتاسعها ) أنه أثيت الرد من غير عيب ولا شرط » لأآن نقصان 
اللبن ليس بعيب ولا الرد به بدون التصرية ٠‏ 


( وعاشرها) أن اللين كالحمل لا يأخذ فسبطا من الثمن والا فجاز 
أفراده بالعقد كالثمن » واذا لم يآأخذ قسطا من الثمن لا يضمن ٠‏ 

( وآما ) المقام الثانى وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقهاس 
الأصول المعلومة لم يجب العمل به فلأن الأصول المعلومة مقطوع 
بها » وخير الواحد مظنون » والمظنون لا يعارض ال معلوم ٠‏ 
(العذر الثانى لكم ) أن هذا الحديث من اخبار أبى هريرة ؛ 
وانما يقبل من أخداره ما فيه ذكر الجنة والنار ( وأما ) فى الأحكام 
فلا بقتيل 4 وتارة يقولون أنه غير فقبه والحديث مخالف للقياس 3 
والصحابة ينقلون بالمعنى » ولا ثقة برواية غير الفقيه ٠‏ 

0 العذر الثالث ( دعوى الننسسخ فى هذا الحديث أنه يجوز أن 
بكون ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزة ٠‏ 


5 
)١١ _المجموع ج‎ ١#( 


(٠‏ العذر الرايع ) أن هذا حديث مضطرب لما وقم الاختلاف. 
فى ألفاظه » وهذه الأمور الأربمة لترك العمل به بالكلية . ا" 


( العذر الخامس ) ف مخالفتهم لظاهر الحديث بتأويله ؤاستعماله ) 
وحمله على ما اذا اشتراها فشيرط أنها تحب خمسة.أرطال مثلا وشرط 
الخيار ؛ فانشرط فاسد ». فان اتفقا على اسقاطه فى مدة الخيار 
مع العقد ؛ وإن لم. يتفقا. يطل ( وأما ) رد الصاع » فلانه كان قيمة 
أللين فى ذلك الوقات ٠‏ ْ 1 

والجواب ق ذلك ( أما ) الأول فبالظن ف المقامين جميعا ( أماا). 
قولهم أنه مخالف لقياس الأصول فمن الناس من فرق بين مخالفة 
..الأصول ومخالفة قياس' الأصؤل؛وخص الرد يخبر الواحد المخالف للأإصول 

لا المخالف لقياس الأصؤل وهذا الخبر انما يخالف قياس الأصول » وقياس 

الأصول يترك يخبر الواحد لأنه أقوى منه » ولهذا قال أبو حنيفة رضى الله 

عنه : ان القياس أن الأكل ‏ ناسيا يفطر ؛ ولكن ترك القياس بخبر 

أبى هريرة « أطعمه اله وسقاه » وقبل أبو حنيفة خبر أبى فزارة فى ' 
جواز التوضىء بالنبيذ » وخبر زاذان فى ابطال طهارة المصلى بالقهتهة 

مع أنهما ‏ أنما خالفا قياس :الأصول ؛ ورد خبر التصرية وبيع الغزية لأنهما 

خالفا أصول القياس عنده » وصاحب هذه الطريقة ينازغه فى ذلك ' 
ويقول : ان ذلك انما هو مخالف.لقياس الأصول كلأول » ومن ١‏ 
سلك هذه الطريقة يسبالم أن الحديث المذكور مخالف لقياس الأصول 

( ومنهم ) من لا يسلم أن مخالفة الأصول أآيضا قادحة »:ويقول : . 
أن ما ورد النص إبة: فهو أصل بذاته » لا يعتير فيه موافقة الأصؤل 
كالدية على العاقلة ؛ والغزة فى الجنين وغير ذلك » وليس ابطال أصل 
لخالفتة أصولا اأخرى بأولى .من ابطال تلك الأصصول لخالفتها ذلك : 
الأصل ٠‏ 00 1 : 

( والصواب ) العمل بها جميعا ؛ ويعتير كل :أصل بتقسة » 
وصاحب هذه الطريقة يقول : أنه لا فرق بين مخالفة قياس الأصول ؛ 
ومخالقة الأضول ؛ وكلاهما لا يوجب: الرد ؛ والأحاديث التى ذكروها 
ف التصرية والقهقهة وغيرها سواء فى ذلك مع أن خير التصرية 
أصح ٠‏ ْ : 
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وأعلم ) آن. الأصول المختلف فى رد أنخير .يها عى الممتنيطة الى 
وى :د .ا مقطة راج ) الكشول التطرع دقتفن كانتت در 
والاجمساع أو الأصول التى فى معناها كتحريم الضرب المستفاد من 

تحريم انتاميف(١)‏ فاذا ورد الخير بخلافه رد » ويعتقد أنه لم يصح » 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يخالف ذلك » هحذا قاله 
الأستاذ أبو اسحاق الاسفراينى ؛ قهذان جوايان اجماليان عن دعنوىي 
مخالفة الأصول ( ومنهم ) من سلك ف الجواب عن ذلك طريق التفضيل » 
ويتبين أن ذلك ليس مخالفا لقياس الأصول من ألوجوه التى ذكروها » 
بل فى الأضول ما يشهد له ؤيعاضده ٠‏ 


'( آما ) غرم القيمة مع امكان الرد فان رد اللبن فى ل غير 
ممكن لوجهين : 


مك ل 
على ملك المشسترى ؛ فلم يمكن رده مم الجهل بما خالطه ٠‏ 
( وعن الثانى والثالث اداع ) وهو غرامة القيمة مع وجود 
المثل ؛ وكونه ثتمراأ وكونه مدر امع اختلاف قدره ‏ ان ن كان مجهول القدر 
مجهول. الوصف ‏ جاز الرجوع فيه الى بدل مقدر فى الشرع : 
من غير مثل ولا تقويم » وقد وجد ذلك ف مواضع ( منها ) الحر 
يضمن بمائة من الابل ( ومنها ) الجنين يضمن بالغرة ٠‏ ويسستوى 
فيه الذكر والأنثى ( ومنها ) المقدرات من جهة الشرع فى الشمسجاج 
كالموضحة() مع اختلاقها بالصغر والكبر ( ومنها ) جزاء الصيد فليس 
عن برط السجوان أن يكون بالمثل أو القيمة من النقدين. » ولا. من 
شرط المثلى أن يضمن بالمثل » والعدول فى الأمور التى لا تنضيط :الى. 
أشىء معدؤد ولا يختلف من محاسن الشرع قطعا للخصومة والتشاجر » 
(1) لقوله تعالى : « فلا تقل لهما آأف ) ( الاسراء : 59 ) فتحريم 
التافيف يجعل الضرب من باب اولى فيستفاد من تحريم التأفيقف ما هو أشد 
منه وأكثر أذى + 
0( الموضحة التى توضح ما تحتها من العظم * 0 
(المطيعى ) 
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وعؤه المصلحة تقدر على تلك القاعدة الكلية 3 والتمسبر 5 أقواتهم 
كما قدرت الدية بالابل ) لأنِها غالب أموالهم ٠‏ 


( وعن الخامس ) وهو ايجاب الرد مع ما حدث ىق 5 التترق 
3-5 النقص من وجهين ( أحدهما ) أن النقص حادث ف اللبن دؤن الشاة » 
بهو انما برد الثشاة دون اللبن. ( والثانى ) أن النقص الحادث الذى 
9 يتوفل الو سمرفة العيب الإايه لا يع عن الرد ؛ كالذى يكون مأكوله 
فى جوفه اذا كسراء 

( وعن السادس ) وهو أن خيار الثلاث من 00 مخالف. 
للأصول » بأن ؛الشىء انما يكون مخالفا لغيره اذا كان ممائلا: له » 
وخولف فى حكمه » وههنا الصورة انفردت عن غيرها بأن 'الغالب أن 37 
هذه المدة هى التى يتبين بها لين الحلبة الجتمع بأصل الخلفة » 
واللبن . المجتمع بالتدليس » فهى: مدة يتوقف على العام عليها غالبا 
«خلاف خيار الرؤية والعيب » فائه يحصل من غير :هذه المدة فيهما ٠‏ 
وخيار امنا حت بيار رين إ اير و فود ارا 
خلافا سيآأتى ان ن ثساء الله تعالى ٠‏ 

وانما جاء البؤال والجواب على ظاهر اليك الوم اراق له 3 


'( وعن السايع ). وهو لزوم الجمع بين البدل والميدل: من ثلاثة 
أوجه » ( أحدها ) أن ا ا ل وي 
الجمع بين العوض والمعوض ( الثانى ) أن الحديث وارد علئ العسادة: 
والعادة أن لا تباغ ثاة بصاع ( الثالث ) أن ذلك غير ممتنع كما 
اذأ باع سلعة بعيد. . قيمة كل منهما ألف . ثم زاد. العيد' وبلغت قيمته . 
ألفين » ووجد ل ل 
: الاج » وذلك قيمة الثمن والمثمن ٠‏ :| 
( وعن الثامن ) .وهو .مخالفته لقاعدة الريا أن الريا | اثما اختبين" 
فى العقود لا فى الفسوخ ولا فى ضهان المتلفات ٠‏ ع ا 1 
وعن ادم دس الجا ار ل قوعي بو اسار 
ثنت بالتدليس » .كما لو باع رحى دائرة بيماء قد جمعه لها » وكما 
لو سود التسسعر > فان 'العيب أنما. أثبت الخيار: + أنه ينقص «الثمن 
به » والتدليس كذلك » وتئحن نقول : ان هذا التدليس نفسه عيب ٠٠‏ 


ذف 


( وعن العاثير ) وهو كون اللبن غير مقابل بقسط من الثمسن 
بالمبيع ؛ وآن اللبن يقابله قسط من الثمن كاللبن فى الاناء ( وقولهم ) 
لو قادله قسط من الثمن لجاز افراده بالعقد ؛ منقوض بآساس الدار 
وأطراف الخشب التى فى البناء ؛ لا يجوز افرادها » ويدخل فيه على 
سبيل البيع ويقابلها قسط من الثمن ٠‏ 


( وأما ) الحمل قلنا : فيه قولان » فعلى قولنا بآنه لا يأخذ قسطأ 
يفرق بينهما بأن الحمل غير مقدور على استخراجه من الأم ؛ فهو بدنزلة 
اللحم المخلوق فى الحجوف بخلاف اللبن فانه مقدور عليه » فهكده 
الأجوبة دافعة لقولهم : انه مخالف لقباس الأصول ٠‏ 


ولئن سلمنا مخالفته لذلك ( فالجواب ) ما تقدم من أن المخالفة 
لا تضر لما تقدم ( وقولهم ) ان تقديم خبر الواحد على الأصول 
الأضول محل خبر الواحد غير مقطوع يه » لجواز استثناء محل 
الخبر عن ذلك الأصل ؛ فان تلك الأصول عامة » والخبر خاصصن » 
والمظنون يخصص ال معلوم ٠‏ 


( وأما العذر الثانى ) وهو كونه من رواية أبى هريرة » فلولا 
ذكره ف الكتب والاحتياج الى الجواب » لكنا نستحى من ذكره ؛ ونجل 
أبا هريرة. أن يتكلم بذلك على سبيل الحكاية » أو نسمعه فى أحد 
من الصحابة ؛ وأبو هريرة من ثقته وأمانته وحفظه لسنة رسول ألله 
صلى الله عايه وسلم بالمحل المعلوم » ودعا له النبى صلى الله عليه 
وسنلم أن .يحبيه الله وأمه الى كل مؤمن ومؤمنة » وروى عن عثمسان 
أنه قال له حين روى لهم « امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » 
وفضائل أبى هريرة ومناقبه مشسهورة » والمخالقون فى حكم هذة. 
المسألة ائما يتعللون بظنهم أنه ليس بفقيه ؛ وهذا ليس بصحيح ؛ 
عمر رضى لله عنه ليولى غير فقيه » وكان أبو هريرة على المدينة فى 
خلافة معاوية ٠‏ أترى كان يحكم بغير فقه ؟ ٠‏ 


ف 


وقد.. نقلت: | عنه فتاوى ٠‏ وقد روى. عبد الرزاق: ى مصنفه عن" 
عمر بن رإشمد عن يحيى أبن أبى كثير عن محمد. بن عبد الرحمن' 
أنن ثوبان « أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ع“ 
فأتى ابن عباس يس أله وعنده أبو غزيرة » فقال ابن عباس : احدى 
المعضلاث يا أيا هريرة ء فقال أبو هريرة : واحدة:تبينها وثلاث تحرعها » 
فقال ابن عباس زينتها يا أيا هريرة أو قال : نورتها أو كلمةتتشسبهها 
يعنى أصاب »© ففتياه بخضتور أبن عباس وقول 'ابن عباسن فى ذلك 
دليل أيضا على فقهه » ولو فرضنا وحاش الله أنه غير فقيه فآاشتراط ' 
الفقه تحكم لا دليل عليه مع عدالة الراوى وضبطه وفهمه الذى . 
ْ يمنغ من أحالة المعنى ؛ ثم ان المخالف قبل خبر أبى. هريرة ف مواضم . 
من جملتها فى النمى عن الجمسع بين المرأة وعمتها » وبين المنرأة 
وخالتها ولم يرو ذا الحديث من طريق صحيحة غير طريق أَبْى هريرة : 
وقد روى من جهة غيزه بطريق ضعيفة » فقبلوا خبره فى ذلك وهو مخالف ' 
لعموم الكتاب قوله تعاللى ١:‏ وأحل .لكم ما وراء ذلكم »(). فأيهصا ؛ 
أعظم 0 مخالفته؛ لعمبوم الكتاب ؟ أو مخالفته لقواعد متنازع قْ 2 
.عمومها ؟ ومخالفته للقياسن المتأخر عن الكتأب بمراتب ؟ ٠‏ ' 
ثم ان حديث المصراة قد. روى هن غير طريق. أبى _هريرة .كما . 
فقهه وعلمه ؛ وآن كنا قد زجحنا فيما تقدم أنه موقوف على أبن جسعود 4 
كما فو فى صحيح البخارى » لكن طريق الرفع أيضا جيدة ؛ وعلى طريق ْ 
كثين من .الفقهاء غير المحدثين لا يبعد تصحيحها وقد روى رفعه 
من غير طريق الاستماعيلى المتقدمة : ذكرها الماوردى عن أبى عثمان 1 
النهدى عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم وهسذه. أ 
أذاء صح فيها الرفسع ظريق قوية جدا. : هذا مع :متابغة. الروايات 
المتقدمة مع ملاحظة الوجوه المتقدمة '» المبينة أن. ذلك غير خارج عن 
القياس ؛ وان لم يتصح طريق الرفع. فى رواية فكونه من كلامه 
صحيح بلا أشكال » وقول الصحابى عندهم حجة لاسيما أبن مسعود : 
وطريق فقههم. ترجع اليه » فان لم يكن ههنا حجة فلا أقل من. أن يكون 
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عاضدا لحديث أبى هريرة على زعمهم ( وأما ) نحن فلا نقول : ان 
الحديث يحتاج الى شىء يعضده » والله أعلم ٠‏ 

( وأما الاعتذار الثالث ) وهو دعوى النسخ فذلك من. أضعف 
الاعتذارات لأنه دعوى نسخ بالاحتمال من غير دليل ٠.‏ 

( وأما الاعتذار الرابع ) بالاضطراب فان الألفاظ المختلفة التى 
وردت منها ما سنده ضعيف فلا اعتبار به » ومنها ها هو صحيح لا 
منافاة فيه » والألفاظ التى صحت كلها لا تناقض فيها ؛ بل الجمع بينها 
ممكن ظاهرا ٠‏ : 

( وآما الاعتؤار الخامس ) واستعمالهم للحديث على وجه الاشتراط 
فذلك لا يصسح لأربعة أوجه ( أحدها ) أن النهى عن التصرية وما ذكره 
معه يقتفى تعليق ' الحكم بالتصرية + وما استعملوه عليه يقتضى 
تعليق الحكم بفساد الشرط » فصار ذكر التصرية لغوا. ( الثانى ) أنه 
جعل الرد للمشترى وحده » ولو كان لأجل الشرط لكان لهما لأن البيع 
حيئئذ يكون فاسدا » قاله الماوردى وغيره » وفيه نظر ء فانه اذا 
شرط ف الشاة البيعة أنها تحلب مقدارا فنقصت عنه فانما يثبت 
الرد للمشترى لا للبائع » وذلك على وجه سيأتى فى كلام المصنف يصحة. 
البيع ( والشرط الثالت ) أنه جعل الرضا موجبا للامضاء ؛ والسخط 
موجبا للفسخ والرد » ولم يجعله متعلقا باسقاط الشرط ( والرابع ) 
أنه أوجب فيه رد صاع من تمر ؛ واسقاط الشرط لا وجب.رد صا 
من تمر » قال هذه الأوجه الماوردى رحمه الله ؛ وأقواها الوجسه 
الأول لكماله هو دون غيزه ٠‏ فقد بان بحمد الله تعالى صحة ما ذهينا 
اليه وجمهور العلماء واندفع ما تعلق به الخصم فى دفع ذلك ٠‏ 1 


(وأما) أن القياس هل هو معاضد للحديث فجماعة يدعون ذلك 
ويثبتونه بما علم فى الأجوبة المتقدمة » وبعضهم يأبى ذلك » ويروى 
الاستناد ى ذلك الى الحديث ؛ ويجعل الأجوبة المذكورة لدفع الاعتراضات 
فقط ؛ قال الغزالى فى ال مآخذ : والانصاف أولى من العناذ » ونهن 
نعلم أن حديث المصراة أو لم يرد لكتا لا نثبت الخيار : وقد سلم ما 
وجد حالة العقد » ولم يتخلف الا منفعة فى المستقبل » فالاعتماد 
على الحديث وهو صريح لا تأويل له ؛ والله أعلم ٠‏ 


نلف 


وقول التؤانى ينا اكز لم يرن الحدية لكا الا حقيك تيتأ الخيسار 
لا يضرنا هيما قدمناة + فانا:قد لا نسبام ذلك وندعى ثبوت: الخيار 
ا يا ا ا الحديث فهو العمدة مم 
للحتي لد .11 ن ما اشتمل عليه من الأحكام من محاسن الشرع كما. 
تقدمت الأشارة 5 ٠‏ وهذا الذى قاله الغزالى خالف فيه : الامام 3 
فائة قال فى النهانة : ان قاعدة مذهب الشافعى :تدل على أن ثبؤت :. 
الخيار جار على القباس ٠‏ وذكر بيان ذلك بمسألة تجعيشد: الشبسعر 
خ الثوب ا وده .ذلك عند الكلام فى هذه الممسائل أن شساء 
ل تعالى اما )رد الصاع فالامام موافق على أنه خارج على القياس ؛ 
والله تعالى أعلم أ وقد ذكر القاضى أبو الطبب: عن أبى عبيد القاسم 
السام أنه قال فى كتابه المسمى بالحجر والتفليس : ناظرت محمد 
بن الحسن واحتججت عليه بحديث أبى هريزة « وأيما زجل مات 
1 و أفلس » فقا : هذا من أخبار آبى هويرة ‏ فكان ما هوب اليه اند 
استحوديةا 


قال القاضى أبو الطبب : فان قال بعنى الذى رده س انه يكثر 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ( فالجواب ) أن اذلك يوجب 
٠‏ 0 0 ازويمه 4 وغزارة حفظه و علمه ؛ وكان الشسبيخ 

وأيو يو لي انه الع عا يار 
حول عل الاطتو ودام وده 4 الى ملي ف علي يسام 
بالحفظ "٠‏ . : 

( فسرع ف علة هذا الخيان ) وجيان ( أحدهما ) التدليس دفر 
ا ا ا م 
غيره بغير سوه احاح مود لك 


٠ ١ 2 عبد الله بن محمد الخوازمى ابو محمد الباق‎ )١١ 


للف 


بنفيسها ؛ ون الوسيط حكى الوجهين : وجعل الأولى عدم الثبوت 
وحقيقة: الوجهين ترجم الى الحاق خيار التصرية بخيار العيب أو 
بخيار الخلف المجمع على كل منهما ( فرجح ) اليغوى والقاضى حسين 
الأول » وهو مقتفضى كلام الماوردى والعراقيين ؛ ممن صرحوا أن 
التصرية عيب ؛ وكذلك يقتضيه كلام الشافعى فى الأم فانه قال : « فاذا 
حليها ثم آراد ردها بعيب القصرية » وقال أيضا : « فان رضئ الذى 
ابتاع المصراة أن بمسكها بعيب التصرية « ورجح الغزالى الثانى 4 
وتبعه عبد الغفار القزوينى فى حاويه ٠‏ . 

( والمراد ) بتحفلها بنفسها أن يترك صاحبها حلبها أياما من 
غير شد لاعن قصد بل نسيانا أو لشغل عرض ؛ فان اللبن يجتمسمع 
فى ضرعها اذا لم يصل اليها ولدها أو يتفق مسد أخلافها لحركتها 
شد الأخلاف لقصدغزارة اللبن ليراه المشترى فهو ف معنى الشسد 
دلا خلاف ٠‏ 


قال ابن الرفعة : ولهذا قال بعض الشارحين : وليس شسد 
الأخلاف شرطا بل هو الغالب وأنما المعتبر أن يترك حلبها قصدا 
( قلت ) وذاك داخل تحت الحديث على تفسير أبى عبيد » وقد تقدم 
التوقيق بيئه وبين تفسير الشسافعى والتى صراها أجنبى بغير اذن 
الداث لا شك أنها داخلة تحت أسم المصرأة عليها » وان لم يصح 
اطلاق اسم المصراة عليها فهى كهى ف المعنى من جهة الظن النائىء من 
رؤبتها » فظن السلامة فى غبرها ٠‏ 


أوآما الحاق ذلك بالخلف جعل ذلك كالالتزام فبعيد ؛ ولو صراها لا 
لأجل الخديعة ثم نسسيها فقد حكى الشيخ أبو الفتح القشيرى المشهور 
بابن دقيق العيد عن أصحابنا فيه خلافا » ولم أر ذلك فى كلامهم صريها » 
لكنه يتخرج على أنا هل ننظر الى أن المأخذ التدليس ؟ أو ظن 
الشترى ؟ ٠‏ 


فعلى الأول لا يثبت الخيار ؛ لأنه لم يقصد الخديعة والتدليس » 
وعلى الثاتى يثبت لحصسول الظن ( والراجمح ) من ذلك ثبوت الخيار 


مها ”7 


نظرا الى المعنى وفلوات ما ظلنه المشترنى ء ولو مسدد أخلافها قطّْوا ' 
اصيائة لبئها عن ولدها فقط » قال ابن الرفعة عو اكه ناجو 
تحفلت بنفسها ٠‏ ْ 


( قلت :) وهى كامس الة التى حكاها الشبيخ أبو الفتح عن أصحابنا 
اا مض يو ١‏ ل ا كر 
صحيحا لم يحصل تدليس وخديعة ولس لقائل أن يقول : ان التدليس : 
خاصل يعدم كببيقة..رقث_البيح-؛ وهو حالم به > لأن هذا )امت 
حاصل . فيما. اذا تحفلت بينفسها وباعها وهو عالم بالحال لا, فرق 

بين المسألتين » وابن .الرفعة سقط علية من كلام القشيرى © فنقل 


م المسألة عنه على أنه خراها لأجل. الخديعة ثم نسيها » ثم اعترض بأنة 


ينبغى أن يكون هذه منصوز الوفاق 6 وهذًا الاعتراض لؤ كان 
. الأمر كما نقله ‏ صحيح لأنه حينئك يكون قد حصل التدليس والظن 
ولا يفيد تومسط النسيان » فاذن.المسنألة ذكرها أبن الرفعة وخرجها. 
على ها أذا تحفلت دنفسها ؛ والمسألة التى نقلها. القشيرى:" واحدة . 
والمسألة التى نقلها ابن الرفعة عن: القشيرى يحسب النسخة: التى 
وقعت له غلطا مسألة أخرى ينبغى: الجزم مالخيا ر فيها » فلذلك ذكرت 
المسألتين وأوجبت التنبيه عليهما » العا ليسا كلام الأسحاب غريها ْ 
فيما علمت » والله أعلم * 


( قرع ) لا خلاف أن همل التصرية يهذا الع جر 
فيها من الغش والخديعة » والخداع مجرم فى الشريعة قطعا ء وهل 
| يختص .اثم قاطه بحالة علم التحريم أو لا ؟ لأنه لاهر المفسي4ة ؛ 
ال ابن الرفعة : يشنْه أن بكون .الكلام فيه كما فى النجش ( قلت )” 
والذى اختاره الرافعى فى النجش تخضيص ممصية الناجش معن عرف 
و جع و د 
ذاك والله أعلم * 1 1 

وهذا الذئ ذكرث من نفى الخلاف فى تحريم التصرية هو الشسهور 
بين أصحابنا وغيرهم وحكى الشيخ أبو ا العدة عن أبى حنيفة! 
جوازه ؛ ولو حصلت التصرية لغير قصد . البيبع فقد رأيت فى كلام 
بعض الأصحاب أنها حرام :» وينيغى أن يحمل ذلك على ما اذا كانت 


ا" 007 ا 00 00 


دن بالشوان. 2 انا 0ف لل يحفك شرن بالنعتو ان وكا سن علي 
أحد فلا معئى للتحريم » وبعض الأصحاب الذى أشيرت اليه هو صاحب 
اتتمة » فائه لما تكلم فى الباس العبد ثوب الكتان فرق بينه وبين 
التصرية » قال : الباس ثوب الكتان من غير قصد البيع ممنوع بالشرع ١‏ 
بل لأسي .أن يليد ده كلازها. نكل لبنسيها + واها قزك جاب اللين 
من غير قصد اللبن ممنوع عنه بالشرع » ويجب خمل ذلك على 
ما ذكرته ٠‏ 1 الل 


(واختلف اصحاينا فى وقت الرد فدنهم من قال : يتقدر الخيسار 
يثلاثة أيام فان عام بالتصرية فيما دون الثلاث كان له الخيسار 
فى بقية الثلاث للسنة ( ومنهم ) من قال : اذا علم بالتصرية ثبت له 
الخيار على الفور فان لم يرد سقط خياره لأنه خيار ثبت لنقص 
فكان على الفور كخيار الرد بالعيب ) ٠‏ ' 
) الشرح ( الذى قال بتقدير الخيار ثلاثة أيام هو القاضى 
آبو حامد المروروذى وعليه نص الشافعى فى اختلاف العراقيين فى ياب 
الاختلاف فى العيب في الجزء الخامس عشر من الأم » قال : من قبل 
أن المصراة قد تعرف:تصريتها بعد أول حلبة فى يوم وليلة وى يومين » 
دتى لا يشك فيها » فلو كان الخيار انما هو ايعلم استبانة عيب 
التصرية أشسيه ‏ أن بقال : الخيار حتى يعلم أنها مصراة قل ذلك أو 
قصر كما يكون له الخيار فى العيب اذا علمه بلا وقت قل ذلك أو 
قصر » ونقله الرويانى عن نصه فى الاملاء أيضا » وثقله الجسورى 
وابن المنذر. من كلام الشافعى صريحا » ولم يذكر الجورى غيره وهو 
الصحيح عملا بالحديث » ويقتضى ايراد الرويانى فى البحسر وابن سراقة 
فى بيان ما لا يسيع جهله والشاثى فى الحلية ترجيحه وهو الذى 
قاله النزالى فى الخلاصة » وقطع به القشيرى والماوردى مع اختمال 
فى كلامه ٠‏ والخيار على هذا القول يكون خيار تروية كخيار الشفعة 
على قول وكخيار الشرط ٠‏ 
. (والثانى ) وهو أنه على الفور على قول أبى على ابن أبى هريرة 
فبما نقله الشييخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وغيرهما » وصححه 


أطقة 


القارقى تلمية المضدك والنشنوى ف" التهديتب والرافمى و ررمي 
ف الكاف وابن أبى عصرون ف الانتصار ٠‏ 

وقال الرؤيانى فى الحلية : انه القياس والاختيار » وهذان الوجهان 
متفقان على جواز الرد اذا أطلع على التصرية فى الثلاث:: وانها الخلاف 
بدنهمأ فى كونهما على الفور أو يمتد الى. آخرها » وفى المسألة وجه 
ثالث قاله أبو أسحاق أنه لا يرد قبل انقضاء الثلاث ولا بعدها أيضبا 
وأئما له الرد عند انقضماء الثلاث وهذا الوجه بعيد » وهكذا: حكاه. 
الزويانى والبندنيجى 3 وسيأتى: .ف آخر المسألة تنبيه على ما. يتعلق 
بتحرير هذه الأوجه ٠‏ 


واعلم أن بين الأوجه الثلاثة اشتر تراكا د 
يشتركان فى اعتبار اثلاث فى التصرية فهى ثابتة بالشرع من غير شرط 
ويفترقان » فأبو اسبحاق يقول : المقصود بها :الوقوف على عيب 
التصرية فانه لا يظهر بحلبة ولا بحليتين فاذا حصلت الحلية.الثالثة 
عرف الحال ؛ وكان الرد حينئذ الرد بالعيب على الفور ٠‏ وأبو أحامد 
يجعل الخيار فى الثلاث كالخيار الثابت بالشرط ؛ ويدلٍ له قوله: صلى 
الله عليه وسلم : « فهو بالخيار ثلاثة أيام » جعل الثلاثة ظرفا للخيار ؛ 
وهو مخالف لما يقوله أبو اسحاق ؛ وكلا الوجهين مباين لقول 

'بن أبى هريرة » فان أبن أبى هريرة يقول : ان الخيار ثلاثة أيام + 
انما يثيت بالشرط ويجمل الحديث على ذلك » والتصرية موجبة للخياز 

على الفور ؛ لأنها عيب من العيوب »© فبين قول أبن أبى هريرة ‏ 
8 أبى أسحاق ١!‏ أ شئراك فى جعل خيار التصرية خبار عيب ثيت 
على الفور » وافتراق: ى.أن أبن أبى هريزة لا يعتير الثلاث عنند عد 
الشرط أصلا » وأبو اسبحاق: يعتيرها ولذلك فانه اذا اطلع على التصرية 
بعد الثلاث ثبت له الخيا ر على الفور عند أبن أبى مريرة ولا إيثبت 
عند أبى اسحاق ٠‏ 

وتأويل انن انوا غرَيوة اللعديت اعلن: الامتتز شاط لا ليل عليه » 
وقول أبى حامد وابن ن أبى هريرة متباعدان جدا » لكن بينهما اثدتر 
واحد ف جعل الخيار فى اأخلاثة الأيام. فى صورة الشرط » 0 
هذا أن خيار ا ل 2 


لحف 


وامن. أنى هريره خيار عيبة 03 وخيار الثلاث عند أبى بحامد بالشمرع 4 
وعند ابن أبى هريرة بالشرط ؛ وعند أبى اسحاق بالعيب ٠‏ 

( وآصحهما وأوفقهما ) للحديث ولنص الشافعى قول أبى حامد ٠‏ 
والأصحاب نقلوا عنه أنه حكى ذلك على اختلاف العراقيين » ود رأيته 
فيه كما حكاه ٠‏ وقد قدمت من حكاه أيضا ٠‏ 

ولأجل ذلك صححت هذا القول وخالفت الرافعى رحمه الله فق 
شسيئا » والذين صححوا قد ذكرتهم » وهم مختلفون فى التصحيح » 
وليس يترجح أحد الجانبين على الآخر بكثرة » والرافعى تبع 
فى ذلك البغوى » وهو معارض بالصيمرى والهورى » ومعناه الدليل 
بنى الأمر على الغالب لأن الغالب أنه لا, يبقف على التصرية قبل ثلاثة 
آيام » ويحمل نقصان اللبن فى اليومين على تبدل المكان وتفساوت 


وأما ما قاله صاحب التهذيب من أنه ثبت الخيار على الفور 
اذا اطلع قبل مضى الثلاث فلا يناسب ذلك ؛ ولو كان الحديث على 
الغالب لقال : « فهو بالخيار ثلاثة أيام » فاذن هذا العذر مع تصليح 
هذا الوجه لا يجتمعان اجتماعا ظاهر| » لكن ههنا تنبيهات * 

) احداها (2 ما يمكن أن يكون مستندا لأبى اسحاق واين 
أبى هريرة ٠‏ 

أما أبو اسحاق فيمكن أن يكون مستنده الحديث باللفظ الذى 
أورده المصنف رحكمه الله » وكذلك أورده جماعة من الأصحاب ف كتبهم 
الفقهبة ٠‏ وهو قوله : « فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا » 
فان هذ! اللفظ يحتمل أن يكون المراد يعد أن يحلبها ثلاث حلبات يثبت 
له الخيار » فلا يكون له الخيار قبل انتضاء الثلاث لأن الحديث 

.يدل عليه على هذا التقدير » ولا يمتد بعد الثلاث » بل يكون على 

الغفور » لأن الحديث على هذا التقدير انما دك على مطلق الخيار 
حينئكذ فلا يمتد لأمرين ( أحدهما ) عدم الدليل عليه » والأصل 
الملزوم ( والثانى ) القياس على ما سواه من العيوب ٠‏ 


لشف 


الكنا قد بينا أن هذه الرواية لم تصنح ولا رأيتها فى شىء من 
الروايات فتعذر هذا البحث » وبتقدير الضخة فذلك محثمل 
لاحتممال أن يكون ثلاثا: متعلق بخير النظرين » ويكون الحلب مطلقا 
ير مقيد بالثلاث » ويؤيده: الزواية التى فيها التصريح باثبات الخيار 
ثلاثا. : لكنى سأنيه فى التنبيه الثانى على زيادة فى ذلك » فليكن المستند 
ف رد ذلك عدم صحة الحديث ٠٠‏ | | '* ل 


وأما ابن أبى هريرة فمستئده أن التصرية عيب وخيار العيب على 
الفور » فيحمل ورود الثلاث فى الحديث على ما اذا شرط الخيبار 
ثلاث » وهذا منه يشبه ما ذهبت اليه الحنفية ى بعض اعتذاراتهم عن / 
الحديث :» وان لم يكن موافقا فيما ذكروه فى رد الصماع » وقوة ٠‏ 
الحديث تقتضى أن ذلك ثابت بالتصرية لا بالشرط ثم يقال لابن أبى هريرة: 
أنت من المو افقين على العمل بالحديث وعدم الالتفات الى مخالفة 
القياس » فليكن معفولابه فى أن نذا الخيار يمتد الى ثلاثة أيام » 
ولا يقاس على ما سواه منالعيوب » فان: هذا الدليل أخص عن الدليل 
الدال على أن خيار العيب على الفور ٠‏ ٍ 


بل أن لم يكن فى مسسالة العيب: اجماع ولا نص يقتضى الفور' 
: فاللائق. أن يجعل ,الخيار فيه ثلاثا بالقياس على المضراة التى ورد : 
فيها أننص »؛ وان كان فيها نص أو اجماع فهو عام » وهذا خاص 4 
والخاص مقدم على العسام ؛ فلا مستند حينكذ لهذا الوجه » وعو 
أبن أبى هريرة ينهد له من جهة المذهب شىء »وهو أن ف كلام 
النسافعى. ما يقتضئ أن خسار الشرط ثلاثا فى الْبِيَوع » مأخوذ من , 
حديث المصراة > فلو كان. عتسبد الثسافعى أن خيار. المصراة ثابتا 
بالشرع من .غير سرط كيف كان » يستنبط أمنه جواز استراط الخيار ثلاثا 
ف البتوع » ويحتمل أن يقال : ان ثبوقة بالشرع مغ عدم الجهالة 
فنيه مسنوغ لاثستراطه' » وهذا أقرب الى. ظاهر الحديث ؛ فاته ليس: : 
فيه تعرض للشرط ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ ْ 0 

( التتبيه الثاننى ) أن الحديث باللفظ الذى أورده المضتف رحمة الله 


شهدا 


على الاحتمال المقابل لما آبديته فى ماخذ أبى اسسحاق يقتضى 
اثبات الخيار ثلاثة أيام » ابتداؤها بعد الحلب » وهذا لا أعلم أحدا 
تال به » لا أبا حامد ولا غيره » الا أبا بكر ابن المنذر فاته قال : لله 
خيار ثلاثة أيام بعد الحلب على ظاهر الحديث ؛ وانما قال أبو حامد 
بأنها من آثار العتقد كخيار الشرط على ما سأذكره أن شاء الله تعالى : 
لكن الحديث بهذا اللفظ ام يصح ء والله أعلم ٠‏ ش 


( التنبيه الثالث ) أن الألفاظ الصحيحة ف الحديث ورد فيها 

« فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » وف الألفاظ الصحيحة فى رواية 

اخرى « فهو بالخيار ثلاثة أيام »6 فاللفظ الأول يقتضى أن الخيار 

معد الحلب ٠‏ واللفظ الثانى يقتفضى أن مدة الخبار ثلاثة أيام ٠.‏ 

ويلزم هن مجموع ذلك أن يكون الخيار ثلاثة أيام ابتذاؤها من الحلب » 

وهو الذى لم أعلم أحدا قال به غير ابن المنذر ( وأما ) أن يعمل 

بالحديثين ويجعل أحدهما مبينا للآخر » فيلزم هذا الذى لم يقل به 
أحد فيما علمت غيز أبن ال منذر ( وأما ) أن يجعلا متجارضين » فتقف الدلالة 

1 على ترجيح أن الخيار يمتد ثلاثة أيام ١ ٠‏ 


( والجواب ) عن هذا أن قوله « فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » 
محمول على الثالبلان الرضا والسخط انما يكون بعد الحلب ؛ وتبين 
الحال » والحلب الغالب أنه يقع ف الثلاثة » فائبات الخيار ثلاثة أيام 
اتخضى زيادة على ما اقتضاه قوله : « بعد أن يحلبها » فعلمنا بالزائد 
المبين » وحملنا الآخر على الثالب » وهذا الحمل لا يآياه اللفظ 
بخلاف حمل قوله : « فهو بالخيار ثلاثا » على الغالب » فاته يأباه اللفظ » 
واللائق بارادة ذلك المعنى أن تقول : فهو بالخيار بعد ثلاث ٠‏ 


(التنبيه الرابع ) أن الأصحاب يعبرون عن الخلاف فى هذه المسالة 
بآن الخيار هك هو خيار شرع أو خيار عيب.؟ فالأول قول أبى حامد » 
والثانى قول أبى اسحاق » ومنهم من يعبر بأنه هل هو خيار شرط 
أو خيار عبب ؛ والأول قول ابن أبى هريرة » والثانى قول أبى اسحاق » 
وقد علمت معنى ذاك فيما تقدم » وأن ابن أبى هريرة يوافق أبا اسحاق 
فى أصل الخيار خيار عيب » والثلاثة عنده ثابتة بالشرط لا لأجل 
التصزية » بل بشرط المتعاقدين »كلام الأصحاب كلهم مصرح بأن الخيار 


وففا 


عند أب حامد بارع لا بالعيب : وفرعو| ل ساذكرها 1 
10 اد أخذوا بالتسليم. أن خيار العيب لا يكون 
الاعلى القور ه ‏ 01 2 : 


وأنت اذا تأملت ما قدمته ى جواب ابن أبى هريرة فى التنبيه الأول 
توجه ذلك المنع لذلك ؛ فانا نقول لا تنافى بين الأمرين » وما الماد 
عن أن يكون الشرع جعل خيار هذا العيب ثلاثة أيام كخيار الشرط ؟ 
لأنه غالبا الا ائما يمسر فيها » ولا يحتساج الى أكثر منها » ولا يكون 
الى الحلين على اتباع النصوص والمعانى » وقد قال الاو اق 
الأقناع : ن التصرية عيب يرد بها المشترى الى مدة ثلاثة أيام ؛ 
وظاهر 0 الجمع بين جعلها عيبا أو امتداد الخيار ثلاثا » لكته 
سيق تضم نيما كر )دنه يعدي لوتيرك امه أن رمت ت ظهر له 
التصرية ف الأيام الثلاثة برد على الفور ولا برد بعدها وهو قول 
أبْى اسحاق ولذلك لم أورده » ولم أروه » ولذلك لم أذكره مع الموافقين 
أشيخه الميعرى فى اثبات الثلائة لأجل هذا الإحتمال كما: قدمت 
الاشارة اليه » قد يظهر لهذا البحث أثر فى التفريع الذى ستذكره 
أن ثساء لله تعالى ٠‏ 20 


( التنبيه و تقدم عن الغزالى التردد فى الحاق خيارا 
التصرية بخيار العبب أو بخيار الخلف ٠‏ وههنا فى الأوجه الثلاثة 
بجطناها رأجعة !! لى أنه هل هو خيار تشرع أو شرط .أو عيب ؟ ولم 
يذكر الخلف (فالحراق) أن خبار. العيب وخيار الخلف يشتركان ى: 

أن كلا منهما على الفور ؛ وأنما لا يفترقان فيما لا يكون من فعصل 
البائع كتحفل: الشساة بنفسها » هل يثبت أصل الخيار أو .لا يثبت ؟ 
فالذى يقول هينا بأنه على الفور » لا يختلف نظره ؛ وكان التخبير عن 
جلك بالعيب وبالخلد نواه ٠‏ 
وغيره شبوت 'الفيبار عيبا اذا لسن عر 
أنه يُسلك به مسلك العيب.» وذلك مستمر على صحيح ضاحب التهذيب 
هنا. أنة على الفور (وأما ) على ما صححته ونص الشافعئ عليه أوقاله 


نفه 


أبو حامذ من أن الخيار بالشرع ء فهل يكون الحكم يثبوث الخيار ثلاثا 
مستمرا أو لا ؟ فان ن كان مستمر! فلا مستند له ء فان الحديث لم يشسمل 
الا انتى صريت » والحاقه بالعيب لا يقتضى اثبات الثلاث » وان لم 
بثيت خيار أصلا كان ذلك مخالقة لصاحب التهذيب م وقد تقدم 
موافقته هناك » وان ثبت الخيار على الفور كان ذلك موافقة له هنا » 
فاحد الأمرين لازم 0 أما 2( مخالفة صاحب التهذيب هناك ( واما ( 
موافقته هنا + 

( والجواب ) أنه يثبت الخيار ثلاثا 5 لبن الاق شرك لاله 
فى محل النص موجود هنا » وهو فوات الظن » وكونه من باب العيب 
لا يمنع اثيات الثلاث لما تقدم فى التتبيه الرابِ أنه لا منافاة بين 
ذلك وان الدليل الدال على اثيات الثلات هنا أخص من الدليل فيما 
سواه من العيوب » فلا يلزم من موافقة صاحب التهذيب فى ثيوت الخيار 
هناك لوجود معنى الحديث موافقته ههنا فى عدم اعتيار الفإللت 3 
لما فى ذلك من مخاافة ظاهر الحديث ٠‏ 


( التنبية السايع ) أن قول أبى اسحاق المذكور وقع فى نقسله 
ما ينيغى التثيت فيه » فمنهم من يجعله كما حكيته فيما: تقدم ؛ وآنه 
بمتقع علبه الرد قبل الثلاث وبيعدها وانما له الرد عند انقضاء 
الثلاث ؛ صرح بذلك الرويانى وهو مقتضى كلام كلام الشيخ أبى حامد ٠‏ 
وظاهر هذا الكلام اذا أخذ على اطلاقه يشسمل ما اذا علم التصرية 
فقيل الثلاث ياقرار البائع أو بينة ة » وامتناع الرد اذا أقر البائع أو قامت 
بينة لسيبه ؛ ففيه بعد ٠‏ 


والذى يقتضيه كلام القاضى حسين أن له الرد فى هذه الحالة 
على كل قول عند العلم » فانه حكى الأوجه الثلاثة من غير تعيين قائلها » 
فقال منهم من قال هو خيار التصريبة يمتد_ الى ثلاثة أيام لأنه 
لا يتحقق دونها حتى لو علم بعيب التصرية فى الحال ؛ بأن أقر به أو شهد 
له البينة بكون على الفور ؛ وميم عل قال عو للتووية كما ف التفية 
فى قول يمتد الى ثلاثة آيام ( ومنهم ) من قال أراد به اذا شرط الخيار 
ثلاثا ؛ لأن خبار التصرية خيار عيب ونقيصة » فهو على الفور ٠‏ انتهى ٠‏ 


نيف 


(53- الجبوج دج 33) 


(والقول الثاني ) فى كلامه هواقول أبى حامد الأروروذى 15 


1 والثالث ) هئ قول ابن اعدية الك عولد واف اسوف 
قول “أيى اأسحاق وقد ضرح علية بشوت الخبار اذا علم. ٠‏ أوصاحب' 
التتمة لم يحك الا قول أبى حامد وقول أبى اسسحاق ‏ وصرح على 
قول أبى اسحاق بأنه اذا علم التصربة باقرار أو ببينة وأخجبر ان 
.بطل خياره فتعين .أن يخمل كلام غيرهما ممن حكى المنع غن أبى أ سبهاق: 
كالرويانى وغيره » على أنه يمتنم عليه الرد اذا عار لبور ار 
ا و يد ماعطا ا 1 
ل ا ١‏ 


111111 حمسلا العلم يدون البائع أو بينة د ولإ.مانع: عن؛ 
ثيوت 55 اش ا كل ل 0 
. الخيار فى. الثلاثة على الفور اذا حصل العلم » لكنه مع:ذلك يخالفه | 
ف أن اين أبى هريرة: بثيت الخيسار اذا حصل الاطلا ع.:علئ. التصرية! 
بعد الثلاث ٠‏ وابو اسحاق لا يثبته على ما حكاه الروياتى » ولم يتنر 
القاضى حسين لذلكبموافقة ولا مخالفة ٠‏ مع أن منع الرد بعد 
الثلاث أيضا مع وجود العيب يعيد, ٠‏ والذى حكاه الماوردئ تفريعا 
: على قول أيى اسنحاق أن له الرد اذا اطلع بعد الثلاث. ؛: ولم: بحك: 
الخلاف الا بين أبنى جامد وأبى اسسحاق » قال : ثيت.عن.أبى اسحاق ' 


مأ صرح به ألرويانى ومن -- «لمتاري بين ابن أبى مريرة 


أنضا كما قاله الساوردي » وقبها كما قال القاضى حسيين. م فخينقة . 
ماتيا لم ع ل اح ا 0 
وأبو حامد لا يرد نقله ؛ فهى ثلاثة أؤجه محققة ؛ ويبعد كل البعد أن 

يقال انها أربعة تمسكا بظاهر. ما قاله الرويانى عن أبى اشحاق هن ' 
امتنساع الرد قبل الثلاث » ويما حكاه القاضى حسين ولم ينسبيه ٠‏ 
فيكون ذاك قولا مغايرا للثلاثة » وبه تصير أربعة ٠‏ هذا بعيد لا ينيغى . 
المصير 5 7 ااختاات :فى التعل و التي قراوف بوا سيد 
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ولولا تضريح الشيخ أبى حامد وغيره يالخلاف بين أبى أسحاق 

واين أبى هريرة لكنت أقول ان كلامهما يرجم الى معتى واحد وهو 

أن الخيارز على الفور 6 وأنه وجه واحد مقابل لوجه أبى حامد ٠‏ 

وهما الوجهآن اللذان ذكرهها المصنف ؛ لكن الأصحاب مطبقون على ذكر 
الخلاف بين أبى اسحاق وابن أبى هريرة ؛ واللهُ تعالى أعلم ١ ٠‏ ش 


( التنبيه الثامن ) أن قؤل المصنف :١لا‏ ومنهم من.قال : اذا علم 
بألتصرية يثيتٍ له الخيسار على انفوز » يحتمل آن يكون مرادة اذا 
م بالتجرية ف الثلاثة الأيايم ويحتمل مطلقا ٠‏ فان كان" المراد الثانى 
قالمول المذكور وهو.قول: ابن ابى هريرة كما. ذكرناه فيما تقدم لأنه 
اتقائل بجواز الرد “قبل الثلاث' :وبعدذها على 'الفور + ويكون قول 
أبى اسحاق حينئذ قولا ثائثا"ف"المسألة لم بتعرض المصنف لحكايتة ٠‏ 
وان كان المراد الأول 6 وان فرض المساآلة فى الثلاث خاصّة: فالقؤل 
المذكور هو قول ابن أبى هريرة باتفاق الناقلين ؛ وهو قول أينى. اسحاق 
أيضا على ما تقدم عن القاضى حسين » فانه يوافق على الرد قبل 
الثلاث على. الفور .» ولا يكون حينكذ فى مسألة الكتاب. الا وجهيان » 
وتكون مسألة العلم. بعد .الثلاث مسكوتا .عنها. » وفيها أيضا وجهان 
بين اين أبى هريرة وأبئ اسحاق » فهما متفقان قبل الثلاث » ويُوافق 
أبا اسحاق ىق أمتناع الرد يعدها ١ 0 : ٠‏ 


( التنبيه التاسع ) أن اتفاق ابن. أبى هريرة.وأبى اسنحاق على 
جواز الرد على الفور قبل الثلاث اذا حصل العلم باقرار البايم وبمينة 
ظاهر لا شكال فيه » ولا شك أن أبا. اسحاق لا يعتير العسلم بغير 
: ذلك من. ظهور التصربة بالحلبة والحلبتين كما تقدم » وأما ابن أب هريزة 
فلم يصرحوا عنه فى ذلك بشىء » ويحتمل أن يكون موافقبا لأبى اسحاق 
فى ذلك ؛ فان الحكم ‏ باحالة تناقص اللبن على التصرية مع . احتمال 
احالته .على اختلاف 'العلف وتبدل الأيدى غير مجزوم به © .ويحتمل 
أن يكون أبن أبى هريزة مخالفا. لأبى اسحاق ف ذلك » ويكتفى ف:جواز 
الرد بظهور ذاك بالحلية والحلبتين حيث لا معارض اذلك كما يعتمد 
عليه .فى الثلاث » فيكون ابن أبى هريرة. وآبو. اسبحاق مختلفين قبل 
الثلاث من بعض الوجوة دون تعض ٠.‏ 5 2050 0 2 5 - 


خف 


( التنبيه العائير ) قول المصنف : د أذا علم:» يحتمبل أن يريد 
وه .حتيظة العام ياقرآن. البائع أو يالدينة : وذنك يمي علمأ فى أنححم ا 
رحينتذ يحصل الاتفاق بين اين ابى عريرة وَانَى اسلطاق فى جواز الرد فيل 
القلاث ٠‏ ويحتمل أن يريد به مطلق' الاطلاق ٠‏ ولو يدلالة الحلب » فيعود 
فيه الحلام الذى قدمته ألان » والله اعلم . 7 


( التفرين ) لو اطلع على افتصرية يعد انثلاث ( فعلى ) فول 
أمى امد اموا ليس له الرد : لإن ذلك خيار ثيت بالشرع للتروى كخيار: 
التسريط فيفوت| بانفضاء الثلاث ( وعلى ) قول ابن أبى هريرة, . 
وأمى اسحاق فقد تضدم حكمه ٠‏ وقالٍ الجورى [) : .ذا علم بالتضرية 
بعسد ألثلاث فله الرد حسائر العيوب ‏ وافما جعل الثلاث فسعة له 
لذ! عملم فى أول يوم بالتصرية ؛ أو فى الثانى إن يؤخر الرد إلى الثلاث 
وينقطم بآخر الرد بعد ثلاث ٠‏ : 

وأما اذا لم يعلم فهو كسائر العيوب » وهذا حسن. : ويوافقه ' 
ما. ستذكره عن الابانة والوسبيط » ولو اشتراها وهو عالم بالتصرية » 
فعلى قول ابن أبى هريرة وأبى اسحاق لا يثبت كسائر العيوب 
عندهم الا .أبا حامد ؛ قالوا : يثبت له الخيار. لأنه خيار شرع ؛ وشبهوه 
بها اذا تزوجت عنينا.عالمة بعنته » وعلى قول ابن أبى غريرة وإبى اسحاق : 
لا يثبت كسائر العيوب وهو الأظهر ف المستظهرى ٠‏ 0 


واعلم أن الحكم بعسدم الرد بعد الثلاثة وثبوته اذا اشتراها 
غالمسا بالتصرية هيل الى جائب التغند » وكل المفرعين ذكروا ذللغ ' 
على قول أبى حامد حتى المساوردى » وقد نبهت فيما اتقدم على أنه ' 
لا تنافى بين اثبات الثلاث وجعل ذلك من باب العيب » ويؤيده ما تقذم 
إعن الشمافعى زحمه الله أنه صرح فى الأم بأن التصرية عيب » مع 
ها تقدم من الحكاية غن نصه أن الخيار ثلائة أما ع قالج بين 
عؤين النصين يقتضى ما قلته ؛ ومقتضى ذلك أنه اذا أطلع بعد الثلاث 
له الخيسار على الفؤر كسائر العيوب » ممع قوانا :.ان الخزار يمته 





)١‏ يكثر فى النسخ فى ثن وق تضحيف اسم الامام على بن الحسين 
أبو الحسن الجورى بالزاء المهملة الى اعجامها زايا (ط) + ١‏ 
4 7 


ألو ثلاثة أيام 6 وان كان الزمن الذى قدره الشرع. للخيار على سبيل 
التروى. قد مضى + كما يكون له الخيار يعيب يطلع علية: بعد خيار 
الشرط ؛ وقد يتفق أن المشترى بغفل عن ملاحظتها فى مدة الثلاثة الأيام 
أن ن يكون ف يد وكيله أر البائع أو ضيرهما + ثم يطلع يعد الثلات علرا 
التصرية دون تناقص اللين فى الحلبات الماضية * 
وأما أذا اشتراها وهو عالم بالتصرية فيحتمل أن يقال : ثبوت 
الخيار كما ذكروه فى التفريم على هذا القول مع كونه عيبا » لأن 
هذا العيب لا يوقف على حقيقته فى العادة الا بالثلاث » فلا بفيد 
بكونها مصراة حتى يحلبها ثلاثا ؛ فحينئكذ بعلم مقدار لبتها 
الأصلى + وقبل ذلك يكون رضا بأمر مجهول » كما يقوك. فى بيع العين 
ألغائية اذا قلنا بصحته أنه ينفذ فسخه قبل الرؤية » ولا ينفذ 
اجازته على الأصح على قول بيع الغائب » فكذلك ههنا » وفى ذلك 
تمسك بظاهر الحديث ومراعاة المعنى وبه يتجه اثبات الخيار مع 
العلم » ولا يلزم منه سقاط الخبار اذا اطلع على التصرية بعد الثلاث ٠‏ 


ومما برشد الي المعنى . فى ذلك ما ورد ق الحديث 2 بع 
القت أسحع + وأ م عا 17 
ا حال 0 لكر 0 له 
تلكالصورة ؛ وأن التضنرية ‏ وان لم تكن من البائم ‏ تثبت الخيار : 
لأنه بالبيسع معها من غير تبيين مخادع : كما أن باقع العين المعيية 
مخادع ؛ وان كان العيب ليس منه » فهذا المعنى يقتضىثيوت الخيار > 
ارقت اطلمتطية» | 
فى المصراة معنى آخر : وهو أنه لا يوقف على عيبها فى 
المادة الا بثلاثة آيام فزيد فيها هذا الحكم » ولم يسقط بالعسلم 
كغدرها من العيوب » لأن العام بالتضرية لا يفيد الغرض » وينخرم به 
نا 


3 . 59507 500 دو و ون 
لا ل اا لي لس 5 5 





ا م“ وآنه' نشدت .“الخبار كلاكا . مع السلم: 0 ومثنت, اذا . 1 
عيب التمرية بعد ثلاث ل اشور »وقد تمت بن الور الوق يك 
يد م 0 


الى د 
صاحب التئمة بأنه أذا علم التصرية:لا خيار أله وحكى الوجهين فيما 
اذا تواهدها أو أخبره بها من لا يثق بخبره ثم تحقيق فلك عنده ٠‏ 


“وقلا الشيخ أب ىغام رمم قا :اذا علم السرية هم لم يدم + 
الاين تل عاذ الى ما كان ن عليه قبل التصرية » فول له الرد ؟ فيه وجهان » 
وهذأ' الكلام يوهم. آنه لو لو دام على بها أسعرت به إالتصرية لم يكن 

له الرد ؛ وأن الخلاف 'مقصور ر على ما :اذا. رجع الى نما كان عليه غ 
ويؤيده أنهم قد تليهوا ذلك بما اذا تزوجت عتينا عن غيرها على 
: رجاء أن لا بكون 06 0 
الخبار ولاك أنه لو لم يعن عنها لم يثبت د لالش 3 


لكن الخلاف فى مسآلة المصراة مطللق » » لأن ماخذ: اشباتٌ الخبنار: 
أنه خيار شرع ثابت بالحديث » وذلك .لا يختلف » نعم يمكن أن يقال :0 
أن جعلنا الخنار تخي برع حلت فابحالة الشلم بالصصرية ؛ نبواء دام 
اللبن أو لم يدم » وان ن جعلناة ه خيار عنبٍ فيآتى فية الخلاف .كما أشعر. 
0 '» وللماختذ الذى ذكره من الالحاق بمسنالة العنين ٠‏ : 

' وى الآمانة والمسيط ا بأنه أن: كان تعد . مفى الثلاث 
قالخار على الفور ؤان قبله فوجهان ؛ وهمذه العبارة قد :بؤخذ: 
منها 0 أحد سا1 الى ثلاثة أيام ؛ وأئة أن : ا 
أطلع. بعد الثلاث كان على الفون » وهو الذى تقدم اختيارى لك 0 
لكنى لا أعلم من قال بذلك من الاصحاب ٠‏ 0 ْ 

وما اقتضاه ه كلام الغورائى المأكور يقوى التمسك به فى ذلك 6 
ا ل 


ار ' 





على قول القورانى بعد الثلاث » وعلى الوجهين قبله » وكان الأولى . 
فى الترتيب فى الصنف خلافه » الا أن يكون عنده وجه بذلك » فيكون 
دوافقا لما اخترته : ويمكن أن يقال : لا خاجة الى نقله عن غيره » 
بل كلام الفورانى وحده يكون فى اثبات طريقة فى المذهب فى الجزم . 
بالفور بعد الثلاث : والتردد قبلها » ومن ذلك بيخرج القول المختار 
يفيه وجهان ( أحدهما ) له الخيار للتدليس ( والثانى ) لا لعدم الضرر ٠‏ 

(فرع) اذا قلنا بأن الخيار يمتد الى ثلاثة أنام: » فهل 
ابتداؤها حن حين التقد ؛ أو من التفرق » فيه الوجهان ف خيار 
الشرط » هكذا قال الرافعى رحمه الله تبعا للشيخ أبى محمد وصاكب 
التقلة ( والأصح ) من الوجهين فى خيار الشرط أن ابتداءه من ٠‏ 
المقد. 

وقد قال الجورئ هنا : ان الأصح أن أول وقت -الثلاث من 
التفرق » قال : لأن الفرقة تنيح .له التبسط بالحلت وغير ذلك » وقيل 
التفرق ممنوع من التصرف » وخيار المجلبس لهما جميعا ء وأذا تفرقا 
بطل خيار. البائع ؛ وحصل. للمشتري خبار الثلاث » وف المصرد . 
من تعليق أبى حامد أن ابتداء الثلاث على مذهب المروزى التفزق * 
وعلى مذهب ابن أبى هريرة على وجهين * 

6 (فرع) لو اشسترط خيار الثلاث للناكع فى الحصراة » قال الجورى : 
لم يجز لأن الخيار يمنع الكترى من الحلب وسائر التصرف ؛ وترك 
الحلب والتصرف فى الفناة يؤدى الى الاضرار بالقساة » هكذا قاله 
الحورق » ووقفت غليه فى كتابه ونقله ابن الرفعة عنة وسكت عنه ولك 
أن تقؤل : لم لا يكون الحلب وجواز التصرف إن الملك له ؟ فان حكم 
بآن الملك للبائع قله الحلب والا فللمشترى ولا يحصل يذلك اضرار 
بالشساة 4 تعم ذض يؤدى القن محظطور على قولنا : ان الملك للبائع 
فى رمن الخيار ؛ لآن اللين ‏ الحادث يكون تبعنا للملك وان تم العقد 
على الأصم قاللين الموجود عند العقد للمشترى لدخوله فى العقد 
واختلاطهما معلوم ٠ ٠‏ 

فلو شرط الخبار للبائع وحكم بأن الملك له فى اللبن الحادث 


للزم هذا المخذور:فيؤدى الى بظلان البيع بخلاف خيار المجلس ٠‏ 


ا 





فان مدته قصيرة اغاليا » وأيضا فالقول بأن الملك للبائم ف خينار 
المجلس ضعيف ؛ بخلاف خيار الشرط .اذا كان للبائع وحده ٠‏ وقد 
دقال .: ان ما علل به الجورى صحيح ؛ وان التصرف ف المبينع أو فى ْ 
جزثه ؛ وان حكمنا بأن الملك للبائع ممتنع ؛ وان كان اذا تصرف يصح 
كما ذكر الأصحاب فى بعض التصرفات ٠‏ وأما الحل فلم يذكروه فان ' 
ثبت تحريم على التصرف لزم ما قاله الجورى » لأن التصرف بالحاب 
تصرف فى الم وأذا منعنا من ذلك أدى: الى الاضرار بالشساة كما 
قال واه اعلم ه 0 003 ْ ْ 


(فرع ( لو اشترط للمشترى وحده ٠‏ قال اين الرفعةة:': 
فيشبه أن يكون ابتداء الثلاث فى التصرف من أنقضضاء خيار الشرط 
المشترى ٠.‏ اذا قلنا عند فقذه : إنه من انقضاء,خيار المجلس' ٠‏ 
خذرا من اجتماع متجانسين كالأجل ذلك ٠‏ قلنا .: ان ابتداء خيار 
الشرط من حين التفرق ( قلت ) وهذا بعيذ لأن التصربة تتبين ى 
الثلاثة الأولى » فاثبات ثلاثة أخرى لا وجه له » والأولى أن نقول 
على هذا القول انه لا. خاجة الى شرط الخيار للمشترى »؛ لأنه 
ثابت بالشرع » فكان كما لو شرط خباز المجلس » فان ذلك لغو لإ فائدة 
فيه ؛ والله أعلم ٠ ْ ٠‏ : 

فان صح ذلك فتكون هذه المسألة.من المسائل التى يقبت فيها 
خيار المجلس ولا بثيت فيها خيار الشرط للبائم وحده » ولا للمشترئى 
وحده : وأما شرطه لهما فبحتمل أن يمتنع أيضآ أخذا مما قاله الخورى 
وما قلته ؛ ويحتمل أن يجوز » ولا يمتذع التصرف بالحلب » لأن الأصل. 
استمرار العقد ومنه ثيتا » وى اإلصورة التى ذكرها الجورى تر 
فى أنه اذا كان الخبار: للمشترى بالشرع لأجل التصرية » فلو صنححنا : 
اشتراط الخيار مع ذلك للبائع هل يكون ثبوت الخيار لهما بهبذين: 
اافسئين كثبوته بالشرط حتئ لا يحكم بالملك.حينئة أو لا ؟ لا ) لاختلاف 
سببهما وهو الظاهر #والله أعلم ٠‏ 1 1 1 

( فرع ) اذا اشتراها وهى مصرأة ولم يعلم ,بها حتى ثبت: 
أدتهاعلى الحد الذى أشسعرت به التصضرية وصمار عادة بتغير المرعى » 
ففيه وجهان ( أحدهما ) له الخيار للتدليس ( والثاتى ) لا » لمدم . 


فعفاة 6 بدا للم 0 د لاد 
0 م ل ا 


الشزوء قال الفاكى نابو الليق »بر الفرل سنت فلع | وسية عن 
رأيه فى أنه خيار عيب ؛ وسبهوا هذين الوجهين بالوجهين فيما اذا 
لم .يعرف العيب القديم الا يعد زواله » وبالقولين قيما اذا أعتقت 
عن أبى حامد ؛ قال الشيخ : أما القولان فعلى ما قال ٠‏ وكذلك مسالةً 
العيب » فآما هذه المسألة فلا أعرف لاثبات الخيار وجها لأن 
وقد استدام له ذلك ٠‏ 


( قلت : ) وليس الأمر كذلك بل له وجه ظاهر ؛ لأن هذه الأمور 
العارضة على خلاف الجبلة لا بوثق بدوامها : بخلاف اللين المعتساد من 
أصل الخلقة +٠‏ ومن المعملوم أن الكلام فى هذا الفسرع أذا جعلنا 
له الرد من باب العيب ٠‏ آما من يجعل الخيار بالشرع ويبين ذلك 
فى الثلاثة فله الرد بلا اشكاك » وبنى الجرجائى الوجهين على أن: 
الخبار هل هو خيار خلف أو خيار عيب ؟ فان جعلناه خيار خلف 
قلا يثيت بعينا + لانه لم يخلف: : وأن جمطناء 'خيار. عرب فينينى عن أن 
من اشسترى سلعة وبها عيب فلم يعرف الا بعد زواله هل يثبت له 
الخيار ؟ ٠‏ 


( فان اختار رد المصرأة رد بدل اللبن الذى أخذه » واختلفت 
الرواية فيه » فروى أبو هريرة « صاعا من تمر » وروى أبن عمسر 
« مثل أو مثلى لبنها قمحا » واختلف أصحابنا فيه » فقال ابو العبياس 
أبن سريج : يرد فى كل بلد من غالب قوته » وحمل حديث أبى هريرة 
على حن قوت بلده التمر + وحديث أبن عمر على من قوت بلده 
القمح » كما قال فى زكاة الفطر : « وصاعا من تمر أو صاعا 
دن شعير » وأراد التمر لمن قوته التمر * والشعير أن قوته 
الشسعير ٠‏ وقال أبو اسحاق : الواجب صاع هن التمر لحديث 
أبى هريرة » وتأول حديث أبن عمسر عليه اذا كان مثل لبنها من القمج 
ش ا 0 ا 2 


ع : 56 


(أما الأحكام ) - ى المصراة اما أن يختتار امسساكها وام 

( الشرج )ارو اية.] بى هريرة وابن عمر 00 يد 

الرواية الى ابن عمر غير قونة ١ ٠‏ 

أن:يخثار زدها : واذا اختار: الرد فاما شيل الحلب وام مكو راذأ 
كان" يعدده فاما مع نقناء اللين واما:نعد تلفه ؛ فهذه أردعة أحتوال 
"سكت المصدف : عن الخالتين الأولتين لسبهولة الأمر فيهما ٠‏ وذكر الخالتين 
الآخرتين احداهما ى هنذه القطعة من الفمل » والأخرى فى ؛ 
القطعة التى ستأتى فى كلامه ان ثاء الله تعالى » فلنذكر الأحوال الثلاث 
ونقدم الصو ر التى فرضها المصسنف وهى ما اذا أرادردها ٠‏ ' 





وصورة سالة اذا كان ذلك امعد الحلت ؛ ن اللين. تالفا + 
ف أ الأسحاب على جو ردم ورد يه لين ول يش برج رد 

ئ: الخلاف: فى. تقريق. الصافقة © لتلف بعض المِيِغ :وهو اللين 
17 للأخياز 0 ردة ق الياب. » على أن اللين على رأى لا أيقايْله ' 
قم من.الكمن وسيانى فى اتحالة الثالثة تحقيق النقل فى هذا الْزْائ ء 
ولا أعلم أحدا حكى خلافا: 'فى:جواز 0 

فيه" وجّه حكاه: الامام' أنه أذا حلب اللي ن فتلف امتئع'عليه رد الثناة ». 

ا اه ؛ ولا وجه لمسذا الوجة مم 
الحديث ٠‏ 2 


(قلت. : أوهإذا ل 0 أقف 0 فق الدمانة وانعلة 9 
لوجه الذىسنذكره 2 الجالة الثالثة اذا ردها دعيب غبر 'التصرية . 
0 الوجه فى النهاية » أما 'ههنا فلا ٠‏ ثم اختلفوا فى المضموم 
الى المصراة الرد فى جننبه وقدره لأجل اختلاف. الأحاديث: الو 3 
أما الخنس وهو الثائ. ذكره المصنف فقد حكى المصنف فيه وجهين.» 
والأول دنهما نسيه الشيخ أبو 'حامد قيما علق سليم عنه والقاضى 
أو الطيب الى ابن أسريج كما نسيه المصتف رحمه الله » وأن. الواجب 
عنده فى كل بلد غالب قوتها ونسيه المناوردى الى نبي سميم الاتلخر 
ونسبة الرويانى اليهما ٠‏ 
وقال ف الحلية : انه القياس + ونسبه المجاملى والشيخ أب حاهد 
فى تعليق البندنيجى عنه الى ابن أبى هريرة وهو غريب » وتسبه 


ع 





الجورى لما تكلم فى مسآلة الجارية الى. ابن سلمة + قال : فكان. 
أبن سريج واين سلمة يردانها مع صاع من أقرب قوت البلد. ؛ فان 
صحت هذه النقولات فلعلهم. الأربعة قائلون بهذا الوجه ٠‏ وظاهر 
هؤلاء الناقلين أنه لا يجوز على هذا الوجه التمر اذا لم يكن غالبا ٠‏ 
أو يكون: حكمه كما لو عدل اليه عن القوت الواجب فى زكاة الفطر ؛ وفيه 
خلا ٠‏ والجوزى جعل محل الخلاف فيما اذا علم الثمن فحكى فية 
قولين ( أحدهها ) يعتبر غالب قوت البلد ( والثانى) لآيْجوز الا التمر ٠‏ 
وحاحب التتمة قال : انه لا يختلف المأهب أنه لو رد التمر جاز وآأئة . 
لو رد بدله ثبيئا آخر كالحنطة أو الشعير ففيه وجهئان ( أحدهما) عليه . 
رد القن ولا يجب على الباكم قبوك غيرة ( الثاني ) يجوز أن برد بدلة 
صاعا من توته وكلا هذين الصنفين يخالف ظاهر اطلاق الأولين وكلام 
الرلفضي يوافق كلام صاحب الثثمة فائة صور كلامه بأئة يرد التمر ٠‏ 

ثم 'حكى الخلاف ف تعيتة وقيام غيره مقامة » والمراد بعدم الجواز 
هنا أنه لا يجبر البائم على قبوله + آما عند الترافئ فسيأتى حكمه ان 
شاء الله تعالى ٠‏ 


٠.فاذة'‏ جعت :ما قالة الجورى وصاحب الثتمة مع اقتضاء كلام 
الأكثرنين حصل: لك فى زد الغالب من قوت اليلد ثلاثة أوجه ( أحدها ) 
أنه واجبْ ( والثانى:) أنه جائز ؛ وهو مقتضى كلام الرافعى وصاحب 
التهذيب. ( والثالث ') التفرقة بين أن يكون التمر موجودا فيمتنم: ؛ أو 
معدوما فيجوز “:ويكون حيئئذ هو الواجب 2 ويحتمل أن تكون هذه 
ثلائة أوجه محفققة. من تقاكلين مختلفين ل له 


٠ ا‎ 


احا ا قولين ل د علئ ذلك فى لحكلية 
الخلاف على هذه المقالات الثلاث 2( وكلها ضعدفة 0 خلافها كما 
سيآتى ان ن ثساء الله تعالي * 


.وقد, نقل. الأكمة عن أبن سريج ل سك 50 على 
ذلك.» وأن :النبئى صلى الله عليه وسلّم اختلف لفظه لذلك فقال : « صاعا 
من تمر بالمدينة » لأن غالب قوتها التمبر ؛ وكانت الحنطة بها عزيزة. 


مر 1 





وقال : « صاعا من ع لاسمراء » حبث بكون الغالب من لقو 
الشعير أو الذرة أو الأرز » وقال : « مثل لبنها قمحا » واه به الصا 

أن الغالبى أنه مثل اللبن الذى فى ع »+ وقصد ده الليز ن الذى يكون 

ذلك غالب فوته ه٠2 ١‏ 


ووراء هذه الأوجه الثلاثة غير, القول متعين التمر الذى' ذكرأه 
المصنف رحمه الله وجه رابع أنه يرد صاعا من أى الأقوات المزكاة شاء :٠‏ 
من تمر أو بر أو شعير أو زميب ؛ ويكون ذلك على التخبير «:نقله: 
الماوردى عن ابن أبى هريرة وقد ار عنة. للوجه' 
الأول » والله أعلم ٠‏ 


وقال المناوردي بعد حكاية: هذا القول : وقوله : « مثلى لبنها 
قمحا » لأنة ف:الغالب يكون صاعا لأن الغالك فى الغنم أن تكوي الحطبة 
نصف مناع ٠‏ بعفى ويكون:تردد: الروائة فى ذلك محمولا. على التنويع 
مثل. لدنها ان كان كشيرا ؛ قدر لبنها أن كان كبرا قدر ماع ؛ أو مثلى 
لدنها ان كان وقباة وحن الغالت على الشياه ل وازد هم : 


أوممن ذهب 10 هذا 0 آبو بعر احيد بن اسماعيق الاسماعيلى + 
ند لا سا 1 ا المعنى هو اللقصود لا الاقتصار ع : 
0 » لأن التمر اسبم لتوع معروف ».وقوله : « سمراء'6 لو كان قوع.: 
و المتقود ل حك اقول لا مسر اف جتتر لكك أن سل 
لواقم اه لبي سر 1 
وائما هى لك حاضى جك لا را ولس 
ذلك نفثى توهم أن تكون السمراء مجزكة 0 فهذه الأوجه الأربعة 
مشبتركة فى أن التمر غير مثعين. > بل يقوم عتاهه غيرء » وعؤلاء الذين : 
نقالوا بآن غيره يقوم مقامه .قصروا ذلك على الأقوات كما ف صدقة. ١‏ 
الفطر » وانما الخلاف ههنا فى التخيير أو فى اعتبار الغالب من قوت ' - 
اليلد وهو هو الصحيح على القول بعدم التمر » قال الامام : لكن لا نتعدى , 
هنا الى الأقط بخلاف ما فى صدقة الفطسر للخير ٠‏ وأهذآ 0 قاله 
الامام يوافقه ما تقدم عن المناوردى قنقل قول التخيير ٠‏ 


أطفياكية ‏ < 1 ند ' تم 
خم 9 5 5 2 تم اام« ص ؛ 
م 3 ض 


( وقوله : ) ان ذلك فى الأقوات المزكاة وان كان قد أطلق النقفل 
فى قول الاصطخرى ووراء هذه الأوجه الأربعة على القول بآن التمد: 
لا يتعين وجه خامس عن حكاية الشيخ أبى محمد واختلف ف التعبير 
عنه ( فقال ولده امام الحرمين ) وهو اعرف بمراده : ذكر شيخى مسلكا 
غريبا زائدا على ما ذكره الأصحاب فق طرقهم فقال : من آصحاينا من 
قال : يجرى فى اللبن على قياس المضمونات فان بقى عينه ولم يتغير 
رده . وليس عليه رد غيره » وان تغير مثله ٠‏ فان الاين من ذوات الأمثال ٠‏ 
ذان أعوز المثل فالرجوع الى القيمة ٠‏ وقد أوما اليه صإحب التقريب 
ولم يصرح ٠‏ وهذا عندى غلط صريح وترك لمذهب الشافعى رحمه الله » 
بن هو حيد عن مأخذ مذهبه + ويبطل عليه مذهب الشافعى فى مسألة 
المصراة » ولم ببق الا الخيار فأن اعتمدنا فيه الخير لم بعد 
من الخصم حمله على شرط الغزارة مع تأكيد الشرط بالتحفيبل ) فهو اذن 
عفوة .غير معدودة من المذهب لا عود اليها ٠‏ هذا ما ذكره الامام 5 
ذلك وهو أعرف يمراد والده ؛ والأمر ىف تضعيفه كما ذكره فان ذلله 
«جانب للحديث والمذهب ٠‏ 


ويقتفضى أن التمر ليبس المواجب أصلا وأنئه عند تلف اللبن الواجب 
رد مثله والرافعى رحمه الله صدر كلامه بآنه يرد التمر ثم جعل ما حكاه 
الشسيخ أبو مجمد رحمه الله على أنه يقوم مقام التمر غيره حتى لو عدل 
الى مثل اللمن أو الى. قيمته عند اعواز المثل أجبر البائم على القبول 
إعتيارا بساكر المتلفات » وق هذا تأويل لكلام البيخ أبى محمد 
رحمه الله وأن ابراده برده أن شاء » ولبس عليه رده حتما » وذلك 
حوافق لما سيأتى فى الكتاب فى.هذا الفصل أن الباكم يجبر ‏ على 
وجه ‏ على قبول اللبن اذا كان باقيا » ومال ابن الرقة الى هذا 
التأويل » وقال : ان كلام الشدء أبى محمد رحمه الله فى السلسلة 
بنطيق عليه : لكن هذا التأويل يأباه ظاهر حكاية الامام عنه 8 ( وقوله ) 
أنه يجزى. ق اللبن على قياس المضمونات + وايضا فان. الوحه الذي 
سيأتى فى كلام للصنف رهمه الله انما هو فى حالة بقاء اللبن ؛ والامام 
قوله : انه لى قياس المضمونات نعم ؛ وأيضا كلام الرافعى فى ذلك : 
انما هو فى حالة التلف » فان حمل على هذا التأويك على بعده وأن 


اراق التو ل سان ها او د 
لين عائ 'قنا س -المخسمونات م كما اقتضساة ف كلام : الامام عنه » وأهو 
وجه آخر غير ما ذكزه الأصجاب في الخالتين:أعنئ حالة“فلفة اللي » 
ع ا ا رت به 
الأضحاب : وان كان: الل اذ ظاهر 'ما نقله الامام »:ففى ذلك مخالفة 
لاه الرا ‏ ومو ااي الشادمة للحيث والمب ب 


+ قال ايق الرفلة #لكن لله وحة ما ن اللبن الكلن فى الشرع. قبل 
الحلب .يسير لا.يثمول فصإر تايا لمنا.فى القبرع كما اذأ اختلط 
بالثمرة المنيعة ونحوها ثشىء من مال النِائَ لا قيمة له فانه لآ يمنع وجوب 
التسليم ‏ علية للمشترى » ولهذا جكى المناوردى طريقة قاطعة بأنه 
إذا اشسترى رطبة فلم يأخذها. حتى طالت ان الزيادة تكون للمشتزى 
.ككدر. الثمرة ؛. وقد حكى الامام ميل ذلك عن سيخه فيما اذا.باع صاعا 
شه 0ت د الام ير : وكأن شيخى 
نابق فى التصوير » ويقول :.اذا ايتدر حليه واللبن على“كمال الدرة 
لم يظور اختلاط ثىء به » له قدر به سآلاه » وأن فرض ثنىء على 
ندور لأمثله محتمل كما اذا باع جزة من قرظ . 20 ل كوو 





قال ابن الرفامة : :والخير على هذا لوحا ا 
ظاهره © فانه يقتفى أن الرد بعد ثلاث » واللين اذ ذاك يكون. تالفنا 
فى الغالب :“نعم المشسكل قوله : عند تعيين اللبن ؛ يعنى بالحموضة 
يوجوب رد مثله ٠والخيراذا‏ خرج مخرج الغالب يوجب رد غيره » 
مر اي ؛ لكنه. قياس أيجاب رد اللبن عتد عدم التغير نظسرا 

لى جعل زمادة اللين بالحلب تابعة » واذأ وجب رد الى تددر كان 
ا . 1 

"1 قلت ) هذا افك عن فلو الس‎ (٠: 
بها نفدل عن :الشييخ أبى' محمد من الجرى على قياس 'المضهونات : فان‎ 
0 ما ذكره اين الرفعة مقتصز على حالة بقاء اللين‎ 
الغالب » ثم ذلك غير متجه من وجهين ( أحدهها ) أن مقتضى ذلك أن لا‎ 


يجنوز الرد قبل .ثلاث ؛ وهو لا يقول :بذلك على.ها هو المشنهور دن 
المذهب. ( والثائى.) :أن غابة ذلك أنداء وجه هن القياس لرد اللدن :»:وتحن 


لديف 


لا.نذكر أن القياس قد يقتضى ذُلكَ ولكن المتبع فى ذلك الحديث وهو عندة 

المذهب فى ذاك فالعدول عنه خروج عن المذهب »“وكلام.الشيخ أبى محمد 

فى السلسلة مقتصر بظاهره على حالة التلف فانه قال فى حكاية الوجه : 

للمسترى جبر البائع على قبول المثسل ان كان المثل موجودا ؛ والا 
:غدل الى الدراهم كسائر المتلفات » والله تعالى أعلم ٠‏ 


فهذه الخمسة الأوجه على ما اققضاه كلام الرافعى يُجمعها القول بأن 
التمن لا يتعين » وعلى ما يشعر به ظاهر كلام الامام الأربعة الأولى 
مشتركة فى ذلك » وهذا الخامس لا يشاركها بل يتعين عليه رد اللبن 
أو مثله أو قيمته غلى الأحوال التى ذكرها ؛ ويقابل ذلك كله الوجه الثانى 
الذى ذكره المصنف عن أبى اسحاق المروزى اتباعا لحديث أبى هريرة 
رضى الله عنه ؛ ممن صحح هذا الوجه الشيخ أبو محمد ق السلسلة. , 
والرافعى والنووى ؛ وممن نسيه الى أبى اسحاق كما نسيه المصنف 
رحمة الله الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى واين الصباغ 
وغيرهم ٠‏ 


واختلف القاكلون لهذا الوجه فقال الماوردى : على هذا لا يجوز 
.أنعدول الى غير التمسر + ولو أعوز ألتمر أعظى قيمته * وف قيمته وجهان 
( أحدهما ) تقيمته فى أقرب بلاد التمر اليه ( والثانى ) قيمته بالمدينة + 
وقال القاضى أبو الطيب والبقوى عن أبى اسهاق : انه ان عدل 
!لى ما هو أعلى منه جاز » وان عدل الى ما هو دونه لا يجوز الا 
برضا البائع ؛ هكذا قال البغوى وفيه التنبيه على أنه اذا عدل الى 
الأعلى جاز من غير رضا البائع » وكلام البغوى يقتضى أن الحنطة 
أعلى من التمر ؛ وكلام. أبى الطيب مصرح بأنها قد تكون أعلى وقد 
تكون أدون 4 وكأنه راعى فى ذلك القيمة 0 وكآن المغوى راعى ق 
ذلك الاقتيات فحصل من هذين النقلين عن أبى اسحاق وجهان ٠‏ 
والعجب أن الرافعى رحمه الله عمدته التهذيب : ولم يحعك عن 
أبى اسحاق ما حكاه البغوى فيه ؛ وانما حكى عن أبى اسحاق ما حكيتاة عن 
ذقل الماوردى » ولم يحك عن الماوردى أيضا عند الاعواز الا اعتبار 
قيمة المدينة » وكلام المصنف منطبق على ما حكاه القاضى أبو الطيب 
. والبغوى »؛ فقد اجتمع فى جنس المردود مع المصراة سبعة أوجه » ولك 


م 


فى ترتيبها حلريقان ( أخدهما ا( أن تقول ى الواجب ثلاثة أوجة .ء* 
( احدها ) على قياس المضمونات على ظاهر ما حكاه الامام ٠‏ 1 1 
: ( والثانى ) |التمنر ( وانثالث ) جنس الأقوات ( فان قلنا ) 
بالتمر فهل نمدل الى أعلى هنه. أو ألى غالب قوت اليلد » آو يفرق بين 
أن يكون التمر مؤجودا. فتعين » أو معدوما فيعدل الى الغالب ؟ 
أربعة أوجه (وان ن قلنا) بالأقوات فهل يتعين الغالب أو يتخير ؟ وجهان *. 


( والطريقة الثانية ) أن تقول :الواجب لنكشر + وما يسن * 
وجهان ( فان قلنا ) يتعين فهل يعدل. الى آعلى دنه ؟ وجهان ( وان 
قلنا 0 لا بتعين ؛ قهل يقوم مقامه 00 0 ؛ أد الأقوات ورغ 0 
وجهان ( الثانى ) ) قول الشيخ أبى محمد وان قلنا : الآأقوات وحجدها : 
نهل بتخير أو بتعان اتغالب ؟ وجهان 6 وهذه الطريقة مقتضئ ترشبت 
الرافعى ؛ وليس ف كلام الرافعى رحمه الله الا أربعة أوجه ؛ ولم يحك 
وجه العدول الى الأعلى ولا التفرقة بين أن يكون التمر موجودا أو 
معدوما ولا وجه الخرى علئ قياس المضمونات على ظاهر ما حكاه الامام » 
وليسن لك أن تأخذ إمن هذا الكلام:أثات:وجه ثامن تجمعا بين ها اقتضاء 
كلام الامام وكلام الرافعى فى النقل عن الشيخ أبى :محمد » لأن 
ذلك اختلاف فى فهم كلام رجل واحذ من الأصحاب » وانما يصمح اثيات 
وجلين لو ثبتا جميعا عنه © أو #اقلين 6 وليس الآمن غهنا على ملشذه 
الصورة ٠ ٠‏ م 

( فان قلت : ) ما ذكرت أن الرآفعى سكت عنه مما حكاه: صاجبٌ 
التهذيب عن أبى اسحاق قد شمله قول الرافعى رحمه الله » أن الاعتبار 
يخا عويه الم يلي ليام عنام ادر ايجداه الخيوك وار 
إلى أغلى منه'ء < '/ 


قلت د عد وله ليت عاب فوط قبل امل عن لكر 
على الاطلاق لا فى الاقتيات ولا فى القيمة ؛ فقد يكون بلد غالب قوته 
قنوت.هو أدنى من التمر قوتا وقيمة » وقد نقل الأصحاب عن أنى اسجاق 
أنه جعل ترئيب «الأخبار عل ى القول المنقول عنه ؛ كما أشسار المصئف 
رهمه اله ليه ؛ فصرح بالتعسر ف حديث وق تخسر قال :لعن طعام ؟ 


554 


وأرأد الثمرز ء وى آخر قال : « قمما » وذلك اذا كان القفح أعر » 
ورهى بذلك ٠‏ ْ 1 

وحبث قال : « مثل » أو « مثلى لبنها » أراد اذا كان قدر ذلك 
ماعا » وهذا الترتيب يوافق ما حكاه عنه المصنف والقاضى أبو الطيب 
والبغوى » وهو مقتضى كلام الشيخ أبى حامد عنه ( وآما ) ها حكاه 
الماوردى والراقعى فلا يوافقذلك : لأنه لا يجوز اخراج غير التمر 
أصلا ٠‏ 

( فان قلت ) ما الصحيح من هذه الأوجه ؟ قلت : الصحيح أن 

الواجب هو التمر » لأن الأحاديث الصحيحة مصرحة بالتمر » والتى 
فيها الطعام مطلقا محمولة عليه ؛ لأن المطلق محمول على المقيد ٠‏ 
ضعف طردقه ؛ ولا حاجة الى ما تأوله ابن سريج وأبو اسحاق عليه 
فيكون المبحيح أن الوإجب هو التمر لا شبهة فيه ٠‏ لكن هل يتعين 
ولا يجوز غيره كما نقله المأوردى عن أبى اسحاق ؟ أو يقوم مقامه 
ما هو أعلى منه كما نقله الباقون ؟ هذا محل النظر وقد قال الرافعى : 
ان الأصح عند الشيخ أبى محمد وغيره أنه يتعين التمر ولا يعدل عنه 
ولم بحك الرافعى عن أبى اسحاق غير ذلك ٠‏ وظاهر ذلك تضحيح لما 
نقلةُ الماوردى ٠‏ وان غير التمر لا يجوز ٠‏ كذلك هو فى المحرر ٠‏ 
وصححه النووى أيضا » وهو الذى بقتضيه ظاهر الحديث اللهم الا أن 
يكون ذلك برضا البائع وسيأتى حكمه ان ثساء الله تعالى * 

لكن قد يتوقف فى. هذا الت لتصحيح لأمرين ( أحدهما ) أن حكاية 
الأكثرين عن أبى اسحاق آنه يجوز العدول الى الأعلى » كما اقتضساء 
كلام المصئف وغيره » وكثرة القائلين: لذلك عن أبى اسحاق يقتضى 
على ما نقله الماوردى عينه وتبين مراد أبى اسحاق ولا يبعد أن 
بتناول كلام الماوردى ٠‏ وان كان خلاف الظاهر ليوافق كلام الأكثرين ٠‏ 
واذا لم يتحقق هذا الوجه عن أبى اسحاق ٠‏ وليس منقولا عن غيره 
فكيف تقضى بصحته ( الثانى ) أن الأصحاب اتفقوا فى زكاة الفطر على 
أنه يجوز العدول عن القوت الواجب الى قوت أعلى منه ٠‏ فاذا عدل 
عن التمر: الى ما هو أعلى ينبغى أن يجوز * 
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( والأصح ) أن الاعتبار بزيادة الاقتيات ٠‏ والقمح على بذلك 
الاعتبار ٠‏ وان اعتيرنا القيمة على الوجه الأخير فقد يكون القمح فى 
بعض الأوقات أكثر من قيمة التمر ٠‏ فلو كان التمسر ف المصراة متعينا 
حتى لا يجوز غيره ؛ وأن كان أعلى ٠‏ . ش 00 

( فالجواب. ) أأما اختلاف النقل غن أبى اسجاق وكون ذلك يقتضى 
التوقف فى نسية هذا القول اليه أو الى غيره » ويلزم :من ذلك أن 
لا يكون متحققا ؛ فهو بحث صحيح .٠‏ ولكن لنا أن نتمسك فى أن الواجت 
هو التمر يظاهر كلام الشافعى رحمه الله » وقوله : أن برد صاعا من 
تمر أ وقوله : أن ذلك ثمن واحد وقته .رسول الله صلى الله علية وسلم 
اذا كان نص الحديث وص ضاحب المهذب يقتفى أن بدل اللين: ما 
التمسر فيمكن للمشترى من اعطاء بذله بغير رضا مستحقه على خلاف 
القواعد ‏ لا يدل عليه دليل ٠.ويكفى.‏ التمسك فى الضحيح بنض صاحب 
المهذب المستند الى دليل ٠‏ وآما من يشترط فى التصحيح موافقة معظم 
الأصحاب فيحتاج الى بيان ذلك ههنا فى هذه المسألة ٠‏ ولم أقف من 
كلام الأصحاب على ما يقتضى ذلك ؛ ولا على نسبة القول المذكور الى 
التمر فلا معدل عنه , وهذا الذى نقله الامام يوافق ها نقله الماوردى 
عن أبى أسحاق » فنحتمل: أن بكون مراد الامام بالذاهبين أبا انسحاق 
ومتابعيه » وبعود ما تقد من جهة اختلاف النقل عنه . ٠‏ : 


وبالجملة فمستئد من لم يقل من الأصحاب على كثرتهم ‏ يتعين 
التمر اختلاف الرواية ومجىء القمح فى بعض الروايات ٠‏ وقال الامام  :‏ 
أن. ذلك الذى مهد لأصحاب القوت مذهيهم » والا فالأصل الاتباع ؛ 
وأنت. اذا وقفت على ما تفد من. التنبيه على ضعف رواية. الة 1 
المطلق على المقيسد فى بقية الروايات التى أطلق فيها الطمسام تارة وذكر 
التمر أخرى » للم تبال بمخالفة كثير من الأصحاب اذا اتبعت الحديث 
٠‏ ونص الشافعى من غير تأويل . ْ 


وآما الجواب عن اتفاق الأصحاب فى زكاة الفطر على أنه يجوز 
العدول الى الأعلى ؛ فان المقصود ف زكاة الفطر سد خلة المساكين » 


بذكن 


في غيرها 4 وهذان الأمران مقفصودان ف مسألة المضراة 5 فان المق 
نيها للآدمى متصود الشارع فيها قطع النزاع مع ما فيها من ضرب 
نعبد ٠‏ فقد بان ووضح لك أن الصحيح وجوب التمر وتعبينه » ولا يجوز 
العدول عنه الى غيره » سسواء كان أعلى أو أدنى الا برضا البائع فسيآتى 
الكلام فيه * وهذا الصحيح خلاف الوجهين المذكورين فى الكتاب 
لا تبين لك أن مراده عن أبى اسحاق أنه بعدل الى الأعلى » وصحح 
'بن أبى عصرون ف الانتصار قول ابن سريج » والله أعلم ٠‏ 


هذا الكلام فى جنس الواجب »ء وأما مقداره ففيه وجهان ( أصحهما ) 
أن الواجب صاع قل اللين أو كثر. وان زادت قيمته على قيمة الصاع 
أم نقصت لظاهر الخير ٠‏ وهذا الذى نص الشاقعى عليه رحمه الله 
فى الجزء السادس عشر من الأم قال الشيخ أبو محمد : واليه مال 
ادن سريج ٠‏ والمعنى فيه: قطع النزاع » لأن الموجود عند البيم يختلط 
بالحادث بعده ؛ وبتعذر التمبيز فتولى الشرع تعيين بدله قطما للخصومة ٠‏ 
وقد تقدم ذلك فى الجواب عن الوجه الرابع من أسثلة الحنفية التى 
ادعوا فيها خروج الحديث عن القياس ٠‏ 


( والثانى ) أن الواجب يتقدر بقدر اللبن لرواية ابن عمر التى 
فيها : < مثل أو مثلى لبنها » ٠‏ وعلى هذا فقد يزداد الواجب على 
لصاع وقد ينقص » وأن الأمر بالماع كان فى وقت علم أنه يبلغ ١‏ 
مقدار الليبن « خاذا زاد زدنا واذا نقص نقصنا 34 وهذا الوجه بعيد 
لرواية التى تمسك بها ٠‏ وهذان الوجهان حكاهما الفورانى والقاضى 
حسين والشييخ أبو معمد وغيرهم من الخراسانيين هكذا على الاطلاق » 
ومقتضى ذلك آنا ننظر الى قيمة اللبن » ونؤدى يقدرها على هذا 
لوجه ؛ ويه صرح الروبانى ٠‏ وكذلك الشيخ أبو محمد فى السلسلة 
ذكر الوجهين فيما اذا زاد لين التصرية على قيمة صاع من تمسر ٠‏ 
قال ؛ فان كلام الشافعى رحمه الله فى الأم يصرح بخلافه فانه قال ؛ 





ردها وصاعا من تمر : كثر اللبن أو قل » كان قيمته أو أقل من قيمته 


جع 


بين الابل. والغنم » والعلم يحيط أن ألبان الابل والْعْهم مختلفة الكدرة 
والأثمان » فان ألبان كل الابل وكل الغئم مختلفة . ٠‏ ' 
| 1 

وهذا الذى قاله الثتسافعى رخمه الله هو الجق الذى لا محيص 
عنه ولو كان الواجب يختلف باختلاف اللبن لفاوت .النبى صلى الله 
غلية وسلم بين الابل والغتم .فلم لم. يفاوت بينهما وأوجب فيهما 
ضاعا من تمر » علم قطعا بطلان هذا الوجه ٠‏ ولم آر لهذا الوجه ذكرًا 
ف طريق المعر أقيين إعلى هذا الاطلاق وائما فى كلامهم وكلام بعضٌى 
المغراسانيين كالغزالى حكاية القلاف فيما أذا زادت: قيمة : لضا 

على قيمة فصف الشساة أو كلها كما سيأتى فى كلام المضنف أن شُناء الله 
تعالى .» ولولا أن الرافحبى اغتد بهذا الخلاف وحكاه » وتصريح الشيتم: 
أحى مضمد والامام والرويانى لكنت أقول : انه بجحب تنزيله على ما فى 
كتب العراقنين » لكن هؤلاء الأكمة ذكرؤه صريها ٠‏ والوافغى حك 
الأمرين فقال : ان منهم من خص هذا الوجه بما آذا زادت: قممة , 


فكانت قيمته بقدر الشساة أو أكثر ففى وجوبه وجهان عن العراقيين ٠‏ ' 
فجعل خكاية العراقيين الوجهين 'تفريعا على اعتبار الصاع. ». وأقاد 
( والثانى ) وجوب قدر قيمة أللبن: مطلقا ( والثالث ) الفرق بين أن.تكون' ' 
قيمة الشماة أو لا ء فان لم تكن بقيمة الشاة وجب الصاع والا وجب 
بالتعديل ٠‏ والأوجه الثلاثة المذكورة متفقة على .أن المردود هو التمر ء' 
ٌ اما صاع أو آقل أو أكثر وسيآتى فى كلام المصنف رحمه الله ما يخالقه 6: 
وكذلك قوله على اموجه الثالث ياغتبار التعديل مخالف إكلام المضنف ' 
وأكثر الأصحاب كما سبُّتعرفه هناك ان شساء الله تعالى » وى بعض شزوح , 
المهذب المجموعة من الذخائر وغيرها ذكر الوجهين المذكورين وذكر حديث ؛ 
ابن عمر ثم قال العراقيون : أراد الخبر. أنه يجب آلمثل اذا كان 


0 2 
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اللين عناعا ويجب مثلاه اذا كأن اللبن نصف صاع : وهذا يجب 
حمله على ما قاله الشيخ أبو محمد وغيره من اعتبار قيمة الماع الا 
أن يكون اللبن صاعا.كما هو ظاهر هذه العبارة ؛ وبالجملة فهذا الوجه 
فى غابة الفمعف ؛ مخالف لصريح ئص الشافعى ركمه الله والحديث » 
وممن حكاه أيضا ابن داود فى شرح المختصر » والله أعلم ٠‏ 

واذ! ضممت الخلاف ف المقدار الى الخلاف فى الجنس »© زادت 
الأوجه يما برده بدل الأبن » والله أعلم + وسأتعرض لذلك ان شاء الله 
فى فرع عند الكلام فيمااذا زاد الصاع على قيمة الشاة ‏ والله أعلم ٠‏ 


(فرع) هذا كله فيما.اذ! لم يرض البائع » فأما اذا. تراضيا 
على غير التمر من قوت أو غيره أو ذهب أو ورق أو على رد اللبن 
الحلوب عند يقائه » قال الرافعى : فيجوز بلا خلاف » كذا قاله صاحب 
الاتهذيب وغبره » وعبارة صاحب التهذيب أنه يجوز على الوجهين » 
قال الرافعى : ورآيت القاضى ابن كج حكى وجهين فى جواز ابدال 
التمر بالبر عند اتفاقهما عليه ٠‏ 

( قلت : ) وقد قال ابن المنذر فى الاشثيراف : انه لا يجوز أن 
يدقع مكان التمر غيره » لأن ذلك يكون بيع الطعام قبل أن يستوق » 
وهو أحد قولى المالكية » وقول ابن المنذر » وهذا يقتضى أن ذلك 
من باب الاعتياض ؛ فان كان كذلك فالمنع من الاعتياض فى ذلك مخالف 
نص الثشسافعى رحمه الله ؛ فانه قال فى باب السنة فى الخيار : ومن 
كأن له على رجل طعام حال من غير بيع فلا بآس أن يأخذ به شيكا من 
غير صنفه : اذا تقابضا من قبل أن يتفرقا » واحترز الشافعى رحمه الله 
بالحال عن المؤجل ٠‏ ش 

وقد تقدم فى باب الربا فى الاعتياض عن الطمام المؤجل أن 
الشاقعى رحمه اله نص على منعه » وما ذكره ابن المنذر هنا لم يتعرض 
الأصحاب له هناك فيحتمل أن يكون ابن كج موافقه فى المنم من الاعتياض 
عن الطعام مطلقا » ويحتمل أن يخص ذلك بهذه المسآلة لما فيها من 
غيرب من البعد ؛ فتلخص أن المأهب جواز الاعتياض عنه مطلقا » وقول 
اين المنذر لمخم مطلقا » وما حكاه ابن كج المنع فى اعتياض البر عن 
التمر .٠‏ والظاهر أنه يعدى ذلك الى كل مطعوم » فأما أن يقول قولا 


> 6 


.فارقا بين المطعوم وغيره فيكون قولا ثالثا ؛ واما أن يكون يعمم المتدبع 
ف الجميع تشبيها اله بالثمن فى الذمة » فيكون قد وافق ابن المنذر ف 
انحكم وخالفه فى ال أخذ » واما أن يكون موافقا له فى الحكم والمأخِذ 
دحأ ؛ ويمنع الاعتياض عن الطعام فى الذمة وان كان خالا ؛ وهو خلاف 
نص الشاقعى رحمه الله ٠‏ 0 

وليس قعبازة صاحب التهذيب نفى الخلاف مطلقا كما ذكزه الرافمى 
رحمه الله حتى يستدرك عليه كل خلاف » وانما قال على خلاف الوجهين » 
يعنى قول ابن سرييج » وقول أبى أسحاق رحمهم الله » وليس' في كلامة 
أمضا فى النسخة التى وقفت عليهسا ذكر القوت » وانما ذكر: الذهب 
والفضة وما لا يقتاث ورد اللبن وأما حكايته وحكاية الرافغئ عنة 
الاتفاق على جواز رد اللبن عند بقائه » فينيغى أن يكون صورة ذلك اذا 
تراضيا على أخذه بدلا عن الواجب » ويشترط فى ذلك اللفظاء هذا 
اذا جعلنا ذلك من بان الاعتياض كما تقدم » أما اذا اقتصر على الزد 
فهل يكفى لأنهما ترإضيا عليه فيرد الرد عليهما أولا يكفى لأن الواجب 
غيره » فليس ذَلكَ من باب الرد على صورة الفسخ ؛ والله أعلم .وسنتعرض 


( فسرع ) التمر الذى يجب رده هل يتعين نوع عنه ؟ أو ذلك 
الى خيرة المشترى ما لم يكن معينا ؟ قال أحمد بن بشرى فيما نقله 
من نصوص: الشاقعى رحمه الله : صاعا من تمر البلد الذى هو به تمر 
وسط يصاع النبى صلى الله عليه وسلم فظاهر هذا الكلام يقتمى أثه 
لا.يعطى تمرا دون تمر بلده ؛ وأن كان سليما ولم أر من تعرض لذلك 
ولا اعتد به لا هنا ول فى زكاة الفطسر » والذى اقتضاه النص عن تعبين: 
تمر البلد يشهد له ما ذكره فى الشساة الواجبة عن خمس من الابك ؛ 
وأنه لا يجوز العدول عن قيمة اليلد على: المذهب »؛ وما ذكر فى الدراهم 


المأخورذة فى الجبران فى الضصعود أو 'النزوك وآنه يتعين نقد اليلد ؛ 
قطعا ؛ غاذا ‏ ثبت التعين ههنا فألئعيين فى زكاة الفطر أولى ؛ لأن أطماع 
الفقراء تمتد الى توت البلد ونوعة ١ ٠ ٠‏ : 

تعم : ان كان فى البلد أتواع فقد ذكروا فى الشساة المخروجة 
عن خمس عن الابل أوجها ٠‏ تص الشافعى رضى اشا عنه فيما + 





ذلك الخلاف بعينه - 
ما : ) قد قال الماوردى رحمه 5 : أنه 9 أعوز 


0 ا ا 
قيمة الماع على الشاة » واعتبار قيمة الحجاز بدل على أن المعتبر 
تمر الحجاز » لأن القيمة بدل عنه » فلو كان الواجب تمر البلد لأخرج 
قيمته ( قلت ) ما ذكره الشافعى هنا من تعين تمر البلد وتأيد بالنظائر » 
بدل على أن الأصح هو الوجه الثانى الذى نقله دي أنه عند 
اعواز التمر يعتبر قيمته فى أقرب يلاد التمر اليه » وان كان الرافعى 
ل 


وأما ما ذكره المصنف وغيره من الأصحاب على قول: أبى اسحاق 
واقتصروا عليه » وأن المعتير قيمة الحجاز » فذلك انما قالوه على 
قول أبى اسحاق » وقد يكون أيو اسحاق لا يوافق على ما اقتضاه 
النص من تعين البلد » وهو بعيد أو يوافق على أن المعتبر عند 
الوجود تمر اليلد » فان أعوز رجع الى قيمة الحجاز وهو بعيد أيضا 
ولا يلزم من حكاية الأصحاب ذلك أنهم يعتبرون قيمة الحجاز عند 
الاعواز على المأهب » ولا شك أن مقتضى قول أبى أسنحاق اعتبارها 
3 اذا اعتبرها فى غير حالة الاعواز ففى حالة الاعواز أولى » فتخلص 

ن التمر الذى يجب رده هو تمر الدلد على ظاهر النص ؛ وفيه على 
قول أب اسحاق م فكرق . 


واذا أوجبنا تمرا فعدل الى تمر أعلى منه جاز » كما قالوه فى 
زكاة الفطر » وف الشاة المخرجة عن الابل ؛ ولو عدل الى ما دونه لم 
بجزه : كما ذكروه فى الشضاة ٠‏ هذا عند الوجود وعند الاعواز 
الواجب قيمته بأقرب البلاد اليه » وقيل : بالمدينة » وهو مقتضى قول 
أمى اسحاق » وقد يقال : انه اذا عدل عند الوجود الى نوع أعلع 
ينيغى أن بكون كالعدول الى جنس آخر »؛ كما قيل بمثله فى السام : 
ان اختلاف النوع كاختلاف الجنس » وحينئذ فلا يجوز ههنا بغير 


يدف 


الترافى سس سردم 1 
وأما 0 | الى نوع أدنى فلا يجوز الا بالقراغى 3 الا اذا فرعنا 


على قول التخبير » وكذلك ف الزكاة اذا وحبت عليه الزكاة من نوع لم 
بعدل الى نوع دونه الا.اذا اعتيرنا اليه افيه خاافو و 1 يك رع 


عن الكرائم الا كريمة ٠‏ 
(فرع ) الماع الذى يجب رده بدل لين » هل يعزل منزلة 
العين الأخرى ؛ الذئ شُملها العقد » حتى أنه بتو قف الرد :على رده 


الشساة.: أو نقول : أنه يرد الشساة ؛ وبيقى يدل اللبن في ذمتة ؟ 
لم :أقف فى ذلك على نقل ( وقوله ) فى الحديث : :« ومعها ضاعا من 
تمر » بشعر بالأوك ؛ ويؤيده أن افراد احدى العينين بالرد لا يجوز 
فى غير هذا الكتاب » فجعل التمر قائما مقام اللبن للرد عليهما أقرب . 
الى الحافظة على ذلك > واذا صح ذلك فلا يكون اتفقها على أخة 
التمر لا ثبوت له فى الذمة على هذ! البحث » وأنما يقا :مقا م اللنن 
ليرد الرد عليهما ‏ ويشكل أخذ بدله لا لأجل التعليل الذى قا ابن اأنذر» 
لهذا لنت وها الذى وعدت بوساتقيه 0+ 


( نعم ) اتفاقهما على زد اللين. واضح على هذا التقؤير غ وله 
يختاج حينئذ الى اعتياض لأن ذلك هو الأصلل » وانما عدل الى التمر 
ا ل امد و ارد عيهها» ويحدق 
على رد 1 اطاحينا ل اخ عر ل عدو الى : 
ره وام أو لخدا شرح بمجموع هذا ولتدبه لهذم القائق + 


فرع ) يمكن أن يقال : اذا جملا القمر قائما مقام اللين 
على مأ تقدم من اللحث + وتراضيا على رد الشساة » وأن ينقى: الع ر. 
فى ذمته » مجوز كما يجوز فى الشبفعة ؛ حبث يكتفق برضا .الشترى 
بذمة الشفيع عن تسليم العوض » ويمكن أن بقال : لا بكفى ذلك 
هنا ؛ لأن الشنفعة تملك جديد ٠‏ وههنا رد » والرد يعتمد المردوذ » 





اا 


فعلى الاحتمال الأول يستمر ما قاله اليغوى والراقعى رحمهما الله من 
أخذ الندل عن التمر »ء لأنه قد صار فى الذمة » فيآخذ عنه ما يقم 
الاتفاق من مقدار غيره » ويأتى فيه خلاف ابن المنذر وتعليله وعلى ' 
الاحتمال الثائى يتعين ما تقدم وأنه بتعين رد التمر أو اللين 
باتفاقهما لأنه الأصل » و لايجوز غير ذلك لأن ذلك اقامة لغير المبيع 
مقام المبيع فى حكم الرد » وذلك انما يكون من جهة الشرع ٠‏ 


ُ ( فرع ) ولو كانت المصراة اثنين أو أكثر » هل يرد أداء الواجب 

بذلك ؟ لم أقف لأصحابنا على نقل ف ذلك » لكن أبو الفرج أبن أبى عمر 
الحنبلى رحمه الله نقل فى شرح المقنم على مذهيهم » وعن الشافعى 
وبعض المالكية أنه يرد مع كل مصراة صاعا » لقوله : « من اشترى 
غنما » ٠‏ 


( قلت ) وممن ذهب الى ذاك ابن حزم الظاهرى وزعم اين الرفعة 
وهذا منه يدل على أنه لم يقف فى ذاك على ما نقل » وكذلك أنا لم 
قف على نقل الا ما قدمته من نقل بعض الحنابلة عن الثساقعى رضى 
الله عنه » وهو مقتضى المأهب » وقال ابن عبد البر : ينبعغى أن لا يجب 
فى لبن سياه عدة أو بقرات عدة الا الصاع عبادة وتسليما 8 


(فرع) اتفق أصحابنا رحمهم الله وأكثر العلماء على أنه لا يجب 
رد مثل اللبن التالف ٠‏ لأن الصاع بدل اللبن بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم «ففى حلبتها صاع من تمر » » ويفهم المعنى * 


ان كان داقيا » وذاك ف اللبن الموجود عند العقد » وأجاب عن الحديث 
بآن الحلية مصدر » واطلاقه على المحلوب مجاز » ولا دليل عليه 5 
واتفقوا على أنه ليس عليه رد اللين الحادث عنده » والله أعلم * 
تكله ناخ 

وقد روى ابن أبى عدى حديث المصراة بلفظ فيه : « وان شساء 
بردها وصاعا من تمر وكان بما احتلب من لبنها » وهو يدل على أنه 
يدل المخلوب » ولكن ف سنده سايمان بن آرقم وهو ضعيف *٠‏ 





فى طاهب الطماء 20 
قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف : يرد معها قيمة اللين. هكذا: نقل 
عنهما أبن المنذر وغيره ٠‏ ونقل أبن حزم عنهما أنه يرد قيمة صاع . 
وقال مالك :فى أحد قوليه يؤدى أهل بلد صاعا من أغلب عيشتهي . 


وهكذا قول ابن سريج من أصحابنا ٠‏ وقال أبو حنيفة ومحمد رضى 
الله عنهما : اذا كان الليْن:تالفا ليس لله ردها + لكن يرجم بقيمة الميب 
فقط » وان كان بإقبا رده ؛ ولا يرد معها صاع تمر ولا شيا هكذا ْ 
نقل ابن حزم عنه ٠‏ والمشبهور عنه أنه اذا حلدها امتنع عليه الرد '* 
ونقل. بعض . أصحاينا عن أحمد أنه اذا حلبها سقط خياره » وتغين 


حته فى الأرش ٠‏ هذا خلاف الحديث. » وعن بعض المالكية أنه لايرد 
معها ثسيئا ٠‏ لأن الخراج بالضمان * 


( الحالة الثائية ) أن يختار الرد قبل خلب اللين ٠.‏ .وه ذا انما 
بكون على غير الؤجه الذى .نقله الشيخ أبو خامد. والرويائي وحن 
وافقهما عن أبى اسحاق ى أنه بمتنع. الرد قيل الثلاث ؛ والمثمهور 
خلافه ٠‏ فاذا أراد الرد :قمل الحلب رذها ولا تنىء علية وفاقا ٠‏ فان 
توله : وان سخطها ردها وصاعا من تمر ء المراد به اذا كان بعد الحلب ؛ 
والجمع بين طرق الحديث ببين ذلك > وأيضا المعنى يرشدا اليه » 
ونقل أبن عبد لبر أنه لااخلاف فيه.ء ولا يعكر ذلك على قولنا : أنه أله 
الخيار قبل الحلب ٠‏ | 0 

( الحالة الثالثة ) أن يختار امساكها قال. الشافعى رفى اللا عنه : 
اذا رضى بامساكها ثم وجد بها عيبا قديما غير التصرية فله ردهاً 
بالعيب ٠,‏ ويرة بدل اللين الموج نود حالة العقند ٠‏ وعلى رواية الشيخ 
أنى على وجه أنه كما لو اشترق عبدين وتلف أحدهما وأراد رد ا الآخر 
افتخرج على تفريق الصفقة ؛ والملذأهب الأول » وبه جزم كثيرون: » وهو 
انذى نص عليه الشافعى رحمه الله فى المختضر. ١‏ 00 

وقال الامام : قطم الامام وصاحب التقريب والصيدلانى اجوبتهم 
بذلك ٠‏ وعنى بالامام والده الشسيخ أبا محمد ثم. استشسكله من طريقاً 
القياس بأن المعنى يرشسد الى أن الضاع.بدل عن. اللبن والبهيمة 


56٠ 


مع اللبن فى ضرعها كالشجرة مع ثمرتها + فاذا بلغت الثمرة وآراد 
رد الشجرة دخل هذا فى تفريق الصفقة » قال : هكذا حكم القياس ٠‏ 

ولكن الشافعى رحمة الله وجميع الأصحاب حكموا مما ذكرناه 
يجنى من عدم التخريج على تفريق الصفقة ( قال ) والسبب فيه أن 
الرد بالعيب القديم فى معنى الرد بالخلف قطما واللبن فى الواقعتين على 
قصة واحدة : فرأى الشافعى الحاق الواقعة بالواقعة » كما رأى 
أاحاق الأمة بالعيد فى قوله عليه السلام : « من اشترى شركا له فى 
عبد » وذكر الشيخ أبو على فى شرح التلخيص أن من أصحابنا من رد 
هذه المآلة الى موجب القياس وخرجها على تفريق الصفقة ٠‏ 

( قلت : ) وكلام الشافعى رضى اله عنه فى الرسالة فى باب 
الاجتهاد » يقتفى أن رد التمر فى هذه الصورة بالحديث لا بالقياس » 
اكن مراد الامام بالالحاق الالحاق فى أمل الرد » لا فى ضمان بدل اللبن » 
واعتذر الغزالى عن التخريج على تفريق الصفقة فى حالة رد المصراة يأن 
اللين لا يقابله قسط من الثمن على رأى » فهو فى حكم وصف آخر لا يوجب 
زواله عيب الباقى » بخلاف العيب الحادث ٠‏ 

فان قلنا : بقايله قسط من الثمن فلا وجه أخالفة الحديث » 
فلنؤيد به جواز تفريق الصفقة » فانه المختار » لاسيما فى الدوام 03 
وهذا الذى قاله النزالى من أن اللبن لا يقانله قسط من الثمن على 
رأى الامام ذكره فى لبن غير المصراة تخريجا على الحمل فقاك : 
الوجه أن لجعل اللين كالحمل فى أنه هل يقابل بقسط من الثمن على 
رأى الامام ؟ ذكره فى لبن غير المصراة تخريجا على الحمل © فقال : 
الوجه أن بجع اللبن كالحمل ف أنه هل يقابل بقسط من الثمسن ؟ 
وذكره الغزالى والرافعى هنا فى المصراة ٠‏ 

قال ابن الرفغة : ولبن المصراة مخالف لذلك » اذ هو مقصود 
ذيها بخلافه فى غيرها » ولهذا قال الشافعى رحمه انه : انه اذا أراد 
رد غبر المصراة بعيب لا يرد بدل اللبن ولم يقل الشافعى ولا أحد من 
الأصحاب بذلك فى المصراة » وقال ابن الرفعة : ان الغزالى أثبت احتمال 
الامام وجها » ونق له :الى ابن المصراة » وهو خلاف ما عليه الأصعاب ؛ 
وقال عما ذكره : انه ان قالة تبعا للغزالى فلا عبرة به » والا ففيه تعضيد 
لما ذكره الغزالى ٠‏ 





( قلت ) وما حكاه الامام عن الشيئخ أبى على مفروض )5 
المصراة ؛ لكن فى هذه الحالة التى بتكلم فيها وهىنما اذا اختار 
امساكها ثم أراد الرد بعيب التصرية فلم يقل احد فيما علمث بالتتخرييج 
على تفريق الصفقة ‏ لأن ذلك 'بكون مصادما للحديث واذا كان 
الشيخ أبى علئ مفروضا فى المصراة: كان مستندا لما نقله. الغزالى فى: 
لأصرأة من أن اللبن لا.يقابله قسط من الثمن على رأى + والا لم يخر 
على تفريق الصققة عند ارادته الرد عيب آخر ؛ وأما امتئاع. التخريج 
عند" ارادة الرد بالتصرية فقيصد عنه الحديث » :فلذلك لم فصر اليه 
.. مائر ؛ ويبقى فيما عداه على مقتضى القياس » فليس ما نقسله المزالق: 
.والرافعى خارجا عما عليه الأصحاب ٠‏ ا ش 


وما نص الشافعى رحمه الله فى غير المصراة فسياتى الكلام فيه : 
وأن.ظاهر المذهب خلافه ؛ وقد أعترض ابن الرفعة على ما تقله الشيخ 
أبو على من التخريج وقال الامام : انه القياس بأنا انما نخرج على تفريق 
الصفقة .ما هو مقضود كله كأحد العيدين ونحوهما » وما نحن فيه 
. نيس كذلك » فان اللبن غير مقصود كالشاة.يل. هى المقضودة » 
واللبن ان قصد فتابع » ولهذا اغتفرت الجهالة فبه » والتوابع اذا 
فاتت .لا تلحق بالمتبوعات > آلآ ترى أن المبيع اذا ظهر عبيه أ وأمتتع 
رده » لا تقول : يخرج القول فا الباقى على تفزيق المفقة ؟:واج 
كانت السلامة من العيب مقصودة! » لكنها' تابعة .لا تفرد بالعقد 
(قلت:) وهذا آميل الى أنه لا يقابل بقسط من الثمن مم ْ 
أذكاره له ؛ والا فمقتضى: المقابلة أنه اذا أراد بتفريق الضفقة يرذه ع 
وقد حكى الجورى قولا يوافق ما حكاه الشبيخ أبو على فى امتناع الرد . 
وبخالفه. فى المأخذ ٠‏ فقال : ان ظهرٍ على عيب التصرية فلم رد ختى 
إظهر على عيب آخر بعد مدة ففيها قولان. . ' ْ 
٠‏ ( أحدهما ) لا يرد كما لأ يرد سلعة اشتراها فظمر منها على عيب 
فلم يردها حتى ظهر منها على عيب آخر لأنه رضيها معيبة 7٠‏ 2. 


( والقول الثانى ) برد » والفزق. بينه وبين السساع أنة يرد معها 
صاعا ددلا للدمن المصراة 4 فكأنه يرده معيب واحد وسبائر السله 


يا : 


لا يرد معها شيئًا » وكأن قد رضيه فلا شىء له ٠‏ قال الجورى : قد يجئء ف 
السلم أنه يرد المصراة ؛ أنه رضى بعيب ولحد دون الآخر ٠‏ 

( قلت :) وهذا الاحتمال الذى قاله الجورى هو القياس ولا يلزم 

من الرضا. يعيب الرضا يجميع العيوب : والذى قاله أولا من أن سائر 
السبلع غيز: المضيراة اذا ظهر منها على عيب فلم يرد حتى ظهر على عيب 
آخر أنه يمتفع الرد » بعيد لا وجه له ؛ وما أظن الأصحاب 
ل ى ذلك .كما حكاه التورى عن القولين ويل ترج المساوردى 
والشييخ أدو حامد وغيرهما بخلاقه » فانهم قالوا فى هذه المسآلة : 
اناك رفن يقيه ل رحد غزراء لم يديه الرمينا ريجااعلم بول الرد 
ا امد و د 
برك كلمت 0 » وقد قيل : انه 0 لكن مرحم برش أل العيب | الثاني 
قال : وهو ضعيف ؛ على أن قوله فى هذا الكلام : وقد قيل يحتمل أن 
دكون فى المصراة فى المسآلة المقفيس عليها » وبالجملة فالماهب المشهور 
أن ذلك غير مانع ونقله امن بشرى فى منصوصات الشافعى رخضى 


ألله عنه ٠‏ 


وقد حكى أبن الرفعة عن الجورى هذا عند الكلام فى بي 

الدراءة ٠‏ وقال : لعل وجهه أن فى رده ابطال عفوه عن الأول فلم يجز 2 
ولهذا نظر يأتى فالجنايات وما حكاه الجورى من القولين فى المصراة 
ند رجه عدا اقول بالع عنهما بالقياس على غرغها. من | 

ونحن تمنعه حكم الأصل اما جزما واما على المذهب المشهور »؛ ولكن 
سلم فالفرق ما ذكره ٠‏ وتبين بذلك أن «أخذ القول بالمنسع الذى حكاه " 
الجورى غبر مأخذ الوجه الذى حكاه الشيخ أبو على رحمه الله من 
التخريح عا خريق السكفة قوئ مركجفة التراس ٠‏ .والحديكا زمية 
عنه » غير أن القول الذى حكاه الجورى على غرابته وضعفه يعتضد 
به الوجه الذى حكاه الشميخ أبو على وان اخئلفا ف المأخذ لتواودهما 
على حكم واحد وهو امتناع الرد : وكلاهما شاهد للرأى إلذى حكاه 
الغزالى والرافعى من أن اللين. لا يقايله: قسط من الثمن وهو نمع ذلك 
ضمعيف اخالفتة نص الشافعى رحمه الله ٠‏ 


لبا 


ولا وجه لت التخريع ان باع العا 
وألا فلقائل ان يقول : ان كان اللبن مقابلا بقفسط من الثمن وجب أن.لا : 
يرد بدله » وقد دل الحديث على رد البدل » ولذلك جزم الشسافعى ' 
رحمه الله وأكثر الأصحاب .أنه مقايل بقسط » وقطموا بذلك فى باب ٠.‏ 
: الربا » .واستدلوا له هناك بحديث المضراة كما تقدم » والوجه الذى 
حكاه. الشنيخ أبو غِلى والجورى ف غاية الغرابة » وما قاله:ابن الزقعة 
من كون الليْن تابعا تقدم الجواب.عنه » وليس أوصاف السلامة 
يتقبيط لسن ليا حكن اذ افلك تمضنا تت على تفريق الصفقة 
نخلاف اللبن فانه يوافق علىأته يل الشئء 
مقابلا بقسط من الثمن أخص من كونه مقضودا ٠‏ هذا ما ذكره كثير 
من الأصحاب ٠‏ ' 

وفصل الماوردى رحمه الله فقال.: ان كأن بعد العقد غلم بالتصرية ٠‏ 
ا واج وا د 
' ويرد معها صاعا من تمر وان ن كاد ن علمه بالتصرية مع العقسد ثم وقف 
على عيب آخر فوجهان » خرجهما ابن أبى هريرة من تفريق. الصفقة ٠‏ 
فتحصلنا فى هذه المسآلة على ثلاث ث طرق ؛ وف الرونق جزم بردها ٠‏ 


وحكى ف رد الصاع التمر معها قولين ؛ وهذه طريقة رابعة ؛ غريبة » 
فهذه الأحوال الثلأث اللاتى تقدم الوعد. يذكرهن ٠‏ والحالة الرابعة 
وعى ما إذا كان اللبن باقيا بيات ف كلام المصنف ان ن ثساء الله تعالى ٠‏ 

( فرع ) اذا قلنا بأنه لا يرد تخريجا على أنه لا تفرق 'الصفقة 
فله الأرثى > قاله البندنيجى فى يرا الصرأة كما سيأتى ان:شاء الله 
تعالى وقياسه أن يأتى هنا ٠‏ 


(فائدة ) قال اللفور:: ن قال قائل : اذا 6ن السام لكاي 
ال ل مم قيمة 
لذ فيلا كن يذ مسالا لكل لعلين عند للستي أنه بره ريه 
اانقص ؟ قيل : لأن المقصود فى الشساة عينها » واللبن تابع فقد رد 
العين دكمالها ورد قيمة التالف » واذا آزاد كيك نحطت تعينة لما يرد 
العين بكمالها لأن الكل مقصود » ولو. جاز أن بردها وقدمة النتققص 
لجاز أن يرد قيمتها |كلها اذا تلفت ( فان قيل ) كذا نفعل أرد قيمتها كلها 


وه ش 


وان تلفت وهو قول أبى ثور ( قلنا ) هذا تدفعه السنة » لأنه قيل 
ند فهو بالخيار فيها ان شاء رذها وصاعا من تمر » » فانما جهل له الخيار 
فى قيمتها » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) اذا لم يعلم بالتصرية الا بعد تلف الشباة تعين 
الأرشن » وقد تقدم الآن عن أبى ثور أنه يرد قيمتها » والله أعلم ٠‏ 

( فائدة ) قول الغزالى رحمه الله فيما تقدم قريبا فهو فى حكم 
قال ابن أبى الدم : انه كذلك وصوايه أن يقول بخلاف أحد العبدين 
الياقيين » فان موت أحذهما بوجب ف الياقى عيبا » وهو تفريق الصفقة » 
ولبس للعيب الحادث ههنا حدث ؛ بل العيب بمنع الرد بالعيب القديم ٠‏ 
قال ولتكلف أن يتكلف تصحيح كلامه بجواب بعيد فيقول : مراده 
بالعيب الحادث الحاصل بتفريق الصفقة فى أحد العينين بعد تلف 
العين الأخرى لي ع لل 
السوّال ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تمالى 

( وأن كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر ففيه وجهان » قال 
صاعا بقيمة الثشناة حصل للبائع الشاة وبدلها » فوجب قيمة الصاع 
بالحجاز لأنه هو الأصل ٠‏ وحن أصحابنا من قال : يلزمه الصاع » 
وان كان بقيمة الشاة أو أكثر ٠‏ ولا يؤدى ألى الجمع بين الشاة 
وبدلها » لأن الصاع ليس ببدل عن الشاة ء وانما هو يدل عن اللبن ٠‏ 
فجاز كما لو غصب عبدا فخصاه فائه يرد الجد مع قيمته » ولا 
يكون ذلك جمما بين العبد وقيمته لآن القيمة بدل عن العضو 
المتلف ) ٠‏ 
أراد رد ا اس ا ا 
القول ىف جنس الواجب ويينا الكلام فى مقداره وأن من الأصحاب من 
المخصصين المصنف فيما ذكره هنا » وهو اذا كانت قيمة الصاع 


لننا 


الوأجحب قدر كيمة ألشياة أو أكثْر ففيه الوجهان اللذان حكاهما المصئف 
رحمه الله ٠‏ وممن حكاهما كذلك مثل .ها حكى المصنف تشسيخه: أنقاضى 
أيو الطيب » ولكنه فرض فيما اذا كان التمر نآتى على ثمن: الشساة 
أو على الأكثر منه ٠‏ فهسذا يقتهى أنه إذا كانت قيمة المضناع أقل من 
' قيمة الثماة ولكنه يأتئ. علىأكثرها آنه يجرى الوجهان ٠‏ وجوزت 
أن يكون ما وقفت اعليه من تعليق أبئ الطيب فيها زيادة.لا,يوافق كلام 
المصقف رحمه الله اين الصباغ ق الثياملٍ وهو كثير الاتباع للقاضى 
. أبى الطيب ٠‏ ا ١‏ 
. وفرض المسألة فيما أذا كانت قيمته قيمة الشاة أو رمن كت 
تمتها محاطل الوعوف بهاة ف تفليق أده الطيب » لأن الأكثر من تمن 
امشاة هو ما زاد على نصفه + وكذلك قال الرويانى والرافعى رحمهم 
اله : ان منهم من خص هنذا الوجه يما اذا زادت قيمة الماع على 
نصف قيمة الثشماة ٠‏ قطع بوجوب الماع اذا نقصت عن النصفا ٠‏ 
هكذا حكاه الرافعئ رضى الله عنه من غير تعيين » وحكاه الرويانى عن 
أبى أسحاق ٠‏ فهذها | النقول متفقة على أن أبا إاسحاق قائل يذلك فيما اذا 
زادث قيمة الصاع على نصف قيعة الثاة ٠‏ 

.وقد حكى الامام عن العزاقيين الوجهين ؛ وفرض المسالة قيما لو 
بلغت قيمة الصاع قيمة الثماة ة أو زادت ٠‏ وذلك يوافق ما حكاه 
المصنف رحمه الله م ثم حكى عن العراقيين أيضا أنه ان زادت قيمة 
الصا ع على مثل نضف قيمة الشناة ة فالوجهان جاريان وليس: ى:شىء 
هن ذلك مثلفاة ؛ فإن كلام المصنف رنخمه الله ساكت .عن حكم ما اذأ: 
زادت عن النصف ونقصت عن الشاة * 0 

وكلام أبى الحليك ومن وافقه فيه زيادة بيان أن الخلاف فيهبا 
أيضا ؛ والقطع فيه اذا نقص عن النصف ٠‏ وقد تقدم عن بعضهم 
إطلاق حكاية الخلافه ٠‏ ولو كانت قيمة الصاع مثل تصف قيمة الشاة 
أو أقل وجب زده عند أبى اسحاق * ضرح به اله لشيخ أيو حامد وغيره ٠‏ 
وقال سليم : إنه لا خلاف فيه على اللأهب ٠‏ وف تعليق أبى خامد هن 
طرق اندي والمضرق. مها ذكر “الوجمين "ف النضيف كالاكتن. + 
وذكر -العجلى ف كلامه على الوسيط والوجيز وجها بالتعديل أبذا 
أى أنه لا فرق بين أن يكون أقل من النصف أو أكثر: ؛ وزهذا هو الوجه 


0 


ألذى تقدمث .حكايته غن الخراسانيين ى.ذكرهم للخلاف على الأطلأق 
' فى نغخاوت ذنك متفاوت اللين ؛ وزبادة قيمة التمر على الشساة كو نصفها » 
فرضيوء. فق بلاد يكون التمر يها عزيزا كخراسان ٠‏ ِ 
ؤالوجهان فى المساألة غلى هذا للوجه المخصوص مشهوران ف 

'طريقة العراقيين ولم حذكرهما عير هم » الا من حكاهما عنهم كالامام 
والغزالى ومن وافقهما » وذكرهما على الاطلاق كما تقدم لآ يعرف 
“الا فى:طريقة الخراسانيين ؛ والعلة التئى ذكرها المصنف رحمه الله للوجه 
الأؤل انما تظهر “فى الفرض ألذى فرضه هو ٠‏ لا فيما فرضه 
بو الطيب وموافقوه:ولعل الممتنف رحمه الله أنما عدل عن الصورة التى 
نرضها أبو د ٠‏ وف كلام الامام تعليله 
.معنى يمكن أظراده فيهما » فاته قال :| نالرسول غيل لله علي وسلم 
وان نص على الصاع من التمر فقد أفهمنا أنه مبذول فى مقابلة ثنى 
فائت من الب جنع قم مد مرت لايع اليد ع1 جبتن أن لا بتسدي 
على هذا حد التايع > والغلو فى كل شىء مذموم » وقد يغلو المبيع للفظ 
الشارع فبقع فى مسلك أصحاب الظاهر ٠‏ 


ووجه الغزالى رحمه الله بأنا نعلم أنه عليه السلام قدره به » 
لأنه وقع فى ذلك الوقت قربيا من قيمة اللبن المجتمع فى الضرع ؛ ولك 
أن تقول:: ان هذا! بيقتضى أن ن لا بضيط ذلك ينصف قيمة الشاة » 
وانا اذا علمنا زيادة قيمة الماع على ما فى زمان النبى صلى الله عليه 
وسلم لم نوجبه » وعلة العراقيين سالمة عن هذا السوّال » ولكن هذا 
بوافق الوجه الذاهب بآن الوجه هن التمر يمقدار قيمة اللبن مطلقا » 
وسيآتى فى التفريع ايضاح لهذا ان شاء الله تعالى» 

وممن نسب هذا الوجه الى أبى اسحاق كما نسيه المصئف شسيخه 
أ بو الطيب والبتدنيجى وسليم وابن الصباغ رحمهم الله ٠‏ وقال سليم : 
انه أضح » .وهنذا الوجه يرى أنه لا بيجب الصاع فى تهذه الحالة » 
وسنذكر فى التفريع حقيقة ما يوجيبه > ونتعرض فيه الى لفظ المصنف 
ان ساء الله تعالى ٠‏ 


:والوجه الثانى حكوه عن الأصحاب » وهو الأصح ؛ وهمن صححه 


بده ؟ 
33س الجموع اج 33) 


الجرجانى والرافمى وابن أبى غصرون أنه يلزمه الحساع وان زادشف 
قيمته على قيمة الثناة للحديث .؛ واطلاق نص الثسافعى رضى اللا 
ان يكثر اللبن أو بقل : ولا :فزق بين أن تكون قيمتة وقيمة اللين سنواء 
أو متفاوتة كما تقدم عنه ٠‏ 'وأما قيمة الصاع مم قيمة 'الشساة قلم 
#تعرض: لها. فى ذلك الكلام > اكن اطلاقه يقتفى ان لا فزق أيضا ولأن؛ 
الصساع يدل عن اللين فلم مدل على مساواته اله 2 قاذا لمم تحتير 
مسساواته له فقندم اعتيار مساواتة للشناة آولى » وقد:تقدم عن! 
حكاية الشيخ أبى محمند أن اين سريج مال الى ذلك القول » ولمله؛ 
. المبراد يعض الأصن حاب هنا وقد أحاب المصنف عمسا 
تمسك به آبو اسسسحاق يمسا ذكره : وهو حق: ؛ .والمسأآلة 
التى استشهد إبها قيما اذا غصب العيد وخصاه صذيحة. غلى 
القول الجديد : أن جراح العبد تتقدر من قيمته كجرناح الحر'من ديته » 
فائه على هذا يجب :عليه كمال القيمة » وعلى القديم وهئ آنها لا 
تتقدر. »> فالواخب ما نقص : من القيمة » فان أم ينقص شىء فلا شىء : 
عليه وان نقص وجب عليه ذلك النقص وهذا مبين فى باب العْصْتٍ , . ٠‏ ' 
' وقد يكون |لنقصان زائدا على نضف القيمة كما لو قطلع يديه 
ورجليه ونقص من قيمته أكثر من النصف » فانه على القديم يضح ؛ 
الاستشهاد هذه المسألة أيضا فانه يرده ويرد أكثر من نصف 
قيمته على القديم| » والقاضى أبو الطيب لم يستشسهد بما ذكرء المضتف ١‏ 
زحمه الله » وانما استثنهد يما اذا ياع سلعة بعبد قيمة كل مهما ألف » 
ثم يزيد العبد فتبلغ قيمته ألفين » ويجد المشترى فى السنلعة عيبا 
فتردها ويسترجم| العبد » وقيمته ألقان وذلك 'قيمة الثمن والمثمن ٠‏ 
وما :استشهد به المصنف رحمه الله تبع فيه الشيخ أبا حامد ؛ وهو أولئ ٠‏ 
لأن الزيادة هنا ف القيمة فقط » والعين. المستردة واحدة لم يسترجع 
معها شيئا آخراء ومسآلة الغصب استرجع مع العبد الناقص قيمته . 
فكان نظير استرجاع الثباة التى ذهب لبنها مع صاع يسأوى قيمتهأ . | 
وقد يقول المنتصر لأبى اسحاق : ان الأصل فى المصراة ضمان 
اللبن .التالف ببدله على قياس المتلفساث » لكن الشارزع جعسل الصاع 
8 ْ ار اال ليست 


يفا 


فى ذلك الوقنتث غاليا فاذأ زادت قيظه على ذلك زيادة مفرطة فيغد 
أقامته بدلا عن لبن لا يساوى جزءا منه يقسع موقعا بخلاف ضمان 
ما فات من العبد المغصوب فان ذلك واجب متأصل »* 

ارات )لان الشبرع لما أوجب فى لبن الغنم ولبن 
. الابل مع اتلعلم متفاوتهما تفاوتا ظاهرا بدلا واحدا » عليم أن ذلك 
يدل فى جميع الأحوال والشرع اذا أناط الأمور المضطرنة بشيء منضيط 
لا ينظر الى ما.قد يقع نادرا » واذا وقع ذلك النادر لا يلتفت اليه 
دل يجرى عل ىالضابط الشرعى » لاسيما والمشسترى ههنا. يتمكن من 
الامنساك ؛ فار ن أراد فسبيله رد ما جعله الشرع بدلا * 
وقول الامام : ان الغلو مذموم ( جوايه ) أن المعنى اذا ظهر وسلم 
وجب اعتباره » واذا لم يسلم وجب اتباع اللفظ +٠‏ ولا يسمى ذلك 
غلوا مذموما ؛ والمختص بأهل الظاهر الذى ذموا به هو التمسك 
باللفظ مع ظهور المعنى وصحته بخلافه » والعالم فى الحقيقة هو الجامع 
بين اللفظ والمعنى » والله أعلم ٠‏ 

وقال صاحب الوافى فيما أجاب به المصئف عن قول أبى اسحاق 
بأن الصاع ‏ وان كان قيمة اللبن ‏ الا أنه لم يكن مقصودا » 
وانما كان على سبيل التبع » ولا يزيد على قيمة المتبوع الذى هو الثذساة » 
وهذا الكلام ليس بالقوى بالنسية الى ما تقدم » ونقل الامام عن 
صاحب التقريب أنه قطع جوابه باعتبار قيمة الوسط ى صورة الوجهين ٠‏ 

( التفريع ) ان قلنا بالأصح ووجوب الصاع للاتباع فلا اشكال 
ان فلن ) ترجه الأول » وقول أبى. اسحاق : انه لا يجب الصاع 
فى هذه الحالة فقد قال المصنف رحمه الله : انه يجب عليه قيمة صاع 
بالحجاز : وهكذا قال جماعة من العراقيين والرافعى رحمه الله ء 

وقال القاضى أبو الطبب : أنه يقسوم بقيمة المدينة وهو أخص » 
فان الحجاز يششسمل حكة والمدينة واليمامة ومخاليفها » كما فسره 
الشافعى والأصحاب رضى الله عنهم » وذكره المصنف فى كتاب الجزية » 
نسآل الله تعالى أن بيسر علينا الوصول الى ذلك المكان فى خير وعافية ٠‏ 

وقال امن الرفعة : ان من أطلق الحجاز أراد المدينة كما قاله 
الفاضى أبو الطيب لأن الخبر ورد فيها » ويوافقه ما تقدم عن الماوردي 


ك0 


أنه .عند الأعواز يرجم الى قيمة:الدينة.على أحد 'الوجهين ٠‏ د 
.ما ذكره العراقيون على قوك أبى اسحاق وأما الاملم فلنه قال : 
ذر: ايجاب الصاع ف -هذه -الضورة “اعتيرنا «القيمة الوسط 6 
بالحجاز واعتيرنا بحسب ذلك قيمة.مثل ذلك الحيوان اللبون بالحجاز ؛ : 
واذا نحن فعلنا هكذا جرى الأمر فى الميذول على الحد المطلوب ؛ وهكذا 
لكلام من الامام.فيه اجمال ٠‏ 

وقال الغزالى ف 'الوسبط : على هذا الوجه يعدل لش 2 
'فنقول قيمة الشاة .وسلط ».وقيمة صاع .وسط فى أكثر الأحوال ( فان 
قيل ) هو عشر الشساء مثلاء أوجينا من التمر ما هو قيمة عشم الشّاةء 2 
وكذلك قال .ابن عبد الستلام فى اختصاره للنهاية : انه يعتبز قيمة ‏ 
تلك المصراة بالحجاز ء والقيمة المتوسطة للتمر بالحجاز فيجب من ٠‏ 
التفر بهذه النسبة » اوكلام الامام المذكور كالظاهر فى هذا المعنى 
وتنزيله ‏ عليه » ولم يذكر الامام. ل" التفريع على الوجه: الذى احكاه 
امعراقيون فى هذه الصورة غير ذلك » 3 الوجهين المذكورين على 
متتتى نقله يتمزغان على أن الواجب و الشناع + 

وأما الوجه الآخر الذى حكاه فى ضُدر كلامه أن 00 مقدار 
شيمة اللين من التمر كيف كان » فلم نذكره هنا » لأنه قسيم"الوجه الذى. 
عليه يفرع » بفلذلك ‏ لم يذكر هنا الا وجه التعديل + وعبارته: بعد 
ذلك فى لبن -الجارنة المصرأة قدر قيمة اللين من التمر أو القوت لا يناقض 
ذلك » لأن مقصوده به الوجه المذكور هناك عبد ر كلامه ولا يجي * 1 
عليه قول التعديل "٠‏ / 0 

وقول الغزالى : اذا قيل : هو عشبر الشساة مثلا أوجبنا من التمر 1 
ها هو قيمة عشر القسباة.» مراده ‏ والله أعلم ‏ بالشاة. الأولى الشاة 
اموسط » وبالثساة الثانية الشاة المصراة الميعة. » مثاله اذا قيل : 
فيمة الصاع الؤسط فى الغالب درهم وقيمة شاة وسط ىق الغالب ' 
عشرة » وقيمة الشساة المببعة أخمسسة ؛ فانا نوجحب من الشكاع نصك” 
عشر. ما يساوى عشر قيمة الشاة » كما اذا كان :الصاع فى ذلك لوقت 
مثلا بخمسة » فنوجب منه عشرة » وهو يساوى نصف درهم ؛ وان كان : 
الصاع ف ذلك الوقت قت يساوى ثلاثة » فوجب سدسه » لأنه يساوى غشر 
قيعة هدم الجاء وهو نضنا جرم + ْ 


اذا عرفه ذلك. فقد نقل الرافعى رحمه الله عن الامام أنه يعتبر 
القيمة الوسط للتمر بالحجاز » وقيمة مثل ذلك الحيوان بالحجاز » فاذا 
كان اللبن عشر الشاة مثلا أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشساة » 
ونم آر ف النهاية الا ما حكيته قبل ذلك من الكلام الذى فيه اجمال » 
ونسبت الكلام الذى فيه اجمال الى والكلام الذى بعده ف الجارية ؛ 
وقد ثبت أنه لا تناقض بينهما » وأن كلام الامام الأول منزل على 
ما قاله الغزالى وبين الغزالى والرافعى اختلاف فان العْزالى ينسب 
قيعة الام من قيحة الشاء ء اذا كان كية الصاع عثر غيية 
الثساة أوجب عشر الصاع وأول كلام الرافعى رضى أللةه عنه يقتضى 
ذلك » لكن آخسوه بقتضى نسبة اللبن من قيمة الشساة فانه قال : فاذا 
كان اللبن عشر الشساة مثلا أوجينا من الصساع عشر قدمة الشساة * 
واللبن لم يجر له ولا لتقويمه ذكن » وانما ذَكرْ التمر فالوجه أن 
بقول :: فاذا كان. التمسر وقد جوزت أن يكون ذكر. الأبن بدل التمر 
سهوا من فاسخ » لكنه هكذا فيما وقفت عليه من النسسخ وى نسخ 
الروضة: أيضا ٠‏ فأول كلام الرافعى وآخيره لا يلتكمان اللتكاعا ظاهرا» 
الا أن يكون المراد بقبمة اللبن على حذف مضاف ويكون المزاد بقيفة 
اللين التمر . لأنه بدله » وذلك تعسف على أنه يمكن أن يقال بالآخير 
فقط بأن يقوم اللبن وتقوم الشاة وينسب قيمة اللبن منها » لكن 
صدر كلام الرافعى وكلام الامام يأبى ذلك »- ويقتضى تقويم الكمر » 
وأيضا لا أعلم أحدا من الأصحاب قال بتقويم اللبن » ثم ان كلام 
الرافعى والغزالى رحمهما الله متفقان على أنا بعد النسية نوجي 
من الصصساع ما أقتضته النسية » فنوجب ف المثال المذكور أن برد من 
الصاع تمرا بمساوى عشر قيمة الشاة » وذلك مخالف لا قاله جميع 
العراقيين من أن المردود فيه الصاع بالحجاز وبين الكلامين تفاوت 
ظاهر ٠‏ 


والظاهر من كلام العراقيين أنه لا يرد شيكا من التمر ٠‏ قال 
أبن الرفعة : وهو الأشيه بمذهب أبى اسحاق فانه يرنى أن الصاع 
من التمر أضل لأجل الخبر كيف كان الحال ؛ وآنه الواجب » وما يوجد 
يكون بدلا عنه ولا يجسوز أن يجعل بعض صاع :بدلا من صايع ٠‏ 

( فرع ) هو من تتمة الكلام فى ذلك ٠‏ اشترى شاة بصاع تمر 


ا 


ثم أراد ردها بالتصرية ففيه وجهان حكاهما الماأوردى ق الحاوى وغبره ٠‏ 


( أحدهما ( وهو الأصح بردها ويزد معها. ضاعا ؛ ولا اعثيار 
بزيادة الثمن ونقصه كما .لا. اعتبار يقلة اللبن وكثرتة » ولا.يكون ذلك 
ربا : لأن الريا فى الغقؤذ لا ق الفسوخ خ » قال صاحب: التئمة : 
الأ.آن قلك سو تحبيل مله قم الال هيعتمي العهر: ( قلت ) رهد 
فرض الأمر كذلك فينبغى امتناع.الرد » لأنه سفه كما تقدم لذا * 
ويد ست 
الفضة وقلنا بجواز التفريق ٠‏ .. 1 : 

( فان م قلنا) الاجازة بكل الثمن قال القاخئ أبو البليب :لم يكن 
لح ف ا ؛ لأنه سفه فنبقيه على فلكه أصلح له ؛ وقد تقدم 
ذلك ؛ وأن غير أنى الطيب :يشعر كلامهم أنه بتعين العذول الى 'قول 
الاجازة بالقسط » قياس ذلك أن يتفقوا على امتناع الرد » ورد الضاع ؛ 
ثم اما أن يمنع الرد مطلقا وهو قياس قول أبى الطيب وأا أن يرجع الى 
القوك الآخر الذى سيأتى © وهو قياس الاحتماك الآخضر شاه 
الصرف فراجعه هناك ٠‏ | ا 

) والوجه الثاني )أى هذا 52 1 
الثمن لأن. الزد الاستدراك النقص.» فعلى نذا يقوم الشساة لوال 
تكن مصزاة فاذا “قيل عشرة ة قومت مصاة » فاذا. قيل ثمانية » علم |أن 

نقص التضرية هو الخمس » قيرد المشسترى معها خمس الضاع الذى 
اشتراها بة » فهذا الوجه الذى فى هذه. الممورة هو موافق لبا 1 
قاله الغزالى والرافعى » فتأيد ما قالاه به ٠‏ : 
قال ابن الرفعة : لا » لأن ها قاله الغزالى فيما اذا:.ساوث قَيْمة 
0 قيمة ة الشاة لا! الثمن » وما ذكرة المناوردى فيما اذ! ساوئ 

ع .الثمن وبينهما فرق »© لأن التمر قد يكون بقدر قيمة القناة + 

عر او رك : 
وهذا الوجه قائله ناظر فيه الى الغلبة » ومع هذا يصح أن تعفد 
. الخلاف الذى ذكره الغزالى نه +٠‏ وفى هنذا الفرع وجه ثالث ذكره 
ْ الخورئ أنه برد الشسناة وقيمة اللين "ذهيا أو وزقا » قناسا علئ :ما 
© اذا اشترنى حليا بمثله من الذهت » ثم .وجد به عيبا وحدث عننده 





عيب ٠‏ ووجه رابع مجزوم به فى تعليق الطبرى عن أبن أبى هريرة أنه 
بردها ولاشىء عليه + 
ْ ل ع مومعل لوجيووج 

( فرع ) هذا الذى تقدم من اعتبار قيمة الحجاز أو المدينة ٠‏ 
هو الذى ذكره أكثر العراقبين ٠‏ وقد تقدم عن المساوردى قيما اذا 
أعوز التمر حكاية وجه أنه يعتبر قيمة أقرب البلاد :اليه تفريعا على 
قول أبى اسحاق ٠‏ وقياس ذلك أن بأتى هنا فانه لا فرق بين أن يعوز 
التمر وبين أن يجوز له العدول الى القيمة » فاذا ضممت ذلك وما قاله 
الفزالى رحمه اند فى كلام المصنف رضى الله عنه حصل لك فى هذه 
المسالة ‏ أعنى مسألة الكتاب ‏ أربعة أوجه ( أصحها ) وجوب الصاع 
) الثانى ) وجوب قيمته: بالمدينة ( الثالث ) وجوب قيمته بأقربالبلاد 
ليه ( الرايم ) وجوب بعض صاع قتتضي التوزيع ؛ ليس في الفسرع 
الذى قاله الماوردى الوجهان, اللذان ذكر هما عند امكان رد التمر 2 
وما حكيناه عن الجورى وابن أبى هريرة » وأما أن اعوز فسياتى ان 
ثاءاثةتعالى ٠‏ *' 


(فرع) اذ[ أوجينا رد الصاع التمر فيما اذا اشتراها بتمر 
وهو الأصخ فلو أنه رفى بها ثم أراد الاقالة قال القافى حسين 
وصاحب التتمة : ان قلنا الاقالة عقد فلا بجوز لأنه بلزمه أن يرد 
بدل اللبن تمرا ‏ فكأنه باع شاة وصاع تمر بتمر * 

( وان تقانا ) الاقالة فسخ جاز ؛ لأن الفسوخ لا ربا فيها ( قلت ) 
وهذا الخلاف فى الاقالة يآتى على كل من الوجهين اللذين حكاهما 
الماوردى » وأما الذى حكاه الجورى آنه يرد قيمة الاين نقدا فيجوز » 
سواء قلنا الاقالة بيع أو فسخ ٠‏ 

(فرع) عن البندنيجى أنه يعتبر قيمة الرد كرجل أقرض رجلا 
ماعا من تمر بالحجاز » ولقيه بخراسان » له مطالبته بقيمة الحجاز 
يوم المطالبة » وليس له مطالبته بالتمر ؛ كذا ههنا » وكذلك يقتضيه 
بالحجاز كثيرة تزيد على نصف قيمة الثشاة لغلاء سعر التمسر ورخص 
الشاة » فكيف الحال فى ذلك ( يمكن ) أن يقال بلزمه ذلك كما فى القرض ٠‏ 
ويمكن أن يقال يتعين الثمر لأنه الأصل ولا فاثدة فى العدول عنه » 


ولف 


وقد تقدم من كلام الامام أنه يعتير القيمة الوسط ؛ وينيغى أن يحمل ' 
ذلك على الوسط من الأنواع حتى يكون موافقا لكلام البندنيجى » لكن . 
قول الغزالى فى أكثر الأحوال ظاهر بخلافه ؛ وأنه لا يعتبر وقت الرد » 
وماقاله العراقيون أقل ه 2 1 ٍْ 
(فرع) الذى يقول بايجاب ششىء من التمبر فيما اذا اشترى 
شساة بصاع تمر وردها بالتصرية بمقتضى. التوزيع. ٠‏ قال. ابن :الرفغة : 
لبت شعرى بماذا يقول عند فقد التمر, فليته قال والظاهر أنه يقول 0 
٠‏ برد أما اقتضاه التوزيع من القيمة » وعلى ما ذكره العراقيون يكون 
الواجب قيمة صاع من تمر الحجاز كما سلف ؛ وتقدم وجةه آكرا | 
عن الحاوى أنه يجب قيمة صاع تمر بأقرن بلاد التمر اليه ٠‏ قلت )1 , 
وما قاله انه ظاهر. متعين على هذا الوجه وحينكذ يكون فى هذه الصورة 
أربعة أوجه ( أصحها ) ايجاب قيفة بعفن الصاع بالمدينة ( والثانى ) 
قيمة. الصاع باقرب البلاد ( والثالث ) ايجاب قيمة بعض الماع 
دالمدينة على ما اقتضاه التوزيع ( والرابع ) ايجاب بعض قيمة صاع 
بأقرب البلاد اليه ؛ وقد تقذدم ما ذكره الجورى وابن أبى هريرة ‏ | 


( فائدة ) قول المصئف رحمه الله : لأنه هو الأضصك “أى لأن 
انمسر هو الأصل » كذلك صرح به النسيخ أبو حامد » فيحمل كلام . 
المصنف عليه 6 ويكون المعنى أن صاع. التمر بالحجاز هو الأمل ١‏ 
فاذا تعذر رده رجعنا الى قيمته بالحجاز كفن أقرض تمرا بالحجاز ولقنه 
بخزاسان قطالبه بقيمة الحجاز ٠‏ 

( فرع )رايت فى شرح التنبيه لابن يونس أنه اذا أراد أقيمة 
الصاع فانا نوجب فيه صاعا من تمر بالحجاز » ويشبه أن يكون فى 
النسخة تصحيف » ولمله يوجب قيمة صاع » والله علم ٠‏ 

( فسرع ) تقندم فى جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجه » 
وفى متداره أربعة أوجه ( أصحها ) صاع تمر ( والثانى ) بقدر قيمة 
التمر ( والثالث ) ان زاد الصباع فيما يقتضيه التعديل وال وجب 
الصاع ( والرابغ ) أن زاد فالواجب القيمة بالحجاز والا فالواجب 
الصاع 6 ولم بقل أحد فيمسا أعلمه أنه .ان زاد الصاع قالواجب قيمة 
الصاع من الثمر والا وجب التمسر ».فاذا خلطت الأوجه يعضها ببعض 





وجمعتها حصل لك فيما ترده مع المصراة خمسة وعشرون وجها من 
شرب الأربعة فى ستة ٠‏ 1 
( وأما) السايم وهو ما حكاه أبو محمد فلا يأتى خلاك ف المقدار 
فيه » وترتيبها هكذا ( أصحها ) أن الواجب صاع من تمر مطلقا - كثر 
اللبن أو. قل زادت قيمته أو نقصت ( الثانى ) صاع من القوت 
الغالب ( الثالث ) صاع على التخبير بين الأقوات ما عدا الأقط 
( الرابع ) التمر أو ما.عو أعلا منه ( الخامس ) التمر أو غالب قوت 
البلد ( السادس ) لو كان التمسر موجودا فصاع منه والا خصا 
عن الغالب فهذه ستة ؛ ومثلها أن الواجب بقيمة اللبن من هذه الأشباء 
على الخلاف فيها: صارت اثنى عشر » وستة ان زادت قيمة الضاع 
على الشناة: أو نصفها فالواجب ما بقتضيه التعديك من هذه الأضباء 
الستة على الخلاف فيها وأن لم تزد فالواجب الصاع هن الأمور المذكورة 
نمهذه ثمانية عشر وسقة » أنه أن زادت قيمة الصا فالواجب قيمته وال 
فهذه الأشباء الستة على الخلاف » والخامس والعشرون ما حكاه الشيخ 
أبو محمد من الجرئ: على قياس المضمونات وهو أضعفها ؛ ولا يمكن 
أخذه:مع الأربعة » والله أعلم * . 
(شرع) قان كان باع الشاة المصراة بصاع هن تمر ») فيجىء 
فيها بمقتضى التركيب ثمائية وعشرون وجها » هذه الخمسة والعشرون 
المذكورة وثلاثة أخرى ( أحدها ) أنه يجب من الصساع بقدر نقص 
التصرية من التمر ( والثانى ) برد قيمة اللبن ذهبا أو فضة ( والثالث ) 
بردها ولا شىء عليه » فقد تقسدم ذلك » وا أن تركيب .هذه الوجوه 
ذكر لتستفاد ويعرف كبفية النظر ف ذلك ولكن اثياتها ذلك متوقف 
على أن كل واحد من أصحاب الوجوه قائك بالوجوه التى تركب مها 2 
حتى يصح التركيب » وقد فعل الأصحاب. مثك ذلك فى مواضم + 
والله سبحانه وتعالى أعلم * 
قال المصنف رحمة الله تعالى 
( وآن كان ما حلب من اللبن باقيا فاراد رده ففيه وجفان * 
تال أبو اسحاق : لا يجبر البائع على أخذه لأنه صار بالحلب ناقصا 
لأنه يسرع آليه التفير فلا يجبر على أخذه ٠‏ ومن أضحابنا من تال : 
يجبر لآن نقصانه حصل لمعنى يستطم به العيب فلمز يمنع.الرد » 


ا اليا 5 ور ريق 1 قر 
ا الال سح ابا لل :5 


: 


له لوامفر رده لنقسانه بالحلب ام يجز أافراد ان الشاة 
باأرد ٠‏ لأنه افراد بعض المعقود عليه بالرد » قلمنا جاز ذلك ههنا 
وان'لم يجز فى سائر المواضع ‏ جاز رد اليا يم 
بالحلب » وان لم يجسز فى ساثر المواضع ) ٠‏ : 
٠‏ :( الشريح ) هذه الحالة الرانمة.من أحوال رد المصرآة » وهى اذا 
أراد ردها بعند الحلب واللبن: باق » وهذا على قسمين ( أحدهما ) 
أن ن يكون قد جمض وتغير فلا خلاف أن البائع لا يكلف آخذه ( والثانى ) 
أن لا يكون كذلك » وهى :صورة الكتاب ففيها ؤجمان ( أصحهما ) وهو 
قول أبى اسحاق أنه لا. يجب على البائغ أخذه لما ذكره اللصنف 
رحمه الله وفيه تنبية على أنه ليس من ششرط المسألة أن يأتى غليه زمان » ؛ 
مل لو كان عقب الحاب لم يجب أخذه ‏ لأنه صار يسرع آليه التغبير » 
فنقص عمبا كان فى الضرع ». وقول 'المصنف رحمه اله يبعداذلك : 
فلا يجير على أخلذه » تأكيد'لأنه قدا ذكر ذلك أولا » ويمكن تعلينل 
هذا الوجه أيضا بأن 'اللين الموجود .عند العقد الذى يستحق بدله 
اختلط باللين الحادث المختص بالمشترئ ؛ فاذا سمح به لا يجير البائع 
غلى قبوله » وهذا قد يخدشسه الخلاف المأكور فى الأخبار فى مسألة 
اختلاط الثمار ومسالة النعل » وهسألة الحنطة المختلطة » ؛ فيكون 
الاقتصار على العلة الأول أولئ + | 
( وقد-يقال ) أنه لاايصنار: الى الأخبار فى المسائل للتكورة إلا 
للضرورة .آلا ترى ,أن التعل اذا لم يكن نزعه معيبا فلم ينزعه.لا يجب 
تبوله ؟ وههنا لا ضرورة تدعو الى قبول اللين لامكان:رد التمر الذى 
قدره الشرع ؛ و همن صهح هذا الوجه ان أبى: عصرون والرافغى 
راش ا الرويانى فى اليبعر : أنه الأصح عند :جعهور 
أصحاينا »وبه جزم الماوزدى ٠‏ 30 
) والوجه الثانى ) اند يوك على الاك فيولة اللبعين لس انا 
ذكره. المصنف ٠‏ والاعتذار يكون ذلك لاستعلام العبب ؛ وهو الذى 
ذكره القاضى أبو الطيب ٠‏ مستمر. على الأظهر من 'القولين فى تلك 
المسألة » وكأنه اذا كسر منه قدر ما يفرق به العبيب فرده قهرا , 
وقاسوه على مسالة المصراة » هذا والقول الثانى: فى ثلك. المسآلة 
يمسالة المصراة التى قاسوا عليها رد الشساة بدون اللبن » فانة جائز 


ااسمستج. ولجيوت 


اكلم 


قولاا واهدا مع النقصان الذى حصك فيا بالحلب » لأجك أن 
ذلك لاستعلام عيب الشاة » وليس مرادهم مسألة اللبن التى فيها ٠‏ اذ 
لا يحسن تخريج قول على وجه » وحينئذ فسألة اللين هذه فرد 
من أفراد تلك المسائل المسندة الى رد المصراة بعد نقصها بالحلب » 

( الثانى ) أنه اذا كان النقص الذى يستقك بة العيب غير مانم 
على الأظهر من القولين فى تلك المسائل وبلا خلاف فى رد الشاة نفسها 
بعد الحلب » فلم لا كان هنا فى رد اللبن كذلك ؟ ولم حكم الجمهور 
بأن الصحيح عدم الأجبار ؟ ٠‏ . 

( فالجواب ) أن اللبن لم يظهر فيه عيب قديم يقتفمى رده تنخلاف 
الشاة » وما لا يوقف على عيته الا بكسره فآنة مشستم8ة علّى عيب 
قديم بسببة يرد » فنقصه لاستعلام عيته © واللتن نقصة لاستعلام 
عبب غيره وهو الشاة والحاقه بما نقصة لاستعلام عبية يحقا- 
الى بيان : والتميبز بين التوعين كاف فى الفرق ( وآيفآ ) النقص 
لاستعلام العيب لو قلنا بأنه يمتع ف غير هذا الوم لأدى الى 
بطلان رد المعيب 6 وههنا لا يؤدى الى ذلك » لأن الشرع جعكة اللبن 
بدلا يرده مع الشساأةالمعينة + واللين ليس تمعيب فلا يلزم: من اغتفاره 

فى محل الضرورة اغتفاره حيث لا مّرورة ٠‏ 

( الثالث ) أنا على القوك بالرد فيما نقصت تيعتة بتكسره + تقوك 
بأنه يلزم الأرش على قوة * وان كآن الأظهر خلافه ‏ وأما ههتا على 
الوجه بأن لة رد اللبن لا تعلم أحدا قا3 بآن اللشترئ يترم مم ذلك 
تفاوت ما تبن قيمة أللبن فى الضرع وقيمتة محلوبا ٠‏ وهذا يحرك للا 
تحثآ # وهو أن التمسر يتقسط على الشمآة + واللين القائ فى ضرعها » 
كما تقدم : ولك باغتبار قيمتيهما + فهك تعتبر قيمة اللبن ف الترع أو 
تعد الحلب ؟ وقد يقآك أته ف الضرع لا يمكن تقويمة كالحمة ف 
النطن + لكنآ اذا كنا تعلم آنة تعد الحلب أتقص مما فى اقرع + 
وحين المقآبلة كان فالضرع : والمعتبر فى التقسيط وت العقد : فية؟ 
البحث حركتة لتنظر فية © فآن كان بعتبر قيمتة فق القرم وبالحات 
بنقص عن ذلك + فكان قياس ذلة الوجه ايجاب الارش : ولا أعلم من 
قآك بة > وان كآن يعتبر قيمته تعد الحلب فلآ نقص حيئئد ولا! يحتاج 
أن يعار بأنة تقص حدث لاستعلام العيب ٠‏ 





( الرابع ) آنا اذا قلنا بأن للمشسترى رد اللدن فهل له امساكه ورد 
الشاة ؟:قآن مناجحب الققمة : ان كان قد أمسكها: زمانا نحدث فى مثله 
لبن. لا يكلف الرد ؛ لأن الحادث: ينعد العقد ملكه قلا يلزمه رده ٠‏ 
وان حلب عقيب الشبراء ونا على الفائم قبول اللبن لأنه عين خقه ٠‏ فعلى 
المشقرى زده اذا أر اد الضتح وايش اكره اليدل ٠‏ لأن حقه ف بيه ٠‏ 

( الفاسن ) أن القائ بأن: له ههنا “أن يرد اللبن هل ذلك بطريق 
الفبسع ؟ ها لى لدو عبنين وذ باخداعنا عا #أن له أن يرم 
الجميع + ان كان كذلك فينبغى عند هذا القاكل أنه اذا آراد اممناك . 
اللدن, ورد ا 0 أزاد أن يقرد اخلدئ 
العينين باارد فعلى قول يمتنع عليها: الافراد بالزد »وهو يوافق ما تقدم: 
عن صاح»: التثمة عند. عدم اختلاط. اللين: بلبن: جديد . » وعلى. قول 
لأ يمتنع ».وان الم .يكن بطريق الفسخ فبمناذا يجيز اليائم على قبوله ؟ 
وحقه .قى: التمر ‏ واللين ءائ ملك المسترى. بمقتضى العقسد ؟.فتلقص 
أن صناحب هذا الدج يلوم أن يوجبد رد اللبن عند بقائه وهو خلاف 
ظاهر الحديث ٠‏ 


ِ ( السادمن ) أن رد ال حكمه حفر رد لسرا 1190-6" 
قلنا الخيار فيها على الفور حتئ :اذا آخر بطتل. اجبار البائعأعلية" 
وبقتصر, على رد الشساة ».أو نقول .زد الثساة .على الفور وائلين 
الى خيرة: المشتزى ؟.لم.آر فىدخلك نقحلا » وهو بلتفت: علئ ما تقدم ' 
هن المببحث في أن: ذلك هل: هو "مطؤيق: الفسنحخ أو لا.:فان كان بظريق 
الفنسنع كان. على الفور » وكلدهذه التفريعات المضنطرنة شببها ضعف 
هذا الوجه القائل بأن: له رد اللين هرا ٠٠‏ 

'(«المتائع ) قول المصتف ارحمة الله :د ولانه لو لم يجدز ترد + 
الى آخره هو الدليك القائى" فى: كلامه الذى وعدت بالكلام, عليه ؛ 
وهو: «ليسذل مستقك: غير :ناظر “الى أن التقصان لأجل: الاستعلام. 
أو لاا وبهتذا يخالف ما قدمتة من أن هذه المسنالة » وصالة ما لآ 
بوقف عل عيذة الا نكشرة جميها” ). يرجعان الئ مسألة رذ' المضرأة ممم 3 
نقصها بالحاب: » وهذا! الدليل “الذى ذكره المضنفه رحمه الله 7 
ذلك لأتها جمل امتناع رد اللئن مشقازها لامتفاع. “أفواد الساة بالرد”» 
وعال الأول باأنقص بالحاب » والثاين .بآئه- افسراد' دعض المعقود 


0554 


عليه ».وذلك غير النقض بالحلب ؛ فلم يعصل الجمع بينهما به » وانما 
مقصوده قياس النقصان بالحلب على النقصبان بالافراد فان افراد 
دعض المعقود عليه نقص ٠‏ 

وسكت المصنف رحمه الله عن ذلك لوضوحه ولذكره فى موضع 
آخر وهو ما اذا اشترى عينين صفقة واحدة فانه لا يجوز افراد 
أحدهما بالرد ؛ أما جزما اذا كان العيب بهما » أو غلى 'الأظهر اذا كان 
دأحدهما : واذا كان افراد بعض المعقود عليه نقصا ٠‏ فلو أمتنع 
رد اللبن بنقصانه بالجلب لامتنع افراد الشاة لنقصانها بالافراد 
داللخاهم. بينهما :مطان' للتفديسان كلها خا رك .الثساة هين و أذرادغا نين 
اللمن اتفاقا ولم بجعل النقصان بالافراد مانعا ‏ وإن كان مانعا في 
سائر المواضعم ‏ وجب أن يجوز رد اللبن ؛ ولا يجمل النقصان 
بالحلب مانعا ‏ وان كان مانعا فى سائر المواضعم ‏ هذا تقرير 
هذا الدليل » ولابد من الجواب عنه اذ الأصح ف المأهب خلافه ٠‏ 

وطريق الجواب أن الأصل أن النقص مانع » ولا يلزم من مخالفة 
الأصل .ف موضع مخالفته فى كل موضع ألا أن يتبين أن المعنى الذى 
استثنى لأجله نقصان افراد الشاة بالرد عن سائر مواضغ الافراد 
موجود ف النقصان بالحلب ههنا ؛ حتى يستثنى عن سائر مواضع 
النقص ؛ وصحة القياس متوقفة على تيوت ذلك » وهو غير بين ٠‏ 


( الثامن ) أن .الأصحاب أطبقوا على حكاية الوجهين كما .حكاهما 
المصنف رحمه الله » وكلام الشيخ أبى حامد يقتضى حكابة الوجهين عن 
أبى اسحاق ولذلك الرويانى قال : ان أبا اسحاق أشار فى الشرح 
الى وجهين »؛ والمصنف وابن الصباغ جعتل القول بعدم الاجبار قول 
أبى اسحاق » وكلام أبى الطبب محتمل لما قاله أبو .حامد .., .ولمسا 
قاله المصنئف ؛ غانه قال:لا يجبر عليه » ذكره أبو اسحاق فى الشرح 
وقال : لأنه صار معيبا » وفيه وجه آخر أنه يجوز ؛ وبقية الأصهاب. 
دذكرون الوجهين غير منسسوبين » والجمع بين ذلك كله أن أيا اسحاق 
ذكر فى شرحه الوجه الذى اختاره والوجه الآخر ٠‏ 

( التاسع ) أن هذا كله فى رده على جهة القهر » أما لو تراضيا 
على ذلك » قالالماوردى والرويانى ىف البحر : جاز » وقد تقصدم 


امف 


.ذلك عن اليفوى والرافعى زحمهما الله أنه لا خلاف فيه » وتبهت هناك . 
أنه هل هو من باب الاعتياض. ؟ أو من باب الرد بالفبسخ ؟ ؤأن 
: ابن المنذر خالف فبه ؛ ومقتفى كلامه المخالفة ههنا » وهئؤ أحد قولى 


0 لالع » وأن ابن. المنقر.جعله من باب الاعتياض وذكرت بحثا 


هناك يقتضى أنه ليس كذلك وأنه يجوز » فلينظر ذلك البحث ف فرع 
ل ل 0 
شين راحتنا )الراك بردم ا 
اللبن فى ضرعها ».وما سوق المضراة: ثلاثة أضرب ( أحدها ) ترد فقولا 
واهدا كالعنب والخبار بعمز ه بمعود أو حديدة فيتبيين أنه هر 
( والثاتي ) فيه قولان كالثوب يقطم ثم يعلم غيبه ( والثالث") خلاثة 
آأقوال اذا كسنرنا ما لا نوقف. على عيبه الا بكمنره » وسيآتى ذلك :ان 
ناء الله تعالئ فى الرد بالعيت » ؤفيه توقف انذكره هناك ان اششاء الله 
تعالى ٠‏ | 0 

فر ) اذا اثسترى شساة وجز صوفها » ثم وجد بها عيبا - 
و 0 دوت لالبو ا 


قال المصذف رحمه الله تعالى: . 


( وان اشترى جارية خصرأة ففيه أربمة أوجه : 

( أحدها ) أنه يردها ويرد هعها صاما لأنه يقصصد لبنها فتيت 
بالتدئيس له فيه الخيار » والصاع كالشاة ٠‏ 

( والثانى ) أنه يردها لآن لبنها يقصد لتربية الولد » ولم 
يمام له نك » فتيت 1ه الرد ولا برد يدلا» لإنة لا بتاع ولايتصيد . 
بالعوض ٠‏ | 

( والثالث ) لا.يردها لان الجارية ية لا يقصد فى المبادة آلا عيتها 
دون لبنها "٠‏ | : 

( والرابع ) لا يردها » ويرجع بالارش لأنه يكن ردها عون 
اللبن لأنه ليس للينها غوض مقصود ء ولا يمكن ردها من غير عوض» 


ويم 


لانه يؤدي ألى أسقأط حى ألبائع من ينها من غير يدل » ولا يمكن 
أجبار المبتاع على امساكها بالثمن المسمى ء لانه لم يبذل الثين الا يلم 
له ما دلس به حن اللبن » فوجب أن يرجع على البائع بالأرض ٠‏ كما 
لووج د بالمبيع عيبا وحدث غنده عيب ) ٠‏ 0 


( الشرح ) الكلام-ف هذا الفصل » والفصل الذى بعده يحتاج 
الى أصل © وهو أن : المخصوص. عليه 5 كلام الثسافعى رحكمة الله حكم 
الابل والغنم وللبقسر » والصحيح المشهور أنه يعم جميع الهيوانات 
المأكولة » والمصرح به من ذلك فى الحديث هو الابل والغنم ( وكثير ) 
من الأصحاب يجعلون حكم البقر ثابتا بالقياس وبه يشعر كلام 
الشافعى رحمه الله فى المختصر ( ومنهم ) من يأخذه من النص فى الحديث 
الذى لفظه « من اشترى مصراة » فانه عام ؛ وقد تقدم ذلك » واتفقو 
على أثبات الحكم فى البقر اما بالنص واما بالقياس » فان القياس 
فيها ظاهر جلى وهى فى معنى الابل والغنم » فلذلك اتفقوا على ثبوت 
الحكم فيها ٠‏ 

أما ما عدا ذلك من الحيوانات كالجارية والأتان ؛ فلا يظهر 
فيهما أنهما فى معنى الأصل المنصوص عليه » وعقد المصنف رحمه الله 
هذا الفصل والذى بعده للكلام فيهما » والذى تصرى أحكام 
المصراة عليهما فطريقه فى ذلك اما القياس وان كان لبس فى الجلاء 
والظهور كالأول ؛ واما ادراجها فى عموم قوله « من اشترى مصراة » 
والذى لا تجرى عليهما أحكام المصراة طريقه قطع القياس » ويتبين 
أنهما غير داخلين فى عموم قوله : مصراة ( اما ) بآن الاسم غير صادق 
عليهما عند الاطلاق ( واما ) باخراجهما من اللفظ بدليل ؛ وقد يقال : 
ان عن جملة ها يدل على أخراج الجارية قوله فى الحديث : « بعد. 
أن يحلبها » فان ذلك يقتضى قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم 
الحلب » وف اطلاق الحلب على الجارية نظر ٠‏ 

( واعلم.) أن قاعدة مذهب الشافعى رضى ألله عنه » كما ذكره 
الامام » يدل على أن ثبوت الخيار فى المصراة جار على القياس » واذا 
كان كذلك فيسوغ الحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص ؛ والمصنف 
رحمه الله وكثير من الأصحاب لم يذكروا الحديث الذى فيه صينة 


ال 


لتعملوم : وأنما ذكروا ضرف الاين ولتت وكا «لوف ارين 
عليه على قسميق: ...| 

هليم ع اتبيه مونجودة افيه "أن ا عر اتفل والقم ار رشي 
فيه معذئى بنسية التميريه » تفذكر. المضئف رحمه الله :الجارية. فى هذا 
الفصل والاتان فى الدى يعده لآنهما ملحقان عند من. يقول. بالاإنخاق 
بالابْل والعنم لسلمول التصرية بالجميع » وذلك بعد تجغيند عر . 
1 والجاريه : ولانه ملحق نالتصريه فلذلك اخره وله مراتب فى النذلهفور 
خياد اقبت + فياخو »الجا يدف عو اللنخد|دطائ لوي سيد اد 
يلحق ؛ وبين ذلك ففيه خلاف ٠‏ مخ م 

وتذكر هذه المراتب أن ساء "الله تعالى عند كلام . . المصئف' فى ' 
تجعيد شبعر الجارية » وذكر الماوردى .وجهين ف التصرية: فى :غير 
الايل والبقر والعنم ؛ فاحد الوجهين وهو قول اليصريين أنها ليست يعيب 
) والثانى ) وهوقول اليغداديين أن القصرية فى كل الحيوان عيب ٠‏ 


( وآما ) تصإية بة الجارية الذئ هو محل كلام المصنف هنا ؛ فقال 
الأمايم : ان الخلاف فيه ليس من النمط :المأكؤر » فان التلبيس بالتضرية 
ل التجازية اللي بالبصية ف العية ‏ زائما تنا الخاوف إن سل 
آخر وهو أن الأصل ف خيار الخلف أن يترتب على الشرظ وَالفمل 
والمؤهم المدلس الخلف بالشرط » وهو ذونه وبقوى آثره فيفا يظهر 
توجه القصد اليه ؛ فاما ما لا يتوجه القصند إليه فلا يظهر التلييس 
فيه » قال : ويمكن أن يقال :.هذا مع التقريب يلتحق بما؛ قحمناء 
من مواقع الخلاف » يعنى من المرتبة التى بين بين الظهؤر والخفاء كما 
أشرنا اله من 'قبل + مان .الشيء اذا كان لآ يقمية مما بعر من 
تلبيس فيه وفاقا لا توهم.؛ ويمكن أن يقرب مما تقدم من وجه آخر » 
وهو أن الضرع والاخلاف يعتاد معاينتها ويدرك الفرق فيها » وليس كذلك 
الثدى فى بنات ا ل ا ا 
انوفاق والخلاف على أصول ضابطة ٠‏ إنتهى * 

ومقصود الامام أن الثدى :اذا كان لا يرى غالبا »:ولا دل 
فيه قصد التغرير غالبا » فلم يتحقق كضرع الناقة والشاة الذى 
هو مرثى الغالب » ومقصوده بما قاله أولا من أن لبن الجارية غير 


يعن 


مقصود »2 أى. فى الغالب لأنه لا يقصد الا على ندور لأجل الحضانة » 
فلا يلتحق يما هو مقصود ف كل الأحوال ولذلك لم يغتر برؤية الحلمة 
وهو الثدى ٠‏ إذا عرف ذلك فهل التصرية فى الجارية عيب أم لا ؟ على 
وحهين على ما تقدم عن الماوردى ٠‏ 

وقال الشيخ أبو حامد : انه لا خلاف أنها عيب لأمرين ( أحدهما ) 
الرغبة فى رضاع الولد ( والثانى ) أن كثرة اللبن تحسن الثدى لأنه 
بعلو ولا يسترسل : هكذا قال أبو حامد » ولكن غير مصرح بالخلاف 
فى ذلك » وشسبهوه على أحد الوجهين يما اذا اشترى جارية فبانت أخته 
فلاخيار ؛ لأن الوطء فى ملك اليمين غير مقصود ٠ ٠‏ 0 

اذا عرف ذلك فقد ذكر المصنف أربعة أوجه أصلها وجهان وقيل 
قولان ( أحدهما ) أنه يرد معها صاعا » لما ذكره المصنف ٠‏ وهذا 
قول أبن سريج وادن سلمة فيما حكاه الجورى ( والاآخر ) يردها ولا 
يرد بدل اللين لأنه لا يعتاض عنه ف الغالب » وان كان متقوما » وهذا 
معنى تقول المصنف رحمه الله أنه لا يقصد بالعوض ؛ ولم يرد أنه 
.لا يباع .منفردا » لأن مذهينا جواز بيمه ٠‏ وهذا الوجه ذكره 
الصيدلانى وغيره على ما حكاه الامام. ؛ وكلا الوجهين مذكور فى الحاوى 
وفيما علقه سليم عن أبى حامد ٠‏ 

( والوجه الثانى ) أنه لا يرد ء وهذا قول أبى حفص ابن الوكيل 
على ما يقتضيه كلام الجورى ؛ وعلى هذا فوجهان ( أحدهما ) وهو 
الثالث فى كلام المصنف رحمه الله أنه لا يرد » أى ولا شىء له لما ذكره 
المصئف زحمه الله : وهذا الوجه لم يذكره الرافعى ولكن ذكره القاضى 
أبو الطبب والقاضى حسين والماوردى وغيرهم » وهو مفرع على أن 
التصرية فى ذلك ليست بعيب ( والآخر ) وهو الرابع فى كلام المصنف 
أنه لا يرد . وبرجع بالآرشى ؛ وصححه أبن أبى عصرون تفريعا على 
القول بعدم الرد * 

واختثف فى مآخذه » فالشيخ أبو حامد ذكره فيما علقه البندئيجى 
عنه من قوله : انه لا خلاف ق أنها عبب مستدلا؛ بما ذكره المصنف 
وهو حنسن ٠‏ واستدل - لأنه لا يمكن ردها من غير عوض - بأئها نقصت 
عنده » فهذا الوجه بهذا التعليل مع الوجهين الأولين ثلائتها مفرعة 


عب 
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على القولين بأن التصرية فى ذلك عيب » ولذلك ذكرها الشيخ أبو حامد ' 
مفرقة فى التعليقين ٠‏ :ونقل الرويانى عن الدارمى أنه على القول 
بأئه ليس يعيب » فانه برجع بالأرش » وغلطه قال : لأن هذا القائل 
.منع. الرد لأنه ليس بعيب » وقدر الداركى أنه لا برد ؛ لأن الحلب 
عيب حادث » فقال يرجع بالأرش ( قلت ) وينيغى أن يتحمبل كلام 
الدارمى على ما قأله الشيخ أبو حامد رحمه الله » ولا يغلط ؛أولا نظن ' 
ابه أنه قرع ذلك على أنه ليس بعيب ٠‏ هذا ما ذكره الأصحاب رحمهم : 
الله فى ذلك + وقال الامام : اذا أثبتنا الخيار بتصرية الجارية » وان “ 
قدرنا. التمر بقيمة اللبن فلم يكن للبن الجارية قيمة لم يجب ثنىء . 
'"وان. أوجبنا الصاع فههنا وجهان » هذا اذا لم يكن اللبن متقومًا » 
وان كان له قيمة فلابد من بدله ٠‏ وهل يبدل بالصاع أو بقيمته 
هن تمر أو قوت آخر ؟ فيه وجهان ٠‏ وهذا التخريج حسن ( والأصح) 
من. هذه الأوجه عند الرافعى وصاحب التهذيب أنه يرد » ولا يرد بدل 
اللبن » وهو الثانى فى كلام المصنف رفى الله عنه .٠‏ قال الزويانى فى 
البحر : وهذا أقرب عندى ( والأصح) عند القاضى أبى الطيب والجرجانى : 
أنه يردها ويرد ا معها صاعا بمنزلة تصرية الابل والغنم وقال 
أبن أبى عصرون : أنه الأقيس به ف المرشد ٠‏ ش ْ 


# يي 


وقد تقدم ف باب الريا أن محمد بن عبد الرحمن الحضرمى نقل 
غن الشافعى رضي الله عنه أنه لو باع آمة ذات لبن بلبن آدمية جاز » 
العين ويقابله قسط من: الثمن لما صح بيعها بلبن آدمية ؛ كما 
لا يضح بيع شاة فى ضرعها لبن بلبن غنم » وعلى ما تقسدم من تخريج 
قيمة أو لا ؟ فان كان له قيمة تعين الحكم بوجوب بدله ؛ كما قال الامام » 
قال : لأن نفى البدل ىن هذا المقام لا يقتضيه خير. ولا يوجبه 


د 


قياس + إ! 
0 ( فسرع ) حكم الخيل حكم الجارية » وذكره المساوردى:؛ ولم 

بذكر الماوردى ف الجارية الثلاثة الأوجه المذكورة أولا فى كلام المصئف 
رحمه الله ٠‏ قال العبدرى : لنا فى تصرية لبن. الجارنة قولان » وفى 
الأتان وجهان 2 فاقتضى كلامه أن الخلاف ف الجازية منصوص :عليه 4 


كع يم 


وكذلك رددت القول فيما تقدم فى ذلك هل هو وجهان أو قولان ؟ 
والله أعلم ٠‏ | 

( فرع ) من جملة العلماء القائلين بأن حكم التصبرية لا ينحصر 
فى الايل والعنم البخارى رحمه الله » فانه قال فى تيويبه : باب النهى 
م. للبائع أن لا يحفل الابل والعنم والبقر وكل محفلة » والمصراة 
التى صرى لينها وحقن فيه:وجمع فلم تحلب أياما » ولم يذكر ف الباب 
حديثا فيه صيغة عامة بنعته » والله آعلم ٠‏ 


( فرع ) حكى المضنف ف التنبيه وجهين ( أحدهما ) أنه لأ يرد 
( والثانى ) أنه يرد ولا يرد بدل اللين » فالثانى ف التنبيه هو الثانى ف 
المهذب ؛ والأول ف الثانى يحتمل أن يكون هو الثالث فى المهذب » وهر 
أنه لا يردها ؛ ولا شىء له : ويحتمل أن يكون هو الرابع ء وهو أنه لا يرد 
ويآخذ الأرش » ويحتممل أن بكون مقصوده عدم. الرد الذى هو 
مشترك بين الوجهين » ويكون كل من الوجهين مفرعا عليه ©: وهو 
الأول » 
وقال ابن الرفعة فى قول التنيبه : انه لا يرد ٠‏ قال : أى ويأخذ 
الأرش وقال : أن القول بأنه لا يرد ولا يرجغ بالأرئن هو ما ظن 
أبن يونس أنه القول الأول من كلام الشيخ ( قلت ) وأما تفسير 
أبن الرفعة لكلام الشينخ فممنوع ا تقدم » وأما كلام ابن يونس 
فمحتمل » لأنه حكى الوجهين فيحتمل أن يكون جعلهما مفرعين على 
الوجه الذى حكاه الشيخ » وهو الاحتمال الذى قلت : انه الأولى » 
وحينئذ لا ينسب الى أبن يونس حمل كلام الشيخ على أحد الوجعين 
دون الثانى » والله سبحانه أعلم ٠‏ 0 5 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وأن اشترى أتانا مصراة » فان قلنا بقول الاصطخرى ؛ أن لبنها 
طاهر » ردها ورد معها بدل اللبن كالشاة ( وان قلنا ) بالمنصوص : انه 
نجس ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يردها ولا يرد بدل اللبن » لأنه لا قيمة 
له .فلا يقابل يبدل ( والثانى ) يمسكها.وياخذ الارش علأنه لا يمكن 
ردها مع البدل + لأنه لا بدل له ولا ردها من غير بد لمسا فيه من اسقط 


ا 


خقهالبأتع من لبنهسا ؛ ولا مستاكها بلثين لان لم يذل التمن الا تلم 
له الأتان مع اللبن ولم تس لم » فوجب أن تمنسك ويأخذ الارشى ) . 
( الشرح ) الأتان الأنثى من الحمر ؛ وقول الاصطخرى رحمه 


الله بطهارة لبنها معروف مشهوز » ؤهو يقول 0 وحل تناؤله » وعده 
الامام .من هفوات بعض -الأئمة ' ٠‏ وحكى .الامام: أن من أصحاينا من 
بطفارة لبنها وحرمته وهذا بعيد » والمؤهب نجاسته:؛ :وقد تقد 
أن تصرية الأتان هل هى عيب أم لا ؟ على وجهين : وقال .اله 
أبو حامد : أنه لا خلاف فى أنه عيب كما تقسدم أنه مثل ذلك فى الجارية 
أذا عرف ذلك ففى حكم تضرية الأتان طرق ٠‏ 0 
( احداها )ما ذكره الصنف رحعه الل نه ان قلنا بطهارة لبها ردها». 
. وزد بدل.اللبن ( وان قلنا ) بتجاسته فقيل : يردها ولا يزد معها 
سيكًا ٠‏ وقيل ؛ يسكهاوياخة الأرشس » وممن ذكر هذه الطريقة فت 


أبو حامد ٠‏ : 
ا 


( الطريقة الثانية ) التى ذكرها.الماوردى من العراقبين + والقاضى . 

. حسين من الخراطانيين : آنه هل يرد أو لا يرد ؟ فى المسالة وجهان ! 
( فان قلنا ) بنجاسة لينها زدها ولا يْردٍ معها سيكا. ( وان قلنا ) بطهارة . 
لدنها + وهو قول الاصطخرى ٠‏ فهل يرد معها صاعا من تمر ؟ على 
وجهين كالجارية واناث الخيل ٠ ٠‏ وهذه عكس ما ذكره المصنف رحمه الله : 
( والطريقة.الثالثة ) التى ذكرها الشيخ أبو حامد والقاضي أبنو الطيب 
الجسزم بردها وتخريج رد بدل اللبن على الخلاف ( فان 3 اشر 
رد بدله صاعا من تمر تمر ( وأن قلنا. ) بنجاسته لا يرد لأن النجس ثلا : 
بدل له ولا قيمة ؛ وهذه. تخالف طريقة الماوردى » فان المناوردى ' 
يتردد فى رد بدل اللبزعلى القول يطهارته » وأدو حامد وأبو الطْيبْجازمان 
به » وتخالف طريقة المصئف رخمه الله فى قوله انه يمسكها وياخذ ' 
الأرشس » وقد نقل الشماث شى عن القاضى أبى الطيب أن الأوجه اإلتى 
فى الجارية فى الأتان على قول الاصطخرى فهذه الطرق الثلاثة ى 

طريقة العراقيين » وبعضها فى كلام الخزاسانيين كما تقدم ٠‏ ْ 


( والطريقة الرابغة ) التى ارتضاها الامام أنه ان قلنا,: اللبن . 
: لجس فلا يقابل ينىه »بولكن لا ييسند انبات: الخيار 6 أذاقد يقصبه 


لمن 


غزارة لبنها لمكان الجحشس ؛ فيلتحق هذا الخيار بقبول التردد » وان 
حكمنا بآنه طاهر فكذلك » فان اللين المصرم لا يتقوم » وان حكمنا 
بحله فالقول فى تصرية الأتان كالقول فى تصرية الجارية » وقد تقدم 
كلامه .فى الجارية » وهذه الطريقة توافق طريقة الماوردى فى الحاقها 
بإلجارية على قول طهارة اللين وحله ‏ وتخالفها فى أن الماوردى لم 
بحك القول بتحريم اللبن مع طهارته ولا التفريم عليه ؛ وى أن الاوردى 
لم يبن الخلاف ف الرد على الخلاف فى النجاسة » وائما حكى الخلاف 
فى الرد وف سائر الحيوانات غير الابل والبقر والغنم ٠‏ 


( فان قلنا : ) بشمول الحكم للجميع » فالماوردى جازم على 
قولنا بنجاسة اللبن »يرد الأتان ولا شىء معها » والامام مقتضى كلامه 
التردد فى ردها ؛ وطريقة الامام تخالف طريقة المصنف رحمه أاله 
أيضا ء ولأن الامام لم بتعرض لامساكها بالأرثى » والمصنف لم يتعرض 
لطمنارة اللبن مع تخريمه ؛ والله أعلم ٠‏ ولم يتعرض ابن عبد السلام 
فى اختصرر النهابة لما بأششار اليه الامام من التردد فى ثبوت الخيار » 
فتخلص من هذه الطرق أربعة أوجه : 

( أحدها ) أنه يردها وبرد معها بدل اللبن ٠‏ 

( والثانى ) أنه يردها ولا برد معها شيئا ٠‏ وهذا هو ا 
عد الراس بعر رقو الذى ريه اللوجلد يكل الكريه + 


اك اود ل اول جعي 


( والثالث ) أنه لايردها وبأخذ الأرشى ٠‏ 


( الرابع ) الذى دل عليه كلام الإمام أنه لا يرذها ولا شىء له » 
لأنه جعل ذلك من صور الخلاف ٠‏ ومراده به الحاقه بالمرتبة المتوسطة 
دين المراتب الثلاث التى تقدمت الاشارة اليها ؛ وبأتى ذكرها ان ساء 
لله تعالى عند كلام المصئف رحمه الله فى تجعيد شسعر الجارية ٠‏ واذا كان 
كذلك فيقتضى كلام الامام المذكور اثبات وجه كما قلناه. أنه لا خيار له ٠‏ 
وكذلك يقتضيه كلام الماوردى حيث ألحق الأتان بالجارية ٠‏ وحيث 
حكى الخلاف فى سائر الحيوان مطلقا غير الابل والبقر والغنم ٠‏ كما 
تقدم عن. اليصريين والبغداديين فى أن التصرية فيها عيب ٠‏ أو ليست 
بعيب ٠‏ وكلام غيره أيضا ء وهذا الوجه ليس مذكوها فى كلام. المصنف 


بع . 


-. 


زحمه الله ٠‏ والأوجه الثلاثة التى ذكرها المصنف ذكرها الشيخ أبو حامد 
أيضا مع قوله ان ن لا خلاف ف“ أنها عيب ٠‏ 1 0 

والوجه لزايع القاكل يعدم الخيار مستمد من الوجه الذى تقذم 
عن اللحرنين أ لسري ف ذلك لبيت يصب + متسورون الأوجه 
الأرطة + ون لير الأوجه الأرنعة التئ ذكرها المصنف رجمه الله فى 
الجارية وان ع “كانت الما خذ مختلفة ٠‏ وقال .ابن أبى عصرون على قول 
الاصطخرى بعد أن حكئ كلام الأصحاب وقولهم ف التفريع عليه : 
أثه يرد مثل بدل لبن؛ الشمساة ا : وعندى ينبغى أن برد الأرش 2 
لآن لبنها لا يسلاوى لبن الأنمسام ولا يلحق به فى تقدير بدله ٠‏ كما. 
أن جنين البهيمة لما لم يساو جنين الآدمية ضَمن بها ويقضى من 
قيمة الأم ٠‏ وهذا الذى ذكره لو ثبت كان زائدا على الأوجه الأربعة 
لكنه عي لأنه على القول بطهارته وجعله مما يقابل بلعو لا يفارق 
لبن الأنعام وان كان أنقص قيمة: منها فان + بعض الأتمنام لنئها: 
أنقص قيمة من بعضن » ولا أعتبار بذك » ويلزمه أن يقول بذك فى 
مه وو ا ان الأفيسن أنه يجبا رد بدله ».. 


والله أعلم »* ام 
(فرع )|قول المشنف رحمه الله « لم يبقل القمن إلا للم له؛ 
الأتان مع اللبن » وكذا قوله فيما تقدم فى الجارية « ولم يبذل الثمن 
ألا ليسلم له ما دلس به.من اللبن » رأيتها مضبوطة فى بعض النسخ 
ع يضم التاء وفتح السين وتشديد اللام المفتوحة حت والأحسن : 
أن يقرأ بفتح التناء واسكان السين وفتح اللام المخففة ‏ فان البائم . 
جم الحاوج اللاومواكن حجك زريلة الجاضة للختي + إٍ 


(فرع) جزم المصنف. فى التنبيه بأنه يرذ الأتان »ولا يرد 
بدلالليق وتردد فى رد الجارية مع الهز ملكا بان 1 برذ يوك 
أللين : فأما جزمه برد 0 الجارية فلأن لبن الأتان 
مقصود ولا يساويه .لبن الجارية فى ذلك © وعلى: قوله فى 'المهذب : ٠‏ 
أنه.لا يرد قال : أنه بآخذ الأرش يكون اللبن فى الأثان مقضسودا فلم 
بتردد قوله لا فى المهذب ولا فى التنبيه فى أن لبن الأتان مقصود » ولكن 
امتناع رد بدله على الصحيح لأجل نجاسته ؤان كنأ قد حكينا عن. غير: 

ا 2 


رغد 


المصنف رحمه الله وجها زابدا حدم الز د ناكا وذللا يازم هته القول 
بأئه غير مقصود ٠‏ 


وأما جزمه ف التنبيه بأنه لا يرد بدل لبن الأتان » فانه تفريم على 
الملأهب فى نجاسته » وزعم ابن الرفعة أن ذلك سواء قلنا منجاسته أو 
بظهارته كما ذهب اليه الاصطخرى » قال : وقيل على القول بطهارته يجب 
الصاع » وهذا الذى قاله ابن الرفعة وان كان الخلاف ثابتا فيه كما 
تقدم » لكن لا يحسن أن نشرح به كلام التنبيه » لأن صاحبه فى 
المهذب جازم على قول الاصطخرى : يرد بدل اللبن » فيجب حمل كلامه 
فى التنبيه على المذهب ؛ فيكون عوافقا لذلك : لبس ذلك مما اختلفت فيه 
الطريقان حتى يحمل كلامه ف التنبيه على طريقة وكلامه فى المهذب 
على طريقة أخرى » وقد تبين لك الطرق المأكورة فى ذلك » والله 
تعالى اعلم ٠‏ ْ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
( اذا ابتاع شناة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال » ففيه 
وجمان » بناء على القولين فيمن باع شاة وشرط حملها ( أحدهما ) 
لاا يصحء لأنه شرط مجهول فلم يصح ( والثائى ) أنه يصح لانه : 
: بالمادة فصح شرطه » فطى هذا اذا لم تحلب المشروط فهو 
بالخبار بين الامساك والرد ) ٠‏ 


( الفرح ) هده المسالة جزم الرافعى رحمه الله في باب البيوع 
ا و ا 1 
البيع قطعا لأن ذلك لا ينضبط فصار كما لو شرط فى العبد أن يكتب 
كل يوم عشر ورقات ولم بتعرض الرافعى للمسألة فى ياب التصرية » 
وابن الصباغ ذكر ا 6 ال و 
التتمة قدل هذا الاب صرح وجزم بأ ن العقد فاسد » وقال مع 
ذلك : انه اذا اها لون قن كاد فار ابيا وان ن قل - فلا خيار 
لهو ان لم يكن لها لبن أصلا فله الخيار » وكذلك قال غيره » ونقلوا 
عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يقول بالبطلان فى هذه أيضا ولو شرط أنها 
غزيرة اللبن فتبين غزارته فله الرد » قاله الروياتى ٠‏ 


. وكلتا المسألتين لاا اشكال فيهما بخلاف. منألة الكتاب » وصرح ! 
صاحب العدة ككاية الوجهين فى مسألة الكتاب كما حكاهها المصنف : 
٠‏ رحمه الله حرفا يحرف ؛ ونقل بعض المصنفين مس أآلة الكتاب وحكاية : 
الوجهين فيها عن التتمة ؛ ولم أرهما فيها بل الذى رأيت فيها البطلان ” 
والمصئف الذكور هو يعقوب بن أبى عصرون وذلك .وهم حك ولعله 1 
جاء يكتب المهذب كتب التتمة ٠‏ 8 0 
وقال الرويانى فى البحر : او استرى شاة على أنها تحلب كل 
يوم كذأ وكذا » قال أصحابنا : لايصح قولا واحدا ٠‏ قال : وقيل : فيه ؛ 
وجه أنه يمصح » وقال ابن أبى عصرون ف الانتصار : اثه لاأى ش 
الببع على أصح القولين » فيحتمل أن. يكون تابعا للمصنف فى حكاية . ! 
الخلاف فى المسألة » وأطلق القولين على الوجهين ويحتمل أن يكون 
عندة نقسل خارج »)وممن حكى الخلاف أيضا فى هذا البابْ العمزانى » ' 
ويحتمل أن يكون تابعا للمصنف » وكذلك حكاه فيما اذ' شرط أن الشساة 
تضع لرآأس الشسهر مثلا » والمتمهور فى المسآلتين القطع بالفساد » 
ولم آر الخلاف الا ف كلام المصنف والرويانى وصاحب العدة أيضا.ء 

على أن المصنفبٍ رحمه الله وجده كاف فى النقك ء فهو الثقة الأمين » 
ولا يستبعد ذلك من جهة المعنى » فان ذلك قد يعلم بالعادة فان الساة 
التى.خبرها البائع وإجربها داكما وهى تدر كل يوم مقدارا معلوما أو 
أكثر منه. » قهذا العقد الذى جرب وجوده منها ى جميع الأيام يثلب 
على اللن ذوامه » أما وضع الحمل لرأس الشهر المنقوكل عن الحمراتى 
فذلك بعيد الاعلى ارادة التقريب الكثير ؛ تعم هنا كلامان ٠‏ 1 

( أحدهما ( أن الفرق ظاهر بين اشتراط قدر معلوم من اللبن + 
واستراط الحمل » فان اشستراط كونها حاملا نظيره اشتراط مقذار من 
اللبن: » ينيغى أن يكون كاشتراط مقدار أو وصف فى الحمك ؛. وذلك 
لايمكن تصحيحه » لأنه لا يمكن العلم به ء ٍ ِ 

واعلم أن ههنا ثلاث مراتب ( احداها ) يشترط مقدار أو وصف: 
فى الحمل وهذا لايصح قطعا ؛ لأنه لااستيل ألى علمه ولا قلنة . ' 

( الثانية ) اشتراط أصل الحمل واللين » وه ذا يصح على الأصح؛. 
لأنه معلوم موجود عليه امارات ظاهرة ٠‏ 0 1 


00 





( الثالثة ) اشتراط مقدار من اللبن » فهذا. قدر يقوم عليه 
جهة أنه متعلق بآأمر مستقبل يخرم كثيرا فلذلك جرى التردد فيه ٠‏ 


( الثانى ) أن بناء المصنفين الوجهين على القولين فى اشتراط 
الحبل ‏ يقتضى أن يكون الصحيح صحة الشرط ههنا ؛ لأن الشرط صحه 
حكاية الخلاف وصحح الدطلان وأكثر الأصحاب قطعوا به ؛ والفرق 
ما قدمته وجملته. من رتنة منحطة غير رتبة أصل الحمل واللين » والله 
أعلم + بوي لاي 

( التفريع ) اذا قلنا بالمجة فى ذلك فآخلف,فله الخيار بين 
الامساك والرد كما قال المصنف » كالمصراة » بل أولى من حيث المعنى » 
لآن هذا بشرط صربح » وذاك بما يقوم مقامه من التغرير » ومقتضى 
الحاقها بالمصراة أنه ان حصل الخلف قبل الثلاث يجرى فيها الخلاف 
المذكور فى المصراة فى أنه يمتد الخبار الى ثلاثة أيام » أو يكون على 
الفور أو لا يثبت الا عند انقضاء الثلاث على الأوجه السابقة فلو ظهر 
اللف: بمد -القلؤت فيكو على القور كالم ]2 6 ولا يات هينا توك 
أب حامد : انه لا بثيت الخبار بعد الثلاث : لأن هناك مآخذه أن الخبار 
ثابت بالشرع » وههنا ثابت بالشرط » وأيضا الخيار فى التصرية خيار 
عيب على قول كما تقدم » وأما هنا فخيار خلف ليس الا ٠‏ 


نعم لو ظهر نقص اللبن ههنا بعد مدة فان كان ذلك بطرآن حادث 
يقتفى ذلك فلا اشكال فى أنه لا يثبت الخيار » لأن ذلك غير لازم 
للبائع » لأن سبيه ما حدث فى يد المشترى » وان لم يظهر حاله بحال 
نقص اللبن عليها فيحتمل أن يقال : انه لا أثر للنقص أيضا لأنه 
لمادام اللبن وثيت على مقتضى الشرط حصل الوفاء بمقتضى الشرط ٠‏ 
وعلم يذلك مزاج الحيوان » والنقص بعد .ذلك بمدة طويلة محمول 
على تغير طرأ ؛ وكذلك فى المصراة لدوام الابن مدة » ثم حصل نقص 
لم يتبين بذلك وجود التصرية ٠‏ بل ذلك محمول على نقص حادث » 
وائما يبقى ثبوت: الخيار حينئذ اذا اعترف البائع أو قامت بينة أنه 
كان قد صراها وهذا الاحتمال متعين ٠‏ 


الي 


وأما مقدار المسدة فيحتمل أن يقال : انه اذا حلبها ثلاثة أيام 
و اللبن على حاله لم يتغير » فتغيره بعد ذلك لا يؤثر ٠‏ وتكون الثلاثة 
ضابطا اذلك لاعتبار الشارع اياها فى هذا الباب ٠‏ ويختمل أن؛لا يضيط ؛ 
. نمدة معيئة » بل بما يظهر من شساهد الحال ودلالته. على أن النقص لأمر 
أصلى أو طارىء ٠‏ والله سبحائه أعلم ٠.‏ ادر 
000 قال المصنف رحمه اللتمالى ْ 
(واذا ابتاع جارية قد جمد شعرها ثم بان أنها سبطة » أو ' 
سود شبعرها ثم بان بياض شعرها » أو حمر وجهها ثم بان صفرة 
وجهها » ثبت له الرد لأنه تدليس بما يختلف به الثمن فثبت به الخيلار : 
كالتصرية ؛ وان سبط شبعرها ثم بان أنها جمدة ففيه وجهان : '' 
( أحدهما ) لا خيار له» لأن الجممدة أكمل وأكثر ثمنا ٠‏ 


ْ ( والثانى ) أنه يثبت له الخيار:» لأنه قد تكون:السبطة أحب اليه ش 
وأحسن عنده » وهذا لا يصع » لأنه لا اعتبار به » واتما : 
الاعتبار بما يزيد فى الثسن » والجعدة أكثر قضا من السبطة » وان ' 
ابتساع صبرة ثم بان أنها كانت على صخرة » أو بان أن باطنها دون 
ظاهرها فى الجودة » ثبت له الرد ل ا ذكرناه من الملة فى المسالة 
تبلما ا 7 7 00 


( الشرح ) الفصل يتضمن مسائل من التغرير الفعلئ ملحقة 
بالمصراة : اما بلا خلاف واما على وجه » وقد كنت أشرت فيما تقدم 
على مسائل: الفصل ١ ٠١‏ 

:قال الامام : إن أثمة المذهب نصنوا بأن كل تلبيس جال محل 
التصرية: من البهيمة اذا فرض اختلاف فيه ثبت الخيار » فلو جمد 
الرجل مسعرا تجعيدا لا يتميز غن تجعيسد الخلقة ٠‏ ثم زال ذلك ثبت 
الخينار للمشترى فنزلوا التجعيد منزلة اشتراط الجعودة!» وقد 
طردت فى هذا مسلكا فى. الأساليب » واذا جرى الحالف بشئء لا ظهور 
له فلا مبالاة به ؛ كما اذا كان على ثوب العبد نقطنة من مداد فهذ١‏ 


ا 


للخ 


لا ينزل منزلة شرط كونه كائبا » ولو كان وقع المداد بحيث يعد من 
منزلة أن صاحب الثوب ممن يتعاطى الكتابة » فاذا أخلف الظن ففى ثبوت 
الخيار وجهان واذا بئى الأمر على ظهور شىء فى العادة فما تناهى 
ظهوره يتأصل ف الباب وما لا يظهر يخرج عنه » وما يتردد بين الطرفين 
يختلف الأصحاب فيه ٠‏ 


هذا كلام الامام » وهو منبه على المراتب الثلاث التى يثبت الخيار 
قبها جزما والتى لا يثرت جزما » والتى يتردد فيها » ولم يذكر المصنف 
المرتبة التى يجزم بعدم الخبار فيها اقتصارا عنه على ما يلحق 
بالتصرية جزما أو على وجه © اذا عرف ذلك فقد ذكر المصئف رحمه امه 
من المرتبة الأولى أمثلة ٠‏ ْ : 


(منها ) اذا استرى جارية قد جمد شسعرها ثم بآن أنها سبطة اتفق 
الأصحاب على ثبوت الخيار قياسا على اللصراة » لأن الغرض يختلف 
بالجمودة والسبوطة ( وأيضا ) الجعودة قيك : انها تدك على قوة 
الجسد والسبوطة تدل على ضعفه ؛ وللمسآلة شرطان ١ *٠‏ 


( أحدهما ) أن يكون المثستزى قد رأى الشمر : فلو لم يره ففى 
صحة العقد وجهان ( أحدهما ) وبه قال الأكثرون وآبن أتى هريرة : 
وهو الأصح عتد الماوردى الصحة : فعلى الأوك لا تأتى السألة + 
وعلى الثانى اذا لم بره.لا يثيت الخيار الا اذا فرط ٠‏ وقد قاك الشافعى 
رحمة الث فى المختصر : ولو اشترآهآ جمدة فوجدهاآ سبطة فلة الرد * 
فالأكثرون حماوه على مسألة الكتآب آذا كان البائم قذ جمد شمرها 
نناء على الصحيح عتدهم أنة لابد من روية الشعر + وعلى الوجه الثاتى 
نحتمكة. ذلك وبحتمك أن بكون المراد ما 15١‏ رط أتها جعدة + وق 
كلام الرافعى هآ يقتفى جواز حمله على الاشتراط ٠‏ وآن فرعنا على 
الأصح لآن الشعر قد يرئ ولا يعرف جعوده وستوطثة لعروض 
مآ يستوى الحالتان عتده من الابتلاك وقرب العهد بالتسرديح وتحوهماة 
فى كون المسالة منصوصة للشآفعى لهذا الآحتماك + وعلى كل حال 
لآ خلاف ف اذهب فيها *. : 





. قال القافى حسين فى رؤية الفسعر : نا من اختلاف إصجابنا ى 
قول الشافعى رحمه الله 3 2 ولو 9 شتراها جعمدة فوجدها سيظة قله 
الرد » هن أصحايا من خمله على الشرط ٠‏ ومنهم من قال : أراد 1:! 
جدجرها بالعايان. 


( ارط التامل ) + لمعتدم عن" الامام 1 ن التجعيد يكون: بحيث ' 
لا يتميز. عن تجعيد. الخلقة ؛ والأكثرون ناكتون عن ذلك » ولا شنك أنه 
اذا كان ن التجعيد يسيرا بحيث يظهر لالب الناس أنه مصنوع » فالمثسترى 
منببوب الى تفريط | أما. اذا .كان التجعيد بحيث بوهم كونه خلقيا » 
نهذا عو لدت للخيان ##وعو عراد الأسحاب (:وشرط دالت .) ليه تراع 
أن يكون ذلك تجعيد البائع أو غيره باذئه فلو تجعد بنفسنه جزم 
الفور اننى فى الابانة عدم الخيار والأشيه تخريجه على ما اذا تحفلت 
الشساة ة ينفسها ٠‏ وقد تقدم أن فيها إخلافا ؛ وى الصبحيح ,خلاف ؛ 
والأصح عند. ,صاحب التهذيب وقضية كلدم الأكثرين جبوته هناك كما 
تقدم ؛ أغينبفى أن يكون مناإكنك ٠‏ اا 


وكلام ابن أبى عصرون ف الإتفشبار والمرشد بقتضى / ثموت' 
الخيار فى ذلك » فاه قأل: : نظر. الى شعرها 'فرآه جعسدا ثم 
بعد ذلك بان اا ل 
ما أذا لجعد يتفسِله وما اذا جعده 34 وكذلك عبارة الماؤرذي ف 
الحاوى والفورإنى يمنا فى العمدة وهو الظاهر » فانه لا فزق بين 
تجعد الشعر بنفسه ؛ وبين أن تخفل الشاة بتفسها ؛ ولعك الأضحاب 
انما لم ينصيوا على ذلك مثك ما نصوا على تحفل الثاة لأن: تحفك ْ 
الشناة ماس 1 كم 
فى العادة فأفرض وقوعه » فهو كحفل الاة | بنفسيها » ولعلُ الفوراتى: 
من القائلين بعدم ثبوت الخيار فيما اذا تحفلت الشساة بنفسها كما 
وى الغزالى فى الوجيز ».فيكون جزمة.ف تجميد. القسعر ينفسه 
على 7ق ا 


( تنييه ) مرا بالتجتئيسد. ما يناج الإسمر عن الستهة| !> للكزوهةا 
عند العرزب وهو ما نظهر اذا أرسسسل .من التكسير والتقبْض والالتواء » 
ويس المراد أن يلغ الجمه القطط ؛ فان ذلك مكروه أيضا * وأحسن 


اللولدة 


التمعر ما كان بين ذلك ٠‏ وقد جاء فى وصف شسعز النيى صلَى الله عليه 
وسلم « أنه كان شعرا رجلا ؛ ليس بالجعد القطط ولا بالسبظ » وف روابة 
أخرى « لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط » كان جعدا رجلا » وقوله 
( سبط » هو بفتح السين وباسكان الباء وفتحها وكسرها أى مسترسلة 


( المسألة الثانية ) من أمثلة المرتبة الأولى أذا سود شيعر الجارية 
ثم بان بياض شسعرها أو حمر وجهها ثم بان صفرة وجهها ثبت الخيار 
دلا خلاف » والكلام قبه كالكلام فيما اذا جمد شسعرها حرفا يحرف ٠‏ 
وقمواس ما قاله الفورانى فبما اذا حصل ذلك بينفسه أن يأتى ههنا » 
وتحمير الوجه والخدين يكون بالدمام وهو ( الكلكون ) قاله القاضى 
أو الطنب ٠‏ وهصذه اللفظة مذكورة ف المهذب فى باب الاحداد وهى 
إبكاف مفتوحة ثم لام مشدودة مفتوحة أيضا ثم كاف ثانية مضمومة ث 
واو ساكنة ثم نون + وأضله كلكون بضم الكاف وسكون اللام ‏ و ( الكل ) 
الورد و ( الكون ) اللون ٠‏ أى لون الورد ٠‏ وهى لفظة عجمية معربة ٠‏ 
همكذا قال النووى زحمد الله فى التهذيب + ومن مسائل هذه المرتية 
والطلاوة بياض ٠‏ 


وكذلك اذا صبغ الحمار حتى حسن لونه أو نفتخ فيه حتى: صار 
بالنفخ كأفه دابة سمينة ؛ قالهما صاحب التتمة » أو دهن تسعر ألداية , 
قاله المحاملى فى المقنع ٠‏ وكذلك لو كان له رحى قليلة المساء فأراد العرض 
على البيع والاجارةل(ا) أرسل ذلك الماء المحبوس حتى ظن المشترى 
أن الرحى كشيرة الماء ؛ سشيديدة الدوران » ثم ظهر أن الماء قليل ٠‏ اتفق 
الأصحاب عليها ٠‏ وكلامهم يقتضى أن أبا حنيفة وافق عليها ٠‏ كذلك اذا 
حبس ماء القناة ثم أطلقه عند البيع أو الاجارة ؛ أعنى اجارة الأرض » 
فكذا اذا أرسل الزنبور فى وجه الجارية فانةدخ. وظنها المثشسترى 
سمينة ثم بان خلافه ؛ أو لون جوهرا بلون الباخش أو العقيق أو 
الباقوت ء فظنه الاسترى كذلك ثم بان زجاجا له قيمسة بحيث يصح 





لم كذا ولعل فى العبارة حذفا يعرف من السياق تقديره : « فدبس فيها 
المناءثم ٠.66٠٠‏ 1 





ودع إن احكاك ا د ام به الخوار 9 
لمسا ذكره المصئف رخمه الله ٠‏ 


وقوله اارزيا عن نوم لل ودين ل ساي اشرو 
كالمسآلة الثانية اذا شبطه فبان: جعدا » فان الثمن يزيد يه وما أشسبهها 
مما لا ينقص الشين به ؛ ولو لم يخضب الشسعر ولا شرط سواده » ولكن 
ماعها . مطلقا فوجدها المستئرى بيضاء الشعر » فسيأتى حكمه بالرد 
بانعيب ان شاء الله تهالى ٠‏ ولو لم يلون الجوهر وباعه مطلقا » والمشترى 
مظنه عقيقا أو فيرورزجا ٠‏ قال القاضى حسين : لا خيار له كما لو 
استرى بقنبرة وقد عظم بطنها فظنها الشترى حاملا ولم تكن فلا خياز:» 
ولك أن تقول : اذااظن المشترى من غير اعتماد على أمر ضحيح 
الجزم بعدم الخيار ٠‏ وأما اذا عظم بظن البهيمة من غير فعل البائم ». 
وقلنا بأنه. لو أكثر اعلفها حتى. صارت كذلك ثبت الخيار على وجه 
سيأتى ان شساء الله تغالى ٠‏ فينيغى أن يكون كما اذا تحفات الشاة.ننفسها 
فيجرى فيها ذلك اتلخلاف.٠‏ وكذلك اذا تلون الجوهر من غير فمل 
لبائم .» ينبغى أن يجرى فيه الفلاف » ويكون حكمه حكم. الثناة اذا 
تحفلث ينفسها » لأن الظن فيه قوى بخلاف انتفاخ البطن ٠‏ 


( اللرتبة الثانية ) ما فى تبوت الخيار فيها خلاف » وهو على 
قسمين ؛ منه ما مثار الخلاف فيه من ضعف: الظلن ؛ ومنه ما مثار الخلاف 
فيه من خروجه على أكمل مما ظنه ».ولتقدم الكلام فى هذا » فمن 
ذلك: ما ذكره المصنف رحمه الله اذا سيط شعر الجارية ثم بان أنها. : 
حجعدة الشععر ؛ فلاشك أن الجعد: أشرف ؛ وقد يكون ن السيط أشهى . 
ألئ بعض -الناس ففى المسسآنة طريقتان ( احداهما ) ما ذكره المصنف 
وارتضاه الامام واقتصر الرافعى عليها ؛ أن فى الممسألة وجهين كالوجهين, 
فيما اذا استرط أنها سبطة الشسعر فبانت جعدة ؛ قفى الخيار بالخلف 


00 فى هنذا الشبرط الو ن المذكوران فيما اذا شرط أنها ثيب فخرجت بكرا 


<< (آصحهما ) فى المسأئل الثلاث أنه لا خيار ؛ والقى حكاه المأوردئ 
عن ابن سرييج فى شرط السبوظة ٠‏ 1 


) والطريقة الثانية ) أنه لا يثبت الخببار فى التدليس بالسبوطة 
وجها واحدا وان ثبت فى الخلف باستراطها » قال الضيدلانتى ::وجمل 


ذلك ضابطا عاما أن كل ما لو كان مشروطا واتصل الخلف به أقتضى 
خيارا ؛ وجها واهدا ء فالتدليس الظاهر فيه كالشرط » فاذا جعد سمر: 
المملوك ثم بان سيطا ثبت الخيار وكل ما لو فرض مشسهورا وصور 
الخلف فيه فكان فى الخبار وجهان » فاذ! فرض التدليس فيه 
ترتب عليه خلف الظن » قال : لا خيار وجها واحدا ؛ لضعف المظنون 
أولا وقصور الفمل ف الباب عن القول ٠‏ قال الامام : وهذا تحكم 
لا يساعد عليه » والتدليس فى ظاهر الفمل كالقول فى مجال الوفاق 
والخلاف على الاطراد والاستواء » فاذا سبط الرجل شسعر الجارية 
ثم بان أن سعرها جعد ففى الخيار الوجهان عندنا ٠‏ 


قال ابن الرفعة : ونك أن تعجب من قول الامام أن ما ذكره 
الصيدلانى تحكم عجبا ظاهرا من جهة أن مآخذ اثبات الخيار عند 
التغرير بالفتعفل التصرية بلا نزاع وقد حكى أن مأخذ اشنات الخيار قف 
المصراة عند بعض الأصحاب الحاق ذلك بالعيب » واذا كان كذلك لم 
بحسن اثباته اذا خرج المميع أجود مما رآه لأنه لا عيب ويكون 
حبنكذ الصيدلانى فى قطعه ناظر! للمعنى المذكور ؛ ولعله هو قائله ؛ فان 
لم يكن هو قائله استفدنا من كلامه هذا أنه موافق له ٠‏ 


(قلت : ) وهذا ضعيف لأمرين ( أحدهما ) أن الصيدلانى انما 
علل انتفاء الخياز لضعف الظن وقصور الفعل عن القول ٠‏ وهذا 
المعنى لا فرق فيه بين الجعودة والسبوطة ؛ فان لم يكن الفعل والظن 
معتبرا فى الثانى لم يكن معتبرا فى الأول ؛ فلا يثبت الخيار ىق واحد 
منهما » وان قيل بمساواة ذلك القول فيثبت فيهما » وان قيل باعتباره ' 
مع انحطاطه عن رتية القول حتى يجرى الخلاف » فيجب أن يكون 
ذلك فى الصورتين ٠‏ أما الحكم بثبوت الخيار فى الأولى قطعا كالقول 
وعدمه فى الثائية قطما لا وجه له ٠‏ ولو كان الصيدلانى: سكت عن 
انتعليل لأمكن تحمل ذلك وأن الخيار ثابت فى الأولى بالعيب ومنتف 
فى الثانية لعدم العيب » لكن كلامه ناص على أن التدليس كالشرط فى 
المورة الأولى » وعلى انتفاء الثانية لضعف الظن وقصور الفعل فلا 
جرم قال.الامام : ان ذلك تحكم ٠‏ 


( الثانى ) أن القاظين من الأصحاب بأن اثبات الخيار ى التصرية 


ةا 


كبشلاع ا املق ضيفت ميلك -اجباكع ‏ دست سيد » 


مأخذه الالحاق كالعت ‏ مشاة الاكتفاء فى ثيوثه .بقوات الذى وطن 
امشترى نقنته عليه برؤيته للبيع على تلك الضورة » حتى يثبت 
قيما. اذا . تحفلت الشساة بنفسنها ومقايلة ' القول . الذى .يلحق ذلك 
كاز الخلف حت لا يثيت الخيبار » آلا لذا كان حاضلا بتدايس هن | 
البائع كما تقدم + واذا كان. كذلك آمكن أن يقول بثبوت الخيسار ههنا 
لل الكخر ف يوي تفط السبوطة لسار انا اوم كر لي 
غرض » فليس معنى الحاق ذلك بالعيب الا جعل دلالة الرؤية على هذا ا 


الوصف كدلالة الغلية على وصف السلامة » فخروجها على غير الوضف ! ' 


الذى رآه هو العيب ؛: وليس الوصف: الذى رآه من السنوطة أو 
كبر. الضرع ,من غير علم بالقصرية عيبا » والذى يقول بان الغرض' قد 1 
بتعلق بالشعر السيط لا يمنع أن يجعل خروجه جعذا بمنزلة العيب » 

إذأ كان الغرض قد تعاق بسبوطته باشتراط أو برؤية لا فرق بينهما » 
ويدلك على هذا أن الصحيح .كما تقدم أن التصرية ملحقة 


بالعيب » كما دل عليه كلام الشافعى رخى الله عنه والعراقيين » ولذلك 7 


كان الصحيح ثيوت الخيار قيما اذا تحفلت ينفسها ٠‏ 


والطريقة ال حي دين ينال ؛ فلو كان المأخذ فى ذلك 
الحاقه بالعيب مناكل وحه لقطعوا بعدم الخيار ههنا ٠‏ وأما كون' 
الصفيح من. الوجهين ههنا أنه لاا خيار » فلان الصحيح من الوجهين 
فيما اذا أخلف الشرط لصفة كفل كذلك ء والله أعلم ٠‏ وبما ذكرناه يظهر 
لك أن هذا القسم متفق على الحاقه بالتصرية وائما الخلاف ف الرد 
بحكم ذلك ؛ فعلى ؤجه يرد كما فى التصرية لك بو 
أكمل وهو لو شرط وضفا فخر ج أكمل لم يرد على الصحيح :٠‏ ويهذا 
التحقيق يتعين أن. يكون هذا القنسم من المرتبة الأولى ولا:يكون من 
ألمرتية المتوسطة الى تقدمت الاشارة اليها فى كلام الامام 4 وائما 
ذكرته ى المرتية الثانية إكونه :من.صور الخلاف فى الجملة ؛ نعم كلام 
الضِيْد لانى وما أشار اليه من ضعف الظن 0 الفعل ' يقتضئ 
التردد فى الحاقه بالتصرية ».وقد تقدم ما فيه ٠‏ ثم | ن“المصنف رحمه الله 
رد الوجه الثانى بأنه لا أعتبار به آى لا اعتبار بغرض المثنترى » 
وانما الاعتبار يما يزيد فى الثمن » لأنه :المعتير لعموم الناس » وهصذا 
ميات مثله إيضشا فى كلام المصتها: مما اذا تبرط أنا ثيب فخرييت 


هم 


بكرا » وقة ختى الزوياتى فى اليعر أنه لو شبرح بأقترانا السيوبلة ٠‏ 
فخرجت جعدة ء. قال يعض آصحايبنا بخراسان : يثيت الخيار وجها 
واحدا لأجل التصرييح » وقيل : فيه وجهان ٠‏ فحصل ف كل من 
الممسآلتين طريقان ( الصحيح فيهما ) اجراء الوجهين وقيل ف المسألة 
الشنرط يثبت قطعا » وقيل فى مسآلة التدليس لا يثبت قطعا » 

( القسم الثانى من هذه المرتبة الثانية ) التى هى محل الخلاف 
ما يضعف الظن فيه ٠‏ والخلاف فى هذا القسنم فى الحاقه بالتصرية 

1 0 4 - 03 7 

لأجل التغرير والظن ؛ أولا لضعف الظن فى هذا القسم وقصوره 
على الشرط والظن المشند الى أمر غالب » فمن ذلك من جهة أن هذا 
يقرب استكشافه وجرت العادة به بخلاف تسويد الشعر ونحوه » 
وكذلك الخلاف فى هذا القسم » فمن ذلك لو اطخ ثوب العبد بالمداد 
أو البسه ثوب الكتبة والخبازين » أو سود أنامله وخيل كونه كاتها أو 
خبازا فبان خلافه فوجهان ( أحدهما ) يثبت الخبار للتلبيس ( وأصحهما ) 
عند الرافعى وغيره لا خيار وبه جزم الجرجانى + لأآن الانسسان قد 
يلبس ثوب غيره عارية » فالذنب للمشترى حيث اغتر, يما ليس فيه 
المملوك تركى وكان روميا » فالحكم على ما ذكرنا » قاله صاحب 


كونها حاملا قاله الامام والمتولى قولا عن الأصحاب والرافعى ٠‏ 

كذلك لو أرسل الزنبور فى ضرعها حتى انتفخ » وظنها المشترى 
لبوا :كاله المتولن والرافمى أيقنسا + لآن العجل لأ يكاد. بلقن على 
الخبير » ومعرفة اللين متيسرة بعصر الثدى » يخلاف صورة التصرية » 
وكثرة اللين » فانه لا سبيل الى معرفتها » وقيل اثبات الخار ى 
مسألة تحل الحمل منسوب الى أبى حامد » وقال ابن الرفعة : 
وظاهر كلام الأصحاب فى ذلك يبدل على أنه مفرع على أن الحمل 
ل الذرات لين مدب خا جو اطول الوجتين: 3 الرافتى كت الميداق 
والموجود. ف أكثر الكتب ٠‏ 

أما اذا قلنا : انه عيب ؛ وهو ما أورده فى التهذيب » فيظهر أن 
يكون الكلام فية كالكلام قيما اذا سبط شمن الجارية ثم بان أنها جدمدة ؛ 


1 0 00 لاا خم؟ 
للست 0 ' 3 إ( 15س الب الجمز عع 33) 


لأن الأغراض تختلف به وان كان يعده وصف كمال “وقد أسلفت 
مافيه ٠‏ 


( قلت 7 ركان ماده بلك انناف هيه سان طريفة اعاللعة منكيا: 
. الفيار ٠‏ كما قال الصيدلانى هئاك » وانتصر له + وان كنت قد بينت 
هناك ما يرده من كلام الصيدلانى أما ههنا فلا يأتى ا ندم من 
الاعتراض بكلام الصيدلانى » ولكن.قد يقال : الحمسل وان كان عيبا فقد 
يفده يعض المقسلاة > ويتعاق 0 بحن انحراطة 
فى الجارية على الأصح'» وان كان : هيبا فيها » ويثيت الخلا بعدمه 
كما قاله أبن يونس ٠‏ إٍ 

( والطريقة الصحيحة ) اجراء العو ل ف العا 
. والطريقة القاطعة بالصحة فيها لأجل أن الحمل ف الآدميات عيب » 
وأن شرطه اعلالم بالعيب ضعيف + والأصح أن الحمل ف الجارية 
دياه ركس كانه لكاب لد وا قليان اقينا عن 
ا 000 

من الزيادة ٠‏ فلذلك يثبت به الخيار ٠‏ ٍ ٍْ 


وقال :ابن الرفعة فى كتاب البيع: : أنا اذا قلنا : أنه عن كاقلن 
فلا خيار له كما اذا شرط أنه سارق فخرج غير سارق ٠‏ وف كلام 
الرافعى رضى الله عنه ما يقتضى أن هذه طريقة ليست المأهب © ولكن 
مع ذلك انما يأتى اذا قلنا الحمسل عيب ونقص من كل وجه ©2'وهو 
بعيد ٠‏ فانه قد يكون مقصلودا! للعقلاء ء ويرغب فيه فى بعض الأوقات: 
لأغراض صحيحة بخلاف العيب المحض ٠‏ 


( المرقبة الثالثة ): التى: لا يثبت شن وي الوا كلد ةذ 
جرى الخلف بشىء لا ظهور له » كما اذا كان على ثوب الميد نقطة 
من مداد فهذ! له بنزل منزلة شرط كونه كاتبا 4 همكذا ذكره الآمام » 
ونبه على أن محل الوجهين اللذين ذكرتاهما ف المرتنة الثانية» وآما اذا 
كان وقع المداد بحيث يعد. من مثله أن صاخب الثوب ,ممن يتغاطى 
الكتابة » وذكر الرويائى فيما اذا كان على الثوب أثر مداد فظنه كاتبا 


( أخدهما ) أن فيه وجها وأحدا » لأنه يحتمل أن يكون أستعار 
ثويا » فقد ظن فق غير موضعه » فهذا الذى قال الرويانى يحتمل 
أن ,يكون فى المسأآلة من حيث الجملة » ويحتمل أن يكون القطع ىق 
محل » والخلاف فى محل آخر على ما تقدم » ويحتمل أن يكون 
انطريقان ى هذه المرتبة الأخيرة ( والأفقه ) انتفصيل المتقدم ولم 
يذكر المصنف رحمه الله هذه المرتبة الأخيرة ولا شيكا من أمثلة القسم 
الثانى عن المرتبة الثانية ؛ وانما ذكر مسألة سبوطة الشعر وقد نبهت 
على آنها ‏ وان كان فيها خلاف فى الرد ‏ فليس ذلك اختلاف فى الحاقه 
بالمصراة : بل لأجل خروجها على الوصف الأكمل ٠‏ 


المصراة وما باحق بها » ونذلك ذكر عنده مسآلة هى من المرتبة الأولئى 
انتى لا خلاف فى ثبوت الخيار فيها : وهى اذا استرى صبرة ثم يان 
أنها على صخرة ؛ أو بان أن باطنها دون ظاهرها فى الجودة ؛ أى وان 
كان الكل جيدا لا عيب فيه ؛ فأما مسالة الصيرة اذا بان أنها على 
حسخرة وكان المشترى عند العقد يظن أنها على استواء الأرضض » فهل 
بتدين بطلان العقد ؟ وفيه وجهان ( أصحهما ) لا » ولكن لامشترى 
الخيار كما ذكره المصنف رحمه الله تنزيلا لما ظهر فى منزلة العيب 
والتدليس » وهو الذى نص عليه الشافعى فى باب السئة فى الخيار 
فى الجزء السايع من الأم ٠‏ 

“اك الراعين ركني اش نعط + بوعيها ذا ارده مام لساك 
وغيره ( قات ) وممن جزم به الماوردى ف باب الشرط الذى يفسد 
الببع ؛ والقاضى أبو الطيب قبل باب بيع المصراة ٠‏ . : 


( والثانى ) وبه قال الشيخ أبو محمد يتبين بطلان العقد ؛ لأنا 
بنينا بالآخرة أن العيان لم يفد علما » هذا اذا ظنها مسستوية 
الأرض + أما لو علم بالحال فثلاثة طرق ( أصحها ) أن فى صحة البيع 
قولى بيع الغائب ( والثانى ) القطع بالصحة ( والثالث ) القطم بالبطلان » 
وهو ضمعيف ؛ وأن كان منسويا الى يعض المحققين ٠‏ 

( فآن قلنا : ) بالمصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصيرة 
أوالتمكن من تخمينه برؤية ما تحتها » والوجهان. فى حالة الظن 


اؤر 


الأستواء مفرعان .على القول باليطلان ههنا. » وأما اذا بان: أ نيا 
دون ظاهرها فى الحودة » فالتلييس حاصل كمسآلة المصراة » وتجعيذا 
الشسعر ؛ وشبهها من المسائل المجزوم بثبوت .الخيار'فيها ولم أرط . 
فى غير كلام. المصنف رحمه الله. » أتمعه ابن أبى عضرون فى الانتصار 
والمرششد » واتما المثنهور.ى كلام الأصحاب اذا وجد داطنها عفنا 
أو ندبا. أو معدن م أما : اذ!: وجده: دون ظاهرها قف الجودة مع كونه 
غير معيب فقل من تعرض له » لكن فى كلام الشيخ ما يحتمله » فانه قال 
فق باب الشرط الذى نفسد البيع .: ان نقلها فوجد أرضبنها مستوية 
وبياطن الطقام كظاهره قالبيع لازم » وان كانت على دكة أو خبرج 
الطعام متغيرا كان له الخيار ؛ لأنه تدليس فهذا الكلام يمكن أن 
بؤخذ منه ما 'ذكره ا ل 7 
وهذا فرع عن القول بصحة البيع ٠‏ 

وقد قال الأمام عند الكلام فى بيع الغائب : ولو .كان داظن الصبرة 
تخالف ظاهرما فحفظى عن الامام "أن ل ذلك بين قال 4 وفية اختماك 
ظاهر عندى ؛ وانما أخر المصنف. هذه المسألة بعد مسثنآألة تسبيط . 
الشعر المختلف يها ختى يجعل تسبيط الشعر بعد تجغيدهأء والخلافة' 
نيوا اتير الغاهها بالمسراة كما تعده التعريه عليه ا وإقددالي اعم 


وقد يقال.: أن العلم بباطن الضبرة مما يسهل استكشافه بادخال' 
يده فيها ونحبوه فهلا كان ذلك كعلف البهيمة وارسال الزنبوز 
وآخواتها 0 وقد تقدم أن الأصح عدم شوت الخبار ب اسهولة 
الاستكشاف ٠‏ [ : 


الوب أن الأستدلال يظاهر الصبرة ا 
لا ينسب صاحبه الى تقريظ ويشق تقليب الصبرة ة يكمالها.: وآما انتفاخ. 
بطن البهيمة ' وضرعها وأخواتها فلا .يدل دلالة واضحة على الحمل 
واللين » والمكتفى بدلالة ذلك على الحمل واللين » وذلالة تلطخ 
لد لثوب بالمداد | على الكتابة منسوبثب الى تفريط ء وقند نضص الشنافعى 
ريممة الله هيم) نقله أعند :ين مشر على آنه أن ن خلط خنطة يشمعير 
ثم جعل أعلاها إحنطة لم يجز ؛ وا ن خلطهما أو:خنطتين احداهما أرفعم 
قلا بأس ببيعما اذا كان ظافرة. وباطنه: واحخحذا :فالتقيد بذلك دليل 


يذضة 





علق أنه :131 حمل طامرنها جود يشت الغيان 6“لانه جل من الكقن 
المحرم ؛ والغثى المحرم يثبت الذيار ٠‏ 


(فسزوع )"اذا اسلم اليه قجارية جمد دم البهاجسدة اقلا 
خيار له على أصح الوجهين » قاله القاضى أبو الطيب » 

اشسترى جارية على أن شعرها أبيض فكان أسود » ففئ الرد وجهان 
فى الحاوى وغيره ٠‏ قال فى المهرد من تعليق أبى حامد وغيره : 

بح أنه لا برد ؛ وقياسه أن يأتى الوجهان فيما اذا ششاهد شعرها 
أبيض فبان أسود كما ف السبوطة » وكذلك فى البحر ٠‏ لكنه فى 
كالتصرية ؛ وكذا خيار النجثس ان أثيتناه ٠‏ ومن التدليس الذى لا يثيت 
00 أن بقول كاذيا طلب هذا الثىء ا ته 
بكذا ؛ فان المشترى يغتر بما يقوله ويزيد فى الثمن بسبيه ؛ قاله القاضى 
حاو وف وال الى اا 


( فرع ) غير المصراة اذا حلب لينها ثم ردها بعيب » ذكر 
العراقديون هذا الفرع فى مناظرة جرت بين الشافعى ومحمد 
'بن الحسن بعضهم عن الآملاء وبعضهم عن القديم قال الشسافعى : 
قال.لى محمد بن الحسسن : فما تقولون فيما اذا اشترى شساة بست 
بمصراة ولكن فيها لبن فحلبها زمانا ثم وجد بها عيبا أله الرد ؟ ٠‏ 

( قلت : ) نعم فقال : اذا رد أيرد ثسيئًا لأجل اللبن ؟ ٠‏ 

( قلت : ) لا ء هكذا نقل الشيخ أبو حامد. هذه المناظرة قال.: 
والفصل بينهما أن لبن المصراة متحقق فوجوده خالة العقد يتقسط 
عليه بعض الثمن فوجب رد قبمته على البائم عند “ثلفه. وغير المصراة 
لا يتجقق اوجود:لينها:حالة. اعد فلم وتقسط عليه شىء من الثمن 
فلم يجب رد قيمته ٠‏ 

واعترض الامام على ذلك بأنا اذا كنا نردد القول فى أن الحمل 
هل يعلم.؟ فاللبن معلوم فى الضرع “قال : وكيف لا ؟ وقد.تتكامل الدرة » 
ويآخذ الضرع فى التقطير ولك الوجه أن تجسل اللبن كاتحفل 
فى مقاطلته بقسط من الثمن ( فان قلنا ) لا يقابل بقسط ؛ قالجواب 


وأا 


ما ككوة الإبواق فأنا ) يقايل:#“هالوجة آن برد ستيب" اللي مسيهاج* 
وجزم صاحب التهذيب بآنه برد معهأا ضاعا من تمر + وحكى 
: الزافعى ما قاله صاحب التهذيب » وما حكاه أبو حامد عن .الخص ؛ وما 
' زواه اه اي 0 أنه هل يآخذ قبسطا من الثمن 31 
قال *: لصحبح | الأخذ وذلك اشارة الى ترجيح طريقة الامام :أو: 
لزيقة ضاحب التهذيب على الطريقة المحكية عن النص + وأن: الأصح 
أنه يرد بدل اللبن * 1 : ١‏ 


.وقال الماوردى : أن ن له الرد وعليه رد بدل اللين » ولكن لا يلزمة: 
رد صاع لآن الماع عوض لبن. التصرية » فاق اتفقا على قدره 
فذاك » والا.فالقول قول المشترى » فهذه أربع طرق » وف تعليقٍ أبى على ! 
الطبرى عن ابن أبى هريرة أنه يردها قولا واحدا ؛ ويرد معها ضاعا : 
من .تمر على أصح الوجهين » وق هذا موافقة لصاحب التهذيب. » 
وق تعلبق الشيخ أبى حامد التى بخط سليم » وتعليق القاضى أبى الطيب 
وغيرهما تفصيل لابد منه ؛ وهو أنه اذا لم يمكن هناك رد اللبن المحلوب 
ولا رد شىء لأجله » لأن اللبن لم يكن موجودا فى حالة العقبد وائما: 
حدث ف ملكه وأن كان ينتج فى :تلك الحالة شىء فذلك يسير لا 
له » وما حدث ف ملكه لا يمتعه من الرد ولا يوجب عليه بدلا كففلة 
العبد » فهذا القشم لا:يمكن الخلاف فيه ؛ لأنه لبس عند العقد لبن 
يديل يبعا من لقنو تايجات البدل ا يدل عايةا فبطى ولا يقد أن 
ا ا ا ا ا ثم علم : 
بها عبيا » فان كأ ن لبن تافسا فلارد ‏ لأنه اوه لاستعلام العيب ؟ 
قلا يمكن له رد يعض المبيع ٠‏ 


:2 ونقك القامئ أبو الطيب أن هن أصحابنا من قاك :“له رذ الشساة 
ولايرد يدل اللين » وآنة نص عليه فى الفتيديم + لآن لبن غير : التضترية 
بسير © قال أبو | |الطيب والشاشى عر راذا لويحيية 


)١(‏ لين هنا اسم ل لان ) بكون تنوين لأئة مضاف والضاف اليه مجتمع 
الذى أضيف نو الا نون اضافات فانتبه ٠‏ ٍ 
(الطيعى ) 
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ها ذكره الرافعى والماوردى الى ما اختاره هو لاجتمع فى المسآلة ىف 
هذا القسم خمس طرق : 

( أحدها ) امتناع الرد ٠‏ وهو اختيار الشيخ أبى حامد والقافضى 
أبى الطيب ومن وافقهما ٠‏ 

( والثانى ) الرد فلا يرد بدل اللبن شيئًا » وهو المحكى عن نصه 
فى القديم ٠‏ والرافعى نقله عن حكاية أبى حامد » ولم آره فى تعليقه 
فى هذا القسم صريحا ؛ وانما ذكره مطلقا + وأما أبو الطيب فانه 
صرح به فى هذا القسم كما ذكرت ٠‏ 

( الطريق الثالث ) قول صاحب التهذيب : انه يردها ويرد صاعا 
من تمر * 

( الرايع ) قول الماوردى : انه يرد بدل اللبن ولا يرد الصاع ٠‏ 


( الخامس ) قول الامام التخريج على مقابلته بالقسط والأصح 
المقايلة ؛ فيلزم رد بدله ؛ لكن ماذ! يرد هل هو التمسر ؟ كما قال صاحب 
بشىء ٠‏ 


وان كان اللين باقيا فعند الشيخ أبى حامد والقاضى أبى الطيب 
ومن واخقهما ينبنى على الوجهين المتقدمين » فيما لو كان اللبن ياقيا 
وطلب المشترى رده مع المصراة ( ان قلنا ) برد رده وردها بالعيب 
( وان قلنا ) لا يرد يرجم بالأرش ولم يتعرض الرافعى رحمه الله 
وصاحب التهذيب والامام والماوردى لحالة يقاء اللبن بخصوصها » 
والظاهر أن صاحب التهذيب القائل : يرد به الصاع التمر ٠‏ لا يفترق 
الحال عنده بين بقاء اللين وتلفه كالصراة على الذهب » والماوردى 
يختمل أن يكون كذلك. » وهو الظاهز لتمسور الملم بيكدار اللين + 
اللا أ بتفقا على رده ؛ وقول الامام محتمل لكلام صاحب التهذيب 
وكلام الماوردى كما تقدم » فعلى هذا بيأتى فق حالة بقاء .اللبن 
أبيفا ست طرق : أمتناع الرد أو الرد » ولا برد معها شيئًا » والرد 
رد اللين ؛ أو الرد مع رد التمر ؛ أو الرد مع رد اليدل غير التمسر » 
أو التخريج على المقابلة بالقسظ ٠‏ 


عد 3 رن 
٠.‏ 5 ا 03 5 ا 0 0 20-4 
وكضة نه 00 ل جا د جيه سم : 


وف هذه الملألة اذا قلنا برد الشاة .مع اللبن عند مقابلة * 3 
ليس فى مسآلة المصراة على ذلك القول ؛ وهو أنا هناك نقول له أن يرد ؛ 
وبجير البائع على القيول وللمشترى مع ذلك أن لا يرد اللئن ويرد 
الشذة وحدها مغ التمر ء وأما هنا على هذا القول فانا نقول : 
اما أن يرد اللبن والشاة ؛ واما أن لا يرد شيكا » ولا نقول ان له 
رد التمر ؛ لأنه لو كان تالفا:لم يرد التمر ء وانما يمتئع » فكذلك اذا 
كان. باقبا » واللبن عند هؤلاء لعين أخرى ورد عليها العقد فى غير . 
التصرية » والله أعلم ء ْ ع 


( تنبيه ) اعلم أن كل من قال بالرد.ورد شىء بدل اللبن يقسوك بأن . 
اللبن يقابله قسط من الثمن » ومن يقول بأنة لا يرد أصلا يقول بأنه ' 
مقابل بالقسط » فيشبه أن تكون اطلاقاتهم مخرجة على ذلك » ل أن 
تكون طريقة مخالفة » وحينئذ تمود الطريق الى القسم الأول الى 
أربعة فى الثانى الى خمسة ».وائما ذكرت طريقة الامام معهم لمغايرتها 
فى ظاهر العبارة » والله أعلم ٠‏ 007 


واذا وقفت على ما تقدم علمت أن الذى ينبغى أن يكون هو 
الصحيح أحد قولين ؛ اما امثنا الرد فى القسم الأول كما اختاره 
الشيخ أدو حامد ؛ إوقال القاضى أبو الطيب : انه الأقيس » وذلك لآن 
الضحيح أن اللبن يقابله قسط من الثمن » فليس له أن يرد من غير زد 
بدله ولا مع بدله » لما فيه من تفريق الصفقة » ورد الشناة بعد 
تعييها بما ليس من ضرورة الوقوف. على العيب » ولآن الصاع الذى 
جعل بدلا عن اللبن ورد فى المصراة على خلاف القياس فلا يقاس غيره 
عليه » وكذلك فى القسم الثانى » لأنهم بئوه على الوجهين السابقين 
فى رد لتن المصراة غتد بقائه » والصحبح هناك أنه لا يجب على البائع 
قبوله » ومقتضى ألبتاء أن يكون الصحبح هنا أنه لا يرد ونآخة 
الأرش ٠‏ وأخذ الأراشس فى القسمين اذا قلنا بامتناغع الرد + سواء 
كان اللين باقبا أو تألفا + وان شكتوا عنه فالضحيح حيئئذ امتناع الرد 


وآما قوك صاحت التهذيب .انه.يردها وصاعا من تمر طلقا فى 
القسمين ففيه تعد ٠‏ فآن فى الحديث الوارد فى المصراة' أن صح قياس 





هذه عليه وجب أن برد التمر كما قال صاحب التهذيب » وان لم 
يصح قباسها على المصراة وجب أن يجرى فيها على حكم القياس ٠‏ 
فبمتنع الرد كما قاله أبو الطبب ومن وافقه فيقول : الماوردى مخالف 
للأمرين جميعا ٠‏ فاصح الأقوال وأحسنها أحد القولين © اما قول 
أبى الطبب ومن وافقه ؛ واما قول صاحب التهذيب ٠‏ وفى كل منهما 
مرجح ٠‏ 

أما قول صاحب التهذيب فلانه لما علم من الشسارع ف المصراة 
أن بدل اللبن صاع من تمر وجب أن يكون ذلك بدلا له فى المصراة 
غيرها » لاسيما والمعنى الذى ثبت لأجله من قطع التتازع موجود 
عينا «٠.‏ فيثيت «القياس على المسيرزاة + وآماء غول 'الشيخ ‏ آبى خامد 
وأبى الطيب ومن وافقهما فيرجحه الجريان على القياس الكلى فى غير 
المصراة. » وقصر الحكم الوارد فى الحديث على محل النص ٠‏ لكونه 
. مخالفا للقباإس فلا يتعدى به محله »؛ والمختارون لهذا القوك من 
العراقيين أكثر ٠‏ وقال صاحب المدة : أنه ظاهر المذأهب » وعندى 
ف الترجيح بين القولبن نظر » ان قوى القياس على المصرأة يترجح 
قول صاحب التهذيب ؛ والا برجح قول أبى الطبب » وهو ومن وافقه. 
يجيبون عن القياس على المصراة بأن المصراة حلبها لاستعلام ألعيب 
بخلاف هذه ٠‏ والقلب الى ها قاله هؤلاء أميل نه الى ما قاله صاحب 
القهذيب .والمجب أن اأراقين. لم يكترضن لهسذااولاً حكاه + هذا 
اذا كان عند العقد لبن موجود له قيمة ٠‏ فان لم يكن كذلك جاز 
رد الشساة وحدها كما تقدم ذلك مما لانزاع فيه ٠‏ 
37 لجيه سوب سس بر جو 

واعلم أن اطلاق النص بقتضى أيضا مخالفة قول الأكثرين ٠‏ وقوك 
صاحب التهذيب وقول المباوردى وأثه يردها ولا يرد معها سيا : 
فاما أن يكون ذلك من الأقوال القديمة كما اقتضاه نقلهم له عن القديم 6 
واما أن يكون محمولا على ما اذا كان لبن يسير. + أما اللين الكثير, 
فهو مقابل بقسط من الثمت على ما صرح به الشافعى رفى الله عنه 
فى الأم وحكيناه فى غير موضع »؛ فلا يمكن القوك مالرد بدون رد تدله ؟ 
واثه أعلم ٠‏ الا اذا قلنا بأته لا يقابل بقسط من الثمن ٠‏ 


ويحتمل أن يحمل: قول الشافعى رضى الله عنه : لا يرد شسيئا لأجل 


اا 


ع ريما" الام ١.‏ 1ع حش عه دااع دع رلا ع ست 


لليند» آى اللبن الأحاصتا »“فان ف سه الذئ بحكاء اين بشتري قال ؛ 
« واذا ا ا ل أو أكثر ثم ظهر على 
فا داس له فيها ردها. ولم يزد معها شيكا » وقوة هذا الكلام 

تشير الى أنه لا يرد معها شيئًا عن ذلك الذى احتلبه. طول الشسهر » 
وماحت التهذيب قيما قاله في هذه المسألة تأبع للقاضى .حسنن فانه 
سكل عنها فقال : ينبغى أن برد معها صاعا من تمر والله أعلم ٠‏ 

( فرع )اذا كانتت الشاة غير مصرأة وشككنا هل كان ى 
ش شرعها حين البيع لبن له قيمة أو لا ؟ لم يرد معها شيا ٠‏ وعليه 
يبحمل قول الشيخ أبى .حامد ومن وافقه فيما تقدم أن غير .المصراة 
لا يتحقق وجود لبنها حالة البقد فلم يتقسط عليه الثمن هلم يجب 
رد قيمته ٠‏ والله أعلم ١ ٠‏ 

:فرع )كلد إلى هناف نيم الممر ا ومن النشتسل بالذئ 1 
بعده فى الرد بالعيب والمزنى ف المختصر ؛ وأكثر الأصحاب 'جملوا . 
ذلك بابين » فترججوا الأول بباب بيع: المصراة » وترجموا الثائى بباب 

خراج بالضمان والرد بالعيوب ...والمصئف رحمه الله جعكل ذلك بايا 
ا ئها فيد خبيت علي أول. الباب: #دوال شيخانه وتان 
أعلم ٠‏ : 1 

ْ قال المصئف رحمه الله تعالى ١‏ 

21 عناوم بهاعيااء يجا ونيا عن ْ 
يبين عبيها ٠‏ لما روى عقبة بن عامر رضى أل عنه قال : سمفت 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « المسلم أخو المسام » فلا 
بعل اسل يا عن احيية نينا بعلم فيه عريا الا بيه 8 » 
أبو سباع قال : « أشتزيت ناقة من دار وآثلة بن الس قع فلما خرجت 
بها أدركنا عقبة بن عامر ف قال : هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ؟ 
انها لسدينة ظاهرة الصحة ٠‏ فتتال : أردت بها سفزا أم أردت 
بها لحما؟ قلت : اردت عليها الحج قال : ان بخقها نقبا . اقل 
صاحبها : أصلحك الم ذا تريد آلى هذا تفسد .على ؟ !! قال : 
دمحم درن و ا 0 


تسيئا الا بين ما فيه » ولا يحل أن يملم ذلك ألا بينه » فان باع 
ولم يبين العيب صح البيع ٠‏ لآن النبى صلى الله عليه وسلم صحح 
البيع ف المصرأة مع التدليس بالتصرية ) ٠‏ : 

( الشرح ) حديث عقبة بن عامر هذا رواه أبن ماجه وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ٠‏ فأما حكمه بصحته فصحيح » لأن رواته كلهم ثقات 
من رجال الصحيح ولا يظهر فيه علة مائعة » وأما قوله انه على 
شرط الشيخين ففيه نظر» لأن فى رواته يحبى بن أيوب وهو الغافقى » 
وشيخ شسيخه عبد الرحمن بن ثماسة وكلاهما لم يرو عنه البخارى ؛ 
وائما هما من أفراد مسلم ٠‏ 


وللحاكم شىء كثير مكل هذا ء وذلك محمول منه ‏ والله 
أعلم ‏ لى أن الرجال المذكورين ف اسناد هذا الحديث لا تقصر رتبتهم 
عن الرجال ااذين اتفق الشنخان عليهم واثيات ذلك صعب » فانه يتوقف 
على سير جميع أحوال هؤلاء وهؤلاء » والموازنة بينهما » وان تأتى ذلك 
فى النادر فانه يصعب ف الأكثر » ولعسل عند البخارى شيثا من حال 
الشخص الذى لم بخرحج له لا نطلع نحن عليه » فدعوى أنه على شرطه 
فيها ما علمت ٠‏ نعم هذا الحديث على شنرط ملم لأن الرجلين 
المذكورين أخرج لهما مسلم والباقين متفق عليهم ٠‏ ' 

وقد ذكر البخارى فى جامعه الصحيح هذا الحديث من كلام 
عقية . بن عامر فقال فى ( باب اذا بين البيعان.ولم يكتما ونصحا ٠‏ 
وقال عتبة بن عامر : « لا بحل لامرىء يبيع سلعة يعلم بها داء آلا 
أخيره © ) أورذه هكذا معلقا » وذلك لا يقدح فى روابة من رواء 
مرفوعا > وعقية أفتى بذلك بمقتئضى الحديث الذى سمعه من النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ 
مخالفة بسيرة فى الافظ لما ذكره المصنف رحمه الله فى الكتاب » فان 
لظ ابن ماجه ذ المعسلم أخو المسملم » ولا بحل مسلم باع لأخيه بيعا. 
فيه عيب الا بينه له » ولفظ إلحكام كذلك » وكذلك البيهقى عنه < المسلم 


أخو الم مولا ملعلل لم لياع من اخيه بيفا فيه عيب أن 
لأ يبينه له » ولس افى شىء من. الروايتين التقييد بالمسام كما فى كلام 


. < الحمضئف ربحمه الله وان كان: العلم لابد. منه فى التكليف .؛ ولكن ترك 


ذكزه كما فى الرواية أبلغ من الزجر عن ذلك ؛ وأدعى الى الاحتياط 
والاحتراز ؛ فانه قد يكون بالمبيع عيب لا يعلمه البائع » ولكنه متمكن 
من الاطلاع عليه » ولو بحث عنه واستكشفه لعلمه ؛ فاهمالة! لذلك' 
وتركه الاستكشاف مم تجويزه له تفريط منه لا يمنع تعرضبه للاثم ' 
بسيبه » نعم التقييد بالعلم مذكور ,فى .الأثر الذى ذكره البخارى 
من كلام عقبة » وبقية المخالفة .فى اللفظ يسيرة لا يتعلق بها معنى » وكل 
الألفاظ اللذكورة تدل على أن الذى لا.يحل هو الكتمان لا البيع ومعرفة 
هنذا هنا نافعة فى صحة البيع كما سياتى ان شاء الله تعالى ى آخز 
الفصل ٠‏ ا : 1 


وروى.هسذا الحديث عقبة بن عامر بن عبس - بباء موحدة من ٠. ١‏ . 
تحت ساكنة ‏ الجهنى » وى نسسيه وكنيته اختلاف كثير » والأصح فق. 
كنيته أبو حماد. سكن مصر وكان واليا .عليها » وتوف بها ف حل 
خلافة: معاوية » ورئ عنه جماعة. من: المسحابة وخلق .من التايغين ©. 
وسند هسذا الحديث من يحبى بن أيوب اليه ؛ وهم أربعة كلهم مضريون ؛ 
وقبر عفية معروف مشسهور بالقرافة ١ ١ ٠‏ 0 


وحديث واثلة بن الأسكم الذى .ذكره المصئف رحمه الله أخرجه 
الحاكم: فى امستدرك هن طريق أبى سباع الذكور ؛ وقاك : هذا حديث ٠‏ 
صحيح الاسناد ولمم يخرجاه » وق: حكمة بصحته: نظر فاته من. 
روأية أبى جعفسر الرازى عن يزيد بن أبى مالك عن أبى المسباع + 
وأنو جعفر الزازى وهو عسى: بن عبد الل بن ماهان التميمى » وثقه 
يحنى بن معين وأبو حآتم الرازى وتكلم فية جماعة » قاك الفلاس ٠‏ 
سىء, الحفظ + وقال. أبو زرعة الرازى : بهم. كثيراً وقآال أحمد : ليس, ' 
بتوى وقاك مرة : مضطرب الحديث وقاق مرة : صالح. الحديث وعن: 
السآجى أنة قال : صدوق لبس بمتقن وقاك ابن حبان.: كآن ممن يتفرد: 
بالمتاكير عن المشاهير 7 له بعجدتى الاحتجاج يخكيرة ]لك فيما يوآفق"” 
الثقات ولا يجوز الاعثبار نروآيتة فيمآ يشالف الأثباآت . 2 ٠‏ لمت 


ووم 3 


وما مزيد بن 'أبى مالك فقال يعقوب الفسوى :فى حديثه لين 
وابنه خالد » هذا ما قاله الفسوى ؛ وقال أبو حامد : من فقهماء 
الشام وهو ثقة » وسئل أبو زرعة عنه فأثنى عليه خيرا » وهو يزيد 
أبن عبد الرحمن بن أبى. مالك » وقد روى عنه واثلة ثقسه »ء وما تناله 
أبو حاتم وأبو زرعة فيه أولى مما قاله الفسوى ٠‏ 


وآما أبو سباع فشامى تايعى لم لم أعلم من حاله غير ذلك ؛ وواثلة 
2 الراوى لهذا الحديث من الصحابة المشهورين وهو من 
لنث ين كر بق عبد ناف بن كنانة +واختلف ف لمبيه الى ليث + 
0000 ليث : أسلم والنبى صلى الله عليه وسلم بتجهز الى 
تبوك ويقال انه خدم النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين » وعلى 
هذا بكون: اسلامه قبل تيوك ان كان المراد ثلاث سنين كوامل ؛ وكان 
من أهل الصفة نكن الشام بقرية يقال لها البلاط: على ثلاثة فراسخ 
عن دمشق اإرادية النارى عطي وحمي الثم كول الى بيت مكحن 
ومات بها » وهو أبن ماكة سنة ٠‏ 


وقال ابن معين : توف سنة ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وخمس 
سنين » كذا قال البخارى فى التاريخ الكبير ». ورواء ف الصغير عن 
أبن عباس » وهو اكماخل وار خيية ين حال ولحن : مل توق 


قال أبو مسهر : ويحبى ين بكير : مات سنة خمس وثمانين وهو 
أبن ثمان وتسعين سنة يكنى أبا الأسقع قع » وقيل أب معد ؛ 
وقيل : أبو قرصافة » وهذا القول الثالث فى كتيته قال البخارى 
انه وهم وقيل :" أبو. الخطاب نقله البغوى. ف معجمه والصحييح 
فى نسيه واثلة ا ا ا اك 
ابن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر والأسقع بقاف وغيره ‏ بغين 
معجمة مكسورة ويا مثناة من تحت مفتوحة ‏ ومن فضائله ما ذكره 
البخارى فى تاريخه عنه قال : لما نزلت « أنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت »(١)فقال‏ : وأنا من أهلك ؟ فقال : وأنت من أهلى » 





٠١98: الأسزاب‎ )١( 





قاك : : قمذاأ 5 اما أرتجى 6 وأكثز النأس يقولون فيه و 
ابن الأسقع » وروى عن مكحول قال هو واثلة بن عبد الله بن الأسقع , 

:' وأيو الستاع شامق تابعى ذكره الحساكم أبو أحمد وابن 00 
من طريقه ولم يزد على ذلك » وروى البيهقى هذا الحديث ف السنن 
الكبير عن الحاكم وأبى بكر" المخزومى مغا بذلك الاستاد ». وافظ 
الحديث فى المستدرك وسئن ألبيهتى كما ذكره المصئف رحمه الله 
ألا شيا يسيرا فيه «:فلما خرجت بها أدركنى واثلة » وهو يجر 
رداءه فقال : بأ عبد الله اشبتريت ؟ قلت : نعم قال : بين لك ما فيها ؟ »: 
والباقى سواء فى المعنى وهذان الحديثان اللذان ذكرهما المحدف كمه 
لله عن عقبة ووائلة متفقان ن على تحريم كتمان البائع العيب + ويزيد ' 
حديث وائلة بتحريم ذنك. على غسر البائع أيضا اذا علمه + وقذ' 
وردت أحاديث .فى المعنى غير ما ذكره المصنف منها عن أبى غريرة أن : 
الثبى صلى الله عليه و وسلم « مر على صبرة طعام فأدخل يده فيما 
فنالت أصايعه يللا فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابتة 
السماء با رسول الله ٠‏ قال : أفلا جعلته فوق الطعنام حتى :يراه 
اك وول اع لادج جع اوسني 
وأصخاب السنن ٠‏ ' : 


وعن أبى هريرة رشي للد نه أن التبى صلى أل علي وسلم 3 جر . 
برجل يبيع طعاما فقال : كيف تبيع ؟ فأخبره فآوحى الله اليه ن أدخل, ' 
بدك فيه فأدخل يده فاذا :هو مبلول ؛ فقال له ررسول الله ضلى الله 

عليه وسلم : ليس منا من غشس »© زواه البيهقى ع 1 
العين وتشديد الدال المهملة ويعدها ألف ممدودة ‏ ابن خالد تال. 

كتب الى النبى صلى الله عليه وسلم « هذا ما اشترى محمد رشول . 
لله من العسداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا 
فاكلة » رواء البخاري قبليعا فال : وبذكر عن العداء ين خالد .٠‏ 


وقال .قتادة : الغائلة الزنا. والسرقة: والأباق ‏ وهكذا هو 8 
لبخارى : « اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالذ » والجبثة 
اس نو ؛ وسأل الأصمعى سعيد بن أبى عرودة عنها فقال : : 
بيع اكاك سرد لور أصح ء وهى 0 





وستكون الباء الموحدة وبالثاء المثلثة ‏ فكاأنه يقول : لا عرض ولا حرام 
ولاشىء بغوله أى بملكه من اباق وغيره ٠‏ 


ورواه الترمذى وابن ماجه متصلا كلاهما عن محمد بن بشار 
عن عماد بن الليث عن عبد المجيد بن وهب قال : قال لى العمداء 
ابن خالد بن هوذة : « آلا أقرؤك كتايا كتبه لمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قلت : بلى فأخرج لى كتابا : هذا ما ان شترى العداء 
أبن خالد من هوذة منمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتئرى 
منه عبدا أو أمة لا داء ولا غاثلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم » قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب » وعن مكحول وسليمان بن موسى 
كليهما عن واثلة د بن الأسقع قم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم يقول ا ب عبا نولم يبينه لعريرل وتوم اق نولم نول 
الملائكة تلعنه » رواه أبن ماجه ٠‏ 


وعن عمير بن سعيد عن عمه وهو الحارث بن سويد التخعى 

: « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الي البقيع فرأى 
18 يباع ف غرائر فأدخل يده فأخرج شيئًا كرهه فقال : من غثسنا 
فليس مهنا » قال الحاكم فى المستدرك : هذا حديث صحيح ٠‏ 


وعن أبى الحمراء قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أدر بجنبات رجل عنده طعام فى وعاء فآدخل يده فيه فقال : لعلك 
غششت : من غشنا فليس منا » رواه ابن ماجه » والأحاديث فى تحريم 
الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا » وحكمها معلوم من الشريعة » 
وكتمان العبيب غشس » وف حديث حكيم بن حزام الثانت فى الصحيحين 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « البيمان بالخيار ما لم يتفرقا فان 
حدقا وبينا بورك لهما فى ببعهما » وأن كذبا وكتما محقت بركة 
بيههما 6 ٠‏ 


عن تميم الدارى رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 


قال ١‏ الح اشح اوم لحري زعلى فضه فلن : « بايعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على اقامة الملاة وايتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم » رواهما مسلم ٠‏ 


6 


( أما الثفة ) عالميب : كال الجوؤهرى “الست والية والشاب 
ممق واحد تقول عاب المتاع اذا صار ذا عيب.» وعيبته أنا يتمندى 
ولا. يتعدى فهو معيب ومعيوب: أيضا على الأمل فيقول :أما فيه 
معابية وفعاب أنى عيب ؛ والمعاب العيوب ؛ وعيية نسية الى. العيب » 
الا داري عه 


وقال ابن فارس : إلعيب فى الشئء «كغزوق وقد نسم [مبعابنا 
العيب م أ ؤبيئوه ديانأ شافيا 4 وسأذكر ذلك ان ثشاء الله 
تعالى عند قول الممننف : : والعيب الذى يرد به المبيع ما يمد م النا 
عنيأ ٠‏ 7 0 


والتقب ‏ بفتح النون والقاف وبع دها تخد زخو اسار 
وحفى ونقب الخف <١‏ اتحرق ب ويقال مكب اليس ار يقي لعلف 
سرة ؛ الدابة ليخرج ج منها ماء ؛ وتلك الحديدة منقب ؛ وذلك المكان منقب!؛. 
وقوله بخفها قال عل اللغة : الخف للبعير والحافر للفرس والبغل. 
ي أ اترلي »وات الي وا 
دورول داتريه ل ملس ا 


لين لها .ي.. 


والتدليس المتراد به اخفاء العيب مأخوذ من الداسة وهى., 
الظلمة » وقال الأزهرى : التدليس أن يكون بالسلعة عيب باطن ولا يخير 
الياء ثع المشترى بذلك العيب الباطن ويكتمه ايه » هاذا كثم القائم العيت 
٠‏ وم خرن با للد ل ؛ ويقال فلان لا يدلس ولا يواكسن آى ل 
يخادع ؛ وما ف فلان دلس ولا وكس ا اك و 
ا 


ال ا د كوو ل 
وهنذا الحكم متفق عليه للنتصوص التقدمة لا خلاف فيه بين" الخلماء : 
قال الشافعى رحمه الله فى آخر باب الخرا ج بالضمان من المخقصر : 
«وخرا م التدليس ٠‏ وكذلك جميع الأصحاب ع ب : 





)00( بفتح العين وتشديذ الياء المثناة مع الفتح * 


عام 


وآما ما قاله الجرجائى فى الثسافى والمحاملى ف المقنع آنه اذأ 
كان مع الرجل سلعة وبها عيب يعلمه وأر راد بيعها » استحب له اظهاره » 
فعبارة رديئة موهمة : وأن ذلك غير واجب » وذلك لا يقوله أحسد له . 
علم » وتقييد المصنف رحمه الله بالعلم قد تقدم ثىء من الكلام 
نه ٠‏ وان تحن الحديث مطلق بخلاف ما أورده المصنف رضى الله 
عنه فى التّتبيه ٠‏ ومن علم بالسلعة عيبا لم يهز أن ببيعها حتى يبين 
عبيها » وذلك يشسمل المالك والوكيل والولى ٠‏ وغبارته هنا مختصة 
بالمالك » لكن الوكيل والولى يندرج فى قوله هنا : وان علم غير المالك 
بالعيب لزمه أن بيين » » وقول المصنف رحمه الله فى الكتابين جميما يدل 
على أن ن البيسع عند كتمان العيب محرم ٠‏ وعبارة الثمافمى فى قوله : 
وحرام التدليس ٠‏ وكذاك عبارة كثير من الأصحاب تدل على حرمة 
كتمان ن ألعيب ووجوب بيأفه ل ل 
فى ذلك ٠‏ 


وقد ار الى هذا 0 تينم #ولكن لا منافاة بين 


بالقصد انيه 55-95-08 لؤاته ء ولكن حرام لخيره ؟ 


وق عبارة الملصئف والأصحاب وألفاظ الحديث تنييه على أنة ل 
يكفى البائعم العالم بالعيب انع : هو معيب ؛ أو يبيعه بشبرط 
الراءة من العبنوب ؛ أو بقول : أن به جميع العيوب أو أته “لا يضمن 

جاه لع م ل ا اه 
العيب المعلوم يعبته » والعيارات الأول كلا هيما أجمال لابين » 
وقد يظن 0 سلامته عن ذلك + فأن البائع انما قال ذلك حذرا 

من المهدة بخلاف ما أذا نص له على العيب بعينه » فانه يدخل فيه 
على بصيرة ٠‏ واطلاق المصنف رحمه ألله والأصحاب والشافعى حرمه 
انتدليس ووجوب النيان ؛ بتناول ما أذا كان الثسترى مسلما أو كافرا » 
ولفظ الأحاديث التى ذكرت واستدل بها المصنف رحمه الله » انما 
تدل على الممسلم المسلم » وهذا كما تقدم ورد فى الخطبة على خطبةٌ 
آخبه » والسوم ل وميد الطلمناة رحمهم اقاضى انه لا فرق 
قله بن املع و الخاقوة 
و 
(٠5-المجموع‏ اج )1١‏ 


وحكى الرافعى فى كتاب. النكاح عن أبى عبيد بن حربوية من 
أصتعابنا .قا القظية أن ,انم مقصوص .يما /ذ1 كان مالي ]نا 
الذمى فتجوز الخطبة على خطبته قال : ويمثله آجاب فى السسوم على 
السوم . ٍ ٠‏ ء: 


( قلت ) فيختمل أن بطرد ذلك هنا أيضما ؛ ويجعل تخريم 
الكتمان خاضا بما اذا كان المشترى مسلما » ويوافقه ما تقدم ى الحديث 
مبيع المشلم المسلم ؛ لا داء ولا خبئة ؛ وفشر سعيد بن أبئ عروبة الخبئة 
بيع أهل العيفد © ويحتمل أن لا يطترد أبن حربويه مذهيه هنا : 
دحو الاقرب ‏ ويفرق بان الخطبة على الخطبة والسوم على السوم 
ليس فيه ألا ايغار الصدور » وذلكَ حاصل فى حق الكافرٌ ٠‏ . 1 


وأما كتمان العيب ففيه رز بين وأخذ المال الذى بذله المشترى 
ثمنا على ظن..السبلامة ؛ وله الترجاعه .عند الاطلاع فكيف 
يحم باباحة ذلك على ما لا يظن بأحد من العلماء القول به ؟ على 
أن قول ابن .حربويه فى الخطبة على: الخطبة والسوم على السوم 
مخالف لقول جمهور العلماء ‏ قالوا : تجرم الخطبة على خطبة الكافر' 
أيضا وممن وافق ابن حربويه فى الخطبة على الخطبة الأوزاعى ؛ 
والظاهر آنه لاا يطبرد ذلك نى مسألتنا هنا للفرق المتقدم + ومن 
الحجة. على تعميم: الحكم: فى مساآلئنا وى مسألة الخطبة والسوم على 
أبيم قوله صلى الله عليه وسلم : « لهم ما للمسلمين وعليهم ما على ٠‏ 
1 4 * إ ٍ : : 


“ وأها اليك عند الأحاديث فانة رج على الغالب ولا يكون . 
له مفهوم ؛ أو أن المقصود التمييج والتنفير عن فعل هذه الأمور. 
مع من :يشاركه فى الانسلام والآخرة » ويثبت عمومه بدليك آخبر ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


ش ( المسالة الثائية|) أنه ان علم غير .المالك بالعيب أن يبين ذلك :: 


أن يشقريه الحديث الثانى الذى ذكره المصنف : ولقوله صلى الله عليه ' 


0 


وسلم : « الدين النصيحة » والأجاديث فى ذلك كثيرة صحيحة مبريحة ٠‏ 
وممن صرح بهذه المسألة المصنف رحمه الله أبن أبى عصرون 
والنووى ف الروضة من زباداته » وذلك مما لا أظن فيه خلافا لوجوب 
النصيحة ٠‏ وقد دخل ف قول المصنف غير امالك البائع بوكالة أو ولاية 
الذى دل كلامه فى التنبيه عليه وغير البائع ومن ليس له تعلق بهما » 
الا أنه اطلع على العيب وان كان أجنبيا ء كما فى قصة وائلة 
ابن الأسقع وله ثلاثة أحوال : 


( أحدها ) أن يعلم أن البائع أعلم المسترى يذلك » قلا بيجب 
عليه الاعلام فى هذه الحالة لحصول المقصود باعلام البائع ٠‏ 


( الحالة الثانية ) أن يعلم أو يظن أو يتوهم أن البائع لم يعلمه 
فيجب عليه لاطلاق الحديث » ولقصة واثلة » فانه 'استفسر من المشترى 
هل أعلمه البائم » قدل على أنه لم يكن جازما بعدم اعلامه ؛ وذلك 
لأنه من جملة النصح ء لكن هذا انما يكون اذا كان التوهم بمحتمله ؛ 
فلو وثق بالبائع لدينه وغلب على ظنه آنه يعلم اللشسترى به » وهى 
الحالة الثالثة » فيحتمل أن يقال : لا يجب عليه الاعلام فى صذه 
' الحالة لظاهر حال البائم ه وخئسية من التعرض لابغار صدره »© 
والبائع يتوهمه أنه أساء الظن به : ويحتمل أن يقال أنه يجب 
الاستفسار كما فعل ؤائلة بن الأسقع لأن الأصل عدم الاعلام ولا 
يجدون فى الاستفسار ممع عمؤم الحديث فى وجوب التبيين ٠‏ هذا 
كله اذا كان البائع عالما بالعيب » فان كان الأجنبى عالما بة وكشده 
وجب عليه البيان دكل حال ء وأما وقت الاعلام ففى حق البسائع 
قبل البيع ؛ فلو باع من غير اعلام عصى كما تقدم ؛ وف حق الأجنبى قبل 
البيع أيضا عند الحاجة ؛ فان لم يكن حاضرا عند البييع أو لم 
بتيسر له وجب عليه الاعلام بعده ؛ ليرد بالعيب كما فعل واثلة ؛ 
ولا يجوز له تأخير ذلك عن وقت حاجة المشترى اليه » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الامام : الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم 
سيا يثنت الخيار فأخفاه أو لم يوضح ما ينيغى فى تدليس فيه فقد 


8 7 


قعل محرما ؛ قا ول قل لدي ديه لسار د ل ار ا 
المب را رت لمان لكين ١‏ يت 
بمجردةه خياز , والله أعلم ٠‏ : 

( لسلة اق ان باغ ولع بين العيب مح الي مع امسية . 
قال 'الشنافعئ: رحمه الله ف المختصر : ا وحرا م التدليس ولا ينقض 
به البيع » وجملة القول فى ذلك أن البا؟ د اي 
عبيا. » قاما ان يشترط فيها السسلامة ملفا أو عن ذلك اليب » 
واما أن يطلق » ن أطلق. واقتصر على كتمان العيب » وهى مسألة 
ألكتاب ؛ فمذهينا وجمهوز العلماء أن البيع, صحيح : وتنقفل المحاملى .. 
والشيخ أبو حامد وشيرهما عن داود أنه لأ يصح ٠‏ ونقله ابن لمر عن 
بعص عن تدم من من العلها ء أبضاء 


واختج أصحاينا يحديث المصراة كما ذكره المصنف رضى اله نه ». 
فان. النبى صلى الله عليه وسلم جعلل مشسترى المصراة بالخيبار ان 
شساء أمنك وان شساء راد مع. التدليس الحاصل من اليا تع بالتصرية وهى 
ب عت الفيسار يختتي الحديث : دل على أن التدليس بالميي” 
وياد 9 اببطل' امن #توبان ١‏ لمسنى قف العاقد والنهى اذا أكان .١‏ 
لمعنق فى العاقد لا ن حوه ال على بيع أخيه ء وائما . 
يمطل النهى اذا توجه 5 ى الحقود عليه كالنهى عن املاس والنابذة ؛ 
لذترى ان اس نيموقت العداء لما لما لم يرجع ا لى ذات العقد ' 
م يقتض الفسساد : بل ما نحن فيه أولى بالمصحة » لآن البيسج 
وقت النداء متوجه ألية ؛ وزان كان ن معللا بامر خارج ٠‏ وأما هنا فى . 
المضراة فلم يرد النهى على البيع ؛ وانما ورد هنا على كتمان العيب ' 
كنا شرت اليه فيعا #تدم..وفى المصراة على القصرية ء' فليس البيع . 
منهنا عنه أصلا » دل عو من حيث أغو مباح ؛ والحرام قو الكتمان » : 
والبيم وقت الجمعة منهى عنه .لاثستماله على التفويت,» فلتفهم الارق , 
دين الموضعين .٠‏ وبهذا بجاب عن استدلال .الظاهرية قوله صلى' الله , 
عليه وسلم : ٠‏ كل عصسل ليس عليه أمرا فهو رد » فنقول : التدلينى ! 
هو المنهى عنه : وهو مردود ٠‏ 
' (.فان قلت ا تقدم أن اليائع اذا لم بيين العيب حرام » : 


لدنانا 


وان المصنف رحمه الله صرح به ف التتبيه » واذا كان كذلك فهو مثل ألبيع 
وقت النداء » فلم يكن أولى منه بالصحة ( قلت ) لا شك أن المراتب ثلاث ٠‏ 


( المرتبة الأولى ) .وهى أعلاها ما كان منهيا عنه لمعنى فيه » 
بيع الملامسة ٠‏ ش 


( المرتبة الثانية ) ما كان منهيا عنه لا معنى فيه من حيث هو ) 
يل لاستلزامه أمرا ممنوعا كالبيع وقت النداء » فهو مستلزم للتفويت 
الممنوع » أو هو فرد من أفراد ما يحصل به التفويت » والمتضعن 
اوملعتي ونع ؟ 


( المرتبة الثالثة ) وهى آدناها ما لم ينه عنه أصلا » ولكن به يتحقق 
ما هو منهى عنه ؛ فهذا لم يخرجه الشرع عن قسم الاباحة فهو كسائر 
المباخات اذا استلزم شىء منها محرما ق بعض الأوقات » لا نقول : 
أنه بنقلب من الاباحة الى التحريم ؛ وبوضح لك هذا آنه فى المرتية 
الثانية اذا اشتغل بالبيع وفوت السعى للجمعة يأثم أثمين : أثم للبيع 
المنمى عنه ؛ واثم لتفويت الواجب » وف هذه المرتبة لا يأثم الا اثما 
واحدا على الغشش. وكتمان العيب على البيع » ولا يأثم على البيع 
اثما آخر ٠‏ واذا حكمنا على البيع المقارن للش بالتحريم كذلك 
حكم على المجموع المتضمن للعش المحرم »؛ وليس المراد أن ذلك 
الفعل حرام ثم » أى ليس البيع أصلا فى حالة من الأحوال مستلزما 
الكتمان » لأن كل بيع يمكن أن يخبر معه بالعيب » ولا يجوز الحكم 
على البيع بالتحريم الا على الوجه الذى ببنته » أذ يراد تحريم . 
امجموع أعنى البيم مع النش فليس البيع وجده هنهيا عنه بطريق 
القمصد » ولا بطريق الاستلزام » وقد وافق الظاهريون أو من وافق 
منهم على تصحيح البيع مع النجثن قالوا : لأن البيع غير النجن ) 
رذلك يواقق ما قلناه هنا » ووافقوا على تصحيح البيع مع تلقى 
الركبان » ونص الحديث على ذلك » فهو حجة لنا هنا أيضا ٠‏ 


والظاهرية فى المصراة ونحوها يجملون ذلك خارجا بالنص 


لمكن 


وقوته وذكر البيهقى فى باب صحة البيسع. الذى وقع فيه التدليشن 
حديثا روآه البخارى « أن ابن عمر اشسترى أبلا هيما(') من شريك ارجل 
يقال له نواس من أهل مكة ؛ فأخبر نواس أنه باعها من تسيخ كذا وكذا . 
فقال : ويلك ؛ فجاء تواس الى ابن عمر فقال:: ان شريكى : باعك 
ابلا هيما ولم يعرفك ؛ قال : فاء تقها أذن » فلما ذهب ليستاقها قال 
أبن عمر :. دعها . رضينا بقضاء. رسول الله صلى الله عليه : وسلم 
لا عدوى » ؛ والله أعلم ٠‏ : 

(فرع ) نقسل المساوردى قبل باب : لا ينيع حاضر لباد » عن 
أبى على ابن أبى هريرة أنه كان يقول : فى ثمن التدليس حرام » لا شمن 
المبيع » ألا ترى أنْ المديسم اذا مات يرجع. على البائم بأرش عيب 
التدليس ؛ فدل علئ أنه أخذ منه بغير استحقاق ؛ وهذأ شىء عجيب : 
:كيف يكون الثمن حراما والبيع صحيحا ؟ وسيأتى فى باب المرابحة كلام 
ف ذلك فى مسآألة الاخبار بالزيادة 6 ولعل مراد ابن أبى هريرة 
هنا أن القدز الزائد يسيب التدليس الذى يسستحق استرجاغه عند فوات 
البيع هو المحرم ؛ لا جمطة الثمسن : وهو ظاهر كلامه » ومع ذلك 
فيه نر ؛ لأنه لو رضى المشترى بالعيب استقر ملك الباكم على الثمن 
“له ولو لم يرض به - والمبيع قائم . استرجعة كله » فان كان لد 
استقراره عوجبا للوصف بالتحريم فليكن جميعه حراما أو لا قلا يكوءاً 
شىء منه حراما ٠‏ ا ا 

( فرع ) هذا كله فى مسألة الكتاب اذا باع من غير شرط ؛ ولكئة 
كان عالما بالعيب :أما لو اشترط السلامة فكانت معيبة » أو شرط 
وصفا وأخلف » فالمكهور الصحة ؛ وثبوت الخيار كحالة الأطلاق . ' 

وحكى الرافعى إعن الحناطى أنه حكى قولا غريبا. أن الخلف فى 
الشرط يوجب قمساد البيع وهو يوافق ما تقدم عن الظاهرية وهم 
قائلون بذلك فى الشرط أيضا ؛ ولا. يلزم. طرد هذا :القول الثريت 
عناك » لأن تعلق الخرض بالوصف المشروط لفظا أقسوى » وعند الاطلاق 
العقند متعلق بالمتعين ؛ وان كان المرف يقتضى السلامة » فهذا فرق . 
على القول الذى حكاه الحناطى حتى لا يلزم طرده + وأن كان هو ضلعيفا 2" 
لأن مورد العقسد المعين مع الشرط أيضا.» وال أعلم . 
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آم 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ان لم يعلم بالعيب واشستراه ثم عام بالعيب » نهو بالخيسار 
بين أن يمسّك وبين أن يرد © لأنه بذل الثمن ليسام له مبيع 
سليم ولم يسام له ذلك » فثبت له الرجوع بالثمن كما قلنا 
فى المصرأة ) ٠‏ 


( الشرح ) المشترى للعين المعبية تارة يكون عالما نعبيها»؛ 
وتارة لايكون ٠‏ 


( الحالة الأولى ) ان كان عالما فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار 
لرضاه بالعيب ؛ ولا بأتى فيه الخلاف المتقدم ف المصرأة اذا كان 
عالما بالتصربة ؛ لأن ااستند فى شوت الخبار هناك عند من يقول به : 
التعبد ؛ وان ذلك خيار ثابت بالشرع كماتقدم » ولبس ههنا كذلك 
وهذه الحالة تؤخذ من مفهوم كلام الصنف رحمه الله » فانه شرط ىق 
الخلاف عندم العلم » ومفهومه أن عند العلم لا خيار ؛ قال ابن حزم 
فى كتاب مرائب الاجماع : واتفقوا على أنه اذا بين له البائع 
بعيب فيه وحد مقداره » ووقفه عليه ان كان ف جسم المبيع » فرضى 
ذلك المشترى آنه قد لزمه » والا رد له بذلك العيب ٠‏ 


( فرع ) فاو كان المشترى قد علم به ؛ ولكن لم يعلم أنه 
عيب بوكس الثمن » وبوجب الفسخ ء قال الماوردى : ولا رد له ؛ 
لأنه قد كان يمكنه عند رؤيته أن يسأل عنه ٠‏ ولأن استحقاق الرد 
حكم ؛ والجهل بالأحكام لا يسقطها ٠‏ قال : فلو كان ثشاهد العيب 
قديما وقال : ظئنت أنه قد زال فلا تأثير لهذا المقول » لأن الاصل 
بقاء العيب » ولو اختلفا ف العلم بالعيب فالقول قول السترى ء 
لآن الأصل عدمه ؛ قاله صاحب العدة ٠‏ 


( الحالة الثانية ) اذا لم يعلم بالعيب وهى منطوق مسألة الكتاب 
بثيت الخياز لما ذكره المصئف رحمه الله ٠‏ وقياس ذلك على المصراة 
أن كانت التصرية عيبا ظاهرنا بالقياس ٠‏ والجامع الذى ذكره المصنف » 


تلن 


رقد قدمنا أن الصحيح أنْ التصرية عيب ٠‏ وان لم تكن التصرية عيِين] ' 
فمن باب الأولى ٠‏ لأن الخيار اذا ثيت بالتدليس بما ليس بعيب ؛ 
فثيوته بالتدليس بإلعيب المحقق أولى ٠‏ هكذا! ذكره القاضى أب الطيب » 
وفيه نظن : لأن الذى يقول بالتصرية ليس بعيب يجعلها كالشرط : 
ويلحق الخيار قيها بخيار ‏ اأخاف * وحينثذ قد يقال : .لا يرم من ' 
جعسل التصرية التى حى من فعل البائع كالشرط جعل التدليسن بالعيب 

الذى ليس عن فعلله ٠‏ ولآن جمانا التدليس بالغيب كذْلك فالغيك ' 
اذالم يعام به الداع لا يمكن دعوى ذاك فيه ؛ وهم ذلك |أبخبار ١‏ 

ثابت به + ولأجل ذلك الطريقة التى منلكها المصنف رحفة الله واققصض. 17 
عليها أولى فى الالتدلال ؛ وأسلم عن الاعتراض ٠‏ نعم هو انمنا : 

بأتئ على قول الجمهور : أن التصرية عيب أما على القول الذي رجْحه 
الغزالى فى الوجيز أن الخيار فيها. ملحق بخيار الخلف فلا » لأن سبب 
الخبار ى المصراة المقيس غليها. اخلاف الشرط الملتزم ؛ ولم يوجند 


فالمصنف رحمه الله قد جعل الجامغ بين المسآلتين عدم حصو 

المبيع المسليم فعلى ما اختارة الغزالى لا يآأتى 2 الا أن يَجَعِبْلَ ذلك 

مقيسا على الالتزام .الشرطى وكذلك فعل هو فى الوسيط. تنزيلا 

لغليةا السسلامة منزلة الاثستراط » ثم اك أن تجعل الالتزام :الشرطئ 
أصلا يكتفى به كما اقتضاه كلامه.فى الوسيط ؛ ولك أن ترده الى 'التصزية 

لورود النص. 'فيها » وقد أقتصر المصنف: رحمةه ,الله على الاستدلال 

بالقياس » وى المسألة حديث واجماع ؛ ما الحديث قالذى ذكره 

' تعد هذا بفصل ف الخراج بالضشمان » فان فيه أنه خاصمه الى 
النبى صلى الله علية وسلم « وأنه رده عليه. بالعيب » وسنتكلم عليه 

هناك.ان شاء الله تعالى ٠‏ ' 1 اه 


وآما الاجماع فانه لا :حاوف بين المسلمين. ف ارد والعيت طار: 
الجملة ٠‏ واتفقوا على أن من استري شيئا ولم يبين له البائع العيب 
فيه ولا اشسترط المشترى سلامة ولا استرط الاخلاء بها ولا بيع منه 
بدراءة ؛ فوجد به عيبا كان به عند البائع وكان ذلك العيب يمكن. الباء 
معرفته وكان بحط مِنْ الثمن حطا لا يتغاين الناس يقثله فى مثل ذلك" 
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انبيع ؛ فى ذلك الوقت » يعنى وقت عقد البيع ؛ ولم يتلف عين المبيع 

.ولا .نقصضنها ولا تغير أسمه ولا تغير سوقه » ولا خرج عن ملك 
أاشترى كله ولا بعضه ».ولا أحدث الشترى فيه شسيئا ولا وطنًا ولا 
غيره ؛ ولا ارتفعم ذلك العيب » وكان البائع قد نقد فيه جميع الثمن 
فان للمشترى أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من الثمن » وأن له أن يصسكه 
ان أحب : واختلفوا فيما عدا كل ما ذكرناه بما لا سبيل الى ضيطه 
داجماع جاز ٠‏ انتهى ٠‏ 


وإدعى القاضى ابو الطبب اجماع المسلمين على التسوية بين 
الغاثى الخائن وغيره:ولعل الصنف رحمه الله انما اقتصر على القياس ٠‏ 
1 بذكر الحديث والاجماع » لآن الحديث فيه رد بعيب » وذلك حكاية 
حال لا دلالة لها على العموم وَل اجماع مقيد بالقيود المذكورة » 
فى الجملة لا شبهة فيه » قال الشسيخ أبو حامد : ولا يخفى أن المراد 
العيب الموجود عند العقد ء أما لو وجد الحيب وزال قبل القبض 
لا خلاف أنه لا حكم له ؛ وكذلك لو زال بعد البيع وقبل القبض ٠‏ 


فرع ) ولى الطفل اذا اشترى له شيا فظهر به عيب » فان 
كان الشراء بعين الال فهو باطل ؛ وان كان ق الذمة نفذ فى حق 
الولى > فان انترى نسليما فحدث به عيب قبل القيض - فان كان 
المي فق الامساك ‏ أمسك أو ف الرد رد عقان'قرك الرد -فان كان 
امترى فى الذمة ‏ انقلب اليه » وازمه الثم من هال نفسه وان 
كان بعير مال' الطفل يطل العقد > قاله صاحب التتمة © والله 
تعالى أعلم + 


قال المصنف رحمه ال تعالى . 


( فان أبتاع شسيئًا ولا عيب فيه 3 حدث به عيب فى ملكه . 
نرت فان كان حدث قبل القبقى ‏ ثبت له الرد » لان ابد ع 
مون على البائع » فثبت له الرد بها يحدث فيه هن العيب كما 
قبل العقد ء وان حدث العيب بعد القبض نظرت - فان لم يعسة” 


لفن 


الى سبب قبل القيض ب لم يثبث له الرد ؛ لأنه دخل اللمبيع فى 
ضمانه فلم برد بالعيب . الحادث 3 وان أس تئد ألى. ما قبل ألقيض 
.بأن كان عبسدا فسرق 1 قطع يدا قبل القبض » فقطمت يده بع ش 
لخن » فقية وجوسان : ( أحدهما ) أنه يرد , ين يت اسحاق 
لانه ‏ سويب كان قبل القبض فصار كما لو قطع قبل اقيض " 
( والثانى ) أنه لا برد » وهو قول أبى على ابن أبى هريرة » لان القطع وجد 
فيد الشترى» فلم يرد كما لو لم يستند الى سيب قبل ) ٠‏ : 


(الشرح ) الكلام الذى تقدم فى اثبات الخيار فى العيب الموجود 
عند البيع والكلام الآن ف العيب الحادث بعنده 4 وقد قسمه المصنف 
رحمه الله الى ثلاثة أقسام : الا 


للعقسد » لأن المبيسلع هون قبل القيض على البائع بجملته' » فكذا 
أجزاؤء ؛ وضسمان الجزء الذى لا يقابله قمسط عن الثمن لا يقتفئ 
الانة نفسْاح » فآئيت الخيار » والمصنف 'رضى الله عنه استغنئ عن 
هذه اياده بجعله ما قبل القب كما قبل المقلد لاشتراكيها نان 
تاقد متغوظة ل الا و ا 


( القسم الأول ). الحادث. قبل القبضض ؛ فحكمه حكم المقارق 


وقد اتفق الأصحاب على هذا الحكم ؛ وأن العيب الطارىء قبل القبة 
"سارت اللعقد ).وذاك متهم ريع على يجا ادو ددن اي و 0 


وهو أن البيع قبل القنض من: ضمان البائم » وأنه اذا تلف قبك القبض. 
نفس البيع ؛ ونص علية. الشساقعى رحمه الله فى مواضع » واستنيطه' 
عن بطلان عقد الصرفب بالتفرق قبل التفايض كما تقدم التننيه عليه : 
فى ياب الريا ؛ وذكره المصنف فى آخر باب اختلاف المتبايعين وهلاك 


وهمن صرح به المتولى وصورة المسألة المجزوم بها هنا اذا كان حذوث , 


( اما ) اذا حصل ذلك بعن جهة النترى أو البائم أو الأجنبي » ' 
فقد ذكر المصئف رحمه الله الأقسام كلها فى باب اختلاف المتبايعين 


لفن 





عند تقسيم تلف ابيع الى الأقسام المذكورة + وهناك استوعب الكلام 
على ذلك بعون الله وتيسيره ان ثاء الله تعالى ‏ وملخص ما هناك 
ما يتعاق بهذا المكان أنه عتى حصل العيب بآفة مسسماوية أو من 
البائع أو من الأجنبى فللمشترى الخيار جزما ولكن يختلف أثره 
ثم مات المشترى وورثه الابن ذكره صاحب البحر هناك » وهناك 
أذكره ان شاء الله ٠‏ ومتى حصل العيب من جهة المشسترى فلا خيار له 
على الصحيح ؛ تفريعا على أن اتلافه قبض وهو الصحيح المشهور * 

( وأما ) من يقول من العلماء بآن المبيع قبل القبض من ضمان 
فى تلف المبيع قبل القبض كمذهبنا ٠‏ 


(واعلم ) أن هذا الحكم من كون العيت الحادث قبل القبيض 
كالعيب المقارن للعقد هو المشهور الذى لا بكاد لا يعرف » بل 
لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب ووراء ذلك أمرات غرييان ( أحدهما ) 
أن الشافمى رحمه الله قال فى الأم ف الرهن الكبير فى جناية العيد المرهون 
على الأجنبيين ٠‏ ولو بيع العبد المرهون ولم يتفرق البائع والمشترى 
حتى جنى كان للمشسترى رده ؛ لأنهذا عيب حدث به وله رده بلا عيب » ولو 
جنى ثم بيع فعام المشترى قبل التفرق أو بده بجنايته كان 
له رده » لأن هذا عيب دلسه » ولو تيع وتفرق المتيايعان أو أخير. 
أحدهما. صاحبه بعد البيع » فاختار افضاء البيع ثم جنى ؛ كان 
من المشتزى ولم يرد البيع » لأن هذا حادث فى ملكه بعدم تمسام 
البيع بكل خال ,له ٠‏ 

قال ابن الرفعة : وهذا ان لم يحمل على ما بعد القبض فهو 
يقتضى باطلاقه أنه لا فرق فيه بين مأ بعد القبض وقبله » والعلة ترشد 
اليه , لأنه فى الحاليل ملكه عليه تام وأن لم يستقر الا بالقيض ٠‏ 
قال : وهذا ان صبح يقتقى أن الجناية عمدا أو خط فى يد البائع 
بعد تمام املك لا ثبت بها للمشترى خيار : وان أثبت على نفسه ؛ 
ولكن الأصحاب لا يوافقون على ذلك ٠‏ 


لفن 





١‏ الأمر ايكانى ( أن فق مختصر البويطى قال أبو بعقوب 3 وان' 
اتدترئ.رجل من إرجل غبدا أو ثوبا ولم يقبضه. فجنى عليه البائئع أو غيره! 
جناية حرق أو غيره أو ما دون النفنس أو النفسن “ فهو مخير فى 'العيد: 
أن شماء أخذ الثوب وأخذ الجانى بجنايته » وان شساء ترك ؛ فان كان 
: ذلك بأهر هن السسماء كان مخيرا أن يأخذه أو يدغه ؛ ولبس له النقص ' 

:'ذ!. كان من السجماءٍ كما لو ماث. ٠‏ وقد قيل : يآخذه ويسبسقط عنه ' 
. ما إنقضه؛ بخصته من الثنمن ».وان كان ذلك بهزال فى يديه أو ما أشسبهه : 
كان مخيرا وقد قيل : اذا كان النائع الذى جنى عليه فى التفس فالبيع . 


وهذه .الأقوال الثلاثة التى نقلها :البو بطى الأول والثالث معروفان . 
فى .المذعب والغريفث الثانى » وهو أنه نآخذه ويسقط عنه حصته من 
الثعن ٠‏ وكلامه المذكور 'يقتضى أن ذلك فيما يكن التقسيط عليه ! 
كاليد ونجوها لا كالهزا وشيهه.» ولكن هذا القول لم أعبلم أحذا ' 
من الأصحاب ذكره على أنه ليس ف كلام البوبطى تنسبته الى الشافعى ١‏ : 
زنحمة ال * ولاشىء من الكلام المذكور من حكاية كلام الشافعى رخمه الله 
وائما الأقوال الثلاثة من بحكاية البويطي, + والمالة كلها كما يدل علئن- : 
أول كلامه ونسبته |الى أبى يعقوب © فلعله حكاه عن بعض العلماء غير ' 
الشافعى رهمه الله تعالى ».. 3-1 


- (فرع ) اذا وجد العيب قبل القبض ولكن يسبب متقدم-رهَّى 
به المشترى كما لوا اشترى من وجب عليه القطع عالما به فقطع قبل 
القيض ؛ أو بكرا مزوجة غازال الزوج بكارتها قبل القبيض ؛ فهل تكون 
كعيب حدث فيرد بها » كما أنه اذا اشترى مرتدا فقتل قبل ! القبضْ 
بنفسخ -العقد أو لا ؛ لأن رضاة' لسبيه رضا يه والخيار لا يثبت مع 
'الرضا بخلاف الاتفساخ بالتلف ولم آر فى ذئك نقلا ٠‏ والأقيِرت 
القطع بأنه :لا يوجب الرد للرضا بسيبه ؛ ولكن القاضى حسين زخمه الله 
أطلق أن زوال البكارة فى يد البائع يثبت الخيار ٠‏ ومثل هذا: الاطلاق 
لا يوجذ منه نقسل فى خصوص المزوجة ووطء الزوج بهاء 3١0‏ ! 


“* [ القسيو: الخاى ) اذا حدث الغيب بعد القيضن ولم يسمي 


كلع إٍ 


الى سنب قبل القبض فانه لا يثبث به الرد ؛ وهذا اذا كان بعد القيض 
والتفرق ٠‏ أمآ لو قيضه افى المجلس وحدث به عيب قبل التفرق 
والتخاير"» فالوجه فى ذلك بناؤه على تلف المبيع. ف يد المشسترى فى 
مدة الخيار ٠‏ وفيه طرق ٠‏ ' 
( أحداها ) وعى التى آوردها الغزانى وارتضاها الامام : واقتخى 
ايراد الرافعى ترجيحها » 
الأتنفساح ٠‏ واذا عم العشد لزم الثمن » لأن القبيض وجد آلا آنه 
بثيث: علقه. فصار كما لو اشترى دكايلة فقبض جزافا » أو غصب 
المبيعم من بد البائعم وتلف فى يده » قال هذا التعليل صاحب التتمة 
( والثانى ) ينفسخ لأن العقد لم يستقر كما بعد الخيار وقيل القيض ٠‏ 
( والطريقة الثانية ) القطع بعدم الانفساخ وأنه اذا حصلت 
الاجازة بلزم المشترى الثمن ( وان قلنا ا( الملك للبائع 3 وهذه منسويه 





0 الطريقة الثالئة ( الا أنا اذ! قلنا : الملك للبائم وحصل امضاء 
الباتع ضدته المشترى بالقيمة ٠‏ وهذه حكاها الامام عن العراقبين وبعض 
أصحاب القفال » وهو مقتضى كلام المصنف حيث ذكر المسألة فى أول 
كتاب النيوع ؛ ولذلك نستبها العمرانى اليه ٠‏ ْ 


0 الطردقة الرابعة ( طريقة ال ماوردى ان كان التلف فى خيار 
المجلس أنفسهم على الأقوال كلها » وان كان ف خيار الشرط » 
فان كان لهما أو للبائع وحده فكذاك ؛ وان كان للمشترى وحده ( فأن قلنا ) 
يملك بانقضاء الخيار أو موقوف ضمنه بالقيمة ( وان قلنا ) يملكه بنفس 
العقد فعلى وجهين ( أحدهما ) وهو ظاهر نصه ق البيوع أنه ضامن 
بالقيمة دون الثمن ( والثانى ( وقد أشار اليه فى الصداق أنه ضامن 
له بالثمن المسمى ٠‏ 5 

ش ( الطريقة الخامسة ) ما دل عليها كلام أبى الطيب أنه أن كان 
الخبار لهما أو للبائع وحده انفسخ قولا وأحدا » وان كان للمشترى 


يكن 


وهده ؛ فان قلنا : املك لله فوجهان والا لم ينفسخ وقا القأضى : 
أبو الطيب : ان الذى نص عليه الشسافعى رحمه الله فى كتيه :أن البيع 
ينفسسخ ويجب "على المنترى قيمته ٠‏ قال القاضى أبو حال 607 
الشافعى فى كتاب الصداق : يلزمه الثمن ٠‏ واختلف أصحابنا فمتهم 
من قأل : يلزمه القيمة » والذى قال من الثمن ليس بثابت ؛ تقال أبوا ال 1 
ويحتمل أن يكون أراد بالثمن » لأن الشسافعى يعبر: عن القيمة بالثمن 
ف مواضع كثيرة ا٠‏ ومنهم من قال ما تقدم ؛ وادعى ابن الرفعة 
على ذلك من الجزء الثامن والعاشز من مأب الدرعموى فى ابيع © ومن ْ 
دأب.دعوى الولد فيه ٠‏ 3 


وقد رايت انا ف الجزء الخاسن عثبر أيضا أنه اذا باع العيى ١‏ 
بالخيار ثلاثا أو أقل ؛ وقيضه فمات فى يد المشسترى فهو ضامن ألقيمته : 1 
وأن.منعنا أن نضمنه ثمنه أن الب لم نتم فيه + قال الشافغى : ؤوسواء 
ف ذلك كان الخيسار للبائع أو للمشترى لآن البيع لم يتم فيه حتي '١‏ 
مات ٠‏ وقد حكى غن:نصه فى الصداق أن المبيع اذا تلف فق يده زمن 
الخيار يلزعه الثعن » ويذلك قال اللقولى »وح دم عن 
وهو فى.ذلك تابع للقاضى حسين »2 والنص المتقدم يبدل على أن الإنقسباخ 
ف الأحوال الثلاثة | اذا كان الخيار للمبتاع أو للبائغ أو لهما :ء فهذه 
خمس طرق والطريقة الأولى أفقه » ولكن تصحيح عدم الانفسباخ من 
الوجهين فيها فيه نظر والخصوص التى للشافعى ليس فيما وقفتٍ 
عليه منها ما فيه تصريج بالانفساخ ولا يعدمه » بل الأكثز الذى 
والنص المعارض له فيه ايجاب الثمسن ء فأكثر النصوص تدل لأحد 
الأولى ؛ كما ادعام ابن الرفعة 6.واما الطريقة التى نقلها الامام عن 
العراقيين ( وقلت ) ان مقتضى كلام المصنف ف أولالبيع » فالتمسنك 
بذلك للانفساخ عيبا كما ادعى ابن الرفعة غير متعين ٠‏ وترجيح عدم 
الانفساخ ولزوم الثمن موافق للنص المقتتنفمى لوجوب الثمن ومخالف 
لأكثر النصوص ٠‏ لكن اذا ثبت ما قاله القاضى أبو الطيب من اطلاق 
الشافعى رحمه الله الثينن على القيفة 'وط ذقلة من النصوضن فق 


لملض 


كتبه يترجح القول بالانفساخ لاسيما مع ما أشعر به كلام القاضى 
أبى حامد ان ذكر الثمن ليس بثابت ٠‏ اذا عرف بالعيب الحادث بعد 
القيض وقيل لزوم العقد بتعين بناؤه على هذا الخلاف ٠‏ 


فحيث نقول بالانفساخ اما على أن الملك للبائع » أو مطلقا 
على أحد وجهى الطريقة الآأولى»؛ وظاهر أكثر النصوص » أو على 
طريقة الماوردى والقاضى أبى الطيب على ما فيها من التفصيل والبناء » 
فحدوث العيب حينئذ كحدوثه قبل القبض ؛ ويذلك صرح الماوردى 
عند الكلام فى وضع الجوائح ٠‏ قال عن ابن أبى هريرة : ان المقبوض 
فى خيار الثلاث يستحق رده يما حدث من العيوب فى زمان الخيار : 
وان كان القبض تاما وجب القول يعدم الانفساخ أما على الأصبح 
عند الرافعى من وجهى الطريقة الأولى » وعلى طريقة الشسيخ أبى حامد 
أ على طريقة المصنف رحمه الله ٠‏ أو فى بعض الأحوال على طريقتى 
الماوردى والقاضى أبى الطيب على التفصيل المأكور ٠‏ أو على مقتضى 
اننص المحكى فى ذلك ٠‏ فحينكذ لا يكون لحدوث العيب فى ذلك الوقفت 
أثر فى اثبات الخيار ٠‏ 


ولا جرم - والله أعلم ‏ أطلق المصنف رحمه الله أن حدوث العيب 
بعد القيض اذا لم يستند الى سبب قبل القبض لا يثبت الرد » لأن 
اختياره أن القبض ناقل للضمان ؛ وان كان فى زمن الخيار كما 
تقدم »؛ وهو مستمر على الأصح عند الرافعى ٠‏ وقد تقدمت الاشارة 
الى ما فى ذلك من النصوص ٠‏ 

( فرع) لا فرق بين يد الملشسترى ويد ئائبه » ولو كانت بد 
الباقع كما لو قبض المبيع » وأودعه أياه بعد القيض »© ونص عليه 
الشافعى رحمه الله والأصحاب + ولو أودع الياك المبيسع عند المشترى 
وقلنا : لا يمسقط حق الحبس بايداع فتلف » كما لو تلف فى يد البائع 
على مقتضى ذلك ٠‏ وعن. القاضى أبى الطيب أنه صرح به فى أواخر 
كتاب الشفعة ؛ وعبارة المصنف رحمه الله سالمة عن ذلك فى الطرفين لاعتباره 
القيض » وهو موجود ف الأول مفقود فى الثانى ٠‏ 


(فرع)هذا الذى تقدم من أن ألعيب الحادث يعد القيض 


امف 


اذى لا يمسستئد ألى سيب قيله لا يرد أيه هو ميد ومذهب أجمفزز 

أبعلمساء ٠‏ وقال مالك يذلك ألا فى الرقيق فانه قال :ما أضاب ألرقيق' 

ان ثلائة آيا ل ا 

خممان الباتم 3 فاذا: ' أنقضت الثلاثة الأيام برىء اليائع ألا من الجنو 

والجذام والبرص ؛ فان هذه ال الثلاثة أن اضاب ثنىء 8 

البيع عبل انقصاء سنه من حين البين + كان له اأرد ذلك ' #اقال : 
ولا يتضى يذلك طض اعد اللي جر نادم اهلها بالعكويها فيها + 


وأما ألبلاد ال 0 تلجدر ا ا ااا 3 دذلك فيها 0 
فلا نحكم عليهم بذلك : قان : ومن باع باليراءة بطل عنه حكم العيدة » 

وكذنك : يس قط العهدة عنده فيا اذا باع المسالطان 0 
أو من مال يثيم » ولا عهدة فيه الا أن يكون علم عيبا فكتمه ٠‏ وقال 
قتادة : ان رأى عبيا فى ثلاث ث ايأل رده يغير بينة ؛ وان رأى عيبا بغد 


"حلم حص او يزد» اسيلا 


واحتج ال مانكيون 00 أبو داود من حديث لحن" البصرى 
عن عقدة بن عامر الجهنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال ):: 
عهدة الرقيق :ثلاث ليال » وى رواية أخرى أربع ليال » زواه أحمدٍ 
ف عليه اوقد ارواية ازععة نمس : وآاهل المدينة يقولون. 
ثلاثا + : ا 


قال سعيد : قلت لعيادة ع كن ع ل : اذا وجو 
المشترى عيبا بالسلعة فانه يردها في تلك الأيام ولا :يسثل البينة + 
واذا مضت عليه أيا م فليس له أن يردها الا ببينة أنه اثستراها » وذلك. 
حبقا و الا 21 تع أنه لم يبعه ويرد + ١‏ : 


وعن الحشن عن سعرة أن ألتتى صل الله عليه وسلم قال ذ؛ 
د اأرفيق ثلاث| ©» رواه ابن أبى شسيبة ؛ وقال هؤلاء : انما قضىئ ' 
مسيدذة اك لحن الزن بايا د امسر وا قلعن لانن أبلم ' 
هواعن عيد الله بن أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم أنه سسعع أبان 
أبن عثمسان وهثأم بن اسماعيك ين هتمبام يذكران ف خليتهما. 


لكروى 


غهدة الرقيق فى الأيام الثلاثة » من حين يشسترى العبدان الوليدة وعهدة 
ارد ويامان يدلة: 

.وعن عمر ين عيد العزيز أنه قضى فى عبد اشترى مات ف الثلاثة . 
الأيام » فجعله عمر من الذى بأعه » وعن ن أبن شهاب قال : : القضاة 
منذ آدركنا يقضسون ف الجنون والجذام والبرص سنة ٠»‏ 


قال اين شلهاب : وسمعت أبن المسيب يقول : العهدة من كل. 

ء عضال نحو الجذا م والجنون والبرص » وعن يحيى يبن عوج 
5 له عن قال : لم تزل الولاة بالمدينة فى الزمان الأول 
يقضون. ق الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص » 
أن ير بالللوك تمن ذلك كيل أنه يعسوام عليه الجول قوق رد 
عليه » ويقضون ف عهدة الرقيق بثلاث ث ليال ٠‏ 


وقد أجاب أصحاينا وغيرهم عن الحديثين بأن الحسن لم يس 
من عقبة شيتًا ولا سمع من سمرة الا حديث العقيقة عند أكثر الحفاظ » 
فروايته ى هذا منقطعة لا يحتج بها ٠‏ قال على بن المدينى :لم 

يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيا وكذلك قال أبو حاتم © وقال 
ا ل رع لم لاه (أنه عير مهتوظة» 


, .. ( قلت ) وقد حفظت من طريق ابن أبى شسيبة » فليس فيها الا 
النظر فى سماع الحسن من سمرة » وأيضا ففيه عنعنة قتادة عن الحسن 
وهو مدلس » وف حديث عقبة مع الانقطاع. والاضطراب »؛ ومن جملة 
ها أعلانه أنه ورد عن العسن على النسك بين حنية: وسيرة + وها 
وأن كانا صحابيين ذ فهو اضطراب » وقد سآل الأثرم أنا عبد الله أحمد 
ابن يهنيل عن العهدة فقال “قن لا الفمسة "كريد سي بوقال 
الحاكم فى حديث عقبة : انه صحيح الاسناد غير أنه على الارنسال » 
لأن الحسن لم يسمع من عقبة » والرواية عن عمر بن عبد العزيز 
فى قضائه بذلك ضعيفة : وكذلك الرواية المأكورة عن بحبى بن سعيد 
الأنصارى وبقية ما ذكروه مع كونه ليس بحجة معارض بقول عطاء * 


لفن 
(55- المجمواع اج )9١‏ 


نه لم يكن فيسا منى عمسدة فى الأرض لا من هيام ولا من جام 
ولاشىء ٠‏ ويمازا) زوى هن ديق القافدى رضى. الله عنه عن أبن جرييج 
قال : سآلت ابن هاب عن عهذة: النسنة وعهدة الثلاث فقال : ما علمت , 
ذيها أمرا سالفا » وعن:ابن طلوس أنه كان لا يرى:النهدة.: اثيئا لااثلاثا ! 
.ولا أقل ولا أكثر ٠١‏ 0 : ٍ 


وما اثساروا | أليه' من أن :ظهور ذلك فى هذه المدة يدل على تقدمة 
ممنوع .ء فقد .لحدث الاباق .وشبهه : ولو مسا لهم خلك .ميكون 
من القسم. الذى لنذكره » وهو ما 'يؤجد بعد القيض » ويكون نيه فيه | 
حمفا . لح داك عير جام ايم ٠‏ على أن اين الصباع قال فى 
: أنجؤاب عن ذلك أن .أنداء التامن لا اعتنار به وانما النقض :ينبا يظهر 
لا ها كمن وفيما قانه بعد لأن الكامن اذا دل عليه دليسل يعد ذلك 
امعد به : 


وذكروا آيما أن عمرز ين الخطاك واين الزبير رضى الله عنهما نبلا . 
نجد أمثل من 'حديث: جبان بن منقذ. ( كان يخد 


ف البيوع فجمل له النبى صلى لله عليه وسلم الخيسار ثانا ان لقا 


لك ون 5 





أسلنة »6 ل خجة لهم غية .لأ : 
.فى حديت. حبان « أن ن شناء ؛ أخذ وان ا ل د 
ولأ فى الرقيق دون غيره ٠‏ 3 


أقال التسائمى زه الله.عنة : والخبر ف أن رسول إلله صلئ الله. 
عليه وسنلم « جعل لحبان بن منقذ غهدة بثلاث » خاص:+ وما ذكروه 
عن على لا يثافيه » وقد ضح عن عن أذن. عمسو ا أترعت العسني هيا 
اس ل اي ل اد 


١‏ يعطوف عل أن الحسن لم بسع بن عب شيا اطي ) ؛ 


المالكية أيضا الثمار لقولهم فيها. بوضع الجوائح وسنذكر مذهينا 
ومذهيهم ف ذلك- عند ذكر المصنف رحمه . 1-1 فى إاخسن ناب اختلاف 
المتبايعين أن ثساء الله تعالى ٠‏ 


1 ِ) القسم الثالث ) العيب الحادث . بعد القيض. أذا اليه الى 

ها ثيل القبيض. كما ,مثل يه المصنف رحمه ألله فيومن. قطعت .يده هذا أو 
قصاصا بعد القبض بسرقة أو قطع سايق عليه.؛ ولإ .فرق فى ذلك بين 
أن يكون بعد العقبد كما فرضه المصنف أو قبله ؛ فأن بيع. من وجب 
قطعه بقصاص أو سرقة صجيح يلا خلاف » فاذا قطع ف يد. المشترى 
يذلك السيب: السابيق على العقد أو علبى القيض ‏ فان كان المشترق 
جاهلا بالحال » ولم يعلم بالسرقة أو روا ها 
مسألة الكتاب ‏ ففيه وجهان كما ذكره المصئف .٠‏ 


( أحدهما ) وهواقول أتى اسحاق ؛ وهو 0-07 قول 
: ابن الحداد » ونسبه الماورذى الى ابن سريج » وبه قال: أيو: حنيفة 
قدما حكاه المناوردى:؛ وقال التاضى أبنو الطيب : انه على قول الشسافعى 
زهي لله ته واطلوق تممة "افق بقله اين برق بيذلا بعليه 412 21 
أن يرد ويسترجع جميع الثمن : كما لو قطع قبل القيض فانه. لو 
قطع قيل القبض والحالة هذه ثبت له الرد قطعا : وهذا القاكل نجعله' 
من ضمان البائع بالنسية الى ذلك ع ولو تعذر الرد سند كيه فالنظر: 
فى الأرش الى الاوك يي الموافحي واي القاخى حسين 
والرافعى وغيرهما ٠‏ . 


( والثانى ) وهو قول اين أبى هريرة وان سريج 57 حكاه 
الأكثرون. والقاخى أبو ألطيب ونقله. اين بشرى٠عمن‏ نقله عن .نصه ق 
'لاملاء :.ومال الماوردى اليه ؛ ونه قال أحمد وأنو بوسف ومهمتم 
رحمهم الله أنه.من .خسمان..امشنترى وليس له الرد » ولكن: يرجينم على 
الباكع بالأرش » وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من 
الثمن ؛ وحنل النص. الأول على ما قيل القبيض ٠‏ هذا اذا كان جاهلا » 
فلو كان عالما بالسيب فليس له الرد ولا الأرش قطعا لدخ وله فى العقد: 
على: بصيرة ان .كان موجودأ عند العقد » أو لاطلاعه عليه د 
0 ن كان خدث قبل القيض ٠‏ 


قال يي ع أبو على زلا جوز ينا الوجدة لمكن عن الى ا 

في القتل ؛ يعنى سابقا » وأنه يرجع بالثمن على رأى آبى اسحاق كما. 
مستذكره أن شاء الله » والأمنر كما قال الشيج. أو على كما سنبينه ٠‏ 
أن ن ساء الله تعالى ؛ فينبغى أن يقيد كلام المصنف يِذلَك » ون مراده:اذا: 
كان المشترى جاهلا » وحمن مرح ابه القاضى أو الطيب بيب والنقوى 
وألرافحى ؛ وف كلام ادن الصباغ ما يقتضى أن فيه خلاقا © لأنه تقال 5 
أن علم يذلك فقظع فى يده ام يرجم بشيء على المذهب » ؤكآنه. رآى : 
ا ل ل ا ا 0 10 ن تبساء: الله 
نعالي فى أواخز الباية.+ 


0 رع ) عو حبرم يداش ف له ١‏ 
ذلك لو اشسترى جارية مزوجه ل ا لذو 
بعد القيضن : فان كأنت ثيبا فله ألرد. وأن كانت بكرا 'ة فنقص: الافتضاض . 
من ضمان البائع أو المشترئ ففيه الوجهان ‏ فأن جعنناه :من ضمان”* 
٠‏ البائع - فللمشترى الرد بكونها مزوجة » فان تعذر الزد. يسبب رجع 
: بالآرئش » وهو اما بين,قيمتهنا بكرا غير مزؤجة ؛ ومزوجة مفترعة. 


من الثمن ٠‏ 


+ وان جعلناه من ضمان' المثنترى فلا :رد له ؛ وله الأزشن » وهو 

مأ بين قيمتها بكرا غير مزوجة وبكرا مزوجة من الثمن » هكذا ف التهذيب' 
ولارافقيى +..والروضة القى بخط المحدف. :وق بعش تناهها سقيل: 
من قوله :.غير مزوجة الى غير مزوجة فصار هذا : غير مزوجة ويكرا 
ْ غير مزوجة من الثمن » وذلك غلط فى الحكم » وترك للتفريع | من جعله 
من ضمان المشسثرى » والقرق بينهما ؛ فان على ضمان إلبائّع الإفسراع 
مضمون عليه » فلذلك 'يقدر من ضمان المشسترى ليس المضمون .على 
البائم ا ع ل ا ا الرد, 
٠‏ فى مسألة القطسع ؛ وأنه يقدر على قول ضمان البائع سليما وأقطع » لأن 
القطم بمشيموق عايه على الأضح وعلى. القول الآخار > بقشدر .متمق 
القطم وغير مستحقه لأن المضمون عليه سلامته عن استحقاق: القطع ٠‏ 


للكة 


وقد وافق أبن الرفعة ما. فى الروضة السقيمة(١)‏ من الغلط فى 
انحكم » وجعل الأرشس على قول ضمان البائعنما بين قيمتها بكرا مزوجة 
وبكرا غير مزوجة ٠‏ وان كان عالما بزواجها أو علم ورضى فلا رد له ٠‏ 
فان وجد بها عبيا قديما بعد ما افتضت فى يده فله الرد ان ن جعلناه 
من ضما ضمان البائع قاله القافضى حسين والبغوى والرافعى وخالفهم 
المتولى فقال : لا رد وهو هو الراجح لما سأنبه عليه ؛ وان ن جعلناه 
من ضمان المشترى رجم بالأرئن » وهو ما بين قيمتها مزوجة ثيبا سليمة » 
ومثلها معببة » هكذا قال البغوى والرافعى » ولك أن تقول ينيغى 
أن يكون ما بين قيمتها مزوجة بكرأ سليمة » ومثلها معيبة » فان القيمة 
5 العقد على قول ؛ ويوم القيض على قول وأقل 
لقيمتين على المذهب » وعلى كل قول تقدر :هنا بكرا » لأنها بكر عند 
العقد وعند القية, + وانما حدثت ت الثيوبة معد ذلك :«٠‏ 


فان قال : ان ذلك لايختلف لأن تسبة البكر السسليمة من المعبية 
كنسبة الثيب السايمة من المعيية وهو صحيح » اكن ذلك يقتفى أن 
لأ يتك فى كلامه بالغب بل يتب أن قول وهو عا بين اليمتها مزوجة 
منليمة وكلها مسية > وهكذا عياة القاغى 'حسيق + فقول. الرافمق 
ثيما حشو لا فائدة فيه أن كان كذلك لا يختلف أو زيادة مفسدة 
ان اختلف ؛ والله أعلم ٠‏ 


البائم قالنظر ف الأرش يتجه أن يكون على ما ذكرناه الآن لا يختلف » 
ولا يمكن أن يقال ما بين قيمتها بكرا مزوجة سليمة وثيبا مزوجة 
يه ان القن -0-- بالثيوبة رضى به 0 القافى حسين 


غير مزوجة وبكرا زوج تكيفله 0-6 


وان قلنا : من ضمان المشترى فيرجم بما بين كونها بكرا مزوجة 
وغير مزوجة وق قوله بكرا مزوجة نقيضه نظر » وذكر البغسوى 


لقنها 


ركه اين اي در اح له عل ا امتترى ماركا غالنا: 
يسرقته فقطع ف يده ووجد به عيبا قديما ٠‏ قال: : له الرد. ان ن جعلناه 
من .ضمان الاي ع.ة والا قيرجم بالأرث. وهو ما بين قيْمته: سارقا غيز 
تقطلوح متييا وغيب معيب © فنوله : غير مقطوع نظيره عنا أن 
ال ا ل ا 5 


م اطع ا قاله مؤلاء الثمة لقافى والبغو والراننى رحمهم 
إلله يقني 1 1 ما ليش 0 بحل د ع د 
إنقائلى بأن الل أدعنسة' 0 بالردة الشافة بيبطل 2 "وبوجب 
الرجوع ! لى اأثمن أن ل :نصح “جريان هنذا الوجه ف "مسنآلة . القطع 
0 الشييخ أبو غلى كما ت تقدم .٠‏ أما على لهب الصحيح 
آنه أذا قبل بعد الون. وكان الها يردت لا ورنصم بقئء وكذلك 
ف القطع وزوال النكارة جزما كما:: تقدم ؛ فينبعى أن يكوؤن 0 
يزوال البكارة بعد القبض كميب جديد مائع من الرد بحيب لخر ٠‏ 3 3 


ل لفان قف ):جمله منّ مان إليائم على الصحيم يوجن مستباواتة " 
نا إلا وجذ قبل القبض ؛ولكن لا يرد به لرضاه يسببه © فلا يتم الرد . 
كما لو كان ا ب واكم لابرد يه : . 


ا او ل م 1 
فاذا رضئ بالعيب. أبطل أثره ٠‏ وكل ما وجد. بعد ذلك وان كأن من 'أثره 
فلس منسوبا ال الباكع. بل هو جادث ف بد امشترئ ناشئء مما 
رشى به ) وأيسن احالثه على التسترى لرخناء سبية » فيتبئى أن يكون 
( فان قلت ) لعل كلام القامى والرانعي والبذوى محبوك على 
أنهم فرعوا ذلك على قول أبى اسحاق ٠‏ م 
(قلت) اميد (اعدمنا) نهم لم يكوا قو ب اسحان 


لكمةا 


فى هذه الصور مع العلم د د غيرهم يقتضى القطع 
بعدم جريانة هنا ٠‏ 


( والثاتى ) أ نهم قالوا : اذا قلنا 5 ابام - ان 
والجواب عنه ان 0 86 به فيما اذا 39 جازية حاملا وتقصث 
بالولادة «:وغلم بها عيبا +.وسياتئ ذلك ان ساء الله تعالى ٠‏ 


([(فرع) زوال المكارة فى المساألة المأكورة لا شك ق أنه 
عيب ؛ سسوؤاء كانت الجارية هما يظن بكارتها فى العبادة لصغر سنها 
آم لا ء لأنها لما دخلت فى العقد صارت مستحقة ؛ وان ن كانت مزوجة 
يدليل أنها تسلم له بعد الطلاق » وقضية ذلك أنه اذا اأشترى 
عيدا كاتا أو متصفا بصفة تزيد فى ثمنه ثم زالت تلك الصفة ٠:‏ 
بئنسيان أو غيره فى .يد البائع. ثبت للمشترى +الخيار »؛ وان لم يكن 
فواتها عينا قبل وجودها الواا او 101 


(فرع) اذا اشترى جارية حاملا ررقى حباهًا فوقس 
فى بده ونقصت يسبب الوذ ا عل ى عيب آخر بها » فقياس 
م تقدم .ق الجارية المزوجة أن لا يكوق 1 بالولادة مانعا من 
الرد على ما تقال اين الرفعة ؛ ويؤيده / ن الرافعى حكى فيما اذا 
حدق زوجت بجارية خامادة: كقطت ل ودوزو رفنت لا قدصا لك كلق ؛ 
للاوردى والراقسى جا يفضي الهنفاقم كن الرة:» ومتتذ كر المسألة عند ذكر 
الجيك 0 ا ا 


ا رحمهم الله مع هذه المسائل 0 0 

ل ع لل الك القيض:. » ويوجد أثزره بغد القبض 

ال ا 
وار ا أفره هذه المسائل افصلا فى أواخر. هذا 


فض 


ألنايك :ونير أولى أ» لأن كلامه هنأ ى العيب الحادث بعد -القبض اذأ كان 


. عسببه متقدما ء » والحادث .:ى هذه المسائل بعد . القيض :ثلف .يقبت 


ْ الانفساخ عند من يقول انه لا عيب موجب للرد + فلنؤختر الكلام فى 
. شرح هذه المسنائل الى القفصل الذئ عقده المضئف لها ع فللمشساركة' 
المذكورة ولأن التلف فى ذلك منزل منزلة العيب حتى يرجع عنذ الجهيل 
بالأرشس لتعذر الزد بالتلف .؛ ولذلك أدخله المصتئف رحمةه الله 'ى فصول 
الرد بالعيب كما بسنأتى ان شاء له تعالى » ولفعل الأولين مرجح ساذكره 
قرييا ! اماد الى ' 


واعلم أن مور مسألة .الكتاب هنا فيما اذا لم يتزتب: على 
القطع تلف ٠‏ أما او اتفق ذاك ااا عباتي تقد ا 
آخبر الباب ان ن ثسباء اله تخالئ » 1 


0 زف كن لسن لفو بيق قطع. اليد بالشرفة 
ا ا والراة فغئ 'وقال الماوردى : 


رك تفرع نظر الأضتحات الخلاف فى هذه المسائكل بالفولين 
افيما داعو عل د ادن الصفة. فى. مرضن : 


ل كثير / من الاسفاب متهم إلقاضى' أبو الطنتب 
والقاضى حسين والرانعى ذكروا مسألة القطع مبنية على. 'مسبالة ' 
أتقتل هالجناية وأخواتها » ولذلك قدموا الكلام .فيها وقدموا مسأآلة 
القطم عليها بخلاف ما فعل المصنف » فأنه آخر مسآلة الجناية . ' 
وحكى الخلاف فى كل منهما عن غير بناء وترجح فعل الأولين بأن مسألة 
القطع غير منصصوصة للشافعى قيما يظر من كلامهم * ومسألة الجناية ٍ 
منصوص على أصلها » وأبو الطبيب يقول :.أن قؤل أبئى اسحاق فيها 
هو مذهب الشافعى »© وظاهر ذلك ا ا الكلام 

4337 مودس السيت (]د وخا ال كمالى + 


لفن 


وممن وافقهم على البناء المذكور الرويانى فى البخكر ؛ وقال فيه : 
ان تعض أصحابنا بخراسان قال : اذا قلنا بالأول لا يرد بل يرجع 
بما بين قيمته سارقا مقطوعا وقيمته غير مقطوع بالسرقة من الثمن » 
قال ع وهذا ضعيف ( قلت. ) ومراده بالأول قول أبى أسحاق ٠‏ وعبر 
الرويانى عنه بأنه قول الشافعى » لكن هذا الذى نقله عن بعض 
الخر اسانيين لا يكاد يفهم ٠‏ 

( فرع ) اذا رضى بالقطع واطلع على عيب آخبر فله الرد 
ان جعلنا القطع هن ضمان البائع والافلا ٠‏ قاله القاضى حسين + . 
( فسرع ) اذا كان عليه حد بالسياط فاستوق بعد القبض » 
فان مات فالحكم كما سيآتى فى أواخر الباب » وان سلم فا 
كما مر فى السايق ٠»‏ فاستهقاق الحد بالسياط كاستحقاق القطع بالسرقة 
والقصاص ٠‏ قاله صاحب التتمة ٠‏ ْ 


( فسرع ) عبد عليل به آثر السفر + فقال سيده لرجل : اشتر: 
منى هذا العبد فان مرضه هن تعب السفر ويزول عن قريب » فاثسترام 
فازداد مرضه ولم بزل » قال القاضى حسين ف الفتاوى : ليس له 
الرد لأنه غرر بنفسه وما غرره البائع ٠‏ 

( فرع) اذا وجدت ازالة البكارة من الزوج أو قطع اليد قبل 
القبض ؛ وكان قد رضى بالزوجة والجناية * فقد تقدم أنى لم أر نقلا 
جواز الرد يذاك » والأقرب القطع بأنه لا يوجب الرد » فلو وجد 

ذلك عيب لم يرض به » هل يكون زوال البكارة وقطم "اليد مائعا 
من الرد بالعيب الآخر » لرضاه بالسبب آم لا ؟ الذى يظهر أن يقال 
الرافعى بناء على أنه من ضهان البائع فهينا أولى ( وان )) جعلناء 
مائعا » وأنه يرجع بالأرش فههنا احتمالان مأخذهما أن المنم تعد 
القبفن لأجل وقوعه فى يد المثسترى أو لأجل العلم ؟ ( أن قلنا ) 
بالأول لم يمتنع هنا لوقوعه فى يد البائع ( وان قلنا ) بالثانى امتنع لوجود 
العلم ٠»‏ ولم أر فى ذلك نقلا ( والأظهر ) أن اكتع تعد القبض لأجل 
' حدوثه فى بد المشترى مع العلم بسيبه © وهذا الممنوع منتف قبل 
القيض فلا يمنع الرد وان علم بالستب + لأن هذا عيتٍ زائد على 


وم 


1 ما.علمة ولهذ! أقول لايم عي لد ا وان كت شعت 
ورا 0 


قال لصتف رحمه اله تعالي 


٠‏ .اذا وجد الاشترى بالبيع عيبا لم يل آما أن يكون ابيع 
باقيا على جهته أو زاد أو نقض»©.فان كان باقيا على حهته وأراد 
الزد ام يؤخره » فان أخره من غير عذر سقط الخيار » لأنه 
خسار اب بالجرع تفع الصرن ين المتال ٠‏ وكان على الور 6 
الفنفعة ) ٠‏ ا 

( الشرج ). للمبيخ اليب اكتعنة أحؤال 00 
جهنه : أو زائدا أوا ناقصا ؛ أو.زائدا من وجنه وناقصآا من وجنه 
أو تالفا » ذكر المصنف الثلاثة الأؤلى وعقد اكل منها فصلا + وفك 
الكو ف يل يلد اقم مام .جره و لكين امنااو الات ١‏ يقال 
وجد العيث بالمبيخ دعد كلفه 6 وهو يقسنم .فيما اذا وحد بالبيسع. 
عينا:: ولو أريد ( وجد ) الجلمية الثئ تتمدى الى مفعولين 
أطلاقها بعد التلف ؛ لكن ظاهر كلامه. آنها من وجدان الضبالة + 
وذلك يستدعى موجودا ٠‏ م 


وآما الزائد ض وجه والتاقص من وجه فاما أن “يكون: المسراد. 
أن الأمر لا يخاؤ عن ذلك » فالقسيمة حينئذ: حاضرة ؛ واما أن 
كن قركة لى حكن سام فليا لأسن اوللمار لبرت ا 
وعدلقه بأو على ( أما ) غير متضح من جهة العربية ٠‏ وكثيرا ها ؛ 

١‏ .ذلك اق كلام المضنفين 3 وكذاك قوله و زاد ٠‏ وكان الأولى. أن 
قو لاض ماران 


)١(‏ كذا بالنسخة اللمطبوعة وتحريرجنا « عطفا على ياثيا! » ونات | الشارح 
أن يقول : أو ناقصا أيضا ونقص فى عطلنها على زاد متوجمة (الطيعى ) 


ليميو 


ْ ( أما الأحكام ) فاذا كان المبيع آلذى ظهر به العيب باقيا بجاله » 
فقد تقدم أنه يخير بين امساكه ورده ؛ فان أراد رده فخبار الرد 
على الفور عنمل وعند. جمهور العلماء ؛ وكنت أحسب أن ذلك 
عليه حتى رأيت اين المنذر نقل عن أبى ثور أنه لا يكون الرضا 
الا بالكلام » أو بأتى .عيمالفمل ما يكون فى العقول ف اللغة أنه 
: رضا » فله أن يرد حتى كنقضى أيامه ويستمع لأنه ملكه » وكذلك نقل 
ابن حزم فانه قال : لا نعط الرد الا باحدى خمسة أشياء مطبقة 
بالرضا » أو خروجه كله أو /بوضه عن ملكه ؛ أو ايلاد الأمة » أو موته » 
أو ذهاب عين الشىء أو بعضه ؛ قال : وهو قول. أبى ثور وغيره ٠.‏ 
انتهى ٠‏ 0 


ومن بعد أقوال أبى ثور. وجوها 'يلزمه أن.يجعل هذا وجها' 
من المذهب ء وهو فى غاية الغرابة + ونقله ابن: المنذر عن جماعة من 
العلماء المتقدمين فتاوى متحدلة لكلا يكون الرد. على الفور ومختملة 
لخلانه: ؛ فلذلك ام أذكرها.» ولعلى أذكرها بعد هذا فى تفصيل الأشياء 
الممطلة للخبار ان ثساء الله ٠‏ 


وقحاراك دل الأسحان ركو الزى على افون دكين( اا 
أن الأصل ف البيع اللزوم » وذلك متفق عليه ؛ ومن الدليل فيه قوله 
صلى الله عليه وسأم.ى حديث : « المتبايعان بالخيار وان تفرقا بعد أن 
تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع 'فقد وجب البيع © متفق عليه ؛ 
وذلك يقتضى لزوم العقد عن الجانبين » وأنه لا خيار بعد التفرق » 

انا أثبتنا الخيار بالحيب بالدليل-الدال عليه عن الاجماخ وغيره » 
والقدر المحقق من الاجماع ثبوته على الفور .». والزائد على ذلك 
لم .يدل عليه اجماع ولا نص ؛. فيجدرى فيه على مقتضى اللزوم 
جمعا بين الدليلين : وتقليلا لمخالفة الدليل ما أمكن » ولأن الضرر 
ألذى شرع الرد لأجله يندفع بالبدار » وهو ممكن » فالتأخير تقصير 
ديرى يدعم المروم الذى هو الأصل ٠‏ 


( الدليل الثانى ) ما ذكره المصئفة رحمه له من أن القباس على 
خياد الشفعة وفيه احتراز ات ء* قاك أبن معن : احترز بقوله : 


فين 


خدث بالشرع 0000 52596 لد ٠‏ وبقوله: : لدفع الضزر عن 
السال عن خبار الأمة اذا عتقت تحت عبد ( اذا قلنا ) ليس الخيار 

ى الفور ؛ ومن خيار المرأة بالمطالية بالعنة أو الطلاق فى الانلاء ٠.‏ 
ومن الخبار بين القصناض والدية ٠‏ وقد أحاد فى ذلك وزاد غيره 
0 العنة أيخنا كخيار الأمة ٠‏ قال بعض الفضلاء : وهو منقوض 

مخيار : المجلس فانه ثيت بالشرع لدفع الضرر عن المال ٠.‏ وليسن على 
الفود' » وهذا النقض مندفم بأن خيار المجلس ثبت رفقنا يهما كما 
قاله الأصنف رحمه لله فى أول البيع » ولك على وجه التروىئ: والنظلر 
فى المصلحة ء لا لدة فع الضرر المحقق أفانة قد لا يكون ثم صر أضلاء 
ولايستد الى تيور وصف ف البيع ٠‏ 


“ونه أن كتبت هذا زاك عيذ المفتن ميته لان حصو عد قا 
ابن يخبى. الصعنى ف أكلامه على المآهب. ا ال تان 
المستفيد 6 وجعل قؤله لدفع الضرر احترازا من نخيار' المجلس: © فائة 
ثبت للارتياء والنظر در بعلن المحك فى 5 خيار التصرية 
على قول أبى خامد والمزوالروذى كما تقدم » فائه خيار ثبت بالشر 
لدفع الضرر عن الال + ومع ذلك يمتد الى ثلاثة أيام عند أبى حاهد * 
وقد يجاب عن هذا بأن أبا حامد يجعل ثبوته ثلاثا بالحديث » ولا ؛ 
بجعله 'لكونه غييا بدليل أنه يثبته .مع .العسلم © واذا كان :كذلك 
فلا يكون لدفع الضرر عن المال . وقد بورد على المصنف' أيضا 
الخبار الذى أثبته . النبى صلى الله عليه وسلم احبان بن منقبة ٠‏ 
غان ذلك خيار ثابت بالشرع لدقع الضرر: عن المأل » وهو يمتسد ثلاثة 
أيام » ويجاب عنه يأن ذلك مختص بحبان بن منقذ كما أشاز آلية 
النمافغى رضى الله عنة قيما تقدم ٠‏ ويجاب عن كل من هنذا وخيار 
المبراة على قول أب حامد بأنهما خارجان من عتتفى القياس. امذكور 
بالنص على خلاف: القياس » فيبقى فيما سواهما على مقتضاه ٠‏ ش 


وقد يورد :على المصنف. أنه قانئ: فى ناب 2 5 
بتاخير الطلب من غير عذر على الرد بالعيب ٠‏ وههنا قاس الرد بالعيب 
. على الشفعة ؛:وأجابوآ عن هذا بأن قياش الرد بالعيب على الشفعة 
وزود الخبو. فيهاء وقياس الشفعة .على الرد بالغيب لأن الشسفعة 


نيمل 


لردد اقول 'الشائعى فيها يخلاف الرد يالعيب » فان آكثر العلماء 
أثفقوا على أنة على الفور » وعدوا ذلك من محاسبن المهذب ٠‏ واذا 
تأملت كلام 'المصنف فى باب الشسفعة حكمت بعديم صحة السؤال 
لأنه لما قال : انها على ألفور على الجديد » أستدل له بالحديث 
ثم قال : فعلى هذا ان ن آخر الطلب من غير عذر سقط ؛ لأنه على 
للور مشبقط بالشلخين بين غير عدر كالرد بالعيب وهذا الكلام يقتفى 
لمغايرة بين بين الحكمين 3 وآن سقوط الخيار بالتأخير هو المقيس. على 
انزد بالعيب » وهو غير كونه على الفور الثابت بالحديث وههنا ى 
لرد بالعيب » المقتصود د اثبات كونه على الفور بالقياس على الشفعة » 
فالمقيس هناك على الرد بالعيب غير المقيس. هنا على الشفعة ء فلا 
سؤال ولا اشكال ولا حاجة إلى الجواب المأذكور ٠‏ ولكن لك أن تفول : 
ن كان السقوط بالتأخير من غير عذر ظاهر اللزوم لكونٍ الخيبار على 
الفور » ولا حَاجة فى الشسفعة الى قياسته على الرد بالعيب : وان لم يكن 
ككلن ملا يكنئ الره بالعيده للبوتة ‏ ا رك آنة على النتور + بالقيامن 

على الشفعة » كما هو مدلول كلام المصنف هنا ٠‏ فيحتاج الى الجواب 
المذكور ٠‏ 





وقد خطر لى فى الجواب عن ذلك والاءتذار عن المصنف ى 
جعله سقوط الشفعة بالتأخير بعد تقرير كونه على الفور منشثًا 
على الرد بالعيب مسآلة غريبة نقلها أبو سعد الهروى عن تعليق 
التندتيجى » أن الشسافعئ رخى الله عنه نص فى اختلاف العراقيين على 
القول الصحيح أن القسفعة على الفور للشفيع خيار المجلس لأنه 
قال : ولو عفا عن الشفعة ثم تركها » ثم بدا له فآراد المطالية يها 4 
كان له ما دام فى المجلس + 


- قال الفروى ؛ ووجهه أن العفو تقرير للك المثسترى لجهة 
المعارضة + فيعقب بخيار المجلس كالشراء وعكسه الابراء عن الدين فانه 
مقاط مخض ورام يتضعق قوير عله فى عير + 


.. ( قلت : ) فلمل المصنف رحمه الله اطلع على هذا النص القائك 
يأ الشة :لا تبطل بالعفو ما دام ف المجلس على قول الفور 6 


نهنا 


ولا سك أن التاأخير أزلى يدم اليطلان ؛ جارد أن يدفع ذلك بالقيامن 
يالعيت ؛ وهذا ينبعى السؤال تنه : على أنى نرت 
ناب الشتفعة عن أختلافٍ الغر اقنين نظر العجلزا) 0 آر هذا لص 
فية. » وهو غرنب مكل ..ورايت ف. كتاب أحمد بن يتشرى(؟). آلذى ' 
جم فية من نصويصض الشناف. شع مأ يوافقه : قأنة قال : وتنبايم 
أتتسفعة إن ينون سنمت تبدجتى أو ترذتها آو ها أثميهه . تم. يقارق 
أاتسهود .انذين أنأل بين ن أيديهم : فد اسلمت شفعتى : فأن لم تفارقهم ! 
حنى يننول” : أنا على تشفعتى + فذلك .له » وهذا هو ذأك النص بعيته 
وأينضا فقد احتلفب الأصحاب فق خيار "المجلس:ى الشنفعة:» وقسِزه 
بغضهم بأنه يخير بين : ااا 7 ال ردكا در 
فما قأله المصئف يدفعه ٠‏ : 

( فرع ) اذأ |ادعى الباكم أن المشترى أخر”' ألرد يعد العلم ؛ 
وأنكر المشترى فالقول قول المترياح يمه قاله. الرويانى عن جام 
القاضئ أبى حامد ٠‏ 

فرعم أطنق: اللعتئف ارحمة لهم أن الح كر ساد 
يسقط الخيار » والمراد بذلك: أن يبادر. على العادة ء“قال أضحاينا : 
فاذ يؤمر بالعدو .والرتض ليرد ولو كان مشغولا نصلاة أو أكل 
أو ننضاء حاجة فله: الخيار الى أن يفرع وكذا لو اطلع حين: دخلا 
: وت هذه الأمور فاشتغل. بها فلا بآأس. + وكذا لو ليسن ثوبا وأغلق بايا ٠‏ 
قال المساورذئ والرافعى : ولو وقف عليه ليلا فله التأخير الى أن 
.يصب ؛ وقال الهزؤئ فى الاشراف : الى ضوء أننهار ؛ وها راجعان 
الى. معنى وأحد » هكذأ 3 المناوردى وال راقعى جازما بذلك احتبارً 
بالعرف ٠‏ إٍ 
وقال ضاجب التتمة : اذأ للد اليل رامقا ون ع ان 
ا الشنهود ا ا 





0 الجأ عبنت المو ركني لش 

25 لم أجد ذكرا لأحهد بن بشرى . الذى" كثز هو ورؤده كف كلام 'السبعن 
فى' طيقات ولده فظننت أنه أحمد بن دشر المعروف بأبى خامد المروالروذئ 
ولكن 'صرفنئ عنه نقله .كثيرا عن أبى .. اخامد. بهذه الكنية والفبسية والله 
ا.تعالى.؟ اعم اراد اد" : : : 
: ٍ 
ليسم 


البائعم بذلك ء فعامة أصحابنا قالوا:: لايد أن يقول فى الوقت فسخت , ' 
٠‏ وألا ستقط حقه » وكان .القفال يقول : لا يبلل » يل يؤخر حتى يحضر 
| الباكم أو التبهود. أو يحضر مجلس الحكم ٠‏ والظاهر أن صاحب 
التنمه يطرد هذا الخلاف فى تأخر الفسخ بالعذر مطاقا ويشمل | 
ذاك الصور ااتقدمة من الأكل وقضاء الحاجة ونحوه » ويكون. ذكر هذه 
الأعذار: المتقدمة نما تستمر على رأئ' القفال ويحتمل “أن يكون ذذك 
مختصا بالليل » لما فيه من التأخير كما يقوله فى الغيبة والمرض 
أنها الأعذار المتقدمة:-فلا يعد ف العرف تأخيرا » وهذا الاحتمال 
اننى أوفق لكلام الرافعى واشتراط صاحب التثمة. عدم الثمكن فى الليل 
يقتخى أنه متى_تمكن فيه كان كالنهار » وكذلك .قال أبن الرفعهجة : 
لا فرق بين الليل والنهار اذا تمكن من المسير فيه من غير كلفة أما 
اذا كان فيه كلفة فله التأخير الى الصباح » وهذا وان كان المعتى 
وألفته يقنضيه فلم أر التشريح بهالغيوءاة. ّ 

قال اليغوى وابن أبى عصرون : انه فى الليل لدي تعجيل 
اتنفسخ : ولا الأشهاد على نفسه بالرد ق أصبح الوجهين » وهذا ألوجه 
الذى آشار اليه يسلكه مسلك الغيبة » وسيآاتى الكلام فتتها ان ثساء 
الله » ولو لقى البائع فرد عليه قبل سلامه صح » وَلو رد عليه بعد 
سلامه صح آيضبا » خلافا لمحمد بن الحسن »ء قاله الماوردى 
والزافعى وغيرهها © وق بعض الشروح تلتنبيه .حكاية وجهين فى كون 
البسااه عترا عون يبيد : وأن كان الامام هال فى الشهدة : ان من 
عده فى اشتراط قطم ما هو مثسغول نه من الطعام وقضاء الحاجة 
لا بعد أن يشسترط ترك الابتداء بالسسلا م » ولو علم.به وهو ممنوع 
با ع ارط نه ال ارلا ٠‏ قاله المناوردى ٠‏ 

وسياتى كلام. كثير ف حالة الغبية » لو لم يتم الغرض اله 
باستيفائه فهذه كلها أعذار احترز عنها المصنف رحمه الله بقوله : : من غير: 
عذر ٠‏ وقال الأثمة : ان الكلام ف المبادرة وما يكون تقصيرا وما لا يكون 
محله كتاب الشفعة ؛ وآخالوا الكلام هنا عليه » وقد حكوا هناك وجها 
آنه يلزمه اذا إطلع على الشفعة قطع ما هو عليه من طعام » والخروج 

من -الحمام والنآفلة ونمو ذاك » تحقيقا للبدار » قال ابن الرفعة : 
لك ريات اط نهنا فى قرن » وعد ابن الرفعة من 

0 


وعم 


الأعذار أباق العيد قبن لبن 3 فز د المبتري اذا 07 عليه وآخر 

ا(قت) 1 
كل وقت » فلا يحصل حفيقة التأخير نملا يخسن عده فى جملة الأعذار + 

(فرع) وأما الذي لانيكون عذنا فكتيز (ضنها )الو يادز خين 
العلم بالميب خلقى البائع فاخ ف محادثته » ثم آراذ الزد فلا رد له » 
قاله الماوردى والرافعى وغيرهما ولو أخر الرد مع العلم بالعيب' 
.ثم قال : اخرت لاتى لوز اعم أن لعي الود مان كل قري + 
الغهد بالاسلام أو نشبا ف يرية لإ يسبرفون الأحكام ل قيل, : 
قوله » ومكن(!) والا فلا ؛ وعن الفروع حكاية :قولين كالامة اذا ادعت ٠‏ 
الجهالة بالحكم. ؛ ولى قال : م ألم آنه بيعل باشآخيز قيل(] قول:» لان 
مما يخفى على الموام هكذا قال الرأدمئ ٠‏ 

وقال. التووى .اما ييل قول ‏ ول أع أن الرد على الور ؛ 

0 5 0 اذا كان ممن يخثى 
عي ع طن الم ا م الور 
ا ل 

ارشرق د أل لوعن حبق اليو لزه البدرة على 
ا ا د دك ا ل ان له التآخير الى 
القيض لأن كل :ما كان قيل القيض حن ضما 00000 العيب. 
: 5 فيه تحقيق الكلام ف الفور وكيفية ايهال الغيية 
و0 القاضئ حسين عن عامة: الأصحاب : "ان عليه الم 

ى الفور ٠‏ وعن التبيخ وى القفال أن ن له التأخير ا 


)03 مك يوقي ١‏ يسم وله ركتر كيان اليو 5 


م 


الحكم ؛ هكذا رآأيته فى تعليقه ٠‏ وآراد أبو سعد الهروى فى النقل 
الواقع منه لتيسى الاثبات له » ويقرب منه ما تقدم عن صاحب التتمه 
ونقل عن عامة الأصحاب فى الليل آنه لابد من تلفظه بالفسخ ٠‏ وعن 
القفال أنه يؤخر الى وجود البائع آو الشسهود أو مجلس الحكم ٠‏ 1 

قال الامام : ان“ تمذن من أنذ لفسسخ بين يدى. فاض فلا عذر 
فى انتاخير ٠‏ وان لم يحضر خصمه ولم يتمدن من الاثشسهاد فليبتدر 
الرفع الى انقاضى بحيث لا يعد تقصيرا فى العرف » ولا يلزمه النطق 
بالفسخ قيل الحضور ٠‏ فان رفع الى الحاكم مع حفبور الخصم 
بطل حفه على المذهب : وان لم يجد الغريم فامذته أن يتلفظ بالرد 
. ويتسهد فلم يفعل ؛ ورفع ألى القاضى فوجهان ٠"  *‏ 


وقال الغزائى فى ألبيسيط : أن نهض ألى أنبائع كما اطلع لم يكن 
مقحرا ؛ وأن لم يحن. حاضرا ورفع أنى القاضى ميس مقصرا » وان 
فسخ فى بيته واتسهد فليس مقصر؛ ؛ وان رفع الى القاضى مع حضور 
العريم بطل. حقه على: المذهب : وان لم يكن العسريم حاضرا وآمكن 
الاشهاد فلم يسهد ورفع الى القاضى فوجهان ؛ وهو موافق لكلام 
الامام » وجزمه أولا بأنه ادا رفع الى المقاضى ليس مقصرا محمول 
على ما اذا لم يمكن الاشسهاد ؛ جمعا بين أول كلامه وكلام الامام آنه 
يرد على الغريم » خان لم يحضر فالاشهاد »أو يكتفى بالحاكم وجهان » 
فعلى آحد الوجهين العريم ثم الانشهاد ثم الحاكم » وعلى الوجه 
الآخر الغريم ثم الامسهاد أو الحاكم فى رتبة واحدة » وهذًا اذا لم 
دكن حاضرا فى مجلس الحكم » فان كان حاضرا بين يدى القاضى فلا 


وقال فى الوسيط : أن كان العاقد حاضرا فليرد عليه فى الحال » 
وان كان غائبا فليشهد على الرد اثنين ء فان ‏ عجر فليحضن مجاس 
القاخى فأن رفع الى: القاضى والخصم حاضر فمقصر ؛ وان كان الشسهود 
حضورا فرفع ألى القاضى فوجهان » اذ فى الرجوع الى القاضى مزيد 
تأكيد » فاقتضفى هذا الترتيب الغريم ثم الاشهاد ثم الحاكم » وقيل 
الغريم ثم الاسهاد أو الحاكم فى رتية واحدة * 


0000” (؟؟ المجموعج١1)‏ 


وقال فى ألوجيز ؛ ترد عليه فى الوقت أن كان حاضرا :» وان كان ' 
غائيا أمنهد تاهدين حاضرين » قان لم يكن حاضرا عند القاضئ 
قوافق ما ق الوسيط » قال الرافعى : وق الترتيب. المذكور اشسكال 
يعنى الذئ ف الوسيط والوجيز ٠‏ قال :.لأن الحضور.ق .هذا الموضع ' 
اما أن يعنى ب الاجتماع ق المجلس © أو الكؤن ق اليلد فان, كان 
الأول فاذا لم يكن البائع عنده ولا وجد الشهود » ولم يسع الى 

القافى ولا سغى الي المائع واللائق من يمتنئعم من المبادرة الى القاضى 
اذا وجد. البائع أن يمنع منها' اذا أمكنه الوصول: اليه وان: كان: الثانى 
أفأى حاجة الى أن يقول شساهدين حاضرين ؟ ٠‏ ْ 0 
١‏ ومعلوم أن الغائب عن البلد لا.يمكن اشسهاده : ثم على التفسيرين 
فكؤن حضور مجلس الحكم مشروطا بالعجز عن الاشهاد بعيدا '» 
إما على الأول خلان حضور مجلس الحكم قد يكون أسنهل عليه من 
اخضاز من يشهده أو الحضور عنده واما على :الثانى فلانه لو اطلع 
على العب وهو حامر فى مجلس الحكم ينفة:فسخه ولا يختااج 
الى الاشسهاد ؛ بل يتهين عليه ذلك ان أراد الفسخ » نظهر أن الترتيب 
وزوأخقه النووئ على 'هذا الاشكال وقال : إن الترتيب الذى ذكره الغزالى 
مشكل خلاف الملأهب وقأل الرافعى : إن الذى فهمه من :كلام الأضحاب 
.أن البائع: ان كان ق البلد رد علينه بنفسه أو بوكيلة كذا لو كان 
وكيله حاضرا ولا حاجة الى المرافقة » قلو تركه ورفع الأمر الى مجلس 
الحكم فهو زيادة توكيد وحاصل هذا تخييره بين الأمرين * ' ْ 
وان كان! غائيا :عن البلد دقع الأفرالن مظن العنكم واي أن" 
ينتهى الى الخضم أو القامى ق الحالين لو تمكن من الاشهاد على 
الفسخ هل يلزمه ؟ وجهان ٠‏ قطع صاحب التتمة وغيره بالازوم »ويجرى 
مجرئ الخلاف فيما اذا أخر بعذر من مرض أو غيره » ولو عجز 
فى الحال عن الاشسهاد فهل عليه التلفظ بالفسخ ؟ وجهان ٠‏ ( أصحهما ) 
عند الاهام وضاحب التهذيب لا حاجة. اليه ». انتهى .ما ذكره :الر افعى 
وهو مخالف لما قاله الامام والغزالى. فى كون الرفع الى القاضى مع 
حضور الخصم مبطلا » كما يقوله الامام » وعند الرافغى هو مخير 
دبتهما ومخالف له أينا ف الاكتفاء بالاثبهاد عن الحضور الى الحاكم 


رسيس 


كما يقتضيه كلام الغزالى فى البسيط والوجيز » وصدر كلام الامام 
ف النهابة ٠‏ - : اه 
00 ع ا عه اعسات لس سسا تستعه حا 

وعلى ما قاله الرافعى لا يكتفى يذلك جزما » ولا يجوز التشاغل 
به عن الحاكم وزاتد على كلام الامام والغزالى يلزوم الاأشهاد عند 
الامخان الى ان ينتهى الى الخضم او القاضى فى الحالين على 'ما قطع 
به صاحب التتمه وغيره » وان حان آخر كلام الامام والغزالئى في 
البسيط يمكن حمله على الوجهين فق ذلك الذى حخاهما الرأفعى + لكنه 
أن صصح حمله على ذلك قاصر على الحاخم دون الخصم فهذه الأمور 
الثلاته فى كلام الرافعى رحمه الله » وق كلام الامام زيادة بيان آنه 
ان تمكن من الفسسخ بين يدى قاض فلا عذر أ التاخير ؛ ومقتضى ذلك 
أنه مقدم على الجميع » وهو كذلك يلا نزاع فقول الرافعى أنه يخير 
بين الأمرين أن آراد ف غير مجلس الاطلاع وهو الظاهر فبقيت عليه 
هذه الحالة لم يذكرها ؛ وان أراد مطلقا اقتضى أنه من الحاكم » ويذهب 
الى البائع أو يترك اليائم فى المجلس ويذهب الى الهاكم ٠‏ 
وسييد كز عن ابن الرفعة مافيه ٠‏ وما ذكره الرافعى من أن 
عند العجز. مخالف لما تقدم عن القاضى حسين ونقله عن عامة 
الأصحاب ومؤافق لما نقله عن القفال ؛ وفيما ذكره الرافعى من التخيير 
بحيث لابد من معرفته سأفرد له فرعا فى آخر الكلام ان ثساء الله تعالى ٠‏ 

وقال ابن الرفعة فى الكفاية » على سبيل الايراد على الغزالى : 
ان الامام ذكر فى الشسفعة آن الشفيع لو ايتدر مجلس الحكم: فهو فوق 
مطالية المشترى '؛ وحكيا معأ وجهين خيما أذا تمكن من الاشسهاد 
وتركه ؛ ودفع الى القافى ؛ وهذا يدل على أن المضى الى القاضى 
أقوى من لقاء الخصم ؛ وأن الاشسهاد أقوى من المضى الى القاضى 
هكذا كلامه فى -الكفاية ٠‏ وقال فى المطلب : أن مراد الغزائى هنا فى 
الوسيط والوجيز بالحضور الحضور فى اليلد وكذلك مراده ق 
البسبط هنا ويظهر على ذلك أن الرفع الى القاضى هم حضور الخصم ى 
البلد لين بتقصدر » بل هو فوقه لاحتمال المنازعة ٠‏ 

وأما المرع الى القاخى مع حضور الشهود مجلسن الاطلاع حفيه 
الوجهان » ثم قال ابن الزفعة : انه على قولنا لا بيجب الفسخ بحضرة 


اننا 


. الشيود “غيل يجل عليه أن يقهد أنه طالب الرد. ؟ يشبة أن يكون 

غنة وجهان كالشفعة ٠‏ ومن ذلك ان صصح ينتظم- ثلائة آوجه » ثالثها 
«الاثشهاد يعتي ر عند تيسره على طلب الرد؛ لا على نفش الود ٠ . ٠‏ 

ز قلت : ) أوالصميح كما تقدم عن الرافعى أنه يلزمة الاشهاد 
على نفس الرد > ؤآما الاشسهاد علئ: آنه طالب الرد ولا يحفئ خفانه ههنا 
أيمكته انشاء الرد نحضرة الشهود :وف الشفمة .لا يمكنه الآخذ الا بأمور 

هى' مقضودة أذ" ذإك » قيس المقدور ف حقه آلا الاشهاد علئ الطلب » 
تم اعترص ابن الرفمة على نفسة بان الامامم والغزالى فى البسيط قالا 
فى الشفعه : ان التنفيع اذا ترك مظالئة المنترى مع الحضور ؛ وابتدر 


الحاكم هو غوق مطالبه المشترى. ٠‏ وهذا المعنى يجوز آن بقال فى حالة ' 
حضور المشترى ف البلد.: وحضوره مجلس الاطلاع على' الشقعة © 
. ويجوز أن يقال مثله ق .ألحالين. ق: الرد بانعيب ؛ آجاب بأنه يحمبل 
.ما "ذكره فى الشفعة على خالة غيبة المشترى عن مجلس الاطلاغ عليها » : 
لأن'ىف حالة الحفلور لا خلف على الشبريك ف قوله : آنا طالب بالشنفعة 
أو :تملكت يها : أو وجد بدل المال + فان نازعه المثنترى اذ ذْاك رفعه 
الى الحاكم » وف حال غيبة المشترى عن مجلس الاطلاع لايذا'من الفى 1 
اما له أو للحاكم » فكان فخيرا بينهما [ آيهما ] آحوط » وهكذا لا تياين ' 
بين الكلامين 1٠‏ | 1 : 8 ا 
٠‏ قال : وهذاقلته بناء على ما صار: اليه معظم الأصحاب من أنه اذا ' . 
أمن الرد على(!) لا يعذر بطلب: الحاكم ٠‏ آما اذا قلنا يما صار اليه االإقفال :21 
,'خيما. حكى القامى عنه غلا فرق بين الحالين فى جواز تآخير. الطلب الى . 
وقت الحضور بين. بدئ ألقاضى كما [ أن ] ذلك مقتضئ: الاق 
. التاخى ف تعليقة غنه.ولا جرم » قال الامام مشيرا الى هذا الوجه : 
د احافه » لكن. خكاية الهروى عن القفال لا تدخل حالة قصورء مع البائع ».بل, 
حال غبيتة وتمكنة فبها'من الاشسهاد:: واذا كان كذلك ظهر ضبحة ما قال 
#اافرالى من. الجزم بأنهيقصز:'ء مِغْنى اذا رفع الني. القاضى والخصم: 
حاضرء أىئ فى مجلس الاطلاع ٠‏ : . : 





(1) بياض بالاصل ولعل السقط طالب الشفعة فاته .6).! | 
ا ْ (المطيعى) 


000 


. ( قلت )ما حكى 'لهروى عن الشيخ أبى حامد أن الرخع الى القاضى 
والطلب منه أن يحضر المشترى حتى يآخذ منه بالشفعة تطويل يبطل 
الحق ٠‏ قال ابن الرفعة : وقد ينحل ما ذكرناه على ما يختاره من غهم . 
كلام الوسيط اتباعا لما فى الوجيز أن تأخير الرد بحضرة القافى قد 
جمعهما مجلس الاطلاع تقصير جزما ٠‏ وكذا تأخيره اذا اجتمع هو 
والمالك فى مجلس الاطلاع وفيه ما سلف عن الامام » وقد عرفت 
اندفاعه ؛ وعند عدم حضور البائع مجلس الاطلاع لكنه حاضر فى البلد » 
هل يجعل بترك الاشهاد قبل الانتهاء اليه مقصرا ؟ وجهان جاريان فيما 
اذا كان غائيا عن البلد وترك الاشهاد قبل الانتهاء الى القاضى ‏ المفهوم 
' حضور البائع فى البلد أو غيبته عنها خلا تقصير الا باهمال طلب البائع 
أو القاضى .٠‏ 1 

وهل يكؤن طلب القاضى تقصيرا فى حال حضور البائع فى البلد 
وتيسر طلبه قبل طلب القاخى ؟ خيه الوجهان عن القفال وغيره ومع ذلك 
لا يتوجه على الغزالئ ما ذكرته فى الكفاية وذكره الرافعىي غيما يظنه . 
غليتأمل ٠‏ 


( قلت : ) وملخص ذلك أنه ان حضر البائع مجلس الاطلاع رد 

جزما ؛ وان حضر المشترى مجلس الاطلاع خكذلك : لا على ما يفهمه كلام 
1 القاضى حسين من: النقل. عن القفال » وان لم بحضر أحد منهما مجلس 
الاطلاع وحضر ى البلد فعلى ما قاله الراغغى » واقتضى كلام الامام 
الشفعة أنه يكون .مخيرا بين البائع والحاكم. ٠‏ وقال ابن الرخعة :. 
انه فى هذهالصورة الوجهان عن القفال وغيره » يعنى غيكون التخيير على 
رأى القفال خاصة ٠‏ وعامة الأصحاب:على خلافه » وليس بصحيح لأنه 
قد واغق .عند تأويل كلام الامام والغزالى فى الشفعة أن الرقع الى 
الحاكم: أحوط ٠‏ خهذه مناقشة ف كلام ابق الرفعة ٠‏ وأيضا مناقشة 
ثانية » هى أن كلام. الغزالى فى الوسيط جعل الحضور الى القامى عند 
العجز عن الشهود » وذلك بوهم الاكتفاء بالشهود 0 ولم يقل به أحد 
من الأصحاب خيما علمته عند القدرة على القافى أو البائع ٠‏ ومناقشة 
ثالثة وهى أن ما ذكره لا يدفم اعتراض الرافمى فى قوله : لم يسم 
الى القاذى ولايسعي الى البائع كما يقتضيه كلام الغزالى ٠‏ ' 

4م 


( وقوله ) ان حضور مجلس الحكم قد يكون أسهل من احضار 
الشهود » فيكون الحضؤر الى القاضئ مشروطا بالعجز عن ؛الشهود 
[ وهو ] كما يقتضيه كلام الغزالى بعيد وما ادعاه اين الرفعة من ارادة 
حضور مجلس الحكم صحيح ولكن لا يدقع سؤّاك الشافعى رحمة الله 
فقد ظهر أن اشكال كلام النزالى باق بحاله ؛ فان اتضح بعض :ماده 
وتلخيص الحكم على الصحيح الذى تحضل من كلام الرافعى وغيره ؛ 
وفى كل من الحالتين يجب الاشهاد اذا تيسى قبل الانتهاء الى البائع 
أو الحاكم على الأصح .؛:ولا يجب التلفظ بالفسخ قبله على الأصح + 
وتلخيصه بأيسر من هذا على الصحيح ٠+‏ ش 
وسأفرد للكلام فى ذلك خرعا » ولك أن تعبر بعبارة مختصرة ختقول : 
تجب المبادرة الى .البائع أو الحاكم » فان مر فى طريقه الى أجدهما 
بالآاخر ولقى شهوادا وجب اشهادهم قبل ذلك قف الأضح 2 واذا أردت 
تمبيز المراتب فاعلم أن المرتبة الأولى أن يحضر مع الحاكم فى مجلس 
الاطلاع فينادر ولا يؤخر قطعا : على ما قاله اين الرفعة وآقتضناه 
كلام الامام ٠‏ ا 1 
( الثانية ) أن يحضر البائع مجلس الاطلاع فكذلك لا على ما يقتضيه : 
نقل القاضى حسين عن القفال أنه له التأخير الى حضور: مجلس الحكم 
حذرا من اتكار الباكم ه ‏ 2001 ارا 7 
( الثالثة ) حضور الشهود مجلس الاطلاع خلا يعذر: فق التأخير 
. لامكان الاثبات بهم » ولم آر تصريها بنقلها الآ ما تقسدم من اطلاق 
إنه يجب الاشهاد قبل الانتهاء الى الحاكم والبائع ان آمكن على 
الأصح » ومقتقى ذلك أن يأتى ذلك الوجه هنا أيضا » وقد قدمتما غيه » 
خفى هذه الصور الثلاث متى آخر عن مجلس الاطلاع. بلطل حقه 
امنا جزما. أو على! الأصح ٠‏ وظاهر هذا الاطلاق يتتكى آنة لا خرق 
بين أن يكون الحأكم ابعد من البائع أو أقرب ٠‏ وقد يقال يثنغى أنه 
اذا كان يمر فى مضيه الى أحدهما بالآخر يعذن » كما:لو كان معه , 
فى مجلس الاطلاع خلا يعذر فى التاخير.عنه الى أن ينتصى الى الآخر ٠‏ 
وقد قدمت ذلك أمضا + وسنعيد الكلام غيه(!) ٠‏ ' م 





)١‏ وانظر ابن المرتبة الرابعة؟ . | (المطيهى) 
بعس ا 0 2 


(الخامسة ) أن يكون الموجود فى البلد واحدا منهما ؛ اما الحاكم 
أو البائع خلا شك فى ت تلعييتة + 

( السادسة ) اذا لم يكن واحد منهما فى البلد تعين الاشهاد ٠‏ 

) السابعة ) اذا كان الشهود ف اليلد وتيسر الاجتماع بهم قبل 
: أو الحاكم شيجب الاشهاد على الصحيح ٠‏ وقال الغزالى ق 
الشفعة : ان المذهب أنه لا يجب ٠‏ 

( الثامنة ) اذا كان الشهود فى البلد ولا تيسر بهم الاجتماع قبل 
البائع أو الحاكم خلا يجب المضى اليهم جزما ٠‏ 

( التاسعة ) اذا كان الشهود فى البلد تبسر الاجتماع بهم قبل البائكع 

( العشرة ) اذا لم يكن فى البلد شىء من الثلاثة خيل يجب أن ن متلفظ 
بالفسخ ؟ يآتى فيه الوجهان المذكوران فى كلام الراغمى ف حالة العجز 
عن الاشهاد ؛ الأصح عدم الوجوب ٠‏ 

( فرع ) اذا رخم الأمر ألى الحاكم عند غيبة الخصم على ما تقد 
خكيف يدعى ؟ قال القاضى حسين ف ختاويه : بدعى شزاء ذلك الشىء 3 
خلان الغائب بثمن معلوم وأنه أقبضه الثمن ثم ظهر العيب » وأنه سخ 
الع برتقي البينة على ذلك 3 نويجه امسر يتميه القاقئ وتخلقه 
التادى اع البينة كيه عضا تغلى لاقيام اع د اي 
ب ل ا ا ا قاله القاضى ونقله 
الرافعى عنه ٠‏ 

وقوله فى الدعوى : انه فس البجم » انما ذكره القاضى تفريعا 
على رأيه فى أنه لا يؤخر الفسخ حتى يحضر الى الحاكم » بل يفسخ 
عند الشهود أو وحدم » وأما. على الأصح أنه لا يجب عليه التلفظ بالفسخ 
اذا لميوجد الشهود وحضر عند الحاكم على ذلك خانهينشىء الفسخعنده » 
وتكون الدعوى التى يقيم البيئة عليها بالشراء وقبض الثمن وظهسور 
العيب فقط + وقوله : ينصب مسخرا ٠‏ تفريع على رآيه أيضا فى 
الاحتياج اليه فى الدعاوى ٠‏ والأصح عند غيره أنه لا. يلزم القافى 


يتان 


“على الفائباء وقيل :: نستحباء٠‏ 


وقوله ححيد الف ل سل ا ل 
'وهو ف النقد ظاغر وأا غير النقد-فيحتمل أن يقال انه مثل الميع ٠‏ 
خيتخير القاضى ف بيع ما شناءمنهما » ويحتمل أن يقال أنه يتغين بيع : 
المبيع لأنه أقرب الى مقصود: البائع ٠‏ خان.عجز باع من غيره ليكملة ٠‏ 
قال اين الرفعة : وهوالذى يظهر. ٠‏ وليس كما قال لأنه ليس للبائم غرض 
فى أخذ الثمن من ابيع دون غيّره »بل هو وغيره سواء » فيتبغى أن تحمل * 
ال الي ؛ لأنه لا يتمين فى : 
ذلك والله تعالى أعلم. ٠‏ : : 


ْ ( سرع ) نما اذا رع إلى القاضي ف عال حور لخم ا 
1 البلد على ما تقدم أنه مخير أو كان عند الخاكم ى:مجلس: الاطلاع غلى 
العيب. » وقد تقدمأن المعتير جِينئذ. المنادرة الى الحاكم جزما '» فالظاهر :أنه : 
لا خاكدة فى ذلك !الا اعلام الحاكم: بالفستخ ؛ وطلب غريمه ليدعى عليه : 
وحينكذ ذ فالاكتفاء يذلك عند الاشهاد مستمر على الصحيحآن | القاضى يقضّى 1 
1 بعلمة : أما اذا منعنا:من القضاء ء بالعلم خلا يفينده اخبار الحم 
بذلك وحده » مَل مجىء العرد يم ؛ واذا جَاء الغريم لا يمكنه أن يقول : / 
أئه الآن كما الم :على العيب البقم اعشراهه عند -الحأكم» .ولا يقيل7 . 
قوله فى قوله : الفسخ فى ذاك الوقت:؛ ولا يمكن الحاكم أن يحكم له؟ . 
به. تفريعا على منع الحكم .بالعلم. خيقف وهذا بحسن أن يكون مآخذا: 
لتقديم الاشهاد وأنه لا يرفع الى الاك عند العجز على الاشهاد 7 
ما اقتضاه كلام | الوسيط ٠‏ لكن ذاك ؛ يقتضى تقديمه على النووض الى 
ٍ البائع ليغا » وقد عرفة بعا ذكريه من علم العام : ا 
وعدم انشقاغة رما بالايضخ 1ف . : 
0 أ( فسرع ) الخضم الذى يرد عليه على وجه الثميق أو التي ينه 
وبين الحاكم من هو ؟ كلام المضنف: ساكتة عن ذلك + وآطلاق: كلام: 
العزاللى والزامى أنه البائع ‏ وذِلكَ يقتئ أنه لإ خرق بين آن: يكو عقد؟ . 
لئفسه أو لغيره' 
قال ابق الرخعة. : وف الثانية“نظر ( آذآ قلنا ! لآ عهدة تعلق ْ 
بالوكيك » وعلى كل حال خله الرد على الموكك ( قلت ) والكلقم ف العهدة 


١ 


معروف ف موضعه. » خلذلك حسن الاطلاق ههنا محالا على البيان » ؛ 
وقد برح الر افق 3 اخسن هذا البانيا بان له الرد على الوكيل وظرا: 
الوضى + يعثى اذا نامر الوضي أوا الوكيل العقنة وقد مر كلك مها اذا 
أوصى اليه ببيع عبده وشراء جارية بثمنه واعتاقها خفعل » ثم وجد >< 
المشترى عيبا بالعيد » قام الوصى ببيع العبد لاصو يدع الثمن 


الى اللشترى ٠‏ 
قال : ولو خرض الرد بالعيب على الوكيل خهل للوكيل بيعه ثانيا ؟ 
غبه وجهان ( أحدهما ) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله كالوصى ليتم البيع 


على وجه لا يرد عليه ( وأصحهما ) لا ؛ لأنه امتثل المأمور و 
ملك جديد خيحتاج الىاذنجديد ويخالف الايصاء خائه تولية وتفويض » 
وك ان جع ميد لبان للمشترى ( خان 3 قلنا ) ملك البائع لم يزل » 
خله بيعه ثائيا ( وان قلنا ) زال وعاد » خهو كالرد بالعبد » ثم اذا 
باعه الوصى ثانيا » خان باعه بأقل من الثمن الأول خالنقصان على الومى ء 
أو فى ذمة الموصى ؟ فيه وجهان ( أصحمما ) الأول ؛ وبه قال أبن الحداد ٠‏ 


وعلى هذا لو ما تالعيذ ق يده كما رد غرم جميع الثمن » ولو باعه 
بأكثر من الثمن الأول لزيادة قيمة أو راغب دخم قدر الثمن المشترى 
.والباقى للوارث » وان لم يكن كذلك خقد بان بطلان البيع الأول للعين 
وبقعم عتق الجارية عن الومى ان اشتراها فى الذمة » وان اشتراها 
بغير ثمن العبد لم يتفذ الشراء ولا الاعتاق وعليه شراء جارية أخرى 
واعتاقها بهذا الثمن على الموصى » هكذا أطلقه الأصحاب ولابد فيه 
من تقييد لأن بيغه بالعين وتسليمه عن علمه بالحال » حكاية ينعزل بها » 
ولا يتمكن من شراء جارية أخرى » هكذا قال الراخعى ٠‏ تقال النووى : 
الصورة مفروضة غيمن لم يعلم ٠‏ 

( وأما ) قول: ابن الرفعة : على كل حال له الرد على الموكل ؛ يوهم 
أن ذلك بلا خلاف : وليس كذلك بل الخلاف فى العهدة خيهما جميعا » 
فالصحيح مطالبتهما جميعا » الوكيل والموكل ؛ وقيل : الوكيل دون: 
الموكل ؛.وقيل ': الموكل. دون الوكيل والكلام هنا ف المردود عليه » 
. فظهر أنه كذلك ء وقد ذكره ف التحالف وذكروا خلافا غيه وف ولى 
المحجور عليه اذا باشر العقد » فأما الوكيل خلا شك فى أتجاه رد 
الاتلاف هنا كما قلنا من العهدة ٠‏ 


نذإف 


(وأما ( ولى المحجور فيه الجزم بالرد عليه » والا فكيف الخلاض 
من رخم الجزم بالرد عليه الى الظلامة » وكذلك القاضى :ونائبه ف مال 
وآما الوارث خانه يرد عليه وقد جزم أصحابنا بجريان التحالف 
معه ٠‏ وأما الرد بالغيب هنا فقد ذكر الرافعى ما تقدم ٠‏ وقد ذكر الشيخ 
أبو حامد وابن الصباع وصاخب البحر المسألة أيضا ٠‏ وأنه يرد 
على الوكيل أى جوازا :+ وى من المسائل التى خرعها اين سريج على , . 
الجامع الصغير لمحمد ب الحسن .. والأصل فيها أن السلعة متى عاذت . 
الى الوكيل بغير اختياره خله ردها على الموكل + ومتى عادت اليه باختياره. . : 
غلا : فان ردت علبه يعيب - فان' كان يعيب .لا يتحدث مثله ‏ خالوكيل : 
يرده على الموكل © وآن لم يمكن تقدمه على القبض خقبله الوكيل!لم !. 
يكن له رده على الموكل » وان احتمل خان أقام المشترى:بينة خالقول مول 
الوكيل » خان حلف سقط الرد والا ردت على المشترى » فان حلفا ' 
ورد علئ الوكيل لم يرد على الموكل كما لو صضدقه » وقال القاضى الطبرى : 
ان قلنا : رد الثمن بمنزلة البينة له رده على الموكل + قال الروياتنى : . 
وخيه نظر عتدى يعنى لأنْها لا تتعدى الى ثالث : ا 
(فرع))الاثهاد الواجب أطلقه الراغعى وغيره ٠‏ وقال الغزالى : . 
بشهد اثنين ٠‏ قال أبن الرقعة : وذلك: على سبيل الاحتياظ لأن الواحد 
مع اليمين كاف » والأمر كما قال ٠‏ ْ 0 
(فرع ) تقدم أنه اذا كان الخصم غائيا من البلد برقع الأمر 
الى مجلس الحكم والغيبة المذكورة لا شك أنه يكفى فيها مساغة القصر » 
وهل تكفى مساخة: العدؤى ؟: قال اين الرفعة <: بشيه أن يكون أخبها : 
الخلاف فى الاستعداء وقبول شهادة الشرع » وكتاب القاضى: الى! ' 
القاضى » والدعاء لأذاء الشهادة » قال : وقد يقال :. غبيته عن البلد 
وان قلت المسافة كالغيبة البعيدة » كما ذكر وجه فى بعض ‏ الصور 
السالفة » لأن فى تكليف الخقروج عنها مشقة لا تليق بما نحن فيه » ٠‏ 
قال : وهذا ما يفهم كلام الراخعى الجزم به ٠‏ 50" ْ 
( قلت : ) والجزم بذلك هو الظاهر ؛ واذا كان كلام الراقعى لا , 
حضور الحاكم مجلسن الاطلاع تحب البادرة البه ببجد. معه أن يكون 2 


ذف 


الحاكم حاضرا فى البلد » خيجوز تركه والمضى الى البائم ى دون مساخة 
القصر أو مساخة العدوى ؛ خينبغى أن يعتبر مطلق الغيبة الا أن يكون 
موضع البائع خارج البلد ؛ أو أقرب من موضع الحاكم فى البلد » 


خفيه نظر + 


( فرع ) تقدم من كلام الرافعى أنه مخير بين البائع والحاكم ٠‏ 
وهذا باطلاقه يقئنضى أنه بجد أحدهما ويعدل عنة. الى الآخر 4 لاسيما 
قول الرافعى : انه ان ترك البائع ورغع الى الحاكم غهو زيادة تأكيد » 
غانه دل على هذا المعنى لكن هذا يرده تصريحهم : متى كان الحاكم فى 
مجلس الاطلاع لا يجوز التأخر للبائع وبالغكس ؛ فيتعين حمل هذه 
العبارة على ما سوى هذه الصورة + وأنه انما يجوز له الذهاب الى 
الآخر اذا لم يتفق له لقاء الآخر قبله ؛ ثم بعد ذلك قد يكون موضم 
الحاكم والبائع متساويين فى القرب والبعد » فظهر التخير » وقد 
يكون أحدهما أقرب من غير أن يمر به بأن يكونا ى جهتين:» خهل 
نوجب المضى الى الأقرب منهما أو يكون التخيير مستمرا ؟ اطلاق 
كلامهم يدل على الثانى وهذا الفرع هو الذى .وعدت به * ولأجلك 
ما فيه قلت خيما تقدم : انه اذا مر فى طريقه بأحدهما لا يعذر فى 
مجاوزته الى الآخر . 

( فرع ) وروى محمد بن سيرين قال : ابتاع عبد الرحمن 
ابن عوف جارية خقيل له : ان لها زوجا » خأرسل الى زوجها خقال له : 
طلقها خأبى فجعل له مائتين خأبى » فجعل له خمسمائة خابى » فارسل 
الى مولاها أنه قد أبى أن يطلق خاقبلوا جاريتكم » تمسك بعض الئاس 
بهذأ الأثر » والمدعى أنه لا مخالف له من الصحابة وهو محتمل لأن يكون 
عبد الرحمن لا برى الخيار على الفور ء أو أنه لا يطل يمثل هذا 
التآخير » وليس ف الأثر أنه رد جبرا » فيحتمل أن مالكها رضى بردها » 

( فرع ) محل الذى تقدم من وجوب الفور فى شراء الأعيان » 
أما الموصوق المقبوض اذا وجد معييا ( خان قلنا ) أنه يملكه بالرضا 
فلا شك أن الرد ليس على الفور ( وان قلنا ) يملك بالقبض غيجوز 
أن يقال على الفور والأوجه المنع » لأنه ليس معقودا عليه » قاله 
الامام ونقله الراخعى عنه فى باب الكتابة » والله أعلم ٠‏ 


يُذى 


قال المصنف رحمه اله تعالى. . 
زان كان امبيع دابة فسناقها ليردها فركبها فى الطريق » أو علفها 
أو سقاها لم يسقط حقه من الرد » لأنه لم يرض بالعيب » ولم 
د يي والعلف ا ا : 
أن يرد فلم يمنع الرد) ٠‏ 
ا 0 5 مله تأخير : 
ارد ف ويك لد للكت ليه اميل حي ار غلا نك ف يطلا الرد 
الما تقدم فق استراط المبادرة فينبغى أن يستحضر أن جميع ماإذكره 


هنا المراد منه أن يكون مع المبادرة .فى مدة طلب الخصم والقاضخى + “51 


وحينكذ أقول :. هذا : الذى: ذكره المصنت رحمه الله فى الركوب: والعلف: 
والسقى نقل الشيخ أبو حامد والمكاملى فى التجربد أن ابن سريج. ١‏ 
رت شر اا 

بن النضبن وذكره هكذا كما ذكره المصنف رحمه أل حكها. وتتطياد ؛ 
0 ن الذى يمنع من ن الرد أحد أفرين : حدوث نقض بالمبيع » 
ل ل هذه السآلة ف تعلق أبى اللي » : 
وذلكامباعه يرمع أن ن المهذب من تعليق أبنى حامد ٠‏ ٍ 


:وممن واغق اللصنف على مدا الحكم اين الصباغ ف العام" * 
والجرجانى ف الشاغى » واختا ره الروياتى ف الحليةءوقال اين الضياغ : : 
قال أصحابنا : كذللك اذا خلبها فى.طريقه لأن اللدن له. ء غاذا إستوفاه , : 
فى: حال -الرد جاز ‏ كمنافعها » وهْتذا تصريح بجواز .استيقاء المتامم 
فى هال الرد التق ل عن الأصجاب © ومن وأفق: على دقل “ذلك تمن 
الأحتكاي ل ل قال على قياسن 
رمراده بآنه امامل لما حك ل يتعصل بالؤيلم لأخير .هلو هوه خلك 
ْ ا » خالظاهر أنه يضطر: وذلك خيه ولذلك 
: أطلق الرافعئ الحكاية: عنه 'آثة: يجوز..وطء الثيب :» وصرح -الجزجائى 

6 المصنف نأنه لا يوز واطء الجارية ».ولا لبس الثوب 3 
وهذا هو الصحيح لأن ذلك يدل علئ الرخبا ٠‏ 


وأغهم ص صاحب الشامل أن المبطل للر د الاشتغال بما يدل على 


مم 


الرضأ ؛ وهذا الذى قاله المصنف واين الصباغ والرويانى ٠‏ وما أقتضاه 
كلامهم من جؤاز كل الانتفاعات نقل الرافعى عن الرويانى خاصة ٠‏ وذهب 
هو وحتير من الأصحاب الذين وقئفت على كلامهم الى خلافه. » وهأ أنا 
أذكر: ما ذكروه ( خاقول ) الدى قاله أبن القاص فى التلخيص والمفتاح 
والماوردى والفورانى والقاضخى حسين والمتولى والامام والغزائى 
والبغوى وابو الحسن بن خيران فى اللطيف والخوارزمى فى الثاق 
والراغعى والنووى أنه يشترط ف الرد يالعيب المبادرة اليه آن لا يستعمل ٠‏ 
المبيع بعد علمة يغييه » خان استعمله وتان رقيقا واستخدمه ؛ او دارا 
فسحنها بطل حقه من الرد والأرش معأ » لآن الاستعمال ينافى الرد ٠‏ 
واختلفوا خيما أذا كان يسيرأ جرت العادة بمثله فى غير ملكه , 
كقوله : أسقنى آو ناولنى الثوب او أغلق الباب » غفى هذا وما جرى 
مجراه وجه. جزم به المأوردى والرويانى ف البحر أنه لا آثر له » 
ونقله الراغعى عن غير الماوردى أيضا ء والذى قاله القاضى حسين 
والامام وقاله الرافعى : ان الأشهر أنه لا.غرق » وتابعه النووى ق 
الروضه وقال : أنه الأصح الأشهر ٠‏ 1 
ونقل عن القفال فى شرح التلخيص أنه لو جاءه -العبد بكوز ماء فاخذ 
الكوز منه لم يضر » لأن وضع الكوز ف يده كوضعه على الأرض » خان 
شرب ورد الكوز .اليه خهواستعمال ؛ أما اذا كانت داية خركيها خان 
ركبها لا للرد بطل حقه وان ركبها للرد أو السقى ‏ خان كانت جموحا 
يعسر سوقها وقودها ‏ فهو معذور ف الركوب » وان لم تكن جموها » 
ولكنه ركبها فى الطريق وهى مسألة الكتاب خفيه وجهان ( أصحهما.) 
' على ما ذكره الزافعى والنووى البطلان ٠‏ لأنه انتفاع لم تجر العادة 
به ف غير ملكه الاباذن المالك . 
( والثانى ) وهو ها قطع به فى الكتاب » ونسبه الماوردى الى 
أبن سريج » وصححه ابن أبى عصرون + واختاره الرويانى ف الحليه : 
لا يسقط حقه » ويستدل له الماوردى وغيره بأن الركوب عجل له فى 
الرد وآصلح للدابة من القود ٠‏ قال ولكن : لو كان ثويا خليسه 
ليرده لم يجز ؛ وكان هذا اللبس مانعا من الرد » لأن العادة لم تجر 
به » ولأن لا مصلحة للثوب فى ليسه » وجعل الرافعى هذه المسألة دليلا 
على الأصح عنده فق مسألة الركوب 4 ولكن ما ذكره الماوردى من 


اسم 


اعتبار العادة والمصاحة فارق » ولو كان لابسا للثوب خأطلع علي عينه 

فى الطريق فتوجه اليرده لم يتزع فهؤ معذور » لأن نزع النوي لق 
اد ةد قلا امارد كلها اطي علدت : 

ادر الدل اوناع لع ع سن بوط لطا لزب 4 
وان توجه ارد على ما هو الأصح عند الراخعى + ولو كان حمل عليها 
سرجا أو اكافا ثم اطلم على العيب ختركهما عليها بطل حقه » لأنه استعمال 
وانتفاع + قاله الرافعى تبعا لصاحب التلخيص .٠‏ قال الرافغى: 
ولولا ذلك لاحتاج الى حمل أو تحميل » أى ختركيما يوفدر عليه 
كلفة الحمل و التحمل فهى انتفا ع فيمنع منه * 

قال ابن الرخعة : ويشبه أن يكون هذا تابمل بد 
بالدابة » غاذا' حصل أو خيف منه كما اذا كانت عرقت. وخيف من نزعه 
أن تهوى خلا يكون نزعه فى هذه الحالة تقصيرا » أذ هو يعيبها فيكون 
مانعا من الرد ٠‏ : 


( قلت : ) وهو كذلك بلع سدق حة انقلة علسل الى 
أن يجف العرق ويكوننزعه من مصلحتها » قال الرافعى : ويعذر بترك 
العذار واللجام لذنهما خفبفان لا يعند تعليقهما على الداية انتفاعا » 
ولأن التعود. يعسن دونهما » وهذا المعنى يقتضى جواز تعليقهما ابتداء 
ق مدة طلِب الخصلم وهو كذلك ولو أنعلها فى الطرمق قال أبنو .حامد : 

ان كانت تمشى بلا نعل يطل حقه والا خلا » ولو كان أنعلها ثم اطلع 
على عيب ختزعه بطل خياره + قاله. صاحب التلخيص تخريجا وعلله 
السغوى ٠‏ لأن نزعه يعيب الدابة بالنقب الذى يبقى ٠‏ قال : خان كانت 
النقية موجودة عند د البائع خفأنعلها المشترى غالتزع لا بيبطل .حقه من 
الرد ٠‏ ختلخص من هذا أن اللجام والعذار والرسن يجوز نتركه 
وئزعه ء والنعل لاايجوز نزعه الا فى الضوزة التى استثناها البغفوى 
ا ل : 
الأثمة رضى الله عنهم ٠‏ ا 

ونفل مناقبا اللعمة عل أبن تمتيفة جواز الام تخدام وه عليه » ١‏ 
ونقل القاضى حسين وغيره أن ن الشساخعى رحمه الله نص على أنه لو كانت , 
'دابة خركيها ل احق الفسخ وقال أبو : العباسن : انما أراد به 


انان 


الور 


اذا ركبها أستعمالا ء خاذا ركبها ليسقيها ويردها على المالك أو كأنت 
جموحا لا تسير ينفسها لم يبطل حقه من الفسخ + وان كانت ذلولا 
لا تحتاج فى سيرها الى الركوب بطل حقه من الفسخ ء كما لو قصد به 
الانتفا ع يركويها ٠»‏ وهدا النقل عن الشافعى باطلاقه » وعن ابن سريج 
بتفصيله مخالف ما ذكر المصنف رحمه الله من جواز الركوب مخالف لما 
نقله الماوردى عن أبن سريج خيما تقدم ٠‏ 


قال ابن الرفعة : ولعل عنه وجهين ٠‏ أو أن هذا من تأويله للنص » 
خيكون مذهيا للشافعى رحمه الله عنده » ذاك من تخريجه غيما 
ذكره المصنف حينئذ ؛ وجزم مخالف لبا قاله هؤلاء الأئمة ؛ ومخالف لما 
نسبوه الى نص الشافعى ؛ ولولا هذا النص الذى تقلوه لكنت 
أرجخ ما ذكره المصنف لواغقة ابن الصباغ والجرجائى لاسيما نقل 
ابن الصباغ عن الأصحاب واستدلوا له بأنها لو ولدت ف هذه الحالة 
كان الولد للمشترى لبقاء ء ملكه » ولعل طريقة العراقيين كما قاله المصنف » 

ن القائلين بخلافه أكثرهم من الخراسانيين » وآصلهم التاضى حسين 
00 نى ؛ ولم أر من واخقهم من غيرهم الا صاحب التلخيص فيه » 
وف المفتاح وابن خيران الأخير ٠‏ على أن أيا الخير بن جماعة المقدسى 
شارح المفتاح ذكر خيه أن ركوب الدابة فى الطريق لا ببطل حقه كما 
ذكره المصنف ٠‏ 


وبالجملة فالمعول عليه فى ذلك كما قاله الاما م والغزالى الخرف : 


غينبغى أن لا يحكم على شىء من الاستعمالات بطع الخيا ر الا اذا 


دل خلالة ظاهرة على الرضا 4 كالوطه بولسن اليب والقومن على البيع 
وشبهه » أما ما لا يدل عليه أو يتردد غيه غينبغى أن تستلزم معه أصل 
الخيار » ولا نحكم بالرضا بغير ها يدل عليه » خان خيار الرد ثبت 
ا ا و و ل لوي اي و 
الرضا ؛ لأن غرض المسألة كذلك خالحكم بالرضا اذ ذاك يكون حكما 

بغير دليل وهذا كله اذا قلنا لا يجب التلفظ بالفسخ حالة الاطلاع على 
العبب ؛ أما اذا أوجبناه لا تأتى المسألة لأنه ان ن تلفظابه لم يجز الادستعمال 
بعد ذلك بخروجه عن ملكه؛ وان لم يتلفظ به يطل الرد بالتأخير ٠‏ 


ولما كان القاضى حسين يرى وجوب المبادرة الى التلفظ بالفسخ 


امم 


لا جرم هو من القائلين بأن الاستعمال والاستخدام نببطل ارد ! 
والمبطل عنده فق الحقيقة و التأخير .لا خصوص الاستتعال + فيب 

التتنيه لذلك ؛ فان القاضى حسين رأس الخراسائيين © وتقال ذلك على ١‏ 
رأيه , والصحيح خلافة » وآن التلفظ بالفسغ غير واجب والملك للمشترى ‏ 

باق فى .زمن الرد. » خلا وجه لمنعه من تضرف لا يدل على الزضا ٠‏ وضبذا : 

كله :فى مسألة الركوب أونحوها والقائلون:بآن الركوب مبطل يقولون. 8 

انه لو كان راكبا خاطلع على الحيب يتزل على الفور ء خلو استدام بطل ّ 

حقنه لأن انتذامة الركوب ركوب ٠١‏ أماالعلف والسقئ خلا يضر ٠‏ 


هكذا جزموا به ولا أظنه ينجىء خيه خلاف ء لأن ذلك مصلحة خالضة 0 


للداية 6 لكن : تعليل الممنف بأن ذلك خق له الى أن يردها يقتذى الشفرقة ... 
بين ذلك وبين ن الركوب ٠‏ 3 0 7 


(أوام ) مسآلة إلحاب مكلك جهو بها لوقي تن السفين 
الى بعض الأمحاب وينبقى التفصيل » غان كان ترك الحلب يضر بها 
لكثرة' اللبن فى خرعها خلا يجىء فيه خلاف كالعلف والسقى » فان لم ' 
يكن كذلك خهو كالركوب للانتفاع » فعلى ما ذكره المصنف ومن ؤزاخفقه 
يجوز »:وعلى ما.صحخه الرافعى والجمهور يمتتع » ومسب الروياتى ف . 
البحر .جواز :: الحلب الى امتكاينا وقبده بآن تكون. سائّرة فلو بوقنفها 
للحلب بطل الرد ٠‏ 


.1 وان قالخ جوة طالرة عن شوق عله 
صاحب التتمة وغيره.٠‏ قال : لأن البيع مضمون ق'يده » والمال اذا كان 
مضمون العين' كان مضمون الرد ( قلت ) وهذا ظاهر اذا : لم يتلفظ 
بالفسخ ٠‏ أما اذا تلفظ بهحيث أمرناه ء اما اذا ندر على الشتهود د علئ 
الضحيح واما وحده على رأى القاضى حنسين وبالفسخ خرج عن ملكه ؛ 
:وقد صرح الرافعى بأن مؤنة الرد بعد الفسخ على المشترى ٠.‏ وصرح. 
' هو والمتولى بأنه لو هلك فى'يده خمنه ء وقد يقال : ينبغى أن 'يكون , 
حكمه. حكم الأمانات الشرعية والعين المستأجرة بعد انقضاء المدة 6 


خيجب عليه الرد ؛ لكن ليست العين مضمونة عليه ٠‏ ؤخكم المؤنة ف زمن: . ا 


حا مر م ا كي 
أن أصل هذه اليد امعان ٠‏ فيس تصحبٍ حكمها كالعارية الوه إذا 


اانا 


أنقضث بخلاف الغين المستأجرة » خانها كأنت آمانة » وقد ذكر القاضى 
حسين ف ختاويه جملة من هذه المساثل ٠. ٠‏ 

( منها ) اذا فسخ البيع بالعيب أو بخيار الشبرط أو الاغلاس ؛ فمؤنة 
0 المرهون على الراعن ‏ والقيم اذا ظيرت 
خبانته أو عزل والمال فى يده خمؤنه الرد اذا صار مضمونا على 
القيم » واذا أراد اأرد بعد يلو حيبي فى العدى وابرد عست اج 
المومى: الى .اوم له .على 5 له ومؤنة رد العين الممستاجرة 
عد اده ان امالك وى لوطه ».تلاس أن الى رق اذا 
طاق قبل الدخول أو ارتدت أو فسخ النكاح على الزوج » لأنه ا 
فى بدها ؛ هكذا قال القاضى ؛: وهو طريق المراوزة. وطريبق العراقيين 6 
وهى الأصح أنه مضمون عليها ٠‏ 

ومنها أيضا مسألة ابتدأ بها القاضى هذه المسائل ٠‏ وهى اذا سلم 
العيد الجانى » واحتيج الى بيع رقبته فى أرش جنايته + خمؤنة البيع 

الوا موا دا وا د الجانى 
ع نمم لس يس خم قال ا 
ف رده الى مؤنة ٠‏ 

([ غان اك 0" 
ا ا غنات اسم 

(فرع) اشترى عبدأ فوجد به عبيا ففصده وقال : ظننت 
أنى لو خصدته أو حجمته زال عنه ذلك العيب خفصده خلم يزلٍ » قال 
القاضفى حسين فى الفتاوى : بيبطل حقه من الرد لأن خصده رضا منه 
دالعيب » خانئ او ا ل ل 

(قلت) ركز سول جد لنت هد يك ارون وق الا 
قال جامع الفتاوى : انه على هذا عندى اذا خسخ بين يدى البائم » 
أو فسخ واشتغل بطلبه ( أما ) اذا خسخ ف غبيته والتوانى فى رده بطل 


وس 
(8؟ المجموع اج 11) 


حقه ٠‏ قال : وهو مشكل ٠»‏ قلت : الاشكال الذى ذكرته. فى جواز: الفضذ 
باق + وزاد فى هذ! الكيهمم اشكالا آخر وهو أنه بعد الفسخ يبطل 
حقه بالتوانى ٠‏ والظاهر أنه بعد الفسخ ينتقل الملك عنه ولا يبقى الا 
المنازعة ٠.غان‏ صدقه البائع آو كانت ببنة خلا بضره التوانى ٠:‏ وانما 
تعتبر المبادرة عند من يرى التلفظ بالفسخ على الفور لأجل انكار المسترزى 
واج ين الخد ين قد متك 6 و10 م 7 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


( وله أن يرد بغير رضا البائع'؛ ومن غير حخضوره » لأنه رفغ 
ع ا ل ا ا ا 2 
لسري لد ا لسعم ا يعمل م اناد يزان الس 
انه يجوز للمشترى ولو: فى حضور البائع ؛ وف غييته مع رضاه » ومع 
عدمة > ولا ب 0 يفتقراأليه ولا الى الحاكم وسوآأ ع أكان قبل القبض خيجوز 
ان يفسخه بحضرة الباكم > ولا يجوز" ف غييته وان كان بعد القيمض 
غلا يجوز الا بحضبوره ورضاه أو بحكم الحاكم : وهكذا قال أبو حنيقة 
فى خيار الشرط : إنه لا يجوز لأحدهما اليم فصي ا 
اكد رطع لرياء “الال انمد ابي حنيفة رحمه الله » . 
خيار ألشرط نشترط خيه الحضور لا الرضا ؛ والرد بالؤيب مثل القبضْ » 
كذلك يشترط خيه الحضور لا الرضا ء وبعد القبض يشسترط خية الرضا 
أو حكم الحاكم ٠‏ | 7 

ودليلنا فى خيار الشرط اطلاق حديث حبان بن منقذ » وق خيار 
العيبٍ قبل القبض »؛ قال القاضى أبو الطيب : النكتة فيهبا أن من لا يعتبر 
رضاه فى زغع العقد لا يعتبر حضوره كالمرأة فى الطلاق ؛ وأما بعد 
القبض خلانه رد مستحق بالعيب خلا يعتير خيه رضا البائع كما. قيل 
:القيض » وقول المشنف رحمه الله : لا بعتبر: به زعا حلم اشحارة 
الى ما بعد القبض * 

(وقوله ) ول حضوره أشارة الى ما قبل القبضن تنبيا على منعل 
الخلاف ف الموضعين ء وقد قابل فى النكت لفظ الرفع بالقطغ » وهو 
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أحسن من جهة أن الطلاق قاطع لا راغع » وما ذكره هنا أحسن من جهة 
أن الخصم لا يسلع اليه أن الود فطلم + بن يعو رقع (الننيما على حوله وخول 
عندنا أنه يرفع للعقد من آصله » وقاس ف النكت على الموصى له أيضا ٠‏ 

( وقوله ) جعل اليه احترازا من الاقالة خانها اليهما لا ينفرد بها 
أحدهما : ولا يرد اللعان حيث يعتير فيه حضور المرأة رضا للقاضى مع 
أن الفرقة تترتب على لعان الزوج وحده ء وهى فرقة فسخ عندنا » لان 
الفرقة حكم شبرعى إرئيه الشرع على لعانه بغير اختياره » خلا يندرج 
فى قوله رغم ؛ لآن الراخع الشرع لا هو ؛ وق الرد بالعيب هو الفاسخ 
باختياره وقصده الرفعم » واستدل أصحاينا أيضا بالقياس على الرجعة 
قدي كانه تلمع ف عي الع حتى اذا علم به وجب عليه الرد » 
وإن كان لا يضمن حتى يتمكن ويجب عليه طلب صاحيها ليسلمها اليه 
أو الحاكم » ان لم يقعل وهلكت فى يده ضمنها ٠‏ 


( واعلم ) أن قول المصنف : جعل اليه ظاهر فيما قبل القبض » 
لان مله سن اد عيها ١‏ سد نيا رق الباقع ( وأما ) يعد 
القيض. خفقذ يقال : انه باشستراط رضاه يمنع أن الرفع حينئذ جعل 
للمشترى ليوقفه على رضا اباتع متدفع عن الصلف , لان يعتى ينول : 
جعل اليه أنة صادر منه وحده » بخلاف الاقالة الصادرة منهما ومع 
ذلك يصح الاحتراز » وان اشترط الخصم فيه شرطا آخر واستدل 
الحنفية بأنه رفع عقد بعيب خلا ينفرد به كالرد بالعئة » وأجاب 
أصحابنا بأن ذلك يفتقر الى اقرار الزوج وبالعجز ؛ والى حكم الحاكم 
لذنه يختلف فيه بخلاف هذا ء ووافقنا آبو حنيفة خيما اذا كان خيار 
الشرط لأحدهما على جواز انفراده بالفسخ » وائما خالف خيما اذا كان 
الخيار لهما هكذا نقله القاضى حسين ء وعلى هذا يلزمه » فان الرد 
بالعيب ثابت لأحدهما » واللّه أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فان اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عييسا فوطىء الجارية 
ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه ينفسخ البيع كما ينفسخ البيع 
فى مدة خيار الشرط بالوطه ٠‏ 

( والثانى ) لا ينفسخ » لآن الملك قد استقر للمشسنرى ء فلا 
يجوز فسخه الا بالقول) ٠‏ 


ووم 


( الشرح.) هذه المشآلة ذكرها القامى أبو الطيب فى باب خيار ' 
التايمين ٠‏ وبنى الوجمين غيا على الوجيز ف مسالة ذكرها هو والشيخ 
آأبو حامد ؛ وهى ما !اذا اشترى جارية بثمن : ل 3 
حق النسخ خيها وتها + هل يكون سخا ؟ فيه وجهان . : 

( آحدهما ) نعم كالوطء فى زمان الخيار + كانه اذا صدر من 
البائع والخيار له أولهما كان خسخا على: الصحيح ,المنصوص * الذى 
قاله المحاملى فى التجريد آنه لا خلاف خيه ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : 
على جميع الأقاويل والجامع بينهما أنه رد للملك » وفسخ للبيع ؛ والملك 
يحص بالقول: والقمل' ولا خركيتقد الوطه: ق إزمان الخار بين أخبار: 
المملس ؤخيار ااشيرءا © وأنما قيد المسنف بخان الخترط لأنه ى مسد 


٠ خبار المجلسن‎ ٠ 


قد .يقال : أن تحريم العقد باق » والعقد أضعف ؛ وذلك أيعين 


رأسن المال ؟ والغرض فق الصرف. فى خيار المجلس كالمعين: ى الجقد 


ولأجله ؟ قال عض 00 أن الحط والزيادة يلحقان فى المجلس 
دون خبار الشرط ؛ وان صح اللحوق خيهما خاذا كان ن الاتفشاخ 
بالوطء ق خيار الشرط : م أولى خلذتك خضه المصنف: بالذكر 
لكيه أرب ال خبار الرد الطارىء يعد تحريم العقد لكن لك أن 
تقول : أن هذا القباش انما بتم عند القائلين بآن الملك فى زمان الخيار 
للمشترى ٠‏ وهو الصحيح عند الشيخ أبى حامد والقامى أبى الطيب 
والامام أما اذا قلنا بأن الخيار للبائم أو موقوف » خيظهر الفرق بينه ‏ 
وبين المبيع المعيب خانه ملك السترى ٠‏ 

( والوجه الثاني ) / الا ينفسخ بالوطء والغرق بينه وبين ١‏ المبيع فى 
لل ين لسر مس ل اح لا ب 
يجوز له التصرف فيه فكان أقوى من الملك فى -زمان الخيار. » فلذلك 
يشتوط فيه القول » وهذا معثى ما ذكره المصنف وههنا أمور ؛ 

( أحدها ) أن هذا انما يحتاج البه اذا قلنا بالملك ى زمن. الخيان 
للمشترى ؛ وقد تقدم التنبيه على ذلك ٠‏ 

( الثانى ) ما الأصح من هذين الوجهين ؟ فاعلم ‏ لكالل حك 


و 


القائل بأن الأشبه أن من كان الخيار له غالملك له ؛ وان كان لهما 
غموقوف يقتضى أن نقول هنا بأن الأصح الوجه الثانى عدم الانفساخ » 
لأن القياس على زمان الخياراذا كان الخيار لهما أو للبائعم لا يحسن 
لأن الملك عنده لم بحكم بزواله » خلم يشبه المعيب ٠‏ واذا كان الخبار 
للمشترى لا بمكن القول بأن وطء البائع فسخ ؛ خانه اذا لم يملك 
الفسخ بالقول خعدم ملكه بالفعل أولى. » فعلى مقتفى كلام الرافعى 
بنبعى أن يكون الأصح هنا عدم الانفساح وعلى ما صححه الشيخ 
أبو حامد. ومواخقوه من إنتقال الملك بنفس العقد-فقد ظهر الفرق 
بما ذكره المصنف رحمه الله ؛ فليكن الأصح أيضا عدم الانفساخ ٠‏ 


( الثالث ) قول المصنف الملك قد استقر للمشترى » والمشترى ف 
كلامه مشترى الثوب : خبكون المعنى أن ملك الثوب قد استقر له » 
واس اب د ع لو 1 
القاضى أبى الطيب ؛ لكنه قال فى مسألة الفلس التى بنئ عليها لأن ملك 
المشترى قد استقر على الجارية » وهذا يناسب أن يقول هنا : لأن 
البائع استقر على الجارية » لأن الراجع فى الفلس هو البائع والراجع 
العيب هو المشترى ؛ ولا شك أن تملك كل من البائع والاشترى مستقن ' 
ا 00 بقال ان مشترى الثوب اذا 

على عيبه فحقه فى رده وفسخ البيع فيه ؛ وبترتب على ذلك انفساخه 
0 برد عليه الفسخ هو هو الثوب لا الجارية » وكان 
التعليل باستقرار الملك غيه أولى ؛ وبذلك يظهر اختراق هذه مع المبيع 
فى زمان الخيار » وفى هذا المأخذ أيضا ء لأن الفسح هناك وارد على 
الخارقة الموطوعة بغر وأميطة #وههنا يوايشظة رد الذوب + 


ْ) الرايع ) ان الوطء حرام على المذهب ( وان قلنا ) يبعمصل 
به الفسخ ٠‏ 

( الخامس ) قال أبو على الفارقى ى هذا : أنا قصدنا بالوطء 
فخ ولا يجب عليه الهر + لأنه وطى» ف ملكةاء فان لم يتمد ية الفشيخ 
لم بكن خسخا » قولا واحدا » وبجب المهر ولا حد عليه » ونظير ذلك وطء 
الوالد الجارية المرهونة » وان وطتها بقصد الاسترجاع فعلى الوجهين » 
وان لم يقصد كان ن ألوطء محرما وبلزمه المهر ولا حد للشبهة ٠‏ 


فهاقا 


( السادس ) فى جملة من نظائر هذه المسآلة مما يجعل الفعل ذيه 
كالقول فى مسآلة الجارية المزهونة » وقد ققد ك3 شب ونا لط ا 
هل بنجعل كقوله جعلته هديا ؟ فيه خلاف ؛ ومنها لو ليذ المرم ر 
وعقصه + وهذا لا يفعله ألا العازم على الحلق » ل 
على قولين ( الجديد) لا+ وآما العاماة وتحوهما ذلك لترينة؛ لللشن. 
ْ قال المصنف رحمه الله تعالى ْ 
( نان زال الغيب قبل الرد ففيه وجمان » بناء على الف ولي 
العف عد سوا لك ل ا ا جو ريا 
خ (أحدهما ) يسقط الخيار » لآن الخيار ثبت لدفع الفرر ٠‏ 
كا عراكي ا رص بدا 
ألعيب ٠‏ ع 


ا ل ا ا ل ا : لبن 
المصراة على كثرته » ولكنه ىف هذا المكان جزم بسقوط الخيار : تنعا 
لصاحب التهذيب » وقال : انه مهما زا العيب قيل العلم أو بعده وقبل 
الرد سقط حقه من الردء وهما طريقان فى المذهب حكاهما القافئى حبسين ٠‏ 


:( احداهما ) حكاية الوجهين بناء على القولين ( والثانية ) ). القطع 
سكود الخار هك اوها 1 هو ] المأهب ٠‏ والفرق. بينه وبين خبار 
العتق على أخد القولين » ان خيار العتق لا نيطل بالتأخير على: قول » 
فلم يبطل بارتفاع السبب المثبت له ؛ بخلاف خبار العيب ؛ خلما :اختلفا 
الخباران فى الأصل اختلفا فى الصفة واليقاء بعد ارتفاع السبب » 

وقال ابن الرئعة : ان هذا الفرق لا غناء فيه والأمن كما قال ٠‏ 
وبالجملة الصحيح السقوط وكذلك هو الصحيح من القولين :ف الأمةاء 
ويحتمل أن يقال بعذم السقوط هنا وان قيل ف الأمة : لأن خبارها مقيد 
بما ينالها من الضرر بالاقامة يجب الفرق وقد زالت العلة وخيار المشترق 
معلل بغير البائع له » وأنه بذل ذلك الثمن ف مقابلة ما ظنه: سلنما 
وأخلف » وزال العيب. فى يد المشترى [ وهئ ] معه بحاصلة له ولكننى 
عا ل ل ا 0 
المسآلتين جدا » وصحح السقوط ف المسألتين ٠‏ وقال : ان الخلاف غيهما 


مهنم 


| ببتنى على قاعدة ذكرها فى الشفعة أن الشفيع اذا لم يشعر بها 
حتى باع ملكه الذى استحق الشفعة به وانما ذكر الامام هذا لأنه 
حت الخلاف فى الشفعة قولين » والأكثرون حكوهما وجهين ؛ غفالوجه 
والأصح ف المسائل الثلاث السقوط ٠‏ ومسآلة الشفعة وخيار الأمة 
من واد واحد ٠»‏ وبيئهما وبين مسألة العيب اما ذكرته فى الاحتمال 
المتقدم الذى لم يذكره أحد من الأصحاب غيما علمت » وان كان المعنى 
الملاحظ 'خيه موجودا فى كلامهم » وأكثر المصنفين يحكون الخلاف ى 
مسألة الكتاب وجهين الا صاحب البحر خانه قال : لو زال العيب 
سقط الرد ؛ وقيل.: فيه قولان منصوصان ٠‏ وكلام المصنف باطلاقه 
يقتفى أنه لا فرق بين أن بكون زوال العيب قبل العلم به أو بعد 
العلم به وقبل الرد بأن يكون فى مدة طلب الخصم والقاضى ؛ والأمن 
كذلك بلا نزاع » وبه صرح الأصحاب » ويقتضى أنه لا فرق بين أن 
يكون قبل القبض أو بعده ٠‏ وقد يقال : الزائد قبل القبض أولى بالسقوط 
من الزائد بعده ء وكلام أبى سعيد الهروى فى الاشراف جازم بأنه 
لا يرد » لكنه أطلق غيما يوجد ف يد البائع » ولم ينص على أنه بعد 
البيع وقد صرح.الامام بجريان الخلاف خيه » فبقى كلام المصنفة رحمه 
الله على اطلاقه ٠‏ ذكر الامام ذلك فى كتاب التفليس ٠‏ 


( قرع ) اشترى جارية سمينة فهزات قبل القبض » ثم سمنت 
غردها » هل للمشترى الفسخ ؟ فيه وجهان بناء على ما لو غصب ثشاة 
سمينة فهزلت ثم ردها » هل يجب ضمان الثمن الأول أو يتخير بالثانى ؟ 
( ان قلنا ) بتخير ولا يفسخ والا غله الفسخ » قاله صاحب التهذيب 
وذلك بناء منه على الطريقة القاطعة بأن زوال العيب يمنع من الرد ٠‏ 
أما على الوجه من الطريقة الأخرى خانه ينفسخ » ولو قلنا : يتخير . 
خبكون الترتيب هكذا ( ان قلنا ) لا ينجبر الثمن الأول بالثانى فسخ » 
والاغوجهان ( أصحهما ) لا ٠‏ 

“( فرع ) لو زال العيب القديم قبل العلم به » ولكن حدث عيب 
مانع من الرد فعلى الأصح لا أرش » وعلى الوجه الآخر ينبغى أن يثبت 
له الأرش عن العيب القديم : واليه ضار ابن الرفعة » وجزم الرافعى 


الى 


بعدم الأرش ٠‏ وذلك مستمر على جزمه فى هذا لباب بسقوط الخيار - 
3 ف زوال العيب بعد أخذ أرشه فى حير الفصل الثانى لهذا < 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان قال البائع : أنا أزيل العيب مثل أن ببيع ارقا 

حجارة مدفونة » يضر تركها بالأرض .> فقال البائع : أنا 
اسع ذلك ف مدلا اجسرة لما مسلط حق النسترى من ال 
لآن ضرر العيب يزؤل من غيز اضرار ) ٠‏ 

(الشرع ) مبورة المسالة ان يضر جركها أ ولا يضر كلمي ]اوقد 
تقدم الكلام خيها ف ناب 2 الأضول والثمار 4 وظاهر كلام المصنف 
هنا أن الخيار ثبت م وسقط بقول .البائع ذلك » والذئ تقلدام هناك 
ان لاتيم عوج الك تون جه 
وكلاتهم هذا مخمول على جذ|:) ال قر إن الراك وشره فلمنا عله 
على ما لو اشترى ذارا يلحق بسقفها خلل يسير يمكن تداركه فى الحال » 
أو كانت منسدة البالوعة ققال الباكع. : أنا أصلحه وأبيعها ل خيار. 
. للمشترى خهذا الكلام ناطق بأن عدم الخيار مرتب على قو البائع + 
وظلمر أت ناف اباد المشترى وفسنخ قبل أن يقول الباكغ ذلك » 
خملى ما قلتة ينفذ خسخه ولا عبرة بقول البائم بعد ذلك » وإطلاق 
لمصنف والرافعى وغيرهما أيضا السقوط بقول البائع 1 اكلم ٠‏ ينبني 
. أن يكون محمولا غُلى ما اذا قلع ٠‏ أما اذا اقتصر على القول سقو 
الخبار به غير متجه ليقاء العيب ٠‏ 

والعبارة المحنزرة ما ذكروه فى كتاب الاجارة يقْضيه كلام الا 
هنا أيضا أن الخيار ثابت الا اذا بادر المكترى الى .الاصلاح + هذا 7 
كان اشتمال الأرض على الحجارة المأكورة منقضا لها ؛ وهو ما يقتضيه 
أذكرهم لذلك فى العيوب ؛ غان غرضن أن الحجارة المذكورة لقرب زمان 
لها لا يعد أتنتماء الأرش حايها عيا مم اطلاقة آنه لا خبار ويازم 
البائم ال لع ال لله يميه ولخي لمشتره ل لبه . 


لض 


خالصواب ما يواخفق عباراتهم فى الاجارة » خان الخيار ثابت الا اذا 
بادر البائع الى القلع فى مدة لا أجرة أثلها ٠‏ وحينكذ تكون العلة أن 
ضرر العيب زال ٠‏ 


وهو لم بقل به » ولا ينحى عن ذلك الا أن يقال : ان بقاء الأحجار مع 
امتنا ع البائع من قلعها عيب ؛ وبدون امتناعه ليس بعيب وهو يعيد » 
اذ بقال : ان اشغال الأرض بالحجارة مائع من كمال صفة القبض فيها كما 
٠ 7‏ وذلك عن بعض الأصحاب 4 غامتتاع الحجارة مع امتناع 

من قلعها كالعيب الحادث قبل القبيض ام هنما 
7 بوت الخيار مع مبادرة البائع الى القلع أخذا من أن وجود الأحجار: 
فى الأرض عيب » وزوالها بقول 6 أو بفعله كزوال العيب قبل 
الرد ؛ وفيه وجه كما تقدم ٠‏ وكا ن الفرق ضعف الخيار ههنا » لكون 
البائع مسلطا على امنقاطة 4آآر أنه زال قبل كمال القبض ء واي 
كالعيب الزائل بعد القبض » أو لأن هذا الزوال بفعل البائع 
استدراك للظلامة » نخلاف الزوال يتفسة ٠.‏ 


وبعد أن تبت ذلك رآيت بن معن أورده على المستف رحمة الله 
وزعم أنه تناقض بين ما ذكره هنا وى الاجارة من سقوط الخيار » 
وبين ما تقدم من حكايته الوجهين فى زوال العيب. قبل الرد ؛ وادعى 
0 طرد الوجهين هنا : وكذلك ابن الردى() قال : أرى 
أن تكون المسآلة الثانية كا اسألة الأولى على وجهين » بل أولى لأنه 
١‏ اذا كان بعد رد العيد :وجوان »ممع ياه لولى ٠‏ .وما .ذكرته جواب 
ا ا 


وك الايد جلما + د لمها كوا تعد لخد اكالم 3 1ن 
غيما لاايضر ف باب بيع الأصول والثمار ٠‏ 


وقوله : مدخونة » يحترز عن المخلوقة ٠‏ وقد تقدم حكمها ٠‏ و 
الواضحات أن خرص ا مسألة فى حالة جهل المشنترى بالحجارة ٠‏ 


) كذا بالأصل » ولعله ابن الرفعة , ( المطيعى‎ )١( 


لومم 


قال المصنفا رحمه الله تعالى 
) وان قال البائع : أمسك المبيع وأنا أعطيك أرشى. ألعيب لم 
يجبر المشترى على قبوله » لأنه لم يرض الا بمبيع سايم بجميع 
الثمن » فلم يجبر على امساك معيب ببعض الثمن ٠‏ وان قال . 
المشترى : أعطنى الأرش لامسك المبيع لم يجبر البائع على دفع 
الأرش » لأنه لم بيذل المبيغ الا بجميع الثمن » فلم يجير على 
نس ليمه ببعض الثمن) ٠‏ 
( الشرح ) المساألتان .واضحتان ؛ والأصل أن ا ناه 
قئ اس الا حر ون سيو ار الامعد الى عوك 
وخرج عن هذا القتصاص اذا عفا عنه يجب المال » وان كا ن الواجب ' 
القود عينا ٠‏ وعن أحمد أن للمشترى أخذ الأرش ٠‏ 


ال المصئف رحمه الله تعالى 

( فان تواضيا على دانع الأرش لآسقاط الخياز فقية وجهمان 
( احدهما ) يجوز وهو قول أبى العباس + لأآن خيارز الرد يجوز 
أن يسقطها الى المال » وهو اذا حدث عند المشترئ عيب فجاز 
اسقاطه الى المال بالتراضى » كالخيار: فى القصاص ( والثانئ )' 
لاايجوز وهو الذهب » لانه خيار فسخ فلم يجز اسقاطة بمال 
كفيار, الشرظ وخيار الشفعة » فان تراضيا على ذلك وقلنا : 
أنه لا يجوز فهل يسقط خياره ؟ فية وجهان ( أحدهما ) أنه 
يسقط » لأنه رضى بامسالك العين مع العيب ( والثانى) لا يسقط وهو 


الذهب » لانه رظى باستقاط الخيار بعوض ولم يسلم له العوض : 
فبقى الخيار) ٠‏ ا 
( الشرح ( الوجهان :ف جواز الترآقى على آسقاط الخيان إلى 
بدل » سواء أكان ذلك البدك جزءا مق الكمن أم غبره + اتفقت الطكرق 
على حكايتها + والجواب متسوب الى أبى العبا س أبن ستزيمج وعلة . 
ا حكأة عن القذيم » ونة قال أبنو حتيفة ومالك 0 والمتع قال الَقِاضّى 
: آنه التصوص » وقال الآمام " : آنه لاه 'النص وآأصتي ف 
2 7 آنه كفب تأبع للشيع أبى حامد وقان الَقامَى أبو: الطيت * 
آتة ظاهو اذهب > والماوردى وعو الى ضحهه اليغوى والرافعى 


ع 


وغيرهما وغيه نظر » غانهم قاسوه على خيار الشرط والشّفعة ٠‏ والفرق 
المال » ويسقط الى مال ؛ كما قال المصنف رحمه الله تعالى مهذان 
ستيان ليسا قاخبار الكتقمة والشرظ :والعتى الأول ادن + 

وصورة المسألة اذا لم يكن مانع من الرد » ولا تأخر مسقط » 
اما بأن يجهلا خورية الخيار » أو يكون فى خيار المصراة على القول 
بامتداده » أو أن التشاغل بالاتفاق على الأرش. لا يعد اعراضا عن 
الرد ٠‏ ونظر القاضى حسين وغيره هذه المسألة بحق الشفعة لا د 
المصالهة عنه. على أصح الوجهين » خلافا لأبى اسحاق المروزى » وقد 
عرفت ما فيه ٠‏ 


قال القامى حسين : وقال أبو اسحاق : ثلاث مسائل أخالف فيها 
أصحابى » حد القذف : وحق الشفعة » ومقاعد الأسواق »؛ أجوز الصلح 
عنها » ومنعها سائن الأصحاب لأنها ليست بمال وائما يصح الاعتياض 
عما هو مال : خأما اذا كان حقا مجردا خلا + أنتهى ٠‏ ل 

وقد عرغفت أن جواز المصالحة هنا أولى من جوازها فى المسائل 
الثلاث للغرق المذكور ٠‏ ولذلك ابن سريج لم ينقل عنه موافقة أبى اسحاق 
اذا خالف فى المسائل الثلاث يخالف فى حق الره بالعيب » خانه لا غرق 
بينهما » أو للرد بالعب أولى كما قدم ٠‏ واكتفوا بنسبة الخلاف هنا 
الى ابن سريج ء وانما قلت : ان المصالحة هنا أولى بالصحة من المسائل 
الكلاث : لما أشار اليه المصنف مت أن خيار الرد يجوز أن يسقط الى 
المال فى حال ء ولا كذلك الحقوق الثلاثة ٠‏ ولأن الأرئس مأخوذ فى مقابلة 
حال نائب ولا جرم ٠‏ قال القاضى أبو الطيب هنا : اثه لا ب 
المصالحة عن الشفعة قولا واحدا ٠‏ ولم يحك خلاف أبى اسحاق مع 
حكايته لاخلاف هنا ٠‏ وهو مقتضى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا » 
خانه جعل الشفعة أصلا مقيسا ٠‏ وقول المصنف ف تعليل الثانى خيار 
فسخ يحترز بالفسخ عن القصاص والوصف حاصل ف الأصل ؛ وهو خيان 
الشرط والشفعة قآن غيهما خسخ وابطال حق المشترى للتنقص ٠‏ لكن 
هذا القياس لا يكفى بدون الماء الفرق المتقدم ٠‏ والأصحاب يقولون : 
الأرض جزء من الثمن فى مقابلة الجزء الثابت كما سيأتى ومقتظى ذلك 


علد 


أ لتفدوي اواك عه علا ندا نمال ابن سريج » غانه ليس فى مقابلة حق 
مجرد ولا سلطلة الرد ولذلك اتفقوا على جوازه عند حدوث عيب 


٠ جديد‎ 


اشن ) وه عور يق لعفا ب ( ان 50 4 أوهو 
أنه لا يجوز ختراضيا على ذلك » خإن كاد ف امار فالتا بيطلون الشيالة 
يطل حقه قطعا ؛ وآن ن خلنٍ صحتها ؛ وعليه يحمل كلام المصنف. ( فوجهان ) 
حكاهما الأ عن نقل الاين ؛ وتعليلهما ما ذكره المصنف والمذهب 
نجواز لساك بن لخر ري ا أو ها 0 
البائع » والا خلا ؛ غان كان أخذه وجب عليه رده » ولو صالح عن العيب ٠‏ 
على مال وجوزنا غزال العيب لا يجب رد المال لأنه أخذ على جهة 
المعاوضة : قاله: البغوى » ولا فرق فى جواز المصالحة بين أن: يكون 
الثمن ذهبا فيططلحان على ذهب أو خضة أو حالا أو مؤجلا ؛ قاله 
الجورى ٠‏ ْ 
( فائدة ) الأرش فى اللغة أصله الهرش آبدلت الهاء همزة + 
وأرش الجراحة ديتها ‏ وذلك الا يكون فيه من المارعة ؛ وأرثنت الجرب 
ر اذا أرثتهما » والنار من بين القوم الافساد بينهم + وأما فى 
0 ل مي 1 عار عن اليه 000 الاي محظل ايه 
ب فا جح الي عرد اللي لج ينا الى لم ال 
(فرع) لنا صورة يرفئ المشترى خيها بالعيب' ولا يكرن ل 
مانع من الرد اذا اطلع على ذلك فى مرض موته : ولا تنقطع مطالبة الورثة 
عن البائع على أحدٍ الوجهين جهين ء وسنذكره عند الكلام فى الأرشس + . ٍ) 
<< "قال المصنف رمه الله تعالى : 


( وان أراد أن يرذ بعضه لم يجز ء لآن على ,البائع ضررا فى 
تبعيض الصغقة عليه فلم يجز من غير رفساه » وان اشسترى 
عبدين فوجد ابأحدهما عيبا فهل له أن يفرده بالرد ؟ فينه 


قولان ( أحدهما ) لا يجوز ء لأنه تبعييض صفقة على البائع فلم يز 


هن 


من غير رضاه ( والثانى ) يجوز » لأن ألعيب اختص بأحدمما » فجاز 
أن يفرده بالرد » وان ابتاع اثنان عبدا فاراد أحدهما أن يمسسك 
حصنه وأراد الآخر أن يرد حصنه جاز لأن البائع فرق الملك فى الايجاب 
لهما فجاز أن يرد عليه أحدهما دون الآخر كما لو باع منهما فى 
فقتين ) ٠‏ 5 

( الشرج ) هذه ثلاث مسائل »؛ الأولى اذا كان المبيع عينا 
واحدة فى صففة واحدة ؛ ان كانت باقية فى ملك المشترى خليس له أن 
( والثانى ) أن الشركة عيب » خاذا رد النصف كان معييا ولا يجوز رد 
العين اذا حدث خيها عيب ؛ والمنع فى هذه الحالة لا يكاد يعرف خيه 
خلاف ؛ وصرح القاضى حسين أنه لا خلاف فيه ٠‏ 

قال الامام : ورأيت لصاحب التقريب طرد القولين خيه وهو خط 
غبر بعيد وهذا الخلاف نقله القاضى حسين عن صاحيه خيما اذا با 
النصف » ومع ذلك غلطه » وان كان قد باع بعض العين لغير البائع 
ذكذلك عند الجمهور ٠‏ 

وقال الماوردى : ان جوزنا تفريق الصفقة خله رد ما بقى 
واسترجاع حصته » والتوقف حتى ينظر ما يؤول اليه حاله ٠‏ 
وحكى ذلك عن نقل الشيخ أبى على » وحكاه القاضى حسين عن صاحبه. 
كما تقدم وغلطه » ولم يطرد الماوردى هذا فى حال بقاء الجميع ق 
ملكه » بل جزم بالمنع ٠‏ 

( غان قلنا ( بجواز الرد غذاك » ويسترجع قسطه من الثنمن 
بلا خلاف ٠‏ قال الامام : اذ لو كلنا : يسترجع الجميع وباقى المبيع 
فى يده فكان مضيا الى اثبات شىء من المبيع ف يد المشترى من غير 
مقابل ؛ وأورد ابن الرخعة أنه لم لا يقال يبقى الباقى بجميع الثمن ولا 
بسترجع شيثًا ؟ ويكون المردود كالتالف قبل القبض ويكون خائدة الرد 
التخلص عن عهدة اللمبيع » كما قاله القاضى حسين خيما اذا أبراأ من 
الثمن » قلت : خالقاضى حمنين واغق الامام على ما قال ؛ وعال بعدم 
الفائدة فى الرد لو قلنا : يمسك,الجميع » والله أعلم ٠‏ 


( وان قلنا ) بالصحيح المشهور الذى جزم به المصنف أنه لا يجوز 


دمن 


لهالرد غفى حالة إبقائه كله فى ملكه .لا أرش لهاع لأنه متمكن من .رد . 
الجميع » وف حالة خروجة عن ملكه ان كان بالمبيع فقد حكى. الاوردى . 
عنه فى وجوب الأرش وجهين مبنيين على التعليلين خيما اذا باغ الجميع 
( أصحهما ) الوجوب » وسنذكرهما فى كلام المصنف فى بيع الجميع , 
بعد ثلاثة خصول, ان شاء الله تعالى » وفيما اذا خرج يغيز المبيع 
بالوقف رجع بالأرش » 'وبالعتق لا يمكن ؛ لأنه يسرى الى الباقتى وبالهبه . 
على ما سنذكره فى كلام المصنف. فى خروج الجميع خان غلى القول 
بامتناع الرد ى! النقص والعتجهز عن رد الجميع يكون الكلام ىف 
الأرشس كالكلام ف تعذر الرد وق الجميع 3 حرفا بحرفٍ 4 والصحيح 
خيما اذا خرج بعضه بالبيع هنا أنه لا رد ولا أرشن ٠‏ 1 1 
قال الشافعى رحمه الله فى المختصر : ولو كان باعها أو بعضنها ' 
ثم [ ردها ] عليه بالعيب لم يكن له أن يرجع على البائم بثىء » ولا من 
' وقال فى الأم فى اختلاف العراقيين فى باب الاختلاق فى العيب ٠:‏ 
واذا اشترى الرخِل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلعة:ه فياع نصفها 
من رجل ؛ ثم ظظهر منها على عيب : دله له البائع: لم يكن له أن يرد . 
النصف بحصته من الثمن على البائع » ولا يرجع عليه بيشىء من نقص ٠‏ 
الغيب من أصل الثمن » وذكر الشافعى رحمه الله كلاما أكثر من ذلك 
سأذكرة عند بيع الجميع ٠‏ خان خيه اشارة الى أن العلة كونه. لم 
يأئس من الرد : وهناك أذكره ان شاء الله تعالى * '. 00 
وكلام المصنف رحمه الله يقتفى أنه اذا رضى البائع جاز ؛ ولنا 
فى اغراد احدى العينين بالرد يرضاء البائع وجهان ( أصحهما ) الجواز ». 
خليكن ما اقتضاه كلام المصنف رحمه الله جاريا على الأصح ( اذا قلنا ) 
بذلك » خلو بذل المترق أرس نقصان النقيض هل يجبر. البائع. عليه ؟ 
يحتمل أن يأتى فيه الخلاف ذيما اذا طلب أحذهما الرد مع أرش العيب م ' 
وطلب الآخر الامسناك وغرامة الأرش » خان قلنا : نجاب. المشترى 
أجبناه وأجبرنا البائع » ومن ذلك يأتى فى المسألة أوجه ( أصحما ) 
امتناع الرد آلا برضاء البائع ( والثانى ) الامتناع مطلقا ( والثالث ) 
الجواز مع أرشن التبعيض ( والرابع ) من غير أرش » وهو .ما يقتضيه, 
كلام صاحب التقريب والماوردى > والوجهان بعيدان والأكثرون على ٠‏ 


كام 


أنقطع بخلاقهما وقد أطلق آكثر الأصحاب هذا الحكم والخلاف فى جواز 
التبعيض ؛ ولم يفرقوا بين بين المتقوم والمثلى ٠‏ ولا شك أن ما ذكروه 
يظهر ف المتقوم للمعنيين المذكورين ٠‏ 

( أما ) المثلى خالحنطة ونحوها اذا اشترى صيرة حنطة فوجد بها 
عيبا خاراد رد بعضها » قال صاحب التتمة : ان قلنا فى العبدين يجوز 
خههنا كذلك والا خوجهان والفرق أن رد الت لدي 0 
الثمن » قلت : وينبغى مناؤٌ هما على خلاف سيآتى أن نع الضرد 
اح سي ل ل ل ره قلنا ) 
لازي والمسلقة متخذة يتاي على أنه عل يعون تقريق اللصفقة آلا ١‏ 


فعلى الأول يجور » وعلى الثانى يمتنع » ولا يضر كون التفريق هنا 
اختياريا لكونه لا ضرر فيه ٠‏ 


وقد رأيت المسألة منصوصا عليها فى البويطى فى. آخر باب 
الصرف » وقال : ومن اشترى من رجل متاعا جملة مما لا يكال ولا يوزن 
خوجد ببغضه عيبا يرده جميعا أو يأخذه جميعا ؛ وان كان مما يكال 
وبوزن خهو مخير أن ساء أخذ الجيد بحصته ورد ما بقى » وهذا 
صريح فى الجواز » ودال على أن المراعى الضرر » ولو باع المشترى 
للمشترى بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد باباقى عي ٠‏ قال 
القاضى حسين : فالملاهب أن له الرد اذ ليس غيه تبعيض اللك على 
البائع وقيل : لا يرده ( قلت ) وينبغى بناء ذلك على أن المانع الضرر 
أو اتحاد الصفقة ( ان قلنا ) بالأول فله الرد ( وان قلنا) بالثاني فتخرج 
على التفريق كما تقدم » وسيأتى حكمه فى كلام المصنف فى بقية هذا 
الفصل ان شساء الله تعالى ٠‏ 


(فرع) لو مات المشترى فى هذه الصورة وخلف وارثين » فهل 
لأحدهما رد نصيبه ؟ شبه ثلاثة أوجه ٠‏ 

( أحدها ) ليس له الانفراد لاتحاد الضفقة » وهو قول ابن الحداد » 
ل يو الاين تحبك 
غيه ثلاثة أوجه ( خالنها ) أن 0 
عند القاضى حسين ؛ وقد ذكرالراخعى هذه المسآلة عند ما اذا اشتر 
وكبل عن رجلين ؛ وسأذكر ما قاله هناك اند ن شساء الله تعالى ٠‏ 


( والثانى ) يجوز أن ينقرد برد نصييه لأنه جميع ماله ٠‏ حكاه 


( والثالث ) أن البائع مخير بين أن يآخذ تصف المبيع ويعلى نصف 
الثمن ومين أن بعطى نصف الآرس ودخير الذى يريد الرد على أسقاط 
حقه : قاله المساوؤردى 4 وحكاه العمرانى أن أنا الطيب ذكره عن 
ابن الحداد فى شرح المولدات + 


( المسائة الثانية ) اذا اشترى عيئنين من رجل واحد ضفقة واحدة 
ولها صور ( احداعا ) ما ذكره المصنف أن بحد العبب باحداهما ., 
وهما باعيان لا يده فيل له اخزاد المغبية بالرد 5 فيه اقولان ( هزه ) 
عند الماوردى والرافعى وقال القاضى أبو الطيب والرويانى : 
ظلاهز المذهب ؛ وقطع به الشيخ أبو حامد » وهو ل 
الأم. فى كتاب المللح وهو قول جمهور الأصحاب أنه 0 3 
بل دعا ميا او يضبكيها جعينا » يلنواء آكاق اللدقيل الامش إن 
بعده وسواء آكان مما يتساوى قيمته كالكرين من الطمام ؛ أو يختلف 
كالعيدين والثويين : هكذا ذكره ؛ وقد تقدم عن مختصر البويطى أن 

من اشترى مما بكال ويوزن أنه يجوز التبعيض ٠؛‏ ومقتفضى ذلك أن يجوز 
اخراد أحد الكرين بالرد ٠‏ : 

(والقول الثانى ) الجواز ‏ واختاره الرويافي ف لتقل أوالقولان | 
عند الماوردى والقاضى أبى الطيب والغزالى والرويانى وغيرهم مبنيان ٠‏ 
على تفريق الصفقة ( ان قلنا ) يفرق جاز + والا.لم يجز » لكن قياس 
هذا البناء كما قال الرافعى أن يكون قول التجويزٌ أظهر .» وآشار الى 
الجواب أن الصطفقة وقعت مجتمعة » ولا ضرورة الى تفريقها 'خلا 
يفرق يعنى وليس كما اذا جمعت حلالا وحراما أو حلالين » وتلف 
عم ل الف وان التفريق هناك ليس اختياريا » وحاول ابن الرخمة . 


وان كلنا : يجوز تفرمق المدد وكين مسن سام ال 
الصلح ما يدل دلالة ظاهرة على ذلك ويمكن أن يؤخذ من كلام المصنف ٠‏ 
ما يدل له لأنه علل المنع يما يحضل' من الضرر بتبعيض الصفقة خلم 
يجنز من غير رظاه ٠‏ وهذا الكلام يشعر بجواز تفريق: الصققة 


هك" 0 


أذا رضى ٠»‏ خالراجح أن لا يجهل » القولان مبنيين على تفريق الصفقة 
بل مرتبين » بأن يقال : ان منعنا تفريق الصفقة منعنا هنا م والاا فقولان » 
والترتيب أوخق لكلام الأئمة الذين أطلقوا البناء ؛ خانه قد يطلق اليناء 
على الترتيب ويبعد جعلهما قولين برأسهما أوخق لكلام المصنف » خانه 
علل قول الجواز بن العيب أخص بأحدهما ٠‏ وهذا يقتضى بمفهومه 
أن العيب اذا لم يختصر وكان خيهما لا يجوز الاغرادٍ مع القول بجواز 
تفريق الصفقة ٠‏ فأفاد أول كلامه وآخره أن لنا قولا بالمنم ٠‏ 


وان جوزنا قفريق الممة لال السرر وقول بالجواز © :ومتمنا 
تفريق الصفقة » قلت : تفريق الصفقة القهرى لا يمكن القول بالجواز 
مع منعه ؛ لأنه على ذلك القول يستحيل شرعا ٠‏ وأما التفريق الاختيارى 
أدرد أحد العينين دون الأخرى فكلا القولين اللذين ذكرهما المصنف 
رحمه الله يفرعان على منعه »؛ بمعنى أن المسترى ممنوع منه ٠‏ وعلى 
تجويز التفريق القهرى خان آريد بالتفريق القهرى خالترتيب صحيح 
كما اقتضاه كلام الأكمة »م وان أرمد التفريق الاختيارى خلا ترتيب » 
غلا بتاء » وهما الكولان بعيتهما + وعلة )لصتف جكتفى مهم جزيائهما يما 
اذا كان المعيب خيهما » وسأتعرض لذلك فى بقية الكلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 
ثم ان النص المأكور عن الصلح يدل دلالة قوية على المنع مع القول 
بتفريق الصفقة ولم أذكر لفظه خشية التطويل مع ظهوره شهو برد 
التفريج على تقريق الصفقة والقول بالجواز مبنيا عليها الا أن 
المعيب » ولم آقف عليه » ولذلك قطع. الشيخ أبو حامد بالمنم والذى 
يقول بالجواز هنا يقول خيما اذا اشترى شقصى دارين أنه يجوز 
الشفيع أن يآخذ أحدهما دون الآخر » وقد يحتمل ذلك فى شقص دار 
واحدة أن يأخذ بعضه وبدع بعضه ٠‏ قاله ضاحب التلخيص ٠‏ 


قال الرافعى : والقولان مفروضان فى العبدين » ؤف كل شىء 
لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر » فأما فى زوجى خف ومصراعى باب 
ونحوهما خلا يجوز الاخراد بحال ٠‏ وارتكب بعضهم طرد القولين يه 
( قلت ) وجعله صاحب التتمة مرتبا ( ان .قلنا ) هناك لا يجوز خههنا 
وجهان 4 وبئاهما على أصل أشار القاضى حسين اذا غصب فرد خف 


| الس 
()؟ -المجموع اج )١١‏ 


قيمة الزوج(ا) عثبرظ فتلف.ى يده ووجع فيمه . لخر الى درهمين 4 
هل يضمن خمسة أؤ ثماتية-٠.‏ ان قلنا : خمنيئة جاز_له اخراد أحدهما 
بالزد ؛ وان ن ققلنا ثمانية غلا » اذا قلنا بالصحيخ وأنه :لا يجوز الاخراد : 
غقال المشترى ! رددت المعيب .خهل: يكون ذلك ردا لهما:؟.ذيه وجهمان 
: ( أضحهما) لا ٠٠‏ بل أهوؤ لغو:ولو-رضى الباكع باخراداه جاز.على الأصح ٠‏ 
هكذا أطلق الراقعى الخلاف : وينبِعِى اذا قلنا يجواز.تفزيق الصفقة .أن 
يجوز قطعا » لآنه إنما امتنع لضزر البائع وقد رضى ٠+‏ أما أذا. منعنا 
تفريق الصفقة فيمتنعم' » وان رضى + ولذلك قال الغزالى : إئه :أقيسن 
الوجهين خيما :اذا رضى المنم ٠:قال*::لأن‏ استحالة تفرئق :الصفقة 


الواجدة لا يختلف بالتزافئ ».وما ذكره الغزالئ من أنه الأقيشن جار ٌ 


"على :ما قرره من اليناء على تفريق الضفقة » وقند تقدم أن الراجح 
عدم البناء. » وأن الأولى أن يكون 'الخلاف مرتيا » فكذلك الأصح الجواز 
. اذأ رضى » وهو ألذى نص الشاخعى عليه فى كتاب الصلح ٠‏ 5 


والمشكل طريقة” الماوردئ فاته قطغ بالجواز اذا .رضى البائع 


امع بنائه القولين عند عدم رضاه على تفريق الضفقة » ولو أراد رو ' 


السليم والمعيب مغا :على هذا القول المائم من الاخراد جار م 
كال الانمام : لم يختلف العلماء فيه ؛ وعلى القول الاخر المجوز للإفراد 
( الأضح.). الجواز » وغيه: وجه خكاه الامام والغزالى ف الوسيط آنه 
ادها الا اذ! كانا معيبين: ؛ وضعفه الرافعى ٠‏ وحكى :ابن يوسن 
.أن الغزالى قال ' : ( أذآ قلنا) لا يرد يطالب بالأرش وتعتبر القيمة يوم 
العقد ؛ واعترض الناس عليه بآنه ليش ف الوسيط الا:فيما اذأ 
تلف آحد العبدين - والأرش يتعين ى مسآلة التلف بخلاف هذه المسالة 
أذ يمكن ٠‏ 
( قلت" :). وه .كذلك ولا أتجاه .لما قاله.اين-يون 4 
لو كان ان مناهب الوجه الذكور الذئ بقول انه:لا يردهما ل اذا كانا 


0 .ذا راد الشارّح زوجين هانه لا يقال فى القردين مجتمعين زوجا 
قال تعالى. : «:ثمانية ازواج » ولم يذكر الا اربعة أصناف فيكون اسم الفردٍ 
زوجا واسم الاثنين زوجين ٠‏ واذا اراد واحدا على مذهب ضاحب القائوسن 
6 ن: الروج 'خلاف الفرد :2 وى" المصباجح ' زوج نعال اثنين وزوجإن أربعة » 

0 ال ولعيو جد 0 ا 


كد 


شمن ول :أنه لا يزه اليب وغزه افد عنده ل الأرئن لي 
ينفيه قول الامام خيما اذا منعنا الأفراد : | نه نه لم يختلف الغلماء ع ف 
جواز رد الجميّع » فتعين أن يكون الوجه الذى ق الوسنيط بمنم ردهما 
تفريعا على جواز رد أحدهما وحينئذ لا وجه لطلب الأرئن 'لامكان 
. الرد ٠‏ ولو أراد رد السليم وحده قطع الماوردى بأنه لا يجوز + وقال 
ابن الرفعة : انه لا خلاف يه » لأنه انما يجوز تبعا » وقد خقدت 
0 
فى العين الواهدة ٠‏ " : 

(فسوع) قال الو خليفة رضن الوعته بالجواز هيما بعد الشيمن» 
وواغق خيما قيله ٠‏ واحتج من نصر قوله بأنه تم العقمد خيهما » وأنفرد 
أحدهما يسيب الخيار » وثبت خيه الخيار كما لو اشترى عبدين واسترط 
ا ا 0 
2 وجد العيب خيهما » أو كانا راي يآب وزوجى. خف 1 أو مما 
تتساوى أجزاؤه مثل كرين من طعام خا ن أبا حنيفة زَحَفه الله قال فى 
هذه المواضع الأربعة مثل ما قلناه ٠‏ 0 

ل الخيار فى أحدهما من وجوه بالنقض بالمسائل 
المذكورة وبآن صاخبه قد رضى بالتبعيض لما شرظ ؛ وبآن وف تمام 
العقد لا تأثير له فى. الأصل ٠»‏ لأنه يجوز أن برد الذئ شترط خيه 
الخيا ر قبل القيض وبعده ٠-فهذا‏ الكلام فى ظهور العيب باحدى العينين 
وهما باقيتان » وهنى مسألة الكتاب » على أن اطلاق كلام المصنف رحمه 
الله بحتمل أن يشمل هذه الصورة والصورة الثالثة التى سنذكرها ٠‏ وهى 
إذا كان.السليم تالفا » خان كان الأول :وهو. الظاهر. » خالأظهر من قؤلى 
الكتاب الأول وهو أنه لا بجوز الافزاد وان كان الباقى(١)‏ .الأولى 
المنع وق الثالثة الجواز كما(') ويرجح-حممل كلام المصنف: على 


حلي نو ا 0 : ولعل صورة المسائل هكذا : 
وان كان الباقى تالفنا فان الأولى المنع 2 وفى الثالثة١)‏ -الجواز. كها قال 
م 1 د 3 : . 





(1) والثلا*آة هى ما اذا كان الباقى سليما فيجوز له والا فان- الانقاء 
على السليم ١‏ ( المطيعى ) 


ابم 


العموم(ا) القولين ف الصورتين أن الام ف فى حكاية علي بين 
هنا اذا كان العيث فى أحدهما وما اذا كان فيهما وأعدم ' تالف ٠‏ ولمم يذكري 
الترتيب(:) سنفكره(') ٠‏ 

( الصورة الثانية ) وجد الحيب.بهما جميعا ؛ ونهما. ايان غله ردهما 
قطما ؛ وف اخراد آحدهما بالرد القولان السابقان. ٠‏ هكذا 3 0 
حسين والامام, والراغعى وغيرهم ٠‏ وقد تقدم التنبيه على أن 
المصنف يفهم 0 موس و 
أنتصريح بها » ولا سك أ ن الشتيح.آبا حامد رحمه الله يقطع هذا بطريق 
الأولى. » » وائما النزاع فى جريان الخلاف عند غيرة ٠‏ وقد نقل صاحب 
الاستقصاء عن صاحت الاقصااج أنه لا يجوز اخراد. أحدهما بالرد اجماعا 
كالطعام الواحد ٠‏ : 


( قلت رعذ ائيس ريع لان سي اماس رضه ال عيدو 
© المكيل والموزون آنه يرد سعضه على ما اذا كانا ياقيين 4 .غأولى 
بالجواز لتعذر بردهما ؛ فمن جوز هناك خههنا أولى:» ومن:منم هناك اما 
قطعا كالشيخ أبى حامد وغيره ‏ حكاية القولين ».ومنوهما على .تفريق 
الصفقة » ان قلنا : فرق جاز والا خلا » واليناء هنا ظاهر »:والمراد 
بالتفريق المبنى “على التفرنق القهزق إن ا 
جاز لوجود الضرورة' » ومقتضى: هذا البناء أن يكون قول الجواز هنا 
أظهر © والرافعنى.رحمه الله اقتصر فى باب: تفريق الصفقة علئ. تزتيب 
الخلاف » وأولوا به الجواز وليس ف ذلك بيان الأصح ٠‏ 1 
وأعاد المسألة ف باب الرد بالعيب ؛ ولم يتعرض لحكم رد الباقي 
.هل يجوز أو لا اء وبما ذكرته من التزتيب يعرف آن الأظهر الجواز » لكن 
النص الذي يتاذكره عن البويطى والنص الذى ستذكره ع تداك 


0 





000 ] ) يبلش بلاصل بُحير * ولمل منوذة الئل مكنا :. 
(. ويرجح. حمل كلام المصنف على المموم ‏ وفى كلا القولين فى .الصورتين أن 
القاضى حسين فى حكاية القولين: بين م1" اذا كان العيب في اجدهها.» وما اذا 
كان فيهما واحدهما تالف ولم بذكر الترتيب الذى سنذكره أن. شناء الله 
نعلي جد الاي الله تعالى من تقديم الغبارة #والله أعلم سبحاته ٠‏ 

: ( المطيعى ) 


الأصح » ولعل الأصح عند الماوردى امتناع تفريق الصفقة ؛ والمراد 
بالتلف اما حسا واما شرعا » فان جوزنا الافراد رد الباقى » واسترد من 
الثمن حصته بلا خلاف » وقد تقدم تعليله عن الامام واعتراض 
ابن الرفعة بطريق التوزيع بتقدير العبدين سليمين وتقويمهما ويسقط 
المسمى على القيمتين ٠‏ خلو اختلفا فى قيمة التالف خادعى المشسسترى 
ما بقتضى زمادة الرجوع على ما اعترف به البائم خالأظهر عند القاضى 
أبى الطيب والرافعى والمصئف حيث ذكر فى باب اختلاف المتمايعين أن 
القول قول البائع مع يمينه ٠‏ أما بثمن ملكه خلا يرد منه ما أعترف به ٠‏ 
وهذا القول نسبه القافى أبو الطيب والرافعى الى نصه فى اختلاف 
العراقبين ( والثانى ) أن القول قول المشترى لأنه تلف فى يده فأشبه 
الغاصب مع امالك اذا اختلفا فى القيمة كان القول قول الغاصب الذئ 
حمل اهلاك فى نده » وهذا القول فى اختلاف العراقيين أيضا وقد 
رآبتهما فيه ٠‏ ولكن هل هما تفريع على جواز الاخفراد أو على منعه ؟ فيه 
نظر سأئبه عليه فى آخر الكلام ٠‏ والاعتماد فى حكايتهما هنا على نقل 
الأكمة ٠‏ وقد اقتصر الرافعى رحمه الله وغيره على استرجاع حصة 
المردود من الثمن » ولم يتعرضوا لشىء آخر. ٠‏ ولا شك أن التالف اذا 
كان معيبا أيفا يجب الأرش عليه لتعذر رده » كما يجب الأرش اذا 
تلف المبيع كله وتبين عيبه » وانما سكتوا عن ذلك احالة له على ذلك 
المكان واقتصارا على القدر المختص بهذا المكان * 


وان لم بجز الافراد خقولان خيما حكاه القاضى حسين وطائفة 
( ووجهان ) فيما حكاه آخرون واقتفى ايراد الرافعى والنووى 
ترجيحه ( أصحهما ) عند الرافعى وغيره وهو الذئ ذكره الشيخ 
أبو حامد والقاضئ أبو الطيب ق تعليقهما لا فسخ له ولكن يرجع بأرش 
العيث لأن الهلاك أعظم من العيب » ولو حدث عنده عيب لم يتمكن 
من الرد ء وهذا هو الذى نقله الربيعم ف مختصر البويطى » خعلى هذا 
ان اختفا فى قيمة التالف عاد القولان لأأنه ى الصورتين يرد بعض الثمن » 
الا أنه على ذلك القول يرد حصة الباقى ؛ وعلى هذا القول يرد أرشس 
العيب ؛ وهل النظر ف قيمة التالف فى الصورتين الى يوم العقد أو يوم 
القيض ؟ خية الخلاف الذى ف اعتبار القيمة لمعرفة أرثى العيب القديم ؛ 
وسيأتى ان شاء الله تعالى ( والأد مه ) اعتبار أقل القيمتين ٠‏ 


0 : بيجم 


1 دا م 00-7 40 


(والوجه الثانى ) أنه يضم قيمة التالف الى الباقى د ويفستخ 
العقد* قال الرافعى وهو اخثيار القاضئ أبى الطيب ».واختج له بأن 
لا الشناة ندل ل اللن العالك ٠‏ 


أنا ذا رد لجع باش شه دم من وم يله ل 
وانا ان وكاناله رد رده يحمة بن لثمن ” : 


.قال بس لل لاق المقيه بان م1 الول فيندا 
جميعا ثم يرد الباقي وقيمة: التالف » ويسترجع كما فى المصراقاء قال . 
القاخى أبو الطيب :.وهذا:خطأ » ويخالف.قص الشاقعى ؛ لأئة نص 
. على ذلك فى اختلاف العراقيين » وقال “يرجم الى حصت من الت 
اي ل اللو ع بلا 
نكون القاضى أنو الطيب نقله عن عض الخراشائيين كما رأيث '+:لكنه 
جعله مفرعا على القول بالرد:ء وحكاه الامام وغيره ونجملة الغسزالى 
والرافعى زحمهما أله فرعا على قول المنع كما تقدم ‏ : ْ 


: ولا تتاف ينه وبين “ما غعلة .أبو. الطيب » غان “آنا الطلب تقو ' 
) ان تلنا )) لا إبرده أى أصلا يرجم بالأرش:( وان قلنا ) يرده: خهلٌ 
ينرده ؟ أو يم معه قيمة التالف هيه وجهان وهؤلاء يقواون : 
( ان ة قلنا ) يفرذه اسنترد القسط:؛ والا خهل بمتنع:عليه الزد » أو يضم 
معه قيمة التالف ؟ ( خبه وجهان ) خالكلامان راجعان الى معنى.واحد ؛ 
وانما النزاع لك نسية :الرافعى القول المذكوز الئ اختبار: أبى .الطيب 
ؤوواخق الرافعى: إعلى ذلك ابن الرقعة.وزاذ ابن الرزفعة أن. افن الصياغ 
نقل القولين فى ذلك ؛ أعنئ فى ضم قيمة التالف الى الموجوة كما جكاهما 
الامام.وغيره » ولم آر: ذلك: الشامل بل رأيت قبه ما يحتمل أن يكون 
سيب الو ا 


آنه ا ارك ان دسا 
طالع خلك وطن ان الشمير في ل لآيى. اليه وان عو ليش ,مل 


وتاج 


خراسان يبينه ما فى تعليق أبى الطيب ».وقد تقدم الراخعى ف. ذلك 
العمرانى غنقل المسألة فى الزوائد من الشامل ٠‏ وزاد خقال :. وقال 
القاخى : هذا هو السنة ٠‏ قال ابن الصباغ : وهذا ليس بصحيح [ أنه.] 
هو القاخى » وابن الصباغ ناقل عنه أو مواق له » وبالجملة خالقول 
منصوص عليه ف البوبطى لأن فى مختصر البويطى : ولو اشترى 
ثوبين ف صفقة واحدة خقنضهما خهلك أحدهما وأصاب: بالآخر عيبا خله 
أن برد القائم وقيمة : التالف » ويرجع بأصل الثمن الذى أعطاه © غان 
اختلفا فى القيمة خالقول قول البائع » من قبل. أن الثمن كله قد لزم 
المشترى ؛ وهو نريد اسقاط الشىء ل يا 
الغائب ولا أقبل دعواه ٠‏ 


قال الربيع :.وله قول آخر 0 
ا وأصاب بالآخر عيبا لم يكن .له الى الرد سييل 
من .قبل أنه كان له أن برد الشىء كما أخذ ؛.خلما لم يرده مثل ما آخذ 
كان لا رد له وليس أن ينقص عليه ما اشترى منه » ويرجع عليه 
بقيمة العيب الذى وجده: فالثوب الباقى » 1 الكلام الذى ف مختصر 
البويعلى يقتضى اثبات قولين : ْ 


( والثافن |ايه: بطع الركووز خم بالارمن ركنا هذا ن القولان اللذان 
خرعناهما على عدم 0 الاغراد ٠‏ غهما متعاضدان فى منع الاغراد 
كما قدمت لك آولا ٠‏ ' 


وقد تأملت نصه فى اختلاف العراقيين خلم أجده صريحا فى الرد 
واسترجاع القسط + وانما قال : اذا اشترى ثوبين صفقة واحدة 
خهلك أحدهما فى يده ووجد بالثانى عبيا واختلفا فى ثمن الثوبين غالقول 
00 كم مع يمينه » من تقبل أن الثمن كله قد لزم المشنترى: ٠‏ والمشترئ: 
ا رد الثوب يرده بأكثر الثمن » أو أراد الرجوع بالغيب رجمع 
اشر هن ٠‏ ولا نعطيه بقوله الزيادة :قال الزبيع : وفيه قول آخر 
أن القول. قول 1١‏ سترى من قبل أفة المأخوذ منه الثمن ٠‏ قال الشافعى ١‏ 


وم 


رحهة الله : اذا اشترى شيئين فى صفقة فيلك أحدهما ووجد 'بالآخر 
لل اشتراهما صفقة ٠‏ 


( قلت ) وهصذا و معنى ما ف البويطى ولي عي زيادة علي 
الا القول الآخلر الذى حكاه الربيع 1 ن القول قول المشترى 'وآخضر 
. كلامه المذكور صريح فى عدم الرد ٠‏ وأول كلامه فيه احتمال لما قاله 
أبو الطيب ٠‏ وما قاله. فى:مختصر البويطى ٠‏ وانما احتجت الئ:ذلك لقول 
الناقي اب الطيو انه خا برج الى عضنةاين الثمن »وعدا جعست 
نقله عنه بلفظ آخر صريح ف التفريق ٠‏ فلعل له في اختلاف العراقيين 
نضا لخر بدواادي ابن الرعية فيه حكي عن إختلاف: المزاقرين تظترا 
من وجهين : 


ْ الف تر طن ف لوبو تاللى مدر بالريق. 
تكبف بردانة؟ وهذا'قاله اب الرشمة بعاد ء على ما نقله القاضى أبو الطيب » 
ونقله ابن الرفعة عن أبن الصباغ اعتراضا عليه لكنك قد عرفث فيه. 
٠‏ النص بلفظ وليسن. فيه تصريح بالتفريق + ولو ثبت ذلك فالمذر عن 
علية بما ذكر » بل أنما قال :اذا جوزنا اله كا دم الت عن اه نل 
غن. الشافعى رحمه الله آنه قال : مع الرد يسترجع القسط ؛ يكون 
ذلك ردا على من بقول :لا يستزجع التسسط ».بل يضم اللقيمة لح التالف 
يسرجع جبنم الخو ره اإظاغرا ٠‏ 


( والوجه القانى ) من اعتراض ابن. الرفعة على أبى الطيب أن 
أختلاف العراقبين قيل : أنه من القديم » وهذا بعيد لأن ذلك من رواية 
الزبيع() عن الشافعى رخى الله عنه » وأن غرعنا على هذا الوجه 


(1) والربيع بن سليمان المرادى وكذا الجيزى كلاهما من رؤأاة الجديد 
وروأة القديم هم الكرابييتى والزعفرانى وأبو ثور وأحمد بن حنيل زفى الك 
غنهم أجمعين . إٍ 2 المطيعئ ) 





وأنه يضم قيمة التالف الى الباقى ويردها خاختلفا فى قيمة التالف خالقول 
قول المشترى مع يمينه لأنه حصل التلف فى يده وهو الغارم ؛ وبه 
جزم القاضى حسين مع حكاية القولين فى الصورتين الأوليين » قال : 
وكل موضع كان الغارم هو المشترى خالقول قوله ؛ وكل موضع كان الغارم 
هو البائع فعلى القولين » وف التتمة حكاية وجه آخر أن القول قول 
البائع لآن المشترى يريد ازالة يده عن الثمن المملوك له وذكر فى الروضة 


( قلت ) فى مختمر البويطى بعد أن قال : انه يرد القائم وقيمة 
التالف ء قال : خان اختلفا فى القيمة خالقول قول البائع من قبل أن الثمن . 
كله قد لزم المشترى » وهو يريد اسقاط الشىء عنه لما يدعى من كثرة 
قيمة الفائت ولا أقيل دعواه » وهذا يدل على الوجه الذى قاله فى 
التتمة بل هو هو + والقيمة هنا معروخة واعتبارها بيوم التلف على 
الأصح غليس كما تقدر على القدر الآضر حيث يعتبر أقل الثمنين 
على الأصح ٠‏ أآشار اليه الامام فى باب التخالف ٠‏ 


(فرع) اذا ظلهر العيب بالتالف خقط لم يرد الباقى قطعا » 
ويرجغ بأرش التألف *٠‏ 

( فرع ) لو:ظهر العيب بأحدهما أو بهما بعد بيع أحدهما فقد 
جمم الراخعى بين ذلك وبين ما اذا كان أحدهما تالفا » وجزم به الشيخ 


أبو حامد هنا أيضًا بامتناع الرد » لأنه لم يحصل اليأس من الرد » 
وقد تقدم خيما اذا كان المبيع واحدا وخرج بعضه عن ملكه أن الضحيح 


( أما ) لو باع المعيب وبقى الصحيح خلا يرد الباقى الآن قطعا » 
والكلام فى الأرش على ما مر وتحقيق الصحميح ف ذلك يتوقف على 


ببدم 


تفقيق الملة يما اذا با ع اببتشن فلا عوفدم الاين أرغيرة ؟ وسياتن 
دشا له ذلك بعد ثلا خصول » ٍ ا 


تمنع الأقراد 0 واحدة دك آل كر قد باع أحد هما 0 
وان كان 4 غفى هذا الموجود ل 1 أعدهما 0 يرجم ان 
العيب » والآخر ليس له الزجوع ٠‏ ' ا 


'. قلت ) اعل مرادم ان كان المبيغ صحيّحا من عيب حادث عنند: 
النترى ولم بدلس فيد على الملرى الثاني لنى: حدث عنحذه فليس 
3 له الرجوغ. بالأرش اتعدم اليأسن .من رجوع المنيع. اليه 3 ويردهما 
0 7 وذلك يواغق ما.قاله الشيخ أَبْوَ حامد “وهو يجئىء على اللاهب: 

لى “ما سياتئ “خلاها. لأبى. اسحاق: وان كان معينًا بعيب 'خدث: غنده 
خفى ١‏ رجوعه بأرشس. العيب: ىق الثاني :قولان كما لو تلف آحدهها. 
أو أعنته بناء على تفريق المفقة . : 


(فرع) را امون لعب ارما لي 
فى العبدين اذا كان أحدهما ثالفا » الجواز.قوى جدا ودونه اذا كان 
أخدهما معنا اوالدازنا جيه هرى أبنا ؛.وآن كان الع يا الي / 
الس ين وجري ل للد الؤاحد اذا ل 
اذا كان كله باقيا فى ملكه م اه 
الافى الأولى ٠.‏ 2 '! : : 


ل ل 


00 كر ل سف و ل ا ار 
و الباب قدا . ياعتبار .قيمتهمة الى يسليعيق » 


بهم 


ولا بتأتى غير ذلك اذا كان المشترى جاهلا بالعيب ؛ خانه انما يذل 
الثمن على طن السلامة » ولو وزعنا الثمن عليهما على ما هما عليه 
من العيب أدى ذلك الى خبط وفساد دل عليه الامتحان » خالصواب 
تقدير السلامة كما ذكره الرافعى هنا وهى خائدة عظيمة نافعة فى 
مسائل : 


( منها ) فى الشفعة حيث يأخذ الشخص بقسطه من الثمن وغيرها 
من المسائل .* ْ | 


( ومنها ) فى المرابحة اذا وزع الثمن خيجبر: بما يخصه من الثمن 
بوصف السلامة : ويجبر بالعيب الذى ظهر له » ولا يجوز أن يجين 
بقسطه من الثمن باعتثار العيب ٠‏ : 


( ومنها ) مسألة تقدمت ف الربا فى الصرف ».اذا باع دينارين 
بذينارين خخرج أحدهما معبيا اختار القاضخى أبو الطبيب وجماعة 
البظلان » لأنه تبين أنه من قاعدة مد عجوة » وأطلق الشيخ أبؤ حامد 1 
وجماعة الصحة واستشكله فى ذلك الباب » وانتدبت له مآخذا بعيدا » 
وبهذة الفاقدة هنا يترجح » فظهر مأخذ حسن يحمل عليه ويتمسك به 
خبه » ويقوئى على أى طالب لأن الفساد ف قاعدة هد عجوة من جهة 
التوزيم » والتوزيع ههنا لا يقتفى المفاضلة اذا وزع باعتبار. السلامة » 
راتما متتس اذا ور ععليها و عار لودو 00 7 يد | 
0 “- ( ومنها ) ف تفريق الصفقة فى الذوام اذا تلف أحد .المبيعين. قبل 
' (ومنها ) فى غير ذلك ولا”تخفى الفزوع بعد بيان القاعدة ‏ وهى 
قاعدة '"مهئة بحب الاعتناء بها: وملاحظتها .ف مسائل كثيرة فى أبواب 


٠ متعددة‎ 


(فرع)لا خلاف آنه لو ظهن العي بالتالف وحده خليس له 
الرد :“لأن*التالف لا يقبل الفسخ مقصثود# .أو مسوغا » والما صح الفسخ 


باب 


فى التالف تبعا » قاله. القاضى حسين : وانما ذكرته وان كان واضها لكلا 
يتوهم أن.بقاء: السليم مسنوغ لورود الرد.غلى المعيب. فى الصفقة التى. 


( المسألة الشالثة من مشائل الكتاب ) اذا امترق ان بق وقد 
عيئا ووجدا بها عييا بواراد أحدهما امساك.حصته والآخر رد حصته ‏ 
حاز ز على القول الظاهز المنقول عن نصه.فى كتبه -الجديدة ومعظم كتبه 
القديمة » وبه قال أحمد ومالك ف -رواية » وأبو يوسف: ومخمد ' 
وابن أنفى ليلى ٠‏ ومنه أخْدذ الصفقة تتعدد بتعمدد. المشترى. 6 وهو 
الأصح.؛ ووجهوه بأئه رد جميع ما .ملك مجازا كالشترى الواجد ٠‏ 
قال الشافعى رحمه الله تعالى فى المختصرن” : ولو أصاب ااشتريا بان صفقة ؛ 
واحدة من رجل يجارئة عيبا خأراد أحدهما الرد والآخر الامشاك خذلك . 
لهما + لآن. المستود: فى شسزاء الأثنين إن كل واحد منهما مشترئ النِضف ' 

بنصف الثمن ٠‏ انتهى ٠‏ : : : 


( والقول الثانى ) ويحكى .عن رواية أبى ثور عن القديم :وقال 
أبوؤ داود : أئه مرجع عنه. ٠‏ وبه قال أبو. حنيفة انه لبس له الانقراد 
بالرد » لآن العبد خسرج عن ملك البائع كاملا والآن يعود الية يعضّه ؛ . 
وبعض الشىء لا يشنتر بما يخصه مت الثمن لو بيخ كله » وريما 
أوردوا ذلك بعبارة أخرئ فقالوا 7 خنرج عن ملكه مجتمعا أو أصفقة 
واحدة ٠‏ ومن هذا القول آخذ أن الصفقة وان تعدد الاشترى متحدة 
على ما قاله ' الامام لكن الصحيح المشهوو الذى جزم به كثيرون أن 
الصفقة متعددة » وبذلك متغوا من قال : خرج عن ملكّه صفقة ١ ٠‏ 
وتليرا أيذا ب 15 الح حاار مدا رجي الاق المتتدلاقة 
كه من 6 : كلامل أن ريد بعلقة التمال تم معدى ؛ وان أريى. ' 
لاد 4ل يي وتن هنا اجام أن امنا يجمه 3 جازم بأد الصفقة . 


٠ متعنادة‎ 


وأعترض التاكثون بآتجادها وامتناع الآنفراد بالرد 2 ما لو 37 0 
بمتكما هذا المبد بآلفة + خقال أحدهما : قبآت تصقه بتصف الكمن + . 


7 إلى 


وبما أذا أحضر أحدهماً نصف الثمن وأراد اجبار البائم على تسليم 
نصف .العيد » وبآن الثيركة عيب ٠‏ وأجاب الأصحاب عن الآول بان 
عندنا فى المسألة وجهين ( أحدهما ) يصح وهو الذى جزم به القاضى 
أبو الطيب وجماعة من العراقيين 0 وآنه يازم البيع فى حقه سواء 
قبل صاحبه آو رده » وقيل ان للشافعى رحمه الله نصا فى الخلع يشهد 
له وقال الامام : انه الأظهر ف القياس » ورجحه الرويانى فى الحلية 
( والثانى ) وهو الأصح عند طائفة منهم الرافعى » وهو الأظهر فى النقل 
على ما قاله الامام لا يصح ( وان قلنا ) بالتعدد فان صيغة ايجاب البائع 
تقتضى جوابهما فكآنها مشروطة بآن يجيباه معأ » خليس ذلك من حكم 
العقد » وانما هو من مقتضى اللفظ عرفا ٠‏ وق هذا نظر من جهه 
أن اشتر اط ذلك يقتضى الفساد ٠‏ 


وسيأتى ذلك فى كلام المصنف فى آخر باب اختلاف المتبايعين ان ثساء 
الله تعالى * 1 


وعن الثالث بأن الباكع هذا الذى شرط بينهما » خلم يكن هذا العيب 
حادثا فى يد المشترى » وقد عرخت بما ذكرته أن أستدلال المصئف 
رحمة الله أمس بكلام المخالف من استدلال غيره بأنه رد جميع ما ملك » 
وان كان الكل صحيها ٠‏ وقوله كما لو باع منهما ى صفقتين ؛ أى 
متعددتين لفظا خان هذه متعددة حكما لا لفظا ٠‏ 


وقال القاضى حسين : الأولى أن يفغرض الكلام خيما لو مات أحد 
: المشتريين والبائكعم وارئه » أو عاد الى البائم نصيب أحدهما بالبيع 
أو بالهبة كى يسقط على كلامهم أن التبركة عيب وواغق أبو حنيفة 
رحمه الله على أنه إذااشترى رجلان شقصا من واحد » فللشفيع أن 
متعدد هو المشهور ٠‏ 


وقال أبو الظفر ابن السمعانى.: ان هذه طريق سقيمة لا يمكن 
تمشيتها » ومن اعتمد عليها غلضعفه ف المعانى ٠‏ لأن قوله : بعت متكما 


امم 


فى جانبه كلمة واخدة ٠‏ نعم فى جانب المشترى بزل عقدين ولو_جاز 
اوت مبديق ليد الملباري اجاز يداع عفاد بالجميم + 


:والحقمة من الجواي أن المقة وان :كانت واحدة 4 لكن يجوز 
لأحدهما آن يرد ء لان الخيار ثابت لهها » وهو حق مشسروع ؟ فيمتن 
. من استيفائه .على وجه لاا يبؤدى الى تفويت وأسقاط بعدم” مسسناعدة 
الآخر .له . وأجاب إعن كؤن الشركة :عيبا بان ألتى كانت بين. المثنتريين 
.قد زالت » والتى وجدت بين. البائهواماشترى. أنما وجذت بعدم االزد:» 
وانرد لا يعيب ابيع لكن يعيذه: الى هلك الباقع » ثم. الشرجم تبت ٠.‏ 
باختلاف الملك خلا.يكون العيب الذئ: هو معلول الرد سابقا لعلته :وما قاله 
أولا لا يفكن تمشيتة » خان من مقتضاه أن أخذ الوازئين للتسترىئ الحين 
الواحذة مستقل بالرد » ؤليس كذلك الما سياتى ان شاء الله تعالى » 
وما قاله ثانيا وان كان.محتملا خيمكن الانفصال عنةٍ أ* وقد .ظهر لك 
“هما ُ أنا: ان قلنا باتحاد الصفقة منعنا. اتفراد أحدفما: بالرد 
( وان قلا ) بالتعصدد فقولان (. أحدهما.) المنع لضرر :التبعيض ء هذا. 
اذا نظرت الى التعدد والاتخاد أولا:خلك أن تجعل القولين أؤْلا فى 
الانفراد خاحرزنا ».قمن. ضرورته_تجويز التفريق ؛ وان منعنا الانقراد 
هل ذلك لحكمنا بالاتعاد أو لضرر: التبعيض: ؟ وان كانت الضفقة متعددة 
خفيه وجهان » وهذه إلطريقة أوفق دمي 4 والأصح من الوجمين الفابى 
.الما سياتئ من كلام البويطئ ٠‏ 


1 التفريع على هذين القولين ان ردنا ا 1 أحذهما. 
ختبظل. الشركة بينهما. » ويخلص: للممسك ما أمسك وللراد ما استرد » 
أو تبقى الشركة بينهما خيما أمسكه الممسك واسترده الراد * حكى القاضى' 
الماوردى. خيه:وجهين » قال الراخعئ : أصحهما أولهما..٠٠‏ قلت والوجة: 
الكاتي بيد جدا » وجيف يقال أن تسق الميد الذي امسن الممساه بكرن ٍْ 
بينه وبين الراد والزاذ.لم يِق:على ملكه شيئًا ء وكيف يقال ان أنصف . 


لثمن الذى استرجمة: الراد ياخذ: الممسك نصفه وهو .لم .يرد شنيقا 18 1 


ووحهه الماوردى أنه لم يكن بينهما قسمة ٠.وهذا‏ توجيه: ضعيف ,4 
لأن ذلك يكون ف ا معين لا.فى المشاع » خان التصف المشاع المردود : 
تخا اراد لما وعله ابي جد طويها اذا كان الشمن مشتركا 


مم 


. بينهما » وهذا الحمل قد يقال : انه يصح معه الاشتراك ف المسترد 

من الثمن » أما مقاء الشركة. فى نصف العبد الباقتى خلا والتحقيق أنه 
: لا قصح الشركة ف المسترد من الثمن أيضا لأن الثمن الذى كان مشستركا 
بينهما ملكه البائع :ثم انتقض ملكه فى نصفه الشائع المختص بالراد 
بحكم رده ويقسمه الراد والبائع وهو قسمة جديدة واردة على ملكيهما » 
واييس للعضك فيا حل ؛ وتمل اولاق اما وتوص الللند وزاحيم جا 
خلا وجه لهذا الوجه أصلا ٠‏ 


١‏ : قد تقدم لنا عن صاحب التقريب شذوذ فى جواز رد يغض العين 
الواحدة » فعلى ذلك اذا قال الراد : رددت النصف ولم بعين أنه ٠‏ 
نضفه ء وقلنا بأن هذه الصيغة تحمل على الاشاعة كما هو ف العتق 
وغيره على أحد الوجهين خيصح الرد ف نصف نصييه ء ولكن لا يبقى 
نصيب الممسك مشتركا ولا المسترد من الثمن مشتركا لعدم صحة الرد 
فى نصيب شريكه ؛ بل ميقى للراد ريع العبد وللممسك نصفه » ويسترد 
الراد ربع الثمن » وبالجملة فهذا الوجه الى الغلط أقرب ٠‏ ومن ن التفرييع 
على هذا | القول أنه لا يلزم الراد ضم أرثى التبعيض الى ما يرد » لأن 
البائع الذى أضر بنفسه » قاله الامام ٠‏ 


وان منعنا الانفراد فذاك خيما ينقص بالتبعيض ( أما ) ما لا ينقص 
كالحبوب :غفيه وجهان. مبنيان على أن المائع ضرر التبعيض أو اتحاد 
الصفقة » فعلى الأول يجوز وعلى الثانى يمتنع وهو الذى جزم به 
القاضى حسين ؛ والتعليل الأول يمنع أخذ اتحاد الصفقة م هذا 
القول » والوجهان المذكوران بيانهما حكاهما الرافعى والامام © و 
. تإقدم عن نصه ف البويطى جواز ذلك ف المشترى الواحد ©» خفى 
المشتريين أولى ؛ ولذلك أصلح يعضهم بعض نس التنبيه » وجعل 
ان اشترى اثنان عيدأ » ولفظ مختصر المزنى شاهد له ء ونقله 
القتعد عه كان واريا : لحان تناضرا سخ /التسررة 
ويكون كلام البويطى الذى حكيته مفيدا للك ٠‏ : 


وهذا اذا .لم يقسماه » خان اقتسماه فكذلك عند الامام » وفيه 
فرض المسألة ومناه القاضى حسين خيما نقله ابن الرفعة على الخلاف 


١‏ عم 


فق" القسمة ان قلنا اراز ( وان 3 قلنا ) بيع فكما لو اطلع على العيب بعبد 
بغضه ء هكذا نقل ابن الرفعة عن القاضى » ولم آره فى تعليقه عكذا » 

لكنه لو قال خيما لو اشترى مشاعا كنصف عرصة ثم قاسم المبيع ثم 

وجد عبيا قديما ان :قلنا القسمة اغراز رد اأوالا علابه عه لورباع 
بعض المبيع » قال فيه نر ٠‏ 0 


كلت 3 البناء على أن القسمة اغراز أو بيع خَمتْجِهٍ متعين' 
( وأما ) منع الرد, :اذا قلنا : أنها بيع خيما اذا قاسم البائكم غمشكل 
على القاضى حسين لأنه تقدم.عنه أن اذهب خيما اذا باع بعض المين 

من البائع أنه يرد قينبغى أن يكون هنا » الصحيح الرد على البائع اذا 
قاسمه على القولين: ؛: وذكر: القاضى فى: الفتاوى اذا اشترى شقصا من 
ام ا ا ل قلنا. ) القسمة افراز له 
الرد ( وان : قلنا ) بيع خهو باع نصف ما ف يذه بنصف ما فى يد شريكه ٠‏ 
غيرد النصف الذئ بيملك من الشريك عليه. » خاذا رد يعبؤود: الية 
النصف الذى يملك منه الشريك ثم يرد الكل يالعيب ؛ والا بيبطل 
حقه ؛ لأن الرد يغقبه فسخ العقد لاختلاف الملك » قال : وعلى هذا 
لو اشترى عبدا بذراهم : ». وباعه بثوب الم وجد بالثوب عنيا. قردة 
' واسترد العبد وبه عيب قديم ؛ خان كان قد علم به وهو ف يد :المسترئ 
الثانى له أن. برذ © لأنه قصد .رد الثوب ‏ والعيد عاد لا باخثياره » 
وليه وجه ان الاريره , لآنة يرم الثويا اختار ملك:العبد معييا ٠‏ 


زر قلت عكدا فال العافى »توعو- على راة(الذق سفعره هيما ذا 

2 و نك ليم ا ا لكوك 
خلاخه » ولو أراد الممنوع من الرد الأرش ٠‏ قال الامام : ان بعصل 
اليأس من امكان رد نضمب الآخر بأن ف وع مسر تله أخذ ارش ؛ 
وان لم يحصل نظر ان رضى صاحبه بالعيب غيبنى على أنه لو اشتر 
كس ام ا ا ا ل 
الثون » هل يجبر أعلى ‏ قبوله كما فى مسألة: النعمل ؛ وفيه وجهان. 
زان قلنا ) لاء آخذ الأرش ( وان قلنا ) د بم ء.نكدلك ف اصع الوجهيق ؟ 
لأنه قوقع بعيه : وأنكان ن صاحبه اف الحال ففى الأرشن 
وجهان عن حكاية صاحب التقريب من جهة الحيلولة الناجزة * 


0006 


وقد بقى مسائل من هذا النوع لم يذكرها المصنفا ة 

( منها ) اذا تعدد البائع » كما لو اثسترى واحدا عينا.من رجلين ؛ 
0 رد نصف المبيع على أحد البائعين ؛ وقاله القاضى حسين وغيره ؛ 

ن الصفقة تتعذد بتعدد البائع قطعا. .» وواخقه أبو حنيغة رحهه الله 
0 شترى واحد شقصين من رجلين خهل الشفيع أن يأخذ خصيبم 
أحدهما ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم للتمدد ( والثانى ) لاء للضرورة + 
قاله أبو حنيفة رحمه الله . وقد تقدم مذهينا ومذهبه خيما اذا تعدد 
المشترى ٠‏ قال القاخى خسين : خمذهب أبى حنيفة فى الشفعة على . 
عكس مذهيه فى الرد بالعيب ٠‏ 


( ومنها ) اذا تعدد العاقدان بأن اشترى رجل عينا هن رجلين خهو 
فى حكم أربعة عقود » وكان كل واحد منهما اشترى ربع المبيع من هذا 
والربع من ذلك ء* خله أن يرد نصيب أحد البائكعين ٠‏ وكذلك لصاحبه 2 
قال القاضى حسين وغيره ٠‏ ولو اشترى ثلاثة أنفس من ثلاثة أنفس 
عيدا لكل واحد من الثلائة أن يرد بيع العبد على كلا واحد من البائعين 
الثلاثة » لأن حكمها حكم العقود التسعة ء قاله الماوردى ٠‏ 


( ومنها ) اذا تعدد المعقود عليه والعاقد معا بأن اشترى رجلان 
غبدين من رجلين فلكل واهد منهها رد الرد بع من العبدين على كل واحد 
من البائمين ؛ وملدأله رد الريع من أحدهنا علئ أجد البائعين ن ؟ على 
القولين فى تفريق الصفتة فى الرد ٠‏ هكذا قال القاضى حسين ٠‏ 


وقال أيضا فى الصورة اللذكورة بعينها 0 الموضع بعيته ؛ 
صل لكل منهما رد النصف من أحهدهما على أحد البائغين ؟ على القولين ٠‏ 
هكذا رآيته فى النسخة ».وكأنها غلط : والصواب أن يقال على البائعين 
اسقاط أحدهما فان كل وأهد من المشتربين اشترى النصف من البائعين 
لا من أحدهما » والتحقيق فى .ذلك أن يقال : لهما رذ العبدنين غلى القائغين 
كقطعا ؛ ورد تمُصفهما على أهد المائعين قطعا ؛ وهل لأهدهما رة 
تصفهما على البائعرن ». أو ربعهما على أهد البائعين ؟ فيه الخلاقف 
شيما اذا اشترى اثنان من واحهد ء وهل لأحدهما رد الربع من أحدهما 


بع 
(88- الجموع ‏ ج 12لا 


على أحد البائعين على قولى التفريق خيما اذا أشترى عبدين من وأحد ». 
هذا اذا كان كل من العبدين مشاعا بين الباث دن + ري" 


( ومنها )» اذا كان: أحد العبدين لهذا » والآخر لذاك » وجمعا 
نينهما فى الصفقة وجوزناه على أحد القولين » فهل له رد أحد العيدين 
بالعيب ان جوزناه خيما اذا كانا اواحد خههنا أولى والا فوجهان » ' 
والفرق آنه رد. عليه جميع ما ملك من جوته » قاله القافضى حسين » 

وقد .تقدم عنه وعن غيره أنه يرد نضف العين الواحدة على أحصد : 
البائعين » فالقول هنا بأنه لا يرد بعيد .٠‏ ع 


٠‏ (ومنها ) اذا اشتزى رجل عبدين من رجلين مشتركين بينهما » فله 
أن برد على أحدهما نصفى العبدين ولبس له أن يرد نضصقى العبدين 
عليهما ؛ ولو آراد رد خصف أحد العندين على أحدهما فعلى قولين ٠‏ ولو 
أراد :رد ربع العيدين عليهما أو على أحدهما لم يجز بحال ٠‏ قاله القاضى 
حسين ٠‏ قال : والحد خيها أن خيما. هو الخير يثبت الخيار وغيما هو , 
الشر وجهان ١ 1 ١ ٠‏ 0 ْ 


(.ومئها ) استرى: اثنان عبدين من وأحد فحكمهما ظاهر خيما تقذم ' 

. أنهما(ا) رد العيدين قطعا ولأحدهما رد حصته منهما على الأصبح 

كأحذ المشتربيت الواحد » وليسن له رد نصف العيد الواحد على الأصضح ! 
كاحد العبدين مع المشترى الواحد » ولم أرها مسطورة ٠‏ اا 00 

(فرع) جملة الممنائل المذكورة ترجع الى ثمانية أقسام. ؛ . 

أن يتحد الجميع + أو بتعدد المنيع فقط أو المشترى فقط + وهذه الثلاثة 
مذكورة فى .الكتاب » أو يتعدد البائع فقط أو البائع والمبيع ٠‏ أو البائع 

والمشترى :+ أو المبيع والمشسترى أو يتعدد الجميع ٠‏ ووجه أنه ' 

1 اما أن بتعدد اللجميع أو يتحد الجميع + آو بتحد واحد ختط أو يتعدد 
واجد خقط ٠‏ وف كل من القسمين الآخرين ثلاثة ٠‏ 0 





)1 كذا فى شى ؤز.ق والراجح لشبط السياق : ” أن لهما زد 300 ش«( 
أ . 1 1 ( المطيعى ): 


كع 


م 


فرع ) لو أشترى شيئا واحدا فى صفقتين نصفه بصفتة 
ونصفه بصفقه آخرى من ذلك الرجل أو من غيره جاز له رد أحد 


[فرع) هذا كله اذا تولى كل وأحد منهما العقه بنفسسه 
أو كان عن كل واحد وكيل واحد . أما اذا عقسد بالوكالة وحصل . 
ااتعدد ف الوكيل أو فى الموكل ٠‏ ذهل الاعتيان ق تعدد العقد واتحاده 
بالعاقد أو 'المعقود له ؟ فيه أوجه ) أصحها ( عند الأكثرين أن الاعتبان 
بالعاقد » وبه قال اين الحداد » لأن أحكام العقد تتعلق به وخيان 
المجلس يتعاق به دون الموكل » ويعتبر رؤيته دون رؤية الموكل + 


( والثانىئ ) الاعتبار بالمعقود له وهو الموكل ٠‏ قاله أبو زيد 


والخضرى ونسبه يعضهم الى أثمة العراق ٠‏ وهو الأصح ف الوجيز ٠‏ 


( والثالث ) الاعتبار ف طرف البيع بالمعقود له وف الثبراء بالعاقد ٠‏ 
قاله أبو اسحاق المروزى ونسبه الرويانى الى القفال ٠‏ والفرق أن 
العقد يتم فى الشراء بالمباشير دون المعقود له.٠‏ ولهذا لو أنكر المعقود 
له الاذن ف المباشرة. وقعم العقد للمباشر بخلاف طرف البيع + قال 
الامام رحمه الله : وهذا الفرق خيما اذا كان التوكيل فى الشراء ف 
الذمة قان وكله بشراء عبد بثوب معين فهو كالتوكيل بالبيع ٠‏ 


( والرابع ) قال فى التتمة : الاعتبار ى جانب الشراء بالموكل » 
وف البيع بهمآً جميعا » فأيهما تعدد تعمدد العقد اعتبارا بالشقص 
المشفوع » خان العقد يتعدد يتعدد الموكل فى حق الشفيم » ولا يتعدد 
بتعدد الوكيل ختى لو اشترى .الواحد شقصا لاثنين » فللشفيع أخذ 
حمة أهدهما بالفاس ولو اشترى وكيلان شقصا لواحد لم يججز 
للشفيع أخذ بعضه » وف جائب البيع حكم تعدد الوكيل ‏ والموكل 
واحد ) حتى لو باع وكيل رجلين ثسقصا من رجل ليس للتمفيع أذ 
بعضه ء واذا ثبت ذلك فى الشفعة ثبت ف سائر الأحكام ٠‏ 


قال صاحب التتمة : وهذا أبمد الطرق » لأن ف باب الشفمة 


عا 


| يأخذ من المشترى هأذا آخذ نصف ما فى يده آخبر به » وههنا يرد على 

١:‏ البائم ؛ قاذا تعندد البائعم ورد على أحدهما ما كان له لم يتضمن 
ضرر! ؛ واذا تعندد: الوكيل واتجد البائم خردة عليه. نصف ماله 
. تضمن ضررا »هذا اذى قاله صاحب التتمة صحيح + ومدزك الشفعة 
. غير مدرك هذا البان » ولذلك نقول فى الشفعة.: ان الصفقة تتعدد 

بتصدد المشترى جزها » وفى البائع خلاف عكس ما فى هذا اليا » 
فى ال باب ينار الى اللعني المختض بخللة الباين» : 


| افاي )ذا كان المعل شن عولة ارين لا مر 
وان :كان من جهة البائع. خالعيرة بالفاقد » وصمذا بالعكسن .هما كاله , 
, أبو اسحاق "حكاة القاضى حسين . ق. تعايقه © وثقو مغاير لا حكاه 
: صاحب التتمة » فهذه خمسة أوجه فى تعدد, الصفقة واتجاد ذها اذا جرت . 

بوكالة » ونقل صاحب الثتمة عن القفال خيدا اذا وكل رجلان رجلاخاشترى 
لهما عيدا ٠‏ : 1 : 


00 ن كان الباة ع و ب اا 
أن برد نصيبه وان كا تنم عه 
أنه وكيل لواجد؛ فلين لأحدهما أن بزد النصف ؛' وهذا ليش وجها 
سادسا فى التعدد والاتحاد » بل تفريع على القول بالتعدد ؛ وهكذا 
يقتضيه كلام القاضى حسين وغيره » ؤعلى هذا مأآخذه رضا البائع 
بالتنعيض وعدمه ء وهو من نص الشاقعى رحمه الله فى الرهن اذا اشترى 
ش رجل .له ولشريكه عبدا :ورهن .الثمن عينا مشتركة » ثم وفدن أحد 
الشتريكين “تصيبه عن الثمن. ائفك: تمنديه يمن الرهن على أحو القؤلين. » 
وعل للبائج الخبار يخسروح ب بعض ألرهن عن يده قبل كمال حقه 8 : 


قال الشافعى رحمه لله : ان كان البائع “عاللينا بات ممكْريَة لتقبله 
ولشريكه وآن. الرهن مشترك بينهما خلا خبار له .» وإن كان يُعتقد 
: “آنه اشبترى أشفسه: على :الخصوص أو لشريكه. » وأن الرهن إواحدذ 
غله الخيار » وكذلك ق هذه المسأنة و لا دليل. ى: ذلك : على أن التفال 
. -بقول بالتعدد لتعدد| الوكتل فى الشراء ؛ ولا يخالقه » كما تقدمت اتحكايةٌ 
اعنه ل عوافتة ابي اسحاقه) ولكن سات ».ؤانميا ذكرتإما قاله 


: لمودننا 


الأوجه 0 الصفقة واتحادها ؛ لأنا مطح اليه فى هذا المكان » 
اس بع عليه » وقد يجى»ء قرفض التروع نصييه يبه إوجة+ 
ش وضعف التافى - حسين. كول أبى أسحاق + ورأى أن الصجيح مأخذ 
ابن الحداد ومآخذ أبى زيد ؛ وأن أصلهما أن وكيل الشراء هل بطالب 
بالثمن ؟ ووكيل البيع دل يطالب يتسليم المبيع ؟ ٠‏ 


كا ا 0 اعبار ان أو لعولا 
مو أسحاق 6 فليس إأحد الوكيلين آخر اد خصيبه بايرد » وبة قطع 
الارروى 4-وقابسه جماعة على ما لو اشترى ومات.عن اثنين وخرج 
معبيا لم يكن لأحدهما افراد نصيية عالزد. ؛ وهل لأحسد 
الوكين بوالاثنين لخند الأرش 5 0 المسترض له ان شناء 
ن شاء الل تعالى 4 خهذا اذا قلنا بقول 0 الحداد وهو د لامج 04 
م أبى 00 نا بقول أبى: زيد جاز لكل من 
الموكلين 25 : 6 تصبية بالرد 4 وكذاك على الوجه :الذى حكاه ضاحب 
التتمة » والوجه الذى حكاه القاخى حسين على رأى القفال يفرق بين 
علم الباكع وجوله ان علم جار لأحدهما أن برذ خضيبه :© وأ جهل 
خا أنه 1 درضن دتسعيمن الملك عليه كذلك ت تقدم عن صاحب التئمة 6 


( ومنها ) أو وكل ٠.جلان‏ ببيع عبد لهما + أو وكل أحد الشريكين 
صاحبه خباع الكل ؛ ثم خرج معيبا ؛ هل الأصح وهو قول ابن الحداد : 
يجوز ؛ وعلى ا ابو الاوردى الوجمين 
2 بقتضى ا بأن 0 ف جائب الشراء بالعاقد. 0 وق جائب 

وجهان + ولذلك أبيديت خدجما عدت فى قول من نسب قول' 
0 * 


( ومنها ) لو وكل رجلين فى بيع عبده خباعه لرجل » فعلى الوجه 
الأول يجوز للمشترى رد نصيب أحدهما » وعلى الأوجه الأربعة الأخر 


لا يجوز ء 


( ومنها )) على ما قاله الرافعى : لو وكل رجلان رجلا فى شراء 
عبد » أو وكلارجلا فى شراء عبد له ولنفسه غفعل وخرج العيد معييا.» 
فعلى الوجه الأول والثالث ليس للموكلين افراد' نصيية بالرد » وعلى 
الثانى والرابع يجوز ٠‏ ْ 


وقال القفال :.ان علم البائع أنه يشترى لهما خلاحدهما زد خصيبه 
لرضنا البائع بالتبعيض وان جهله » قلت : وهذا الفرع هو الأول 
يعيثئة » وقد تكرر ذلك فق الشرح والروضة ٠‏ وأظن الحامل: على: ذلك أن 
.. صاحب التهذيب ذكر. هذا الفرع كما هو هنا » وذكر الحكم فيه بالرد 
ثم أعاده لأجل الكلام فى الأرثى » وغير عبارته خقال : اذا' اشترى رجل 
بوكالة رجلين لهماا شيئًا خذكرهما الرافعى بالعبارتين :وقدم «الثاثى 
على الأول » وذكر حكم الرد فى الموضعين » وكان يستغنى بالأول عن 
الثانى ٠‏ وتبعة فى الروضة على ذلك ؛ والله أعلم ٠‏ 1 


( فرع ) نقل ابن الرفعة هذا الفرع المتقدم لو كان المشترى 
واحدا لنفسة ولموكله » وصرح بذلك فى العقد ؛ خهل لأحدهما أن ينفرد 
بالرد ؟ فيه وجهان ٠‏ واختيار أبئ اسحاق لا ٠٠‏ والثانى. وهو الأصبح 
وبه قال ابن أبى هريرة ثعم م٠‏ لأنهما بالذكز صارا كما لو باشرا'+ 
حكاه صاخب البحر والقافى أبو الطيب فىكتاب الشركة ٠‏ ؛ 

( قلت : ) وذلك مخالفة لما ذكر أنه لا يصح هنا ( والأصح') 
ما ذكروه هنا ء لأن الأصح أن الوكيل مطالب بالعهدة وان صرح بالمباشرة.* 


( ومنها ) :لو وكل رجلان رجلا فى بيع عبد » ورجلان زجلا ى 
شراء » ختبايع الوكيلان غخرج معينا ».فعلى الأوجه ( الأول ) لا: يجوز 
التفريق » وعلى ( الثانى ) و ( الرابع ) يجوز خلهما أن يزدا على أحد 
البائعين نصف العبد » ولأحدهما أن برد النصف عليهما ؛ وله رد الربع 


مجلس 





من أنحدهما اليه جميع هاا يملقه عليه.ء وعلى ( الثالت ) فى انب 
| المشترى متحد دون البائع » فيكون حكمه حكم الواحد يشترى هن 

رجلين خلهما أن بردا نصيب أحد البائعين ؛ وليس لأحدهما أن برد 
سي عليهما » وعلى ( الخامس ) يقتضى أنه كما لو اشترى اثئنان 
من واحد عكس الثالث » فلكل من الموكلين فى الشراء رد حصته بكمالها » 
وليس له رد نصفها على أحد الموكلدن ف البيع وعلى ما قاله القفال بفرق 
بين العلم والجهل كما تقدم » فهذه خمسة أوجه فى هذا الفرع *٠‏ 


وصاحب التتمة حكئ فيه خمسة أوجه أيضا ؛ لكنه لم يحك 
الوجه الذى قاله القافى حسين » وانما ذكر الوجه الذى تقدمت حكايته 
عنه » والذى يظهر فى هذا الفرع أنه يتجه التفريع عليه » وعلى الثانى 


كما قندمت ٠*٠‏ 


وأما الرافعى رحمه الله خانه اختمر جدا + وقال : فعلى الوجة 
الأول لا يجوز التفريق © وعلى الوجه الآخن يجون؛ » هكذا رأيته 
فى النسخة ٠‏ الوجه الآخر وامراد به قول أبى زيد » ويكون قد يدل 
التفريع على بقية الوجوه الأربعة التى ذكرها فى الروضة وبعض نسخ 
الرافعى ؛ وعلى الأوجه الأخر يجوز » فمقتضاه أنه يجوز على الوجه 
الثانى والثالث والرابع ٠‏ فأما جوازه على الثائى والرايع فصحيح على 
اطلاقه كما تقدم . وأما على الثالث خليس على اطلاقه وقد تقدم 
بنأئة ٠‏ 


( ومنها ) وكل رجل رجلين ف بيع عبد » ووكل رجل آخرين ف 
شراه » ختبايع الوكلاء ؛ فعلى الوجه الأول يجوز التفريق ٠‏ قال 
الرافعى والنووى : وعاى الوجوه الأخر لا يجوز » والأمر كما قالاء 
على الوجه الثانى مطلقا ٠‏ وأما على الثالث فيكون كما لو اشترئ 
اثنان من واحد » وعلى الرابع كما لو اشترى واحد.من اثنين » وعلى 
الخامس كذلك » ولا يخفى الحكم فى ذلك » والراقعى رحمه الله لم يذكر 
وهذه الفروع الخمسة ذكرها الرافعى رحمه الله وتقدمه بذكرها جماعة » 
وهى فى الراقعى والروضة ستة للتكرار الذى تقدم التنبيه عليه ٠‏ 


م 


(ومتها )أولم يذكره:الراقمئ : لو وكل إلواخد رجلين ف الشراء 
دون البيع قال القاضى حستين : فعلى طريقة ابن الجداد والشيخ 
' أبى اسحاق للموكل أن برد النصف ؛ وعلى طريقة أبى زيد لبس اله رد 
النصف ٠‏ قلت :رتل ها جك ساح التتهة والذي كاه العانى حببين 
أيضا ليس له الرذ » ولا يآتى هنا الوجوان ١ ' ٠‏ 


رع اذا صِدر المقذ بالوكالة نذلك ءا سنتة عش قسما »: 
لأنه اما أن بتحد وكيل البيع ووكيل الشراء وموكلاهها ؛ واما أن يتعادو: 
الجميع :؛ واما أن متحذ واحد فقط وهو أربعة + وأما أن يتعندد واحهد'. 


ا را 00 5 


م 0 عشرة منها اإتخاد ا 
اليه هنا » والتسعة الباقية لأ يخفى تدبرها وتفريعها على الفقية » واذا 
أخذ مع هذه الأقسام تعذد العبن. المديعة واتحادها كانت الْأُقينا 
أثنين وثلاثين خرعا ويحتاج الفقيه فى حكم كل منها وتفريعه الى تبقظ » 


والله أعلم ٠‏ 


ا ا م 
0 خارت ماق قود ل تخد 5 


وانما ذكرت تعدد المبيع واتجادة 1 اليكل لكر فى ميك 
الصغقة » لإن له أثا ف الرد بالعيب الذى نم نيه كما قدم + وا 
0 0 1 


0 0 : 5 وه ا ل 


9 0 
عاو 1 


(فرع) هذا كله اذا جرئ العقد بصيغة واحدة ؛ فلو جرىئ 
بصينتين خلكل منهما حكمها » وقد تقدم التنبيه على كل ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى. : 
( فان مات من له الخيار انتقل الى وارثه لأنه حق لازم يختص 
بالمبيع فانتقل بالموت الى الوارث » كحيس المبيع الى أن يحضر الثمن) ٠‏ 


( الشرح ) قوله : لازم احتراز: من من الحقوق الجائؤة. التى تبلل 
اموت كالوكالة والشركة وخيار القبول وخيار: الاقالة وخيار لكاتب 
ونحو ذلك ( وقوله ) يختص بالبيع احتراز من خبار الرجوع فى. الهبة 
والعيب ف المتكوحة : هكذا ذكره المتكلمون على المهذب ٠٠‏ 


وقال أبو الطيب فى تعليقه : يتعلق بعين المبيع وجعله احترازا من 
الأجل » خانه يتعلق بما فى الذمة » والأعبان لا تقبل التأجيل » وصورة 
المسألة اذا مات المشترى قبل الاطلاع على العيب أو بعد الاطلاع وقيل 
الح ارو اد حت الت قل القيش بد جود التق ددر 
ثبوته للميت ثم ينتقل كما فى سائر الأمور التقديرية » وهذا الحكم من 
كن خيار العيب ينتقل للوارث لا خلاف خيه » وقل من صرح به عنا » 
ولكن فى خيار: الشرط حيث يذكروت الخلاف قيه بيئنا وبين الحنفية 
يقيسونه على خيار العيب ٠+‏ : ش : 


( قاعدة ) الحقوق ف المهذب ( منها ) ما يورث قطعا ( ومنها ) 
ا بع ال ل م 0 
الحقوق الآن خبار الرد بالعيب » وخيار الشفعة ؛ وخيار الفلس » 
وحق حبس المبيع والرهن. والضمان » ومقاعد الأسواق » وخيار 
الشرط » وخيار تلقى الركبان » وخيار تفريق الصفقة وخيار الامتناع من 
العتق » وخيار الخلفة » وحق الحجر » وحق اللقطة.؛ وحق المرور » 
والاختصاص بالكلب ؛ وجلد الميتة ونحوهما ٠‏ وخيار المجلس وقبول 
الوصية وحق القصاص وحد القذف والتعزير وخيار: الرؤبة اذا أثبتناه 
والتحالف والعارية والوديعة والوكالة والشركة والوقفة والولاء » 





والقيار فى التكاح خياز القبول .وخيار الاقالة » وخبار الوكيل » وحق . 
الرجوع فى الهبة وحق الأجل والتعيين والتبيين ف ابهام الطلاق ؛ وف 
لد الاقرار بالمجمل» والله تعالى آم 6 ١‏ | 


لاب :: يحتمل أن بقال: ار 
لأنه يستفيد الخيار عن المورث:لا. عن نفسه .بدليل أنه لو رضِى بالعنب 
فى حياة المورث ثُلم. ماث الأب كان له الخبار خاذا ضح هذ! غان اختارا , 
اجازة البيع لم يغرم أشيئا للقطم لأنه. ملكه :٠‏ وان خسخ: كان عليه , ' 
نمف الفمة ويسترجع الثمن.. وف القول الآخسر يغرم نقان القينة 
الحاها للعماليك ارم وان ؟ 


قال المصنف رحمه اله تعالى 


( فان كان له وارثان فاختار أحدهما أن يرد نصيبه دون الآخسر 
يجز » لأنه تبعيض صفقة فى الرد فلع يجب عن غير رض باع 
كما لو أراد اللشترى أن يرد بعض المبيع ) ٠‏ 


( الشرح ) : هذا ع 1 ١‏ 
كول امن الحداد وقلع به جماعة منهم القاضى حسين والامام » ومنن 1 
صححه الرافعى “والجرجانى + وقال الفوزانى : انه ظاهر: اللذهب. ٠‏ 
واستدلوا له بن أحد الالين اواسم للد التدوك ارم الاك اي 
النصف اليه » وبآأنهما قائمان مقام المؤرث ولم يكره له. التبعيض ٠‏ 
وهذا هو استدلال المضنف رحمه الله ٠.‏ واحترز بقولة : : تبعيض عن 
خبار الشرط ؛ وبقوله الصفقة أى الؤاحدة عن المشترين وغفيه وجه أنه 
بنفرد أحد . الوارثين + ترد اتصبيه الأنه جع مأله: حكاه الرافعى ٠.‏ 
ف لكاتب اذا ورثه 0 0 أخدعها خصبيية أنه بنفخ ذ والفنرق 
بينهما ظاهر ٠‏ ونظره ابن الرمعة بقوله فى الراهن اذا مات وخلف اثنين 
خوق أحدهما من! الدين بقدر. نصييه أنه .ينفذ نصييه وبالجملة هذا : 


عم 


الوجه مْعيف ( واذا قلنا ) به خلا أرش وعلى الأول هل يجب الأرش 
الذى منعناه من الرد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب ونسبه الرويانى الى 
أبن الحداد لتعذر الرد كما بالتلف ( والثانى ) لا يجب ؛ لعدم اليأش » 
خانة يبرجو موافقة صاحيه » قاله القاضى حسين » والأصح التفصيل أن 
حصل اليأس بأآن علم الآخر بالعيب وأبطل حقه 2 توانى مع الانكار 2 
رجع هذا بالأرش » وأن كان يرجو مواغقة صاحيه لغيبته أو حضوره 

عد اطلاعه خلا ٠‏ وهذا من القاضى رحمه الله قد يوهم أن ف المسألة 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لا يجب الأرش مطلقا وان حصل اليأس » لكن 
الذي قاله الامام وصاحب التهذيب والرافعى وجزموا به وجوب الأرشس 
فى حالة البأس » وهو الظاهر » فليكن قول القافى محمولا على أنه 
أراد تنزيل الوجهين على ذلك ٠‏ وعلته فى الوجه الثانى ترشد الئ.آن: 
محله عند عدم اليأس ٠‏ وكلام الرويانى يدل على ذلك » خانه حكى قول 
. الرد وقول آخذ الأرش ٠‏ وقول التفصيل ٠‏ كما قاله القاضى ونسبه 
الى القفال + وكذلك فعل صاحب التتمة قطع حالة اليأس بوجوب الأرش ٠‏ 


كما صرح به القامى حسين ٠‏ والرافعى أجاز تعبيئة غيما اذا وكل 
اثنان واحدا بالشراء + ومنعنا كلا من الموكلين من الانفرأد برد خصيبه » 
خهل له الأرش ؟ خيه الخلاف. المذكور » فيحصل بذلك مع الوجه الذى 
حكاه الرافعى رحمه الله ى مسألة الوارثين ثلاثة أوجه ( أصحها ) لا يرد » 
وبأخذ الأرش ان أبس ( والثانى ) لا برد الأرش ( والثالث ) يرد ٠‏ 


وقولنا هنا على الأول أنه يأخذ الأرش ٠‏ أى هل هو على سبيل 
التعيين ؟ أو للبائع أن يسقطه بالرضا بالرد الذى ذكره البغوى » 
وكذلك قطم الماوردى فى مسآلة الوارثين بأن الباكع بالخيار بين أن 
يسترجعه ينصف الثمن وبين أن يعطى نصف الأرش » وهذا يقتضى 
أنه لا يكون هو الوجه الأول ؛ ويكون اراد أنه يأخذ الأرش أى ان 
لم يواغق البائع على الرد ٠‏ 


وليس اراد أنه يجب الأرش عينا » رضى البائع أو سخط » ويعفد 


هنذا الاحتمال أن 07 المنع الذى هو الصحيح منسوب الى ابن أالحداد 
كما تقدم » وهو مع ذلك قائل كما قاله القاضى أبو الطيب ف شرح 
الفروع أنه اذا طلب أحد الاثنين الأرشس بجبر البائع. .» كما قاله 
الماوزدى » فعلى هذا اذا رضىئ البائم بالرد وسقط نحق المشترى 'من 
8 الأرشس » ويحتمل أن يكون كل من الكلامين محمولا على ظاهره فيكورن 
فى المسألة أربعة أوؤجه ».والاجتمال: الأول حتى بكون 'قول اين :الحداد 
مطيقا على ما هو الصبحيح » ويدل علية.كلام صاخب التهذيب » والتحقيق ' 
فى ذلك أنا ان جعلنا المائع كون الصفقة متحدة » ولا يقبل التفريق 
شرعا فيمتنعم ويجب الآأرس عبنا وليسن للبائّع. اأرضنا بالزد ؤاسقاط 

حق: .المشترى من الأرش: » وان جعلنا المائع الضرر الحاصّل لأبائع 
باتبميض ء خاذا رقى بالرد ققد رشى بحصول ار له » فييطل 

اه : . 


( وآما ) الرامعى رحمه أل خانةقا تبعا كصاحب النهذي ىق 
مسألة الاثنين » . والموكلين ف اللشرء اذا متعنا أحدهما عن: الانقراد 
أنه خضل اليأس عنذ رد الآخر ان رمَى به وجب الأرش »: هذا 
وان لم يحصل فكذلك على الأصح » .خاما حزمه بالأرش عند اليأس 
الحقيقى خجيد :وهوا موافق ا تقدم عن الامام » وقد تقدم أن كلام 
القاخى بوهم جربان الخلاف فيه وتأويلة : وأما بقية الكلام عليه خقنه 
مناسية فى قولة : ان اليا عن رد الآخر بآن رقى به وجب الأرئن + 

هذا وآن لم يحصل غلذاك:يحِصل يرما الآخر وقد تقدم هو عن الامام 
وقدمته عنه أن اليأس ياعتاق الآخر وهو معسر ٠‏ 
بؤزي ”ةاتفب هه 0 

( وأما ) الرها غائه تدم فيه خلا عن الام مبنيا على لنه 
لو اشيترى غصيب ضاحبه وضمه الى تصيية وآر زاده زده والرجوع:بنصف 
الثمن » هل يجبر البائع على قبوله ( ان قلنا ) لا » وجب الأرشس 'والا 
جاح يد امع جا بن ارك خم ب انان للكالك دان 
هناك:* 


وام قوله :. الام وجوب ٠‏ الأرش.- د آذ ام يس الرشا - 


ميم 


ند الوم اعطق بر ا و3 تحقيق المأخذ ىق 
وجوب الأرش وهل هو اليأس أو لا ؟ والأول هو الذى / يقتضيه كلام 
الشاخعى رضي الله عنه » وسأذكره عند ما اذا باع المبيع ثم اطلع على 
عيبه أن ثساء الله تغالى » واذا تحقق ذلك ظهر أن الأصبح ما .قاله القاضى 
حسين والا خالأصح على ما قاله الراغعى واليغوى ٠‏ .. 


(فرع) اذا أوجيتا الأرش للممنوع من الرد » غهل. هو أرش , 
النصف » أو نصف الأرش ؟ قد تقدم ف كلام الماوردى ف الاثنين 
( الثانئ ) وهو كذلك خان الصفقة واحدة 2 وأحد الوارثين يستحق 
نصف ما كان المبيت يستحقه » وهو مستحق عند تعذر الرد الأرشس 
كاملا فيستحق أحد وارثيه عند تعذر الرد نصفه وآما أحد الموكلين ىق 
الشراء خمن حيث كون الصفقة واحدة اعتبارا بالوكيل على الأصح لنسبة 
مسألة الاثنين ». وخبه نظر من جهة أنهما لا يتلقيان استحقاق الأرش 
ا اكور وم امارد يي الب ا 01 
ملكه وقد يكون ا ل 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

(وان وحجد العيب وقد زاد المبيع نظرت فان كانت الزيادة 
لا تتميز كالسمن. - واختار الرد مع الزيادة » لأنها لا تنفسرد 
عن الأصل فى املك » فلا يجوز أن ترد دونها ) ١ ٠‏ 

( الشرح ) الزيادة المتصلة التى لا تتميز كالسمن » وتعلم العنة 
اأحرفة والقرآن وكبر. الشجر » وكثرة أغصانها تأبعة » يرد الأصل ولا 
.شىء على البائع بسييها ء ويجير البائع على قبول العين زائدة » 
: وأوراق شسجرة الفرصاد اختلف الأصحاب ف أنها كالأغصان أو كالثمار » 
وأوراق سائر الأشجار كالأغصان » قالهما الامام رحمه الله » ولو اشتر 
0 قال المساوردى : حكى ابن سريج غيه 
قولين ٠‏ 

( أحدهما ) يتخير المشترى بين الرد ولا أجرة له عن النسيج وبين 
الامساك وأخذ أ لان النساجة أثر لا عين ٠‏ 1 


بنوم.. 


( والثانى ) أن ن البائع ان بذل الأجرة خله أن يسترده منسوجا ؛ 

ن امتنم لزمه الأرش  »‏ لآن النساجة زيادة عمل ف مقابلة عوض » 
0 الرومانى : وهذا! | أصح عندئ » ولا يجوز. غيره » قال المخاملى : 
وق هذا نظر وأن؛ خيار البائع انما يثرئب على امساك الاشترى » 1 
وطلب الأرشس » كيف يجعل قولا ثأنيا ؟ ٠‏ 3 1 


نل يتحسرر الجواب فى المسالة بان فقول ان 
الرد » ولا آجرة له وبين الامساك وأخذ الأرثن : غان اختار الافساك ' 
كان للبائع دفع أجرة النسج والرد, » خان .اختار ذلك أجبر المشترى  »‏ 
وان لم يختر. آجبر البائع على دفع الأرشن وقال صاحب التهذيب :لو زاد 
سمي و امار 
على عيبب إن امك ترج اناده ميو شود تكن ات وزد : 

ا » وان لم يمكنه » خان رضى البائع بآ بأن يرده ويبقى_شريكا فنا 
الزيادة رد » وان امتنع أمسكه.ء وأخذ. الأرش » وسيأتى فرع: طويل 
فى الصبغ فيه زمادة على ما قال ضاحب التهذيب هنا #اتكرمان قله 1ف 
ا 1 


( وان كانت زيادة منفصلة كاكساب العبد د فله أن يرد 5 
تفده ها قسساء اله أن ميم ٠‏ به قم جد بد ميا فخاسيه إلى الي 
صلى الله عليه وسلم ورد عليه » فقال الرجل : يا رسول الله ٠٠‏ قد استغل 
غلامى ؛ فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم «الخراج بالفنمان 6 ).+ 


( الشرح ) حديث عائشة شه ماروا أو كاي زان ن ماجه والحاكم 
)2 المستدرك وغقال : :| صحيح الاأسناد ولم بخرجاه + ود زوق أحديث 
عائفة. هذا مطولا كما. ذكره: المشئف .رحمه الله ومختضرا خالمطول من” 
رواية مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشافعى عن هثسام: بن عروة' 
عن أبيه عن عائشة!ء كذلك رواه الشافعى 2 الأم »:ورواه الأثئمة. 
المذكوزون ٠'‏ وقد وق يحني بن مين رحمه الله ملم بن خالد :يسأله 


لواعنوا 


العناس بن محمد عنة لحقال : ثقة » وكذلك قاله فى رواية الدارمى عله ؛ 
لكن البخارى رحمه الله قال عنه : انه منكر الحديث » وقال أبو داود 
عقب روايته لهذا الحديث : هذا أسناد ليس بذاك ٠‏ 


وأما المختصر خلم يذكر. فيه القصة » واقتصر على قول النبى صلى 
اف ليه وشلم :20 الخراج بالضفان © رراء آيضا سام + بن خالد عن 
هسام » وروآه عنه الشافعى رحمه الله فى الأم » وتابع مسلما على 
روايته هكذا عمر بن على المقدمى » وهو ثقة متفق على الاحتجاج بحديثه ٠‏ 
رواه الترمذى عن أبى سلمة يحيى بن خلف الجوبارى وهو ممن روى 
عنه مسلم فى صحيحه عن عمر بن على » وهذا اسناد جيد » ولذلك قال 
الترمذى فيه : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشا 
ابن عروة ولفظ الترمذى فى هذه الرواية : « أن الننى صلى الله عليه 
وسلم قخى أن الخرا ج بالضمان © وقد روى مختصرا أيضا من 
الود عن امور مده دان كانت لدف أعسن د امسا ين تخد ين ن خفاف 
عن عروة + رواه الشافعى رضى لله عنه فى. الأم والمفتمر 6 ازواة 
المختصر عمن لا يتهم عن ابن أبى ذؤيب ؛. وف الأم عن سعيد بن سالم 

عن أبى ذؤيب » ورواه أبنو داود والترمذى وقال : حسن والنسائى 
والحاكم فى المستدرك من جهة جماعة عن أبى ذؤيبٍ عن مخلد ٠‏ 3 


وعن مخلد قال : ابتعت غلاما فاستغليته ثم ظهرت منه على عيب 
فخاصمته فيه الى عمرين عبد العزيز » خقفى له برده وقضى على 
برد غلته : خأتيت عروة فأخيرته خفقال : « أروح اليه العشية غأخبره أن 
عاكشة أخيرتنى أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قفى فى مثلى 
هذا أن الخراج بالضمان فعجلت الى عمر خأخيرته ما أخبرنى عروة » 
خقال عمر : فما أيسر على من قضاء قضيته » الله يعلم أنى لم أر فيه 
ل ل وه 
اليه عروة فقظى له ١‏ ن أخذ الخراج من الذى قضى به على له » ٠‏ 


وقد تكلم ف مخلد واسناده هذا » خقال الأزدى : مخلد بن خفاف 


أيهم 


شضعيف وسيد(ا) آبو حاتم عنه غقال : لهم يرؤ عنه غير أبن أبى ذؤيب © 
ولس هذا اننادا تقوم بة الحجة:» يعنى الخديث » وعن البخارئ أنه 
قال : هذا حديث متكر ولا :آعرف مخلد بن خفاف غير هذا الحديث أ 
.فال الترمذى خقلت له : فقذروى هذا الحديث عن هشام بن عروة 
عن آبيه عن عائقة رضى الله عنها ».فقا : انما رواه مسلم بن خالد 
الزنجى وهو راهب الخديث .٠‏ , 0 


وقال. الترمذى بعد زواية المقدض:: استغرب محمد بن اسماعيل 
د يعتئ البخارى ‏ هذا الحديث من :حديث عمز' بن على » قلت يراه 
تدليسا. » قال : لا واذا وقفت على كلام هؤلاء الأئمة رفى الله عنهم 
قضيت بالصحة على الحديث: كرواية المقدمى: » لاسبيما وقد ,صرح 
: النخارتى بانتفاء التدليس عنها » وان كانت غريبة ٠‏ وقضاء عمسر 
ابن عبد العزيز بهذاا كان فى زمن امرته على المدينة ». قال الترمذى : 
والغمقل على هذا عند أهل العلم ».قال :. وتفسير: ( الخراج بالضمان.». 
هو الرجل يشترى العبد فيستعله ثم يجد به عيبا فيرده على البائم » 
خالغلة للمشترى » لأن العبد لو هلك هلك. من مال المشترى ونحو هذا 
من المسائل يكون. قيه الخراج بالضمان ٠‏ وقال الأزهسرى»:. الخراج 
الغلة » يقال خارجت غلامى اذا واخقته على شىء وغلة يؤديها اليك 
.فى كل شهر ويكون مخلى بينة وبين كسبه وعظله + رك ا سيمت 

.كال الشيخ أبنو حامد : ومنه خراج السواد لذن | الفلاحيق: كانوا” 
يغطون شيا من الغلة عن الأرض +. وقاك الماوردىي ‏ رحمه الله : 
الخراج اسم للغلة والفائدة التى تحضل من جهة المبيع » ويقال للعبد 
الذى خرب عليه مقدار من الكسب ف كل يوم أوكل شور :مظرج ٠‏ 


قال : وقولنا : « الخراج بالضمان.» معناه أن الخراج لمن يكون:' ' 
' المثال. يطف. من ملكه لما كان المبيم .يتلف .من ملك" السترئ لأن 





0 كذا بالاصل ولغلها عبازة ترادف : « وذكن أبو حاتم » الله اعلم , 
0 0 إ( المطيعى ) 


1 000 


المخصوب على الغاصب لأنه ليس له وانما هو ملك المغصوب منه 
مضمون على الغاصب ٠‏ والمراد بالخير أن يكون ملكه مضمونا على 
المالك » وهو أن يكون تلفه من ماله خاذا كان تلفه من ماله كان خراجه 
له + ووزانه أن يكون خراج المخصوب للمغصوب منه ؛ لأن ملكه وتلفه 
منها من ماله ١ ٠‏ 
مطلقا » وانما قالت عائشة رخى الله عنها : « تفى فى مثل هذا أن 
الخراج. بالضمان » وف ذلك الموضغ كان الشىء ملكا له وقد حصل 
ف ضمانه » وكل موضع يكون ملكا والضمان منه تكون الغلة له ٠‏ 
والمغصوب والمستعار والوديعة اذا تعدى يها كل هذه المواضع لا ملك 
فلم تكن الغلة له ٠‏ وهذا المعنى من كون المراد أن الخراج تابع للملك ‏ 
والضمان هو المعتمد ؛ ولا خلاف أن عدم الملك لا يكون الخراج له ٠‏ 
وقد رأيت ف كتاب الأزهرى على آلفاظٌ الشلفعى رحمه الله آنه اذا 
اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا غاستغله أو استراه ببيع صحيح خاستغله 
زمانا ثم عثر منه على عيب خرده على صاحيه » خان الغلة التى استغلها 
من العبد وهى. الخراج طيبة للمشترى ؛ لأن العبد لو مات مات من ' 
ماله لأنه كان فى ضمانه فهذا معنى الخراج بالضمان ء وهذا الذى قالة 
الأزخرى رحمه الله فى البيع الفاسد غلط لا يآتى على مذهينا » 


واعلم أن ما حكيته من كلام الأصحاب يقتخى أن اسنم الخراج 
شامل للعين والمنفعة بالنص » وكلام الشافعى رحمه الله فى الرسالة 
يقتضى خلاف ذلك » وأنه قاس ما خرج من تمر حائط وولد على 
الخراج ؛ وآن الشساة المصراة اذا رضيها ثم اطلع على عيب آخر بها 
بمغد شهر. ردها » ورد بدل لبن التصرية معها صاعا ؛ وأمسك اللين 
الحادث قياسا ٠‏ 1 


قال ابن المنذر : قال يظاهر قوله : « الخراج بالضمان © شرييم 
والحسن البصرى وابراهيم النخعى وأبن سيرين وسعيد بن جبير © 


520 ا 
(6؟ سالمصوع اج )١١‏ 


ونه قال فالك والثورئ والشافمى وأبْو اسحاق وأبو عبيد وأبو ثور * 
قال مالك فى أصواف المائية والشعور- كذلك وقال فى أولاد الماشية 
بردها مع الأمهات(1) وقد ذكر أبنو ثؤر عن آصخاب الرأى أنهم ناقضوا 
خقال فى المشتر : اذا كائت: ماشية فحلبها أو نخلا أو شجرا فأكل من 
ثمرها لم يكن له أن يدا بالعيب ويزجم بالأرش » وقال ف الذار والداية 
والغلام : الغلة له ويرد بالعيب ٠‏ 


( قلت ) فسم بغض أصخاينا الخاصل للمشترى من المبيع 4 اما 
أن يكؤن غير : متولد من العين أو متولدا منهما » فالأول اما منافع 
كاستخدام العبد وتجارته وما اغتاد: اصطياده واحتطابه. واحتشاشه 
وقبول الهدية والوصية ووجدانه ركازا أو 'لقطة:» ومهر الجارية اذا 
وطئت بالشيهة وآجرة المبيع اذا أجره وأخذ:آجرته » فكل ما حضل من 
ذلك - نادرا كان أ معتادا للمشترى أن يستآثر به ويفسكه ويرد 
المبيع وحده » ويشترجع جميع الثمن قولا واحد!ا » لا خلاف قَ ذلك 
لاحديث » هكذا قاله جماعة ٠‏ ش شْ 


وغن الرافعى فى تلف المبيع قبل القبيض أن الموهوب والمونى به 
والركاز والكسب على الخلاف » وسيأتى عن القاهفى حسين ما يقتضى 
جريانٌ الخلاف فى المهر قبل -القبض. عند التلف » وقد حكئ عن عثمان 
اللبثى وعبد له بن الحمسن أنه يلزمه رد غلة الغبد حقه » وقال عبيد الله : 
وبرد الهبة التى وهيها أيضا ٠‏ وكان شبهتهما أن الفسخ يرفع العقد 
أنه ان زد قبل! القبيض“ رد الكسب والغلة وجميع ما ليس .من غير الأصل 

الأضل: ؛ وان رد بعض القبض ولا بمنعه ذلك من الرذ » وما أظن 
آحدا يقول. انه يجب عليه رد أجرة استخدامه للعبذ :وتجارته له » 
وسكنى الدار ومركوب الدابة ونحوه مما. هى هنافعم محضة لا أعيان 
فيها » ولو قال : ان الفسخ يرقم العقد من آصله » ووجه الاعتذار على 
ذلك لعله يتعرض له خيما بعد عند ذكر هذا الأأصل ان ساء الله تعالى ٠‏ 





0 سيق للامام النووى ترجيح قول من اطلق الأمات على الحيوان 
والامهات فى الانسان ٠‏ ( المطيغئ ) : 


1 


( فائدة اخرى ). الموجود ق النسخ فى لفظ الحديث قد استعمل 
غلامين(!) بالغين المعجمة واللام المشددة وضبطه ضاحب الاستقصاء 
بالعين المهملة وميم بعدها وتخفيف اللام - وكل ما'ذكر فى العبد 
- فى الأآمة الا الوطء غسيأتى حكمه ان ثساء الله تعالى » والى هذا 
أشار المصنف رحمه الله بقوله : اكتساب العبد » وكذلك سكنى 
0 الدابة » كل ذلك أدخله الأصحاب ىق أسم الغلة » وان كان 
قد لا يشمله اسم الزوؤائد الذى تضمنه كلام المصتف ان تشاء افاي 
وأما المتولد خسيأتى حكمه فى كلام المصنف ٠‏ 


.قال المصنف رخمه الله تغالى: ' 


( وان كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت أو شجرة فاثمرت 
عنده رد الأصل وأمسك الولد والثمزة » لأنه نمساء منفصل 
حدث فى ملكه فجاز أن يفسكه ويرد الأصل كفلة العبد ) ٠‏ 


( الشوح ) هذا هو القسم الثانى أن تكون الفوائد الحاصلة أعيانا 
متولدة من غير المبيع » كالولد والثمرة واللين والصوف الحادث تعبد 
العقد » وأوراق الفرصاد على أحد الوجهين كما تقدم » وقد اختلف 
العلماء ف ذلك على ثلاثة مذاهب ٠‏ مذهينا أنه يمسك الثمار والفوائد 
الحاصلة » ويرد الأصل بالعيب اذا لم يكن قد نقص بذلك » يعنى 
غلا يغيره » وبه قال أحمد وأبو حنيفة : لا يكون له الرد ويأخذ الأرشس ٠‏ 
وقال مالك : . يرد مع الأصل الزيادة التى هى من جنس الأصل » وهى 
الوا تر جد كك م قر حص ال 2 بل و الل وه ” 
خواغقنا على الرد وخالفنا فى امساك النتاج » وأبو حنيفة رحمه الله خالفنا 
فى الرد » ومعتمدنا فى جواز الرد وجود العيب ٠‏ وفى امساك الفوائد 
الحديث .فان الخراج يشمل كل ما خرج عينا كان أو منفعة » وقد ورد 
فى روابة آخرى أن الغلة بالضمان ؛ والغلة تشمل الثمرة وغيرها والمصنف 
رحمه الله جعل الدليل ف ذلك القياس على غلة العبد التى ورد النص 


. كذا بالاصل ولعله : « غلاما»‎ )١( 


( المطيمى ) 


فيها ‏ أوأبئ حنيفة يسسلم الحكم. فيها: قبل القبض + ومالك رحمه الله * 


ومعتمد المخائفين أمران (.أحدهما ) أن الفسخ رفع للعقد من أصله » 
وهده قاعدة بنينى علبها قتروع هذا الفصل + وقد اختلف أصحاينا : 
فيها » والمذهب الصخيح وبه' قال ابن سريج أن الفسخ نرفع العقند : 

من حينه لا من أصلهء لان العقند.لا ينعطف حكمه على ما مفى » فكذلك 
الفسخ ء ويدليل أنه لا يسقط به الشفعة ولو انفسخ-.من الأصل : 
: لسقطت.» ولأنه لو باع عبد الجارية فاعتق الجارية ثم رد العبد بالعيب ؛ 

بيطل العتق به » ولو كان خسخا من الأضل لبطل » ولا فرق ف 'ذلك 
بين أن يكون الفسخ قبل القبض: أو بعده ٠‏ وفيه وجهان آخران 
( أخدهما )أنه أن اتفق قبل القبض يرفعة من أصله » لأن العقد ضعيف 
بعد ء خاذا ة خ ذكأنه لا عقد. يخالف ما بعد القبض » ولا رق , 
فى ذلك كما أقتضاه كلام الامام . بين أن يكغون العيث مقارنا للعقد ' 
أو حدث قبل القبض ء قأل أبن الرخعة : وف الثانى نظر » كيف يتقدم 
على سببه » ولعل ذلك لأن ما قبل القبض ملحق بما قبل العقد:ى الضمان 
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ْ : ( والثانى ) أنه يرفعه من أصله مطلقا تخريجا من القول بوجوب مهر 

المثل اذا فسخ النكاح بعيب حذث بعد المنتيش » ؤهذا. الوجه هكاه 
الرافعى عن التتمة هكذا » وهو فى التتئمة لكن ليس خيها التصريح يقوله , 
مطلقا » ومراد الرافعئ بالأطلاق بالسببة الى ما قبل القيض ويعده 
.( وأما ) بالنسبة الى 'الغيب المقارن والطارىء فلم يتعرض لذلك » 
وق التئمة توجية ألوجه الذى حكاه نأن سيب الفسخ قارن العقد 
. وهو العيب » فيشتند الحكم الية » ويجعل كأنه جمع ف العقبدا بين : 
موجود ومعدوم » حتى بصير كأن العقد لم يكن ٠‏ 


قال ابن الرفعة : وهذا من كلام يقتضى اختضاص عَدْهْ الطريقة . 
بالعيب المقارن وف العيب الحادث » يعنى قبل القيض: اذا ميخ به بعد , 
القبض ء ينيغى أن يضاف الفسخ تفريعا عليها الى وقت حدوث العيب » 
لا الى أصل العقد كما نقله عن بعض الأصحاب فق فسخ النكاح ٠‏ . 


القيض وما قبل العقد » كما اقتضاه كلام الامام رحمه الله من الشسوية 
نين اليب المون واللارى: ف -جديان الجلوك. قبل افيض .2 بل 
الطريقة التى حكاها صاحب التتمة يكون كذلك ؛ ولو ثبت ما أشار. اليه 
ابن الرفعة واقتضاه كلام صاحب التتمة لزم اثيات وجه باستناد الفسخ 
الى حالة حدوث العبب » سواء حصل الفسخ قبل القيمض أم بعده » 
ولا نعلم من قال به ف تنىء من الحالتين ٠‏ 


وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : الرد بالعيب قبل القبض يرغم 
حيئه » وان كان + الحاكم فيرفعه من أصله » واستدل 'أبو حنيفة 
على أن الفسخ يستئد الى الأصل بأنه لا تجب خيه الشفعة ٠‏ وآجاب 
العقد من أصله ؛ وجعلوا الرد فى كونه رافعا من خيئه مقيسا على 
الاقالة » ثم قالوا : لو كان الرد بالعيب يرفم العقد من أصله لأبطل 
حق الشفيع » وهو لا يبطله » غدل على أن الفسخ قطع للعقد من 


٠ حدبنةه‎ 


( اذا ثبت هذا الأصل ) خنحن نقول بأنه يرفع العقد من حينه » 
خلذلك تكون الزنادة الحادثة فى ملك المشترى له » ولا يمنعه ذلك من 
فسخ العقد كالاقالة » وأبو حنيفة رحمه الله يقول : لما كان الرد 
يالعيب يرخع العقد من أصله لأنه جبر له بخلاف الاقالة أوجب ذلك أن 
برد النمناء الحادث : لكنا أجمعنا أى نحن وأنتم على أنه لا يلزمه 
رد النماء » قدل عى أنه لا يجوز الرد » وأيضا قالوا : لا يجسوز 
رده يدون النفاء ا اتفصل كالمتمل + ومالك رحمه الله يجرى تولة فى 
رد الولد على هذا الأصل »؛ لكنه يلزمه ذلك فى بسائر الزوائد » والثمرة 
أولئى: بالرد اذا كانت هؤيرة حين الرد لأنها متصلة » والولدد. منفصل » 
غلما وافق على عدم ردها لزمه ذلك فى النتاج ٠‏ 


وأما أبو حنيفة رحمه الله فبلزمه التسوية بين الكسب. الحاصل من 
غير العين والنتاج والثمرة الحاصلة من العين » وقد خرق بينهما غقال : . 
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يجوز الرد وبأقية الأكناب له بعد القيض دون ما قبله كما تقدم » 
وقال هنا يمن إلرد » وذلك تناقض ؛ بل كان اللائق.بأضله إأن يسوى 
:بين الجميع ؛ وأن يجوز الردونرد الزوائد كلها ٠ ٠ ٠‏ 

) الأمر الثانى ) أن الزيادة الحادثة بعد البيع مبيعة تبعا » لأنه 
لا سبب للملك قيها الا نسراية الملك من الأصل اليها » والأصل مبيع » 
فيسرى حكمه اليها على صقته + ومع هذا الأصل لا: يحتاج فى رد 
الفوائد: الى أن العقد يرتفع من أصله » بل يرد الفسخ على الولد مع 
الأصل » وهذا اقول للمالكة. ». وبه. تتمسك الحنفية أيضًا » وئحن 


.تسلم .أن. سراية الملك من الأصل' البها والأصل مبيع ». خيسرى : حكمه 
اليه(1) حاصلة ؛ ولكن سراية العقد لا معنى لها » فان العقيد لا يرجع 
الى وصف ال محل العقود عايه اذ لا معئى لكونه معْقودا. عليه الا لكونه 
مقابلا بالثمن بخكم صيغة العقد وهذه المقابلة لم تحصل الزيادة * 


:وعلى هذا الأمل تخرج مسائل الأولاد فى الطرد والعكس م 


أما ولد المرهوئة فليس بمرهون عندنا » قان التوثق, ثالمرهون د. 
درج الى صفة .خيه ٠‏ وولد المرهونة.لينس مرهونا بالاتفاق حتى لا يتعدى 
حق الزجوع الله لأن. الزتجوع ساعلة العستم ليما أتعم به ولع يتنم 
الا بالأم ٠‏ والولد متولد من الموهوب يسرى اليه ملك الهبة لا عقد 
الهبة » وولد الأضحية: المعيبة وولد المستولدة كأمهما ؛ لأن: الملك ف 
المستولدة 'نقص بالاستيلاذ 'وصار ذلك وصفا لها والشساة صارت 
كالمسلمة الى الله :تعالى من وخه + وكالناقة من وجه » وهنذا: راجم 
لصفتها وواد المكاتب وولد المدبرة خيهما اختلاف قول » ومنشِؤه التردد 
أن نقصان! املك من المكاتية هل يضاهى النقصان ف المستولدة ؟ 
أم يقال الكتابة حجر لازم كالحجر ف المرهون ؟ ختبين بهذا أنه ائما 
يسرى الى الولد ما كان 'وصفا:للام. والخصم يزد ذلك ف الرزهن والبيع 


الى منقة.فق المخلل برغم أن :ذلك وصبف شرعى كالتضحية والاستيلاد * 
خهذا فصل مفيد فى هذا المعنى من كلام الغزالى رحمة الله قال ؛ 





)١( ْ‏ بياض| بالاصل. فحرر تلت : ولغفل النبقط : « وسراية املك 
حاصلة » . ا : ( المطيعى ) 
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والنظر فى الفرق والجمع ف هذه الصورة دقيق » والطريق فيه ما نبهنا 
عليه ٠‏ واذا تمهد أن الزيادة ليست مبيعة بطل القول يرد النقاج 
والأكساب ٠»‏ وبطل القول بذلك فيما قبل القبض أيضا » وبطل منع 
الرد يسنبها بعد القبض » لأنها اذا لم تكن مبيعة خالبيع هو الأصل » 
وقد تمكن من رد ما اشترى كما اشترى » خليجز له الرد بعيب قديم 
يرض به كما اذا هلكت هذه الزوائد » ثم على أبى حنيفة رحمه الله 
في هذا الطريق مزيد اشكال ؛ خانه ان كان مبيعا فليرد الأصل معها » 
كما قال مالك ؛ وكما قال أبو حنيقة قبل القبض ء وان لم يكن مبيها 
غامتنا ع الرد نسببه لا معنى له.ء وعند هذا قد تم النظر فى مذهبنا ٠‏ 


0 هذا كلام الغزالئ رحمه الله فى المآخذ وقد تكلم الأصحاب ف 
الأولاد فى كتاب الرهن وهى ولد المرهونة وآم الولد والمكاتبة والمدبرة 
والمعتقة بصفة ٠‏ والأضحية والمدبرة والجائية والضامنة والشاهدة 
والوديعة: والعارية والمستأجرة والمخصوية والمآخوذة بالسوم » 
والموصى بها » والزكاة » وان يسر الله تعالى من الوصول الى الرهن أذكر 
تفصيلها هناك ان شاء الله تعالى وله أكمل() * 


برقع العقد من أصله لم نعلم أحدا منهم يقول بامتناع الرد كما يقوله 
أبو حنيفة » لا .قبل القبض ولا بمده » وذلك يدل على أحد أمرين 
أما ضعيف القول المأكور » واما أنه لا تلازم بيئه وبين امتناع الرد كما 
تقدم ق البحث مع أبى حنيفة » وفى كلام الامام والغزالى ما يشسعر 
باملارمة بينهما خآن كان كذلك فلمل سكوتهم عن طرد القول المذكور. 


بضعفة ٠‏ 
( الثانى ) أن مقتضى القول برخم العقد من أصله » وان كان بعد 


القبض أن يرد الزوائد والأصحاب رحمهم الله حكوا قولين ف رد 
الزوائد انكان الرد قبلالقبض » وبنوهما علىالخلاف فالطريقة المشهورة 





)١(‏ لم يقدر الله تعالى لشيخنا أن بصل الى هذه الأبواب وقد تناؤلناها 
على قدر ما يسر الله لنا ونسأله ان يلحقنا بأئمتنا ومشايخنا متبعين باحسان 
ان ا ( المطيعى) 
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١‏ أن الفنبخ ر ا شا عار 
الثانى وهو الصحيح لا يرد ( أما) اذا كان الرد بعد القبض فلم : 
أحدا يقول برد الزوأئد » ومقتضى الطريقة التى:نقلها صاحب التتمة 
أن يجرى الخلاف فيها: أيضا » وأنن الرفعة اعتذر عن: ذلك بآنه لعل 
من يقول بأنه برغم المقسد من أصله » ون أطلقه يريد به ما ذكره 
الغزالى رحمه الله ف كتاب الصداق حيث تكلم فى الفرق بين الزيادة 
المتصلة فيه وف الصداق خيث تكلم فى الفرق بين الزيادة المتصلة خيه 
وف الصداق وهو أن.الزد' بالعيب يرخع العقد من أصله بالاضاغة. الى 
حبنه ثم اعترض على نفسه بآن مثل هذا يجوز أن بقال ف الرذ قبك 
ل ا 
بأن الزوائد للبائع وأجاب بآن الذى أحوجهم اليه بعد القبمن استقران 

العقد والاستقر تقرار معقود قبله + . / 


ّْ ( الثالث ) أن كلام المصنف رحمة الله جازم بعدم رد الولد والثمرة 
من غير تفصيل ؛ وهو كذلك خيما. اذا.كان الرد بعد القنض » أما قبل 
القبض خفيه الخلاف كما تقدم » ولكن طريقة العراقيين كما جزم به . 
المصنف رحمه الله من القطع. بعدم: رد الزوائد » وأن الرد فسخ للعقد: . 
ع عه رين أجل 4 والجا قلاف لا لريقة ختر م وا اصح عل 
00 : 


( الرائع) اق قد علمت آنه لا لحلاف أن الرد او ل 
لا نزد معه الزوائد ولا فزق ف ذلك بين الزوائد التى حصلت بغد القيض 
والتى حصات قبله بلا خلاف وانما محل الخلاف فى الزوائد.قيل القيض ! 
اذا كان الزد.قبل القبض وقد وقع فى الوجيز ما بوهم خلاف ذلك » . 
خائه قال : يسلمّ الزوائد للمشترى ان حصلت: نعند القبض .وكذلك 
لو حصات قبله على أقيس الوجهين ؛ وحملوا ذلك على أنه طغيان قلم | 
ووو ورا لوحكم لي ار بصعم ل + 0 

( الخامس ) فى عبارة كثير من-الفقهاء و لقا نان ١‏ : 
ل م ا لاه اك الع 
ل ا و كر يا 


4 


ارتفاع العقد الى ما تقدم 34 وف عبارة الماوردى اشىء منه » ويعرض 
فى ذلك بحثان ٠‏ 


( أحدهما ) هل الرفع من حينه والقطع بمعنى واحد أو لا ؟ ٠‏ 


( والثانى ) أن الرفع من أصله هل معناه تبين عدم العقد أو الملك 
املا 5( والعواب ).اما 0 0 


ا ا 
الامام والمساوردى رحمهم الله تسميته بالقطع ٠‏ 


والسر فى الفرق بين الرخع والقطع الذئ ليس يرقم أن 531 
معناه أبطال أثر العقد المتقدم واستصحاب ما كان قبله حتى ان 
ملكا جديدا بالفسخ 55 البيع وسائر أسباب الانتقالات » 1 
مقتضية ملكا جديدا هو من آثار هذه الأسباب وليس أثر السبب سابقا 
ولا أنطل العقد المتقدم على هذا انتقال » بل هذا الانتقال بالبيع هو من 
آثار الشراء السابق خلفهم ذلك + خان الانسان اذا اشترى عينا فكلا 
تصرف يصدر منه فيها ببيع أو غيره هو مستفاد من شرائه ( وآما ) 
!خخ خانه نقض لشرائه وابطال له ء* 


ال اضيا مجم اسم د مايه 
ا ليان ات موي 0 د ل 0 
ذخان العقد موجود حسا بمعثى أنه فتن بتبين ارتفاع أثره » وأن لك 
لم يحصل وهذا بهذا التأويل فى نهاية الأشكال ٠‏ غان السبب الرافع 
0 يتقدم السبدا على سيبة 5 ولا بخاص من قل 
وج مستجمما لشرائطه ولم يتوقب أذاء غليه + ولا يفال ٠‏ ان من 
شرطه عدم طريان الفسخ عليه » لأن ذلك أمر لا غاية له ولا يرتبط 


م 


1 3 و عه ان كلك حاصل الآن ن اذا جمعت شروطه » ولا يوقف 
ا ن الأمر على ذلك د وائما يتبين 
الملك - لكان بلتبغى أن بيجب رد أجرة الاستخدام وسكنى ادا 
لالد ل ان أكان يلزم أن يجب غلى المشترى آجرة ملك المدة 
التى أقام ابيع تحت يده » سواء فوتها آم غلتت بنفسها ».الا أن 


ع 


بقال.ان ن ذأك مأذون فيه وقد أباحه له البائم * 


ل و اما اولوح قلطنا ذاه : والعقد 

هو امتضمق للاباحة خاذا ارتفم ارتفعت. + وكان يلزم أن بتبين بطلان 
البة التى وهبت له اذا ا: شترمط اذن السيد ف التبول ؛ لأنه لم ياذن » 
وأن -بكون المهر اذاا وطئت بالشبهة ياقيا فى ذمة الواطىء وأما؛ قبضه 
المشترى منه لم يقع الموقع لعدم ملكه ملكة وأن بكون ما أخذه المشتزئ من 
صبد وحطب وحشيش واستهلكه يجب عليه قيمته للبائم » وقد تقدم من 

كلام. الغزالى عن الحنفية ما يقتضى أن الزواكد الهالكة لا تمنم ' من 
0 امتناع بقاء الولد علئ ملك المشترى بعد الرد لأنة يصير 
مببعا بغير .عوض ٠‏ وهذا يقهم | أن المحذور من القول بقاء الولد .على ملك 
الششرى أنه يصير ملكا لا سيب له ».على القول بازتفاع الحقد من 
أصلهة » وهو 'يفيد أن المقصود بارتفاع العقد من أصله ليس هوبطريق 
المنهل : بل كما قاله الغزالى رجمه لله فى كتاب الصداق ء أأو أنه 
يرتفع من أصله بالاضافة أو الى حينه » آى فى هذا الوقت..تبحعكم 
ارتفاع جملة آثار العقد «وس جيلة تازه ملك الناع و العيت لوكو ؟ 
لي ا ا 


غيرجم حاصل القول بأنه يرتفع من أمله الى أن المراد ارتفاع جملة 

0 من الآن » والمراد بارتفاعه من حيث انه لاا ترزفع آثاره 3 
تقم املك فى المبيم خقط » وهذا تفسير لا يسيق الذهن أليه » خان 

1 ن الزو ات ا ا ا 

صحيح ء وقيض. الشترئ إمر الشنبهة منحيح ؛ وجب الحمل على هنذا 

المعنى » وحينئذ لا أيشكل عليه عدم وجوب أجرة الاستخدام: والسكنى 

اه اح الأصحاب صرحوا فى هذه البالحي بم 


5 


كلامهم بقتضى كالصريح أنه لا يجب أجرة الاستخدام ونحوها » وانما 
الخلاف فى الأكساب والأعبان الحادثة من نفس المبيع *٠‏ 


وأما الحنفية فعندهم الاكتساب والصيد لا يملك بملك الأصل » 
بل باليد » قلا يمنم الرد: عندهم » وكذلك أجرة الاستخدام ونحوها 
لا تحب على أصلهم » ولكن ان وافقونا على عدم لزوم قيمة الولد 
الهالك ؛ والمسائل المتقدمة احتاجوا الى الحمل غلى المعنى الأذكور كما 
احتجنا اليه ٠‏ ونحن اليه أحوج لأجل عدم لزوم أجرة المدة المساضية 
ولا تمنم الزيادة الرد عند أبى حنيفة رحمه الله الا اذا كانت حادثة 
من نفس المبيع ٠‏ وقال زفر : يجب رذ مهر الشبهة الذى قبضه المسترئ 
معها + 


( السادس ) أن مقتفى قوله الخراج بالضمان تبعية الخراج 
الضمان » خينبغى أن تكون الزوائد قبل القبض للباكم ثم العقد 
أو الفسخ » والأول لم يقل به أحد » والثانى لم يقل به الا غلى وجه 
ضعيف ف بعض الصور » وهى ما اذا حصل الرد قبل القبض خما وجه 
تعطيل دلالة الحديث فى ذلك » والعمل بها فيما بعد القبض للمشترى » 
والجواب أن محل الحكم الذى ورد فيه النص انما كان بعد القيض 
اذا حصل خسخ على ما تقدم من ألفاظ الأحاديث » لاسيما قوله : 
قضى ف مثل هذا أن الخراج بالضمان ٠‏ غيكون الخراج معللا بالضمان 
فى الملك ٠‏ وذلك مفقود فى البائع وفيما قبل القبض + 


( فان قلت : ) المحل لا تأثير له » والعلة التى ذكرها الشسارع 
الضمان » فيجب أن يدور الحكم معها وجودا وعدما » فيكون الخراج قبل 
القينض للمشترى غيه نقض للعلة فى جانب البائع » ووجود الحكم بدونها 
فى جانب ا مشترى * 

. ( قلت :.) قال الغزالى رحمه اله : ذكر هذه العلة غيما بعد 
القبض لقطع استبعاد السائل كون الخراج للمشترى وقبل القبض معلل 
بعلة أخرى :وهو أن الزواكد حدثت فى ملكه » والحكم قد يغلل بعلتين 
يعنى خاقتصر .النبى صلئ الله عليه وسلم على التعليل بالضمان لكونه 


بحل 


أظهر: عند: البائع وأقطم لطلبه :“خان الغنم ق مقابلة الغرم » وأن كانت 
إلعلة الأخرى, وهى املك حاصلة » ولكن نفس البائع تنقاد للاولى أكثر ؛ 


والله أعلم ٠‏ 


( السابع ).1 ١‏ الفوف الك اي اله نف أحله الكفن 
كيه : ول هر اام بار الي ) او عام فابتائر التدوخ ١‏ حل 
يجرى ف الاقالة والفسخ بالتخالف.» .والفسخ بخيار ولع 0 
والامقياح بالف الم عل لان ١.‏ 7 ْ 


)م ران 1 00000 .الخلاف المأكور عا ا 
بالرد بالعنب وأنه لا يجرئ فى الاقالة . ولذلك بقيسون الرد بالعيب 
على الاقالة ف كونهأ رفعا للعقدد من حينه ء والرافعئ رحمه الله أطلق 
. القول هنا بآن الفسجج رغم للعقند تمن أصله أو من حينه ؛ والأقزت أن 
مراده الفسخ الذئ؛ الكلام غيه وهو الرد بالعبب وقد ذكر. قي ناب 
حكم ابيع قبل القبفن وبعده وجهين فى الانفساخ بتلف المبيع قبل 
القيض ( أصحهما ) أنه من حينه كالرد بالعيب » والزوائد مخرجة على 
الوجحصين قال وظردهنا طاروو ف الأقالة د الماع سخا وخرجوا 


عليهما الزوائد ٠‏ 


( قلت : ) وذلك وان الشف نبإلا تقد قل الى دا ماق 
الرد بالعيب ؛ خان الاقالة قبل القنض جائزة .على القول اما مخ 
ونقل القافى حسين الخلاف ف تلف المنيع قبل القيض + وحمل الوجهين 
فى الرد بالعيب مبنى عليها ؛ وعلى تلف المبيع فى يد المشترى" ف زمن 
الخيار ( ان قلنا ). ينفس ارتفم ههنا. » والا خالولد هنا للمشترى » 
وأما التخالف 'فمقتفئ كلام صاحب التتمة فى باب التخالف :جريان 
الخلاف فيه أيضا » خان خرج اعتبار القيمة عليه اذا جرى التخالف بعد 
الهلاك وهو جار على طريقته فى طرد الخلاف بعد التقابض : خان غرض 
التخالف كذلك ولذلك لا رد الزوائد. جزم كما لا ترد عمنا يعدا اليش + 


( وان قلنا : ) أنه يرتفم المقد من آصله لكن القول بالاتفشاخ. 
بون امه بالتقالقه مر لو آنه يتفي بيه بنفين: التخالف. كما هو في 
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التقمة والنهاية » ولم يتعرضوا له على القول بانشساء الفسخ » والقياس 
جريانه ٠‏ وأما خيار المهلس والشرط خقد ذكر فى بابه آنه اذا فسخ 
وقلنا الملك للمشترى غالأصح أن الأكساب تبقى له وذلك يدل على 
أن ايامح فيا ايد أله من عه قزر الطول لاخر بأنايمن أضله مووي 
عكر افكال +بل فق أولى يذلك ع عقو لور بخلك أن الخلاف فى 
الجميع وأن الأصح خيها كلها أنه من حينه » لكنها ليست فى رتبة واحدة 
وأولاها 'يجريان الخلاف فيه زمان الخيار لأن العقد لم يلزم وأبعدها 
الاقالة » لأنها فى حكم أمر جديد وليست جبرا للعقد الأول * 


وبقى من المسائل انفساخ عقد الصرف بالتفريق قبل التقايض هل 
نقول حت حوس ا ا ا ا ا 

تلف المبيع قبل القيض ؟ على أنه لا خائدة لاجراء الخلاف فيه » نعم 
عقد السلم اذا كان رأس المال جارية مثلا وكانت معيية وحبات فى 
لماي ولاك كم حافت تيل أن يقيضها 00 اليه » خهل -خقول أنه 
““البائم خطعا + والأشبه جريان 0 
القتبمض :0 خان الشاخعى رحمه الله استنيط انفساخ العقد بتلف المبيع 
قبل قيضه من عقد الصرف » اذا تفرنما ولم يتقايضا » كما تقدم ذلك ىق 
باب الربا ٠‏ 


( :الثامن ) ان الطريقة المشهورة هنا الجزم بعدم جريان الخلاف 
خيما بعد القبض بل يكون يعد القبض رفعا من حينه قطعا ؛ خلافا 
لماقاله صاحب التتمة وقد حكى الامام وغيره من الجازمين خيما اذا 
رد المسلم فيه العيب » وكان عبدا استكسبه ٠‏ أنه هل يجب رد الكسب 
والغلة ٠‏ على قولين خالقول بأنه يرد الكسب معه فمقتضاه ارتفاع الملك 
خيه من أصله وهو بعد التبض خان قيل على الطريقة الضعيفة بارتفاعه 
ْ من الأصل ٠‏ والخلاف فى السلم مشهور + وقد تقدم له ذكر فى باب 
لربا ء ٠‏ 


( والجواب ) أن الخلاف المذكور فى السلم مأخذه أمر آخرء 
وهو أن الملك على أحد القولين فى المسلم خيه الشروط بالرضا أو يعذ 


اا الك 8 11 


اموق عدا ره تلقام سل اذ ٠‏ هذا هو القئل برد 
الأكساب » والقول المقايل له ان الملك بالقبيض ٠‏ ثم انتقض بالرد ٠‏ 
على هذا ينيغى أن يكون عزد ابي بالميب بعد التقبضر لا يرد الأكساب» 
وهو زخع للملك من حينه على الطريقة المشهورة ويجىء خيه طريقة صاخب 
التتمة مع القول بعدم رذ الكبنب :كيم تروب جا التغرض انه .إن 
ميان الكادم* الا 0 


وقد ذكر 5 أأبى الجا أن الامام والغزالى ذكرا وجهين قيما اذا 
رد ا بعيب ٠‏ هل هو رفع للعقد من خينه أو من أصله ؟ ومراد 
:أبن أبى الدم الخلاف الذى قدمته » والتحقيق ما نبهت عليه ولولا : 
ذلك لاقتخى اشكالا على الامام ومن واخقه ممن قطم هنا بعد القبض 
ل ل ا ل 
سين سه 


( التا سم ) الزيادات التى وقم الكلام فيها مشروطة بأمور ( أحدها ) 
1 0 لل ديه حم وقة هدم الشصيةطية | النانى ') 
ان .تكون حادثة علد العقد ولزومه » فلو كانت موجودة كالحمل المقارن : 
للعقد فسيأتى ف كلام المصنف ف بقية الفصل ان شساء الله تعالى 
( والثالثة )) أن تكون انفصلت قبل الرد » كالولد والصوف المجزوز 
واللبن المحلوب ٠‏ أو صارت فى حكم المنفصل كالثمرة اذا أبرت ؛ أما لو لم 
ا ا و 1ك وم 
نقول : ان الحمل إليس بعيب » أو رد. الشبسجرة .وقد أطلعت ظلعا غير 
مؤير أو الشاة وقد اشتراها ولا صوف عليها وهى مستفزغة الصوف. ٠ ٠‏ 
فحدث عليها صوف لم: يجز » أو حدث فى ضرعها لبن ولم يخلب 
خما حكمه ؟ ٠‏ 


أما مسألة الخلا ضع اللن من رين كين ؛ وجزم القاضى ؛ 
حسين رحمه الله هنا بردها لذلك » ولا.يسام له الحمل ان كانت علقت ٠‏ 
فى ملكه » لأنه لآ يمكن اقراده بالبيع .فهو كالثمن » وعلى ذلك ينزل 
كلام الملصنف رحمه الله لقوله : فحبلت عنده وولدت غجمل الولادة ' 
شرطا ٠‏ وقال القاضى أبو حامد :: انه أولى القولين » وقال القأضى 
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وجماعة من الأصحاب ان قلنا بآخذ قسطا بقى للمشترى ويآخذه اذا 
- انفصل على الصحيح » وف وجه آنه للبائع لاتصاله عند الرد 35 


( وان قلنا. : ) لا يآخذ خهو للبائع » وما ذكره القاضى حسين 
وأبو حامد مواخق لما قاله الرافعى رحمه الله فى باب الفلس أن الأكثرين 
رجحوه فى رجوع غريم الفلس » وما ذكره الرافعى هنا موافق للطريقة 
اللشهورة هناك التى ذكرها المصنف وغيره من اليناء على أن الحمسل 
بقايله قسط أ و لا ء لكن الرافعى رحمة الله مع ذلك عدل عن ذلك المأخذ 
لأجل تصحيح الأكثرين بتبعية الحمل الى الرجوع » خيلزمه أن يقول هنا 
بالتبعية أيضًا كما قاله القاى أو يفرق بين المسالتين : مسآلة الفلس 
ومسألة الرد بالعيب ٠‏ 


ع ا د 
ن كانت الثمرة 0 بالأجقاض لأجل أنهما ايعان فى البيع متتيعان | 


ولو صم النظر الى المقابلة بالقسط لزم أن لا يتعدى الرجوع 
فى الفلس الى الثمرة » لأنها مقابلة بالقسط قطعا على الطريقة الصحيحة 
المشهورة المنصوص عليها » خدعوى الرافعى أن الأصح هنا أن الحمل 
ييقى للمشترى + يحتاج الى جواب عن ذلك ؛ وقد صحح الرافعى 
هنا أ ن الثمرة فى أخذها قسطا على قولين كالحمل » ومقتضاه ه أن يكون 
الأصح غنده .آنها تيقى. للمشنترى أيضا كيل التابير » وأطلق يعضهم 
أن اص ل لبر البهيمة 


( خاذا قلنا ) نقذ ١‏ فاطق ماو وق حيار باتحل! قن م 
بالأرش » قال القاضى أبو حامد : وهل للمشترى امساكها حتى تضع 
وبردها ان سود امي كدي الس ل اي 
الرد فحيسها حتى تضع ‏ خان قلنا : الحمل للمشترى 0 

من الرد بالعدب ؛ لأنه حبسها لأخذ ملكه منها ( وان 00 
للبائع منعه ذلك من الرد ٠‏ قاله القاضى المساوردئ رحمه الله ٠‏ 
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وأما الجازية خان كلامه يقتضى أنه يجوز له امساكها حتى تضم ٠‏ 
وردها فى الحال خانة أن ردها وهى حامل كان الحمل للبائع ؛ لان 
المشترى اختار ترك :حقه ليس له اشتثناؤه » خرق الجرى بين ذلك 

وبين ما اذا أوصى له بالحمل ثم استرى الأم خوجد بها عيبا خردها ) 
ليم يكن الحمل مردودا معها لان الحمل فى هذه: الحالة لا يتبيغ ؛ وممن . 
بئئ الخمل على القولين ق' المقابلة. الاوردى » والأصح غنده كما تقال 
الزافعى »* ا 00 . ١‏ 


07 وحكى مع ذلك وجها على قولنا :انه يقايله قسط من الثمن آنة ‏ 
لنبائع .لاتصاله: بالأتم عند الرد »هذا حكم الحمل وأما الثمرة ألتى لم: 
يمسكها أو يرد الأصل » والفرق بينها وبين الخمل على هذا القول 
جواز .أخرادها. بالبيع: على أحد الوجهين » ولم يصحح الرافعى رَحُمه الله 
الحمل: فالبحث معه خيهما والذى 'بتخة. هنا أن يكون الأصح .الأول »: 
لأنه الأظهر الذى نقله المزنى ف رجوع البائع فى عين ماله اذا أفلس 
: المشتري وعليها ثمرة غير مؤبرة » وهو .الأصح عند :الرويائى والرافعى” 

رحمهما الله » خليكن. هنا كذلك > ولعل المصنف رحمه الله اختاز الوجه. 
التانى » ولذلك قال : خأثمرت » ولم يقيد بقطع ولا تأبير » وى الفلمن. 
حكى القولين من غير ترجيح ٠‏ ار 3 








لح" 


والامام قال : ان الجديد عدمه » وفى الرجوع ف الهبة بئاه الرافعئ على 

المقابله » كما خعل بها فى الرد يالعيب خيقتضى أن الأصح عدم الاندراج + 

خالرافبى رحمه الله سلك طريقة البناء فى المواضم كلها الأ فى الفلس » - 
لما وجد ميل الأكثرين ».ونص الشافعى رحمه الله فيه الى خلافها 

والقاضى حسين جرى ف الرد بالعيب والفلس على قاعدة واحدة لكنه 

سلك طريقة البناء فى اندراج الحمل فى الرهن » وهذه أمور مضطرية ٠‏ 


غالامام رحمه الله أجرئ القولين فى جميع ذلك جريانه ف الرهن 
. بطريق الأولى لكونه لا ينقل الملك » وهو يشكل على القاخى حسين 
رحمه الله » والذى يظهر فى ذلك أحد آمرين ( اما ) أن نقول : ان عهد ' 
المعاوضة لا يستتيع الحمل لفوته وفسخه إذلك » وعلى هذا يستمر 
نصه المنقول فى الفلس على الاستتباع فى الرجوع ( والجديد ) الذى 
نقله الامام: ى الهبة وغلى متتضاه يذون الأصح .الاستتياغ فى الرهن 
وأما الضوف واللين غالأقرب أنهما كالحمل خيندرجان ؛ لأنهما جؤءان وان 
كان يمكن خصلهما الان 4 لخدم صحة أخرادهما بالبيع وانما لم بدخلا 
فى الرخن على الصحيخ لاقتضاء العرف جز المرهون وحلبه ٠‏ 


نعم اذا جز الصوف أو حلب اللين فى مدة طلب البائع للرد ؛ بحيث 
تفريعا على جواز ذلك وأنه لا يبطل الرد كما تقدم عن المصنف رحمه الله * 


وقال القاضى حسين : أن جز الصوف ثم ردها بطل خياره 
لاشتغاله بالجز بعد ما علم بالعيب » وهذا على رواية فى أنه يشسترط 
المبادرة الى التلفظ بالفسخ ؛ أما على المذهب خلا يتجه ذلك ٠‏ 


وكال القاضى حسين رحمه الله نماك أن ردها مع الصوف 
يجبر, البائع على القبول وهذا يتجه على الصحيح فى أن الصوف تابع ؛ 
أما على رأيه. فى أن الصوف يبقى للمشترى ؛ خاجبار: البائع على القبؤل 
اذا ردها مع الصوف ينبغى أن يكون ؛ كما ىف رد البهيمة مع النعل. 
ان كان الجز غير معيب لها » خاذا لم يجز لم يجب على البائع القبول . 


ا 
(ل/ا؟ س[دالمجيواء داس ةو 


كما فى تظيره فى النعل وأن كان مميبا لها فيصح القول بالاجبار » ولكن 
بنيغى أن بآتى | غيه. الخلاف فى أن ذلك تمليك أو أعراض والأشبه ف 
سا ال الث حليكن هنا كذك حتى اذ جز بعد ذلك من غير زياد 


وأما ظٍ الراقمى رحمة الله.: انه يرد الصوف » ؤآما الثميرة 

غير المؤبرة : فهئى أولى من. الحمل بعدم الاندراج لآنه بجنوز اغرادها 
بالحتع خا أحذ .الوجهين .٠‏ وخيها طريقة قاطعه لأنها 'مقابلة بقسظ 

من الثم + لحن الأضع يها الأندراج ابخئتنا لا تقد و3 00 
ق باب بيع بيع 'الأصول والثمار من كلام الامام أحمد من هده المسائل 
متعلقة بهذا الكلام ف التأبير ؛ خان آراد أنه أذا رد لا يبقى الصوف لله 
فصحيح :على ما :قدمته » وكذلك قال صاحب التتعة ؛ لكن يشكل على 
الراخمبى فى قوله : ان الحمل ينقى للمشترى غان الحمل من جهة كونه 
أولى بالتبعية » وكذلك الأصح عند الراغمئ دخوله فى الرهن وعدم دخول 
الصؤف ؛ وان أراد أنه يجب عليه رده ولا بجوز جره وفيه نظز 
مأخوذ من جواز الحلب وألركوب فى طريق الردا - :فقد تقدم: من المصنف 
رحمه الله جوازه : ومن الرافعى منعه + وتبين م ؛ ولم . 
يذكر الراغعى رحمه الله مسآلة اللين ؛ وهل تتبع ف الرد أو / لأ وهو من جهة 
1 الاستقجار كالحمل 34 0 جهة كرب التناول كالصوف 04 :وكيفما كان 
بفالأصح التبعية 4 وعلى رأ ى الرافعى بنبغى أن يكون ا 0 
التعيةلأنه يقابل بتسعامن الثمن خهو تالحمل ٠‏ 


( فرع ) من تثمة الكلام فى الحمل » جزم الجورى بأن الحملٍ 
يكون للبائع أذ! رذيتا عليه بالغيب » سواء أكان حدوث الحمل عند البائم 
أم :عند المسترى مع القول بأن الحمل' له قسط من الثمن + قال لأنها 
اذا حملت عند المشترى له أن يمسكها حتى تلد ثم يردها » خاذ! اختار 
ردها حاملا فكأنه اختار ترك حقه » خليس له استكناء الولد » ثم. اعترض 
بالجارية الموصئ بحملها اذ! ببعت من المومى له بالحمل وزدها يعيب : 
ا 0 


ى ااولد عقد أو وضية أو ممبة + 
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(فروع) لو استراها وعليها صوف وف خيرعها لبن خطال 
الضوف وكثر اللين » ثم ردها يعيب قبل الجز والحلب » وقلنا بأن الصوف 
تابع فى الرد » خلا اشكال ( وان قلنا ) يما قاله القاضى حسين فى تعليقه 
من أن الصوف واللين الحادثين للمشترى فخمقتضى ذلك أن يصير ذلك 
مشتركا بينهما » خان اتفقا خذاك ٠‏ والا خصلت الخصومة يطريقهما ». 
لكن الذى' ف ختاويه كما سيحكيه خلاف ذلك ولو جز الصوف ثم آراد 
الرد بالعيب وكان -اشتراها ولا صوف عليها فلا اشكال ى جواز 
الرد ‏ وبقاء الصوف له على ما مر » ولو كان عليها صوف حين الشراء 
خجزه وهو على حاله » ثم أراد الرد بعيب ؛ رد الصوف المجزوز » قاله 
الماوردى والقاضى حسين والرافعى وغيرهم ٠‏ 


وقال الشيخ أبو حامد ف آخر ياب بيع المصراة : انه اذا كان 
يمكنه التوصل الى معرغة العيب من غير جز الصوف امتنع عليه الرد ٠‏ 
وان جزة ثانيا خالمجزوز ثانيا له مختص به » خان لم يجزه حتى رد 
فحكمه ما تقدم خيما اذا لم يكن عليها صوف حين العقد ثم حدث 
وفى هذه الصورة صرح بها القاضى حسين ف الفتاوى بأنه يرده وفرق 
بينه وبين القث والكراث كما سيآتى عن صاحب التهذيب وهو فى ظاهره 
مخالف لما حكيته عن تعليقه الا آن تكون المسألة التى فى الفتاوى 
من كلام جامعها وهو صاحب ألتهذيب ء وان جز الصوف الذى كان عليه 
وقد يحصل نزاع فى مقدار ما لكل منهما وذلك عيب مانع من الرد » 
ولم أر فى هذه المسآلة نقلا ٠‏ 


وأما مسآلة اللبن اذا كان منه ثشىء موجود عند العقد خيلتفت على 
أنه هل يرد الثم ف غير المصراة ؟ وقد تقدم ذلك فى آخر الكلام ف 


فى البيع خنبتت فى بد المشترى ثم علم بها عيبا يردها ويبقى النابت 
للمشترى » هكذا قال البغوى والراخعى رحمهما الله وفرق بينهما وبين 
البيع.لا يدخل ذيه وهذا الفرق فى ختاوى القاضى أيضا كما تقدم .٠‏ 


الف 


(فرع أخسسى )اذا قلنا 00 : ١‏ 
الحتيه ر هيه مين الات بكسن ١‏ دك تيده عت لمعنه وق 


الفيض من الروائ لالجل لسن ل صورة كير اللسعبم : 


( وان قلنا )) بآنها. ترجم بالفسخ الى البائع : بقال العزالى اله 
حيس الى اسنقاء لشن »والمام دلق عن بف الأصحاب اوجمين ف 
.جواز حبسها من غير بناء ثم قا : ان ذلك ليس على حكم .حيس المبيع ش 
١‏ ل ا و ار : 
ا ع ا وت ا 


قال ابن الرخمة : ولعل الغزالى زحمه الله قال : له حبسها لإ:للثمن » 
قلت : أو يقال بأنة لما توقع عودها اليه صارت كالأصل خيجرى. حكمه 
عليها فى الحيس يالك مرة مادا م الأصل. نصفه يستحق خبسه فلو زال ذلك 
نآ د لم الشدرى لثمن أو برع الماك ياي ابحم سقط حق اراق 
٠‏ لسقوط حبنن أصلها ؛)وأعا مغرد توق عودها اليوطكيف يكتقى جوارٍ 
غلى حكم حبس المليع بالثمن لعل مراده لكونه ليس مقابلا به ٠‏ وقال 
القاى .حسين : لو اشترى. حاملا فمخضت ف يد البائع. خلا. خلاق 
فى أنه ليس له حبس الولذ لاستيفاء ء الثمن ؛ ولم بحك الخلاف: الذى ذكره 
الامام والغزالى ول شك أنه لو تلف الواد الحادث قبل القبض لا يسقط 
بتلفه شىء من الثمن قطعا وليس كالولد الذى كان حملا عند العقد :2 
خان ن ذلك على قول » وهو الصحيح قابله قسط من الثمن ؛ وهل يكون مثلة.فى 
جواز بيعه قبل القبض أو لا ؟ غيه نظر »* والأقرب أنه مثله » وهل نقول:'ى 
الحادث انه يجب على -البائع تسليمه أو التمكين منه ؟ فى كلام القاضى 
أبى الطبب قف احتجاج الحنفية. أنه دخل 3 حقن التسليم ؟ وأجاب بأئه 
ام يدخل .فى حق . التسليم .المسنتحق بالمبيع . وائما .يجب تسليفه اليه 
محق المال وظاهر' هذه العبارة يقتفي: وجوب التسليم والأقرب. أن 
المراد التمكين ٠‏ وَعَذٍ صر اخ البغوى رحمه الله بأنه أمانة فى يده » ويحتمل 
أن يكون كالأمانات إلشرعية حتى اذا هلك قبل التمكن من رده لا يضمنة 
اا الي 


ا 


( فرع آخر ) عن اازنى فى مسائله المنشورة : استرى.غنما بعشرة 
اعنباك من لبن مو موف الى امد غلم يكايضا حت يكلب الباكنه نهنا 
غشرة أقساط لبن ثم ماتت الغنم يبطل البيع ويسقط الثمن من ذمة 
المشترى ويآخذ من البائع ما حلب من اللين ٠‏ قال الماوردى : وهذا 
صحيح لأن تلف.المبيع قبل القبض يبطل البيع ولا يمتع من ملك النماء ٠‏ 


(قلت) وهذا على قولنا بأنه يرفع العقد من حينه ؛ وهو الذى 
جزم به العراقيون ٠‏ أما اذا قلنا تلف المبيع قبل القيض يرغم البيع من 
أصله وأن.الزوائد تزجع الى البائع خلا يأخذ المشترى من البائع شيثئًا » 
ؤانفا ذكر المصنف هنا حمل البهيمة » لأن حمل الجارية سنذكره معد ذلك 


والله أعلم ه: 





قال المصنف رحمه الله تعالى 


الضرورة » ولهذا قال الشافعى رحمه الله فى الجارية المرهوئة انها 
تباع دون الولد ) ٠‏ : 


( الشرح ) أذا كانت الجازية حاملا عند البيع ثم حبلت عند 
المشسترى وولدت ولم يطلع على العيب حتى بلغ الولد سبع سنين اذا 
اطلع(١)‏ العيب ولم بتمكن من الرد الى هذه المدة فحكمها حكم البهيمة 
حرفا بحرف على ما تقدم بلا خلاف ؛ وفرض المسألة أن لا يكون حصل' 
لها نقص بالولادة كما تقدم التنبيه عليه » غلو حصل نقص منع 





(1) اطلع تتعدى: بنفسبها لقوله نمالى : (( اطلع الفيب ام اتخق 
عند الرحمن عهدا )» وتتعدى بالجر أيضا . . ١‏ 
١‏ ( المطيعى ) 


شف 





فق الرد ووْخت الأرثن وأما اذا اطلع على العيب وتمكن من الرد قبل 
. يلو الولد سبع أستين: ققد اختلف. الأصحاب ف جواز الزد: م خالذى 
قاله 'المصنف رحمه الله » ورجحه. الجواز للخرورة.» وهو فى ذلك موافق 
للشيخ أنى: حامد والقاضى. أبىئ الطيب هنا » وقال: أنه أصبح وأشهر: 
ق الذهبٍ 4:ونسبه ابن الصباغ: الى أكثر الأصحاب ٠‏ وقال الرويائى : 
رحمه الله انه المذهب » ؤواخقهم أبن أبى عصرون وهو مقتضى اطلاق 
نص الشافعى رنحمه الله » فان الشبخ آبا حامد نقل أنه قال فى القديم : : 
اذا اشترى جارية خولدت ثم أصاب بها عبنا كان له أن يرد. الجارية 
ويمسك 'الولد اذالم تكن نقصت بالحمل. أو بالوطء » وليس: مراد الشيخ 
5ك بحامد أن ذلك من القدت .المخالف للجديذ » ولكن نقل هذه المبنالة 


لم تو جد منضوصة للشافعى رخمه الله الافى القذيم * 


والوجه الآخر فرعه بعض. الأصحاب على هذه المسألة كما قال 
والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب ردا على الوجه الآخبر الذى ٠‏ 
قاله يعض الأصحاب يما قاله المصئف رحمه الله » لكن الرويائى في البعر : 
مم :قوله عت. الأول : اته المذهب قال :. ان هذا الوجه أقيس: » وجزم 
: به الجرجانئ ف المعاياة » وكذلك. القامى أبو الطيب وغيره. فى كتات , 
السير .على ما نقله ابن الرفعة ٠‏ وكلام الرافغى رحمه الله يشبعر , 
بترجيجه-فانه ذكر الوجهين فى ذلك وقال : وسنذكر نظيره فى الرهن ٠‏ 


ثم ذكر ف. الرهن : اذا رهنت الأم دون الولد ٠‏ ان ضح أنهما : 
متنايعان جميعا وإلا يفرق بيثهما * وكذلك واغقه على تضحيح هذا فى , 
. الرهن القاضى خسين والماوردى والمحاملى فى التجريد. من تعليقِة 

أبى: حامد والبغوى. ف التهذيب والمتولى ف التتمة » ومنهم من بقطع : 
بذلك خاذا كان هؤلاء الأكمة قائلين بين :قاطغ ومرجح: بأئهما: يباغان 
معا ولا يفرق بينيّما » ولم دجعلوا ذلك ضروريا مسوغا للتفريق غينبغى 
ههنا كذلك : وأن يكون الأصح هنا امتناع التفريق وامتناع: الرد كما 
اقتضاه كلام الرافعى رحمه الله * وقال الجرجانى الا أن يفرق المصنفا ‏ 
ومن واغقه بين البيع فى الرهن والرد بالعيب: ؛ .وسأذكر له فسرقا 
إن شباء لله تعالئ ٠‏ وقد يقال : انه لو جاز التفريق يتبغى أن يمتنسع 


رف ” 


٠ 


الرد هنا » لأن رجوع الجارية بدون ولدها عيب » وذلك بمنزلة عيب 
جديد يمنع بسيبه الرد » ولا شك أن أهل العرف يعدون ذلك عبيا وتقل 
الرعات لحم مكو ن لها ولد عتفهل عنها » 


وطريق الجواب عن الممنف فى ذلك أن يفرض خيما اذا رضى البائ 
بردها كذلك حتى لا يكون للمشترى الا الرد أو يرضى بها معبية ولا يكون 
له المطالية بالأرش » ومتئ لم نفرض المسألة كذلك تعين امتناع الرد » 
ثم ههنا كلامان : 1 


( أحدهما ) ما استدل به المصنف والشيخ أبو حامد والقاضى 
أبو الطيب على ضغف هذا إلوجه من نص الشافعى رحمه الله هو فيه 
تابع للشيخ أبى حامد » قاله هكذا حرفا بحرف ويه نظر » ان الشافعى 
رحمه الله له نصان ف المختصر ٠‏ 1 


( أحدهما ) قوله ولا بأس أن يرهن الجارية ولها ولد صغير » لأن 
هذا لبس بتفرقة وحمله جماعة من الأصحاب على أن معناه أن الرهن 
لا يوجب تفريقا + ثم ما يتفق من بيع وتفريق غهو من ضرورة الجاء 
ألر هن اليه » وهؤلاء هم الذين جوزوا .بيع المرهونة وحدها » والتفريق 
بينها وبين ولدها » لكن طائفة من الأصحاب قالوا : معنا أنه لا تفرقة 
فى الحال ؛ وانما التفرقة عند البيع » وحينئذ يباعان معا + ويحذر 
-ن التفريق خفان أراد المصئف هذا النص فالأصحاب بختلفون فى تفسيره. 
كما رأيت ٠‏ والتفسير- الثانى هو الصحيج لعدم افضائه الى محذور ٠‏ 
ولبس ف النص المأكور تصريح بأنها تباع دون الولد كما فى لفظة 
الكتاب ٠‏ 00 1 





والنص الثانى ف المختصر أيضا قبل ذلك فيما اذا وطىء الراهن 
الجارية المرهونة قال الشأخمى رحمه الله : فان أحبلها ولم يكن لهمال 
غيرها لم تبع ما كانت حاملا » فاذا ولدت بيعت دون ولدها » وهنذا 
ألنص أقرب الى لفظ المصنف رحمه الله » لكنه يبعد ارادته ٠‏ لأن 
الؤلد هينا ق. هذه الضتورة جر 'لأنه اين الزاهن الالك > هالتفرقة 
ضرورية » وبهذا غرق جماعة بين هذه الصورة والصورة الأولى حيث 


وف 


لا يجوز' التفزقة غلى الأصح » لأن الولد هناك مملوك وهنا حو 2 
واذا كان كذلك غلا يصخ التمسك به » لآن الولد .هنا فى الرد بالعيب: 
١‏ ْ مملوك» وهذا لا يخفى عمن هو دون لعفف والفبخ ابى جاية وان 
ْ إراده الدع اله واوا شْ ش 


لعن يدل 00 المصئف وآبا حامد أرادا هذا النص الثائق م وآئة 
. هو الذى وقع به الرد علئ صاحب هذا الوجه أن. القاذخى أبا الطيب. 
قال فى الرد عليه : ولهذا :قال. الشافعى رحمه الله 00 ن الجارية: المزهونة» 
اذا حبلت لم تملع ما دامت: حاملا + خاذا ولدت شعت دون ولدها 035 
1 وقال صاحخب الشامل : اذا كانت جارية غولدت حرا بباع الرهن دون 
ع الولد 3 لأنه موضع. . حاحته ؟ وقال صاحب التثمة :.كالمرهونة اذا 
1 علقت بولد. حر » والجارية: الجانية اذا كان ن لها ولد حر .بيغها دوق 
الولد ٠‏ وقال الرؤيانى : المأهب أثة يجوز هذا التفريق ؟ كما قال ' 
الشافعى رحمة الله فى الجارية. المرهونة أذا ولدت حرا 8 الأم 
ال ا 5 ٠‏ 


كلذم هؤلا! الأئمة يدل على "انهم أتما ردوا على صاحب هذا الوجة 
بهذا النض وهو مشكل » لأن الولد الحسر يجوز بيم أمة + سواء أكانت 
مرهونة آم غي مرحوئة » لأنه لا يمن بيعه ممها صلا لترورة هيف 
محقتقة وليس كالولد الرقيق » 0 حمل هذا الاشكال أن الجامم . 
فين الصورئتين الضّروزة. وان كان الولد هنا رقيقا وهتناك حرا غآنه : 
ار ل ل 0 
هذا بأن المحذور هو التفريق فى الملك » واذا كان: الوله: حرا 1 
: حاصلة » خلا تفرايق ؛ بخلاف مسآلتنا هنا فان الرد يوج التقريق 

| اللكاوقياس التي على اليس بتفريق لا يي 


اي : انتصار - لصنق أن م 4 
-0 
الزة. 


> 537 5 


( أحدهما ) الضرورة والا لأدى. الئ ابطاك حق المقترئ من" 
والزامه أخذا الأرش وبقاء المعيب فا عقذ عسر 4 غلا للريق ل ]/5] 
وأما ألراهن غافة يجب عليه وفاء ديّئها م مان كان ن ماك عبد 0 فيتا : 


0 ١ 





ولم بيع » لما قاله المساوردئة هناك » وان ل لب 
المرهونة » والشارع منع من التفريق خضار كما لو كان الدين بحيط 
بقيمة الجارية وولدها ولا مال له غيرهما » غانا نبيعهما توصلا الى وغاء 
الدين الذى التزمه وحجر: على نفسه بسبيه » وهذا المعنى وحده كاف 
فى الفرق ومصحح لما ذكره المصنف رحمه الله ٠‏ 


( والأمر. الثاتى ) أن هذا التغريق بالفسخ ؛ وقد اغتفروا فى 
الفسخ ما لم يغتفروا فى انشاء العقود » آلا ترى أن الأصحاب 
رحمهم الله قالوا : لو باع الكافر عبدا مسلما بثوب » ثم وجد بالثوب 
عيبا [ خان ] له استرداد العبد فى أصح الوجهين ؟ ولو وجد مشترئ العبد 
به عيبا فطريقان : 


( أحدهما ) القطع بالجواز * 


(والثانى ) على الوجهين ٠‏ ولو تقابلا حيث لا عيب وقلنا الاقالة 
فسخ فعلى الوجهين ؟ فهذه المسائل الثلاث اغتفروا فيها حص ول" ملك 
الكافر على المسسام بالفسخ » وان كانوا لم يغتفروه بانشاء العقد ٠‏ 
وعلله الغزالى رحمه الله فى المسألة الأولى بأن الاختيار فى الرد اما عود: 
العوض البه خهو قهرى كما فى الارث واستشكله الرافعى + ورأئ أن 
الأصوب ف توجيهه أن الفسخ يقطع العقد فيكون نار مولة استدامة 
ا لوا له العبد يترتب على 
انفساخ العقد ٠‏ 


وله فى رد القوب فرعن متؤئ تفلك الميد» أ وهو التقلض من 
عيبه وهذا الغرض ‏ وهو التخلص من العيب ‏ حاصل فى الجازية 
اذا ولدت ثم اطلع على عبيها بخلاف الرهن فانه لا غرضٌ الا التوصك 
الى وغاء ديئه » والراهن ألزم شفسه بذلك وملاحظة الضرورة لابد 
منها ٠‏ 


بعدم التفريق 0 0 مالك 0 ضرورة تدعو الى 


يكف 


التميق. و كاف الراغمى رحمه الله قال ان جزيان الخلافا الذى 
2 الرهن والرد بالعين فيه ؛ وأن جزميم يحتمل أن يكون على الاصح ٠‏ 


وحكى للجازب فيضا بوافق هذا الاحتمال الى لاد 
عند الكلام قَّ التذزيق بالييع وكذلك ملاحظةه الفس لأبد منها ع 
(الشروز 4 وها لا تكفى ؛ آلا ترى أن ف رجوع الزوج. ف, شطر 
الحداق لم بجوزوأ ذلك لأجل حق الزوج ؟ِ بل ذقلوه الى نصف القيمة 
أن أدسثر جاع الشطز تملك جديد 8 هذا ما ظهر لى ف تقوية .ما ذهب 
أانه المصئف رحمه لله ٠‏ ومن واخقه على ما خيه ومع ذلك يحتاج أ الى 
ملاحظة ما يقدم التثبية عليه فى فرض :المسألة اذا رضى البائع بالرد, » 
أو نفرضص ل له 


وال أعلم . 


( التفريع 1 ع الرد كما قال الصنف خذاك ( وإن 
قلنا )ابا 8 :: أنه بيجب الأرس 0 
كاله البح خانى والرامعى .» وعلله الجرجائنى بأن الرد كالميمئوس' منه 
ولك أن تقول .أنه بمكعن 00 يعتق الود أو بحوت أو يفكل نسن 
ااتغريق وقد يكون بقى منه زمن قليل أو كثير الا أنه تقدم. لنا: وجهان 

ن الامام خيمآ اذا كان ن 'البائم بعيدا حكيتام قيما اذا رضي أحد 
ا بااعيب تفريعا على -مئع الاستقلال بالرد ٠‏ والأصح منهما 
الرجوع بالأرش 4 اخليكن الدحة الآخر جاريا هنا لكنه ضعيف, مفررع 
على ضعفه : ولنا خلاف هناك أنه لو رد أحدهما الجميع عند جضوله 
3 ملكه وأراد استرجاع تصف الثمن هل يجير الباكم عليه كما فى 'مسألة 
النمل ؟ ( فان قلنا ) بالاجياز فههنا أن يرد الولد معها يحتمل أن يكون 
كذاك: فان / م يفعل سقط حقه من الرد وتعين الأرش ولا يعقبل فى 
هذه للواضع كلها عن خرض المسملة خيا. اذ لم يحدث عيب جديد ٠‏ : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان اشتراها وهئ حامل فولدت عندة ( فان ة قلنا ) ان الحذل . 
الح طاح لوا او ل ارا ا 


حلق 


( الشرح ) هذا بناء صحيح اتفق عليه الأصحاب والصحيح ؛ أن 
له حكما ويقابله قسط من الثمن وبحيسه على استيفاء الثمن ٠‏ فالصحيح 
أنه يرد الجميع » وعلى الثانى يكون الولد. كالولد الحادث: خيآتى فيه 
الخلاف ف الرد قبل بلوغه سن التفريق » والأصح المنع كما تقدم 2 
خلافا للمصنف رحمهة الله ٠‏ ويأتى غيه أيضا ما تقدم ف الولد الحادث 
قبل القيض ان حصلت الولادة قبل القيض من الخلاف لق حبسه 
بالثمن » ورجوعه الى البائع عند اتفاق فسخ أو انفساخ على ما تقدم » 
. وسواء قلنا له رد الجميع على الصحيح أو رد الأم دون الولد على 
القول الآخر ؛ خشرطه على ما قال الماوردى والرويائى والرافمى 
رحمهم لله وأغهم كلام ابن الصباغ أن يكون حصل لها بالوضع نقص » 
خان حصل نقص فاا رد * 


وقد تقدم أن ابن الرفمة قال : قياسه أن يتخرج على الوجهين » 
يعنى ق العيب الذى تقدم سيبه » هل يكون من ضمان البائع ؟ أئ من 
ضمان المشترى ؟ والأصح أنه من ضمان البائغم » فينبغى على ذلك أن 
برد » وان حصل نقص وآبد ذاك بما اذا أصدقها جارية حائلا ثم حملت 
فى يده ثم وضعت فق يدها ثم طلقها » وأن الرافعى رحمه الله حكى ىق 
نسية النقص الحاصل اليه أو اليها وجهين » وهذا الذى ذكره 
ابن الرفعة قوى وقياسه أن يكون الأصح أنه يرد » ولكن الماوردئ 
وابن الصباغ جزما بخلاف ذلك ٠‏ 


واعلم أنى قدمت عن القاضى حسين والبغوى والرافمى ما يقتضى 
أن الخلاف فى كون ذلك مع ضمان البائع » أو من.ضمان المشترى جار 
مع العلم » وخرعوأ عليه أنه برد الجارية بعد زوال البكارة والعيد بعد 
لع يد بعيب آخر قديم مع العلم بالتروج والجناية على قولنا : 
ان ذلك من ضمان البائم ‏ وهو الصحيح الذى استشكله هناك وقلت : 
يتيغى أن يكون الرضا بالعيب قطما لأثره حتى يكون ما يوجد فى 
بد المشترى » وان كان من سببه منسويا .الى يد المشترى لرضاه لسببه 
دون البائع » ولم أر من اعتفد به فى ذلك النقل » ولا ما يرده 
الا كلام القاضى حسين ومن تبعه على سبيل التفريع » خان كان الأمرن 
كما قلت خقد أندفع الاشكل عن الماوردى وابن الصباغ هنا » خان 


يفف 


الشترى: عالم ل فكذلك “النقصسان الحادث عندة منيبوب 
“إلده ٠‏ وقد وجدت معد داك ماخر التتمة مط ح بامتفاع ألرد :اذا علم 
مالزوجية ثم أزال | الزوج بكارتها ' بعد القيض + ووجد بها غَنبأ 3 
وقد الحقته هناك 2 0 ٠.‏ : 

لو لم ادلم بلحس كو اذك مو ين باق ولا سم ادر 
حينكذ ولا تدهم ع الاشكال عن الراخعى لتصريحه بالحكمين فى المسألتين 
على اك اسورد رحلية الله ىق أضل المنبآلة مال الى أن ذلك :من خنمان. 
ل ا هنا. عل ى ما مال اليه هناك خلا يزد عليه 
ل وان الام ع القافى حمنين ومن يمه وان ن: الحادث 
الذى تقدم سببية امنسوب ل البائع ف عدم منع: الرد أبغيره 
علم المتسترى » وان لم يكن يرد 'بة فطريق الجواب يحتا ج الى تأويل ٠‏ 
والذى خطنر لى الآن أن محفلا لتم عن الو طن جالة جوم ل ليا 
من الولادة نقصان عن قيمتها مع الحمل.» خانه رخى بها حاملا فالغالب . 
أنها :بالولادة تزيد :قيمتها. عن حالة الحمل خان الحمل عيب خاذا أنقضنت"' 
ا عن قيمتها! حاملا كان ذلك عينا؛ جديدا مأنعا: من الرد 4 لأنه 1 

ق: الغائب خصوله مسيفا الحمل والذى للا يغلب حضوله من اليب 


0 » خلذلا لم يجعطد من ضمان البائع ُيكون مافهًا + .. 


سن ال آخرء 


وأما مسألة الصداق فتحمل 0 أن المراد التقصناة ن عن حالة 
الخيار . ؛ وهى الحالة التى كانت عليها عند الاصداق + ولا شك أن الجارية 
اذا حبلت وولدت تنقص. قيمتهاعما كانت عليه قبل :ذلك + والنقص 
بالحمل قد زال بالوظع وبقى النقص الآخر عن حالة الحبال ؛ فالولادة 
فى .بد الزوجة.وسيبها ها فى يد الزوج وهو مما غملت + ولا يندر فيجرئ 
كيه الخلاف » شان أغرض خقص مالولادة عن حالة الحمل الحاضل ىق 
يد البائع.؛ فهو نقص جديد يتجه أن يكون من ضمان ا ان 
الشترى هين ء هذا ما خطر لى ف ذلك » وغيه نظر» واقه لم ... 





(فرع) أطلق الرافغى رحمه الله اشتراط عد ا بالؤلادة : 
ولم يفرق بين ما بعد القيض وما: : كمله 4 وال وانن امب 


4+ 


رحمهما الله خرضا المسألة خيما اذا كانت الولادة عند المشترى » 
كما.خرض المصنف رحمه الله » ولا شك أنها أذا ولدت قبل القبض ولم 
يحصل نقص ترد اذا اطلع على عيب آخر » أما اذا حصل نقص خقد 
خدمت كلاما فى أن العيب الحادث قبل القيض اذا استند الى أمر سايق 
علم المشترى هل يكون موجبا للرد آو لا ؟ وهل يكون مائعا من الرد 
مير أو لا ؟ وألذى ظهر آنه ليس موجبا ولا مانعا وقد صرح ضاحب 
التتمة أنه اذا اشترى آمة مزوجة عالما بتزويجها » خآزال بكارتها قبل 
القبيض ء ثم اطلع على عيب.بها » هذا ما يقتضى تقييد كلام الزاخعى 


رحمه الله » والله أعلم ٠‏ 
0 023202097 قال الخمصنف رحمه الله تعالى 


ل هذه مسألة مشهورة الفطف التتدسا» نيا على كاي 


( أحدها ) أن يردها كما ذكره المصئنف ؛ ولا يرد معها سيكا » وهو 
مذهبنا الذى نص عليه الشافعى والأصحاب » ولم يختلفوا غيه » وبه 
قال زيد بن ثابت غيما قبل وعثمان ومالك وألليث بن سعد وأبو ثور » 
ولا خرق عندنا فى ذلك بين أن يكون بعد القبض أو قبله » ولا يكون 
بالوطء قابيضا لها على المشهور ء ولا مهر عليه ان سلمت وقبضها » فان 
تلفت قبل القيض خهل, عليه المهر للبائع ؟ وجهان بناء على أن الفسخ قبل 
لقب رذع للعته من أصله أو من حينه ؟ والصحيح لا مهر ولا خرق 
بين أن يكون المردود عليه ممن تحرم عليه بوطء المشترى كأب وابنه 
أو لا خان ذلك لا يمنع الرد ٠‏ 


أبى حنيفة رارك وأبى يوسف ١‏ واسحاق: + 6 وروى ذلك عن عمر 
وعلى بن أبى طالب وابن سيرين والزهرى ٠‏ 


اطف 


( والثالث ) أنه يردها ويرد معها مهن مثلها » وهو قول ابن أبى ليلى 
وشريح ف رواية ؛ وقيل : انه روئ: نحو ذلك عن عمر قال أبن المنذر : 
المهر فى قول ابن أبى ليلى يأخد العثبر .من قيمتها ونصفا فيجعل المهر 


.نصف ذلك يعنى يكون المهر ثلاثة أرباع عثبر قيمتها  ٠‏ بذلك. صرح عنه : 


( الرابع ) يردها ويرد معها مهز. مثلها يالغا ما بلغ » وهو قول ؛ 
ابن شبرمة ؛ والحسن بن حى وعيد الله بن الحسن ٠‏ 0 
( والخامس ) ردها ويرد معها نصف عثبر ثمنها » وهو قول لبريح ش 
والنخعى وقتادة ؛ وروى:من طريق الشعبى عن عمن * : 


. (والسادس) يردها ويرد معها حكومة وهو قول الشعبى ٠‏ .. 

( والسابع ) أنها لازمة » لو:صح ذلك عن الحسنن وعمببر | 
أبن عبد العزيز » وهى رواية عن على بن ابى طالب » خلا يردها ولا يرجح 
بشَىء على هذا القول ٠‏ ش 0 5 


( والثامن ) يردها ويرد معها عشّس ثمنها » وهو :قول ابن المسيث ١ ٠‏ 
وروى عن :ابن المسيب يرد معها عثيرة دناتير ؛ ولعل ذلك كان عثير 
ثمنها فلذلك لم أعنده مذهيا آخر ذون تحقيق ٠‏ هذا فى وطء الثيفب ٠‏ : 
وأما البكر غسياتئ الكلام' يها فى كلام المصنف ان شاء الله تعالى » ومن , 
هذه الأقوال التى حكتتها ما وردت مطلقة من غير تخصيص. لثيب ولا. 
بكز » وهو قول الشعبى والحسن وابن المسيب وهذه المذاهب الثمانية 

ترجع الى أربعة أقوال يردها ولا شئء معها كمذهبنا » أو بامتناع ردها ‏ 
. والرجوع بالأرش ؛ كمذهب أبى خنيفة » أو بامتناع ردها ولا يرجع 
بشىء كمذهب الحسن وعمر بن:عبد العزيز ؛ أو يردها ويرد معها شيئا 
كمذهب الباقيق ٠ ٠‏ 5 

خأما من يقول : بردها ورد شىء معها غالوجه تأخير. الكلام عليه 2 
وتقديم الكلام على المذهبين الأولين عليه » الثالث يشارك الثاني فى ' 
القول بامتناع الرد عليهما فى ذلك واحد » فليجعل الكلام فى جواز الرد 


وس 


وامتناعه » ومعتمدنا فى ذلك أن وطء ألثيب شىء لا ينقص من عينهاً 
ولا من قيمتها ولا يتضمن أنرضا بعييها فوجب آن لا يمتنع من ردها 
بالاستخدام » وقولنا لا ينقص من عينها احتراز من قظع الطرف ومن 
قيمتها إختراز من حدوث عيب ق بد المشترى ٠‏ وقلنا : ولا يتضمن 
الرضا بعينها احتراز من وطتها. بعد العلم بعييها وعير ذلك مما يوجب 
انرضا ٠‏ وهذا الدليل ألذى ذكره المصنف + واستدلال الشافعى 
رخى الله عنه بآن الوطء أقل ضررا من الخدمة » يعنى أن الوطء يمتم 
وبلد وبطرب 'والخدمة تلد وتزيت(') وتتعب ؛ خاذا لم تمنع الخدمه 
من الرد خالوداء أولى أن لا يمنع » خهذا الدليل هو الآول لخن بقياس 
الاولى ٠‏ وآيضا بالقياس على وطء ألزوج ٠‏ وقند أثفقوا على أنه لأ يمتع 
الرد ٠‏ ولذلك اذا أكرهها أنسسان على انوطء خان كان وطء الثيب يقتضى 
ا 00 » خان لمم ينقص وجب أن لا يمنع 
وطء السيد سيد ؛ وباتقياس على ما أذأ غصيها المشترى من البائع خوطتها 
نم ردها حتى يوفيه الثمن » غلما وفاه وسلمها اليه وجد بها عيبا 
له ان يردها عندنا وعندهم ؛ خان اعتذروا عن وطء الزوج بأنه مستحق » 
خوطء المشترى مستحق ؛ وايضا يبطل بوطء الزوج بالبكر انه مستحق ٠‏ 
ومع ذلك قالوا بامتناع ردها » خان ن أعتذروا بان مناغع بضع الزوجة 
غير مملوكة بالشراء وانما يمتنع الرد بوطء السيد لانه كأئه حيس 
بعض أجزاء المبيع خلذلك منع وطء السيد ولم يمنع وطء الزوج الثيب ٠‏ 


وآما البكر حجلدة البكارة مستحقة للمشترى لأنها عين حقيقة » 
والنكاح محل المنافع الا أن تلك الجلدة تتلف للضرورة » واذا كانت 
مستحقه بالبيع فأتلفها الزوج امتنع الرد لفوات يعض المبيع ٠‏ 


( فالجواب ) أن منفعة البضع مملوكة بالشراء للسيد بدليل أن الزوج 
وطاق كانت له ولى وملا ينها استصن الما .وكون خلدة المكارة 
جزءا من المبيع مع كونها مستحقة الازالة للزوج لا يفيد » لأنه مأذون 
خيها شرعا ؛ خلو لم تكن للنقص لما منع ذلك من الرد » وقد تعلق 


. قال فى القاموس : زاتهم أطعمهم اياه ؛ واستزات طلب الزيت‎ )١( 
) المطيعى‎ ( 


1 


لمخالفون فى ذلك بأريق"( آخدهما ) أن الصحابة رغى الله عدهم: ا هذه 
المسآلة على قولين ( آحدهما) أنه لا يرد » وهؤ قول على بن آبنى ظاليٍ 
زخى" الله غنه.( والثانى ) يردها وبزد معها امير ء وهو قول: عمر 
رضى لله عته » خالقول.بانه يردها. ولا ثبئء معها احداث قول. ثالث وهو 
غير جاثز » وأورده اين السمغانى: الخ الى ومحمد :بن يجبى عنهم: 
فتالوا : ان عليا وان عبر برخي اله عتهم الوا +.لا يردها + وعضي 
وزيد بن ثابت رخى الله عنهما قالا : دردها ويرد معها نصف عثير ثيمتها:»“ 
وابراده على الوجه الأول الأدما لاراترت ف النعلام » واالجواب عنة من 
وجوه : ا 20 


(أحدها ) ما أشَارَ اليه الشافعى رضئ الله عنه ى اختلاف االحديث, 
فانه بحث مع من خالفه وخكى عنه أنه قال : روينا ذلك عن غلى ٠‏ 
قال الشاغعى : قلت أ: أختيت عن علئ ؟ فقال بعض من احفر :لا ٠٠‏ 
0 عن عم يردها ٠‏ وذكر عثيرا أو نحو ذلك: ٠‏ قال الشافعى ': 

: أو ثبت عن. عمر ؟ قال بعض دن حضره : لا ٠٠:قلت‏ : وكيف,تحتج'. 
بما لانيثيت وأنت تالت عمر لو كان قاله ؟ وهذا الكلام من التماهمي: 
رخى الله عنه :اشارة الى أنه لم يثبت ذلك عن.عمر 'ء ولا عن على 
رضى الله عنهما ٠‏ .ود وقفت. على الأسنائيد وورود ذلك عنهما: خرأيتها : 
ضميفة ٠.وأمثلها‏ الرواية عن على ؛ انه لا يردها ويرجع بقيمة العيب ». 
وهى منئطعة لأنها من رواية على بن.'الحسين ولم يدرك جده » ولولا 
ذلك لكانت صحيحة خانها ‏ من رواية ابن أبى تسينة عن حفص بن عنان 
عن جعسر بن عحدد ابن على بن الحيين ان ابيد عن بجده ع لي 
رضى الله عنهم ٠‏ ا , 

. ؤلعل حفض بن. غنان أى مسلمة ممن كان حاضرا مناظرة الشامعى » ٠‏ 
خانه كان قاهئ الكوفةاء حنفيا: جليلا ثقة ؛ ونقله البيهقى من طريق جماعة 
عن جعفر ٠‏ ورويت متصلة بطريق 'ضعيفة ليست بمحفوظة + ونقل 
القافى أبو: الطيب أن الشسافعى قال ف اختلاف الأحاديث :. لا ينيبت 
عن أحد من الصحابة فى ذلك شىء واذا كان كذلك سقط التمسبك الذى 
ذكرؤوه » والذى رأيته فى اختلاف الحدنث ما ذكرته » ورأيت فى اختلاف: 
العراقيين قال : ولا يعلم ثبت عن عم ولا عن على م ولا عن واحد 


“ا 5 ع سكير 1 


منهما أنه قال خلاف هذا القول يعنى قول الشافعى ٠‏ وال أبو المظفر: 
. ابن السمعانى : قد جهدت غاية الجهد أن أجد ما قالوه فى كتاب خلم 
أجده وانما هى حكاية أخذها أهل العلم من التعاليق » وسسعى السواد 
علي البياحو وام براي وخا ون المبساياجيء سوى .على + 


( الثانى ) أنه فوتروع جل مذعينا رو ازووايق كانت #الكزه أبو على 
الضرى فق مسائله ا ا 
أبنو الطيب : وحكئ لنا "ذلك يعنى الرواية عن زيد  ١‏ بو الحسن 
الماسرحجسى ..ونقله المصنف ف النكت ٠‏ واذا. اختلفت 5 
الرجوع الى القياس »؛ لّن أيا المظفر ابن السمعانى قال : أن هذا النقل 
يلي بصميع , 


( الرايع ) أن مذهينا. مواخق لعمر ء انه أثبت الرد خواغقتاه . 
فى أصل الرد ٠‏ والاختلاف بعد ذلك ف أنه يرد ممها شيئا أى لا » 
اختلاف ف كيفية الرد ٠‏ 

( الخامس ) أن احداث القول الثالث فيه خلاف وتفصيل مذكور ى 
أصول الفقه ؛ ونحن هنا واغقنا بعضهم فى جواز الرد وبعضهم ف اسقاط 
الممر» » غلم يكن ذَاك خرقا للاجما ع ٠‏ 

( الأمر الثانى ) مما تعلقوا به القياس على وطء البكر » ؛ ين لامها 
يقرر المسمى ف النكاح ؛ وعلى ما اذا زنت » وبأنه ينالها فى ذلك.ابتذال 
وينقصها ٠‏ خانه قد يكون المشترى أبا البائع أو ابنه يحرم غتحرم 
طلية + حمتم :الرد اكسائر العيوث + وتعلقوا ايضبا بآن. الوط جناية + 
لأنه لا يخلؤ عن عقر أو عقوية ف الغالب : ولا بباح بالاباحة فأشبه 
| القطع ٠‏ والرد.رخع للعقد. من أصله ء خلو ردها كان الوطء 'حاصلا 
.فى ملك البائع » وهذا لا يجوز : لآن الوطء ف ملك الغير :لا يخلو 
عن المهر » ولا يجوز أن يوجب المهر ولا أن يردها بغير مهر ٠‏ خبطل 
الرد » 


بهذا 
(8؟-المجموع اج )١١‏ 


وريمأ غالوا فى منبذا : آنة اذأ كان وافقعا فى ملك" امير كان عيبا 
قيمتع الفسخ كلو نفذ الفسخ لما بد + وتقلوا عن محمد بن انحسن 
ا ابلك ريص تسر الى غنوية الا اذا ان فى املك ١.وقد‏ إنقيا 
عن المشسترى بالاجماع » فلو فسخ .لا ييقى امل من أصله.4 فلذلك وجب 
اع 2 > انتفيا عن المشترى. بالأجماع د ينبغى أن 
الب اه بن أبى ليلى وغيره ايجاب المهر » وبآن منافم 
بضم فى حكم الأجزاء + والمشترى آتلفيا : خصأ ر. كما .لو تلفد ألولذ 
والزواثة اويارة اليد لوطي الزو لد . َ 


وأئما استهلوا به .على أن الودلة قتقيمن املك سرف مور الفارية. 
الموطوعءة بالسبهة الي سيدها » خلو كان ألمهر لصيانة البضع خقط لوجت 
ته كالتنارة » خلما صرف الى السيد دل على أن منافع البضع كالآجزاء 
وأ ولع عننس الليمة كيد الذكر و الاين + بصرفة سد وأ 
تنقص المالية بمنفمة البضع ؛ الحكم فى حكم الأجزاء وخوات الأجزآء 
بمتع الرد » ومما مدل على أنها فى حكم الأجزاء أن الكافر لا يملكه 
اي 1 
فاشبرعها وحرمتها التحقث بالأجزاء شير 0-2 ا ا 





والفات) أن وطء البكر والزنا متقصان للقيفة » بل زوال 
أليكارة وحدها يغير وطء منقصن.» والابتذال ان سلمه كالاستخدام 3 
وكون المسترى | أبا البائع أو : ابنه لا يعتبير ىف معيوب شخض من ٠‏ 
الأشخاص ؛ بل المعتير ما ينقص قيمة الشىء ولا يؤثر الأ ما له أثر .. 
2 فى المالية ٠‏ وقولهم : أنه جناية ممنوع ؛ لأن الجناية تنقض. القيمة ٠‏ 
وهذا بخلافه ٠‏ ولو كان جناية لمنعم من الأجنبى اذا ولىء مكرهة 
ومن الزوج ١ ٠‏ 5 


وظولعم :لا بباح بالاباحة .٠'‏ ينتقض بما دون الوطء ٠‏ هكذا 
نقض يعض الأصحاب عليهم : ونقل :بعضهم أن: ما دون: الوطء من 
ا ا الرد أيضا فعلى: هذا لا بتوجه النقض. عن قؤلهم : 
لا بيخلو عن مال أذ عقدنة أن الجناية قد تخلو مت الممال » واليقوية 


ا 


اذا قال الرجل : أقطع يدى فقطعها ٠‏ وعن قولهم : الرد فسخ للعقد 

ثم لو كان ذلك صحيحا لما جاز الرد اذا رضى. البائع ؛ وهو 
' جائز وأيجاب المهر فى البضع عن المنفعة » والسيد يستحقها ؛ خلا ضرورة 
الى تقديرها جزءا وتقدير المهر بعيد » مما يدل على أنه ليبس بجصزء 
أنه لا يجبر به ف المرابحة » ولا يسقط به قبل القبض من الثمن شىء » 
ولا يضمنه : الغاصب عندهم > وانما لم يملكه الكافر على المسلمة » 
لأن غيه أدخال ذل على الاسلام والوطء فى خيار الشرط فيه وجهان » 
خان سلمةه خلانه مع العلم بالخيار يتضمن الرضا .» خههنا وطىء قبل 
ملك البائع ٠‏ لأنه تصرف “ولا ينتقل التصرف آلا بالقبض خبقى على 
ذكره ١ ٠+‏ 


| وحرف المسألة أن أبا حنيفة لاحظ غرض البائع وما يحصل له من 
النفرة والتغير والأنفة »؛ والشافعى لاحظ الأمر العام وأن عادة التجار: 
اذا علموا أن الجارية ثيب لا يبالون بقلة الوطئات وكثرتها » ولا ينقص 
من قيمتها شبئا ؛ غان غرض وطء ينقص القيمة » فليس خرض المسألة » 


والله أعلم ٠‏ 


واعلم أن أصحاينا اختلفوا فى أن الرد رفع العقد من أصله أو من 
حينه » وقد اتفقوا هنا على جواز الرد » وعلى أنه لا يجب الممر الآ 
ما سنحكيه من مقتضى كلام القاضى حسين وهذا الاتفاق يدل على أن 
أثر ذلك عند من قال به انما هو فى الأعيان ؛ أما المنافم خلا » وهو 
وجوب المهر » وقد جكى القاضى حسين خيما اذا وطىء المشترى الجارية 
البيعة الثيب قبل القبض ؛ ثم هاتت ء أنه هل يغرم المشترى للبائع 
لمر ؟ على وجهين ( ان قلنا ) ينفسخ من الأصل غيم والا خلا ء 
وقياس ذلك أن يأتى فى الرد بالعيب » ولم أرهم ذكروه » وبتقرير ثبوته 


يدي 


..انبائع » خلا يلزم من.ذلك 'طرده: بعد القبض على الطزيقة الضعيفة 
الطاردة للقولين غيما: بعد القيض © وفيه نظر » هذا ما يتعلق. ممن 
| بقول يمنع الردا/* ٠‏ 3 : 0 


: وآما المذاهب الناغية خمذهب. ابن تجرمة أقربها لأنهيقول بردها مع . 
مهر المثل بألغا ها يلغ. ».وهو يتخرج .على ما تقدم من.ازتفاع الغقد .من 
. “آصله تخريجا ظاهرا وجؤابه .ما تقدم .٠.وأما‏ من قال : يردها ويرد 
'شسيئا بتقدر مغيا ختحكمات: لا. دليل عليها ٠‏ وأما من قال بامتناغ أردها 
ولا يرجم بشىء خبعيد + غان العيب القديم يجب الرجوع بأزشه اذا 
امتنعم الرد ٠‏ اللهم ألا أن يطرذ الجزء مذهبه ويمنم من أخذ الأرش أ» 
واللهأعلم ٠ ١ ١‏ ا ا 3 0 


. (فرع) هذا كلهف وطء المشسترى > خلو وطْتها البائع أو. الأجنبى 
بعد القيض مشنبهة فهو كوطء المشتزئ لا يمنع الرد ؛ وان ,كانت 'هختارة 
فهو زنا وهو عيب حادث يمنع الرد » وان كان قبل القنض”» خان كانت 
ازانية خعيب يوجب الرد. »-وان أكانت. شنبهة: أو مكرهة فليس يعيب 
ويجب .المهر على الأجنبى للمشترى + .وأما البائع خفئ وجوت المهر 
غليه وجهان ».بناء. على جناية البائع علئ: المبيخ قبل القبض'( أن قلنا:) ٠‏ 
كافة سماوية لم يحِبٍ والا.وجبْ » وهما كالوجهين فى الانتفاع بالمبيع 
قبل القبض » فان ماتت بعد وطء البائغ قبل القبض وقلنا الغقذ يرتفع 
من أصله لم يغرم المهر ( ؤان قلنا ) من حينه فوجهان بناء على القولين 
فى جناية البائع :“قال ذلك القاضى حسين »؛ وأن مانت بعد:وطء الأجنبى 
قبل القبض ( فان قلنا ) ينفسخ العقد من أضله فاههر للبائم ( وان 
قانا ) دن حينة خلامشترى 3 قاله القاضى حسين ٠‏ وق وجوت الحهد 
عنى الباكم اذا وطئيا جاهلا بالتحريم وجهان ف التثمة.» هذا فى الثيب 
أما فى البكر ففيها زياذة أحكام نستأتى ان شناء الله تعالى ٠‏ ش 


(فرع) ما .ذكرناه من أن الوطء اذا كان على وجه الزئا: عيب 
بمنع الرد ٠‏ استثنى القاضى حسين منه ما اذا لم تنقص“قيمتها إبالزنا! » 
بآن كانت معروفة بالزنا واثستراها على ذلك » قإنه .لا. يمئع يه الرد: » 


1 


ذكرت ذلك ف جوابه عن اعتراض الحنفية ٠‏ وكذلك ذكره صاحب التتمة 
وطرده ف الاباحة والسرقة اذا حدثت ولم ثنقص القيمة ٠‏ قال : لأنها 
عيب من طريق .الحكم » بعنى بخلاف البرص ونحوه اذا زاد ؛ خانه 
عيب من حيث المشاهدة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان وجد العيب وقد نقص المبيع ‏ نظرت قان كان النقص 
بمعنى لا يقف استعلام العيب على جنسه كوطه البكر وقطع 
وبه عيب » فلا يجوز رده وبه عييان من غير رضاه » وينتقل حقه 
أن يرجع الى بدل الجزء الفائت وهو الأرثش ) * 


( الشرح ) النقص الحاصل لرخص السعر ونحوه لا خلاف أنه 
لا يعتير: » خلذلك قال المصنف : المعنى أى حاصل ف المبيع » وامتناع 
الرد ف افتضاض البكر وقطع الثوب وتزويج الأمة اذا لم يكن لها 
سيب سايق ولا ضم معها الأرش » لا خلاف فيه عندنا » لأنها عيوب 
حادثة فى: يد المشترى : خلو رده وبه عبيان كما قال المصئف فى وطء 
البكر ومذاهب السلف » قال ابن جريج والنخعى : يردها ونصف عشر 
ثمنها » وتقدم فى وطء الشيب حكابة ثلاثة مذاهب مطلقة فى الوطء والظاهر 
أنها مطردة فى الدكر » وكلها ضعيفة » واتفقوا ف البكر على أنها بعد 
الافتضاض لا ترد مجانا » لأن المتقدمين أجمعوا على قولين ( اما ) 
امتناع الرد ( واما ( الرد مع. الأرش » وجعلوا ذلك مثالا لامتئاع 
احداث القول الثالث كما هو رأى أكثر الأصولبين ولاسيما هنا فان 
خيه دفع ما أجمعوا عليه ٠‏ 


وقد تكلم الشافعى ف المختصر على اغتضاص اليكر خقال : وان 
ومعيبة.من الثمن ٠‏ ثم تكلم بعد عن مسائل ؛ تكلم عن حدوث العيب 
عند المشترى خقال : خان حدث عنده عيب كان له قيمة العيب الا أن 


1 


يرضى البائع أن يقبلها ناقضة م خيكون ذلك له الا أن بشاء المشترى 
حببها » ولا يزجع بشىء + وتبعه الأصخاب على ذلك وتكلهوا على كل 
من المسألتين وجدها » وجزمؤا فى وطهء البكر أنه مانع من الرد وقالوا فى 
مسألة حدوث العيب:: انه يمنع الرد به * : 


وقال ابن إسيرين والنفعى والزهرى على ما نقله أبن المنذر وغيره » 
والثورى وأبو احنيفة وأصحابة وابن شبرمة » وقال الشعبى : أبطل 
الآخر الأول ا٠‏ وهذا يحتمل: أن يكون موافقا لما قلناه » ويختمل 
أن يكون بهنم الرد ولا يرجع بثىء ؛ وذهب جماد بن أبى سليمان وأحمد 
وأبو ثور. الى أنه برد السلعة وأرش العيب الذى خدث عنده اقياسا 


على المصرأة ٠‏ 


وقاك الماوردى : أن أبا ثور روى ذلك عن الشافعى رضى الله عنه 
ق القديم وهذا يرجع الى الوجه المشهور الذى فى طريقة الخراسانيين؛ 
خيما اذا طلب المشترى الرد مع الأرش » والبائع أعطاه الأرش :ومقاء 
العقد » وبالعك سإ من ايجاب كل منهما » وسنذكره أن شاء الله تعالبى ٠‏ : 


ولذلك قال المرعئى : قطع الثوب من الصور التى خيها قولان : 
( أحدهما ) يرده وآرشس القطم ٠‏ 


( والثانى ) يآخذ الأرش » خلا تناف بين الكلامين ؛ ولكن هل .نقول 
الواجب له ابتداء له الرد مع بدل :الأرش ؟ أو يتخير نين ذلك وبين: 
طلب الأرش » أو ليس له أخذ الأرش. الا أن يختار: البائع كما يقتضيه 
ظاهر قول الشإفعى رخى. الله عنه فى المختصر والأصحاب ؟ فيه بحث 
ينبنى عليه أنه هل تجب عليه المبادرة الى الرد وبدل الأرشن أو لا ؟ 
) ان خقلنا ( بالأول وجب ) وان غلنا ) بالثانى أو الثالث لم بجبا ٠‏ 
وسيأاتى الكلام ف ذلك ان شاء الله تعالى » واحتمال رابع وهو ما يقتضيه 
كلام الراغعى أنه حقه أولا فى الرد وحده » خان امتنع البائع جاءت: هؤه : 
الاحتمالات وسنذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ 0 ٍ 
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اذا عرفت ذلك غهل ذلك جار فى ودء البكر أو لا ؟ الأقرب الأول + 
واطلاق كلامهم بقتضيه وأئما أغردت مسألة وطء المكر وحدها لأنهم 
ذكروه عقب وطء الثيب ؛ والبحث خيها مع الحنفية ؛ خانا نوافقهم على 
البكر وشبهه مما فيه وات جزء كالخصاء » أو قطع طرف من أطراغه » 
أو قطم اصبع زائدة » سقط حقه من الرد ؛ وينتقل الى الأرش جزما 
الا أن يرضى البائع بالرد والعيوب التى تنقص القيمة غقط يجرى خيها 
خلاف أبى ثور ؛ والوجوه التى ستأتى » خملى الوجه الذى يقول باجابة 
المشترى لم يسقط حقه من الرد » بل حقه فى الرد باق مع اعطاء 
الأرشن ٠‏ 'أما على التعيين أو على التخبير بينه وبين أخذ الأرش كما 
تقدم » وسيآتى اذا اتبعنا رأى المشترى ٠‏ 


وبؤبد هذا الاحتمال أن القاضى أبا الطيب نقل الاجماع على أنه 
اذا قطم ظرف من أطرافه فى يد المشترى ثم وجد به عيبا قديما أنه 
لا يجوز له رده » ووضع الشافعى والمصنئف من الخلاف كابن المنذر: 
وغيره مسألة الوطء وحدها ومسألة حدوث العيب وحدها ؛ وما تقدم 
عن الشعبى عامة قال فق الجارية توطأ : يردها ويرد معها حكومة » 
وف الجارية يحدث بها عيب مبطل للعيب الأول » وهذا يقتضى التغاير 
الآمة وايس ف الثانى والثالث وات جزء ولا بتعل أن هذه الثلاثة 
مشتركة فى أنها صادرة من المشترى ختكون محل الجزم » ويخص 
الخلاف بما لم يكن من جهة المشترى لنقل أبى الطيب الاجماع فى قطع 
الذى لم يضم معه الأرشس أما اذا ضم معه الأرس فعلى ما سبأتى ٠‏ 


وعلى رأىئ. المصنف ‏ وهو الصحيح على ما سيآتى ‏ يمتنع مطلقا 
الا برضا الباكم لآنه يجاب من طلب تقرير العقد على الصحيح خلذلك 
صح أطلاق المصنف هنا » ومحل الاتفاق أيضا ما لم يكن العيب الحادث 
مبحث حمل كلام المصئف على ما لا سبب له متقدما » ومن ذلك ما اذا 


اف 


أشتزى بكر! مزاجة جاهلا خاختضها الزوج وقد تقبدم ٠‏ وممن صرح 
. به هنا القاضى حسين 6 وتقدم خيه بحث » وجمع المصنف: بين وطء: 
| البكر وقطع الثوب قيل : لآن أب حنيقة واغق ف وتاء البكر يخال فى 
: الثوب غفية قياس أحدهما على الآخر ؛ وقؤله :: وطء البكر 
محمول عا ى اختضاضها » خلو كانت غوراء خوطتها 5 تزل بكارتها 
ذهو كوطء 00 1 


واعلم أن زوال البكارة يغرض على وجوه مختلفة الأخكام + سأفرد 

لها غرعا .قف آخر الكلام .ان شاء الله تعالى ٠‏ وقوله : من غير 
رضاه مفهم أنه لو رضى اليائع بالرد د خاز وهو كذلك ٠‏ لكن خيه بحث 
فان قوله" فى أول الكلام. نقص المبيغ يدخل غيه جميع أنواع النقص 

والنقض قد بكون نقص صفة مخفية كقطع الثوب.والترويج وقد يكون 

نقضنان عيبن : ولكنها فى حكم الوصف كزوال اليكارة فان جلد: النكارة 
وان كانت عبنا لكنها لا تقابل بقسط من الثمن » ولذلك لا مسقط 
من الثمن بزوالها قبل القبيض شى» وقد يكون نقصان عين مقابلة , 

بجزء من: الثمن » كاحتراق ؛ معض - الثؤب : خأما القسمان الأولان فجؤاز 
الرد اذا. اما لح القسم الثالث خينيغى أن يكون كما اذا 
رضى البائع أن يرد عليه بعض المبيع + والأصح جوازه » وقد .تقدم 
به أنه لا يجوز » اذا قن : لا يجوز تفريق الصفقة وشرط النقص ' 
المنائع من الرد بالاتفاق أن لا يكون له آمد ينتظر' + خلو كان قريب . 
الزوال خفيه خلاف مذكور فى طريقة الخراسانيين سأذكره فى التنبيه , 
الذى فى آخر الكلام ان ن ثساء الله تعالى + 


ش إباة اوعاب الى الأرش + ظاهره أنه لا حق'للمشترى 
المتقدمة 04 ؛ وسنغيخ الكلام ذيها 0 شساء ا تعالى ) 1 12 لأنه ها أقات 
جزء من المبيع ائما يظهر فى القنسم الثاتى والثالث المتقدمين ٠ ٠‏ ْ 


( أما الأول ) وهو.ما. فيه نقضان بصفة' محضة خلا م ألا أن 
يتجوز فى اطلاق اسم الجزء عليها » وندلك .قوله .: بد الجلزء 
الفاكت : لك هيا مزل يله الح تود 1 ما لل جور ارم 
غلو لم يكن كالجزه لم يستحق الأرش ف مقابلت لكنه ليس جزما.. 
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حشيقيا » والا لزم آن سقط من الثمن ثمىء فى مقابلته » وان دغى 
التى يجب الأرش بفواتها » وهى غير محصورة ويستثنى من قول 
المصنف » وينتقل حقه الى الأرش ما اذا كان العيب القديم هو الخصاء 
ولم تنقص به القيمة ؛ خانه لا أرثس له وسأذكر قريها أن كلام: المصنف 


دال على ذلك خيما سيأتى * 


وبؤخذ من قول المصنف : ان الأرش بدل عن الجزء الفاكت 3 
فيكون جزءا من الثمن ؛ قليس عرخا جديد! ؛ وسيأتى الكلام فى ذلك ٠‏ 


تنبيه ) هل يشترط المبادرة باعلام البائع ؟ قال المتولى . 
والبغوى والرافعى : ان المشترى يعلم البائع بالحال غان رضى به معيبا 
قيل للمشترى : اما أن ترده ء واما أن تقنع به معيبا » ولا شىء لك » 
وان لم ترض خلابيد من ضم الأرش » صرح الرافعى والبغوى من 
بعد بأنه لو آخر الا من غيرء عذر بطل حقه من الرد والأرش الا أن 
يكون العيب حادئا قريب الزوال غالبا كما سيأتى + 


( قلت ) وما ذكره يقتفى أن حقه أولا ثابت ف الرد » فان امتنع 
البائكع انتقل الى الأرش » وهو خلاف ظاهر عبارة المصئف » وما حكيته 
من عبارة الشافعى وكذلك عبارة كثير من "الأصحاب فان ظاهرها ف 
حقه ثابت ف الأرشس الا أن يرضى الباكم بأخذه معبيا ؛ وقد. قدمت 
أن الاحتمالات أربعة بكلام الرافعى » هذأ وما ذكره الرافعى بدل عليه 
كلام الغزالى هنا وكلام الأمام فى باب السلم » ويؤخذ من كلامه وجهان 
فى ذلك أرجحهما عنده أنه لا يثبت الأرئن الا الطلب الجازم ٠‏ وأما 
اذا كان العيب قريب الزوال كالصداع والحمى والرمد والعدة التى 
لزمتها من وطء شبهة خفى جواز التأخير قولان أو وجهان مذكوران ى 
طريقة الخر اسانيين ٠‏ عبر عنها البغوى بقولين والغزالى بوجهين * 


( أحدهما ) يعذر بالتأخير وله انتظار زواله ليرده سليما عن العيب 
الحادث من غير أرش ٠‏ 


للق 


:(والثاقي) لا كتيده من العيوب وعطله الثزالي بقدريه على علب 
الأرش 


(فان قلت ) جمذان الوجهان يدلان على أنه يما ليس قريب :الزوال 
لا يعذر فى التأخدر قطعا ٠‏ ويكون الاعلام لطلب الزد والأرش على 
الغور وهو ما قاله الرافعى ٠‏ ثلت': يحتمل ذلك ويحتملٍ أن يكون هذان 
الوجهان فى أن له الرد بعد ذلك ٠.وآن‏ ذلك عذر فى تأخير الرد أم لا؟ 
شان ن حعلتاه عذرا كان بعد زواله الرد واسترجاع حتين لترن ١‏ وال لنب 

جعله عذرا تعين حقه فى' الأرش' والاحتمال 6 أقرب الى كلام 

الذرال ى وعلبه جرى!الرأذ فعى ٠‏ فان الغزالى ضرح على قولتا أن لا يعذر 
أنه أبطل حائه. + ولاهر ذلك حقه من الرد والأرش جميعا ٠.‏ خيقتضى 
أن لاب الأرشس على القور ٠‏ غهم ابن الرفعة من كلام الغززالى أن الوجهين 
فى تأخير طلب 6 الرد مع بدل الأرشن ٠‏ 


ثم قال ل الم وين سينا ماعنا : ان حقه فى: 
طللب الأرش عن السب القديم فآخر طلبه الى زوال الحادث ٠ويه‏ صرح 
فى .الشامل فى نظير ذلك اذا علم عيب الجارية بعدما حملت ٠‏ والحمل 
ينقصها يرجع الأرش ٠‏ وقيل للمشترى : أمسكها حتى تضم ويردها ٠‏ 
وقد تقدم ذلك والذى أفهمه أن المسألة واحدة متى وجد. عيت! قديم 
0 الزوال ؛ حرق الوجهان فى جواز التأخير الى الرد 
دغل أرقن :أ طلب "الأرئن الآن. + لكن هلع مين العورية فى طلبه 
أو لا ؟ خيه ما سلف عن الغزالى والرافعى من وجوب الغورية وعن 
#برهما دن عدمها ٠‏ ولا فرق بين طلب الرد مع بدل الأرش وبين طلب. 
الأرشن بخلاف ما قينا عم ابن الرفعة من أنهما مسآلتان ٠‏ 


8 دلتف ذلك على البخث الذى تقدمت ااه اليه ل حق. 
المكمتوا أو لا فى الرد.؟ أو فى طلب الأرثى ( غان قلنا. ) بالأول. يظهر 
الخلاف فى كون التأخير بهذا السبب عذرا أو 'لا ( وان قلنا ) بالثانى . 
يظهر سقوط حقه من الرد + ولا يعين الأرش الا زا البائم؛ ولا . 
و3 ا صو ري اي ْ 


0 


والوجه الذى حكاه صاحب الشامل معناه أنه يؤخر طلب الأرش ٠‏ 
وبرد سعد الوضع 0 وأما تأخير طلب الأرشس وحده بعد أمتناع البائع 
من الرد خجائز قطعا ولا يجب المبادرة الى أخذ الأرش : ولذلك صرح 
صاحب التهذيب بأن آخذ الأرش » لا يكون على الفور » بل متى شاء 
أخذ وكذلك صاحب التتمة ٠‏ 


(فرع) زوال البكارة اذا كان بعد القبض غهو مانع من الرد » 
سواء أكان بوطء المترى أو البائع أو أجنبى وسواء أكان بآلة الاختضاض 
أو تغدرها كاصبع أو خشبة أو ظفره أو وثبة أو غير ذلك كل ذلك 
مانع من الرد() آلا اذا اشترى أمة مزوجة خزالت بكارتها بعد القبنض 
بوطء الزوج فقد تقدم خبه وجمان وهما يثبتان هنا فى تعليقة القاضخى 
حسين ( أصحمما ) عند الرافعى على ما تقدم هناك أنه غير مانع ٠‏ 


وقال صاخب التئمة : انه مائع فق صورة العلم دون الجوهل » وهو 
الأصح ؛ وأن كان زوال البكارة قبل القبض ‏ فان كان من الزوج ‏ 
خان جهل المشترى الزوجية خلا اشكل فى أن ذلك موجب للرد غ 
خضلا عن كونه غير مانع » وان علم المشترى الزوجية فقد تقدم الكلام 
فى هذا الباب ء فق: موضعين » على كوئه موجبا للرد بسببه أو مائعا 
رن ارد تغير ةذ ]81+ 


والذئ ظهر أنه غين موجب ولا مائع وصرح صاحب التتمة بأنه 
غير مائع كما قلته » وان كان من غيره خهوا جناية على المبيم قب القبض 
سواء أكانت مكرهة أو مطاوعة : وسواء أكان الواطيء عالما أو جاهلا » 
والتفصيل غيه أنه ان كان من أجنبى خان كان بغير: آلة الافتضاض 
فعليه ما نقص من قيمتها » وان اختضها بآلته فعليه المهر: » وهل يدخل 
غيه أرشس البكارة » أو يفرد ؟ خيه ثلاثة أوجه ( أصكها ) عند الرافعى 
هنا يدخل خمليه مهر مثلها بكرا ( والثائى ) يغرد » فعليه أرشى البكارة 
ومهر مثلها ثيبا ( والثالث ) يجب أرش البكارة ومهر مثلها بكرا وهو الذىئ 


. » بياض بالأصل ولعل السقط : « بعد القيض‎ )١( 
) المطيعى‎ ( ١ 


يد 


وماك 
المشترى أن موتح لمن : هكذا أطلق الرافعى 
و كذلك ان .تم العقد. ء وأما ان ماتت قبل القبض خقال ا 
حسين أرثى النكارة اللبائم وجها واحدا كما لو قطع أجنبى بدها كم 
ماقت فى يد البائع ال ل 
فللمشترى ٠‏ وهذا الآى قاله القانى حسين متمين ء وان خخ المشتري | 
العقد قال الرافعى 38 خقدر أرب ين البكارة للبائم لعودها النه ناقصة 


خأما قوله زكر الكاةللبام هو شاعد لماقاله القاضى حسين + 
وأما قوله الثاني للمدتررى فيتيخى 0 اه يقلت دن 
ف كلام القاخى عند الف .9 3 اذ افتضها البائح 04 غان. إختار . 
الاشترى خلا شىء علي البائع :ان قلنا جنايته كالآفة السماوية + وان قلنا 
كالأجتبى فحكمة حكمه: »معدا قال الراء فعى تنعا لصاحب التهذيب * 1 





واخطلين حواب القاضى حسين خيها 34 حمرة قال كذاك 0 لسن 
قوابيه ومرة قال قيما اذا كان يعبر آله الاختضاض سقط من الثمن 
ما بين كونها بكرا وثييا وكذلك اختلف قوله :.خيما لو 0 البائم بد 
العيذ المبيم قبل: القب واندفل ؛ وقلنا جنايته كجناية. الأجنبى انه هل 
يجب ءايه كمال القيمة أو نصفها ؟ قال : كما لو باع عشرة آصع حنظة 
بعشرة ذراهم + ثم أتلف البائع ب.ضاعا منها قبل القبض : يسقِط عن . 
. المشترى عشر الثمن : ولا يقول : يجت على التائع مثله » لأنه عامد + 
هكذا قاله القاضى ودعواه ف هذه الممورة . ممنوعه ة أيضا 0 مقتخى 
التفريع أنه اذا أجا [الترى ينب عليه عليه + 


قال التاضي 17 :: غيما اذا وْظِمْها البائع ين ومعانا ٍ 
جنايته .كجناية الأجنبي ؛ وأجاز المشترى وقلنا أرش البكارة ينفرد 6 
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ان جعلناه كالأجنبى ( ؤان قلنا ) أرش اليبكارة لا يفرد فيجب مهر 
مثلها نكرا مثلا ماثة ء وثيبا تمانين » غخمس مهرها بكرا أرش البكارة ٠‏ 
:ان. جعلناها كجناية الأجتبى » سقط من التمن بحصته وف أريعة أخماس 
الثمن وجهان ؛ خان ماتت فى يد البائع بعد اغتضاضه سقط جميع الثمن * 
وقدر ما يقابل أرش أليكارة لا يجب على البائع ٠‏ وهل يخم مهر مثلم 
تيا ؟ ( أن قلنا : ) الفسخ رخع من آصله لم يغرم (وأن.قلنا 0 
من حينه “وجناية البائع كالأجنبى عرم ٠‏ : 


هذا التفرت للقاضى حسين » خانه لم يفرع الا على قوله الأول » 
وخبه مخالفة كما 'قاله الرافعى ف الحاقه بالأجنبى مطلقا » وان فسخ 
المشترى ليس على البائعم فسخ أرش البكارة وغل عليه مهر مثلها 
. ثبيا ؟ ان اختض بآلته يبنى على أن جنايته كالآفة السماوية يجب أم لا ' 
وهكذا قال الرافعى ومقتضاه آنا ان قلنا : كالآفة السنماوية لم يجب 
وهو صحيح ٠‏ 50 0 


( وان قلنا ) كالأجنبى وجب وينبغئ اذا قلنا ان جنايته كالأجنبى 
من أصله .بجحب أيضا والا وجب + وق هذين القسمين زوال البكارة 
من البائع ومن الأجنبى قبل القيض لا يمنم الرد ‏ بالعيب القديم 3 
بل هذا عيب آخر مثبت للرد ؛ وأما اذا اختضها المشترى قبل القيض 
فيستشعر عليه من الثمن نقدر ما نقص من قيمتها ٠‏ وهو تعييب مانع 
من الرد بالعيب القديم » خان سلمت حتى قيضها فعليه الثمن بكماله » 


وهل عليه مهر ثيب ؟ يينى على أن العقد ينفسخ من أصله أو من 
حيئة : هكذا قاله الرافعى » وجعل القاضى حسين ذلك تفريعا على 
فولنا ان أرش البكارة يفرد عن المهر » غان قلنا لا بفرد قال: خيتقرر 
على المشترى من الثمن بقدر ما يقابله باعتبار القيمة ٠‏ وف الباقى من 
المهر الوجهان ٠‏ وبين التقديرين اختلاف » غانا اذا أغردنا أرشس البكارة 
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وكان عشرين مثلا وهو عثبن قيمتها قررنا عثير الثمن ٠‏ واذا لم يفرد 
وخان مهرها بكرا ' ماكة أو ,ثيبا ثمائين خارشس التكارة الخمس ٠‏ خيتقدر: 

خمس الثمن 4 وَلتفْرْض القيمة واحدة ق المثالين 3 غاذن ما ذكره 
ا أنما يجئه ه على القول الضعيف. ٠‏ خان: الضخيح .أن أرش 
الدكارة يبدخل, قَ المهر ا كله اذا لم نجعل وطء المشترى: كوطء 
الأجنبى ٠.وهو‏ أأصحيح ٠‏ وهذا التقرير على دتريقة : القاخى حسيْن 
والراخعى شنا ٠‏ وآدا على طريقة الشيخ ‏ آأبى حامد: والرافعى: :فى ياب 
خساد لبيع أنه يجب مهر بتر وأرش البنارة متعين ولا يخفى الحكم ٠‏ 
و وحه إقتصاض الاستري جل القيض وانتضامن الأجنبى ٠‏ 


وغرق القاضى احسسين بأن ضمان الجناية بالشرع ٠‏ خروعى غيه 
واجب الشرع 3 وعذأ ضمان معاوضة © خروعى فيه 'موجب. العقد » 
والعتد اقتضى الإتقسيط على الأجزاء »م خلذا قال. الفارقى: تلميذ ' 
المصنئف : تكلمث يوما فى هذه المسآلة ق حلقة الدامغانى فاخى القضاة 
وخى من متردات أَحيّْد : فقلت : قضية العقد التسوية بين المتعاقدين ٠‏ 
وجق الرد ثيت للمشنترى اذا لم يحدث عنده عيب ؛ لأنه يذل :الثم 
ليحصل على مبيع .ليم :. خلما فات آثيتنا له الرد جيرا لحقه » خانه 
لو أخذ منه الثمن الذئ يذله. فى مقايلة السليم وجعسل على المعيب 
ذكان اخلالا بالنظر > وترك الثسوية بينهما » كلذك اذا أخدث غندة وجت: 
أن يمنع عليه الرد م لأنا لو جوزنا له ذلك أغضى الى الاضرار بالمناخع ) 
لآنه خرج المبيغ عن إملئته سليما خلا بجوز رده اليه معينا تسوية بين | 
جانيه وجاتب المتبترى '* 


. قال لى(ا) : هذا بيان التسوية بينهما وامتتاع الرد )غلم رجحت 
جانب اليا كع على جائب المشترى » حثى آلزّمت المشترى المغيب.؟ خقلت : : 
مق عد لبر ارس ل ملس يد امتناع الرد: على 
المشترى ء وذلك يحصل بالمعاوضة مراعاة.حق البائع والتسوية بينهما 0 
خاث حاجة أل ناركن + خم اقرع يانه ( لاقو :)انما 
:.رجكت كانت اليا 'بائع على المشترى ؛ لأن البائع اذا 0 أخذ المبيع؛ 





() لايزال ناكل ماهو الفارش طبية الأعتف: ١‏ المطيعى ) 
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بعييين عم انضرر فى حقه » لأنه خرح المبيع عن ملكه سليما من 
د العيب لحدوثه ء فانه جزء ء من مله انذى خان ثايتا لة » والمسترى 
لم يكن ف ملكه شىء خفات عليه » وأنما قصد تحصيل شى* على سيم 
فلم يحصل على نلك تلك ألصفة : وليس الضرر فى حق من خاته شىء كان له 
حاح از : كتالضرر فى حق من لم يحصل له ما قصده ٠‏ 


( قلت : ) توله : انها من مفردأت أحمد قد تقدم أن ذلك قول 
ْ أبى نور ء رواهة عن الشافعى وبوافقة احدالأوجه ف المذدب © وضو 


(فرع) أطلق المصنف أن تزويج ألآمة 0 الرد وبطرقه 
أمران 3-5 ٠.‏ 5 ان ل 


( أحدهما ) أنا سنحكى حكاية عن صاحب ألبيان ‏ وجها ضعيفا ‏ 
أن ا م ذلك يطرد ههنا ٠‏ 


خأنت طالق فكان قيل الدخول 3 7 وجد يها عبيا قال الزونانئ ع 
البحر. : قال والدى رحمه الله ( الأظهر ) عندى أن له الرد : لأن الفرقة 

عقب الزد يلا.خصل »ء ولا يخلف النكاح عنده » قال الروبانى : 
ويحتمل أن يقال : ليس له الرد يمقارنة العيب الرد وعلى ذهنى من كلام 
الغير ما بعضد هذا الاحتمال » وآنه لو زوجها المشترى للبائم ثم 
عيبها لم يكن له أن يردها عليه » وان كان النكاح ينفسخ برده لوجود 
الغيب الآن صرح بذلك صاحب التتمة ٠‏ 


و سحا ١‏ لس ا لب ا 
خلم تصادف الزوجية الرد خ ختصح (و ان قلنا ) بالثانى خوجهان ( أحدهما ) 
ل يمح للمارنة قل الرويان : ولأنه قد يموت عقبب الرد غيلزمها عدة 
الوفاة » يقع الطلاق على المذهب الصحيح أى لمصادفته زمان 
البينونة 0 أيجاب القبول الى الحاق الضرر به ( والثانى ) يصح 
كما ذكره و الد الروناضي ولاخ الزوجية فى مثل هذا الحالٍ لا تعد عبيا » 


والأقرت إنه يمتقع لمأ قال الرويانى » » ولما قدمته ارعينا بشوكدم 


٠ المصنف على اطلاقه‎ .. ٠: ١ 


١‏ (وع) اذ جه الشترى الي يل يددع كين فى الدج 
ل : ' 


( أحدهما ) له الرد :».قال. الرؤيانى وهو الأظهر ءانا ره 
عيب خدث فى يد المشترى ( قلت ) هكذا أطلق هذين الوجهين » ويجتملٍ 
أن بكونا خاصين يهذه الصورة ة حتى لا يكون فعل البائع مانعا لمن!ا شرع 
فيه المشترى » ومخل ذلك ان -نظبر: قى- جفيع العيوب الحاصلة ى 
المشترى من جهة البائم خيطرد ذلك ف زوال البكارة من البائع وغيرها » 
ا 


كر ا ل امايو عدم مياه 


ْ ( فرع ) اشترى غرسا بحمار وخمى الفرس ثم وجد به.عيبا ‏ 
غالظاهر ومقتضى قول الجمهور » وبة قال. البغوى انه ليس له اند الا 
برضا البائع. » وقال القافى حسين. :فى فتاوية : نالع اتلك لي 
لة أن برد ؛ وان نقضت استرد بقدر ما :نقص من قيمته من عين-الحمار: : 
لا من قنمته » وان كان و االعمار فد لاق سردت 3 ٠‏ 





يه قال االصنفة رحمه الله تعالئ 7 


( فان قال البائع : أنا آخذ البيغ م السب الات فيزن 
دفع الأر لأنه لم يكن له غير الرد وانمسا امتنع [ من الرد ] للعيب 
الحادث فى يده » اذا رضى به صار كآن لم يحدث عنده عيب 3 
فلم يكن له غير الرد » وان قال المشنترى ارده واعلىن فمة أرقن 
العيب الحادث عنلدى لم يلزم البائع قبوله كما اذا حدث العيب 
به عند البائع فقال دولا ميب مم أرى ققد ل بازع 
المشترى قبوله) ٠‏ 0 





الول 


( الشرح ) هذان. نوعان من المسألة المتقدمة ولا شك أن للبائم 
والمشترى عند اجتماع العيب القديم والحادث أحوالا ٠.‏ 


( أحدها ) أن يرضى البائع برده من غير أرشس للحادث » فذلك له 
ولبس للمشترى بعد ذلك الا ان بمسكه مجانا آو برده » ولا يكلف 
رده كما لآ يكلف رده اذا انفرد ألعيب القديم » ولا يكلف البائع الأرش » 
وهعذه الحالة هى المسآلة الأوأى من كلام المصنف هنا ٠‏ 


( وقوله ) لأنه لم يكن له غير الرد يؤيد ما تقدم عن الرأخعى ويقتفى 
أن حقه الأصلى هو الرد لا الأرثش ٠‏ 


( الثانية ) أن يتفقا على امساكه وأخذ أزش العيب القد ويه تداك 
جائز بلا خلاف 0 الذى اقتضى كلام المصئف غيما تقدم أنه الواجب 
لكن بطريق الانتقال من الرد اليه ولا يآتى ههنا الخلاف المتقدم فى كلام 
المصنف خيما اذا تراضيا على دخفع الأرش لاسقاط الخبار » عند امكان 
الرد : والفرق على أحد الوجهين أن الاعتياض هناك عن سلطة الرد » 
وهى لا تقايل ؛ والمقابلة هنا عما خات من وصف السلامة ف المبيع ٠‏ 





( الثالثة ) أن يتفقا على الرد مع الأرش وذلك جائز أيضا ؛ ولم 
يذكر المصنف هذه الحالة لكن ذكرها الراخعى ؛ وهل آخذ الأرش هنا 
بطريق الاعتياض ؟ خيرد السؤال المتقدم » وديكون هنا أنوى » لأنه 
فى مقايلة.سلطة طلب الأرشس ؛ أو ليس بطريق الاعتياض ولكن يجعل 
قائما مقام الجزء الفائت بالعيب الحادث ؛ ويرد الرد عليها كما فى 
رد حر » وبأتى ذلك البحث الذى هناك أو أنه لما خات ذلك 
الجزء عند المشترى : وهو مقابل ببعض الثمن خاذا رد الباقى برضا 
البائع انفسخ العقد خيما يقابل المردود من الثمن » وبقى ما يقابل الجزء 
الفاكت لم ينفسخ فيه العقد ٠‏ 


وتظهر خائدة هذا خيما لو كان الثمن عرضا أو نقدا باقيا نحاله 
آنه لا يسترجع منه مقدار أرشس العيب الحادث ٠‏ وعلى التقديرين 
الأولين يسترجع جميع الثمن ويغرم من عنده الأرش أو أنه لما انفسخ 


14 
(5 -المجموع اج )١١‏ 


التد يه زمه غرامة ما ات تحث يده امستقم ويكون من اب الغرأمات 
ا ه ما يدل لهذا الاحتمال الزاى 3 


' وقال : ان القائل مأن 0 :عند 56 من 'بدعو لد الامسناك ١‏ 
بقول : اذا غرضى التراضى على الرد: وضم أرئس الميب الحادث فسبيله. 
نيل الأقالة ٠‏ آْ 


.إقلت : ) وذلك لا يدخع الاشكال » فان الاقالة فسخ على المذهب غيغود ْ 
البحث خيها » ولا يجوز أن يقع الفسخ على شرط أن يضمن المستري : 
الأرش »+ فان ثبت الاحتمال الثانى كما اقتضاة كلا م الامام ألم يكلف : 
أ بيش ف ذمة الشترى بل لبد من احماره حتى يجاب كذ يل على 
ذلك كلام الامام . فى مسألة الحلى 4 وسآذكرها ان ماء اللم تعالئ © وهو 
بين ما تقدم من لس اي 
معرخة قدر الأرشل الذى .يرده المشترى عن العيب الجاوك جم يي 
ل ن ثساء الله تعالى + 


ْ 5 قال الأصحاب “فق مسألة الغرم أن الره. يرد على العين : 
3 الأرئشس المردود وف كلام المصنف هنا ما يقتفئى ذلك ». وسنبينه 
ن شاء الله تعالى .. لكن الامام: قال هناك : ومما يجب -التنبيه له أنا 
ك ا اس الجاحة جح كاك لإزيا ف السوي اد الادنرعا يحب 
أرش نقص العيب الحادث ألى المبيغ ؛ ويردهما: ؛ فهذا فى أصل وضعه 
اشكال : غان التمليك بالفسخ رد واسترداد حقه أن لا يتعدى المعقود 
عليه » والرد كاسمة » :فتقدير ٠ادخال.‏ ملك جديد ف التمليك بطريق: الرد' 
بعند ولا وخه يطايق القاعدة الا أن يقؤل : الرد يرد على المعيب بالمعنيين 
فحسب من غير أن يقتضى تضمين الاسترى أرش المعيب 4 بتأؤيل تقدير: 
الضمان فى حقه وتشبيه يدم بالأبدئ. الضامنة ولكن لا يتعيق. المردود : 
عليه بذمة الرد :؛ فيضم الأرثى الى المبيع المردود » خيكون المضموم: 
مبستحقا بالسبيل الذى أشرت اليه وليس أرث العيب الحادث مرؤودا *. . , 


العم 


ولو قال الراد : أرد ثم أبذل لم يكن له ذلك لمعدم الثقة واذا رد 
مع الآأرش جرى ف عين المضموم يتأول أنه ضمن وأقبض لا على أنه 
ملك بالرد شيئًا لم يرد. عليه العقد : وهذا يدل لما سيأتى عن 
المصنف وغيره من الأصحاب ‏ أن الأرشس عن الحادث غرامة غير منسوية 
من الثمن ؛ لكن الذى قاله المصنف والأصحاب.هناك هو عام ى كل 
عيب حادث ؛ أو خاص بما لا يوقف على عبيه الا بكسره فيه نظر ٠.‏ 


. ( الحالة الرابعة ) ان تنازعا فيذعن أحدهما الى الرد مع أرشس 
العيب الحادث ويذعن الآخر الى الامساك وغرامة أرش . العيب 
القديم » وهذا بيفرض على وجهين لأنه قد يكون طالب.الزد هو المشترى ؛ 
وهى المسآلة الثانية فى الكتاب وقد قطع المصنف خيها بأن المجاب 
الباكم ؛ رقد يكون طالب الرد هو البائع » والمشترئ يطلب الامساك وآخذ 
الكرقن ولم يذكرها المصنت هنا » ومقتضى اطلاقه فيمبا تقدم أن المجاب 
المشترئ لأنه جعل الواجب له الأرثى الا أن يرشى البائع بالرد أى 
مجانا » وهو هنا لم يرض بالرد إلا مع الأرس » وما اقتضاه كلام المصنف 
فى الصورتين هو الصحيح الذى صححه الأصحاب والرافعى وعبروا 
عنه بآن المتبع من يذعن الى الامساك لمأ فيه من تقرير العقد ء ولأن 
الرجوع بآرشس العيب القديم يستند الى أصل العقد ء لأن قضيته أن 
لا يستقر الثمن بكماله الا فى مقابلة السليم وضم أرشن العيب الحادث 
ادخال شىء جديد لم يكن فى العقد فكان الأولى أولى ٠‏ 





( قلت ) وهذا خيه تقوية لما أبديته من الاشكال فى أخذ الأرشس 
من المشترى وقد تقدم ما غيه + ووراء هذا وجهان آخران ف طريقة 
الخراسانيين حكاهما غيره ‏ ( أحدهما ) أن المتبع رأى المشترى » ويجبر 
البائع على ما يقوله » لأن الأصل أن لايلزمه تمام الثمن الا بمبيع 
سليم » غان تعذر ذلك. خوضت الخيرة اليه » ولأن البائع ملبس بترويج 
المبيع » فكان رعاية جانب المشترى أولى » ويروى :هذا الوجه عن 
ابن أبى ليلى ومالك وأحمد » قال الرافعى : وعِن أبى ثور أنه نصه ٠‏ 
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( قلت )وقد تقد ما نقله الأضحاب عن أبى ثور:» وأنه ه رؤاه ف 

القديم » لكن محله هناك ف اجابة المسترى الى الود ».وأم اجايته الى 
الامساك خلم آرهم ذكروها هناك ( خان قلت : ) اذا أجيب فى الرد خاجابته 
ف: الأمساك أولى للمعنيين المتقدمين ( قلت ) قد يكون أبو ثور يروى 
أنه ليس حق المشترى الا'ف الرد مع الأرئى » ولا يسوغ آخذ الأرش 
كما هو ظاهر قوله : انه يرد السلعه » خآرس'العيب ( والوجه الثاني م 
وهو الثالث من الأصل أن المتيع رأي البائع ؛ لآنه اما غارم أو قد 
ما لم يرد العقد عليه وهذه الأوجه التلائة » تحصل(') ف :كل من 
الصورتين وجهان ؛ وهما فى الثانية مستويان غند الصيدلآنى ٠‏ 1 

وذكر الشيخ أبو محمد فى السلسلة الصورة الأولى التى فى الكتاب » 
وهى اذا طلب للد تر الرد وغرامة أرش الحادث ٠‏ وحكى الوجوين 
فيها وبناهما على القولين فيما اذا أشترى عبدين ومات أحدهما ووجد 
بالثانى عيبا وأراد ضم قيمة التالف. اليه وانفسخ فيهما ان خَوزَنا هناك 
أجبنا هنا والا خلا » بل يغرم البائع أرشس القديم » وهنذا البناء يقتضئ 
ضعف القول ناجاية المشترى : لإان الأصيح هناك عدم اجابته :فى ضم 
قيمة' التالف ؛ وأيضا ان القولين المذكورين مفرعان على امتناع اغرآد 
الموجود بالرد » وقد تقدم خيه قولان مشهوران خهو خلاف على خلاف ٠‏ 
وبنى. الشبخ أبو محمد الوجهين ف. الصورة الثانية على القؤلين غيها 
اذا اشترى جوزا أفكسره ه فوجده فاسدا' ٠ه‏ وقلنا له رده هل للبائغ 
الأرفن ا ن أقلنا : ) له ء آجبنا البائع هنا » والا خلا ٠‏ 1 

.ل( قلت د : ) والأصح على ما'سيأتى أنه ليس له الأرثشس كذلك هنا 
ال م ١‏ أنه با دجانا اليا ف نهد المسسورة مسال شين .د خمد 
0 المراد به ها ييقى له قيمة بعذ. الكنر على ما. سياتي مبينسا 
أن ن ثساء الله تعالى ٠‏ | 

٠‏ (فسروع ) ( الاول.) لوال لإننيية العاف جل دسف ,لمكا 
القديم ثم علمه خلة الرد عا ى 'الصجيح المنصوص فى البويطى ٠‏ وفيه 
وجه ضعيف جدا ” + وقال ايك الرزغية : ان الأثنبه أن محله خيما لأ يرجئ 
زواله : يغنى عن قزب ٠‏ وأما ما.يزجئ زواله لو زال خلا يمنع. من الرد 


)00 بفتح الصاد مع التسديد ؛ وفتح اللام . 
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قولا واحدا » ولو زال القديم بعد أخذ أرشه لم يآخذه » وقد تقدم 
ما يقتضى اثبات خلاف خيه » وكذلك هو فى التتمة » وان زال القديم 
بعد أخذه أرشه رده على أ لذهب ٠‏ 


وقيل وجهان » كما لو نبت سن المجنى عليه بعد أخذ الدية هل 
بردها: ؟ + ولو زال العيب الحادث بعد ما أخذ المشترى أرش العيب 
القديم أو قضى به القاضى ولم بأخذه ؛ خهل له الفسخ ورد الأرش ؟ ٠‏ 
خيه وجهان بناهما الشبخ آبو محمد ف السلسلة على الوجهين اذا قطع 
تمل الأملة اللنا من يد رجل ثم الأنملة: الوسطى .من رد سر + 
وبد المجنى عليه ثانيا بالطلب ٠‏ خأعطيناه الأرش من غير عفو » ثم 
قطم الأول الأثملة العليا وأراد الثانى رد الأرش وقطع الوسطى قال 
( والأصح ) أنه ليس [ له] ذلك ٠‏ 


( قلت ) وكذلك الأصح أنه ليس له الفسخ يعد الأخذ ٠‏ وكذلك 
بعد الحكم على ما صححه البغوى » وجزم ابن الصباغ عن الأصحاب 
بعد الحكم والقبض أنه لا فسخ » وجعل محل الوجهين بعد الحكم وقبل 
الأخذ » ولو تراضيا وقضنا » خالاصح أن له الفسخ ٠‏ قال الرافعى : 
وكلما ثبت الرد على الباكم لو كان عنده يمنع الرد اذا حدث عند 
المشترى : وما .لا رد به على البائع لا يمنع “الرد اذا حدث فى بد 
المشترى الا فى الأقل ؛ ولعله احترز يذلك عما آذ! قطع اصبعه الزائدة » 
خان القاضى أيا الطيب قال : عندى أنه يمتنع الرد ؛ وتيعه ابن الصباغ 
والعجلى ؛ لكنى رأيت ف التهذيب أنه لو باع أقلف غختنه البائع قبل 
التسليم وبرىء .أو كان به سن شاغية(١)‏ أو اصبع زائدة خقلع السن 
وقطع الاصبع قبل التسليم وبرىء لا خيار للمشترى ٠‏ 1 


وهذا بقتضى أن زوال هذه الاقتواء هم البره لبس عيب »:ولقلك 
لم يرد يه على البائع ؛ لكن فى كونه مانعا من الرد نظر اذا .لم يكن 





)١(‏ سن شانمية أى زائدة أو مختلفة النبتة عما جاورها » أو مخالفة 
طولاوعرضا لماجاورها ودخولا وخروجا . : 


اللطيعئ) 2 


عه 


عببا + خان غيل : لأنه جزء من ن المنيع واي افق وقد يتعلق بفواته 
غرض ؛ يتم أن يكون كذلك اذا حدث قبل القبضس أن يثبت الرد به ٠‏ 


أما اذا وجد ذلك قبل العقد مسحي أنه لا يثبت الرد به جزما » 
الأمشاء: والاحكزار كنا سيل "الولف #والا. عنص أن ايقول. : 
كما لا رد به على البائع| !اذا حدذث فى يذه .قبل القمض + يمنغ. الرد 5 
حدث ف يد المشترى ؛ ويبقى الطرفان لا يستثنى منهما شدئء ‏ يات ٠‏ 
وصاجب التتمة خالق القاضى أبا الطيب ؛ ولو أخمى العبد ثم علم عيبا 
قديما خلا رد وانازادث القيمة ؛ولو خبى القرآن أو صنعة ثم علم 
مه عدا تقديما غلا رد لنقصان القيمة * ولو و كانت الجارية زضيعة فأرضعتها 
0 ابنته فى يد المشترى ثم علم عيبا خله الرد » وان حرمت 
على اليا ا ل 
الثبب أذاعان البائع أبا المشترى أو ابنه ولو اطلع علر, العيبٍ القديم 
بعد رهته فلارد ف الحال . ٍ : 


وق وحخوت الأرشى وجهان 4 ان عللنا باستدراك الظلامة :فنعم 04 
وأن عللنا نتوقع العود غلا أ وعلى. هذا خلو تمكن من الرد رد وأذا 
اظلع على 24 القديم بعد الاجازة فان .لم نجوز مع المستاجر فهو 
كالمرهون وان جوزتاه: :هو عيب يرجئ. زواله » خان رضى الباكع: زه 
مستاجرا زد عليه والا تعنذر الرد » خفى الأرثى الوجهان ٠‏ مكذا قال 
الزافعى وقاله. القاضى حسين فى الدرسن الثانى بعد أن كان قال : أئة 
اذا رهنه أو أجره غهل يفخ فى الجال أو لا حتى ينفك الرهن وتم 
مدة الاجارة ؟ خيه وجهان ان منعنا..ام نجوز. له الأزش لأن 'للرغن 
والاجارة غاية معلومة بخلاف- التزويج 4 وسواء صبر أو 0 ف 
الخال الاوز للمتصاري . 0 


ولو تلعذر اد ليا اباق قال الراهلى ' آئة يجرئ أغية 
الوجهان اللذان ذكرهما فى الاجارة » ؤسيآتى التعذن. بالاباق فيا كلام 
المصنف ٠»‏ وصرح صاحب التهذيت. بحكاية الوجهين ف أخذ الأرشس عند 
الاباق والقصت ” 9 أحدهما م نعم للتعذر ( والثانى ) لا لعدم اليأس 
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وقرار الرقيق على نفسه فى يد الشترى تدين المعاملة أو تدين الاثتلاف 

تكذيب الول لا يمنع الرد بالعيب القديم وان صدقه مشترى المدلى 
الأرش غهل له الفسخ ورد الأرش ؟ وجهان جاريان خيما اذا أخذ 
المشترى الأرشس كرهئه العبد أو كتايته أو اباقته أو غصيه أو نحوها 
إن مكناء من ذلك ثم زال المائع من الرد ٠‏ قال فى التهذيب ( أصحهما ) 


ست" 
وان كان دبره أو علق عتقة يصفة » خله الفسخ؛لآن التدبير يقبل الفسخ* 


وكذا التعليق قابل تارقم بازالة الملك ٠‏ قاله القاضى حسين » وهو 
ظاهر ٠‏ وان زوج الجارية أو العيد ثم علم بالعيب ولم يرض البائع بذلك 
قطع جماعة بوجوب الأرش ء لأن النكاح يراد للدوام فهو كعيب لا يرجى 
زواله ٠‏ وقال الراغمى رحمه الله : ان بعضهم قطع بهذا + وأن الرويانى 
والمتولى اختاراه . وهذه الغبارة قد تفهم أن بعضهم خرجه على 
الخلاف ٠‏ قال ابن الرفعة : ولم آر من صرح به ( وأما ) الكتابة فدكى 
القافى هسين هيها وجيين وال < الأظهر على الفتى أنه لا يفخ + 
وقال الماوردى : انه لا رد ولا أرش لعدم اليأس ولاستدراك الظلامة 
عن ر* 


وقال الراخمى : الأظهر أنه كالرهن وأنه لا يحصل الاستدراك 
بالنجوم » يعنى لأنها ف الحقيقة ماله » وقال فى التتمة : انه ان امتنع 
الباكم من القبول أو قلنا تدم المكاتب لا يجوز ؛ خانه يجب الأرشس 
( وقآل ) الرافمى رحمه الله تعالى : ان فى الثتمة أن الكتابة كالتزويج ٠‏ 
ومراده فى وجوب الأرش ( وأما ) فى جواز الرد فقد علمت بناء صاحب 
التتمة على جواز بيع المكاتب » فليست كالترويج مطلقا » خقد اجتمح 
فى الكتابة أربع طرق ( أصحها ) أنه كالرهن غلا يفسخ ف الحال ولا يجب 
الأرش على الأصح وهى طريقة الرافعى *٠‏ 





. النجوم فى المكاتية ان يؤدى العبد ثمنه لسيده اقساطا منجمة‎ )١( 
) المطيعى‎ ( 


1 


. ( الثافى ( أنه لا يرجم, بالأرشن قحالي قطما وهى طريقة 
الماوردى ٠‏ : 


1 لمم ال بدجب لش وعوطريقة ماعب النتمة ٠‏ 


( الرابع نه بنفسخ مويه ادش بة كلام القاشى حسين اق 
كؤله الأ له لمم ؛ وهذه العلة بناء ء على.جواز بيع المكاتب 6 
وأئه تبطل الكتابةٌ » وهو أحد الوجهين على القديم » بل متعين تفريعه 
على ذلك ٠‏ وتكون الطرق الثلاث .على امتناع بيعه » ولو أخذ الأرشس- 
ثم عجز الكاتب أو لق الزوج فعلى الوجعين التقدمين فى زوال العيب 
بعد اخ الآرئن. 


كرو والرسيدم لزه عا شاد ن لم يعبها فزع 
البمل: ايان تكون كانت موجودة فى يد البائع : وسمر الشتزئ النعل 
: خبها ولم يكن بحدث يقلعها خزع له نزعه .والرد » فان الم ينزع ى 
هذه الحالة لم. جب على البائع قبول النعل ؛ والفرق بين النزع هنا 
والنعل فى يده طلب القصم أن:ذلك اشغال يشبه الحمل عليها وهذا 
تفريع ٠‏ وقد تقدم ما ذكره القاضى فى أن أشغال المشترى نجز الصوف 
مائم من الرد ٠‏ أوذكرت هناك هذه المسألة على سبيل الايزاد عليه » 
ولعله رده خي! بل يتن خلك :3161 بابه وجوب المادرة بالتلفظ : 
بالفسخ ». وان كان نزع الحافر يرم ثقب' المسامير ويعيث الحافر 
٠‏ متزع ؛يالتحتدس الوه والأرش ونه احتدال لاقام + 
ولو كان نزطه قبل الاطلاع على العيب ‏ فان حصل به انتقض ‏ 
كار كنسائر العيوب الحادثة فى الأرش » ولو عام النعل أجير البائع . 
على: القبول » وليس للمشتزى طلب قيمة النعل » : ثم :كرك النغل هل هو , 
ل لو سقط » أو اعراض فيكون للمشتزى ؟ 
([وحهان ) امنوينا الثادى .كا اذا حرى الترك وحده » كان حصل 
لفظ الهبة حصل الملك » وقيل بجريان الخلاف ' وقد تقدم ذلك فى 
الأحجار ق باب بَيْع الأصول والثمار ؛ وليس له على قولنا أنه لا نملك 
المطاليةيه ما دام أمتصسلا » ولو.طلب نزعه قبل الرد. بالعيب خله ذلك » 


جوع 


وفيه دليل على أنه لا يجب عليه اليدل ابكداء ؛ ويه صرح الامام 0 
ولو قال المشترى لا أسمح بالنعل » وطلب الأرش عن العيب القديم 
لأنه لا ملزمنى المسامحة وقلعه بقتضى حدوث تعيب ٠‏ قال الغزالى : 
لم يكن ذلك فانه كالحصر ف مؤنة الرد ١ ٠‏ 
١‏ 0 لون 
(فرع) اذا صبغ المشترى الثوب ثم اطلم على عيب قديم » 
فان تقصت قيمة الثوب بَالمِبغ غلا اشكال فى أن ذلك عيب حادث » 
وحكمه ما تقدم عند الوفاق أو التنازع » وأما اذا زادت القيمة خقد قال 
صاحب التقريب » ثم الامام والغزالى وللراخعى : انه ان رضى المشترى 
بالرد من غير أن يطالب بشىء فعلى البائع القبول وهذا لا نزاع فيه ٠‏ 
وقد أطلق.ابن الصباغ والبندنيجى أنه اذآ صبغه لم يكن له رده مصبوغا 
وبرجم بالأرشن » وجمله- ابن الرفعة على ما.اذا حصل بالصبغ نقص 
توفيقا بينه وبين ما قال الامام » والأولى عندى أن لا يحمل على 
ذلك لما يدل عليه آخدر كلامه » بل مراده أنه ليس له الرد اذا لم 
يسمح بالصبغ خان سمح لم يتعرض له خهذه الحالة الى ذكرها صاحب 
التقريب والامام لم بتعرض لها ابن الصباغ وكلامه مطلق يجب تقييده ٠‏ 
1 3 ودف اا 1 
قال الاقام : ويصير الصبغ ملكا البائع لأنه صفة للثوب لا تزايله » 
ولس كالتعل ( قلت ) لكن فى ادخاله ى ملكه شبه.من مسآلة اختلاط 
الثمار » وقبها خلاف لأجل المتة بخلاف النعل فاته تاببع والصِيمُ :وق 
النعل ودوت الثماز * ولو ظلب المشترى أرشس العيب القديم وقال البائع : 
رد الثوب لأغرم لك قيمة الصبخ غفيمن يجاب وجهان ( أحدهما ) وبه 
: الشيخ أبو حامد والمخاملى ف التجريد والمجموع وابن الصباغ 
والمتولى أن المجاب الباقع ولا أرثن للمشترى ٠‏ ( والثاتى ) وبه قال 
أمو حنيفة : ان للمشترى أن يطالب بالأرش ؤهذا مما يعين أن كلام 
ابن الصباغ قَ الصي الذئ حصتت به زبادة ٠‏ وائما أهمل آلة 
الذى ذكره صاحب الثقريب والامام ٠.‏ أو بكون لا يخقار الاجيار علئ 
ذلك. ٠‏ ويفرق بينه:وبين النعل قبيقى كلامه على اطلاقه: ٠‏ والفرق بين 
هذه المسآلة حيث أجبنا البائع وبين ما اذا طلب ارش العيب الحادث 
- حيث نجيب المشترى على الصميح ظاهر ٠‏ خان المشترئ هتا بأخذ قيمة 


ودل 


الصبغ ال 1ك عوك ولا يغرم شيئا هنك لى الزمناء بالرد 
مع أرشس الحادث 4 ا لا مقابلة شىء أخذه ٠‏ 00 

2 1 
ونظير ماتلا هذه أن يطلب البائم ردة مغ .العيب "الحادث من 
غير. أرش » قانه يجاب قطعا: » ولو أراد المشترئ الرد .وأخذ قيمة 
الصبغ مع الثمن خفى وجوب الاجابة على البائع وجهان ( أصحهما / 
لأذميب رهزا الصحيح: ينطبق عليه كلام ابن الصباغ قطعة: بوجوب 


الأرشن ان لم يصل لي صب تقض به انيد * مك معد لحي 
م 


وقالَ الراغمئ والتووئ فى :الروضة: كما قال ( اصحهما ) لا يحب 
قال .: لكن: يأخذ الاشترى لأرش ؛ والامام لم يتعرض لذلك » وستاتتى 
التنبيهات: القى أذكرها الآن أن شاء الله تعالى ببيان الحاك فيه وفك 
ذلك متحتم ؟ أو ثم لريق غيره؟ وههن تبيمات ف هذا افرع : : 


( احدها ) أن الأمام لا حكى الخلاف ف الطرهين - الى للب 
المشترى الامساك وآخذ الأرش أو الرد: وأخذ قيمة الصبة :سد بهة 
تالخلاف ف الاجبا على . ضم الأرش ورد المنيع * وقاك ” فقة جرىق 
الصيغ الزائد مجرى ارس العيب الحادن فى طرف المطالية قال اللي : 
ومعناه ه أئه اذا قال البائقع رده : مع .الأرش وقال الملشترى: : 
وآخذا الأرش » خفيمن يجاب ل ا » وكذآ اذا قال الشترئ 7 

مم الأرش » وقال |البائم بل اغرم الأرش » وهذا ظاهر للمتامك فى 

7 جوه الثلاثة الذكورة هناك "اذا كدر د أحد الجائبين بالنظز ٠‏ 

.ووجه المشابهة بين الصبم, الرائد وارش الْعيب الحادك أن أدهال 
الصياغ فى ملك الباكم مع أنه دخيل فى العقد كادغخال الأرش الدخيك فى 
العقبد ؛ هذا كلام الراخمى رحمه اله » ومراده ومراد الامام أن البائع 
والمشترى اذا طلب أحدها الرد يعقلى البائم قيمة الصبة وطلب الكهد 
1 مداه ور الأرشش. ات 2 0 أن 


“رقا الغزالى ف البسيظا قزبيا مما قاله الآعلم > وقال فى الْؤْجيق * 
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ان ادخال الصبغ كادخال أرشس العيب الحادث : قال الرافعى رحمه آلله 
تعالى : ظاهره يقتمى عود الأوجه الثلاثة ههنا » ثم يقال : المجاب 
منها فى وجه من بدعو الى فصل الأمر بالأرش القديم » وقد صرح 
به فى الوسيط » ولكن رواية الوجه الثالث لا تكاد توجد لغيره » وبتقدير 
ثبوته فقد بينا ثم أن الأصح الوجه الثالث وههنا قضية ايراد الأئمة أنه 
لايجاب المشترى اذا طلب الأزثى كما مر ٠‏ 


قات : وكلامه فى الوجيز ظهوره خيما قال الرافعى رحمه الله » 
يمكن حمله على ما فى النهاية والسيط ( وأما ) كلامه فى الوسبط خانه 
قال : أن طاب قيمة الصمغ خهل يجب على الباكم فى رد الثمن ؟ غيه 
وجهان 0 اين 2 ا ا طن ام 


--- جرم 





( وان قلنا ) لا نكلفه قمتة فهو كعيب حادث » ختعود الأوجه خيه 

فى أن تملك شييء حادث أولى أو تتريم أرشس العيب القديم » وهذآ 
مربح كما قال الرافعى ولكن به زبادة اشكال ىق دادىء الرائ غسر 
ما ذكاه الرامم, » وهو أنه جمل الآأوجه الثلاثة مغرعة على القول 
يعدم أجيار الناكم عل , يذل قيمة الصد » وبستيق الرهن الى آن 
هذا هو القول ماحابة 'الباكم » ملا سعقى, بعده الا وجهان © أحابة 
لمشت م, أو اجابة من طلب الأرشس » فكيف تأتى ثلاثة تفريعا على آحد 


*٠ الوجمين؟‎ 


وحل هذا الاشقاك بآن يكون المراد آنا اذا لم تجبر الباكم على 
نذل قيمة الَصم غالصيم: ملك المشترئ والقوب تنقص, قيمته باتصاله 
مسيم لا ندخل معه فى التقويم خهو عبب حادث » غان ترآقيا على رش 
أأحادث قدرم الذوت ونة الميب القديم خالا عن الصيم' » هآذآ قي 5 
عش ة 5ءم رمه العدث القدىم » وقد اتصك مه الصبغ لم يدخ ف التقريم » 
خاذا قبل * تسعة ؛ علم آن الفائت درهم ؛ خيبذله للباكم مع الثوب + 
وبسترجعر ثمنه » وبيقى الصبم فى القوب للمشترئى : فان تراضيا على 
هذا المسلك أو على أرش الغيب القديم فذلك : وان كنازعا فى هذين 
السلقين فعلى وجه يجاب البائم » فان آختار دهم الأرش عت القديم 
أو آخد الأرش عن الحادك عرض على الشترى ؛ غان آباه سقط حقة » 


لمق 


وطلى وجيطات الفترى ‏ قان ظلك الاردن عن اليم ولح "برشي 
البائع بأخذ الثوب معييا يسبب الصبغ ولا ييؤل قيمة الصبخ أجبر على 
بذل الأرئشس ٠‏ 1 


وان ليا للر امع عراية أرش العبب الحادث ا الثمن 
2 د وعلى وجه بجاب اي الى الأرش 0 أخذا | أو بدلا 
0 ؛ يجوز أن يقول : لا بجر الباء على بذل قيمة ألميع ؛ وبر 
على قنول أرش | العيب لمات ل ن الأرش غرامة عما خات 
من ملكه الذى خرج منه » ومالوف ف الشريعة أن يجبر الانسان على 
أخذ ماله أو نيزا منه ؛ واجبار الناك تع على يذل قيمة الصبغ. اجباز على 
تملك شيء مبتد ء يبذل لا على لريق الغرامة » وهل ذلك غير مآلوف 
فى الشرع ء امترض ابن عله على تفي ينول القزلى بيدا كاد 
0 بذهب كك ال ن: المشترى. يبقى شريكا بالصبغ © وتأولة. على 

أن المراد لم يذهب أحد اا رباك الول امي كد يمني 
بك هو مخير بين َك وبين بن أخذ الأرشس ٠‏ 


قلت : ويؤيد هذا | اويل خرق الغزالى بأن. المشترى :يتضرر بذلك » 
بغلاف: الناصب| ء والمشترى انما يتضرر يتمين هذه الطريق علي 
كالغاصب لا بالتخيير » وسأآتكلم. على ما يقوى التأويل أو؛ يضنعفه 
ق التنبية الثانى »> فان ضح هذا التأؤيل ادقع هذا الاشبكال الثانى 

عن الغزالى » ولم يبق الما ذكرة الرافعى » وحينكذ أقول ما ذكره 
الغزالى ف. الوسيط فق هذا الفرع الذى تجحرى. فيه الأوجه الثلاثة 
نين رد الثوب بدون العبية أو بينة وبين أخذ أرجري ال العيث 0 
أئدء وكلام الهاي واليمنيط. والوجيز اكت عنه . 


1 

كياد ريه ل الوشيد لم ونا افون قارو للحي 

كما أثشار اليه الرافعى رحمه اله » بل كلامه فى الوجيز فى ادخال 
الصبغ فى ملك لبائع قهرا » وكذلك كلام النهاية والبسيط ٠‏ 


45 


وأما كلامه فى الوسيط غفى ادخال الثوب مع أرشه بدون الصيع 
فاين احدهما من الأخر ١‏ خلا يكون ما ذكره ى الوسيطٍ وجها ثالتا فى 
تنك المساآلة كما اقتضاه كلام الرافبى رحمه الله » بل ثلاثة أوجه ف 
مسآلة زائدة » ويجوز أن يكون الأصح منها أيضا أن المجاب من يدعو 
الى الارش القديم حما هو الاصح هناك » ولا يناف ابراد: الآكمة هنا 
آن المشترى لا يجاب اذا طلب الارش كما قال الراغعى رحمه الله آنه 
مر : لأن الذى مر آنه لا يجاب المشترى اذا طلب الأرشس وطلب البائم 
' يذل قيمه الصبغ آما اذا طلب المشترى الأرش حالة امتناع البائع من 
بذل قيمة الصبغ فكما مر * 


( التنبيه الثانى ) قال الامام : لا صائر الى أنه يرد ويبقى شسريكا 
فى الثوب كما فى المغصوب ٠‏ والاحتمال متطرق اليه ؛ وآجاب العزالى عن 
هذا الاحتمال بأن المشترى يتضرر بذلك بخلاف الغاصب » خانه يبقيه 
شريكا ولا يلتفت الى تضرره لعدوانه » وأعرض ابن خلكان بأن غريم 
المفلس يرجع ف ألثوب التى زادت قيمتها بالصبغ ؛ ويكون شريكا ؛ ولم 
يحصل من المفلس عدوان وأجاب ابن الرفعة بان المقصود فى الفلس 
دفع ضرر البائع » خاذا رجع حصل الضرر للمفلس تبعا » والمقصود ىف 
الرد بالعيب دفع ضرر المشترى برده » وجعله مشتركا يقع له ضرر 
مقصود أكثر من ضرر العيب ٠‏ 


وآنا أقول : ان غريم المفاس اذا رجع ف الثوب دون الصبغ لم 
يحصل خرر للمفلس بالشركة ؛ لأن ماله مبيم كله وقد قال الأصحاب : 
ان الثوب يباع ويكون الثمن بينهما على ما تقتضيه القسمة » على أنهم 
اختلفوا هل يكون كل الثوب للبائم وكل الصبغ للمفلس أو يشتركان 
غيهما جميا ؟ على وجهين » وف الرد بالعيب .لا يجب على أحد منهما 
البيع » فيحصل الضرر تبعا للشبركة ٠‏ ش 


واعلم أن هذا الاعتراض والجوايين عنه يناء على ما دل عليه 
كلام الغزالى من أن عدم. القول بالشركة هنا لأجل خرر المسترى 4.. 
وأن المقضود أنه لا.يجب ذلك عليه كما أوله ابن الرفعة + وعليه يدل 
تنظير الامام له بالغصب » وأول كلام الامام وهو قوله : ولم يصر 


اكه 


ارت لسن الى أن المشترى برد ل ان د كسان 
لله أى على سبيل الايجاب. عليه كما يجبعلى الغاصيم ء وعلية يستتيع 
غرق الغزالى ويآتئ اعتراض ابن خلكان غلية يسيب أن المفلس يجبر , 
على ذلك من جهة البائع » ويأتى الجوابان نالمتقدمان ٠‏ 


لكن فى آخسر كلام الامام ما يقتفئ ‏ أن ذلك على سبل ألو 1 
أنه قال : وهذه المسالة ذكرها صاحب التقريب وأشار البها ألعر اقيون : 
. والاحتمال خيها من الجهة 'التى.ذكرتها وهو تجويز 0 
ل عين الصيغ + فنا قد تج الفاصب ذا د شدكد 1 
'نتمئ + 
عقو الامام هنا تجؤيز الرد يدل على أن ذلك أيس ل سبد 
.. الايجاب بل على سبيك الجواز » وحينكذ .لا يأتى تأويل الكلام الذ 
قالة الغزالى 4 لأن مقفتضى كلامه الآاخر والأول لم “بقل أحد بجؤاز 
الرد مع الشركة ٠|‏ غيتوقف التأويل المأذكور .٠‏ وحيتكذ :لا. سبقئ ا خرق ' 
| الغر الو عر المشترئ متجها » لأنه قد يختار ذلك » غلا يكؤن المنع 
احينئذ لضرره » بل لضرر البائع وهو مثل ضرر المخصوب منه ٠‏ والأولى 
اذا :انتهينا. الى هذا المقام أن سج .كأويل كلام الغزالى ف الم 
00 ننه أخير كلام ملم .. 


وأول كلام الامام محتمل. » ولفظة الجواز فى آخرة. ليت : 
ضريحة فى نفى الوجوب خيرد :اليه ؛ فهذا أولى من أن يجعل خرقى الغزالى.: 
واقعا فى: غير وجه كلام: الامام ويكون الذئ اتفق الأصِحابٍ عليه أنه ! 
لا متعين حق. المشترى ف أن يرد الثوب ويصيز..شريكا: » ويقتفى ١‏ 
ولت وك قارو ] ]قا ا 
عن ماعب النهثيت ؟ 


( التنبيه اثالث ) أن ن.صاحب التهذيفب قال : أن لم يمكنه فزع 


ألْضيمم خان رضى! البائع بأن برده ويكؤون معه شريكا ف الزيادة ردة:» 
وأآن أبى أمسكه 0 الإرشن وقد : تقدم ذلك .عن: صاحخب التهذيبث » 


ذكره هناك خقوله : “ان رضى اليائع. بالشركة ان أراد يجوز اللمشترزى : 


2 


أن بردم فصحيح 3 لأنهما أذا. أتفقا على ذلك لا اشكال ف الجواز 7 
وان آراد أنه يجب على المشترى الرد أو يسقط حقه » خهو ألذى نقل 


وأما قوله : وان أبى أمسكه فان أراد أن البائم. اذا' امتنع من 
الشرحة تعين حق المشترى فى الأرش وأنه لا يجوز: لامشترى الزامه 
وهو ظاهر كلامه فهو موأفق لما قاله الرافعى ومخالف .لما حكاه 
الغزالى ف الوسيط من جريان الآوجه الثلاثة ٠‏ لكنه مواغق للأصح 
منها » وهو اجابة من يدعو إلى الأرش القديم » خينبغى أن يكون معنى 
كلام صاحب التهذيب أنه ان أراد البائع أن يرد ويصير شريكا جاز . 
للمشترى الرد وان امتنع البائع تعين على المشترى الامساك » وأخذ 
الأرش » يعنى على الصحيح والظاهر أن صاحب: التهذيب لم يلاحظط 
الضرر الحاصل للمشترى من الشركة » وأنما النظر الى ضرر البائع ٠‏ 
ويجب النظر الى كل منهما » كما نظرنا الى كل منهما عند اجتماع العيب 
الحادث والقديم ٠‏ ختلخص من ذلك ما أذكره أن ساء الله تعالى ٠‏ 


( التنبيه الرابع ) الذى تخلص مما تقدم أن المشترى ان طلب 
الرد » ولا يطالب بشىء أجيب قطما وأجير البائع عليه فان اتفقا 
على الرد مع قيمة الصبغ جاز قطعا ٠‏ وان اتفقا على أخذ الأرش عن 
ألعيب القديم جاز قطعا » وأن اتفقا على رد الثوب مع بقاء الصبغ على 
ملك المشترى جاز على تعذر من كلام صاحب التهذيب والامام والغزالى 
على تأويله » وذلك مع الأرش عن نقصان الثوب بالصبغ أو بدونه 
ان تراضيا على ذلك ء وان طلب المشترى قيمة الصبغ وامتنع البائع 
لم يجبر على الصحيح ٠‏ وان طلب المشترى الأرش عن العيب القديم 
وأمتنم البائع من يذل قيمة الصبغ أجبر البائع على اعطاء الأرثس القديم 
على الصحيح الذى اقتضاه كلام الوسيط ٠‏ 


وان طلب الفترى الود هم الشركة وان يرد أرقن نض اوت 
بالصبغ لم يجبر البائع على الصحيح ٠‏ وان طلب المشترى الأرش عن 
وقد تقذم الفرق بين هذه المسألة وبين بقية المسائل التى نجيب 


ولوف 


عشمه حو ل لاله له مسي ل 


لم بيجبر: المشترى عليها على ما تقدم عن الامام : وفيه ما تقدم غن 


( فسرع ) لو ميغ اللشترى الثوب ثم باعه ثم علم بالعيب قط 
ابن الصباغ » والمهاملى فى التجريد بأنه. لبسن له الأرثش ‏ لأن المشترى 
قد برده عليه ويرضى البائع بأخذه » وكذلك اذا كان ثويا ختنظعه وباعه 
ثم علم بالعيب 0 ١‏ 1 


( فرع ) لو قصر الثوب ثم وقف :على عيب خينبنى على أن 
القصارة عين أو أثر ( ان قلنا ) بالأول فهى كالصبغ ( وأن. قلنا ) 
بالثاتى رد إلثوب بلااشىء » فهى كالزيادة المتصلة » ّ' ا 


قال الرافعى رحمه الله : وقطع الزبيرى ف المقتضب بأن له الرد 
اذا .زادث. قيمته بالقصارة » ولبسن فيه مخالقة لما قاله الرافعى' + 
ولو. لبس الثوب ختغير باللبس امتنع الرد وله الأرئن ٠‏ قال الزبيرئ 
أيضا : وهو ظاهر ء لو اشترى ثساة غذيجها ثم وجد بها عيبا فله الأرثشس » 
غان رضى البائع بقبولها مذبوحة خلا أرشس للمشترى: لامكان الرد ولا 
أجرة على البائع للذيح ان ردت عليه ؛ لأن الذيح أثر :هو نقصاء هكذا 
قال المأوردى ٠‏ ا : 


آخر(') ان كان ثوبا فخاطه استحق الأرش » فان رضى البائع 
بقبوله ان بذل الأجرة خله أن برجع به مخيطا لأن فى الخياطة عييا زائدا ٠‏ 
قاله الماؤردى ٠‏ ' 000 ' 


آخر : لو اشترى عصيرا حلوا فلم يعلم بعيبه حتتى صار خمسرأ 
خله ‏ الأرشس ٠.‏ وليبس له رد الخفمر واسترجاع ثمنه د ننواء أرضئى 
البائم بقبوله أم لا ٠‏ لتحريم المعاوضة على الخمر » فلو صار الخمبر 





. ) المطيعى‎ ( ٠ » يريد : « قول آخر أو وجه: آخر أو نوع آخر‎ )١ 
ْ اد‎ 


ك8 


خلا خقال البائعم : أنا أستر جع الخل وأرد الثمن ولا أدفع الأرشن كان 
له ذلك » لان الخل عين العصير. » ولا مانع من المعاوضة ولا للمشترى 
فيه عمل يفوت عليه ٠‏ وهذا من تفريع آبى العباس بن سريج ٠‏ قاله 
الماوردى والراهة فعى + ويحتمل أن يكون ذلك على ها خرجه ابن سريج 
من وجوب الارش اذا باع المبيع أو وهيه ٠‏ 


أما اذا قلنا بالمذهب وهو أنه لا يجب الأرثى ف ذلك لعدم اليأس 
كما سياتى خالرجوع بالأرش ف حالة كونه خمرا ينيغى أن يمتنع 
الآن لاحتمال أن يعود خلا كما اذا وهيه ٠‏ 


ثم قولهم للبائم أن يسترجع الخل ولا يدفع الأرش ؛ ظامر 

الك يعس ان لمن للدي ا يطاليه بالآرش للعلة المذكورة » 
ولكن العلة المذكورة وهى أن الخل هو عين العصير يقتضى أن المشترى 
أيضا اذا طلب الرد له ذلك ٠‏ وان امتنع البائع وطلب الأرشس » ويكون 
ذلك كما لو كان باقيا بحاله » ولم أجد ف النقل ما يوافق ذلك 
ولا ما يخالفه ٠‏ 

آخر : لو اشترى ذمى من ذمى خمسرا ثم أساما فوجد 
المشترى بالخمر عيبا ينقص العشبر من ثمنه ٠‏ قال أبو العباس 
ابن سريج : للمشترى الأرش وهو عشر الثمن ولا رد » ولا يبصل 
ذلك اسلامهما ٠‏ وهو قول محمد بن الحسن ؛ فان قال البائع : أنا 
آخذ الخل وأرد الثمن ء خله ذلك ٠‏ ولو كان المشترى علم العيب 
قبل اسلامهما غلم يرد حتى أسلما لم يكن للمشترى يعد اسلامه الرد 
ولا الرجوع بالأرشس ٠‏ أما ال ا الأرش خلامكان 
الرد قبل الاسلام » خلو كان أسلم البائع وحده بعد تبايع الخمر. لم 
يعد للمتنتوى وده ليه بالعيت ٠:‏ ولى دان التسترى أسلم وهده ج70 
لأن استرجاع البائع تملك للخم ٠‏ والمسلم لا يتملك الخمر ٠‏ ورد 
المشترى ازالة الملك » والمشترى يجوز أن يزيل ملكه عن الخضر ٠‏ 
قاله الماوردى عن ابن سرييج ٠‏ 


( فرع ) اشترى جارية بعبد » ثم وجد بالجارية عيبا قديم ؛ 
خودها ؛ ووجد بالعبد عيبا حادثا عند بائع الجارية قال أبن سريج : 


م 
٠60‏ «المجموع اج 31) 
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بأخذ مشترى 'الجارنة م ا مله نالية لاله 
: الجارية بأرشن ' العيبا ‏ الحادث عنده ©» أو يأخذ. قيمته ان اختار غدم. 


٠ ابحرم‎ 


إآقال الاملم : وهكذا دقل عن القاضى حسين ؛ وليس الأمر. كذلك 
عندنا بل الوجه أن يرد الجارية. ويسترد العبد ويطلت أرس العيب 
الحادث » لأن! العيد مضمون بالقيمة لا' بالثمن  .‏ لأنه: بعد زد الجارية 
لو تلف العيد افاي بم الجارية مسلب الجارية برد قيمة:العند.م 


2 قال الامام : والذى بقالة ا الي لاض لس بر 
:أن الزوج اذا أصدق .زوجته “عبدا ثم طلقها قبل المسيسن اوعاب العند ١‏ 
فى يد الروجة يُشطن العيذ وعاد:نضفه الى ملك للزوج غ والزؤج بالخيار 
انين أن يرجع بنصف قيمة العيد سليما وبين أن يرضئ. بنصفه معيبا ؛ 5 
ولا يكلفها ضم أرش العيب الى نضف المين » حكذا يمكن أن يفال ف 
الاما المسالة ف آخبر العغْصت ؛ ثم أعاد فى كتاب المنداق وذكر 
' الفرق بين مئلآلة العيد والجارية .وبين مسألة الصداق' » وذكر الغزالى 
مسألة العيد والجازية ىق آخر كتاب الغقصب؛' وجزم :إلقول 00 
إذا استرد العبذ معيبا لم يجز اله طلب الأرشن » بل عليه آخذه. أو أخذ 
“قيمته ٠‏ ثم أعاد المشآلة بغينها فى:الصداق » وقال مأخذ الفيددمنها وله 
طلب الأرش غنإقض اختياره فى الوسيط ٠‏ : 


وال" التسليط تهنا بحد. دكن الحكم فى مسألة العبد والجارية » 
.انه يأخذ العبد معيبا ويطالب بالأرش ٠‏ وف الزوج .اذا عاد اليه نصف 
العبد بالطلاق'وهو معيب + وعليه أن بتر يلعوب وبر نينهدا :ال 
بعد. ذلك ': : وسمعت الامام فى التدريس يقول : : أن من أضخابنا من: ذكر 
وجها فى المداق ف مسألة العبد والجارية من مسألة العبدان أن 
لا يظالب. بالأرئين والظاهر: الفرق : ولست واثقا بالفغل » وانى لم 
أصادغه ف مجموعه ٠‏ قال أبو اسعاق ابراهيم بن عبد الله بن عيد المنعم 
ابن .على بن محمد » وهو ابن أبى الدم.. : قوله :< فى.مجموعه © يريد 
نهاية المطلب » وذكر الامام مُسألة: العيد والجارية فا خم النهاية 


لق 


بع قووف من فوج مواد مسر الوط راشتسا 
مبددة سردا متنوعة ٠‏ قال : انما ذكرتها خوخا من أن أكون أهملتها ىف 
مواضعها » خان كنت أهملتها خذكرها مفيد ههنا :وأن كنت ذكرتها آم 
تضر اعادتها قال : اذا باع عبدا بثوب خفصله صاحب الثوب وقطعة . 5 
خوجد الثانى بالعيد عيبا قديما خله رده ٠‏ 


ثم اذا رده حكى الشيخ وجهين ( أحدهما ) يسترد الثوب مقطوعا 
ويسترد ارشن النفض + وهدا عو العياس .+ لان انثوب لو تلف: فى ايد 
إخذء ثم رد عليه العنذ بالعيب عدم + تمام القيمة » فكذلك يجب. ان 
يعرم أرش النقص ( والوجه الثانى ) أنه أذا رد العبد وضادف. الثوب 
معيبا. خهو بالخيار ان شاء رضى يالثوب معييا واشترده من نين أرقن 
وان شاء ترك الثوب ورجع بقيمته غير معيب ؛ خان اختار أخذ الثوب 
خلا أرش له ء قال الشيخ : استهر من كلام الأصحاب أن المتمابعين اذا 
تخالفا وكان عاب المعقود غليه فى بد آحدهما غانهما: يترادان ؛ ويرجع 
على من نقص العوض ف يده بارش النقص عند التفاسخ ؛ غلا فرق 
بين هذه المسالة ومسأنة العبد والثوب فان طرد صاحب انوجه الثانى 
مذهيه فى مسائل التخالف كان ذلك خرقا. من الأجماع » وان سلمه 
بطل هذا الوجه بالعيب أيضا ٠‏ وتشبث الشيخ أبو على ياجراء الخلاف 
فى مسآلة التخالف ٠+‏ هذا كلام الأمام فى النهايه » وقول الشيخ ف ذكر 
الوجهين : وف قوله اشتهر من كلام الأصحاب ٠‏ هكذأ وجدته قف النهاية 
مطلقا ٠‏ وفيما خقله ابن أبى الدم عن النهاية أنه آبو على فى الموضعين 
وقد ذكر القاضى حسين ف الفتاوى اذأ باع حمارا بغرس غمشترى 
الفرس أخصاه » ثم وجد بالحمار عيبا » قال ان لم ينقص: الاإخصاء 
منه سيئًا استرده ؛ ولا شىء » وان نقص بعض قيمته رد غرسه وأرش 
النقص ' ٠‏ وفى هذا الكلام مخالفة لما تقدم | فى صدر هذا الفرع 
من النقل عن القاضى ٠‏ 


وقال “القاضى أيضا : لو باعه بفرس وعشرة: دنائير وآخصى 
الملشترى الفرس ورد الحمار بعيب ونقصت قيمة الفرس ؛ استرد 
الدنائير والفرس وأرشس النقص وذكر الراغعى رجمة الله هذا الفرع وقال 
فيه : اذا رجع التقصان ‏ يعنى ف الثمن ‏ الى الصفة كالشال ونحوه 
' لم يغرم الأرش ف أصح الوجهين » كما لو زاد زيادة متصلة يأخذها 


فده 


ون بأخذ المن ناقصا ٠‏ : : 


وذكر النووى أ اق الإوضة ف آخضر مسألة من : هذا الباب: هذا 
القرع من زناداته فال : قال القفال والصيدلانى وآخرون :“لو اشترى 
توما وقبضه وسلم أثمنه »ثم :وجد. نالثوب عنيا قديمًا -خرده' خوجد 
0 0 0 البائع يآخذه ناقصا » ولا.شئء 


وغبه احتمال. لامام الحرهين ذكرء “فق ماب تعجيل الزكاة أ وكل 
لخر بي مني يد أن كا الأول كرمع كلم لاسب 

» فاته ليس مسألة زائدة.غن الرافعى : وما ذكره عن .القفال 
وغية هو الذى صبححه الرافعنى ؛ وما ذكره من احتمال الامام هو 
58 الآخر ء تال صاحب الثتئمة :.ولا بمتنع عليه رد الجارية ؛ سواء 

ن العيب الذى بالعيد مثل عنِب الجارية: أو .آكثر من جنسه :أو من غير 
جخسلة. ؛ كما لو كان |العيب يساوى أضماف ثمنه » غان له الرد بالعيب » 
وان كان اا لالد اك مدا العا 


(تنبيه ) قوة كلام المصنف تقتضى أن النقص حصل عند المشسترى » 
م به به هنا كما صرح بة فى التنبيه نقوله : وقد نقص أبيع 
عند المشنترى + وهو احتراز عما لو علم العيب قبل القبض وقد نقص ؛ 
فان ذَلكِ لا يمنع الرد » لأن النقص عند النائم مضمون عليه » وهذا ظاهر 
خبما اذا لم يعلم المشترى بالنقص المذكور » وكذلك لو علم ورضى به 
اد عا ال ل 
ثم وجدعييا خسو 


قال المصف رحمه الل تعالى 


( واذا أراد الرجوع بالارشى قوم امبيع بلا عيب +.فيقال : 
قيمته ماثة ثم يقوم مع ألعيب فيقال : قيمته تسعون ء فيعام أنه 
قد نقص العشر من بدله فيرجع على البائع بمشر الثمن ٠‏ ولا يرجع 


خدة 


بما نقص من قيمته » لأن الارش بدل عن الجزء الفائت » ولو فات 
المبيع كله رجع على البائع بجميع الثمن» فاذا فات قدر العشر 
منه رجع بشر الثمن كالجزء لما ضمن جميمه بالدية » ضمن 
الجزء منه بجزه من الدية » ولأنا لو قلنا : أنه يرجع بما نقص 
من قيمته أدى الى أن يجتمع الثمن والمثمن للمشترى » فانه قد 
يشترى ما يساوى مائة بعشرة فاذا رجم بالعشرة رجع جميع 
الثمن اليه فيجتمع له الثمن والمثمن وهذا لاايجوز ) ٠‏ 


( الشرح ) قد تقدم تفسير الأرش ؛ وأنه جزء من الثمن نسبته 
اليه نسبة ما ينقص العيب من المبيع لو كان سليما الى تمام القيمة » 
وبيان ذلك بالمثال الذى ذكره المصئف هنا » وبه مثل الشافعى رحمه الله » 
خان الذى نقصه العيب من الميع السليم عشرة غيرجم بعشر الثمن »ع 
فالقيمة معتيرة للنسبة خاصة » ولا فرق عند الأصحاب بينه وبين ضمان 
الغصب والسوم والجناية بأنا ادا ضممنا فى هذه المواضم ما نخقص 
من القيمة لا يلزم الجمع بين البدل والمبدل » وف الأرشس يلزم الجمع 
بين الثمن والمثمن ٠‏ 


قال الشبخ أبو حامد : انه معنى كلام الشافعى » والمعنى الأول 
قاله الأصحاب الشيخ أبو حامد والقافى أبو الطبب وغيرهما » وقدموه 
فى الذكر كما فعل المصنف فان غيه بيان المعنى الذى لأجله كان 
كذلك ؛ فيحصل به الشفاء أكثر » ولكن خبه بحث » خان قول المصنف 
بدل عن الجزء الفائت أى الذى اقتضاه العقد ولم يسلمه البائع ٠‏ 


( وقوله ) ولو خات المبيم كله أى تحت يد البائع قبل التسليم » 
كذلك قاله القاضى أبو الطبب صريحا : وهو ظاهر ؛ واذا كان كذلك 
فقد يقال : ان هذا المعنى بقتضى جواز الرجوع الى الأرش ؛ وان 
لم بمنع الرد ؛ وطلب الأرش عند امكان الرد غير ساكُغ » بل قد يقال : 
انه كان ينبنى على هذا الممنى أن يتعين الرجوع الى الأرشس » ولو أراد 
المشترى الرد أو الرضا بالعيب كما أنه اذا خات بعض المببع قبل القبض 
أو كله سقط ما يقابله من الثمن سواء أرضى المشترى آم لا » وكما أنه 


لحف 


50 الزياذة. 57 من الزيح على أظور القولين 4 أولآجل ذلك 
| اله اعلم .قال الامام فى باب المرابحة عند الكلام في كذب المسترى 
بالزتاةة. : أن الأرشش المسترجع » وان كان جزءا من الثمن 6 خاسيتر جاعه 
إنقناء تقض ف جزء ء من الثمن: والدليل علية آن المبيم اذا رد على . 
معبيت افموجت العيب الزد لا يجوز الرجوع الى الأرش مع القدرة 
على الرد فكآن الأرش بدل عن الرد ؤاذا تعذر ولا ينتظم عندنا آلا هذا » 
“وهذا الكلام ‏ من الامام أؤلة بكتدى أن: الأرسن» .جزء من من الثمن م يستدرك 
1 بانشناء ‏ نأقخص جديد م6 وهذا موافق لكلام الأصحاب 8 وشبه زنادة. : بيان 5 
:أن قلك بطريق انثلاء النقضن © وليس كامرابحة وآخره قد يؤهم 
1 ن. الأرش : ليس ف 'مقابلة الجزء إلفائت » :ولكن فى. مقابلة الرد عند 
تعذره وتأوبله أن الشارع جعل. له:عند تعذر الرد استرجاع جنزء من 
'. إنثمن عن. الجزء الفائت ت ؛ حيث خات علية الرد. » ولذلك أثى بكأن التى 
عى :حرف تتدبيه ء هلم يجعله ذلا عن الرد » ولكن مشسيها » تفان نْ سلطة 


. الود لذ تقابل بعوضن ٠‏ 


ويجب تأويل كلام الامام كقولة أؤلا ان الأرش جز القن لكان 
: بدلا عن الزد.لم ب يختص بالثمن وعند. هذا لا يكون فى كلام الامام جواب 
فاعن الاقيكال الذى أؤردته الابما ساذكره ان شاء الاي 7 


وقد ذكر الغزالى احتملين فى أن الأرش ف م جيزء 
. من الثمن » وسيآتى ٠‏ خان ن قمل : إن تعره سيد عاد امتتال 11 
هذا !١‏ لوجه » ويصير كأن البائع .مغيب .الك المشترى ٠‏ قال الغزالى : 
ؤيشنهد له أن مشترى امارد نعا وعف يطل نه تل و لاف 
ولو كان جزءا. منها يعرض العود الى -ياء كم 'الجارية لو اطلح على عيبة 1 
ابد لأورث. توقعه شبهة + وان بكي ان 0 من -الثمن: خالممكن. . 
. فف.غهمه ما ققاله العْرّإلى: أن.يقال : ان المبيع فى مقابلة كل الثمن ان رى ‏ 
بلاغو فى قياياة ببق ٠‏ لت ع لق التعضن عن !لاه .و يتضين 
لاستحفاقه : قال ا 


. .'وكأن المقابلة تغيرت » ولكن جوز ذلك خيهما استيدال سبب :فى أصضل 
. المقبد. وان كان لا يجوز ذلك بالثراضي. عند الحاق الزيادة' بالشنن 


لاع 


يعد اللزوم » غهذا الذى قاله الغزالى من ديق الفقه كما قال » 
ولكن ما الموجب لتعْيير المقابلة فاته بالرضنا بتبين. أن العقد لم ينعقد 
إلا على البعض » أشكل بمسآلة الجارية » وبما قاله الامام ف المرابحة ٠‏ 
وان كان بطريق الانتقاض كما تنتقض المقابلة ف تفريق الصفقة ى 
الدوام ‏ اذا قلنا : يمسك بكل ‏ خذلك قول ضعيف » خلا يخسرج 
. عليه ما اختازه أكثر الصحاب هنا ٠‏ 0 


ومقتضى كلام الامام فى مسالة الحلى أن ذلك اتتضته الضرورة 
كالتوزيع ٠‏ وليسن الفقد يقتضيه من الأصل ٠‏ لكن هذا الذى يقوله 
الأصحاب على خلافه ٠‏ اذ عم يقولون بأن العقد في أضله اقتفى 
التوزيع كما صور ذلك فى قاعدة مد عجوة فكيف يستقيم على رأى 
الأصحاب أن الأرئن جزء من الثمن ٠‏ وتلخيص الاشكال أن الثمن 
ان كان مقابلا للمبنبع وصفات السلامة » وأنه يتقسط عليها كما يتقسط 
على أجزاء المبيع + فينبغى عند غوات بعضها أن يسقط ما يقابله » 
ولو رضى به معييا » وهذا خلاف .الاجماع .٠‏ بل كان ينبني أن لا يصح 
. العقد لأن تلك الضفات لا تتحصر فيكون ما قوبل بالثمن مجهولا » وهو 
خلاف الاجماع أيضا ٠‏ وان كان الثمن فى مقابلة المبيع على ظن السلامة ؛ 
والأوصاف ليست داخلة فى المقابلة ولا يقتضى خوات:.وصف منها سقوط 
بعض الثمن على الزد لفوات الظن ٠‏ خاذا تعذر الرد ودل دليل على 
وجوب الأرش كان ذلك غرامة جديدة لا جزء من الثمن ٠‏ وأحسن 
ها يقال خيه ما تقدم عن الغزالى. ٠‏ وقد يقال ان غوات ذلك الوصف 
موجب للرد واسترجاع جميم الثمن » وقد تعذر الرد هيما قيضه 
المشترئى وهو المبيع المجرد عن ذلك الوصف » خيجمل ذلك الوصف فى 
حكم المقبوض المردود على البائع ويقسط الثمن عليه وعلى الذى تعذر 
الرد غيه » وهو المبيع المجرد عنه انتدراكا للظلامة » وكأنه فسخ 
: العقد خبه + وهذ! معن قول الآمام انه .انشاء نقص جديد : ولعله 
يأتى فى مسألة الحلى زيادة على هذا ٠‏ 

على أن القول بأنه غرم جديد أيضا ليس صافيا عن اشكل » خانه 
لو كان كذلك لوجب أن يرجم بما نقص من قيمته » ولم يصرح أحد بأن 
. .الأرئس غرم جديد من كل وجه ء افانه كان يلزم أن لا يتقدر من الثمن 


لفق 


٠ 00‏ ارخ عم لك لق من ل وجد» تار مال قال 
. تعاالئ * ش! 


وقال صاحب الواف.: ان المصنف ق باب اختلاف المتبايعين قال : 
اح التو ااي سم على الأخصساءوخين عن : الأرش بدل :عن الجزء 
كت ٠‏ قال : وليس بينهما تناقض.: لأن الثمن يقابل المبيع » ولا يتقشط 
0 أعضائه بمغتى ١‏ ن البد: كغيق والرجل كعين أخرى .؛ بل يقايل' 
. المبيع وهو ذو أجزاء فيقابلها من: حيث كونها جزءا لا من حيث انها 
عبن أخرى » ثم اذا: صادخها. الاشترئ ناقصة له الرد استدزاكا للظلامة » 
.غان لم يفسخ عند الامكان خلا شىء له" لأن المقايل العين وهَىْ باقية 
والضرر. يزول بالقسيخ » خان سقط رده بخدوث عيب آخر دعتنا الضروزة 
الى تميبز ما ذقص منها من حيث التقويم ليرجم بثمن ما خأت من المبيع 
: اذ 9 يتحفة قرو 01 د20 > ويلكذا لبن ليه الا رعرى ع الضرورة ؛ 
ل 1 : ا 


(قلك)) 5000 ل 
وليس المصنف مختصا به »؛ والفارقى جعل وجوب الأزشضن على وخق 
القياس » وشنهه يما اذا قال بوه عام الفصرة »وض عليرة اقارة > 
غكيلت بعد البيع خفرجت تسعة.ء خاته يسقط درهم 4 كذا اذا محا 
بعتك هذا العبد فخرج مقطوع اليد ( قلت ) ولو ضح هذا التشبيه 
ا ا ل 


1000 كدعا يخود الول انا 
أرش مقدر:» لجان نفيها. من: ديته خنقول : هذا لو كان عيذا صحيها 
قيمته كذا .ولو كان عبدا مع هذه الجراحة قيمته كذا خما مين القيمتين: 
ا ل ل ا : 


( فائدة ) ادغى اين الزفعة أن كلام الامام ق ياب المرابحة يبدل 
على أن ارش فى «مقابلة سلطنة الرد وى غير خلغ يدل عي أنه جذة وان 
3 ا 
4 . 


ذلك مناقضة » وليس الأمر كما قال من تأمل كلام الامام » وقد أشرت الى 
ذلك وذكرت تأويله ٠‏ 


( فرع) مقتضى كلام المصنف وغيره أنه أذا لم تنقص القيمة 
0 ترى عبدا م 


نع الرد خلا رجوع بالأرش أصلا » وبه ضرح الاما م والغزالى ف 
0 والرافعى » قال ابن الرفعة : الا أن يكون الطلاع قبل الاندمال 
والخجراح متأللة » خان قيمته قد قد تنقص ء فان لم تنقص أيضا انسد 
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( فرع ) مع قولنا بآن الأرش جزء من الثمن خالمشهور القطعم 
بأنه لا بيبطل العقد بأخذه » وف شرح الفروع للقاضخى أبى الطيتٍ فى 
كتاب السلم اذا اث شترى حنطة معيبة بعبد معين » وتسلم الحنطة وسلم 
العبد وأعتقه ثم وجد بالعبد عبيا قدر الارش » ورجع بقدره من 
الحنطة » وانتقض البيع فيه » وهل ينتقض ف الباقى ؟ اختلفة أصحابنا 
فمنهم من قال على القولين ف تفريق الصفقة اذا كان العقد لم يتعقد 
فى البعض : مكذا عبارتة » والأولى أن يخرج ذلك مع بعده على تفريق 
الصفقة فى الدوام » خانه انتقاص طارىء لا بطريق التعيين ٠‏ وقد تقدم 
البحث فى ذلك » وسيآتى له تتمة » وانما أوجب هذا الاشكاك الذى" 
قدمت التنبيه عليه » خانظر كيف آل التفريع الى أن جعل أخذ الأرش: 
مبطلا للعقد » بك بمجرد الاطلاع على العيب ٠‏ 


( فرع ) او كان العيب ف عي قبنضت عن دين » هل يقون الأرش 
عنها كما قلناه هنا ؟ أو يعتبر بما يقابله بدلٌ العين ؟ فيه وجمان مذكوران 
فى الكتابة عند خروج النجم معبيا بعد تلفه » هل يتعين الأرش ف رقبة 
المكاتب » أو ما ينتقص من النجوم المقبوضّة بسبب العيب ؟ وهما فى 05 
عقد ورد على موصوف ف الذمة ٠‏ 
صصص مس م و لج 3ه ج177 د ا 

قال الامام : واكك من الوجمين أن يقال" يغرم السيد: ما خباش 2 
ويطالب بالمسمى بالصفات المشروطة ( قلت ) ختلتخص ثلائة أوجه ىف 
كل مقبوض عما فا الذمة خرج معيبا ؛ وتعذر رده ( آحدها ) يرجع على 






عيذ 


الداقم بارشه بنسبته من الموض كما فى المعاوضات ( والثانى ) بها نقص, 
من قيمته كالمغصوب والمستام (:والثالث:) يقدم القابض ما:قبض.ويطالبٍ 


قوع )ف جار العاطى عدن لح ا 
مآ يساوى ماكة » فوجد فى مزض موته به عيبا ينقص عشر قيمتة وري 00 
: اعتبر من الثلث قال : ويحتمل: أن لا. تعتبر مت الثلث لأنه امثناغ عن! ' 
التكسب: ٠‏ قال جامع الفتاوى: ( قلثا ) وهو الأولى عندى خان اشترى: : 
ما يساؤى خمسين بمائّة فوجد فى مرض موته عيبا ينقص العشر ورشى » 
اعتئر من الثلث.خمس وخمسون ء لأنه لوا رده لزبح أخمبا وخمسين 16 11 
قال ؛.نجامع الفتاوئ: : :وهذا أيضا كالأؤلئ 6 والأولى أن لا بعتم هن 
الثاثك “خا ن-اشترى ما يساوى مائة بهمشين » والحال كذلك وزهلى. + ! 
أخيل :تعش الخفة من الثلث: + الظاهر لآ )“لانه: اسقعاد به ارلعين: 
) والثانى )يعر كلا لقعا 0 او لا لل اي أو و 3 015 
بأخذها + . : ْ 


: تله ألو وجد بين بياضا وحدث علده بياس آخسر ثم زا ٠‏ 
أحد ,النداضين ع .قال البائع : أزال القديم » وقال المشتزى :. 

زال: الحادث: خلفا فا: وأخذ المشترى أرفن أحد كي :» غفان أخطف . 
اليناضان 0 أرشس أقليما 001 المحبان 5 يستفيد بيميثه در : 

والأصجاب » ؤقال ل : ليس للمشترى الرد لأنه 'اعترف 0 
حقه بحدوث الغيب ؛ ويدعى عود الحق خلا يقبل فى العود ال 
الأرش لأنه كان لمكو الو ا ١‏ 


كت )راذا ارس ريه الثمن بعد ف"ذمة المشترى. 
برىة من قدر الأرش ) وهل يدرا بمجِرد الاطلاع على العيب أم يتؤقق. : 
علن 'الطلب ؟ وجوان ١‏ أصحهما ) الثاتى لديقى له طاريق الرهنا بالعيت: 
. بعد الفوات » كما لو كان له عند البقاء.وميل القاضى حسين الى الأول 
مخلاف .ما لو قدر على الرد: : خان: الفسيخ لا يحصل دون ظلب :وقد 


4 


قتصزوا: هنا على حكاية هذينئ الوجهين » وكأن ذلك تفريم على أن 
الأرش جزء من الثمن '* 


( أما ) اذا قلنا : غرم جديد فلا تحصل البراءة أيضا بالطلب » بل 
للبائم أن يعطيه من(') خان اتفق الدينان جرى التقافئ ؛ ولو كان قد 
وخاه الثمن وهو .باق فق ند البائع » خهل بتعين لحق المشترى أو يجوز 
ابداله لأنها غرامة لحقه ؟ وجهان ( أصحمما ) الأول » هكذا قال الغزالى 
والرافعى » وتعليله يقتضى أن الوجه الثانى مفرع على أن الأرشس غرم 
مبتدا » أما اذا قلنا هو جزء من الثمن خيتعين جزء منه لحق المشترئ » 
وينتقل الى المشترى بمجرد الطلب أو الاطلاع » خلا يسو للبائع 
ابداله ؛ لكنها يما اذا كان فى الذمة ‏ ثم بلاحظ القول بأنه غرم جديد 
كما تقدم - غيجب طرد هذا الوجه هناك » كما تقدم أن يقال هنا 
( ان قلنا ) ان الغرم جديد لم يتعين ( وان قلنا ) جزء من الثمن.فوجهان 
بنيئيان على أن المقبوض عما فى الذمة هل يعطى حكم المعين فى العقد ؟ 
وغيه وجهان ذكرهما. الرافعى بعد هذا بمسألة » ولم يصحح منهما 


وان قلنا : يعطى كم المعين فى العقد لم يجبز ابداله والا جاز 
ابداله » وذكر الراقمئ رحمه الله مسألة ما اذا كان الثمن فى الذمة 
ماه » وهو باق بحالة # ورد المبيم علية » هل يتعين. لأخذ المشترى ؟ 
خيه وجهان بعد هذا بمسألة » وهى غير المسألة الأولى » لأن تلك ف 
الأرش وهذه فى الرد » والماخذ غير المأخذ ؛ لكن تصحيحه التعين فى 
الأولى خرع عن تصجيح التعين ف الثانية » كما نبهت عليه » وسأذكر: 
المسآلة ان شاء الله تعالى عند رد البيم » والثمق تالف » خانى هنا 
انما ذكرت ما يتعلق بالأرش. » وان كان الثمن معينا وهو باق فى يد 
المشترى خفيه وجهان فى النهاية الأصح تعيئه » ويجب بناؤهما على 
ما تقدم ( أن قلنا ) الأرثى غرم لم بتعين » وان قلنا : جزء من الثمن 
تعين أخذ الأرشن منه .تالفا » فهو كما اذا رد المبيم والثمن تالفة ٠‏ 





. © كذا باقتضاب من غير معمولها » ولعل المعمول من « تير ظلب‎ ١ 
) المطيعى‎ ( 9 


ن 3 


بيات أنه يقوم متام مله ان كان ميا » وتيمته أن كان متقوما 
أن ثساء الله تعالى ٠‏ 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى ٠ ١‏ 


ا العقد الى حال القيضي » 
كان مأ نقص فى:يذة مغبموتا ليه » وما كان نقصائه فى ضمانه فلا يجوز أن . 
يقوم على. البائع » وان كانت قَيْمتنه وقت العقد أقسل .ثم زادت 
فى بده فانها زياذة حدات ف عللة [الدتترى لاحق للبسائع فيها.) قلا 
جور تاكيال السويم)* 


( الشرح ) نقدم أن القيمة تعتبر معنى لايجاب الأرشس » والاعتبار 
بأنه قيمة غيه طريقان ( أصحهما ) وهى التى جزم بها المصنف وشليخه . 
أبو" الطيب والمأوردئ والروئانى وغبرهم. 'القطغ يآن: الاغشار بأقل : 
القيمتين ؛ من قيمة بوم العقد ويوم القبض: ؛ خانه ان ن كان عند العقد ٠‏ 
أكثر خالنقصّان من ضمان البائع ونوا كانت عند القبيض إكثر :خالزيادة ١‏ 
عت وله نابي : 1 


: ) والطريقة .الثاني ) أن اا 
0 والثانى ) ونقل عن خصه فى موضع أن لا ب ا 
وهو. الذى صححه الغزالى فى باب التخالف" ؛ وفرق بيته وبين التخالف: » 
ونقل عن الفورانى أن هذ! التو من رواية عو الغريز ب بوالوض * 
وان شين يد لجال للميع* 3 ١‏ 


والثالث ) بقله.الرافمى عن زواية ابن مقلاص أن الاعتثار. بقيفة 
دوم 'القيض وقد زأيته 2 ق عاب" الغخصب من اختلاف العراقيين ١‏ 
معللا” امأنه بوم ان 3 فى ؛ فأضحاب هذه الطزيقة أكنتوا - :هذين 
:القولين مع الأول 0 وممن اإقتصر على أبراد هذه الطريقة الامام 
والؤرالي الى أن. مال الزاغعى: والأكثرون قطعوا بالأول » وخملوا, كل ' 
نص على فا اذا كانت القيمة المذكورة أقل . 


اع 


واعلم أن هذه المسألة معروخة بالاشكال. لاسيما على عبارة المصنف 

. تتعليله وآنا ان شاء الله تعالى أذكر ما قيل فى ذلك من حيث المذهب » 
وبيان الح لط نكر اصع يادي لفقب زا 4 
جواية ٠‏ 5 


اعلم أن لمان لمان ا التعرض لوقت اعتبار القيمة ؛ 
وبعضهم زعم أن ذلك لا خائدة فيه وأن الأرش لا يخلف ذلك » ذكر 
ذلك ابن أبى عصرون وسبقه اليه الشاشى ف الحلية » والأكثرون اعتبروا 
ذلك وتكلموا غيه ؛ ونص الشائمى يدل لهم ٠‏ ثم اختلفوا هل يعتبر 
يوم العقد أو يوم القبض » أو أقل الأمرين وهو ع ثم اختلفت 
عباراتهم عن 0 القول الثالث خالأكثرون يقولون 0 المصئف 
انه يقوم بأقل القيمتين من يوم العقد ويوم القبض + وعلى ذلك 
جاءت عبارة الرافغي فى الشرح ؛ والمحرر والنووى ف الروضة وعبارة 
ثانية قالها الامام ف النهاية أن المعتبر ما هو.أضر بالبائع فى الحالين » 
ويعبر عنه بأن المعتبر كثرة النقصائين ٠‏ وعبارة ثالثة قالها النووى فى 
الهاج أنه يعتبر أقل قيمة من يوم العقد الى القبض ٠‏ 


(خأما ) عبارة النووى ف المنهاج » غأؤخر الكلام عنها حتى أفرغ 
من عيارة الأولين ٠‏ 


. وأما عبارة الامام فادعى ابن الرفعة أنها راجعة لعبارة الأكثرين » 
لأن اعتبار أقل القيمتين يقتضى أن يكون الواجب مع الأرش الأكثر ف 
الحالين » غان المعنى بأقل القيمتين » قيمة المبيع فع العيب فى حالة 
العقد وحالة القيض » كما اذا كانت قيمته سليما عشرة فى الحالين » 
ومعيبا يوم العقد ثمانية » » ويوم القبض تسعة » خاعتبار أقل القيمتين 
يوجب الخمس من الثمن ؛ وهو أكثر من العشر » وهذا الذى قاله فيه نظر » 
وأول ما أقدم أن لنا قيمةمنسوبة اليها » وهىقيمة السليم ؛ وقيمة منسوبة 
وهى قيمة العيب » ونسية بينهما بها يعرف قدر العيب من الساب 
الاسام الو 5 يوالم 
2 جر ل ا اق وقد 
مع اتحاد النسبة ٠‏ 
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ل لما لظاضيى 0 


بال4 


مثاله + قيمةالسليع يوم المقد ماثة» ويوم القيغى ألقا اوغبرة ‏ 
: وقيمة. المعيب يوم. العقد.تسعون. » ويوم القبض تسعمائة آو قسعة » . 
. غالنسية ق. اليومين العثنر ..ولا آثر للإختلاف بالزمادة ولا بالنقضان » : 
ولا فرق بين اعتبار آقل ,القيمتين واعتبار أكثرها » والساقط من الثمن ‏ 
اغا ى التقديرين العث وان اختلفت. النسبة:» خقد يكون“ذلك لاختلاف : 
.عه اب حجنا ل أي زر عله ا د تين 20 وقد | 
لوو لجنيا 0 : : 


(٠ 1‏ ماد الأول ) قيدتة اق اليومين تشليما عثبرة + وهعييا يوم العقد 

تسعة. » ويوم البقتيض أثمافية. * هالاختلاف: ههنا لك المنسوب 4 خان 

3 ا.نسنينا يمه يوم ! العقذ كان ن..الأرتن التسبع » وان نسينا أقل القيمتين: ' 
اَن الخمس :وهو اخفع للمشتررى وكلام. الامام تصريح ء واطلاق كلام : , 

' المصنف وعيره يقتضى انا نلك هذه الطريقة التى هى انفع للمشترى » ٠‏ 
خاعتبار آقل القيمتين هنأ أوجب زنادة. الأرش »؛ وايجاب آكتز. النقصائين ١‏ 


م التدن الكت باابين ان جاد اله ينالى فى الخبير اكلام أن اميف ١‏ 


والاضحاب . ليم يريدوأ هذا القسم + ولا حاجة لهم اليه . هنا الأتهم 
بينوا ف موضع اخبر أن العنت ١‏ العادث قبل الفيض من عحان البائع ٠.‏ 
والنفصان مع . يقاء كمه قيمة السظيم لابد أن يكون بعيت » والزياذة لايد ' 
أكون بنقصان الحيبه».ونقصانه ينع من ضمان ما نقص طفةإكزو أله ٠‏ . 


( ومثال الثالى ) قيمته.مما يم الحقد ويو م الفتعتمامية وسليما: 
يوم العقد عشرة ويوم الفيض” تشعة أو 0 هالاختلاف ههنا ' 
ف القيمة المتسوبا اليه غان نسبنا الئ أقل القيمتين كان الأرشس التسبع » 
.وان تسبنا الى أثرها كان الآرضن الخمش خاعتيار الأقل. هنا حيه تنيع 
للباكم لا للمشترى » خليس..خيه ايجاب اكثر النقضانين. بل؛ أقلهما » . 
. وهو التسبع من من الثمن. وهذا ددع سو السنك انكام 
على ما سأوضحه ان ن قساء الله تعاللى + : 


( ومثال اثالث )'قيمته يوم 0 
ويوم القبض سليما نسعة .ومعيبا. ثمانية ٠‏ خاعتبار الأقل يوجب أن 
الأرش التسع » وهو أنفع المشترى من العشر ٠‏ وآكثر نقصانا من الثمن ! 


لويف 


أو تكون قيمته يوم العفسد سليما عثيرة ومعيبا قسعة » ويوم القبض 
سليما اثنى عشير ومعينا عشبرة » خاعتبار الأقل يقتضى أن .الأرش القسمٌ » 
واعتبار الاكثر يقتضى أنه السدس » وهو انفع للمشسترى وأكثر نقصانا 
ا من إلتمن ٠‏ أو اتكون قيمته يوم العقد سايما عثيرة ومعييا خمسة » 
ريوم القيض سليما سته ومعيبا اريعة خاعتبار أقل القيمتين يقتضى أن , 
الارس التلت » واعتبار آكثرهما يقتضى أن الأرشن النصف »2 وهو 
آنفع للمشترى وأكثر ننصانا من الثمن ٠‏ : 


واذا تأملت الذى ذكرته فى انق فين الأواين لم يخف عليك اختلاف 
الأمثله وآحكامها فى هذا القسم ان شاء الله تعالى + 
اذا عرفت ذلك فآقول : ان الآمام عيبر عن الوجله الثالثت 
الصحيح أن المراعى ما هو الآضر بالبائم ف. الحالين » والعبارة عنه 
بآن المعتبر آكثر النقصانين : ومثله بآن يذون- العيب ؛ القديم يوم العقد , 
متنصا ثلت القيمة »؛ ويوم 0-0 رمعها وهذا الكلام من الامام 
رحكمه أله أنما يستعر من عبارة المصئف والأصهاب اذا كان خرض 
المسالة فيما. اذا كان الخلاف من جهة العيب 4 وآن المراد بأقل 
القيمتين أقل قيمتى المعيب المنسوبة لا أقل فيمتى السليم المنسوب 
اليها 4 وذلك 2 القسم الأول يستقيم فية | ن: المعتبر أقل القيمتين ٠‏ 
اواج أكثر امريد وينى التسم الا واالك مسكوت نا عل 
براعى خيهما الأضر بالبائع كما قاله خيقوم بالأكثر أم لا ؟ بل يقوم بالأقل 
جاجاح لاذه الامج اللا تيت أن زدى اذى مراضي قيالقا عبار 
الامام قلق قولة . أكثر النقصانين أحسن من قول الياقين أقل القيمتين 
لأن النقصان نسية 03 والمراد أكثر الأمرين نقصانا من السليم 4 وأقل 
القيمتين ر ص م 
غسيارة الانا م مقاردة الام الدادة عدا ار 0 
ألا أقل ايفين دل دي ادا ع كلك )وتسم رحو ل 0 
عن السليم سواء. » واختلفت قيمه المعيب بحسب زيادة وصف ف ذات 


لحف 


ابيع أو نقصان خيه ‏ فينسب النقص لأنه من ضمان البائم » ولا تفي 
0 حادثة ف ملك المسترى » والأمر المنسوب اليه وهو قيمه 
يتكلموا فى حال اختلافها ويحتمل أن يكون المعتير /الأقل 

0 ا خادً! اختلفتا معا اعتيرنا أقل قيمتى المعيب لعيب وتسينام الى أقل 
تيمتى السليم ٠‏ وحينثذ يصح أطلاق كلام المضنف والأصحاب » ولا 

اطلاق” عبارة الامام لما تقدم من المثالين. الآخرين فى القسم 
الثنت : وكذلك ف القسمم الثانى أيضا » خالمواخق لاطلاق الأضحاب 
ذلك . ولا بيقى المراعى ضرر البائع مطلقا » ولا ضر المشترى مطلقا » 
ولع أر ف ذلك نقلاميريها *.. ْ 


الأ أن فى تعليقة التنيخ آبى حامد قال : خآما وقت تقويفه :سليما ! 
فهو أنقص "الحالين قيمة من حالة العقذ أو جالة القبض تقومه فى أتلك 
حلة نم يتوه وب اليب ٠‏ وذا يدل على آن اراد سل تيعني 
المنسوب اليها ع لا أقل قيمتئ: المعيب ٠‏ وق هذه المبورة 
وق الثآنى" .الذى ذكزته فى ذلك. المثال يكون التقويم يآقل القيمتين 
آنفع للبامع ؛ وكذلك كلام المساوردئ يفهم منه ما يواغق الشيخ آبا حامد » 
فانة قال ى ممسالة الجارية تقوم ف أقل الحالتين » خاذا قيل قيمتها 
فى فلك إنحال بكرا لا عيب بها مائة قومت يكرا وبها ذلك العيب' اذا 
قيل : تسعون كان ما بين القيمتين العشر » خيرجع بعشبر الثمن ٠:فهذا‏ 
وجه من الاثنكال فى هذه المسألة قد انحل بحمد الله تعالى ٠‏ وتبين . 
يجمد الله أن المراد أقل قيمتى السليم + وليس المراد قيمتى المعيب كما 
ظنه ابن الرفعة. وغيره ؛ ولا تجب أن يكون المراعبى هو الأضر بالبائع : 
مطلقنا كما قاله الامام » وهذًا الذى لحظه أبو حامد هو: الصحيح خان 
المنسوب اليه هو القيمة » والمتسوب .هو العيب الموجود قيل العقبد 
. وبعده الى القيض ما لم يطلع البائع عليه » خلا وجه لاعتيان اختلاقة ». 
وائما المنسوب اليه هو المعتبر * وهؤ قد يقل وقذ يكثر ٠‏ وهذا الذى. 
قاله الشيخ أبو حامد يعين معنى قول المصنف » خلا يجوز أن يقوم :على 
البائم.وأئه صحيح * )| وسيأتى الكلام : عليه ان ساء الله تعالى ٠‏ وأما: 
بيعص بالحيله تندكر: لعن ك1 + 1 ؛: 


(فائدة ) قال الغازتي فى كلامه على المهذب : هذد المسآلة.يُعنى 


مسألة الكتأب التى ذكرها المصنف خاسدة الوضع والأصل » وفاسدة 
التعليل » وليس لنا فى الكتاب مسألة أظهر خسادا منها ٠‏ أما خساد 
وضعها خأنه يعتبر بأقل القيمتين على ما ذكر » وانما يكون هذا الاعتبان 
صحيحا ومقيدا اذا كان الأرش اسقاط جزء من قيمة المبيع » وليس 
الأمر كذلك ٠‏ وانما نحن نسقط من الثمن جزءا بقدر نسبة خوائد 
ما ينقص من قيمته بالعيب » مثلا : اذا اشسترى عبدا بمائة خوجده مقطوع 
أليد خانا نقومه صحيحا بمائة ومقطوعا بتسعين ٠»‏ ونعلم أنه سسقط 
عشر الأصل فيسقط ف مقابله عشير الثمن ولا خرق بين أن تكون قيمته 
مائة أو آلفا أو عشرة خان آثر العيب ف التنقيص واحد » خانه اذا كان 
أثر العيب ف تنقيص عشرة من مائة نقص من الألف مائة ومن العشرة 
دينار : خنسية كل واحد من هذه الى أصله بالعشر فيسقط ف مقابله 
عشر الثمن » وعشر الثمن » لا يتفاوت على جميع الأحوال وانما يتفاوت 
عشر القيمة » ونحن انما نوجب عشير الثمن ولا مبالاة باختلاف عشي . 
ألقيمة واكثرها . 


ا 0 


مش ع لو ال ال 

بيان خساد التعليل أن حصر اعتبار القيمة من حال العقد الى 
أنقيمة باختلاف الرغيات وكثرة الميتا ع وقلته » وائما يريد خوائد المبتاع » 
كتهزال الدابة وتغير الثوب أو حدوت آخة يه »' خقوله : كان ما نعص 
مضمونا عليه يعنى آن العين المبيعة مضمونة على البائع ( وقوله ) وكان 
نقصانها من ضمانه » يعنى الجزء الفائت من الثمن » أو خوات جزء يكون 
من ضمان البائم » كما أن جملة المبيع من ضمانه ٠‏ 


( وقوله ) خلا يجوز أن يقوم على البائم كلام يتناقض فى مفسه » 
لأنه اذا نان الناقص ونقصانه مضمونا عليه » وجب أن يكون متنوما أما أن 
لا يقوم عليه لأنه مضمون عليه » خهذا كلام يتناقض لا خاكدة غيه قال : 
وأن كانت قيمته يوم العقسد أقل الى آخره ء» وهذا آيضا ظاهر الفساد 
والتناقض » لأنه اذا كانت هذه الزيادة حق المشترى لا حق للبائعم 
يها فيجب تقويمها عليه حتى نوجب عليه قدر ما نقص من خواتها 
مضموما الى قدر الأرش » خثيت بذلك بيان خساد التعليل والوضع جميعا » 
هذا كلام الفارقى رحمه الله ,٠‏ 


لاحم 
وس > ااال لس كد د دق 


ا الأول ) أن الضمين. فى -قوله : لأنه ان كانت قيمته أكثر 
ثم نقص كان ما ننس مضعونا عليه ؛ كن تقصانا من ضمان + خلا يجوز 
أن يقوم على البائع لما : أما أن يكون عائدا الى البايم أ والمشترى ءنلا جائز 
أن بعود ان 11 نري » لأنه حمر :طبار العيدة من يوم المقسد إلى 
بوم. القيض » ولا يتبصور أن نكون ف بد. المشترى الا بعد..القبض. » 
ولو نزلنا جدلا أن؛ الضمير يعود الى المشترى بطل: قوله : من حين 
العقند الى جين القبض » فتعين أن يكون المراد بقوله مضمونا عليه 
0 اللمحوي جين البائع لا غير » هذا الأمر الأول 8 


'( الأمر ثانا ) أن المراد بالنقصان تغير أحوال اير كضوة 
آخة ف الثوب أو الداية لا بغيره لاختلاف القيمة باعتبارن نقصبان 
ألرغيات وكثرتها وأنخفاض الأسواق وارتفاعها » وحينثذ قوله:: فكان 
نقصانها من ضمانه افلا يجوز أن :تقوه م على البائع:» ظافر التناقض 
لأنه نقصان جزء كما بيناه من افر الاين > دننا أن جفلة المي ل 
ضمان البائع كذلك جزؤه » ولا يمكن أن يعود الضمير الى المشترى 
إمنا بيناه فى الآمر لزه عا كلام اربع لكا عن التارقية ٠‏ 


ولأجل كلام الفارقئ نذا قال بن فى ترون أنه لآ خائدة فى 
اعتبار آأقل القيمتين' قال فى الانتصار : ونص الشيخ أبو اسحاق فى 
المهذبٍ على أنه يقوم بأقل القيمتين ».وكذلك ف الحاوى وذكره القاضئ 
أبو الطيب فى بعضل كتبه » ثم خط علية وقد أوضحت وجه فبساده 
وبنفساده قول الشاتى الأخير » كم اختار : أن تعتير قيمته خال الغقند 
لأنه موجب للضمان والقبض مقدر له كما فى الحكومة فى الجناية قال 
أذ بن أبى عصرون :. وهذا يعنى كلام الشاشى رجوع بعما أاعترف 
ال 1 


( وقوله ) ان القعد م الهف السماق شكلم لخو بماذا؟ بالنمن 
أو بالقيمة غلا خائدة فى النظين الئ .قدرها واتما جعلت معياز الممزغة 
المستمق للرجوع به بن الثغن خلا تختص بتيعته خالة النقذ ٠‏ 


14 


وأما ألجنأية على الجزء خائما اعتبوت حالة الجناية لأنها حالة 
كمال المجنى عليه واعتيرت بعد الجناية لأنها حالة النقصان » ليحثم 
ما نقص من قيمته ولو كان عيدا ثم قال الشائى معترضا : لو كانت قيمته 
حال العقد تسعين » والعيب ينقصه خمسة والخمسة من المائّة نصف 
تير 2 ومن التسعين أكثر, لم تستمره النسبة فى المرجوع يه » ثم أجابن 
فقال : هذا التصوير تحكم » لأن العيب الواحد ينقص من الكثين 
واحدة » وانما التفاوت من جهة السوق ٠‏ 1 


قال ابن أبى الديم : وأنا أقول فى القلب من هذه المسآلة ؛ وبما قاله 
هذان الشيخان يعنى الفارقى واب أبى عصرون حسيكة عظيمة » وأنا 
أفرغ الجهد خيما ذكر عندى خيها نقلا وبحثا ان شاء الل تعالى ٠‏ ثم 
ذكر اين أبى الدم يعد ذلك كلام الماوردى والامام والغزالى وحكايتهما 
المراوزة الأقوال الثلاثة » قال : خاختار الشيخ أبو اسحاق قولا منها » 
وترجيحه لها لا يكون فاسدا ولا غلطا كما ذكره الفارقى » بل ما ذكره 
الفارقى من الايراد والاشكال غلط » خان التقويم ما كان لايجاب عين 
القيمة » بل لمعرفة نسبة ما يرجم به من الثمن » غالقيمة معيار واذا 
كان كذّلك فقد ظو صحتها واخادتها ٠‏ 


( وقوله ) ان أشر العيب ف التنقيص واحد خطأ ء لأنه اذا كان 
ألثمن مائة خوجده مقطوع اليد يقوم سليما » فكانت قيمته يوم العقد 
ويوم القبض تسعين خان اعتيرنا يوم العقد علم أنه نقص منه خمس 
قيمته غيرجع بخمسن الثمن » وان اعتيرنا قيمة يوم القبض علم أنه نقص 
عشر قيمته فيرجع بعثبى الثمن » خحصل التفاوت الظاهر » وهذا 
واضح لا اشكال خيه وانما فهم الفارقى أنه جعل قيمته معيبا تسعين 
وقيمته بالعوض مائة » قال : غنعلم أن الناقص عشر القيمة » فيرجع بعشر ‏ 
الثمن » وئوهم أن ذلك لازم لا يتغيره » ولا شك أنه يمكن أن تكون 
قيمته معيبا يوم العقد :أكثره » ويمكن أن تكون قيمته معيبا يوم القيض 
أقل ؛ واذا فرض تفاوت القيمة بالنسبة الى الزمانين وجب اعتبان 
أحدهما لاختلافها » وقول الفارقى ف خساد التعليل خفيما ذكر من كلام 
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وعلى الجملة خهذأ. القول الذى صار أليه الشيخ أبوا أسحاق ليسن 
قولا له اخترعه وأنمسا هو قول مقول عن أئمة المذهي » خلا يليق بتار 
اظهار شناعة على من. اختاره » وذكره فى تصنيفه خانه فاسد ليس فق 
كتابه شىء أظهر خساذا منه » وانما اللائق يه ان ن كان تكلم على دليله 
. وأورد عليه يما يتوجه عليه من اشكال أو مباحثة آما الحكم عليه بانه 
أفسد شىة ف كتابهة فخطأ مخض.منه وسوء أدب .» وممن اختايز 
ما اختاره الشيخ أبو اسحاق : : القاضي أبى الطيب واليغوى ٠‏ 


( قلت ) وماكالة ابن أبى الدم من وجوب حفظ الأدب صحيح » 
وما 'قاله المضنف هو بلفظه وحروفه فى تعليق القاضى أبى الطبيب خلا 
اختصاص. للمصنف به ؛ وقد علمت أن الشافعى رحمه الله نض ف 
او العراقيين على اعتبار يوم القيض » قال . : وقيمتها :يوم قبضها. 
بيوم القبض » فيجب التتر فى اختلاف القيعة وبيان كونه مؤثرا ف 
مع تساوى قيمة السليم يوم العقد ويوم القبض والعيب واحد » كنا 
سواء ولعي واحد والمبيع واحد » فكيف تختلف قيمة العيب ؟ لكن. 
قد قدمت آمثلة تمنى عن ذلك من جملتها أن تتحد قيمة السليم » 
وتخظف قيمة المعيب لزيادة الحين أى نقٍصانها ‏ واستيعاد الاي ل 


وقوله أن العف يفطن من كل الف بالق الل قن 
قليلها » خالكلام عليه من وجهين ( أحدهما ) أن الشاشى قصر الكلام على . 
اختلاف قيمة السليم المنسوب اليها. واتحاد العيب المنسوب وذلك هو ' 
القسم الثانى الذى قدمته وقلت : أن كلام المصنف والأضحاب لم يشطه » . 
أو أن الأولى نيه عبازة الاماع *. : 1 1 


أما اذا غرضنا الكلا ا ار ا 1 1 
تقلت العيدة يدوك عب ثقيل الشعن : أو ادك يعدت من ,<ة 
فان النسبة تختلف قطما » وهذا هو المراد يما قرره الفارقى ف كلامه » 
قغير ذلك التقرير جوابه عن الأصحاب » وان كان ى صورة الاجتراض » | 


يشحم 


وذلك هو جواب عن المصنفة آلا ف قولة : فلآ يجوز أن يقوم على 
البائع » خانه مشكل » وسنزيد الكلام عليه ٠‏ 

( الوجه الثانى ) من الكلام على الشاثئى أن الأصحاب وان سكتوا 
عن قيمة السليم الوب اليها خلايد من اعتبارها » فان قيمة المعيب 
زادت أو نقصت منسوبة اليها » فالضرورة تحتاج أن يكون ذلك الشىء 
المنسوب البه معلوما » فان اتحد خذلك » وان اختلف خهذا مما قدمت 
أن الأصحاب سكتوا عنه الا الشيخ آبا حامد » وبخث يه هناك » 
خاذا ثيت اعتبارها وأنها قد تختلف : خاختلافها مع تعارض السلامة من 
غير زيادة انما يكون بحيث الأسعار(ا) والرغيات » وعند ذلك قد 
ينقص العيب من قليل القيمة نسبة لا ينقصها من كثيرها » وذلك اذا غلا 
السعر وضاق ذلك المتف خان الرغية تشتد خيه » ويغتفرون ما به 
من عيب ء ولا يصين الناس يبالون بعيبه » كما ييالون به فى حال 
الرفاهية ٠‏ 1 00 

ويعكس ذلك اذا رخضتت الأسعار واتسع الصنف وبخست قيمته » 
بحيث يمل الى 'السليم منه كل أحد صدت أكثر الناس عن المعيب 
لقدرتهم على ما هو خير منه » وانحطت قيمته عن قيمة السليم بش من 
أكثر مما كانت قبل ذلك » هذا هو العرف بين الناس » وانيكان ذلك 
غير منقول » ثم ان المسائل التى تفرض ف الفقه » والفروض المقتدرة 
لا يلزم أن تكون واقعة غالبا » بل ولا نادرا غ بل المقصود أنها أن وجدت 
كان هذا حكمها * 


فان قال قائل : هذا آنما جاء فى اختلافة الأسواق » وفرض المسالة 


(فالجواب) أن الاختلاف فى قيمة المعيب سيبه حدوث الوصف 
بزيادة أو نقصان ( وأما ) الاختلاف فى قيمة السليم المنسوب اليها فليس 
له سبب الا اختلاف السوق » ولايد من اعتبابزها * 





.6 وهو ما يطلق عليه الاتتصاديون المعآضرون : « العرض والطلب‎ )١( 
) المطيمي‎ ( : 
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يزاد ل اعليه قوئ » وهو 1 ف تعليقة القاضى 0 الطيت: 
كي 1 اذا أدخلنا الذى نقص ف التقسويم قبل 
الآرئى وتضرر المشترى وانتفع البائع » خلو قال المشترى لناسبه(') من 
هذا الوجه وكان يفسد. من وجه آخبن لغدم مناسبته لبقية تعليله 
بأنة مضمون على هم أن هذا ا انما 0 
أب + حامد أن المراد قيمة السليم المنسوب اليها 7 ذلك الك 
أن يقال : خلا يجنوز أن يقوم على البائم » لأنا اذا شبينا اليه 
وأدخلناها ق التقويم كثر: الأرشن عليه » وان تعلقوا يكلام لعن 
عدم اليج اي عاد ودر لسع لها قدو ْ 


٠‏ (قان قلت ) فلك ل ياكم عل 7 كان ما نقض فى ,يذاه مضمونا 
عليه » وكان نقصانها من ضمانه ( 3 قلت ) سيأتى تأويله عن صاحب البيان 
وقول .الفارقى : انا خوجب على الياد قدن ما نقص بفواتها مضموما 
الى الأرش انما يصح تخيله على بطلانه » لو زاك بعد حدوثه قبل القبض ء 
وقد ا الوافى نقك هذا الجواب: الذى قلته عن شيخه ». 
ثم اعترض بآ ن المسآلة تفرض غيما اذا زادت بين العقد والقبض ثم ش 


ذهنت الزيادة ٠‏ 


قال 0 بك لفق د و البائم ٠‏ : 
وما ذكره من فرض المسألة .قد يمنع منه الحكم اذا خرضها كذلك » 
وقد اعتذر صاح البيان عن المصنف فى التعليك فقال : هذا مشكل » 
كن ارإذ أن النقنساى مسرون على الاك + ركنا بعد انك رقا 
المشبترى بقبض البيع ناقصا » خلوَ خرضّناه وقت العقد أدى الى اميجاب . 
ضمان النقصان على البا متت و الا أن افع عن الوا 
فى أول كلاه ثم ذكره ظاهرا *... 


( قلت ): مأمناه أن المشترئ قبضه ناقص القيمة باعتبار السلامة » : 





(1) كذا بالأصل ولعله : « يناسبه » . (المطيعئ ) 
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نمذاك “القدر الزاكد منها قد رضظئ باسقاطه خلا بنسب العيب الا الى 
الثانى ؛ وهو الأقل ء وف ذلك نفع للباكع » وهذا اعتذار عجيب خان فيه 
اكن ذاك قد يقتضى عكس الحكم » ان قيمة السليم اذا كانت ماكة يوم 
العقد ويوم القيض , وكانت قيمة المعيب بوم العقد تسعين ويوم 
الس ثمادي » فعلى ما قاله ماحب البيان : يتبغى بآن يقوم بأكثر 
قيمتى المعيب تسعون *» لأن العيب الزائد المنقص للمشرة الثانية لم 


( والظاهر: ) من كلامهم أن الأرش فى هذه الصور الخمس » لأن 
الثمانين أقل القيمتين ثم أن ذلك يقتذى الفرق بين أن يعلم بذلك 
أو يجيل : خانه.قد يحمكَ عيب قبل القبض منقص القيمة ويقبفه 
شت ى من غير علم بذلك العيب » ثم يحدث ما يمنع من الرد غله الأرشن 
عن العيبين جميما » الذى كان قبل العقد والذى حدث قبل القبض ٠‏ 


وقال صاحب الواف : معنى قوله كان مضمونا عليه » أى يذهب من 
ضهان البائع وهو. ناقص عليه ى حكم ما لم ببعه من أمواله اذا لم 
ببعه ليس مضمونا عليه للمشترئ » وأذا كان كذلك لم يجز أن يقوم 
عليه للمشترى ٠‏ 


ورأيت ف تعليقة أبى اسحاق العراقى على المهذب : ولا يهوز أن 
يقوم على المشترى » وهذا اما أن بكون غلطا فى النسخة ؛ واما أن 
بكون أحد طن أن البائع غلط فأصلحه على ظنه » وكل النسخ فيها 
لبائم » والفارقى أعرف يما فى المهذب وقد ظهر الجواب عن ذلك بحمد الله 
تعالى وأندفاع الاشكال عنه » وكذلك زأيت فى الاستقصاء كان ما نقص 
من القيمة غير مضمون عليه » أى لأنه ليس بجمزء » وآظن ذلك كله 
ىلاها لا أشكل عليهم ٠‏ وتعليك الماوردى قريب من تعليل المصئف ٠‏ 
ذلك أكثر من تكلم فى المسآلة من الأصحاب » ولم بختص المصنف من 
لاشكال الا بقوله : خلا يجوز أن يقوم على البائع » وكذلك شيخه 
لقاضى أبو الطيب الاشكاك فى هذه اللفظة واد عليها ٠‏ 








حم 


( فسرع ) وهذا الذئ قلتة وحملت كلام اللصئقة عليه » من أن 

المزاد أن اختلفت, القيمة :المنسوب اليه هو الصحيح المتعين ٠‏ أما اذا 

اتحدت واختلفت قيمة العيب كما فى القسم الأول كانت قيمته معيبا تنسعة 
عند. العقد » ثم نقص خنقصائه مع بقناء قيمة السنليم ائما تكون 
لعيب آخر ء خذلك العيب الآخر ان اطلم عليه المشترى ورهى به 

صاز وجوده كعدمة » وينسب الذى كان حالة العقد خقط » وان لم يرض أ 

به كان الكل الى القبض مضموتا .على البائع ينسب من القيمة واي 
زأدت قيمة المعيب مع بقاء قيمة السليم هذلك » ان .كان نقضببان. الخيب ١‏ 

خقد برى» البائع يمأ نقص » لأنه لو زال كله قبل القبض لم: يثبت نه أ 

خبقتضى ذلك زيادة قيمته سليما » وقد خرضنا أن قيمته سليما باقية ' 


(فرع 2 عبارة الرافعى والجمهور أقل' القيمتين من يوم العقد. 

ويوم القبض وكذلك فى المحرر » وقد تقدم الكلام عليها وعلى عبارة 

الامام » وقال النؤوى ف المنهاج : أقل قيمة من يوم العقسد الى يوم 

القبض » وذلك يقتفى أنه اذا نقصت. القيمة خيما. بين العقد والقبض 

أن تعتبر تلك ألقيمة الناقصة المتوسطة 6 وان كانت القيمة يوم العقبد 

ويوم القبض سواء ٠‏ لأن المتوسطة حينكذ أقل + وكذلك أذا كانت 

فى أحد اليومين آقل من الآخن » وخيما بين ذلك أقل منهما أن يقوم 

بالمتوسطة التى هى أقل وعيارة الجمهور لا تقتفى ذلك ٠‏ وتقتفي 4 

قوم باحدى القيمتين فى يوم العقذ أو يوم القبض » ان كانتا 

متساويتين خباحد اهمأ وأن: اختلفتا خبالأقل منهما » وهذه عكس الصورة 

التى غرض الكلام خيها خيما تقسدم عن صاحب الوافى ٠‏ على أنه فى 

الروضة تابع للرافعى فى عبارته » وئبه فى دقائق المنياج على ذلك وأنه” 
غيرها. لهذا المعنى » والذئ يظون عبارة الجمهون ؛ لأن العيب المنقص 

اذا وجد وزال قبل القبض لا يثبت به خيار: خلا اعتبار: به »:وغية 

نير فليتامل ٠.‏ وقال ق التهذيب : أقل' الكيمتين من يوم العقد الى 
يوم. القبيض » فان كانت النسخة صحيحة خفيه مواختة للمنهاج من 

بعضن الوجوة ٠‏ لكن قوله أقل القيمتين يوامق الجمهون.ه؛ 


هدع 


وكلام المصنف مفروض ف ذلك » خانه قال فى أول الفصل : اذا أراد » 
يعنى اللشترى الرجوع بالأرش ٠‏ أما الأرش المأخوذ من المشترى 
عن العيب الحادث ؛ قال ابن الرخعة خالمنقول أنه يقوم ويه العيب التديم » 
ثم يقوم وبه العيب الحادث والقديم ويجب ما بينهما » خاذا كانت قيمته 
بالقديم عشرة وبه.مع الحادث تسعة غرم درهما » ولا تجعل. التيمة 
فى هذا الحال معيارا ( قلت ) وسيأتى هذا ف كلام المسنف ذيما لا 
يوقف على عبيه الا بكسره ٠‏ 


( فرع ) قال ابن عصرون : المتآخر فى مجموع له يتعرض فى 
بعضه لألفاظ المهذب قال ( قوله ) وان اختلفت قيمة المبيع قال : خيقال 
مثلا قيمته يوم العقد بلا عيب ثلاثون » وبالعيب عشرون »© أينقص 
عشرة ٠‏ ويقال قيمته يوم القبض بلا عيب خمسة وعشرون وبالعيب 
عشرون »© خيرجع بأقل القيمتين وهو خمسة وكذلك لو قلت قيمت» يوم 
العقد وزادت يوم القبض كما اذا قلنا سائل يعنى أن ذلك فى السائل ٠‏ 
وأيضا خقوله : يرجع بخمسة » يجب تأويله على أن المراد نسبتها من 
الثمن ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان كان المبيع اناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان 
نكسره » ثم علم به عبيا لم يجز له الرجسوع بأرش العيب » 
لآن ذلك رجوع بجزء من الثمن » فيصير الألف بدون الألف » وذلك 
لا يجوز ٠‏ فيفسخ البيع ويسترجع الثمن ثم يفرم أرش ٠‏ 
الكسر ٠‏ وحكى أبو القاسم الداركى وجها آخر أنه يرجع بالارش 
لآن ما ظهر من الفضل ف الرجوع بالأرش لا اعتبار به ٠‏ والدليل 
عليه أنه يجوز الرجوع بالأرش فى غير هذا » ولا يقال ان هذا 
لايجوز ٠‏ لأنه يصير الثمن مجهولا) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الفرع منسوب لابن سريج » وغيه أوجه ( أصحها ) 
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صدر به المصنف | كلامه أنه يفسخ المبيع ويرد .الاناء » ويغرم أرش 
الخقص الحادث عإولا يلزم الربا لأن المقابلة بين الاناء والثمن ‏ وضما 
دتمائلان . والعبٍ الحادث مضمون عليه : كعيب ا مأخوذ إعلى. جهة 
السوم : عليه غرامته وغرامة الأرش عن الحادث هنا ليس كثرامته فى 
سائر الصور »؛ كما سينئثيه عليه .* واستدلوا على تعذر احمد الأرش ' 
بآن الثضن ينقض كما ذكره: المصثفا :وعلى تعذر. زدة رهم آركن العيب 
الحادث بأن المردؤد يزيد. على الثمن » وكلا الأمرين ربا ولا يستشكل / 
.هذا التقرير.مم الحكم بآن اللشترى يغرم الأرش حتى يقفا على آخرا . 
اكلام فى التنبيه السادس ٠‏ 


) والوجٍ الثانى / ول يتوه افا وهو قول ابن سج أن 
من ضرر الاشترى ؛ ولا يرد الحلى على البائع لتعذن رده مم الأرش 
ودونه فجعل كالتالف » خيغرم الشترى قن من عبن علس مينر بال 
القامم :ليما عن الحادت + شنار الغزالى هذا الوجه وايراذ ماه 
اأبحعر يقتضى ترجبحة 4 وضعفه الامام وغبره ٠.‏ وف د 
أبعد الوجوه ٠‏ 1 


لأ قيمة جميعه ٠‏ ا 2 


( والثالث ) 7 حكاه المصنف ثانيا » وهو.قول صاحب التتريب ش 
والداركى واختاره القاضى حسين والامام, وغيره »2 أنه يرجم بأرشسى 
العيب القديم كسائر الصور: » والممائلة فى الربوى انما تشنترط: فى 
أمن تداء العقد » والأرش حق وجب بعد ذلك لا يقدح إلى المد 
السابق + قال الر اغمى رحمه الله : 


واعلم ١‏ ن الوجه الأول والثائى متفقان على أنه لا يرجع بأر بارش 
العيب القييم وأنه | | يفستخ العقد وانما اختلاخهما فى أنه برد امع أرشن 
النقص أو 'بمسك:* ويرد قكيمته » وأما صاحب الوجه ا 
الرد مع الأرش أيضا كما فى سائر الأموال ٠‏ ش 
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( قلت ) وسيآأتى بيان من هو الفاسخ عند أبن سريج ؛ وبه 
يتبين أنهما لم يتفقا الا على أصل الفسخ ؛ ويأتى أيضا أن ما قاله 
الرافعى لم يصر اليه أحد + وعلى هذا الوجه اذا أخذ الأرش خقد تمل : 
يجب أن بكون من غير جنس العرض كيلا يلزم ربا الفضل » والأصح 
رهو الذى رجحه القاضى حسين والبغوى والرافعى أنه يجوز أن يكون 
من جنسهما ؛ لأن الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذا غير الجنس » 
لذنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شىء آخر »؛ وذلك من صور 
( مد عجوة ) وأيضا لأن الأرش جزء من الثمن » وقد غلط أبو اسحاق 
العراقى » فجعل قول صاحب التقريب وجها رايعا » وحكاه مع وجه 
الداركى بعبارتين متقاربتين » ولم يتنبه لاتحادهما ٠‏ ثم تنبه لأمور : 


( أحدها ) أن المصنفا خرض المساألة فى الاناء » وكذلك القامئى 
أبو الطيب خرضها فى ابريق وزنه مائة درهم » وكذلك الشييخ أبو: حامد: 
التعليقة التى كتبها سليم عنه نقلها عن أبن سريج خيما أذا اشسترئ 
ابروا خضة وزنه مائة درهم > وقيمته مائة وعشرون بابريق من خضة 
وزنه مائة وقيمته مائة وعشرون + وغرضها الشيخ أبو حامد ف التعليقة 
التى أخذها البندنيجى فى مصوغ » وكذلك الامام والنزالى يما اذا 
اشترى حليا وزنه آلف بألف وغرضها فى الحلى حسن لا اعثراض عليه ٠‏ 


وأما غرض المصنق ومن واخقه فى الاناء ‏ خان قلنا بجواز اتخاذ 
الأصح - فان الصنعة غيها غير محترمة » خلا يكون الكسر عيبا غيها » 
غلا يمنع الرد والأرش » كما لو لم يحدث شىء » خلعل أبن سريج فرع 
هذا على جواز الاتخاذ ع وأيضا خذكر الكسر على سبيل المثال » 
والمقصود حدوث عيب ف يد المشترى ٠‏ 1 


( الثانى ) أن المصنف لم يذكر تمام صورة المسألة » وهو أن يكون 
الثمن من جنس الاناء كما فعل ابن سريج والامام » بل سكت عن 
الثمن بالكلبة » وكذلك القاضى أبو الطبب وكأنهما اكتفيا مشهرة المسألة 
والعلم بصورتها : والمراد اذا اشتراه بوزنه من جنسه كذلك خرضها 
ابن الصباغ والامام وغيرهما » والا خلو كان الثمن من غير النقود » 


الحم 


أو من النقود من غير الجنس لم تأت المسألة » لأنه لا يبقئ محظور 
فى المفاضلة » خالمسترئ يرجع بآرش العيب القديم » .وممن صرح به 
ابن الصباغ والقاضى حسين + وحكى أبو اسحاق العراقى 4:4. وجهين 
وأظنهما فى الذخائراء وكأنهما مأخوذان مما سنذكره عن الحاؤى ف 
بح الي عبض لجن : 


“قال القاضى حسين :ان كان قد اليد ذا والح ابيع من 
له الأرش من الثمق » ان كا 
عرضا خمن.: العزض ء "أوذهبا خمن الذهب. » خان كان تقد البلد' فضة 
والحلئ من الفضة » قال القاضى حسين : يختمل وجهين (:أحدهما ) يقوم ' 
نقد. اليلد » خان كار ن الحلى من نقرة خشنة والد راهم المطبوعة تزيد عليه 
قوم بنقد آخر وهو الذهب » كيلا يؤدى النى الريا » هكذا رأيته فى.النسخة 
وكآنه سقط منها شىء ٠‏ 

( اثالث ) ف التبيه على آمو واطئحة ذكر القسة على سبيل الال 
الربوئ والذهب كذلك ؛ ولكن :اناء الذهب حرام عند المصنف » ولا يجرئ 
خبه الخلاف خاذلك لم بيقع التمثيل به » وجغله قيمة العين مثالا لزيادتها . 
على وزئنه حتئ. يكون الكسبر. منقصا لها ».فيكون عبيا » أما لو كانت 
القيمة مساوية للوزن ان أمكن خرض ذلك » لم يكن الكسر 'منقضا »؛ . 
ل ل يي 0 


07 تعليل المصنف "امتناغ الرجوع بالأرش الذى :اتفق 

عليه ابن سريج وأبو حامد: والأكثرون بآن ذلك رجوع بجزء من 0 
مواغق كما تقدم من المصنف وأكثر الأصاحب أن الأرش جزء من 'الثمن ». 
وقد تقدم عن الغزالى تردد .أنه غرامة جديدة » ولذلك قال الغزالى 
هنا كما حكئ قول ابن سرييج وقول صاجب التقريب,» قال 0 
عل ى احتمالين فى حقيقة كل واحد من الأرشين أنه غرم مبتذا أو فى 
مقابلة المعقود عليه »م ويعنى بالأرئنين أرش القديم وأرش الحادث . 
يعنى أن علة :اقول أبن مسريج: يكون الأرش ' ع القديم جزءا من الثمن 





(1 :بياس بالاضل . 7 ( المطيعى ) 


حا 


ما. قات 'من المبيع » وأن الفسخ فى غير الربوى يرد عليه اذا ضم 
مع المبيع » كما يرد على المبيع وقول صاحب التقريب يقتضى أنه غرم 


٠ مبتدآ‎ 


خظهر لك بما قاله الغزالى أن مأخذ الوجهين الأولين أن الأرش 
جزء من الثمن » ومأخذ الثالث أنه غرم مبتدأ 2 لكن الامام قد اختار: 
الثمن » خطريق الجميع بأن القائل بأنه غرم مبتدا لم يقل به من كل 
وجه » بل من يعض الوجوه كما تقدم من كلام الامام فى أنه انتقاص 
جديد » وقد نبهت على ذلك خيما تقدم » وكذلك علل الامام فى هذه المسالة 
. قول صاحب التقريب بالضرورة » ولو كان الأرش غرما مبتدأ لم يحتج 
الى ذلك ه. ْ 


وقال الامام أيضا : ان كل مسلك من المسالك يعنى الأوجه الثلاثة » 
لا يخلو عن حيد عن قانون ف القياس » جار ف خال الاختيار » ولم يصر: 
أحد الى التخيير. بين جميع هذه المسالك من حيث اشتمل كل واحد 
على ميل عن أصل والضرورة تحوج الى واحد منهما » هذا الكلام من 
الامام يدل على أن الأرس ليس غرما مبتدا من كل وجه » اذ لو كان 
كذلك لكان غير خارج عن القانون ٠‏ وف كلامه » وفيما تقدم عنه » 
وف النظر ما يدل على ذلك أيضا ٠‏ ولذلك قال ى.توجيه كلام صاحب 
على جناية على ملكه ٠‏ 
أبو حامد وصاحب العدة وغيرهما ٠‏ ويحتمل أن يقال على قول 
ابن سريج : ان للمشترى أن يفسخ أيضا كما يقول فى التخالف : ان 
لكل منهما أيضا أن يفسخ على الأصح ( ان قلنا ) بذلك كما ستعرفه فى 


بابه خانه عندنا خيه وقفة ٠‏ 
( وأما ) على قول الأكثرين فيبعد الحاقه بالتخالف » وانما هو 


برا 


رد بالعيب لا مدخل للخاكم خيه » غير أنه مجع دخمل الأرشن هي ؛ 
وجعل غرامة مبتداة + ويهة! تبين لك أن الوجمين ام ييدفقا على كيفية 
الفسخ » كما وعدت به من قيل ٠‏ 3 


اناس ) مول لمشت لم ترترهة ان 1 
تغريم أرش الكسر متآخر: عن عن الفسخ » والفسخ يرد على الاناء خاصة + 
وليس كسائر. الأموال حيث يرد الأرش عن الحادث مع المبيع . » اذا 
ورد. الرد عليها ى هذه الصورة أدى الى' الريا »:وليس المنزاد 
باسترجاع الثمن قبضه :بل رجوعه الى ملك المسترى.» وليس فى الأوجه: 
من يقول بجواز رد. الأرئن مع المبيع + الا ما قال الراغعى أنه قياس 
الوجه الثالث ٠‏ فلذلك أتى المصنف بصيغة 2 ثم » المقتضية للترثيب ٠‏ 
وعبارة الراخعى أنه برده مع أرشن النقصان ٠‏ وجب تآؤبلها على المعية . 
َك الوجوب لا ى انسلحاب حكم الرد عليها على أن ا ا 
بليغا ف تحفيق رد الأرش مع العيب بانعيب الحادث ٠‏ وآ ن لبس على ' 
تقرين: .ورودا الفسخ إعليهما أعنى فى جميع الضور » وقد قدمت ذلك ' 
عنه عند الكلايم. و ق أخذ الأرش عن العيب الحادث فى الفصك الذي : 

تبل هذا ٠‏ 


) السايع )) أن كلدم المصئف بقتضى 7 الوجه اللخير حكاه 95 
وليس من قوله وكذلك جكاه الشانى » وكلام الراخغى يقتضى أنه عه :> 


١:‏ الاق )ما دول اميف أ تيك وك الدازئق يأواها الي 

عن خضل 6 الرجوع بالأرئن ل0:اعتاريه + يفقم أن ذلك ليس مآخوذا 1 
من أن الأرش غرم هيتدآ 2 بل هو جزء من الثمن بطريق الظمور + ' 
ولكن لا يعتبر: لما نذكره من الدليل ٠‏ خقوله : ظهر ينفى كونه غرما مبتدا"' 
ثم. بعد :ذلك اما أن يكون ذلك بطريق الششين أو بطريق انشاء ء نص ؛ 
جديد + غيه ما تقدم من البحث ا :عبارة المصنف الأول ٠‏ والمؤافق. : 
لكلام الامام الثانى ١ ٠‏ 


3 00 الدليل الذى 0 على. ل اعتبار ذلك ا يجوز 


4 


لأيجوز ء لأنه يصير ألثمن مجهولا أى لأنا ظهر لنا أ أن الثمن الذى قايل 
المبيع ما بقى بعد الأرشس ؛ وذلك لم يكن معلوما حالة العقد » وجهالة 
الثمن موجبة لبطلان البيع » » فلو كان ما ظهر معتبرا لم يجز الرجوع 
بالآرئى ف غير هذا الموضع » لاغضائه الى جهالة الثمن ٠‏ وبطلان العقد 
من أصله ء لكن الرجوع بالأرثشن فى غير هذا الموضع جائز اتفاقا 
دلا يكون لا ظهسر حكم » وهذا بين وبين م ذكره الألم ف توجيه 
هذا القول لما حكاه عن صاحب التقريب بعض المخالفة ؛ خانه قال : | 

فى هذا المضيق كأرش مبتدأً مرتب على جناية خاذن هذا القول واحد » 
ومأخذه مختلف ٠‏ 


55000050 

ويطرد ذلك ق هذه المسألة وف غيرها » والامام يقول فى هذه 
المسالة : الضرورة تجعله كغرم مبتدا » ولا يخفى أن فى كل من الكلامين 
حيدا عن القانون كما قاله الامام » خان المصنف يحتاج الى الاعتذار: 
عن تخلف الحكم عما ظهر » وليت شعرى هل الرجوع بالأرش مجمع 
عليه ؟ أو خيه نص أو لا ؟ غانه ان كان فيه نص أو اجماع كان عذرا 
فى أن يجعل أن ما ظهر لا خكم له ؛ أو يجمله كغرم مبتدأ اتباعا » وأن لم 
يكن غيه أجماع ولا نص خماالمخلص عن هذه الاشكالات ؟ وما الموجب 
لارتكايها ؟ ٠‏ 

( العاشر ) لا جواب » وما استدل به الداركى أنه انما بلزم جهالة 
ألثمن اذا كان ذلك يطريق العين » آما اذا قلنا : ان المقايلة تغيرت 
بأنتقاص جديد خلا ٠ه‏ وهذا الذى يقول يه بدليل حل الجارية وغير ذلك 
مما تقدم ٠‏ واذا كان يطريق النقص صار له حكم ف المقابلة صارت 
الذلف مقابلة بدون الألف الان لا خيما مضى خامتنم الرجوع بالأرش 
كذلكء 

قال الفارقى فى الجهالة : يفرق خيها بين الجهالة الحاصلة بفعل 
العاف 'ابتد ا+ والحامل بغرن غمله » ولهذا لو أسلم الى أجل مجيول 

مطل ولو مات المسلم اليه فى أثناء الأجل حل وصار الأجل بموته مجهولا 
وكوي خاي 

( الحادى غنن) نامعن الكنع الحم اله محف لاو خم 
يعرم أرشس النقص الذى حدث عنده وشبهوه بالمستام : وخيه نظر ٠‏ 


ع 


لأن. ألرد يرفع المقد من حينه ءا على الصحيح ٠‏ خالعيب حدث على ملك 
المشترى ختيف يعرمه اذا لم يقدر ورود الرد عليه وليس كالمستام فان . 
المستام ليس مملونًا له ء وآسار الام الى أن ذلك على سبيل 'التقدير » ش 
ونظره يقول منصوص اللشاخعى : اذأ خسخ النكاح يعد الدخول: أن ' 
الزوج يسترد سمي > إونرة اليها. ا الزوج: لها مهر 
المثل + 

ل اناي ف الك شرو عي جلي لمان دي لعا 
يودي ذلك اديه من الاضرار ل 0 ا 
ا ل 0 
وخ الصيح عند أ ابيع ينشخ بنضه من غير ع وين 
هين كذ .* . ا 


1 الثالث عشبر ر) صورة المألة اذا كان الأناء باقيا 'خلو عرف 
العيب العذيم بعد اتلقه عنده خالصحيح .الذى ذكرة / لعراقيون :وصاحب 
ألتئمة أنه ينفسخ | العقد » 0 الثمن ويغرم قيمة التالف ان كان 
متقوما » ومثله ان كان مثليا ٠‏ ولا يمكن أخذ الأرشن ٠‏ وقال: القاضى 
حسين : أنه يأخذ الأرشن » وضححه-ق التهذيب وقد تقدمت: الللساألة 
فى باب الربا ٠‏ وذكره القاضى حسين. ٠‏ وصاحب التهذيب؛ هنا موافق 
لقول الداركى فى احالة البقاء + وبلزمهما موافقته هناك ٠‏ ؤما 3 
العراقيون هنا مواق لقول اين سريج فى حالة البقاء ٠‏ وألجا 


ذلك أمنتاع الرد بالتلف »م ؤاحتاجوا الى الفسخ هنا لامتناع أخذ 2 


ا ل ا ا رده الكو اح ات 
الأرش ممكنا ٠‏ قالوا : وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ * .وقد جوز 
الشاخعى الاقالة بعد التلف ؛ وكذلك فى ا وصاحب التتمة جعل حالة 
التلف أصلا وآ ن ابن مسزيس يقول ف خالة البقاء ء كحالة التلف ٠‏ 

وذكر القاضى حسين ىف هذا الباب ثلاثة أوجه ٠‏ قال : 
المسألة اشكال ٠‏ وقد تقدم فى باب الربا اختياره » وحكابية الأوجه 0 
وف الحاوى فى باب الرنا عنذ التلف أنه ان كان. نجنسبه :لم يرجم 


١ ككلم‎ 





بالأرشس + وأن كان يلين عليه من التقدين ( توجمان ) اتينسنينا 

الرجوع خيرجع بآرش الفضة ذهبا ( والثانى ) وهو قول الشيوخ من 

البصريين والجمهور من غيرهم لا يجوز ؛ لأن الصرف أضيق » ولأن 

الأرش يعتبر بالأثمان خلا يكون داخلا فيها وقد تقدم ذلك » وتفريعه 

عنه فى باب الريا » وقياس ذلك أن يجرى هنا فى حالة البناء » لكن 

الماوردى خرض ذلك فى الصرف ولم يغرضه حيث تكون القيمة زائدة 
عن الوزن ٠‏ 


( الرابع عشر ) متى كان كسس الاناء هن المشترى غلا غرق بين بعد 
القيض أو قبله » ومتى كان من غيره ووجد بعد التقايض والتفرق 
فلا اشكال » وفيه خرض الامام 5 
وف اكد 0 التقايض وقبل الثفرق 


: ا ل ال ل ل ل 
المسألة ( وان قلنا ) من ضمانه كما اقتضاه كلام المصنف خالحكم كما 
بعد التفرق والتقايض ولا جرم أطلق المصئف التصوير » ولم أجد 
ف شىء من ذلك نقلا ولكنهنقضية التفريع ‏ والطرق التى ف قبل المبيع 
فى زمن الخيار » تقدمت ق هذا الباب عند حدوث تلف المبيع بعد 


٠ القبض‎ 


( الخامس عشر ) اذا غرمناه قيمته على قول ابن سريج أو على 
قول الأكثرين عند تلفه » خقد تقدم فى حكاية أبن سريج أنها تكون من 
غير .جنسه ٠‏ هكذا حكاه الرافعى » يعنى اذا كان خضة يعطى قيمته 
ذهبا » وأن كان ذهبا يعطى قيمته خضة ٠‏ وكذلك حكاه القاضى أبو الطيب 
أيضا ؛ والأكثرون لم يعتبروا ذلك ؛ بل أطلقوا القيمة ٠‏ وهو أجسن هذه 
غرامة ٠‏ وليست عقدا بجىء تحذر خيه من الربا » وقد حكى العراقيون 
هيما اذا أتلفت آنية خضة قيمتها أزيد من وزنها ثلاثة أوجه ( آأصحها )) 
ابام اتوي يح 
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امن ةدارا لاد عد جيجه 711 


اند بي ميا على ابيع ف مد الريا )تيدر أ 


ول نع ا 1 النقضان الحادث على قول الأكثرين 
عند بقائه » هل يكون من نقد البلد. 5 وان كان من الجنبن قولا واحدا 
ار يجرى نيا الخلاف اذى التستب ( الظاغر | الثاني الأنيم ليود 
بالمستام 

” [السابع طبر ) قد تقدم مَلأقول الامام أنه لم يبر أخد الى 
التخير بيقن جميم هذه المساألك بعد أن ذكرالأوجه الثلاثة » واختار 
الثالث متها ؛ وكذلك اقال الغزالى فى البسيط أنه لم يصرا صائر الى 
التخيير بين أرشش الغيب القديم وضم أرس العيب الحادث ٠‏ كما ف 
سنائر العيؤب » وأن كان محتملا بحكم التو القويفة ناد اوجن . 
لكن اعتقد كل خريق أن ما ذكره أبعد من اقتحام الريا 2 
الخيرة ٠‏ وهذا الذى قاله الامام والغزالى يرد القن 0 كال 
الراغعى انه قياس الوجه الثالث مآ » لاسيما وهو مختار الأمام وو 
أعرفف بقياسه © ولا كبك أن القياس كما قال الراخعى: ولكن لعل مناحبه 
ترك القياس للمعنى المأكونَ وهو البعيد مت الربا' ٠‏ ولو ثنث ما'قالة 
عع ن لقا قائل بالتخيير والامام قد.نفاه ٠‏ ٍ 


"'( الثامن غشر. 2 صورة المسالة أن يكون العيب الذى 8 بالاناء 
ْ لي ل ان 


5 ) أن الكلام المذكور لا اختصاص له بالاناء والعلية 
بل هو فى كل عقد اشتمل على جنس واحد من مال: الريا من الجانبين » 
كما اذا باع صااع حنطة بصاع » واطلع أحدهما على عيب يما أخذه 


مذ 


2 


بعذ حدوك عيب ف يده أو تلفه وفيه خرض صاحب. التتمة » وقال 
ابن الحكم فى سائر أموال الربا كذلك ٠‏ وكذاك قال غيره ٠‏ 


( العشرون )"ان أرش الكسر الذى يغرمه يمكن أن يقال بأنه 
لا يكون منسوبا من الثمن » بل ما نقص من القيمة هنا يقتفى تشبيفه 
بالمستام » ويدل له ما سيأتى فيما لم يوقف على عبيه الا بكسره ( وقال ) 
أبو حأمد بن يونس ف شرح الوجيز ء اعتراضا على جعله كالجناية 
بعد الفسخ : آنه لو كان كذآك لغر م أرئن ما نقص » والمتروم جزء 

من الثمن » وكلام الثزالى سناعده + ولولا ذلك لم ب يحتج الى الفرار من 
الربا » وسيأتى يما لم يوقف على عبيه الا بكسره ام هذا البح ؟ 
والأقرب هنا ما قلناه أولا » وهو أنه لا يكون منسوبا من: الثمن بل من 
القيمة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان وجد ألعيب وقد نقص المبيع بمعنى يقفا | 
العيب على جنسه بأن كان جوزا ل 
على عيبه الا بكسره ‏ فينظر فيه فان كسره فوجده لا قيمة للباقى 
كالبيض المذر والرمان العفسن ‏ فالبيع باطل لآن ما لا قيمسة له لا يبح 


بيَعه فيجب رد الثمن ) ٠‏ 


جيه لاق لان حا جيف ١‏ رائها قال حل عليه يلم لل 
عليه ليشمل ما اذا كسر منه قدرا لا يوقف على العيب بما دونه وما اذا 
كسر منه قدراأ يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه » وكلا القسمين 
سيآتنان فى كلامه | ن شاء الله تعالى » اذا عرخت ذلك غنقول : ما لا يوقف 
على عبية الا فكسره ه مما مأكوله فى جوفه أو غيره » كالبطيخ والرائج 
والرمان واللوز والجوز والبندق والبيض » فكسره خوجده فاسدا لا قيمة 
آه كالبيض المأر الذى لا .يصلح لشىء » والبطيخ الشديد التغير. والرمان 
العفن والجوز والرائج والقثاء المدود » خقد خص الشاخعى رحمه الله 
والأصحاب ١‏ نه يرجم بجميع بع الثمن * 


3 


م ار الفا را : كل ما أشتريث مما يكون 
0 لمرو 0 ا يقاس 
اقولار ٠.‏ 

َ 


(أحدهما ) ليس له الرد الا ان شاء -البائع » وللمشترئ ما بين 
قيمته صحيحا وقاسندا الا أن. يكون له غاسدا قيمة » كير | 'مجميع 
الثمن اذا لم يكن لفاسده قيمة والقولان هكذا ذكرهما الشافعى فى الأم 
ف الجزء الثامن فى باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله ؛ وما ذكره 
الداهدي ركَى ألله عنه من الرجوع مسجميع الثمن اذا لم يكن الفاسده 
قيمة قطع بها الأصحاب 'كافة لكن اختلفوا ى طريقه غالجمهور من. 
:الأضعات العراقيين ومعظم الخراسانيين ‏ على: أنه تبين! قساد البيع 
كما ذكر المصئف لوروده على غير" متقوم »؟ وعن القخال! وطاكفة أنه 
ل له ا 


0000 رو اق بجوم ؟ حنتى 
يكون عليه تطهين الموضع عنها » وكلام الشاقعى محتمل لكلا من 
الوجهين > لكن القواعد تقتفى حمله على ما قاله الأصحاب: + ونقل 
القافى حسين عن الشينخ .وهو القفال أنه قيل له ف الدرينى : :اذا كان 
لا قيمة لفاسده غير مكسور: وجب الحكم يفساد العقد كساكر ما لا 
بطرم :د : هو وان كان كذلك خلا ينفك عن أذنى قيمة » وان قلت : 
ليقاء بعض المناهم أفاتها تقتضى: لتنقش خيلعب بها الصبيان ‏ وخالف 
القاخى ‏ ف ذلك + لأن القصد من د شراء البيض. الطعم » وأحد. لا يشترى 
البيض لينقش وتلعب به الصبيان والامام حكى قول القفال عن طائفة 
وأغنبده لكن + مغير الطريق الذئ: أغسده بها القاضى + خان 'مقتضى كلام 
القاضى أن هذه المنفغة لقلتها لا:تعتبر » وليست مسوغة الايراد. العقد 
عليه كسائر المناة القافهة » والامام قرض الكلام حيث لا قيمة 
الصحة » ومفهومة أنه اذا كانث له قيمة » وان قلت نحكم: بالصحة » 
لكنه فى آخر كلامه يقول : لا وجه الا القطع بالفساد ٠‏ 


وقال النزالى : انه اذا لم بيق له بعد الكسر قيمة » قال الشافعى 
بيسترد الثمن جميعه ؛ فقال الأصحاب : معناه آنه يسترد أرش النقصان » 
لكن أرش كمال الثمن اذا لم يبق له قيمة ( والوجه ) أن يقال .: تبين 
بطلان العقد ؛ ان غرض له قيمة قبل الكسر قيمة للنقش ولعب الصبيان » 
فقد بطلث المالية الآآن * 


( غان قلنا ) طريق الاطلاع من عمد البائع حتى لا يجب به أرشن 
غههنا يتقدم أن يسترد تمام الثمن ويجعل كأته لم يشتر الا ما بقى 
بعد الاطلاع وان جعل ذلك من ضمان المشترى خلا يتقدم معه أن يسترد 
تمام الثمن ٠‏ هذا كلام الغزالى وما نقله عن الأصحاب هو قول القفال 
ومعظم الأصحاب قاطعون يخلافه أخفهم كلامه فرض المسآلة فيما اذا 
لم يكن له قبل الكسر قيمة أصلا ء كما اقتضاه كلام الآمام » وأن 
منفعة النقش ولعب الصبيان معتبرة » وذلك خلاف ما قاله القافى حسين 
ومتتضى كلام الغزالى فى هذه المسألة الحالة اذا كانت له قيمة ومنفعة 
للنقش ولعب الصبيان الجزم بصحة البيع ثم الاختلاف فى استرداد 
تمانم الثمن أى بطريق الفسخ » كما ف قتل العبد المرتد فى بد المشترئ 
وأولى فيتحصل من كلامه وكلام الأصحاب أربعة أوجه 0 الأصح ) أن 
البيع باطل * ا 


( والثانى ) أنه يصح وينفسخ بعد ذلك # ويسترد جميع الثمن 2 

وهذا غير قول القفال لأن القفال يقول : ان ذلك بطريق استدراك الظلامة 

بقاء العقد كالأرش حتى تبقى القشور للمشتري » ومقتضي 
المكان عنها ٠‏ 1 


( والثالث ) أنه يصح ولا ينفسخ » لكن يكون له أرش ألعيت 6 
وهو ههنا الثمن بكماله وهو قول القفال * 


( والرابع ) أن البيع صحيح ولا ينفسخ ولا يسترد الثمن بكماله » 
دل يسترد الأرئى وهو ما بين قيمته سالم الجوف وفاسده قبل الكسَن » 


لوم 





وهذا الوجه مخالف لنص -الشافعى » وطريقه أن يحمل النص على 
ها لا قيمة له مع خساده فى حال صخته فيحملها على مزاتب » 0 


أحداعا )أن تتنين بالكسر أنه لم يكن له قيمة فى جال صحته 
أمملا ٠‏ وهذه الحالة:يتبين بطلان البيع خيها قطعا » علئ'ما.اقتضاه كلام 
ا ا ل ا 


ْ ) الثانية ) ن يقبن آنه كانت له قيمة تاخهة كالنقشن: ولَمْبْ الصبيان * 
ين تفل 00 3 لمتقدمة والمذهب البطلان أخلاها للقفال وطائفة 
والغزالى ٠‏ “لقان كلامه يعنت خلك فق هزه :. شْ 0 


( المرتبة الثالثة ) أن يفرض.له قيمة قبل الكسر معتبرة ىق صحة 
ابراد العقد عليه ثم: تبطل بالكسز وهذا الغرض لم يذكزه: الأصحاب 
لآنه متعذر أو بعيد فلو قدر وجوذه خلا يمكن القول بتبين البظلان ههنا ‏ + 
لكن يأتى الوجهان المفهومان من كلام.. الغزالى فى المرتبة الثانية (آحدهما) . 
. ن ابيع ينس ويرجع بان » ويجمل طريق الاطلاع من مان البائع». 
وان حصل ف يد اأشترى ٠‏ 
ش ((أوالثائئ ) آنه لا ينس .إذا قلنا ذلك ليش من' مان البائع + 
لكن يرجع المشترى على البائم بالأرش » وهو ما بين قيمته سالما 
وفاسدا صحيح القشر » وهذان الوجهان اذا خرض له قبل" الكسر قيمة 
صحنحة و لا اشكال. فى جريائهما ويمكن صاحب إلوجه. الأول أن 
يحمل كلام الشاخعنى على ذلك؛ وأنة يرجع بالثمن بطريق انفشاخ العقد » 
. والخلاف فى كون طريق الاطلاع على العيب من ضمان البائم أو لاه 
سيأتى ان ل ل ش ا 


لذي تيا الال أنه ينع ( 0 0 
ْ أن الغزالى لا يواغق على تصحيح أنه من همان البائع ف الممسالة 
الآتية ع وشيه! | أمضا بالخلافٌ فى::ثكتل المرتد. ىف بد المشترى :بالزدة 
السابكة » هل يكون من تمان بتع أو لا ؟ والمحيح أنه من مان 


ه٠‎ 


البائع ٠‏ اذا عرفت ذلك رجعنا الى لفظ الكتاب قولٌ المصنف : موجده 
لا قيمة للباقى أى بعد الكسر يشسمل ما اذا كان له قبل الكسر قيمة تافهة 
أو كثبرة » أو لا قيمة له أصاةء والأخير محل اتفاق ٠‏ 2 9 


( والثانى ) تقدم الكلام فيه » ودينت أنه خرض بعيد أو متعذر » 
خلا نجعله مدرجا فى كلام المصنف » فائه بذلك يشكل الحكم بالبطلان ٠‏ 
لما تقدم » والأول وهو أن يكون له قيمة تاخهة هو محل الخلاف بين 
وبين القفال 6 خلذلك والله أعلم أتى المصنفت بهذه العبارة حتى تشمل 
التسمين الأول والثالث ؛ وتعليله بآنه لا قيمة له يقتقى الاقتصان 
على القسم الثالث لكن الذى له قيمة تاخهة كما لا قيمة له خااراد لا قيمة له : 
معتدا بها ( وقوله ) غيجب رد الثمن هو المنصوص الشافعى ( وقوله ) ' 
البيع باطل وما حمل معظم الأصحاب كلام الشافعى عليه ٠‏ 


(فرع) قال ابن الرفعة : انه تظهر: خائدة الخلافت بين الأصحاب 
. والقفال أيضا ف أن مجرد الاطلاع هل يوجب استرجاع الثمن أم.لا ؟ 
فعلى القول بأنه استدراك للظلامة لا يكون له الا اذا طلبه على الفون » 
1 كما تقدم ذكره ف المبيع الذى تعذر رده لحدوث عيب به عند المشترى ٠‏ 
وعلى القول بتبين بطلان العقد يكون الثمن مستحقا من حين الكبر الذئ 
زالت به المالية ٠‏ ا 


( قلت ) أما اذا قلنا : انه استدراك للظلامة لا يكون الا طلبه على 
الفور » خانه قد تقدم أنه عند امتناع البائع من أخنذ المعيب وتعين ‏ 
الحق فى الأرش لا دجب أن المشترى يطلبه على الفون » وقبل امتناع 
البائم تقدم عن الراخمى وغيرمٍ أنه يعلمه به على الفور » فان: شساء قبله 
مهنا ان كات الرد عند القفال سائَعًا وأنه اذا ظلبه البائع جب ؛ الام 
كما قال ؛ خاذا لم يعلمه به بدلل الرد والأرش. لكن ذلك لا خائدة غيه 
أصلا » ولا يحصل للبائع به مصلحة » وأن الرد عند القفال ممتنع 
لخروجه عن الالنة » فيكون الأرشس متعينا ولا يجب طليه على الفوو 6 
وهذا هو الأظهر » وأما قوله : على القول بتبيق بطلان العقد يكون الثمن 
. منتتحقا من جين الكسر » فمحمول على أن علمنا استحقاقه من حين- 


ال ا ل ا 0 وغيطنا 


لك » والاخهو مستحق من حين اللي لعدم صحة ابيع من أله ؛ 


و الله أعلم ٠‏ 


“فوع الى العف انار ف بيدا خسم 0 
.لا فرق بين أن يزيد فى الكسر أو يقتصر على قدر ما يعرف نه العيب » 
ؤهو كذلك على المأذهبي لأنه اذا بين يطلان العقد لعدم كونه متقوما 
قبل الكسر ؛ خلا خرق » أما على رأى القفال ومن واغقه خيظهر أن يقال : 
ان زاد فى الكسر وكان لو اقتصر على ما يعلم به العيب لبقيث تلك 
لقيمة اليسيرة يكو الزائد من مان المشتوى » خلا يكون الاش جميع 
الثمن وفيه نظن ٠‏ 


:لضع ان اختنا ستيه فيط ا عاد التو غول 


قال المصنف رحمه الله تعالى. 


| ( فان كان له قيمة كبيض النمامة والبطيخ الحامقى ؛ وما دود 
بعضه من الماكول ب نظزت فان كسر مننه قدرا لا يوقف على 
العيب بما دونه ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يرد » وهو قول 
المزنى لأنه نقص حدث فى يد المترى » ة ذمنع الود كقطيع الثوب 
( والثانى ) لا يمنع الرد » لأنه معنى لا يوقف على العيب الا به : 1 
يمنع الرد كنشر الثوب ( فان قلنا ) لا يرد » رجع بأرش ألعيب على 
ما ذكرناه ( وأن قلنا ) يرد فهل يلزمه أن يدفع معه أرش ألكسر ؟ فيه 
قولان ( أحدهما ) يلزمه كما يلزمه بدل لبن الثساة المصرأة ( والثاتى ) لا 
ل و ا مستحق له فلا يإزمه 


ا 00 
للناقى بنذ الكسر عيفة كنا ذكرء) وكالرانم وير آذا مقيت له كيمة ؛ 
فان لم يزد على قدر .ما يعرفة به الميبا مثل أن تقب الرمان عرف 


لبه 


لأن التدويد لا يمكن أن يعرف بالنقب » وان كان هكذا خفيه قولان ٠‏ 
وقد تقدم ذكرهما عن مختصر المزنى ٠‏ وأتفقت الطرق على حكايتهما 
( أظهرهما ) عند الأكثرين أنه لا يمئم الرد ؛ وهو ما أورده المصنئف 
( ثانيا ) وهو.ألذى حكى المزنى ف كلامه أولا أنه سمعه من الشافعى » 
وبه قال مالك وأحمد فى رواية ؛ وممن رجحه الماوردى والرويافى 
والشيخ أبو حامد ومن تابعه على ما حكاه الراخمى وقاسوه على المصراة» 
هكذا قاسه الأكثرون » والمصنف قاسه على نشر الثوب » وسنذكر سبب 
ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ : 

( والقول الثانى ) آنه ليس له الرد قهرا كما لو عرف عيب الثوب 
قال المزنى بعد حكاية ما قدمته عن المختصر : هذا يعنى القول بأنه ليس 
له الرد أشسبه بأضله ء لأنه لا يرد الرائج مكسورا ؛ كما لا يرد 
الثوب مقطوعا » الا أن يثساء البائع » وأجاب الأصحاب بأن للشافعى 
فى الرائج قولين أيضا ( خان قلنا ) لا يرد خهو كسائر العيوب الحادثة 
فيرجع المسترى بازش العيب القديم ٠‏ أو يضم أرثس النقصان اليه 
وبرده كما سبق هكذا قال الرافعى ٠‏ وهو مأخوذ من كلام الامام كما 
سنذكره في آخر الكلام » وعليه ينزل كلام المصئف والأصحاب » 
وقشره صحيح - وفاسدا وقشره صحيح ؛ وينظر كم نقص من قيمته 
فيرجع به من الثمن ٠‏ وهذا معنى قول المصنف على ما ذكرناه » أى 
أنه برجم من :الثمن ؛ وليس كالأرش الذى يرده المشترى على ما سيأتى 
ان شاء الله تعالى » ولا يقومه مكسورا » لأن الكسر نقص حدث فى يده » 
وائما يجرى تقويمه مع العيب الذى كان عند البائع ٠‏ وطروق الاطلاع 
على العيب على هذا القول من ضمان المشترى لأنا منعناه من الرد 
( وان قلنا ) يرد » وهو الأظهر » خهل يغرم أرشس الكسر ؟ فيه قولان 
( أحدهما ) نعم كالمصراة ٠‏ وهذا هو الذى تقدم نقله عن المختصر ى 
قول الشافعى : لك رده » وما يبن قيمته فاسدا صحيحا وقيمته خاسدا 
مكسورا فهذا صريح ف وجوب الأرش على المشترى اذا رد ٠‏ ورجح 
الغزالى هذا القول ٠‏ 

( والثائى ) لا » لأنه معذور خيه » والبائع بالبيع كأنه سلطه عليه » 


نين 





وهذا أصج عند الجرجائنى وصاحب التهذيب وابن أبى عصرون والرافعى 
ف المحرر ٠‏ ولهذا قال ف الروضة : انه الأظهر » ونقل الراغغى أنه 
أصح "عند غير صاحب التهذيب. أيضا ٠:‏ ونقل غيره أنه أصيخح عند 
السيخ أبى 'حامد » ولم أز ذلك. فى تعليقته وطريق الاطلاع على :هنذا 
القؤل من ضمان البائع » والفرق بيئه وبين المصراة أن الكسر عيب حادث .. 
لم يفوت عينا على البائع نخلاف حلب المصزاة غانه “أخلهر .نقضا مع. 
تفويت عين هكذا قال بغضهم :. ومن. مجمو وع ذلك تأتى ثلاثة :أقوال 
جمعها أو اسحاق المروزى.وَالشتيخ أب و حامد خفن بعده : والغزالى:جعلهًا 
أوجها ( أحدها ) أنه لا يرد ود زجع :بالأرشر ى ( والثانى ) برد مدير د أرش * . 
وهو الأظهر .عند ألر أغعى: وغيره 0 والثالث ( برد 3 الأرشس: | 08 فل 
الغزالى : وهو الأعدل ء ثم جنيه علتي امور + : : : 
([ أحدها ) أن طريق الاطلاع على العيب اما ا 
البائع, 0 أو من ضمان أل لتسترى 6 ان .كان الأول. خليرد بغير أرشل:” كما . 
رجحه الراغعئ وان كان الثانى قليمتتع, الرد » قالقول بأنه يود مم 
الأرئن خارج عن الآخذين + مع أنه المنضوؤص ف, المختصر > | وعلله 
الغزالىَ كما. قال أن لاسملا باك جد لا صر كرادت رد 
من قبيل المصلحة المرمللة ٠.‏ 1 
( الثانى ) قال |الرافعى ف المحرن * : انه لا يمنع الرد. 6 واذا ر3 
لم يغرم الأرئن علئ الأظهر: » وتبعه فى المنهاج خقال : رد ولا أرشن: ٠‏ 
عليه فى الأظهر » خان أراد أن الرد مجزوم به والخلاف فى الخلافٌ قْ. 
الأرش ؛ غهذه طريقة لم أعلم من قال بها ٠‏ غالوجه أن يجعل قولة فى . 
الأظهر غاية 'البهما. ٠‏ ويكون المعنى أن الأظهر أنه يرد بغير أرشس وهو 
القول الذى رجحه فق الشرح ٠‏ ومقابله قولان عدم الرد مطلقا أو الوه . 
مع الأرش (:الثالث )قال الامام : مما يجب التنميه له ب ولا :تتخقق 
الأحاملة بالمسألة دونة ‏ أن المسآلة الى نحن خيا ل تميز ألا عن 
تفضيل القول فى العيوب الحادثة الا على قولنا : ان المشترئ يرد : 
المعيب المكسور من غير أرشس ٠‏ ان لم:.خسلك هذا الك درو 5 
خانا اذا ذكرنا فى الكيبر خلافا فى المنع من الرد وضم أرس الحادث .هن” 
ا اه ؛ هذه المسألة 


أت 


عن غيرها الا اذا جوزنا الرد مع غير غرم أرشى فى مقابلة.عيب الكسر , 
خلو قال قاكل : مسألة الكسر أولى بأن يحتكم المشترى خيها الرد مغ 
غم امة الأرثى كان هذا خرقا فى ترتيب مسألة عن مسألة ٠‏ 


هذا كلام الامام وهو ف نهاية الحسن » لكنه يقتضى أنه عند 
التنازع يأتى الخلاف خيمن يجاب ( ان قلنا ) فى" تلك المسائل يجاب 
المشترى خههنا أولى ( وان قلنا ) يجاب البائع مطلقا أو اذا طلب 
تقردر. العقد فههنا خلاف » والذى يدل :عليه ظاهر: النص ألذى سمعه 
المزنى من الشاغعى أن المجاب المشترى فى طلب الزد مغ الأرشى » 
والقرق بيئه وبين تلك المسائل اما على القول الذى اختاره المزئى بامتناع 
الرد ختتحد هى وتلك. المسائل كما تقدم عن الرافعي. » والظاهر أنه 
آخذه من كلام الامام هنا ٠‏ صم د 

( الرابع ) أنه اذا استري ثوبا مطويا غنشره ووقف على عيب به ؛ 
خان لم ينقص بالنشر خلا يمنع الرد » وان نقص ‏ فان كان لا يوقف 
على عبيه الا به » مثلٍ أن بتولى ذلك من هو من أهل الصئعة ويرفق 
به خفى المسألة الأقوال المذكورة ؛ وان لم .يكن. من أهل الصنعة » 
ونقص نقصا زائدا فعلى ما سيأتى ٠‏ خيما اذا زاد فى الكسر » اذهب 
امتناع الرد ٠‏ وقال أبو اسحاق : على الأقوال ٠‏ وأطلق الأصحاب المسألة 
خصورها صاحب الحاوى خيما اذا كان مطويا على طاقين حتى يري 
جميع الثوب من جانبيه » خان كان على أكثر من طاقين لم يصح البيع » 
ان لم تجوز خيار الرؤية ٠‏ قال الرافعى : وهذا أحسن ٠‏ لكن المطوى 
على طاقين لا يرى من جانبيه الا أحد وجهى الثوب » وف الاكتفاء 
به تفصيل وخلاف قد سبق *٠‏ 
ل لين ران 

وقال امام الحرمين : ان هذا الفرع مبنى. على تصحيح بيسع. 
الغائب » وذكر الرافعى تتزيلين آخرين ( أحدهما ) أن يفرض رؤية 
الثوب قبل الطى والطى قبل البيع ( والثانى ) أن :ما ينقص بالنشر 
بنقص بالنشر مرتين خؤق ما ينقص به مرة واحدة » خلو نشر مرة وبيع 
وأعيد طيه ثم نشره اللاسترى خزاد النقصان يذلك انتظم الفرع ء 


العا 


اذا علم ذلك خالمصنف قاس بالنشر على نشر الثوب خان .أراد 
الذى لا يحضل به نقض خالفرق ظاهر » وان أراد ما يحصل به نقص 
وهى كالمسآلة » والخلاف خيْها كالخلاف ء فكيف يجعلها أصلا ويقيس 
عليها ؟ ٠‏ وكذلك صاحب التهذيب قاس على نشر الثوب والمصراة جميعا » 
والظاهر أن ن المصنف أفما قاس :على نشر.الثوب ولم يقس على المطراة» . 
و ن أبى حنيفة. ٠‏ وأبو حنيفة لا سبلم ٠‏ 

فى المصرأة فلا يمكن الاحتجاج عليه بها فقاسها على نشر الثوب ٠‏ 
0 : كنشر الثوب وقلبٍ الصمرة ٠ه‏ وهذا يدل . 
ل م م 

٠ 0‏ بل قال : يختى كانه لحونه طريقا. الى معرقة العيب 


5101 وجني الام جين قر اين 
تقدم مختصرا ولابد من ذكره هنا هنا والتنبيه على ما فيه ٠‏ وهو أن العيب 
الحادث ف المصراة على ثلاثة أضزب : ما خيه قول واحد أنه يرد كالعيب_ 
والخباز ٠‏ كفمزه يعنود أو حديدة فبتبين الأرش ٠‏ وما فيه ثلاثة أقوال : 
ا ا ل ما 0 ل ل من 
هل بزد ؟ ونقص القطغ أو لا ٠‏ وبآخذ الأرشن وما غيه ثلاثة أقوال كالجوز.. 
واللوز وما لا يتوصل: الى عليه ألا بكسره ٠‏ اذا كسره خأصابه ؤأسدا 
خضه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يرده وما خقص ( والثانى )) يآخذ الأرش . 
(والثالت ) يرد ويأخذ جميع الثمن ٠‏ 0 


( قلت) ان ع ال ا له 
العمز ٠‏ غهو بخالف خرضه + وان حصل فيه بذلك عيب ب خان .تسق 
له قيمة أ أت الإ الرذ والرجوع بجميع الثمن كما قال ٠‏ وخينئق , 
القسم الثالث فى كلامه ان لع كق له قيمه 6د ياتي فيه الا قول واهد 
واوو ك وقام رضي التواا بالمسوع يسدق القن + 

) السادس ) قول المصنف 'لا يوقف على عبيه الا بكسره 5-6 
من قول من قال مأكوله فى' جوخة 5 فائه يشمل الثوب اذا د كما ٠‏ 
تقدم ٠‏ وكذلك اذا اشترى: قطعة.خشب ليتخذ منها آلوأحا خلما قطعها' 


مء مه 


وجدها عفن ٠‏ قال القافى حسين ف الفتاوى. : فيه قولأن كما مأكوله 
فى جوغه ( خان قلنا ) لا رد له يأخذ الأرش من البائع ٠‏ وهو ما بين 
قيمتها عفنة وغين عفنة » قال : وبه أغتى ( قلت ) وهذا اخثيار منه 
للقول المرجوح ف عدم الرد » ولا جرم ٠‏ صححه تلميذه وصاحب 


قال المصنف رحمه ال تعالى 


( فان قلنا : يلزمه الأرش قوم ممبيا صحيها ومعبيا 
مكسورا ء ثم يرجع عليه بما بين القيمتين » لأنه لما رد انفسخ 
العقد فيه فصار كالمقبوض بالسوم » والمقبوض بالسوم مضمون 
بالقيمة » فضمن نقصانه بما نقص من القيمة » ويخالف الآرش 
مع بقاء العقد لآن المبيع مع بقاء العقد مضمون بالثمن » 
فضمن نقصانه بجزء من الثمن ) * 


( الشرح) اذا قلنا يلزم المشترى الأرش عند رد المكسور كما هئ 
ظاهر نص المختصر على خلاف الذى رجحوه » غالأرش ههنا هل هو 
كالأرثش المأخوذ من البائع عند بقاء العقد ؟ وقد تقدم أنه جزء 
من الثمن نسبته اليه غسبة ما نقص العيب من قيمة السليم الى تمامها 
أو الأرش هنا مخالف لذلك الذى قاله المصنف هنا أنه مخالف » وأن 
الأرش ههنا لا ينسب من الثمن » بل هو ما نقص من قيمة السليم كما 
ذكره فى الكتاب ؛ وواخقه على ذلك أكثر الأصحاب المتقدمين والمتآخرين » 
ومنهم الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وصاحب التتفة وصاحب 
التهذيب والرافعى وخلائق لا يحمصوقن ؛ والظاهر أن ذلك لا اختصاص 
له بهذه المالة » بل بحيث أمرنا المشترى برد الأرش على البائع 
بعد الفسخ ف العيوب الحادثة » ولذلك قال الرويانى خيما اذا تقايلا 
ثم وجد البائع بالمبيع عيبا حدث عند المشترى + وقلنا بآن الاقالة لا 
تنفسخ + وهو الأصح عند الرويانى أنه يرجع البائع على المشترى 
بالأرش قال والأقرب أنه يلزمه نقصان القيمة لأن البيع مرتفع بينهما ٠‏ 
وهذا الذى قاله. المصنف والأصحاب بطرقه أمران ( أحدهما ) من جهة . 
البحث ( والثانى ) من جهة النقل ٠‏ أما الذى من جهة البحث خقال 
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مجلى ف الذخائر : خيه احتمال ‏ لأن الفسسخ يرخع العقد بعد القبض . 
من حينه + فقد وجد العيب فى يده » وهو مضمون عليه بالثمن » فينبغى, 
أن يكون غوات ذلك الجزء مضموفا بجزء من الثمن ٠‏ 0 000 

وأما الذى من جية : النقل خقال الصف ف باب اختلاف المتبايعين : 

ان المشترى اذا قطع يد العبد فى يد البائع لم يجز له الفسخ » خان. 

: اندمل ثم تلف ف يد البائع رجع البائع على 'المشترى بأرش النقض » 
ش ا ا ا ل ا ا 
ن المشترى اذا وطئ+ الجارية المببعة البكر فيد البائم ؛ ثم تلفت 
م مكار متسيويا من الشمن .جر دقلك. فين 
اذا قطع يد العند ثم مات بآفة سماوية قبل القيض أنه يستقز: خصف . 
الثمن وقال : اذا قطع الاشترى يد العبد أنة يستقر العقد بجملة الثمن ». 
حو ا ع الحدي د قال ويح الجترى على لباقم بكي ش 


ول العأوق عي قلات اوور قن ال ان البائم يرجع 
على المشترى معام لاني ع لير ا او 
من: القيمة لأن الجناية كانت فى ملكه بخلاف ا 9 
يستقر على المسترى من الثمن نسية ما انتقص من القيمة ؟ وهو المأاهب . 
ف تعليق القاضى حسين ٠‏ والمجزوم به ىف شرح الفروع للققفال ٠‏ : 
وقد قدمت ذلك عن القاضى حسين والقفال ف وطء البكر + فهذه النقول 
كلها الا ما ف .الحاوى تدل على أن الأرش المآخوذ من ا اشترى مقدر: . 
من الثمن كالأرش المسأخوذ من البائع ٠‏ وذلك يؤيد ما قاله مجلى ٠‏ 0 

'. والجواب : أما ما ذكر مق النقل. خان ابن أبى الدم غرق بين 
مسااتنا هذه ٠‏ وبين المشآلة التى ذكرها المصتف ىن اختلاف المتبائعين. من : 
وجهين ( أحدهما ) أن. المشترى لما رد المبيع بالعيب خقد فسخ العقد . 
باختياره ؛ خارتفع العقند قولا واخدا وصار كأن العقد لم يوجد ؛ . 
ولا كآنه التز م ثمنه » لأن العقد انما انعقد بينهما على ظن المشترى ' 
ا ا ل ا كأنه 
ألفة 4 ولم سحي عليه عفد ننفكان الحقق إلى هد | تعدا عن العقه + 


٠‏ اه 


فلم ينسب القيمة اليه ؛ وهذا ممنى قول لشي قصار كالمقبوض على 
وجه السوم ؛ بخلاف مسأآلة العبد » خان المشترى هو المفرط بقطع يد 

العبد وتعبيبه » ولم ينسب البائع خيه الى تقصير فى عيب أصلا » فكان 
المشترى ر رضى بالعقد ورشى ا الثمن خيه خيقترب الثمن من 


( الفرق الثانى ) أن نسبة يدى العبد كنسبة نفسه على مذهب 
الشافعى فى أن جراح العبد من قيمته » كجراح الحر من ديته » فيده 
كنصف نفسه » خلو قتل المشترى العيد كان قايضا له قولا واحدا » 
غاذا قطع يده فكأئه قيض نصف العبد تقديرا » خاذا مات بعد الاندمال 
بيد البائم اعتيرت القيمة منسوبة الى الثمن لقرب العقد من الاستقرار » 
وما ذكره القاضى أبو الطبب يقوى ما ذكرناه فى الفرق بين المسآلتين » 
ويفهم منه اختلاف ما بينهما » وقول الماوردى فى الوجه الأول انه 
يضمنه بالأرش المقرر كالأجنبى » معناه أنه يضمنه بنصف قيمته تقديرا ٠‏ 

( وقوله ) فى الوجه الثانى : انه يضمئه يما نقص » معناه أنه يلحق 
بغير العبد كالبطيخ وغيره » وكأن الوجه الأول مبنى على مذهب الشاخمى 
ف جراح العبد ( والثانى ) مبنى على مذهب ابن سريج أنها غير مقدرة ٠‏ 
بل الواجب فيها ما نقص من قيمتها كالواجب ف غير العبيد » وذكر الامام 
فى الغصب خلافا فى أن المشترى اذا قطم يدى العبد هل يكون قايضا 
له ؟ ويسقط ضمان العقد فى الباقى واستضعف القول بالسقوط ؛ هذا 
جواب ابن أبى الدم رحمه الله » وما لحظه فى الفرق الأول من التفريط 
وعدمه غير متضح ه وما ذكره فى الغرق الثانى من قرب الاستقرار 
أبعد » لأن المسألة هنا معد القيض المحقق وقد استقر العقد وكان 
ينبغى أن ينسب من الثمن + 


وقد مال ابن الرفعة ألى ما قاله مجلى وأيده باتفاق الأصحاب , 

على أن غريم المفلس اذا ز ل 00 
مصمون يبضرب ا أرش النقص من الثمن » واعتذر عما 
ذكره الأصحاب 1 اختلافهم احتثمال مجلى بتخصيص ما ذكروه بحالة 
كذاك وضك مجرد من كريد > لحن سيره رما ذكر دن المنيائل المنقولة 


لذن 


مما ذكره ال ا اعافد الل سو وقد ل ارا 
وهى أقرب الون المقايلة من الصفات المجردة ٠‏ خلذلك جعل مستوغيا لها » 
وحسنب بدلها عليه مق: الثمن بخلاف الصفات » خان العند اذا زنى أواسرق ' 
أو أبق لا يمكن أن يخصل المشترى: بذلك مستوفيا .لصفة السلامة 
منه » ختى يستقر عليه من الثمن بنسبة ما نقص من قيمته » قال 2-0 
من ذقيق الفقة خليتامل + 


(قلت) وهو حسن ان جك كن يفل نراق[ لاضن حك 
المصنف والأصحاب بأنه لما رد انفسخ العقد فيه » وصار كالمقنوض 
بالسوم .؛ والمقبوض بالسوم مضمون بالقيمة » وذلك لا خرق خية بين 
الأجزاء والأوصاف ٠»‏ وكما أنا فى الأرش المأخوذ من البائع لا نفرق فيه . 

بين الأجزاء والأوصاف » فكذلك هنا ومن يزعم أن الأرش جزء من. 
الثمن ويأخذه عن الزنا والاباق ونحوء من الأوصاف من البائع منسويا. 

من الثمن ؛ وان كانت ليست بمقابلته الا على وجه التقدير أن ضح )» 
فكيف لا ينزلها ل ا ا ل 
وقد يكون الذا هت جزءا * 


قلقلل فده ل حيط الع بلي فون 
ابن سريج والأصحاب قال فتحصلنا على احتمالين فى حقيقة كل واحد 
من الأرشين .أنه غرم ,ابتداء وف مقابلة المعقود عليه » والمشهور ما أثسار: 
اليه أبن سريج فيهما جميعا ؛ يعنى أنه جزء من الثمن والفائت فى 
مسآلة الحلى بالكسر وصف لا جزء ؛ فكلام الغزالى هذا وان استشكلنا 
بهتول ابن الرقعة غانه يشل انها غلى ما عاله الصمف والسكان 

هئا من أن الأرش من المشترى لا بثيت. من: الثمن » بل من القيمة أوذلكَ 
يخالف: قول الغزالى : انه جزء ع ان 5 لداخرس لبي على اد 
الاختهالين اللذين ذكر مما + وتاك : ائه المشهور ء 1 


ولا فك أن المشهور الذى قال به مبظم الاسحاب فا الأرشن. 
القديم » خلم لا كان ؛ كذلك فى الأرس الحادث ؟ اللهم' الا أن يقال : 
لازم عق كوله جد من الكمن أن يكدن قد سوا منه وهنا بيه 
لأنه متى لم ينسب منه لا يكون جزءا ممنه » خكلام الغزالى فى الأرشس 


؟ام 


الحادث مخالف لما اله المصئف والأصحاب ب هيا » ثم ان للغزالى أن 
يقول للأصحهاب أنتم منعتم رد الحلى مع أرش الكسر الحادث حذرا 

من الربا » وقلتم : اما أن برده وجده وب يسترجع الثمن » ثم يغرم أرشس 
الحادث كالمستام » كما تقدم عن أكثر الأصحاب » واما أن يغرم قيمته 
كما قال ابن سريج ؛ واما أن بأخذ أرشس القديم كما قال صاحب التقريب » 
ومنعوه أن يضم أرش الحادث اليه فى الرد » كما يفعل ف غيره » 
خان كان الأرشس حيث أخذ من المشترى لا يكون جزءا من الثمن غلا 
تخصيص لسألة الحلى : بل صارت هى وغيرها الأرش الذى برده 
المشترى كالأرش الذى يغرمه المستام » ولا يبقى محذور من .جهة 
الريا فيه ٠‏ 


وان كا ل ا ه كلامهم فى مسألة 
الحلى » وغروا الى أن جعلوه كالمستام لضرورة خرارا من الربا » 
غدل على أنه ف غير ذلك الموضع يكون بخلافه ولا يخرج عن تكون 
منسوبا من الثمن ٠»‏ وقد تقدم فى مسألة الحلى وغيرها أن الامام نيه : 
على الأرئس عن الحادث » كيف يضم الئ المبيع المعيب ؟ وبرد الرد 
عليهما جميعا » و استشكال ذلك والخلاص عنه بما سبق ٠‏ 


غان صح ما يقوله المصنف والأصحاب هنا من أن أرثس الحادث 
لا بنسب من الثمن خرحت مسألة الحلى فى رد الأرثس الحادث معها 
عن الاأشكال » ودين ما قدمناه من الاحتمالات فى رد الأرشن عن الحادث 
وأن سبيله سبيل الغرامات لا غير ٠‏ لكن يبقى عليه :ما ذكره مجلى من 
الاشكال ٠‏ وعند هذا أقول : ان كلام المصنف والأصحاب هنا 
يريدوا به كل العيوب الحاصلة ف يد المشترى كالزنا والبسرقة والاباق * 
غاذا غرض حصولها فى يد المشترى منعت الرد ٠‏ خاذا اتفقا على 
الرد مع أرشها كان على حسب ما يتفقان عليه وفى تقدير ذلك بحث 
قدمته عند حدوث العيب وذكرت خيه أرمعة احتمالات ٠‏ 


ومراد المصنف هنا والأمبحاب يما يحصل يفعل المشترى ككسر 


البطيخ ونجوه مما هو يتكلم فيه » خان ذلك مضمون على المستام ما 
نقصن من العيعة. + وكدلك كبر الخلى .لجال بجتمنه ب ومائر لور 


0 
(97 ب المجموع اج )1١‏ 


حدوث العيب غير مسألتنا هذه » ومسألة الحلى ؛ الأمر فيه سهل اذا . 
كانت على حسب الترافى خان المتبايعين على ما شاء! من قليل وكثير ٠‏ , 


'. آما اذا قلتا : المجاب. البائع أو المسترى + ودعى: الى الرذ مع : 
لأرس » فيحتاج| اليه ٠‏ وكذلك ق هذه المسألة اذا كان الأمر علنى ما تقدم , 
عن الرافعى : أما على ما بظهر من عبارة لمصنف وأكثر اب .من 
اذا قلنا بالرد ورد الأرشس.كان ذلك الى 'المشترى :+ وله البرام البائع : 
به + وفسخ العقد ٠‏ فيحتاج الى البيان.فيه ٠‏ ولا جرم لم يذكر, 
اصنف وكثير من الأصحاب: الكلام فى ذلك الا فى هذه الممسالة وكأتهم 
رأوا أن المشترى يلزم البائع بالرد ثم يبقى الأرشس لازما له خاجتاجوا. 
لى بيائه * ا 2 : 





. ومسألة الجلى أولى بالبيان ٠١‏ لأن الأمر خيها على يان الالزام. 
الشافعى فى المختصر نقتضى أن ذلك منسوب الئ القيمة + وجبزم. 
الأضحاب غير مجلى بأنه: لين منسوبا من الثمن وهو مشكل بما, 
:"قاله مجلى ٠‏ ْ ش 0 : ١ ١:‏ 


..ؤأماءكونه يرجم ف.الفلس بجباء من الثمن فيظهر الفرق بينه وبين 
ما نحن خيه بأن, المقمسود نف الفلس وصول البائع الى الثمفن خعند 
التعذر جور له الرجوع الى عين ماله ٠‏ خاذا خات منها جزء تسيناه من 
الثمن ٠‏ لأنه الأضل المقصود هناك لا مقصود غيره المفلس مأخوذ منه 
بغر اختياره والمسترىق هناك مراد اختياره ومقصوده نقض البيع الذى' . 


3 ( فرع قال ابن الرفعة : على كل حال خاى وقت نعتبز القيمة 
غنه ه خيه وجهان ( أصلهما ) ما اذا تعيب العين فى.يذ المستام: ( أحدهما ) 
وقت حدوث العيب .( والثانى ) أكثر ما كانت من حين القبضن الى حين 
حدوث العيب ٠‏ وكذا خيما قد يظن انه يقتضئ أن العقذ اذا فسخ 
لا يرتفع من ديئه لكنة غلى الأول يرتفع من حين حدوث العيب ٠‏ وعلى 


1ه 


ومن ارتفاعه من حينه لا يمكن أن يقال بتقدير جزء من الثمن » فيتعين 
الرجوع الى القيمة وأقرب وقت تعتبر فيه عند الأول وقت حدوث 
ألعبب' » لأن الؤاجب أرثه خلذلك اعتيره » والقائل الآخر يقول : 
قد انكشف الحال عن ضمان المعيب بالقيمة على المشترى.» وقد ثبتت يده 
على الفاكت من حين القبض الى حين التلف خضمن أكثر القيمة فى ذلك ٠‏ 


قال : وعلى الجملة خفى التسوية بين المستام والمشترى فى هذا 
المقام نظر ظاهر مع لحاظ أن العقد لا يرتفم من أصله » فهذان 
الوجهان يقربان من الوجهين فيما اذا فسخ العقد بالتخالف » رقد 
نقص امبيع ف يد المشترى مع لحاظ أن العقد يرتفع من أصله » والأأاصح 
منهما عند الغزالى أعتبار وقت التلف ؛ وليس الوجهان مثل الوجهين » 
لأن الفائت ف التخالف جزء مقابل بالثمن كما هو مفروض هناك » 
وهنا نقد تقرر أن الفائت صفة » ولكنهما قريبان منهما ٠‏ 


( قلت ) ود قال صاحب التتمة : اذا تحالفا والسلعة هالكة ٠‏ 
وقلنا : العقد يرتفع من أصله صار كالمستام ( وأن قلنا ) من حينه 
غرم أقل قيمتى يوم العقد والقبض » والأصحاب أطلقوا أنه يغسرم 
قيمة يوم التلف ؛ وما قاله ابن الرفعة يشهد لما قاله مجلى أن الأرش 
المأخوذ من المشترى بنسغى بناؤه على ذلك ٠‏ 

| قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وأآن كسر منه قدرا يمكنه ألوقوف على العيب بأقل منه ففيه 
طريقان ( أحدهما ) لا يجوز الرد قولا واحدا لأنه نقص حدث 
بمعنى لا يحتاج اليه لمعرفة العيب فمنع الرد كقطع الثوب 
( والثانى ) أنه على القولين لأنه يشق التمييز بين القدر الذى يحتاج 
اليه فى معرفة العيب وبين ما زاد عليه فسوى بين القليل 
والكثير ) ٠‏ 


( الشرح ) الطريقة الأولى : هى المذهب ٠‏ كذلك قال الشسيخ 
أنو حامد وغيره وحكاهة الماوردى عن أبى حامد المروزى وجمهور 


هام 2 


أضحابنا ٠‏ والطاريقة الثاخية حكاها أبو اسحاق الروقق تعن بحن 
آصحابنا ٠‏ خاذا قلنا ': بالطريقة الأولى خذلك كسائر العيؤب الحادثة 
كذلك قاله الراتبى أى خياتى فيه ما تقدم من. الخلاف عند التشبازع 
اذا دعى أحدهما الى الأرش القديم والآخر الى إخلافه ( وان قلنا ) 
بالخلتية فلي ماهد م.اذا لم يزد فى الكسر حرفا بحرف ٠‏ . : 


[أخيرو ) اذا عرفت هبذا قال أصجاينا : مكسور الجور 
ونحوه ٠‏ ونقب الرائج من.صور الحال الأول الذئ لا يقف على العيب 
دونه » وكسر الرائج وترصيص بيض النعام من صور الحال الثانى 
الذى يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه ٠‏ وكذا تقوير البطيخ الحامض 
أذا أمكن معرفة حموضته .يغرزا شىء غيه » وكذا التقويرن الكبذر اذا 
معرفته بالتقويز؛ الصغير » والتدويد لا يعرف الا بالتقوير .وقد 
يحتاج الى الشق ليعرف ٠‏ وقد يستغنى فى معرخة حال .البيض بالقلقلة 
ا ٠‏ قال القاضئ حسؤن وغيره :: والرمان بمطلقه لا يقتضى حلاوة 
م باذ جه العو ينان طايه ببالخرز د 4 وان بان 
بالشق خلا * 


م روئ أن مولى لعمرو بن حريث اأفحاين اشترق لعمرو 

ابن خريت بيضا من بيض النعام أربغا أو خمسا خلما ضهن بين يدق 
عمرو بن حريث كسر ؤاحدة 'خاذا هى خاسدة » ثم ثانية' ثم ثالثة ؛ 
حتى تتابع منهن خاسدات : فطلب الأعرابى بخاصمه الى شريح ؛ خقال 
شريح : آما ما كسر خهو ضامن له بالثمن الذى أخذه به وأما ما بقى 
انث نا أعرابئ بالخبار ان شت كسروا خما. وجدوا خاسسدا ردوه * 
وما وجدوه طنيا فهو بالسعر الذى بعتهم به ٠‏ : ْ 


وأخذ بعض الناس من هذا أن عمرو بن حريث رشئ الله تعالئ عنه 
كاورايه هراد ار ش 


( وان لم بعلم اليب حتى هك ابيع أو تنه او وق 


كاه 


ثبت له أرش العيب لأنه أيس من الرد فثبت له الرجبوع بأرش 
العيب ) ٠‏ 


( الشرح ) امتناع الرد عند هذه الأمور لعدم امكانه لأن الرد 
بعتمد مردودا واتفقوا على أنه لا تنام قيمة التالف. مقامه ليرد الرد 
علبها الا ما نقل عن أبى ثور وقد ذكرته عند الكلام فى المصراة من 
قل الحوزى عنه ٠‏ لكن ابن المنذر نقل عنه هنا لمذهب الفشافعى 7 
وبعضهم زعم أن الرد ورد على خلاف القياس ٠‏ فيقتصر فيه على مورد 
النص خالاجماع » ولم يحصل ذلك عند تلف العين » وغركوا بينه وبين 
التخالف حيث جاز عندٍ هلاك العين بهذا ٠‏ أو بان لنا فى الرد بالعيب: 
طريقا آخر وهو الأرش بخلاف التخالف ٠‏ وكذلك الفسخ بخيار 
المجلس أو الشرط عند تلف المبيع فى يد المشترى ( اذا قلنا ) بانتقال 
الممان يقبضه فى زمان الخيار خانه يجوز كالتخالف والاقالة بعد تلف 
المبيع جائزة على الأصح ( ان قلنا ) انها فسخ » وقيل لا ٠‏ لعدم 
الحاجة اليها ١ ٠‏ 

اذا عرف ذلك خالأرش واجب قطعا بعلتين : 


( احداهما ) ما ذكره المصنف أنه أيس من الرد » وهذه مقتفي 


( والثانية ) أنه لم تستدرك الظلامة » وهو مقتفى علة أبى اسحاق 
فى مسآلة البيع » كما سيأتى ان شاء الله تعالى » ولم يتفقوا على أن كل 
واحدة علة مستقلة لاختلافهم خيما اذا تلف فق يد المشترى الثانى كما 
سياتى ٠‏ ولا جزء علة كذلك » بل الأكثرون ببعتبرون اليأس ولا يعتبرون 
اإعلة الأخرى ؛ وأبو اسحاق بالعكس فاذا وجد المعنيان أو انتفيا 
اتفقوا ؛ وان وحجد أحدهما دون الآخر اختلفوا ٠‏ وههنا اجتمع 
اليأس وعدم استدراك الظلامة » خاتفقوا على الرجوع بالأرشس * 
٠‏ فالمصنف تبع الأكثرين فى التعليل » ولم يعتبر قول أبى اسحاق ٠‏ 


وقد ذكر المصنف ثلاث مسال مشتركة فى الفوات ( احداها ) 
فى الفوات الحسى ( الثانية والثالثة )فى الفوات الشرعى ٠‏ أما الأولى 


يدن 


وهى خلاك البيع » خذلك يمل ما اذا هلك بنفسه » كموت المبد » 
واختراق الود يا 00 ١‏ 


وممن قال أبه مالك وأحمد وأبو ثور على ما حكاه' ابن لياه " 
وروى ذلك عن االشعيئ والزهرى ٠‏ وحكى الامام قبيل كتاب الرهن 
خيما اذا 3 قبض المسلم المسلم فيه قال : وذهب المزنى الى أن الرجوع. 
بالأرى لا يثيت بعد تلف المقبوض, قال ابن الرفعة وهو يجرى: هنا بطريق 
الأول لأن غاية الأمر أن يجعل الممين عما فى الذمة كالمعين فى العقد ٠‏ 


( قلت ) وليس كذلك ٠‏ وقد كنت استغربت هذا القول عن المزنى. 

ختبعت أثره غرأييت ف تعليق القاضى حسين قبيل: كتاب الرهن .أيضا 
او ا 00 :اذا أسلم 
ف طعام وقبض بعضه وأتلفه ثم قبض الباقى خاطلع على عيبنبه وادعى, 
أ. المتلف كان به هذا الع اتوك اول الباق ابد لان نكل علق 
المسلم ورجم علب بالأرشن + 

قال المزنى |: وجب. أن لا يجوز له الرجوع بالارش لأنه يؤدى. 
ا ا ا لود : .هذا ليس: 
جزء ء آلا ترئ أنه اثما به يثبت له حى استوداد ما يقابل العيب من 
رس م1 فم اطلع على عيب 
الاستبذال: ع اكسلم 00 0 أخذ 0 ا 61 
وسكت عن مأخذه » واقتصر على حكاية النقل عن اازنى » ف جالة التلف » 
فخحصل فى كلافه اشكال أوجب “لابن الرفعة أن ل يي 
ذكره القاضى انوفع ذلك » ومقتضاه أن المزنى يمنم أخذ اران جين ْ 
محص لامر : 


يقل بذ لشم اذى يحل لك ابي بس وان 1 


ماه 


العيد أو أكل الطعام ونكوه فكذلك عندنا » نموا حصل ذاك سفعل 
المشترى أو أجنبى ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : لا يرجع بالأرشس فيهما لأنه فعل مضمون فأشبه 
ما اذا ماعه أو أمسكه وقاس أصحابنا على الموت والاعتاق » وأجابوا 
عن البيع بعدم اليانى ٠.‏ وعن الامساك بدلالته على الرضا بالعيب ٠‏ 
وآما الثانية والثالثة » وهى ما اذا أعتقه أو وقفه » خاتفق أصحابنا 
أيضا على أنه يرجم بالأرش وواخقنا مالك وأحمد وأبو ثور والشعبى 
والزهرى خيما روى عنهنا فى العتق » وروى عن شريح والحسن أنهما 
قالا : اذا أعتقه فقد وجب عليه ٠‏ 


ومحل اتفاق أصحابنا على ما اذا كان العتق بانشاء المشترى » كما 
تدل عليه عيارة المصنف » وكان متبرعا بذلك ٠‏ وف معناه اتشاء وكيله ٠‏ 
أما لو لم يكن بانشائه » كمن اشترى من يعتق ثم اطلع على عيب * 
أو كان بانشائه ولكنه كان اشتراه بشرط العتق ثم وجد به عيبا بعد 
العتق + فنقل الرافعى عن اين كج عن أبى الحسين وهو ابن القطان 
فى المسألة الأولى وجهين ف شراء القريب ( الثانية ) أنه لا أرش ى 
مسألة شرط العتق ٠‏ 


قال يعنى ابن كج وعندى أن له الأرش فى الصورتين » فعلى 
هذا يكون قول المصنف أعتقه لأنه الغالب + أو على سبيل المثال ؛ وليس 
اللقصود به الاحتراز » ولا يستثنى من كلامه شىء على رأى أبن كيج 
وهو الصحيح ‏ وعلى رأى ابن القطان تستثنى منسآلة شرط العتق 
والذى بترجح فى مسألة شرط العتق ما قاله ابن كج » وأما شتراء 
القربب خان كان مع جمل المشترى بالقرابة حين الشراء فكذلك » 
ويه جزم الامام قبيل كتاب السلم » وان علم المشترى حالة الشراء أنه 
قريبه الذئى يعتق عليه فقد يقال : انه انما بذل الثمن فى مقايلة العتق » 
وليس ا مال مقصودا له لكن الأظهر الرجوع بالأرش أيضا لأن 
المقصود إن كان هو الغقق خبذل ذلك الثمن بكماله انما كان ى: مقابلة 
ما يظن من المبيع » خاذا خات جزء صار المبيع الذى قصد عتقه مقابلا 


5ه 


لبعض مر ف الباق : + وأطلق الرويانى ف الحلية أنه لا يجب, 


( قلت ) وهذا المحنى لو سلم له يرد عليه فى انثشساء :العق تبرعا » 
وهو يواخق على أخذ الأرش » وقد أورد الأصحاب سؤالا :» وجوايه 
فيما اذا أعتقه مطلقا وان كان تبرعا قالوا. ( خان قيل ) اذا أعتقه فقد 
حصل له الثواب (:خالجواب ) أن استدراك الظلامة' بالمال دون 
الثواب على أنه انما حضل له ثواب عبد معيب وهو دون ثواب السليم » . 
لقوله صلى الله عليه وسلم لا سألة أبو.ذر رخى الله عنه : أى الزقاب 
' أفضل ؟ قال ::« أعلاها ثمنا. وأنفسها عند أهلها » رواه البخارى » . 
خالتمزء ال و ا 


٠ بأرشه‎ 


ا م 0 
.وهو يأتى فى العتق المشروط ٠‏ وأما عتق القريب.فقد تبين فيه أيضاء  ١‏ ' 


( فرع ) يستثنى من اطلاق المصنف ما اذا منع مائع مق أخذ 
الأرش كمسآلة الحلى » كما تقدم عن الأكثرين هيما اذا كإن تالنا.. 
خلانا للقاتي ختبدن + وصاعب التينيي” ْ 


(وع م اسقيلاه الجارية ماتع من الرد » ويتتك 00 
كما فى الثلاثة التى أذكرها االمصثقه ٠‏ ورابعها : تشترك فى عدم. امكان النقل 
من شخص الى شخص مظلقا ‏ لكن الأول للهلاك الحسى » والعتق 
خارج. عن الملك وغير قايل للنقل شرعا » والمستولدة غير قابلة للبقل 
ولكنها مماوكة والموؤقوف على الخلاف ف. انتقال املك فهو بين سين 
والاستيلاذ ٠‏ ا 


والابيا شيم الع ال ل 1 
يكون مع بقاء ملك النترى » 0 أن كان مع زواله ٠‏ وسِيَاتى 


وعة 


5 كلام المصنف ان شاء الله تعالى » وان كان مع مقابله » فقد تقدم 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان لم يعملم بالعيب حتى أبق العبد لم يطالب بالآرش » 
لأنه لم بياس من الرد فان رجع رده بالعيب وان هلك أخذ عنه 
الأآرش) ع 


( الشرح ) اذا أبق العبد فى بد المشترى ثم علم عيبه » خان كان 
العيب القديم الذى علمه غير الاباق كالعرج والعور وغير ذلك » 
ولم يكن قد أبق ف بد البائع » خههنا الاباق فى بد المشسترى عيب حادث 
مانم من الرد القديم وغير مضمون على البائع » خله الرجوع بارش 
العميب القديم » لأنه أيس من الرد محدوث العيب ف يده » ولم تستدرك 
الظلامة » خهذا لا خلاف فيه على المشهور » ويجب تقبيد كلام ا لصنف به* 
م ل لاي 
وممن صرح به الشيخ آأبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى 
وغيرهم » وهو واضح وأغرب صاحب التتمة فقال : الصحيح ليس له 
الأرش 4 لأنه يرجى أن يعود الى بده » وبعرض الرأى على البائع 
فى قبوله على العيب » واستثنى العجلى واين الصباغ من قولنا نوجوب 
الأرش ما اذا قال البائع : أنا أرضى به العيب الحادث » خلو يكون 
للمشترى المطالبة بالآأرش وظاهر هذا يقتضى أنه يتعذر على المشترى 
حينئذ المطالبة الآن. لأنه. يسقط الأرشس »6 .والرد. غير ممكن فى حال الاباق 
فيصبز حتى ببعورد ليرد * ْ 
لكن غيما قاله العجلى هنا نظر » والفرق بين طلب(١)‏ البائع » الرد 
هنا وى غيره من المواضع ظاهر » لما فيه من ضرر المشترى هنا » 
وتأخر استدراك الظلامة مع قيام موجبها ورأبت ف الانتصار 
لابن أبى عصرون أنه ان رخى البائع برده فى اباقه سقط حق المشترى ٠‏ 


. بياض بالاصل فخرر ولعل السقظ : « قبول© لما يفيده السياق‎ )١١ 
) المطيعى‎ ( 


آأقف 


من الأرش 0-0 من الزد فهذأ يقتضى آنه برد ق الاباق 15 يه 
الاعتراض على العجلى وابن الصباغ وان كان العنيب الذى ' اطلع عليه 

2 ويزول مثل أن يكون أبق 'مرة أخرى من بد البائع . خذلك 
عيب والاباق فى ند المشترى مسند اليه واذا كان الاباق غادة له 

بئتقصه الاباق الحادث لكن المشترى لا يمكنه الرد ما ص 'آبقا 3 
ولايجوز له الرجوع بأرش العيب لأنه لم بيلس من رده ٠‏ 


قال العاف اند الطنب وغيره لوهذ الموضع يدل على صخة هذا 
التعليل » يعنى أنه لو كانت العلة ى وجوب الأرش هو أنه لم يستدرك 
الظلامة كما قال أبو اسحاق لرجم بالأرشس ههنا » لأنه يستدرك الظلافة غ 
وهمذا الالزام يدل على أن أبا اسحاق يوافق على أنه لا يرد ولا يرجم 
رت اا آبقا + وكذلك قال المحاملى : انه لا خلاف فيه بين 
أصحابنا » ولكن ضاحب التتمة حكى وجها مقابلا كما تقد معنه أئة 
الصخبخ عنده بأن اله أخذ الأرش » وعلله بعدم استدراك الظلامة » 
وأطلقه خيما اذا لمم على عيب العيذ بمية. اياقه من غتر تقضيل تين 
أن بكون العيب القديم أبقا أو غبره » وأن وجد به عيبا قديمنا *غير 
الاباق وقد كان آبق ف يِذ البائم لم يكن له أن يرده ماادام. آبقنا ولا 
يرجع بالأرشى هكذا أطلق القاضى أبو الطيب وهو يشمل ما اذا كان 
المشترى قد رضى ياباقة #وعر شضح بن الاباق الطارىء لإ يكون 
عيبا جديدا » ولايمنع من الرد بشيره ٠‏ 


اق الجبع على ان ا ليت وان هلك فى الاباق رجم 
على الياكع بآ شن العيب.» لا يختلف المأهب فى هذا اذا أبق فى يد 
لشترى » خان أبق ف يد البائع أو ضاع فى انتهاب العسكر قبل القبض 
ليقاء المالية لكنه عيب مثبت للخبار فيكون للمشترى الرد به » وأطلاق 
المصنف “يقتضى أنه لا يتمكن من. الرد فى مدة الاباق وقد تقدم من : 
ابن الرفعة أن الاباق قبك: القبيض مدر لاتير الرذ وااو الكل 
حته منه لأسقط علئ الصحيح 26 وذلك يقتضّى يقتضى جو ز الزد فى :مدة ' الاباق 
لسع ا ا ل ا ا 


لذن 


المسآلة على المصنف لأنه انما تكلم خيما بعد القبض بدليل حكمه بوجوب 


قال الروبائى ؛ خلو قال البائع للمشترى : لا تفسخ كأنا آتبك به 
غلا خيار له ٠‏ ولثرجع الى الكلام فى الاياق بعد القبض ٠‏ 


( اعلم )أن الأصحاب أطلقوا ههنا آنه لا يتمكن من الرد فى مدة 
الاياق خان كان المراد آنه لا يتمكن من الفسخ وهو الظاهر من 
كلامهم ‏ خما الدليل على ذلك مع وجود العيب » وظاهر كلامهم الذى 
بالفسخ ف غيبة المشترى والحاكم والشهود ولكن هل يجب عليه ذلك ' 
فيه خلاف » وان كان يشترط العين للمطالية بالثمن خلو أن الأسترى هنا 
فى مدة خيار الاباق تلفظ بالفسخ لم ينفذ اذا تلفظ به وحده ٠‏ 


( فان قلت : ) هناك له خائدة اذا صدقه الخصم ؛ وههنا لا خائدة 
فيه ( قلت ) خائدته: خروجه عن ملكه وييقى مضمؤنا عليه ضمان يد 
لاا ضمان عقد » حتى اذا تلف يضمنه بقيمته » ويسترد الثمن » وقد يكون 
الثمن أكثر من القيمة » خينبغى أن يتمكن من الفستخ أو أن يشهد عليه 
به » وآن يرخم ذلك الى الحاكم حتى يثبته عنده ليطالب بالثمن عند 
عود العيد » وان كان المراد أن الاباق عذر فى التأخير لعدم أمكان الرد 
صورة » خلا عليه فى أن يفستخ عند الحاكم أو الشهود » ويصير قبض - 
الثمن موقوقا على عود العبد كما لم يجملوا غيية العين مع القدرة 
علدها عذرا » فما الدليل على جعل الاباق عذرا ؟ والأقرب من حيث البحث 
أن يتمكن من الفسخ وان تآخر. طلب الثمن » وان كان ذلك بعيدا من 
عبارتهم ٠‏ ' 


فان قالو؟ : لا تمكن المطالبة عند الحاكم بالثمن المقبوض الا مع 
تسليم المعيب خعند غيبته تتعذر الدعوى » لأنها لا تبقى ملزمة خنقول 
غينبغى أن يشهد » وأيضا غلو كانت العين غائبة فى بلد آخر أو عن 
مجلس الحكم ليس نوجب عليه المبادرة الى الحاكم بالفسخ قبل أن 


يردها » وممن ننبه عليه فى ذلك أن الاباق اذا تكرر خقد تنقص القيمة 


اوذفن 


ارم اذا صدر مرة واحدة » فالعبد الذى أبق ع ا 


'( فان. قيل ) 1 الاناق الاي عيفد الى الأول أثبت له عادة 
( قلنا ) يجب د يشرج طوان العيب الحادث اذا استند الى | هب 
: قديم هل يكون من مان النائع ؟ أو من ضمان المشترى ؟ ( خان:5 قلنا ) 
بالثانى يمتنع الرد هنا » ؤنرجع بأرش الأول » وقد خرض القاضئ حسين. 
ذلك خيما اذا كان الأباى ليه اللقترى لا يزيد فى نقصان. القيجةربان. 
كان قد تكرر ذلك منه فى ند الباكع » واشتهر به » يعنى خلا يو بؤثر تكرر. 
اباقه بعد ذلك » وهذا يجوز حمل كلام من أطلق عليه » وفيه عدم. 
ملاحظة كونه من آثار الاناق السابق » لأن ذلك لا يتحقق ( والأولى 0" 
تبقية كلام الأصحاب على اطلاقه ؛ ومستندهم آستاة الثانى الى الأول ٠,‏ 
وقلنا “ما السند الى شنب كديع هيو من تمان البائم + 


( فرع )فى مذاهب العلماء ف هذه المسالة »اذا طلم بعد 
الاناق ان كان. آبقا قال مالك : بأخذ المشترى بالثمن ولا بصديزه أن ١‏ 
لا بجده ؛ وقال سفبان ل الثورئى :لايققى على البائع حتى يعوت أو يرد 
وهذا كقولنا() ٠‏ . | 1 ْ 


واستدل أصحابقا بأنه لا مثلالية له فى حالة الاباق خان الاباق متزدد 
0 كان باشيا انتج الرد:واسترجاع الثمن غ وان ع 


قال المصنفّ رحفه الله تعالى 


(فان لم يملم بالعيب حتى باعه لم يجز له الطالبة بالارش ». 
قال أبو اسحاق : الملة فيه أنه استدرك الظلامة ففين كما . 


)01 بياض بالاصل فحزر ولعل الساتط : « القلف من شبمان البائع. :0 
والله اعلم . : 
( المطيعن) / 


غبن » فزال عنه ضرر العيب » وقال أكثر أصحابنا : الملة فيه أنه 
لم ييأس من الرد لأنه قد يرجع اليه فيرد عليه ) ٠‏ 


( الشرج ) اذا زال ملكه عن المبيع زوالا يمكن عوده ٠‏ ثم علم , 
بالعيب خلا خلاف أنه لا يرد ف الحال ٠‏ وآما الرجوع بالأرثى خان زال 
بعوض كالبيع كما مثل المصنف خقولان ( أشهرهما ) وهو الذى قطع به 
المصنف فى هذا الكتاب وشيخه أبو الطيب وشيخ شيخه أبو حامد 
والماؤردى والمحاملىوابن الصباغ والجرجانى والشائئواين أبى عصرون 
من العراقيين والقاضى حسين والقورانى والبغوى من الخراسانيين أنه 
ليس له المطالية بالأرش » وبه قال جمهور العلماء ؛ وهو الذى خص 
الشافعى عليه فى المختصر » خقال : ولو باعها أو بعضها ثم علم لم يكن 
له أن يرجع على البائع بثىء » واختلف أصحابنا ف علة هذا القول فقال 
أبو اسحاق وابن الحداد : لأنه استدرك الظلامة 6 ودوج كما روج 
عليه ؛ وتخلص منه ونسبه اين الصباغ الى غيرهما أيضا ٠‏ 


وقال ابن أبى هريرة : لأنه ما أيس من الرد غريما يعود اليه '* 
ويتمكن من رده وهذا أصح المعنيين عند الشيخ أبى .حامد والقاضى 
أبى الطيب وال محاملى ؛ وقال الراخعى : ورأيته منصوصا عليه فى اختلاف” 


( قلت ) وهو كذلك فى باب الاختلاف فى العيب » قال الشافعى : اذا 
اشترى الجارية أو الثوب خباع نصفها ثم ظهر منها على عيب لم يكن 
له أن يرد النصف ؛ ولا يرجع على البائع بشىء من نقص المعيب » يقال 
له : ردها أو احيبس ؛ وائنما يكون له أن برجع بنقص العيب اذا 
ماتت أو أعتقت خصارت لا ترد بحال أو حدث عنده بها عبب خصار 
لبس له أن يردها عليه بحال » خأما اذا باعها أو باع بعضها فقد يمكن 
أن يردها خيلزم ذلك البائع لم يكن له أن يردها ٠‏ وبرجع بنقص العيب 
كما لا يكون.له أن. يمسكها بيده ويرجع بنقص العيب أنتهى » وسيأتى 
من نصه ف البويطى ما يشهد لقول أبى اسحاق: ف المعنى الذى علل 
به ؛ واعترضوا على علة أبى أسحاق بأن غير البائع له لا يتخير بعيبه 
لغيره ٠‏ 0 0 


رن 


( القول اكات ) واف من ترجيخ ابن سريج له الأرشى ؛ ويه قال 
ابن الحبن واين أبئ ليلى » وهو الأصح. عند المالكية » وهذا القول 
حكاه المصنف فى التثبيه خقال : وقيل يرجع ؛ وليس بشىء » ونذه, 
التضعيفة تقتضى أنه وجه ؛:فان عنده أن الأقوال المخرجة لا تنسب الى 
انشاففى » وهذا مخرج“خرجه ابن سريج ٠‏ والتاقلون له قليل » 
منهم الامام.كما ستحكيه عنه » والغزالى(!) ) وحكى ابن داود أن ن ضصاحب . 
التقريب حكاه عن أصحاينا *وقال الرافعئ : ف رواية البويطى ما يقتضيه : : 
قال اين الرفعة : وهو صحيح اذ فى مختضره اذا اشترى الرجل !العبذ 
غباع نصفه ثم أصاب عيبا خليس له أن يرجع بما نقص العيب + الا أن 
برده جميعا وقد قيل! : يخير البائع خاذا أراد أن بأخذ النصف الذى فى 
ل لو اام 
عليه يتيمة العيب ؛ وهو أحب الى انتهى : 


تمق رع العا الك اد مع ايد 2 ان 
لمتاع. يشترى غيوجذ به العيب » ورأيت خيه أيضا قبل ذلك ياب 
القراض » واذا اشترى الرجل سلعة. وقنضها خآشرك غيها رجلا خان 
أصاب بها عيبأ خاراد أحدهما الرد ولم يرد الآخر لم يجب ذلك على 
البائم لأنه با ع عبده مجموعا » فليسس له أن يبعضه عليه » ويكون للشريك 
الرد على الذى أشركه » خاذا. رد عليه خله أن يرده » ؤان أبى الشريك, 
ل سر سودت لأميجع 

بشّىء انتهى ٠‏ 


وهذا احرج يسو ادلي كه بيع الجميع ف عه 
علد امتتاع الشريك من الرد. بنشف الأرئق يأنه لا يرجم بقية عر 
القول. الآخر » خلو كان عند ب بيع الجميع ثبت له الأرش كاملا.؛ لكان 
ههنا أولى » قلما لم ب يجكم الا ُمقدار ما بق فى يده دل على أنه 
لا أرشس ل النص ذكره ابن سريج مع نصه الذي 
ا 13 باع بعش العين .اومان 


)0 بياض الآ تحرو بم ش الطيمى ) 


هن 


للشاهمى غيما اذا باع.خصف العين على قولين ( أحدهما ) أنه يطالب 
بنصف الأرثس ( والثانى ) لا يطالب بشىء ٠‏ 


وأما النص الآخر الذى تقدم عن البويطى خفيه قولان أيضا 
( أحدهما ) أنه لا يرجع بشىء كالقول الذى هنا ( والثانى ) فيه احتمال » 
وهو قوله : رجع عليه بقيمة العيب » وهو أحب الى » يحتمل أن 
يريد بقيمة العيب .فى النصف الباقى في يده » قيكون موافقا للنص 
الآخر الذى ف البويطى » وحينئذ لا يدل على أنه اذا باع الجمييع 
يرجع بالأرش ؛ بل يدل على أنه لا يرجع ٠‏ ويؤيد هذا أئه اذا قال : 
اذا آراد البائع أن يآخذه ويكون شريكا للمسترى خذاك ٠‏ وظاهر ذلك أنه 
يأخذه بنصف الثمن وأنه لا يعطى أرشا عن النضف المبيع » مهذان 
الأمران يدلان على تأويل نصه ف البويطى على هذا » جمعا بين 
الكلامين + خلا يكون خيه ما يقتضى القول الذى خرجه ابن سريج 
كما للراغعى وابن الرفعة ٠‏ بل يكون قيه النص الآخر شاهدا على أحد 
القولين المأكورين فيه لما قاله أبو إسحاق من التعليل. باستدراك 
الظلامة ؛ ولهذا أوجب أرشس النصف خقط ٠‏ 


ولو كان اليأس هو العلة لما وجب شىء لامكان الرد » أو لوجب 
الجميع 5 كان هذا الامكان غير معين لبعده » على أن النص الذى 
فى البويطى ف باب المتاع يسيرا فيؤخذ به العيب هو منقول من اختلاف 
العراقبين »و لوجتو فيد في الأم من قول الشنافض وآبى حديفة آنه 
لا يرجع بشىء » ومن قول. ابن أبى ليلى : أنه يرد بما يده على البائع 
بقدر ثمنه » خان كان قوله فى البويطى : وقيل يجبر البائع ٠»‏ المراد 
قولا للشافعى ؛ ولا أعلم من عادة البويطى فعل مثل ذلك فى النقل 
عن العلماء الذين ينقل عنهم الشافعى » أو أنه لابد من أن يصرح 
بأسمائهم » وبالجملة خقد تقدم تآويله وثبوت الخلاف فى النصف » 
تحقق بالنص الثانى مع ما فى مختصر المزنى ٠‏ 


أما فى الكل فالمنصوص عليه أنه لا يرجع بالأرشس ء وقيه الوجه 
المنقول عن ابن سريج وعن حكاية صاحب التقريب ٠‏ ولا أدرى بماذا 


يضف 


ني بن ايع رد اعدف اطق لاط ليون نخدا 
لارافعى قبل باب الشركة + قال من كلام الشافعى, : وان اشترق سلعة 
وبها عيب ثم حدث عنده عيب آخبر لم يرد عليه أبدا ويرجع بقيمة 
اليب من فل أنه (إ ينجر أن يرد مثل مأ اذ أيدا لما حدث عند 
خان استرى [ سلعة ] وبها. عيب ثم حدث عنده عيب آخر ثم صح 
العيب ألذى حدث عنده غله أن يرده ٠‏ وقال أبو يعقلوب وهو :البويظى 
أن باعه فكذلك يقتضئ أن البيع كحدوث عيب » غيآخذ الأرش, » وهذا 
ظاهره وهو يقتضى الوجه الذى خرجه اين سريج كما قال الرلغمى ٠‏ 


لكن هل ذلك فْن كلام ال مك نشل ايض الف فون د ل 
والظاهر الأول والامام حتتاه عن نحكاية صاحيي التقريب قولا ؛ لكن خيما 
اذا رضى المشترى الثانى بالعيب وقال.ان القياس الرجوع » واقتضي ' 
كلامة أننا اذا قلنا بعد م الرجوع :اذا رضى المشترى الثائي فقيل 
اطلاعه ورضاه أولئ » وان ن كنا يالوجوع اذا رضى فقبل اطلاعه. وجهان ء 
كما اذا زال بالهمةا 7 وآولى يعدم الرجوع لأن رد المشترى الثانى 
بالعيب على المشترئ الأول ممكن ظاهر. الامكان » يطرد على نظم المعافلة ‏ 
واذا كان الرد أمكن كان ن. الرجوع بالأرش أيعد » والقياس عنلد 
الامام خيما اذا زال بالهبة أنه يرجع بالأرش » ونسبه الى مذغب 'جلوائق 

من المحققين ويها ذكردا ه ظهر لك أنه بنمغى أن بقال فى المسألة طريقان : 


( أحدهما ) القطم بعدم الرجوع بالارش كما هو متتضى النص 
0 : انه اذا اطلم علئى: العيب بعد أخذ الشفيع خلا رد 
ولا أرش » لأنه روج لاماي ما كد 
البيع » كما قال الأكترون والنص » ولكنه: هنا خالف وقال : أن: الأصيح. 
وجويه وما قاله ى السفمة أولى لواخقته للاكثرين + 0 


( فائدة ( قال العزالى .والامام قبله : ان الخلاف ان 3 
الرجوع بالأرش يقرب من القولين فى أن شهود الزور اذا تنهدوا 
على أتسان بمال ورجعوا بعد الحكم هل يغرمون ؟.على قوليق ولا خلاف » 
لكنهم يغرمون ف العتق. والطلاق لأنه لا مستدرك لهما » والحيلولة فى 


ليدففن 


المال ممكنة الزوال بأن يعترف الممشهود له يعنى وامتناع الردٍ هنا 
ممكن الزوال بعود الملك » فيكون كالشهادة ىق الأوك 2 والامام ضرج 
باليناء عليه » والصحيح أن الشهود يغرمون » ومتتفضى ذلك أن الأصح 
وجوب الأرش كما صححه النزالى هنا ٠‏ وقال الامام ف الصورة 
المتقدمة انه القياس » لكن الأكثرون والنص وتصحيح الغزالى فى الشفعة 
على خلاخه ٠‏ 


مشتريه بالعيب خهل يرده مع الأرش ويسترد الثمن ؟ غيه وجهان ٠‏ 


( فائدة ) اذا عرفت ذلك فقول المصنف لم يجز له المطالبة بالأرشس 
يكل اما :اذا اطلم انكر الثاتى على العيب أزرشئ بيه . وما اذا له 
يطلع وهو الأظهر فى الصورتين » الموافق اقتضى النص » وف كل منهما 
الخلاف » لكن بالترتيب على ما اقتضاه كلام الامام خفى الثانية أبعد 
لقرب الامكان ٠‏ 


وينبغى أن يقال ف الترتيب هكذا : انا ان عللنا باستدراك الظلامة 
خلا يرجع بالأرش يعد بيعه ألا بأن يرد عليه » وان عللنا بالياس 
والبأس الحقيقى لم يحصل ف الصورتين » لكن حالة رضا امسترى 
أأثانى #ريبة من اليأس » ليعود العود مع أنه ان عاد يعود يملكُ جديد » 
خجرى خيها الخلاف » وقيل الاطلاع ليس العود بعيدا » ويتوقع على 
قرب أن يعود بالرد بالملك الأول فكان الخلاف يها أقوى » والقياس 
فى حالة رضا الثانى أو يرجع الأؤل بالأرش » لأنه لا يلزم من تبرع 
الثانى سقوط حق الأول ٠‏ 


ومتنضى النص وقول الأكثرين عدم الرجوع فى الصورتين » وانا 
لا نقول بسقوط حق الأول » ولكن بترقب عوده اليه خيرده أو نواته 
بالكلية خيآخذ الأرش + وقال الماوردى : أنه اذا رضى-الثانى بائعيب 
استقر سقوط الأرس والرد » وهذا الذى قاله انما يتجه على قول 
أبى اسداق أو يؤول على أنه يستفر سقوطه ما دام زائلا عنه * وقد خرج 
من كلام السنف ما اذا باعه بعد العلم بالعيب.خانه ييطل حقه » 


كه 
(94 - المجموع ساج )1١‏ 


ون ذلك رضنا بالعيل > وأههم #فر كلام الضنف أن فرض امسالة 
ما دام المبيع زائلا عن ملك الشترى.ء وهو باق ف ملك المشترى بجا . 
يمكن عوده » غلو فقد شىء من هذه الأمور » فسيآأتى ف كلام المضتف 
ان ثشاء الله تعالى * ْ 7 اي 


و من كلامه أيضا أن اطلاعه. على العيب وسكوته عليه وهو 
فى ملك المشترى الثانى لا: يطل حقه » حتى لو كان باعه يشرط الخيار. 
وعلم العتب فى زمان الخيار خلم يفسخ حتى فسخ المشترى أو رده 
بالعيث له زده على الأول: » وبترك الفسخ لا.يبطل حقه من الرد قاله؛ 
صاحب التهذيب ( قلت ). وفيه. نظر اذا كان فى زمان الخيار:للبائع 
أو لهما » قانه متمكن من الرد ولاسيما اذا قلنا بآن الملك له ء : 


(فرع) اشترى ثويا خقطعه أو صبغه ثم باعهاثم علم يعينة ». 
فالا يرجع يارش ألجحيب لأنه اشتدرك الظللامة ولم بيآس من 'الرد' » 
لأنه ان قبله البائعم مع القطع أو الصبغ أعطاه قيمته ٠‏ قاله القاضئى 
أبو الطيب وغيره عن ,أبن سبريج * 


| قال المصئف رحمه اللهتمالى ' ٍ 
( فان رد المسترى الثانى بالعيب على المشترى الأؤل رده 
على نبااح لآمه أمكنه الرد ولم يستدرك الظلامة ) ٠‏ 0 


( الشرح ) هذا لا خلاف خيه » وهو معلل عند الأكثريق, بالمعتى 
الأول ٠‏ وعند أبى ‏ اسحاق بالثانى ».واتفق الأصحاب أنه لا يلفث الى 
زوال املك وعودهة؛ هقينا وسييه أن الرد بنقتض الجية المتجددة ويرد 
0 الملك الذى كان ثايقا قبلها » خليس ملكا جديدا وسيب الاختلاف؛ فى الردد 
بعد' زوال. الملك وعوده فى الصورة التى سنذكرها عمن يقؤل بال مأخذا ' 
المذكور أنه يعتقد العائد ملعا جديدا ويس الرد كذلك ٠‏ وعن أيبى حنيفة 
أنه أن رده بقضاء القاضى ارتفع العقد من أصله » وللمشترى الرده ' 
على الأول ؛ وان للم يرد بالتراضى ارتفع فى الحال » قلم يكن له الرد ٠‏ 
قال الفورانى : وعندنا كيفما كان يرتفع العقد من أصله ٠‏ ٍ 0 


وام 


( قلت ) وهذه العبارة بظاهرها منكرة على الصحيح من المذهب ؛ 
ولكن بطريق الجواب أن يقال ( وان قلنا ) بآن العقد يرتفم من حينه 
غالعاكد هو اللملك الأول المستفاد من ذلك الشراء » لأن الشراء الثانى 


وقد خالفنا أبو حنيفة وقال : اذا رده ااشترى الثائى بالعيب 


لا يرده الأول بعد القبض » الا أن برد بحكم الحاكم » وذلك على 
ما تقدم من أصله » وهو يجعل الرد بدون الحلكم كالاقالة ٠‏ 


(فرع) ليس للمشترى الثانى رده على البائع الأول » لأنه 
ما تلقى الملك عنه » هكذا أطلق البغوى والرافعى وهو الصحيح ٠‏ وخيه 
وجه آخر أنه اذا غاب البائع الثانى أو مات وكان الثمن من جنس 
الثمن الأول أن له الرد على البائع الأول » لأن مال الغائب راجم اليه » 
ولو كان حاضرا ورد عليه خالظاهر من حاله أنه يرد عليه أيضا ٠‏ حكاه 
صاحب التتمة وقال صحيح ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تمالى 


( وان حدث عند الشانى عيب فرجع على الأول بالأرش رجع 
هو على بائعه لأنه أيس من الرد ولم يستدرك الظلامة ) ٠‏ 

( الشرح ) جماعة من الأصحاب أطلقوا هكذا كما أطلقه المصنف 
أنه اذا رجع المشترى الثانى على الأول بالأرش رجع الأول على بائعه 
لآأنه أيس من الرد » أى بحدوث العيب » وبأنه لم يستدرك الظلامة 
والقاضى أبو الطيب والمعاملى ٠‏ وقال ان ذلك على التعليلين معا » 
وأما الرافعى رحمه الله خانه قال على القول المشهور المخالف لتخريج 
أبن سريج : أنه أذا حدث عيب ف يد المشترى الثانى ثم ظهر عيب قديم, 
ينظر أن قبله المشترى الأول مع العيب الحادث خير بائعه خان قبلة 
خذاك » والا أخذ الأرش منه ء 


وعن أبى الحسين ‏ وهو ابن القطان ‏ أنه لا يأخذه » واسترداده 
رضا بالعيب ٠‏ 


اذيك 


١‏ وأن لم يقبله وغرم الارشن نننى فى رجوعه بالارشى على بائعه 
وجهان ( احدهعما 1 1 يرجع أيه » قال اين الحداد ' : : وهو الذق قاله 
ادنوربمى وال وردى ا لامه .لوا قبله وما خبله منه بأئعة اخحان ‏ متبرعا 
يعرامه الارشن, ار واصهرهما ) يرجع, لانه ريما لا يقبله .بائعه خيتضرر 
من السيئح ابو عتى ويمنين بناء ١موجهين‏ عدى هل منيق من المعنيين ان 
دنا يعنه ايى اسسحتاق واد عرم الارشس زال استدراك الظلامه فيرجع » 
وان سنا يعنه الإددرين واين اب هزيره هار 0 إزيما ايرتقع 


كك يبب الحادب خيعود, اليه +: 


مان أسلح ابو على ': وعلى الوتجهين لا 'يرجع مأ أم ايغسرمم 
لماي اه لخاد زيسة ب بشابية يتتىء حيبفى مستدرنا لنطلامه ».وهذا 
انما اشتر لمر امتعنى رحلدة ذلنه واضن 'ابترتيب: ى تعليقه.القاضى حسين 
أوالنهديب وس انعاضى بدوافقه أبن الحداد قف عدم الرجوع 7 وأليقية 
من زياددت ت ابر اسعى زخى. اله عناة » وأورد ابن الرفعة عبى بناء الشييخ 
وى نذى انه 9 حان جدنت لقال أبن" الحداد بالناتى وهو قد تان بالاو 
عب امك 


قال أنر أقعى : أنه على قول أن سرييج الذى خرجه تلمتسترى الول 
أحذ ارارس عن بائعه + خما لى لم يكن يحدت عيب » ولا يخنى الكتم بيه 
وبين المشترى انناني * انتهي * 


١‏ ( واقول ) نمؤن الله تالني :ما ذكره الراك والبموى يمن انيب 
مبنى: على ما 0 فى أن الواجب عند حدوت العنث! غرض الراى 
.. على :ألياتع » خان قيله والا انتقل. الى الأرش خالحق لا يثبت للمشتزى 
ف الأرش حتى يمتنع البائع من قبوله » خلا جرم سلك هذا الترتيب 
هنا وحسن جريان الخلاف اذا لم. يقبله :وقول اين الحداد يعدم الرجوع 
وتعليله بأنه متبرع : بغرامة الأرش » ولا يناق هذا قوله نآن ألعنه 
عدم أستدراك انخلامة لأنه اذا جعله يغرامة الأرش متبزعا كما صرح 
يه الراخعى عن » خاستدراك الخللامة باق لا يرتفع يتبرعه ٠‏ أ 





وأما القون بالرجوع المقابل لقول أبن الحذاد اد ف جعله بم وأن 


بعرم 


0 العلة » وآما على الترل بآن العلة فى الرجوع اليس 
5 عن ار الام ردن بعل اا ناد اليأس 7 
وعوده أليه ؛ فيمكن من رده بالالزام حينئذ وربما 0 ا 
الحادث ورضا البائع بقبوله » خيتمكن المشترى من الرد على سبيل 
المراضاة » وهو الذى وجب له ابتداء على رأى الرافعى ؛ خامكان الزام 
الرد موجود أن كان هذا الامكان معتبرا لاحتمال ارتفاع الحادث وعوده » 
وأمكان الرد بالتراضى موجود ل عوده ‏ 0 جعل الراقعى 
كي الخللامة ٠‏ 


أما اذا عللئا باليأس خليس لقرابته للثانى أثر:» خاتق امكان الرد 
بالتراضى لا بنقطع بها وامكان الرد بالالزام مم العيب الحادث ليس 
ممكنا قبلها » وعلى تقدير ارتفاع العيب الحادث يمكن قبلها ]00 
خلا معني اتقبيد ذلك على اعتبار الدأس بالقرابة بل ينيغي, ان كان له 
الرجوع رجع مطلقا. وان لميين لالجو م لم جزجم طلقا ,33 ميم 
أنه له الرجوع خأيرجم 6 وأن لم بعرم على, أعتما, أأماب وكلام الشمخ 
أن حامد والتافى أس, الطبب فى تعليقهما بقتضي باطلاقه أنه اذا 
حصل به نقص عند الثائى خللأول الرجوع بالأرث, على اعتبار اليأس, 
0 أن الوجهين المذكوربن عن ابن الحداد وغيره مفرعان 
على 00 ن العلة استدراك الظلامة وعلى ذلك. يصح قول الشيخ 
أبى على : نه على الوجمين لا يرجم ما لم ينرم ؛ أى على هذين 
أأوجهين 0 على الوجه الضعيف 4 لكن الذى ذكره أولا من اليثاء 
مشكل ٠‏ 


وظاهر كلام الشيخ أبى علم, أن الصحيح عنده امتناع الرحو ع 
إن ن كان يواخق الأكثرين على التعليل بالياس » وهو مخالف للا قاله 
المصنفة وغيره من العراقيين والذى قالوه هو الصحبح بئاء على ما قدمته 
عن الأصحاب أن الواجب :عند. حدوث العيب هو الأرش أبتداء »6 خانه 
يقتخى وجوب الأرش هنا مطلقا غرم أو لم يغرم ؛ وأما على ما تقدم 


م 


عن الراخعى وصاحب التهذيب أن الواجب الرد الا أأن يمتئع البائع 
فينتقل الى الأرش فيظهر أنه لا يرجع مطلقا » غرم أو لم يغرم حتى 
يحصل اليأس ٠ ١‏ ش 00 


(فرع) هذا الذى ذكزناه :كله ما دام المبيع باقيا أما لو تلف". 
بعد حدوث العيب أو دونه خأخذ الثانى الأرش من الأول رجع الأول على 
باكعه بلا خلاف ٠‏ : 


".قال المصنف رخمه الله تعائى 


( وان تف فى يد الثانى وقلنا بتعليل أبى اسحاق لم 
يرجع لأنه استدرك الظلامة وان قلنا بتعليل فيره رجسع بالارشن 
لآنه قد أيس من الرد ) ٠‏ ا 


( الشرح ) اذا تلف فى يد المشترى الثانى أو كان عبدا خاعتقه », 
أو' أمة غاستولدها » أو وقف المنِيِم » خقد حصل اليآسإمن الرد © 
فيرجع على الأضح ء وعلى تعليل أبى اسحاق لا يرجم » لأنة بالبيع 
استدراك الظلامة » والتخريج على المعنبين المأكؤرين واضح » وممن 
صرح بالمسآلة كذلك الشيخ آبو حامد والقاضى أبو الطيب » وصورة 
|المسآلة اذا تلقف قى ند الكانى من غير حدوث عيب » أو مع حذوثه + 
ؤلكن لم بيبغرم المشترى الأول الأرشش للمشترى الثانى » اما لأنه أبرأه 
من الأرش ؛ أو لم يبرئه » ولكن لم يغرم بعد ؛ وقد صرح الرافعى 
بالمسآلتين: الأخيرتين وقال : ان عللنا باستدراك الظلامة خلا يرجع ما لم 
بغرم ؛ وان عللنا باليأس يرجع » أما اذا غرم الأرش للمشترئ: الثانى 
ان المشترى الأول يرجم بالأرش على بائعه بلا خلاف لوجود 'اليأس 
وعدم استدراك الظلامة ٠‏ صرح به القاضى حسين والرافعى* ' 


دون 


قال المصئقف رحمه ألله تعالى 





1 وان رجع اللمبيع اليه ببيع أو هبة أو بارث لم برد 
على تعليل أبى أسحاق لأنه استدرك الظلامة » وعلى تعليل غيره 
يرد لآنه أمكنه الرد ) * 


( الشرح ) طريقة العراقيين والجمهور البناء فى هذه المائل 
وأخواتها على المعنيين اللأكورين كما بناه المصنف » ومن جملة أمثلة ذلك 
أن برجع لبه بالاقالة أو الوصية ؛ ويقتضخى البناء المأكور أن الأصح 
أن له أن برد » وهو كذلك » ولأجل ذلك جزم به فى التنبيه » ويزداد 
فى حالة رجوعه بالبيع نظر آخر وهو أنه أن لم يكن علم بالعيب 
قبل شرائه ثم علم به بعد الششراء الثانى خله الرد قطعا ولكن الخلاف 
خيمن يرد عليه ؛ خعلى قول أبى أسحاق لا يرد على الأول » بل على 
الثانى خقط » وعلى الأصح له الرد عليهما » أن شاء رد على الأول 6 
وان شاء رد على الثانى» واذا رد على الثانى "له رده عليه » وحينكذ 
برده هو على الأول *٠‏ 


وقيل : لا يرده على الثانى لأن غيه تملويلا » بل يرد على الأول > 
كذا حكاه وقيل لا يرد على الأول بل يرد على الثانى لأنه الأقفرب : والرد 
علبه ممكن بخلاف ما اذا رجع بالهبة ونحوها » حكاه الامام » وان كان 
المشترى الأول حين الشراء من الثانى عالما بالعيب لم يكن له أن يرد 
على الثانى » ورده على الأول يبنى على المعنيين » والصحيح الرد * 


وقال القاضئ حسين : ليس له الرد » لأنه باقدامه على الشراء 

العلم” بالعيب صار راضيا به » وقد تقدم عنه ما يشبه ذلك ع 
والذى قاله هو القفال على ما نقله الرويانى ٠‏ وقال : انه الصحيح 
وان سائر الأصحاب لم يفصلوا هذا التفصيل ء 


وأما الاقالة خقال القاضى أبو الطيب واين الصباغ : انها تقبل 
الفسخ ٠‏ واختار الرويانى والرافعى بتاءها على أنها بيع أو سخ 
ويائى والراقمعى ؛ بيع أو خسخ 


رفن 


غسخها احتمل أن يأتى خيها 5-0 اثهة وان تلن ) سخ ولا يتن 
الفسخ لم يتجه ذلك فيه ٠‏ ش 


وأما بقية طرق العود من اليبة ونحوها خلا.تأتى فيها هذه الأونجه ».. 
: بل تتخنرج على المنرين بخقط ولا ألن يأتتى غيها قول التاغى في تعالة, 

العلم أيضا لعدم :الغوض, وقد سلك الأمام والغزالى ف بناء المسائل؛ ٠‏ 
اللأكورة غير 0 سلكه المصنف .والجمهور. فجعلا مأخذ الخلاف ق.. 
ذلك أن ن الزائل العائد بجهة أخرى هل هو كالذئ لم يزل أو كالذئ لم 
يعد ؟ وفيه جوابان؛ مأخوذان كما يذل .عليه كلإم الشيخ أبى محمد . 
كك السليلة 8 :باب التفليس من قولين منصوصين للشافعى_ اذا قال 
لعبده :"اذا جاء راس الشهر فانت حر » ثم باعه » ثم اشتراه » ثم. 
جاء رأس الشهر. خفى العتق'قولان: » وهما يشبهان الخلاف أيضب] فيما' ' 
ا ا ا م ب 
0 لد 0 : 


0 ال شل 2 وعاة للآأب ا 
( ومنها 0 اذا زال ملك المرأة عن الصداق » م :عاد اليها وطلقها زوجها 
قبل الدخول ؟ ٠‏ أ ٍ 


أمحنا) هذا الباب اذا زأل. الثمن عن ,ملك البائع وعاد.» ثم 
وك ااشترق المبيم بحيب غيل يتين لحق المشترى # هيه اريف 
( أحدهما ) تخريجه علئ الخلاف ( والثانية ) ) القطع بأته كالذى لم يزل » : 
لأنه ليس مقصودا بالرد » والصحيح. من ذلك كله فى هذه الجياظا: 
كاحت ويرك الس صمي يا اج كلدو امي ١‏ 


( واعلم ) أن ن طريقة المصنف والجمهور.ى البناء لا شكال خيها + 
وطريقة الامام المذكورة يحتاج فيها الى الفرق فين هذه الأبواب 07 
ثم المسائل: المذكورة أعنى ف عود المبيع بالبيع والمبة والارث والاقالة"' 
يست على وقيرة واحددة » فان الغبة والبيم تلك جديذ قطنا » والارضة ؛ 
وان ن كان جديدا: حك ل اران يت هرا الزيرة أبس 


اضف 


ذلك هو الملك الأول : والاقالة خسخ ء خالعائد بها هو الملك الأول » 
وكان ينيغى أن لا يجرى الخلاف فيها كما لو زجع بالرد بالعيب * 

وقد اعتذر بعضهم عن هذا بأنها وأن كانت فسخا خهى تشبهه 
بالتيم لأجل التراضى ٠‏ .ولهذا يرد على طريقة القاضى أبى الطيب 
وهو اعتذار حسن أن به ما قاله التافى أبو الطيب »وقد تقدم 
أن الروياتى اختار خلاقه » وبناها على أنها فسخ أو بيع » وطريقة 
المصنف والجمهور سالمة عن الاعتراض أو تكون المسائل كلها ى درجة 
واحدة لا ترتيب فيها ٠‏ 1 

شعم الاقالة لابد من الاعتذار المأكور يها ليفرق بيئها وبين الرد 
بالعيب عند الجميع » ثم أن القاعدة المذكورة التى بنى الامام عليها 
لم يلاحظوها فى كل مكان ء آلا ترى أنه لو باع النصاب ف أثناء الحول © 
كم استرده بسبب جديد » لم يقل آحد بأنه كالذى لم يزل حتى تجب 
الزكاة فى ذلك الخول وغير ذلك من المسائل خما الضابط فى جربان 
الخلاف المأكور ؟ وما الداعى الى أن يجعله كالذى لم يزل ؟ أو كالذى لم 
يعد ؟ ونحن نقطم بأنه زالّ وعاد » خلا جرم كانت طريقة الجمهون 
أقوم وأدخل فى المعنى » ويحتمل أن يكون البناء الذى ذكره الامام 
مختصا بالتفريق على اعتبار اليأس © أى أن قلنا العلة استدراك 
. الظلامة لم يرد » وان قلنا العلة اليأس تبنى على الزائل العائد ؛ وعلى 
الجملة الصحيح جواز الرد » وخالف الغزالى فى الخلاصة فجعل الصحيح 
المنع ٠‏ 

( فرع ) اعلم بأنا اذا قلنا : الزائل العائد كالذى لم يعد كما 
منحعه الثزالى لم.يبق لنا بعد بيع المشترى الأول طريق يتوقم بها 
العود والرد » ألا أن برد المشترى الثائى خان غرض اطلاعه على ذلك 
العيب ورشاه انسد طريق الرد » وحينكذ يتعين وجوب الأرش. عند 
' القائلين باعتبار الياأس كما قال الغزالى » لكّنه عمم مم ركنا الثانى 
ودونة + وكلا الأمزين. ضعيف » لأنا نمنم أن الزائل العائد كالذئ لم 
يعد ٠‏ وأما الماوردى رحمه الله خانه قال : آذا رضى الباكع بالعيب 
مستقر سقوط الأرش والرد » وهذا انما يستقيم على قول أبى أسحاق 8 
أما على الصحيح خلا يستقيم سقوط الرد » وعلى رأى الامام والغزالى 


ينباج 


556 الأرش »2 وقد ذكرت ذلك عن المساوردى خيما مضى 
و 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


( فان لم يعسلم بالعيب حتى وهبه من غيه » فان كان بصو 
فهو كالبيع وقد بيناه ٠)‏ 


( الشرح ) هذا بي لا اثسكال فيه ء الا أن الهبة بعوض بيع » 
وحينئذ تأتى خدها الأقسام والأحكام المذكورة كلها ٠‏ وقول المصنف : 
وهبه من غيرها+ كال النووى رخمه, الله فى تهذيب اللغات : وأما قول' 
الغزالى وغيره فى كتب: الفقه ::وهنت من خلان كذا خهو مما ينكر على 
الفقهاء. لادخالهم افظة من ؛ وائما الجيد : وهيت زيدا مالا » وؤهيث 
له مالا ٠‏ قال : وجوابه أن ادخال ( من.) هنا صحيح » وهى زيادة + 

وزمادتها فى الواجب جائزة عند الكوغيين من النحويين » وعند لحني 
١‏ عي ل ا ل ماه 


قال المصنفا رخمه الله تعالى . 


. وان وهبه بغير عوض ألم يرجع بالارثشس اله نم ياس من 
الرد 


: ( الفر )ع ان لقي شري اران اند الل د 
أذا علانا 0 الظلامة خيرجم بالأرشس لأنه لم يستدرك 6 ومنهم 
من حكى القطم هنا يعدم الرجوع اذا أريد أن العلةهى اليأس لاستدراك 
ا وات حصي لمع م 
فمل المصنف ء ثم قال : والتعليل ألذى ذكره أبو امنحاق وغو ابستدرالة 
الظلامة غير موجود ههنا » واذا كان كذلك دل على أن هذا التعليل هو 
الصحيح دون ما قاله أبو اسحاق ٠‏ وكذلك الشيخ أبو حامذ قال قوم (0) 
من هذا الكلام ٠‏ واازويانى صرح فى البحر بأن أبا اسحاق وافقنا على 


)0 بكسر الواو مْع التقبديد 0 


انوت 


عدم الأرش هنا » واستدل بذلك على بطلآن علته » لكن المحاملى صرح 
بأنه على تعليل أبى اسحاق له الأرش لأنه لم يسندرك الظلامة » 
والماوردى أيضا صرح بالوجهين على مقتضى التعليلين ٠‏ وحكى 
الرويانى ذلك عن بعض الأصحاب ٠‏ 

وهذه الطريقة أقوم الا أن بكون أبو اسحاق صرح(”) النقل عنه 
بذلك خيلزمه ٠‏ وهاتان الطريقتان على القول المشهور أنه اذا باع لا 
يرجع بالأرثش ؛ أما على ما خرجه ابن سريج من أنه يرجع فيرجع ههنا 
أيضا ٠‏ كذلك صرح به الرافعى ٠‏ 

( تنبيه ) الهبة قد يسمى خيها عوض » ولا شك أن حكمها 
البيم كما تقدم والهبة التى لا يسمى خيها عوض لنا ى اقتضائها 


( فان قلنا ) لا تقتفى الثواب اتجه ما قاله المصنف » والتفريع 
المذكور من الأصحاب ( وان قلنا ) تقتضى الثواب خهى بمنزلة البيع * 
كذلك قاله القاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردى خرجوا ذلك على 
الخلاف المذكور » ولم يقولوا كما قال المصنف : اما أن تكون بعوض 
أو لا ٠‏ والشيخ أبو حامد فعل كما فعله المصنف » غلك فى كلام المصئقا 
طريقان ٠‏ اما أن تقول : انا اذا قلنا باقتضاء الهبة المطلقة الثواب 
صارت بعوض » فدخلت فى قوله الأول : ات الهبة بعوض ولم تدخل 
فى قوله ههنا بغير عوض » وأما أن تقول : ان قوله ههنا مفرع على المذهب 
فى عدم أقتضاء الهبة الثواب ٠‏ 


وهبه من ايئه خلا يرجع » لأنه يمكنه أن يرجع ف الهبة ثم يرد كما لو 
لم يفرج عن ملكه » قال : والصحيح أنه خارج عن ملكه ( قلت ) 
يعنى أن بعض أصحابنا أشار الى أنه لا يرجم بالأرشس قولا واحدا 
ولا يخرج على المعنيين » والصحيح أنه يخرج عليهما خلا يرجع 
على الصحبح » ويرجع على قول أبى أسحاق » وسنزيد لك أن للقطع 





. بفتح الصاد وضم الراء وفتح الحاء‎ )١( 


بام 


فى هذه المسألة مأخذا آخر » ويصلح ذلك أن 55 جوانا لأنى اسحاق 
ع اخراص اللسفات ولد بجا المشالة» كح قا صورة واحدة » 


. قال المصنف رخمه اله تعالى 
(فام د اليه ببيع أو قبسة أو ارث فله الرد بلا خلاف » 
ل : 00 


( الشرح ) اذا وهبه بلا عوض ثم رجع اليه فالمضتف قد تبسع 
القاضى أبا اليب غيم قله جيه من اتثل + وبقى الخلاف والتغليل ٠‏ 
1 والشيخ آبو حامد قال : ن رجغ اليه بأن يكون قد وهبه لابنه ورجع 
اند لح لح عا ا عد لي ار بجي 1ك 
كبا وحفين ( أحدهما ).له الرد لأنه يرد ما ملك كما ملك ( والثانى !7 ' 
لا * لأن الرد نقص للملك المستفاد من جهة » وهنذان الوجهان مأخذهما 
مأ تقندم عنه؛ من النناء ' على :الدليل العائد » والعراقيون والجمهون 
يم تلإحذلوه كما تقدم 4 وأطلق الرافغى الوجهين قيما اذا عاد 
لا دعوض ويناهما علل أنه هل بأخد “الأرئى ؟ اذ لم يِه ( ان قلتا ) 
لاء خله الرد » لأن ذلك لتوقع العنود ( وان قلنا ) يأخذ فينحصر الحق 
فيه » أو يغود الى الرد غند القدرة ٠.غيه‏ وجهان ( قلت ) والقول 
بانحضار حقه فيه بعيد ؛ ومع بعده نما يمكن القول به اذا كان قد علم 
بالعيب: » أما اذا لم :يعلم حتى عاد. فيصير كما لو لم يعلم.بالعيب 
الحادث . حثتى از زال القديم 4 وحكمه الرد الا على وجه شاذ وههنا 
أولئ بأنلا يجرى ذلك الوجه:٠‏ 
وآما اذا عاد بغوض “الثنراء قال الرافعى ( خا عن ردق 
الحالة الأولى ذكذلك ههنا ٠‏ ويرذ على .البائع الأخير ( وان قلنا ) يرد 
خههنا يرد على الأول والأخير أو يتخير » فيه ثلاثة أوجه خارجة مما سبق 
( قلت ) وهذا البناء والترتيب جيد ٠‏ والضحيح أن له الرد. كما قال ' 
المصنف » لكن مع حكاية الخلاف. ف المسائل الثلاث التى ذكرها ٠‏ وق 
دياه الوصيةي لاقلا كما كندم + : 1 


وآما اذا عاد ا ى همة الوالد لولده غلم ارا مصرحا 5 


عه 


الا فى كلام الشيخ أبى حامد » ويحتمل أن يقال : انه لأ يجرق 
الخلاف خبها » لذن الرجوع ف ألهبة يقبض لها كالرد بالعيب ٠‏ والعائد 
هو المالك » خلا يتأتى تحريجه على الزائل العاكد » كما لم يخرج 
عليه عند رجوعه بإلرد بالعيب ؛ ويكون ههنا له الرد قولا واحدا ٠‏ 


ويحتمل:أن يجرى فيها الخلاف أيضا كما يقتضيه اطلاق الأمازم 
واإراخعمى .ذا مما ذكره الرافعى من انحصار حقه فيه ٠‏ وقد تقدم 
المنبيه على .ضعفه © وقد اشتيه على بعضهم كلام المصتف هنا فظن 
آن الرجوع بعد البيع ٠‏ واعترض عليه قولاً وتعليلا » ولا حاجة الى 
تقل كازمه » وانما ذكرته لكلا يشتبه على غيره » كما اشتيه عليه » 
والرجوع بغد البيع ذكره المصنف خيما تقدم » وقد تكمل شرح مسائل 
الكناب : وبقيت فروع نذكرها ان ساء الله تعالى * 


( فرع ) باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه وظهر خيه عيب 
كان ق يد زيد فان كانأ عالمين بالحال خلا رد » وان كان زيد عالما 
فلا رد له ولا أرش ء وآما عمرو خلا رد له أيضا لزوال ملكه ولا أرش 
له على ١‏ بح المخالف لتخريج أبن سريج لاستدراك الظلامة ولتوقع 
الحود » فان تلف ق بد زيد آأخذ الأرش على التعليل الثانى دون 
الأول ٠‏ وهكذا الحكم لو ياعه زيد لعيره » وان كان عمرو عالما خلا رد 
له ولزيد الرد ٠‏ وان كانا جاهلين فلزيد الرد ان كان اشتراه بغير جنس 
ما باعه أو بأكثر منه ٠‏ ثم لعمرو آن يرد عليه » وان اشستراه بمثله فلا رد 
لزيد فى آخحد الوجهين » لأن عمرا يرد عليه » خلا خائدة وله الرد ف 
أصحهما » لأنه ربما يرضى به خلا يرد * 


لو تلفت ف يد زيد ثم عرف به عيبا قديما بحيث يرد لو بقى 
يرجع بالأرش وحيث لا يرجع ٠‏ وعلى هذين الوجهين لو اشترى شيئًا 
وباعه من غيره ثم اشستراه ثانيا واطلع على عيب قديم ولم يكن اطلع. 
البائع الثانى عليه » خعلى أى البائمين يرد ؟ على الوجهين ( أحدهما ) 
على الأول لأنه لا فائدة فى الرد على الثانى ورده ( والثانى ) على 
الثانى لأنه ريما يرضى به » وريما يكون بين الثمنين تفاوت ٠‏ قاله 
المتولى وغيره وعن أبى الطيب فى شرح الفروع حكاية وجه أنه لا يرد 


لدغه 


بألعيب أصلا ؛ لأنه لو رده رده عليه ء ولا يكون له معتى ٠‏ هكذ! قله 
حاحب العدة وفيه نظبر ٠:يل‏ هذا تعايل من يقول الايرد لي النانى:* 
وأما الزد على الأول خمآمون منه 0 ٠‏ فليتامل ذلك ٠‏ 1 


الامقة اردان حت عد ل ا 1 
عرو كان لعترة آيذ شا .راع بالأرش علية + والفائدة يفيه أنه فد . 
يكون أحد الثمنين أكثر من الآخر هيستفيد.خزق ما بين الثمثين : 
وفى باب الأرش كذلك لأنه بحصته هن .الثمن يرجع ٠‏ قاله الك 
أبو حامد ٠‏ ولو اشترى شيا وباعه من غيره وغاب البائع الثانى أو مات " 
ثم وجد المشترى الثانئ عينا كان فى يد البا؟ كع الأول + فان كان الثمن 
لا من جنس الثمن الأول خليس له الرد ٠‏ وكذا ان كان من جنسه على . 
الؤعية ونه وجه عاله سابعي الننمة .+ 


(فرع) لو كاب يد الموهوب له غللمشترى الواهب الرجبوع ش 
د ٠‏ قاله القافى حسين ٠‏ 


( فرع ) هذه الأحكام التقمة ف كلام المصنف فيا ذا خوج 
المبيع كله عن ملك المشترى آما اذا خرج بعضه خقد تقدم أن الشاخمى. 
فى مختصر المزنى ساوى بينه وبين خروج الكل وآن ف مختصر البويطى! 
قولين فى بيع نصف العين لواحد ( أحدهما ) يرجع بنصف الأرش للباقى . 
فى يده ( والثانى ) ل يرجع بشىء .» ويجىء خيه القول الذى خرجه؛ 
ابن سريج أنه يرجع بجميع الأرش * والأول أصح عند صاخب التهذيب .: 
وشبهه بحدوث العيب فى يده لا ينتظر زواله ٠‏ وظاهر نضه ف المختص ' 
وكلام كثير من الأصحاب يشهد للثانى. ٠‏ وهو الصحيح الذى ع 
به كثيرون «وغز يقتت التعايل بالياس + 0 


ولا عل الليل بامكورالة الفلامة غينبثى أن يرجع بارش التضف 
الباق ى ف يده + وأما الوجه الثالث خضعيف ف الأصل ٠‏ وهو هنا أضعف' ٠‏ 
وهذا كله على المشهور الذى قطع به الأكثرون آنه لا يرد النصف الذى 
فى يده ٠‏ وقد تقدم عن الماوردى فى ذلك خلاف ضعيف » خيتؤصل: : 
فى هذا ارج بنك ابه أبيجه زبولذ انا يرد العند مان ما ححرء 1 


اذن 


المسأوردى يعود الخلاف فى النصف الخارج عن ملكه » هل يأخذ أرشه 
على قول ابن سريج أو على المذهب ؟ ولو ماع نصف ما اشتراه من البائع 
فكذلك ليس له الرد عليه » واذا كان نقصان الشركة يرتفع بالرد لأن 
وقت الرد برده على الوجه الذى يماك به ٠‏ 


قال صاحب الثئمة : وقال صاحب التهذيب انه الصحيح ٠‏ ونظره 
صاحب التتمة بالجارية اذا زوجها من البائع وقد تقدم ذلك ٠‏ وهل له 
آخذ الأرثى للنصف الباقى ؟ على القولين فيما لو باع نصفه من غير 
بائعه » ولو أن مشترى النصف أعتقه ثم ظهر عيب قديم رجع المسترى 
الأول على بائعه بأرس الخنصف الذى فى يده موسرا كان المعتق أو معسرا » 
لأنه يقوم على المعتق عند الشراء به ناقصا والنصف الذى باعه ان رجع 
مشتريه عليه بأرشه » رجع هو أيضا على بائعه والا خوجهان ٠‏ قاله ى 
التهذيب » يعنى على علة أبى اسحاق لا يرجع ٠‏ وعلى المذهب يرجع » 
ولو قاسم المشترى خقد تقدم ذلك عند الكلام خيما اذا اشترى اثنان 
عينا عن القاضى حسين ٠‏ ش 


والذى قاله صاحب التتمة هنا أنه ( ان قلنا ) القسمة اخراز خله 
الرد ( وان قلنا ) بيع خلا » قال : لأنه ان أراد الرد فسخ قسمه غيرد عليه 
غير ملكه » وان أرآد فسخ القسمة ثم يرد لم يجز » لأنه تملك المعيب 


مع العلم بالعيب ٠‏ 


(قلت ) وهذا نظير قول القاضى حسين هناك » والمفهوم من كلام 
الأصحاب أن ذلك غير مائم ؛ لأن له الرد اذا رجع اليه بعد العيب والهبة » 
وإن كان بطريقته هو راض بها ء وهو الأصح ء هذا إذا كانت العين 
واحدة باع بعضها » خلو اشترى عينين خباع احداهما ووجد بها العيب 
أو بالباقية » وقلنا لا يجوز اغراد أحد العينين بالرد » جزم جماعة 
منهم الشييخ أبو حامد بأنه ليس له الرد أيضا ولا أرش لعدم اليأس » 
وبنبغى على علة أبى اسحاق أن يرجع من الأرش بقدر ما يخص الباقى » 
وهو مقتضى تفريع الماوردى » غان تلفت العبن ف يد المشترى الثائنى 
غفى رد الباقى فى يده القولان فى نظيره اذا كان التلف فى يده » وأن 
العيب بالذى باعه فقط لم يرجع بالأرشس لاستدراك الظلامة وللتوقع ٠‏ 
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لترة) لو م يرح البيع عن الل + ولكن تعلق به حق 
عرين او كانه وغير ذلك لد بجوم حك » وجملة من منائله خيما اذا 


1 عولدق الب ادن 


( فرع ) لوكان امنيس باقيا بحاله فى يد امكسترى وملكه والثمن. 
تالف جاز الرد اذا أطلع على عيب:ف. المنيع » ويآخذ مثل الثمن ان كان 
مثليا : وقيمته ان كان متقوما آقل ما خانت من يؤم البيج الى يوم 
القبض » لأنها | كانت يوم العفتد أفل فالزائه حد.* ف ملك القع ! 
وأن كانت يوم القبض: أقل :فالنقصان من ضنمان المشترى + :قال الرافعى : 
ويشبه أن يجى» فيه الخلاف مكدر اعبار الأرش » 1 : 


يوم ل 4 ا النؤوى ق اياج هناك 3 ؤقد تقدم التنبيه 
على أن عبارة غيره ٠‏ بخلافها » خاما أن تكونا سواء كما.قال النووئ 5 
واما أن يفرق » وبجوز الاستيدال عنه بالعرض » وخروجه غن ملكه 
بالبيع ونهوها كالتلف ال الى 
تدس 


قال الراهمئ :سوفاد الم اننا وقال الاملم + “حتهم 
من خرج استرداده. على الوجهين: 2 يعنى فى انزاثل العائد 00 
قطع بآنه يسترد ذ ه والنارق عند نهذا: القائل آن ااسترد لبس: مقصودا ؛ 
خلا بد يشترط فيه مأ شرة ف المردود والمقصود ٠‏ 


( قلت ) وهذا كله فى الثمن المعين فى. العقد » واذ! كان باقيا 
أخذه ملا خلإف إوأما اذا كاءه ن ف الذمة ونقده 4 خفى :تعيدتة لأخذ المسترى 
وجهان ع لمك يضبحح الراخمى منهما شيكا. ٠‏ 0 ف الرجوع بالأرش 
فى نثليرها ما يقتضى "أن الأصح التعين » وقد تعرضت له هناك ٠‏ ولم 
يفرقوا ههنا بين أن يكون التعين فى المجلس أو فى غيره ٠‏ 


وقد يقال ؛ ان المعين فى المجلس أولى بالتعيين من ابض بمده ؛ 
لأن المعين فى المجلس كالمعين فى العقد على الأضح المذكور فى السلم » 
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وكيفما كان » خالأصح التعين » لأنه يرد المبيع خيرتفع ملك البائع عن 
الثمن » خلا وجه لتجويز ابداله ٠‏ هذا اذا كان الثمن نقدا أو موصوفا 
فعيبه ٠‏ أما اذا أخذ عنه عوضا كقوت ونحوه فسيأتى ٠‏ ولو أبرأ الباء 
المشترى من بعض الثمن » ثم رد المبيع بعيب » خان كان الابراء بعد 
التفرق رجع بتمام الثمن .٠‏ 


قال الرويانى : وفيه قول يرجع بما أدى كالزوجة اذا أبرات من 
الصداق قبل الطلاق وان كان الابراء قبل التغرق خذلك لاحق. بالبينع 
على المذهب خلا يرجع الا بما بقى » ولو أبرأه من جميع الثمن جزم 
القاضى حسين بجواز الرد للتخلص عند حفظ المبيع ؛ وقياس من يقول : 
يرجم بتمام الثمن عند الابراء عن البعض .أن يقول : يرجع بالثمن هنا 
ولو وهب البائع المشترى الثمن خقيل : يمتنع الرد بالعيب » وقيل : 
برد ولا يطالب يبدل الثمن *٠‏ 


وان كان الثمن باقيا فى يد البائع لكن ناقصا نظر أن تلف بعضه 
أخذ الداقى وبدل التالف وان رجع النقصان الى الصفة كالشلل ونحوه 
لم يغرم الأرض ف أصح الوجهين » كما لو زاد زياذة متصلة يآخذها 
مجانا ٠‏ هكذا قال البغوى والرافعى وقد قدمت المسألة فى فرع خيما 
أخذه ناقصا وقيمته » وعن غيره الرجوع بالأرشس واطلاق الراخعى هنا 
ليس على ظاهره » بل يجب تأويله على أنه لا يغرم الأرش ويتخير 
البائع كما يقول ابن سريج » وقد نقل النووى هذا الفرع عن القفال 
والصيدلانى مع كلام الرافعى * 


( فرع ) الثمن المعين اذا خرج معبيا يرد بالعيب كالمبيم » 
وان لم يكن معينا وكان فى عقد لا يشترط خيه التقابض ف المجلس 
بخشونة أو سواد » أو ظهر أن سكته مخالفة لسكة النقد الذى تناوله 
العقد ؛ أو خرج نحاسا أو رصاصا ٠‏ 


(قلت): وهذا فى غير المعين صحيح » وأما المعين اذا خرج نحاسا 


دن 


(ه# المجموع ناج )١١‏ 


أ رصلسا وكان قد اشترى به على أنه دراي اه يمل القند على 
الأصنح كما تقدم فى باب الربا وسيأتى ان شساء الله تعالى فى كلام 
للصنت ف الف الذى بعد هذا بفصل » وقد تقدم ف باب الا جم 
لمم البق بن لصيف ؟ 


(فرع) باع عيدا بآلف وأخذ بالألف ثويا ثم وجدا : المشبترى 
بالعيد عبيا ورده فحن القاضى أبى الطيت أنه يرجع بالثوب 4 لأنه : 
ائما ملكة يالثمن واذا : ا ل ل الات 
بيع الثوب به * 0 


وقال الأكثروت منهم الخاو لي مك بالف لان الندم قارف 
بعقد آخر وف المجرد من تعليق أبى حامد آن الشافعى قالهة نصا ء 
ولو ظهر العيب بالثوب رد ورجع بالالفٍ لا بالعيد » ولو مات , العيد قيل' 
الفيض وأنة فسخ البيع. فعن ابن سريج أنه يرجع بالألف دون الثوب » 
لأن الانفسالح ا يقطع العتد ويرفعه من آصله » وهو الأصح 2( 
وخيه وجه آخر !٠‏ 1 


(فرع ) اختلا ف الثمن بعد رد المبيسع » خمن ابن أبى عريرة 
قال أغيتن هذه المسكاة غ والأولي أن يتالا و تبقى السلعة فى يدا 
المشترى » وله أالأرش على البائع من القدر 6 عليه ٠‏ قال 
أبو اسحاق : وخكى أبو محمد الفارسى عن أبى اسحاق أن القول قول. 
البائع لأنه الغارم ».كما لو اختلفا فى الثمن بعد الاقالة قال الراغمى : 


وهذا هو الصحيج ٠‏ 


(فرع) لو احتيج الى الرجوع بالأرش خاختفا فى الثمن » خعن 
رواية القاضى أبن كج خيه قولان ٠‏ الأظهر أن القول قول البائع. » قاله 
الراممى » 

لر ألمعى * 


إفسرع ) من زيادات النووى فى الروضة اشترى سلعة بألف فى الذمة 
دمتضاه عنه أجننى متبرعا غرد السلعة يعيب لزم البائم رذ' الألف وعلئ 
من يرد العم ) على الأجنبى لأنه الداقع ( والثانى ) على 
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وبهذا الوجه قطع صاحب المعاياة ذكره فى باب انرهن ٠‏ 


ههه امن 0 

( قلت ) وذكر الرويانئى فى البحر الوجهين ( وقال ) ان الأصح 
الثانى ٠‏ قال : ولو خرجت السلعه مستحقه رد الألف على الأجنبى 
قطعا لأنه تعين آن لا ثمن ولا بيع ألا اذا لم يعلم بالعيب حتى وجبت 
خيه الزكاة » فعن اين. الحداد له الرد » وعن ابى على لا ٠»‏ لنقصانه 
بالشركة على قول آو الرهن على قول » واما بعد اخراج الزكاة فان 
آخرجها من غيره وقلنا : التعليق. بنلذمة ؛ غله الرد + وان قدنا بالشركة » 
فقيل : كالرجوع بعد البيع » وقيل : بالرد قطعا © لعدم استدراك 
الظلامة واذا حرج من الحال ولم نجوز تغريق الصفقة امتنع الرد 
ووجب الأرش عند من يعتير الياس وهوالأصح » وان جوزنا التفريق 
رد بقسطه . وقيل : يرد الياقى وقيمة التالة » ولو أشترى عبدين ى 
صفقتين أحدهما بعشرة ؛ والاخر بخمسة ثم رد أحدهما بعيب ثم. 
اختلفا * فقال المشترى : رددت الذى بعشرة خالقول قول البائع لأن 
الأصل براءة الذمة » ولو اشترى ثوبا من رجل ثم ثويا من آخر ووجد 
بأحدهما عيبا ولم يدر أن المعيب من أيهما اأشتراه » خلا رد له على 
واحد منهما » قالهما القاضى حسين فى الفتاوى ٠‏ 


(فرع) اتفق الشافعى وأكثر العلماء على أن المثنترى اذا 
رد المبيع بعيب وكان الثمن باقيا أنه يأخذه » واذا كان تالفا أخذ قيمة 
ألثمن على ما تقدم ٠‏ لا خرق بين الحيوان والعروض وغيرهما ٠‏ 


وقال ابن أبى ليلى : اذا اشترى جارية بعبد ثم وجد بالجارية عيبا 


خردها » خان ما له قيمة الجارية » ولا يأخذ العبد » وكذلك نقلوه عنه 
ف الجارية بالجارية ولا أدرى أيطرد فى بقية الحيوان والعروض م لا ؟ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


ْ ( والعيب الذى يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا » فان خفى منه 
شىء رجع فيه آلى آهل الخبرة بذلك الجنس ) ٠‏ 


يفك 


م ا متحجير كديم سيها الحبابت هدها وما دكره من الضايظ د 2 
عدن المدرث نه دسا العبرنت » ونواذ “ذلت وأقنضي. أنعرفا سازمه المبييع 
حدى جتعل دلب سا سرود اما نيت انرد 4 خددلك جعل أضائطة زاجعا البئ 
انعرتب ء كما عه اتعاس ابل العرف. عيبا خان خييا 4 وما لآ. غاذ 3 
وسن تلاجاله شى العرها شد تفع فيها قا معض اروفات الباس ‏ » خاؤزجل 
دنك صيطة عير الصيما بصاينة ابين: 6 واحدلتن تنىء غيّها ما ,أشار له 
اهام ركمة الله ام ونخضهةه الرافعى ان يقال : ما ميت الرد بثل ما ق 
المعفود عليه من منقص القيمه. او .العين تفصا مااء يفوت نه. غرض” 
منديح يشرط أن يدون ف أمثال ذلك |لبيع عدمه ١ 3 ٠‏ 3 


واخصر من ذلك أن يقال : ما نقص القيمة آو انعين نقصأنا يفوت 
به رض ضحيح اء يعات علئ آمثانه عدمه » ويعضهم قال : ما ثقص 
التيعه او العين مل الحلقه الثامة ٠‏ قال الرأخعى : خانما اعتنزنا نقصان 
العين بمساته الخمئ © يعنئ كانه يرد به ء وان لم ينقص القيمة » : 
لحنه نقدن:العين!» وانما لم يحتف ينقص ألعين واسترط. خوات غرض + 
صحيح ؛ لأنه لو قطع من أخخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا تورث شيا 
ولا بعوت غرض الأ متيت الرد قال : ولهذا قال صاحب التقزيب : ان 
. قطم من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد » والا غلا ؛ وفيه احتراز, 
أيضا عما أذا وجند العبد والجارية مختونين » خانه غات جزء من أصل 
الخلقة لكن خواتة مقصود دؤن بقائه خلا رد بة اذا كان قد اندمل ٠‏ 
وائما اشترط أن أيكون الغالب على أمثاله عذمه ٠‏ لأن البقاء به مثسلا.. 
فى الاماء ينقصن القيمة لكن لا رد بها لأنه ليس الغالب خيهن عدم الثيابة 
اذا كانت الأمة كبيْرة فى سن لا يغلب غيه ذلك ٠‏ ْ 


01 :وآنما الذى زأد من الخلقة التامة. فاحترز عما. اذا نقض زائد من 
أصل الخلقة كالاصبم ونحوها ؛ بأن قطعها البائم ولم ببق شين ثم 
باعها ٠‏ خلا يثبت: بزؤالها رد ٠‏ هكذا قاله صاحب التتمة ٠١‏ وهذا: فيه 
نظر ٠‏ غان القاضى أبا الطيب قال فى :ذلك : اذا حدث ف بد المشترى وجب 1 
أن بمنع من الرذ فى يد عندى : وتايعه على ذلك ابن الضياغ ٠‏ خان كان 


ممه 


.ذلك عيا مانئعا من الرد ‏ كما قاله بو الطيب ‏ وجب أن يوجب الرد 
اذا حصل فى يد البائع وان لم يكن عيبا موجبا للرد كما قال صاحب 
التتمة وجب أن لا يهنم اذا حدث ف يد المثسترى لا يمنع الرد ٠‏ خطرد 
قاعدته وجل ما لا يثبت بفواته فى يد البائع خيار لا يمنع الرد اذا حدث 
عند المشترى عد الخلاف بين أبى الطيب والمتولى فى امتناع الرد 


٠. بحدوثه‎ 


وأما ثيوت الرد بوجوده فى مد البائع ميمكن أن يكون أبو الطيب 
يقول به » ويجعله عيبا ويطرة قاعدته » وحيتئة يحصل الخلاف بينهما 
فى المسآلتين » ويمكن أن يقال : ان زوال الاصيع الزائدة ونحوها وان 
نم يكن عبيا » الآ أن ذلك الزاكد اذا كان موجودا عند العقد استحقه 
المسترى وصار جزءا: من المبيع المقايل بالثمن » خلو رده المشسترى 
قدونة أرة 7 ناقصا عما ورد العقد عايه » خلذلك قال القاضى 
أبو الطيب : أنه يمنع الرد لا بسبب أن ذلك غيب ؛ نعم اذا جصل زوال 
هذه الاصيع الداقدة وتحوها فى يد البائع بعد البيع وقبل القبيض مساق 
هذا البحث أن يثبت للمشترى الرد لزوال بِعض ما شمله العقد » 
رار ل شد ادق آنه مشدم لقا ا ونا د يض تاها للدي 
الكتابة قبل القيض أنه يثبت الخيار لفوات ما كان موجودا عند العقد 
وان لع يكن عياءء عل خوات.كمال. .و هذا ان لم يكن مالا عند متاق 
به غرض وقد صار مستحقا بالعقد ٠‏ 


لكنه ت تقدم عن صاحب التهذيب أنه قال بعدم ثنوت الخيار فى 
حصول ذلك قبل القيض » وهو الذى يشعر به كلام صاحب التتمة الذى 
حكيته الآن ٠‏ وهو مخالف لما قلته من البحث ٠‏ ولما قاله القاضى 
أبو الطيب ولصاحب التهذيب وضاحب التتمة أن يقولا : ان ذلك 
الزائد وان كان شمله العقد الا أنه لا غرض قيه ٠‏ خزواله مع البرء 
لا بحصل به نقص يفوت به غرض صحيح بخلاف فوات الكتابة 
بالنسيان » وعلى هذا يكون كل ما أثبت الرد على الباكع منغ الرد من 
المسترى ٠‏ وان أبقينا كلام أبى الطيب على حاله وطردئاه غيما قبل 
القبض أفكذلك بستمر هذا الضابط ٠‏ 
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واوعمينا بين مااقالة أبو الطيب بعد القبض وما قاله صاحب 
التهذيب قبله كما تقد مت. الاشارة اليه.فى موائع الرد خيفضل فى خوات 
كا» الربادة :يد النائم بين أن تكون بعد الب هيك خيئيت الخياز أو قبله 
تلا ٠‏ اذا لم يبق بسبيها نقص + ويكون كل ما يوجب الرد اذا كان 
البيع يعت ,ارد دجمل عند | اتتتوي ولا وتم كل ما لوطت راد 
: اذا حدث يعد الليع وقبل القبيض يمنم اليد اذا حدث ف يد المشترى ٠‏ 
والمتس د وك ب مقت لاد لي د مثبت للرد عيبا ؛ كما مثلناه فى ' 
. خؤات صفة الكمال قبل القبيضن و باعي ولقاج لتعدر بهذا |" الضابط 
كانه اشيات الشدكا و ا 

وأصلن هذا الضابط الذى ذكرة الرافعى وأشار اليه الامام 0 
حسين » خانه قال : الخد خيه أن كل معنى ينقص العين بأصل الخلقة 
أو :القيمة أو بقوت غرضا مقصودا شرطه » أو غات بتدليس مقأ جهة : 
البائع ب شت يفت الخياز +.وما خرح من عذه الجفلة غلا ينبت بثبت الخياز » وقصد 
القاضى بهذا حد كل ما بثبت .الرد من الأسياب الكلاثة اللأكورة 5 
هذا : الباب التصرية والغئن. والخلف ؛ والضابط الذى تقدم كفاية ٠‏ 
وبه تعرف ما يرد على حد القامى ٠‏ : 


وقال الغزالى : : العيب كل وصف مذموم اقتفضّى تن ال ساد ابيع 
عنه غاليا وقد يكون ذلك تقصان وصف أو زيادتة » وقد بكون نقصا 
عبن كالخصى أو ازيادتها كالاضنع اتزاكدة والخصى :+ خان ات تي 
ولكن ما كان منه مقصودا تتعلق به مالية » وأئما الزيادة بالَجب لمْرض آخر 
حولي للم نل عن تتساق رادار التزالى هذا إلى أن نقصان 
. القيمة جامل من وجه كونه يقنعفة البنية » ولكنة انجبر بزيادتها من 

حهة الرغة ق ذخوله على الحريم عند من يجوزه ذكان كذلكَ لعيد 
كانت زادت قيمته بسبب الكتابة ء ونقصنتة بسبب العيب دون ما زادت + 
لكااريادة لجر جه ص كوندوصن + 


وف هذ! الكلام محاولة أن المعتين نقصان القيمة ٠‏ ولَذْلة كال 
ل رقتى الله عنه فى باب العيب ف الزهن : : والعيب الذى يقون 


لا يضر بعمله » والفعل ٠‏ فهذا النص شاهد لاعتبار القيمة » ومراد 
الشافعى ‏ والله أعلم بالثمن ‏ القيمة ٠‏ 


وقال قبل ذلك بأربعة أسطر : أذا كان بالرهن عيب فى بدنه أو عيب 
فى فعله ينقص ثمنه وعلم المرتهن العيب قبل الارتهان به خلا خيار 
له ء والرهن والبيع ثابتان + وهذا النص مثل الأول * 


وقول المصنف : والعيب الذى يرد به المبيع ٠‏ قد يقول قائل لو قال : 
الذى يرد به كما قال ف-التتمة ‏ لشمل المبيع والثمن * 


( والجواب ) عن هذا أن الثمن اذا كان معيبا فحكمه حكم المبيع » 
لا مك أنه هنا انما يقصد تعريف العيب ف المنع وما فى حكمه » 
خسواء أذكره أم تركه المراد معلوم » ولنا عيوب آأخر ف غير المبيع 
مفسرة بغير. هذا التفسير ٠‏ وقال النووى رخمه الله. ف تهذيب 
اللغنات : العيب. ستة أقسام : عيب ف المبيع » وف رقبة الكفارة » 
والغرة » وفى الأضحية والهدى والعقيقة ٠‏ وى أحد الزوجين » 
وفى الاجارة + وحدودها مختلفة » قالعيب المؤثر فى المبيع الذى يثبت 
بسيبه الخيار هو ما نقصت المالية أو الرغبة به أو العين » والعيب فى 
الكفارة ما أضر بالحمل أضرارا بينا + والعيب فى الأضحية والهدى 
.والعقيقة ما نقص به اللحم » والعيب ى النكاح ما ينفر عن الوطء 
وبكسر سورة(١)‏ التواق » والعيب فى الاجارة ما يؤثر فى المنفعة تأثيرا 
بظهر به تفاوت الأجرة لا ما بظهر به تفاوت قيمة الرقبة ؛ لأن العقد 
.على المنقعة » فهذا تقريب ضبطها » وهى مذكورة فى هذه الكتب بحقائقها 
وفروعها وعيب الغرة فى الجنين كالمبيم ٠‏ هذا كلام النووى رحمه الله ٠‏ 


( قلت ) والعيب فى الزكاة كالبيع على الأصح ٠‏ وقبل كالأضحية ؛ 
وى الصداق اذا طلق .قبل الدخول » النظر خيه الى ما يفوت به غرض 
صحيح ولا نظر الى القيمة ولا نقصان العين ؛ ولذلك يقول : الحمل فى 
البهاكم فى البيع زياذة ليس بعيب » وف الصداق زيادة ونقص بمنع من 
الرجوع القهرى ؛ خجملة أنواع العيب ستة وان تكثرت أبوابها » 





أأوهم 


والموهؤب بعوض حكمه حكم المبيع ؛ وقال أبو كور .:.لا “يرد بالعيب 
ولا:يرجع بشىء ؛ وهو بعيد ٠‏ . 1 | 

(فرع) قد :بين لك زوال الصفة الكاملة بعد إلبيع وقبل 
. ' القيمن يثيت الخيار وذلك غير داخل فى الضابط المذكور ؛ والاعتذار عن . 
. ذلك بأن يغوت الخيار لا لكونه عيبا » بل لفوات بعض المستحق » 
.كما تقدمت الاشارة اليه ؛ والله أعلم ٠‏ وقول المصنف : رجع فِيه الى 
أهل الخيرة بذلك الجنس ». قال صاحب التهذيب : ان أقال: واحد من 
أهل العلم به انه عيب ثبت الرد به » وكذلك يقتضيه كلام ضاحب العدة و 
وأعتبر. صاحب التتمة شهادة. اثنين : ولو اختلفا ف بعض الصفات: . 
هل هو عيب ؟ وليس هناك من يرجع اليه غالقول قول البائع مع يطينه م ْ 


:. (فائدة ) الرجوع ف العيب الى العرف له نظاكر فى-الفقه » منها؟ - 
'. طول: المجلس المانع من اليناء على الخضلاة » وكثير النجاسة المجاوزة: 
لحد العفو ٠‏ ودر الصفة فى الاناء والتفرق القاطع للخياز. والقفض: 
والحرز والاحياء » وفواضع كثيرة. الحكم خيها يحال على العرف 6" 
أما قطعا ؛. أو على خلاف ٠‏ وقذ. اثشتهر على آلسنة الفقهاء أن.ما ليس 
اله احد فى الشرع ولا فى اللغة يرجع غيه الى العرف » وليس هذا 
الشسرعى ». ثم البعرف ثم اللغوى » والجمع بين الكلامين أن مرزاد 
الأصوايين أذا تعارض معنباه فى العرف ومعناه فى اللغة قدمتا العرف ». 
. ومراد الفقهاء اذا لم يعرف هده ف اللغة ؤلم يقولوا ليس .له معنى » 
فالمراد أن معناه فى اللغة لم ينصوا على حده بما يثبته ؛ خيستدل 
بالعرف عليه ٠‏ . | ش 0 


قال المصنف رحمه اللاتعالى 


( فان اشترى عبدا فوجده أعمى أو أعرج أو أصم . 
أو أخرس أو مجذوما أو أبرص أو مريضا أو أبخر أو مقطبوعا . 
أو أقرع أو زانيا أو سارقا أو آبقا ثبت له الرد.» لأن هذه 
غاهات يقتفى مطاق العقد السلامة منها » فلا يلزمه العقذ مع 
وجودها ٠)‏ 0 : 2 


فت 


( الشرح ) ذكر المصنف والأصحاب جملة من أمثلة العيوب وان 
كانت لا تنحصر ولا مطمع ف استيعابها » ولكن المقصود زيادة ف البيان 
على ما استفيد من :الضابط المتقدم » خمما ذكر المصئف كون الرقيق 
أعمى أو أعسرج أو أصم أو أخرس أو مجذوما أو أبرص 2 وهذه 
الستة لا خلاف غيها ؛ ولا تفصيل فى البرص والجذام المستحكم وغيره » 
أو مريضا ٠‏ وسواء المرض المخوف وغيره » ما يرجى زواله وما لا يرجى 
زواله ف الرقيق وغيره من الحبوان ٠‏ هكذا قال صاحب التتمة وغيره ٠‏ 
نعم اذا كان المرض قليلا كصداع يسير وما أشبهه خفى الرد به 
نظر » وقال ابن يونس واين الرفعة : ان المرض وان قل عيب ٠‏ 


وقال النملى 1317 لهات اله رقن وكان نوو بالمائعة اللتزيية 
خلا خبار كما لو غصب وأمكن البائع رده سريعا » وهذا حسن ؛ أو أبخر: » 
والبخر الذى هو عيب هو اليأس من تغير المعدة دون ما يكون بق 
الأسئان » خان ذلك يزول بتنظيف الفم ٠‏ واعترض. مجلى بأن ذلك 
لا يسمى بخرا خلا حاجة الى الاحتراز عنه + وفى التجريد أن الجارية 
رديت الئكية + وهو مضول على البكر الذي تكيه تفسير + ولا ازة 

بين العبد والجارية » خا الجارية قد تقصد للاستمتاع ٠‏ والعبد قد 
000 


وقوله < أو متطلوعا © آى منطوع عضو من أعضائه كيد أو وجاك 
الوروك لسر ا 0 ا ري و ا 

م. أستثناء قطع الاصبع الزائدة وشبهها » وقطع شىء يسير من 
الغخذ اذا لم يحصل بشى؛ من ذلك نقص ؛ أو أقسرع وهو الذى ذهب 
شعر. رأسه من آفة » ويشترط فى هذه الأمور أن تكون مستمرة 5 
خلو وجدت فى يد البائ تع قبل البيع وزالت وانقطع أثرها خلا رد بها ؛ 
وذلك لثما يكون :غير القلم أو رأنيا أو سارقا أو آبقا » وهذه 
أيضا لا خلاف فيها » ولا تفصيل عندنا فى ذلك بين العبيد والاماء 
ولا خرق بين أن بكون قد أقبم عليه الحد فى الزنا والسرقة أو لم يقم # 
وواغقنا على الرد بعيب الزنا مطلقا مالك وأحمد واسحاق وأبو ثور 
وأبن المنذر ٠‏ 


ووه 


| 

. وقول أبى حنيفة : ان العبد لا يرد بعيب الزنا بخلاف: الأمة + خان 
زناه يؤدى الى اختلاط نسبه بئسب غيره ٠‏ وأجاب أصحابنا بأن زنا 
ألعيد يوجب الحد وننقض قيمته » وقد يموت تحت الحد ؛ ول خرق 
. بين الصغير والكبير » وؤان كان الحد :لا يجب على الصغير لأنه يتغود 
ذلك خيفعله يعد الكبر ؛ نص الأصحاب على أنه لو زنا مرة واحندة 
فى بد البائع غللمشترى. الزد وان تاب وحسنت حالته » لأن تهمة الزنا 

يك العرائرا: فى بالتوية + ْ 


وقال 2 فى الوسيط : أعتياد. الاباق والسرقة والزئا: عي » 
خأشعر باشتراط الاعتياد فى الثلاثة أو فى الاباق » أو خيه وف السرقة «٠‏ 
ولو لم يكن من كلام الغزالئ الا ذلك أمكن تأويله بأن السرقة والزنا 
مغطوخفان ن :علي اعتياده » ولا يكون الاعتياد شرطا غيهما. » لكنه فى الوجيز 
قال : اعتياده الزنا والاباق والسرقة خهذا صريح لا يقبل التأويل » وقريب 
منه قوله .ف 'البسيط : أباقا أو سراقا أو زناء خأتى فى الثلاثة بصيغة 
الميالغة » خأما الزنا غقد تقدم نص الأصحاب خيه ».ولا تعلم أحندا 
لا خا ا ا الاباق خان الامام قال ف أوائل 
كتاب السلم فى جواب سؤال : ان اعتياد الاباق غيب » ؤاتفاق الاباق 
لا يلتحق بالعيوب ٠‏ وهذا 7 صرح به الادام كلام الجمهؤر: يدل 
وها الووراء تلق ثلاثة أمور .* 


( أهدها ) أن هدم الفلاقة ذا كزرت قا بد الناتم و استهزت خم 
وجدت فيد الماستري ولم. يكن علم بها خله الرد » لأن وجودها فى يد 
التتارى ع عاو 0 0 
الرد 0 صرح ١‏ ابد سا الاررى ف تيه وغيرة ف الاباق م ولانغيق 
فى ذلك بين البالغ والصبى الميز > وقال القافى حسين : يآخذ الأرش 
1 الأن الاباق فى يد المشترى .عيب :حادث اوقد اتقدم ذلك عند العلام 
يما و لم بعلم بالعيب حش لبق ٠‏ ش ْ 


وان اوعدت ف يد البائع مرة 5 واحدة » لم توجد ند الشغر 


هنهم 


فان كان صما مميزا خالذى يدل عايه كلام صاحب التتمة وغيره أنه 
ن هان صبيا ممير 8 8 م 9 وعم 
برد ٠‏ 


وقال أبو سعيد الهروى : لا يرد ٠‏ والأول أصح وان كان كبيرا 
برد » لأن العادة فى حال الكبر يتعذر الاقلاع عنها 6 وخيه ف الاباق 
خاصة وجة حكاه الهروى عن الثقفى آنه لا برد كالصعير ٠.٠‏ والصحيح 
الأول ٠‏ وهو قول الزجاجى والقاضى حسين +٠‏ وقيل : ان للشاخعى 
ما يدل عليه ٠‏ 


قال القاخى حسين : الفعلة الواحدة ف الاباق يجوز أن “.د عيبا 
أبدا كالوطء فى ايطال الحضانة ٠‏ 


وصرح ف الفتاوى بأنه لا يرتفع ذلك بالتوبة وطول اادة كالزنا ٠‏ 
وفرع الهروى على قول الثقفى أنه لا يمين على البائع ٠‏ لأن جواز 
الرد يعتمد وجود العيب فى يد المشترى ٠‏ هذا ما تلخص لى من كلام 


وحيث قلنا : له الرد ف الاباق خمحله ى حال حضوره » وأما ف 
حال اباقه خلا على ما تقدم وما ذكره أبو سعيد المروى ف الصغير » 
واقتذ اه كلام الثقفى فى اباق الكبير أنه لا يرد بالمرة الواحدة الا اذا 
وجد فى يد المشترى عجب » غانه أن كان ذلك عبيا خلا حاجة الى شىء 
آخر ء وان لم يكن عيبا فوجوده فى يد المشترى أن لم يكن مانما 
خلا أقل من أن يكون مقتضبا ؛ اللهم الا أن يلاحظ أن وجوده فى بد 
المشترى دال على أن ذلك صار عادة » وأئه من ضمان البائع لاسثتئاده 
ألى سابق ٠‏ 


( فرع ) لو وجد الاباق والسرقة والزنا ونحو ذلك فى يد البائع 
وأرتفع مدة مديدة بحيث يلب على الظن زوالها » ثم وجدت ف يدٍ 
المشترى » قال الهروى : قال الثقفى والزجاجى أبو على : لا يجوز 
الرد » لاحتمال أن تلك المعانى ارتفعت ثم حدثت فى يد المشترى »* 
خضار ذلك كالمرض الحادث فى يده ٠‏ 


مه 


ااشرع) لا يتشترط أن توجد هذه الأشياء فى يد البائع بل 
لو وجدت ف يد من تلقى النائع الملك منه أو قبله ؛ كان حكمها كذلك » 
قاله القافى حسين والمتولى فى الاباق + وهو يجرى ف الأخيرين بلا شك 
يدايك الأمور السابقة من الأمراض ٠‏ . َ 
(فسوع) الحاء كالسا » ولايشغوط عر الجية مه أيشاء 
وأئما ذكرته بهذه الصيغة تبعا للامام ٠‏ 


(إقرع) فى مذاهب الملماء © .. 


قال الثورى واسحاق فى الضبى يسرق ويشرب الخمر وقايق إلا يرد ' 
ابح علي يختاد قل أحمدٍ 50 1 
وتعضن العتون الذكورة يشترك نيا ا الحيوائات د ينا ا امن 


.. والعرج والقطع ٠‏ 


(فرع), ودن أمثلة العيوت أيفا ال ذاخل فى ول 
'اللصئف : متطوعا ؛: 0 ف العبيد والاماء اذا كان مستحكما 
مخالفا لاعادة دون ما يكون لعا خارض: عرق أو حركة عنيفة أو اجتمنا 
وسخ » ولا وشتردا كونه لا يقبل العلاج بل اذا كان ن لا يفدقع الا بعلاج 
مخالف المعتاد خهو عيب » وعند القاضى حسين لا يثبت بالصبيان صثبا صثبان 
وشيعى أن يبحمل كلامه: على ما ليس خارجا عن العادة » والجنون 
سواء المتقطعم وغبره » وكوانه مخثلا أو. أبله أو أشل أو أعوز. أ وزعم 
بعضهم أن ذلك يندرج فى العم ء لأنه عمى ف أحد العينين + فيكو 
داخلا فى قول المصنف + وليس كذلك. ٠‏ لأن العمى عند الاطلاق اما 
ينصرف الى العينين نعم العور فى اللغة ذهاب.البصر » خقد يطلق على 
الأعمى.» ولهذا يعير بأعور اليمنى أو البسرى ولكن صار عند الاطلاق 
أيضأ ائما يغهم منه ذهاب البصر من أحد لهم , 


. (ومنها ) كون القن اشش رعو نوكل (لحرما | شميد 1 
خلقة ( والثائو ) بكلون بعلة حذثت » وهو الذى بيصر بالليل دون :النهاز 
المعين » وى يوم الغيم ذون الصحو وكلاهما عيب ؛ وكونه أجهرا 'بالجيم 
وهو لدم 0 فى ام أو أعشى + وهو الذى ينص بالنهار, 


كمه 


ولا يبصر بالليل » والمرأة عشواء أو أعمش قاله القاضى حسين ٠‏ 
أو أخشم ٠‏ وهو الذى ف أنفه داء لآ يشم شيئًا أو أبقم وهو الموج 
الفم آو أرت لا يفهم ‏ والارت بفتح الراء وتشديد التاء المثناة 
من خوق ٠‏ وهو ألذى ف كلامه عجمة » وهذا تفسير آهل اللغة ٠‏ 


وقال الفقهاء فى صفة الأامه : هو الذى يدغم حرفا فى حرف على 
خازف الادغام الجائز فى العربية ٠‏ والرتة يضم الراء فكلا الأمرين 
فى هذا الموضع ينيغى النظر خيه الى جنس ذلك. الرقيق » غان كان 
الغالب فيه عدمه كان عييا ٠‏ وان لم يكن الغالب ذيه غدمه كالزتج وغيرهم 
لم يكن عيبا ٠‏ ْ 


وقد أطلق الأصحاب هنا الأرت الذى لا يفهم ٠‏ ويمكن أن بيقى 
ذلك على اطلاقه ويكون المراد الذى لا يفهم عنه بلعته ولا بغير لغته ٠‏ 
وقال القاضى حسين : اذا وجده ألثغم أو أرت لا يثيت الخيار اذا كان 
يستظرف بكلامه ٠‏ خان كان لا يستظرف بكلامه خله الرد + وكآن مراده 
ان كان يفهم كلامنا فلا رد ٠‏ وأن لم يفهم خله الرد فيهما + كما قال 
الأصحاب وهذا بعيد عن مراده فى الأرت ٠‏ 


( ومنها ) كونه خاقد الذوق أو شىء من الحواس الخمس وان كان 
بعضها تقدم والشعر أو الظفر أو له اصبع زائدة أو سن ساغية وهى 
الزائدة المخالفة لباقى الأسنان أو بد زائدة أو رجل زائدة أو مقلوع 
بعض الأسنان أو أدرد : وكون البهيمة درداء الا فى السن المعتاد » 
ونقل القافى حسدن ف الفتاوى هذا التقيد عن العبادى » بعد أن أطلق 
أن له الرد والتقيد لابد منه وهو الذى أورده الراغعى وحكى القاخى 
حسين آيضا أنه هل يشترط رؤية السن فى العقد ؟ قال : يحتمل 
وجهين » خليكن الكلام فى الرد تفريعا على أحد الوجهين » أو يأتى غيه 
ما تقدم فى الشعر ٠‏ 

( ومنها ) كونه ذا قروح أو ثاليل كثيرة أو بهق » وهو بياض يعترى 
الجلد يخالف لونه ليس بير ء أو أبيض الشعر فى غير أوانه » ولا بأس 
بحمرته ٠‏ 


ينك 


( ومنها ) كونه نماما » أو سأخرأ ٠‏ أو قاذفا للمخضنات » أو كذابا 
او به نفخه ظحال ؛ كما:قال الماوردى والرويانى » أو مقامرا أو تاركا 
لنصلاة » او نساريا الخمر وق وجه ضعيف لا رد باشيرب وترك الصلاة » 
حنام الراخعى عن الرقم للعبادى وعن القاخى أبى الطيب تقييد الشبربٍ 
بآن يسكر ؛ ولا حاجه اليه » لانه بالشبرب يجب الحد ء نبه عليه مجلى ؛ 
وابيضا يتخد دلت عادة ».وق التهذيب أن الشرب المتقادم' الذى تاب 
عنه لا يتبت. الرد بخلاف .الزئا .© لإن سمة التبرب تزول عنه إبخلاف , 
الزنا »؛ وقد تقديم عن القاضى حسين أن ألاباق له ميسقط أثره بالتوية 
وانظاهر انه حالشرب + .فيحتمل أن يكون القامى مخالفا هنا وصاح 
التهذيب مخالفا هناك الا أن يفرق:٠‏ . :1 

( ومنها ) كونه خنثى مشكلا أو غير مشكل ( قال ) الراخمى : وغن 
بعض المتاخرين آنه ان كان رجلا » وكان يبول من خرج الرجال خلا رد 
ل( قلت ) وهذا حكاه العمرانى عن القاضى حسين انه قالة. فى باب 
الجنايات ٠‏ : ا 


( ومنها ) كونه وضل شعره بشعر غيره ء قاله القاضى حسين 


والأليق هذا ف صور التلبيس كالتصرية ٠‏ 


( ومنها ) كون العبد. مخنثا أى ممكنا من نفسه من عمل تقوم لوط » 
خلقه كخلق النساء ف حركاته وهيئته وكلامه ونحو ذلك » وتارة يكون. 
ذلك خلقة له خلا يأئم به وتارة يتصنعه خهو مأثوم مذموم ملعون ٠‏ 

0 ْ لك 

( ومنها ) كون الجارية رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو معتدة عن 

زوج أو وطء بشبهة خلافا لأصحاب الرأى ؛ ونقل ابن أبى عصرون 

أن صاحب الخاوى قال فى المعتدة : انها ل ترد لقرب المدة ء وأن 

ش الشائى قال : ما كان نقصا يستوى خيه القريب والبعيد » وينبغى 
لو كان بقى من عدتها يوم أن يثبت الخيار ٠‏ 00 

قال ابن أبى عضرون : وهذا حنسن ( قلت ) والذى رأيته فى الحاوى 
أن الخيار يثبت فى المعتدة وانما ذكر التعليل بالقرب فى الصائمة بعد 


لمننا 


ذلك ء فلمل ذكر الصائُمة سقط بين ذلك من بعض النسخ التى وقعث 
له » ولم آر ذلك ف حلية الشاشى آيضا وهو عجيب » والدى أقوله أنه 
ينيغى التفصيل ف المعتدذ ان كان قد يقى من العدة زمن يسير لا يكون 
عيبا » ويكون ذلك يمنزلة ما اذا كان العيب يسيرا يمكن البائع ازالته 
عن قرب » وند قالوا غيه : انه لا خيار للمشترى » وان كان زمنا كثيرا 
أثله أجرة كيوم يثيت الخيار » كما تقدم اعتبار مثل ,ذلك فى الأحجار 
أو بها لخن بفتح اللام والخاء المعجمة » وهو تغيير رائحة الفرج قاله 
الرويائى عن ابن المرزيان أو على لسائها نقطة سوداء' اذا قال أهل 
الخيرة : : ان ذلك نقص ٠‏ قاله القاضى حسين أو تأكل الطين وقد أ أثر 
خيها قاله القاضى أيضًا ولا فرق فى ذلك بين الجارية والعبد أو كون 
الجارية مساحقة ٠‏ 


( ومنها ) وقد تعرض له الشاخمى أن يكون كل منهما : العبد و والأمة 
أحرم باذن السيد ٠‏ ثم باعه ٠‏ ثم علم المشترئ فى زمن الاحرام خله 
الخيار ٠‏ لأنه ليس له تحليله « لس ليه ف الآ إلى كاب احج 4 
وان كان أحرم ‏ بغير اذن سيده ثم باعه خللمشترى تخليله كالبائع » 
قاله الجرجانى والنووى عنه ولا يثبت له خيار ٠‏ 


( قلت ) ولنا وجه أنه ليس للباكع تحليله ٠‏ وان كان بغير اذنه فعلى 
هذا ليس للمشترى أيضا » ويثبت له الخيار + وينبعى التفصيل ىف 
الاحرام ٠‏ خان كان قد بقى زمن يسير كطواف أو حلق أو رمى فا آخر 
الأيام لا يكون له الخيار ٠‏ والاكان له الخيار اذا لم يمكن التحليل ٠‏ 


بعينه » لأنه ليس له منعه بعد الدخول فيه » قال : خان كان بالذمة 
من الصوم متفرقا خلا خيار لأنه له منعه » وهو ف ذمة العيد ٠‏ 


( قلت ) وهذا يقتفى أن يطرد فى كل صوم وجب على الفور يكون 
عيدا اذا كان طويلا يضر لشهر ونحوه كما مثل به ٠‏ أما اليوم ونحوه 
خلا ٠‏ والذى لا يجب عليه الفور يحتمل أن لا يكون عيبا كما قال » ويُحتمل ‏ 
أن يكون عببا لأنه يضيق عليه اذا توقع الموت وعلى قياس ما قال لو كان 


5-5 


ثأنه. صوم: رمضان بعذر أو يعير عذر ينبغى أن يثبت الخيان » .لأنه 
د يجوز نه تاخيره عن رمضان اخرا . 4يصير حشهر بعيئه .وهو قريب 
الحصول ٠‏ ا 0 16 

. '( ومها ب تعلق ألدين يرقيتهما » ولا رد بما يتعلق بالذمة م ومثنه 
المدونى وائرويانى بدين العورض ». وطمنن ان التجاره والتسراء ف الدمة ش 
خاافا لاصحاب الراى ومانك » ولو بان حون العيد المبيع مبيعا قا جناية 
عمد وعد ناب عنها فوجهان كان لم ينب فعيب إر حلت ) ينيغى أن 
يحون: عيبا مضدقا تالسرقه وألزنا وقد حناهء صاحب الاستقصاء وجها ا ء 
وجناية الخدنا ليسث معببث الا انير رهذا ممم اذا لم يكن |ارشسها 
باقيا » 


550 لين الئ: الوحشى والخيلان الككيرة 
وآنار السجاج والقزوح والكى وسواد الأسنان وذهاب |الأشفار والكلف 
المعير للبشره وكون احذ: ثديى الجارية آخير من الآخنر » والخفر فى 
الانسان و: دو ترام االوسخ الفاحش :ق أصولها » ذكر هذه الأحذ عقر 
القاضى أبو سعيد ف فصل فى عيوب العبيد والجوارق فى شرح أدب 
القاضى لابى عاصم » ونقلة الزاخعى عنه » ولو وجد الجارية لا تحيض وهئ 
صغيرة او ايسه فلا رد » وان كانت:ق سن يحيض. النساء فى مثله: 

٠‏ غالبا خله الرد ؛ وضبعطه القاضى حسين بعشرين سنة » ولو تطاول طهرها 
وجاوزت ألعا دات ألغالية للنساء ء غله الرد » هكذا قاله المتولى والرافعى ٠‏ 
وقال القاضى حسين | : اذا انقطع سنة فآكثر خان كانت لها عادة معلومة 
خعيب ؛ وأن لم يتن لها عادة غليس بعيب ؛ وف عبارة الزويانئ اعتبار 
عادة البلد ونسبه ل لى النصضن + والحمل ف الجارية .عيب وق: ' شائر 
الحيوانات. ليس يعيب بعيب على الصحيح الذى اقتضاه ايراد الرافعى هنا 
وقطم يه امتولى وقال فى التهذيب : عيب ٠‏ وقال أبن الرفعة ف الكفاية : 
ن الرّافعمي قال فى الصداق انة آظفر الوجهين ؛ والذى قاله الزافعى 
فى الصداق أنه أظهر الوكهين انما كان. فى الجوارى زيادة من وجه 
ونقصنانا من وجه » لأنه يضر: يطيب اللحم ف المأكول وبالحمل فى 
غير المأكول » وف التناقض بين تصحيح الرافعى نظر » خان ار 
فق الصضداق قو الزيادة والنقض الى حصول غرض صحيح أو خواته م : 
. ولا نظر آلى القيمة ولا نقضان العين كما هو الضابط ههنا » فقد: لا يكون 


الإوكم 
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ومن انعيوب كون ألدابة جموحا او عضوضا أو رموحا أو حثيته 
المشى بحيث يحاما منها السقوط » وشرب البهيمة لين نقسها ؛ وقله 
آحل الدايه ٠‏ وشرط المتولى والرويانى ف انجموح ان لاا تنقاد اللا 
باجتماع التاس عليها :. وهو بعيد ء وان كان قف حلام القاضى حسين 
ما يفهمه ٠‏ قال القاضى حسين : ولو حانت ترهب من حل تىء تراه غله 
الرد آيضا ٠‏ ! 


وقال الهروى : من عيوب الدواب الحرأن وأنريكون اذا أعلم قبل 
الرحال وضو محل ومن العيوب دون الدار أو الضيعه منزل الجند ٠‏ 
قال الفاشى حسين ل قتاويه : هدا اذا اختصت من بين ما حوانيها 
ذلك : خان حان ه حولها من اندور يمتابتها غلا رد ؛ ودونها تقيلة الخراجء 
وان كنا لا نرى أصل الخراج ف تنك البلاد وتفاوت الرغبة والقيمه » 
ونعنى يتقل التراج ونه خوق المعتاد فى آمثالها وف وجه عن حكاية 
أببى عاصم لا رد لنعل الخراج ولا بكونها منزل الجند ؛ والحق اف التتمة 
بهاتين الصورتين ما أذا اشترى خوجد يقريها قصارين يؤذون بصوت 
الدق : ويزعرعون الأبنية » وآرضا غفوجد بقربها خنازير تفسد الزرع » 
وحنى الرويانى فى هائين المسآلتئين وجهين » وأطلق القاضى حسين * 
فى الفتاوى انه اذا أشنترى أرضا فوجدها مرتع الخفازير 0 الرد 
قال : وقال العباد : ليس له الرد ٠‏ 


0 لا خرأج عليها قبان خلافه » خان لم 
يكن على مثلها خراج خله الرد وا ن كان على مثلها ذلك القدر خلا رد ٠‏ 
هكذا فى التتمة لحر ختاوى القاضى حسين ٠‏ وهذا يقتضى 
لفسير الخراج مشىء غير أجرة الأرض خانه اذا لم يعلم أن على 
الأرض أجرة وظن أن الأرض ملك البائع وورد العقد عليهها ثم. خرجت , 
بخلاف ذلك تخرج على تفريق الصفقة لا لأجل الخراج » بل لخروج 
بعض الديع مستحقا ٠‏ وقال صا صاحب التتمة : لو شرط أن لا خراج عليها 
باز ن عليها خراج خله الرد قل أو كثر » بعنى ولو كان على أمثالها وهو 
ظاهر + 


أجه 


وال الغرالى فى الفتاوى : نو اشترى أرضًا خبان أنها ثبير اذأ 
وف وريج داو ويه برك ا 


ومن الحيوت ذون الماء مسخنا على أصح الوجهين . » ولو باع 
اللاهر من ألذوانى بالاجتهاد لزمة تعريف السسرى 6 كان لم يعر 
خهل له الحيار | ه وجهان حناهما الرويانى » ولو باع عسرين صاعا من ماء 
ف بتر خاسنعئ منها تسعه عشر كلما اخرج الصاع الاحيز وجند حيه 
إغاره ميبه ونم ينعير المساء يها خاريق هدا النجس © وفال التاتع) : 
استلمم الصاع من انياقى ف البشر لانه شير د وصلب المسترى قسخ 
االبيع نان نه الفسح لان هدأ الماء نجس عند بعص الففهاء ختعاهم 
اسن #عتصير حقيات إعانة مما الشتراه 6ص علي اننا شعي 0 و قله 
عنه الرويانى ٠|‏ والرمل تحت اللارض أن كانت مما يطلب لنيتاء » 
والاحجار إن انك امعا تيلتبا للؤرع, والغرسن اوقد تدم التارق ذل 
دوواد لبوا » فلينظر هناك ٠‏ 


ومن أنعيوب نجاسة المبيع' أذا كان ينقس بالل وظهور ماله 
يوقف المبيع وعليها خطوط المتعدمين » وليس فق الحال من يشهد 
يذلك عيب » ونقل ذلك عن العدة ؛ وقال صاحب اليحر : وفرضهما 
. فيما اذا علم انها ليست مزورة ٠‏ ونقلها عن بعض اصجاينا بالعراق 
وعن اختيار مشايخ. طبرستان ٠‏ قال الرويانى :.وكذلك اذأ ادعى مدع 
يعول على دعوأه وفقيها يحتمل أن يقال ذلك عيب + وهِذا اذأ سبقت 


سمو ا 


ا حاون وأغتى يها المفتون التايع فى الخلق وتغير الأظفار, 
والخلف هذا فى العنين والسعال والصكك وهو اصطكاك القدمين ٠‏ 
هذا لابن أبى ليلى والكوع وهو.خروج العرقوب عن القدم فى اليمين 
: والشمال 4 والفرع وهو. يتوسط 'القد م والنقرة والشامات الا. شامة 
بيضاء والفعدد والعقد 00 دائرة فى قصياص. الناضية 


)0 رجلا وكدان ا تعر ك يسار نيوا الزافل أ المسائى على 
تدميه . | ٠‏ < (المطيمن ) 


كم 


والعس والجماجم ف غير مواضعه وبندشف ف الحبل أكتوأه قف عسينبا 
دنبه . والسلوم فى الاسنان والسفاق فى اليدين والرجلين واضلزف 
الاصادم والاسدن وجرم النسوق © والادن اذا امفسينعت مم حيصت ؛ 
والئمس والسمط وانار جلد حضوط انسياط واحل الطين » هدا لشريكث 
القاضى وحضاب. السعن وتجعيده والوسوم والعنه ى الصوت + وهذا 
لحفص بن عيات والترس احمعى من البرص واللواط والايته والحول 
والفددحم ودغاب الاتهمار وان لا سيت عامنها حدت قى رمان امى عمر 
القاضى المالحى وان يدون تستاما حدايا * 


(فرع) قال الزييرى ف المقتضب : لو اشترى دارأ بحدودها 
ثم علم ان احد حيطانها ليس لها خند الخيار ٠‏ 


( قنت ) وينبنى أن يكون ذلك على تفريق الصفقة » لأن الاشارة 
تشمل الجميع ومن جملتها الجدار انذى تبين آنه ليس لها + وقال 
الصيمرى : لو اشترى عبدا خبان آنه آخو المشترى أو عمه غله الخيار 
لآن النفس لا تخاد تطيب باسترقاقه » وفيه نظر ؛ لان هذا معنى خاص 
بالمشترى » وقد صرح البنوى والرافعى يأنه لو اشترى جارية خيانت 
أخته من ألنسب خلا خيار » وقال ابن الصياغ : لو كانت محرمة عليه 
بنسب قلا خيار ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان وجده يبول فى الفرائى ‏ فان كان صغيرا - لم يرد » 
. لأن بول الصفير معتاد فلا يمد عبيا » وان كان كبيرا رد » لآن ذلك 
عاهة ونقص,) + 


( الشرح ) اذا كان صغيرا خلا خلاف فى أنه ليس يعيب »؛ سواء 
فى ذلك الطفل والطفلة » وقدره صاحب التهذيب بما دون سبع سنين » 
وكثير من الأصحاب لم يضبطوا ذلك بمقدار » بل لا يكون مثله يتحرز 
منه كذلك قال القاضى أبو الطيب » وان كان كبيرا » وهو ما زاد على 
ذلك فهو عيب ف العبد والأمة » وعن أبى حنيفة أن له الخيار فى الجارية 


سم 


ذؤن العبد ٠‏ لان الجارية يتخذما لنفرأش خيتأذى به وليس كذلك العيد ؛ 
وآجاب أصحابنا بان العبد يغسل الثياب التى ينام خيها ويحتاج الى من 
معسلها وينظفها » وهذا نقص فيه ٠‏ وزعم الفارقى ان المصنف لم يذحن 
العله يتمامها وأن خان معتادا من الصبى لا يخرج عن كونه عيبا * وتمام 
العله ان يقول 1 هو معناد من الصبى وماله ابئ الزوال فكان ف حذم 
الزائل ٠‏ | ْ 1 


ولو استريْ عبدا وكان يبول فدخراشه ولم يعلم الا بعد كبر العيد » 
قال الرويانى : الم يكن له الرد ويرجع بالارشس لان علاجه يعد الكبن] . 
عيب » فصار كيزه عتده كالعيب الحادت » هكذا قاله الرويانى م وكآنه 
خرض اأسالة خيما اذا كير البى. سن عالية. غوق كبره حاله المبيم بحيث 
يخون علاجه أصعب ٠‏ آما البول فى حالة الصغر خليس يعيب سواء آكير 
عند المشترى أو لم يكبر » لا رد به ولا ارش ٠‏ : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان وجده خصيا ثبت له الرد » لأن العقد يقتضى سلامة الأعضاء 


وهذا ناقص ) ٠‏ ْ 





من ْ 
أنثياه مع جلدتهما ٠‏ خعلى هذا التفسير قد دخل فى قول المضنف خيما 
مضى : أو مقطوعا ٠‏ غيكون قد نص عليه ليكون أصرح ٠‏ وعلى كل 
تقدير هو عيب كما ذكره المصنف وقد ذكر عند الضابط ق أول الفصل. 
. زيادة كلام غيه ٠‏ وأن زيادة قيمته لا تمنع من كونه عيبا ٠‏ خاذا اشترى-' 
عبدا مطلقا فخرج فحلا لم يثبت الرد ٠‏ وان خرج خصيا ثبت الرد ٠‏ 
وكذلك اليهيمة اذا وجدها'خصيا ثبت الرد ٠‏ قاله الخرجانى ٠‏ ش 


( الشرح ) الخمى الذى تزعت خصيتاه وسلتااء وهيل 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


. ( وان وجده غير مختون ‏ فان كان صغيرا ‏ لم يثبت له الرد 
لأنه لا يعد ذلك نقصا فى الصغير » لأنه لا يخاف عليه مئه » وان كان 
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كبيرا أثبت له الرد لأنه يعد نقد.! لأنه يخاف عليه منه » وأن كانت 
جارية لم ترد » صغيرة كانت أو كبيرة لآن ختانها سليم لا يخاف علبها 
١: 0‏ 


خما دونها » وفيه وجه أن ذلك لا يكون نقصا فى العبد الكبير أيضا ٠‏ 
ووجه ثالث حكاه الرويانى وقطع به المتولى ان كان الكبير من سبى 
الوقت من قوم لا يختنون فلا خيارء وحكيا ف الجارية وجهين ٠‏ قال : 
قالا : والصحيح أنه يثبت الخيار لأنه لو كان خيها اصبع زائدة ثبت 
الخبار ولا يستحق .قطعها » خلآن بشبت ههنا وتستحق ازالة هذه الجلدة 
أزلى ؛ 


والجواب عما قالاه أن الاصبع الزائدة وجودها نقص » ويخشى 
من ازالتها » وهى خلاف الأصل » بخلاف ما يقطع من الجارية ٠‏ وى 
كلام المصنف اشارة الى أنه اذا وجده مختونا غلا خيار ‏ » سواء أكان 
صغيرا أم كبيرا » وهو كذلك اذا لم يحصل بالختان نقص ولم يكن شرط 
أنه أقلف » خاذا كان قد شرط ذلك خبان مختونا قال المتولى ان كان خيه 
الخيار » وان كان بخلاخه فلا خيار ٠‏ 


ولو اشترى عبدا أقلف غختنه وان قل الموضع ثم وجد به عييا قديما 
خله رده لأن انختان زمادة خضلة وليس يعيب ٠‏ قاله صاحب التئمة 
والرويائى » ونحتاج المتولى الى خرق بين هذا والمسألة السايقة اذا 
شرط أنه أقلف خخرج مفتونا ٠‏ حيث فصل ويمكن الفرق » 

قال المصنف رحمه الله تعالى - 

( وان اشترى جارية فوجدها مغنية لم ترد » لأنه لا تنقص به 
العين ولا القيمة » فلم يمد ذلك عبيا ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا مذهبنا ٠‏ وحكى أصحابتا عن مالك أن له الخيار » 
لأن الغناء حرام ٠‏ وذلك نقص فيها ٠‏ ومنع بعض أصحابنا تجريمه . 
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وبتقدير تسليمه قا محرم فعله ٠‏ خله أن يمنعها: من استعماله ٠‏ وأما 
معرفته غليست بحرام + حتى قال الرويائى : لو شرط أنها مغنية فكانت 
مقرئة خله الخيار ‏ يعنى لأن له غرضا فى ذاك ‏ والقراءة غضيلة لكن 
لا يحصل غرضه كما لو شرط آنه خصى خخرج فحلا ٠‏ : 


وقول المضنف : لا تنقص به العين + احتراز من الخصاء به » و 
العبد فى ذلك حكم الأمة » خلو وجده زامرا أو عالما بالمعزف أو العود 
خليس له الرد 0 والسيد قادر على منعه:من العمل : وما.ذكرئاه من أن 
الغناء ليس بعيب عندنا هو. المشهور ( وقال ) المروى ف: الاشراف : 
واذا كانت مغنية فاختلف خيها الحموى وغيره من أصحابنا ٠‏ أ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


| ْ 
( وان وجدها ثيبا أو مسئة لم يثبت له الرد » لأن الثيوبة والكبر 
ليس بنقص وانها هو عدم فضيلة ) ٠‏ 00 


( الشرح ) كثير من الأصحاب أطلقوا هذا الحكم وقالوا : اذا لم 

بشرط بكارتها ولا ثيونتها غخرجت بكرا أو ثيبا' لم يكن له الخيبار: 
لأنه لم يحصل شرط.ولا تدليس ولا عرف غالب يدل على ذلك » وذلك 
الاطلاق محمول على ما اذا كانت فى سن يغلب خيه الاستمتاع بهاء أما 
اذا كإنت صغيزة وكان المعهود فى مثلها البكارة » خخرجت ثيبا » ثبت 
الزد » وممن كاله المتولى والراخغى » وأشعر كلام الرويانى فى ذلك 
خلافا » خانه حكى الاطلاق ثم قال : ومن أصحابنا من قال : أن كان مثلها 
يكون بكرا فى العادة فوجدها ثيبا له الخيار 4 لأنه. وجدها. على خلاف 
المعهود » قال : وهذا صم عندى ( قلت ) والأولى أن ينزل ذلك الاطلاق 
على هذا ؛ ولا يكون ف المسآلة خلاف ٠ ٠‏ 


قال المصنفا رحمه الله تعالى 


( فان وجد المملوك مرتدا أو وثنيا ثبت له الرد » لأنه لا يقر 
على دينه) ٠ه‏ |1 : ش 


ككم 


( الشرح ). الردة عيب قاعا فى المملوك الذكر والأنثي » وما سواها 
من الكفر ٠‏ تالكتابى قد ذكره المصنف بعد هذا ؛ وما بين هذين من أنواع 
١‏ الكفر الأصلى كالثوثن والتمجس خيل : لا رد + لا.فى العبد ولا ف 
الاماء » وبهذا قطع صاحب التتمة ٠‏ 
0 

وقال صاحب التهذيب : ان وجد الجارية مجوسية أو وثنية خله 
الرد لأنهما محرمة على كاخة(١)‏ الناس » وان وجد العيد كاخرا أصليا 
أى كفر كان خلا رد إن كان قريبا من بلاد الكفر ؛ بحيث لا تقل الرغية فيه ) 
وان كان فى بلاد الاسلام بحيث تقل الرغبة فى الكافر وتنقص قيمته غله 
الرد ؛ وصحم الرافعى والنووى ما قاله فى التهذيب ٠‏ وقال القاضى 
أبو الطيب : آنه اذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كاخرا لم يكن له خيار » 
وهذا الاطلاق أقرب الى مواخقة صاحب التتمة ٠‏ 


وغصل القاضى حسين بين دار الاسلام كما نقل صاحب التهذيب » 
وما قاله المصئف يظهر أنه مخالف للوجهين » خانه أطلق الرد بالتوثن » 
بتعليله بأنه لا يقر عليه يقفى أن العيد الوثنى يقبل » والمعروف 
فى الذهب خلافه » ومن كلام المصئف وكلام صاحى التثمة والتهذيب 
يخرج ف العيد ثلاثة أوجه ٠‏ 


( آحدها ) أنه لا برد بالكفر الأصلى مطلقا » وهو قول صاحب 
التتمة ٠‏ ( والثانى ) وان كان فى بلاد الاسلام برد به والا خلا ٠‏ وهو 
قول صاحب التهذيب ( والثالث ) يرد ان كان وثنيا » وهو قول المصنف » 
فى بلاد الاسلام غرض أن قيمته تنقص بذلك ٠‏ 


وأما الجارية خما ذكره صاحب التهذيب خيها يتعين لنقصها بالفسبة 
الى امتناع وطئها على كل أحد » سواء أكانت مجوسية أو وثنية » 
والكتابية سيأتى حكمها ؛ والأرتدة لا اشكال فى كونها ترد » لأنها لا تفرق » 





) سبق التنبيه على خطأ هذه المبارة والصواب : مجىء ( كافة‎ )١( 
) المطيعى‎ ( ٠ حالة » فيقول : النامس كافة  بلا اضانة‎ 


وه 


وأطلق الشيخ أبنو حامد فى الجارية » والقاضى أبو الطيب فى العبد انه 
لا يرد بالكفر » وأطلق الامام الكلام اذا اشترى عبدا خخزج كاقرا ٠‏ 
ونقل عن عامة الأصحاب أنه عيب .٠‏ وعن العراقيين أنهم ذكروا.:وجها 
أنه ليس بعيبا ٠‏ وخصل هو أن كان الاسلام غاليا فى موضيغ العبد 
والكفر منقص فيمته خهو عيب ؛ وان لم يكن الايمان غاليا فى العبيد » . 
بل كانوا منقسمين ٠.وكان‏ الكفر منقصا للقيمة ؛ خهذا خيه تردذ » وظاهر 
القياس أنه ليس بعيب » والظاهر النقل أنه عيب + وان لم يكن الكفر 
منقصا والعادات مضطربة. غالوجه القطع بأن الكفر لا يكون عيبا ٠‏ 
ؤقال قبل ماب ابيع حبل الحبلة اذا اشترى المسام عبدا فإخرج كاخرا 
ان اشنثراه فى لاد الاسلام خله رده ؛ غخائه نادر 2 هذه الدنار دا وان 
اشتراه فى دار الحرب خخرج كافرا غالذى ذهب البه الأكثرون أنه لا يرد : 
وكان شيخى يقول : يثبت الخيار 4 ومما ذكره الامام يخرج وجه رابع 
أن الكفر عيب مطلقا » وما نقله عن الأكثرين هنا مواخق لما قاله صاحب 
التهذيتء ١‏ 0 ْ ْ ' 
قال المصنف رحمه الله تعالى ' 


( وأن وجده كتابيا لم يثبت له الرد » لآن كثره لا ينقص من عينه 


والرافعى فى التفصيل بين أن يكون فى بلاد الاسلام وقبمة الكاغر 
أنقص غشت الرد أو لاخلا غرق عند صاحبى التتمة والتهذيب فى.ذلك 
بين العبد والأمة » صاجب التتمة بقول : أنه لا يرد غيها وصاحب التهذيب 
يطرد تفصيله المذكور فيها ٠‏ ولعل اطلاق المصنف وغيره مخمول على 
ما قال صاحب التهذيب ؛ حدث لا تكون القيمة تنقص بذلك » خان تعليلهم 

برشد اليه ٠‏ وقدا تقدم أن الامام أطاق الكلام فى الكفر 6 ونقله عن عامة 
ش الأصحاب أنه عيب ٠‏ والأصح ما نقله قريبا من باب بيم .حبل الحيلة 


هو التفصيل المواخق أ. حب التهؤيب وهو قد خالف مالكا. رحمه ال 
نص فى الدين © والبييم انما يقصد به الال * وكفر الكتابى سبب 


فى تكثير ماليته ٠‏ لأنه يشتربه الكاغر والمسلم وكثرة الطالبين تقتفر 


هكم 


كثرة الثمن ٠‏ قال الفارقى : وقد “بت هذا المعنى فى اعتاق الكافر فى 
الظهار أنه يعتبر خيه الاسلام ككفارة القتل ٠‏ ولا يفرق بالتغليظ لما تبين 
أن المسلم أقل قيمة من الكاغر » ومحل التكفبر وهو الرقبة واحد » 
#يستوى بين الكفارتين فيه كما يستوىبينهما وبين كفارة اليمين فى 
محل الصوم قلا يجوز فى يوم العيد والحيض وان اختلفا فى مقداره ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وأن اشترى أمة فوجدها مزوجة » أو عبدا فوجده مستأجرا » 
ثبت له الرد » لأآن أطلاق البيع يقتفى سلامة المنافع للمشترى. » ولم 
يكم لأ ذلك يقعالة الرة) ” 


( الشرح ) هذا كما قال » لأن الزوجة يستحق الزوج تسادمها فى 
بعض الأوقات خيفوت على السيد منفعتها فى ذلك الوقت » 8 
منفعته خاكتة الى انتهاء مدة الاجارة » وقد صح أن عبد الكو ع عوف 
رضي الله عنه اشترى :من عاصم بن عدى جارية فأخبر أن لها زوجا 
خردها » وورد فى سئن البيهقى فى الأمة تباع ولها زوج أن عثمان قضى 
أنه عبب ترد منه + وئقل أبن المنذر الاجماع عليه » وفى الببان حكاية 
وجه فى التزويج وهو ضعيف » بل باطل لنقل أبن المنذر ٠‏ 


ولو قال زوجها لها * ان برىء' السترى. من الثمن خانت :طالق + 
وكان قبل الدخول ثم عام المشترى بالتزويج » هل له الخيار ؟ 
احتمالان فى .البحر ٠‏ )0 أحدهما ( عم » لثبوت العيب وجراز موت 
الزوج قل براءة المشترى » فبلزمها عدة الوخاة ( والثانى ( لاه لعدم 
الخرر ؛ لأن غدة الوفاة ان وجبت ثبت الخبار بها » لأذها عيب حادث » 
الا 0 البائعم ام بقع الرضا به » وحكم تزويج العيد 
حكم ترويج الأمة برد به أيضا الا أن الاجماع المنقول فى الأمة خاصة 
وأحالق كي من الأصحاب ذلك ٠‏ 

وقال صاحب التئمة : انه اذا كان تزوج سعبر اذن سيده ودخلٌ 
بها وقلنا : المهر يتغلق برقبته كان حكمه حكم العيد الجانى » ويجب 


بكم 


كيد" الللقن عيزه إبدلك +دغال. مناهت التهديب « “ولو علم النيد 


ذا زوج ج ؛ ولكن لم يعلم أن ني وام تترينه ارد يك 
أ 00 عالما بالعيب ولم يعلم مقدا ردله الرد ٠‏ 


. قال المصنف رحمه الث تعالى 


( وان اشترى شيئا فتبين أنه غبن فى ثمنه لم يثبت بله الرد » 
لماروى « أن حبان بن منقذ كان يخدع فى البيع » فذكر ذلك للنبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : أذا بعت فقل : لا خلابة » ولك الخيار 
ثلاثا » ولم يثبت له خبار الغبن » ولآن المبيع سليم ولم يوجد من:جهة 
اناك كليس واانا عر قهري ل برا الامتقوار فلم يجز لآ 
الرد ٠)‏ 


( الشرح ) 5 أأحديث قد ذكره السنك ف أدل كتاب ١‏ بيرع » 
غيكتفى بما تقدم من كلام النووى عليه » والأصح 7 ن الذى كان يخدع 
منقذ والد حبان » والحديث صحيح ف الجملة » ومعنى لا خلابة : لا غين 
ولا خديعة » وجعلها الشرع لاثيات الخيار اذا قالها ثبت الخيار »صرح 
باشتراطه آم لاء 1 ١‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : «.ولك الخبار » اعلام منه بثبوت 
الخيار ( وقوله ) ولم يثبت له خيار الغين من كلام المصنفا » ولي 
من الخديث ؛ ووحه الدلالة منه ظاهر ٠‏ لأنه لو كان يثبيت الخيار 
بالئين لبينه النبى لملى الله عليه.وسلم ولم يحتج أن يعد .اشترابط 
خيار الثلاث أو أن يجعل له الخيار ثلاثا » بقوله 0 وقد ورد أن 
حبان كان اذا اشسترى خرجع الي أهله فيقولون له : اردده خانك قد 
سيت اد مسحت حي الى وود كنول خا إعية رق و اقبي 
على اث عليه وسلم خيقول :. اند رسول اله عللى الل عليه وسلم عند 
جعله نالخنا وخباحة ع حاون سراطلة مراف رباخ يلمك + ؛ 


فلو كان الخيار ثابتا بالغبن لكل أحد لم يكن الخيار خصوصية 


1م 


بذلك خظاهر قضية حبان أنه كان با'خيار ثلاثا » سواء عين أو لم. يحين » 
وهل ذلك خاص به لأن النبى صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار ؟ أو هو 
ثابت بالشرط كما هو فى حق غيره ؟ مساق هذه. القصة التى حكيتها 
يشعر بالأول ».خانه لو عرف اليائع شرط الخيار لم يخالفه والى ذلك 
ذهب بعضهم ٠‏ وقيل : ان ذلك بالشرط وهو عام له ولغيره » وكيفما 
كان خالدلالة منه ظاهرة ف عدم شوت الخيار بالغعدن » وما ذكره 
المصنف من المعنى ظاهر أيضا » ان المبيع لا عيب غيه » ولا تدليس ٠‏ 
لأن الفرض كذلك خانتفى موجب الخيار ٠‏ 


وقال أصحابنا : لا يثيت الخيار بالغبن سواء أتفاحش أم لا ٠‏ 
وان اشترى زجاجة بثمن كثير وهو يتوهمها جوهرة غلا خبار له ولا نظر 
الى ما بلجقه من الغبن لأن التقصير منه » حيث لم يراجم أهل الخبرة ٠‏ 
ونقل المتولى وجها شاذا أنه كشراء. الغائب » ويجعل الرؤية التى لا تفيد 
المعرخة ولا تنقى الغرر كالمعدومة ٠‏ قال أصحابنا : وثبوت الخيار فى 
ال معيب للنقص لا للغين » ولهذا لو كان مع العيب يساوى أضعاف ثمنه 
ثبت له الرد » ولو تعيب فى يد البائع ثبت الخيار ٠‏ ولو نقصت قيمته 
بانخفاض الأسواق خلا ٠‏ ويخالف تاقى الركبان لأن هناك وجه منه 
تغرير بالاخبار عن السعر على خلاف ما هو ٠‏ ولا طريق الى 
الاستكشاف ٠‏ : . 


ويُخالف الغين فى مسالة الرابحة:لأن هناك علق العقد الثانى 
بالأول » والمخالف لنا فى هذه المسألة مالك وأحمد وآبو ثور ؛ آما مالك 
قال : ان غين بأقل من الثلث خلا خبار له » وأن كان بالثلث أو أكثر 
خله الخبار » هكذا نقل أصحابنا عنه » وهو قول بعض أصحابه ٠‏ قال 
القافى عبد الوهاب : ولم يجد مالك فى ذلك حدا » ومذهبه اذا خرج 
من تغابن الئاس ف قبيل تلك السلعة » ثم أصحابنا نقلوا هذا مطلقا » 
وشرطه عند المالكية أن. يكونا أو أحدهما غير عارف بتقلب السعر 
وتغيره فى عقده » خان كانا جميعا من أهل اليصر بتلك السلعة وأسعارها 
فى وقت البيع خلا خيار » سواء أكان الغبن قليلا أو كثيرا ٠‏ قاله القاضى 
عيد الوهاب ٠‏ 


ابام 


وأما أحمد فقال : ان كان سيو ا 
واذا عرف لا يعرف ثبت له الخيار بالغين » وان كان: من أهل المعرخفة 
لو تأمل خيه لعرف أن قيمته لا تبلغ ذلك المبلغ خلا خيار له ٠‏ واما 
أبو ثور خاطلق عنه النقل: باثبات الخيار وأنه ان خاتت السلعة ر 
المغيون بقدر الغبن ونقل ابن المنذر عنه أن البيع خيه غبن لا يتابن 
الئاس بمثله غاسد ء وهذ! النقل عنه أثيت غندنا من الأول ٠‏ ا 

ونقل أصحابنا غن ال الكية أنهم احتجوا بحديث «لا تلقوا الركبان»» 
وكونه أثيت الخبا ر بالغين » وبدحديث «لا ضرر ولا ضرار» » وبالقياس 
.٠‏ على الغبن بالبيع » وأجاب الأصحاب عن الأول نأن الغبار تيت القار بر 1 
1 المشترى غره ٠٠‏ وعن الثانى بأنا نقول بموجبه » وعن 0 0 

خبار العيب لم يكن إللغبن » بل لاقتضاء البيع السلامة » وبآن ! ' 
فنترق ديه الموحود عند العقد ال ل م 
اذا حدث نتصا ن القيمة قبل القبض اتفاتا بأن العيب لا غزرق فيه 
بين الثلث أو أقل أو أكثر » وهم لا بقولون به هنا » وقد تقال أصحابنا : 
يكره غبن المسترسل :» واطلاق الكراهة فى ذلك محمول على ما اذا لم 
بستنصحه المسترسل ء أما اذا أستئصحه خيجب نصحه. » ويصيرا غبئة 
ا ا 


والمنقول عن مد ينا + ومذهب أبى حنيقة من القول' ا العقد 
ا لاق التحريم ع م ا 
فيه أو كذبه اتوك فى ذلك بالخيار اذا تنين له ذلك ٠‏ 


(فرع) فد سوايح الاين لروايت تن ا 0 
الرقيق رطن الكلام أو غليظ الصوت أو يسىء الأدب أو ولد زنا » خلافا 
لأبى ثور ؛ وسو اء أكان ن مجلوبا أو مولدا خلاخا لأبى حنيفة ؛ ولا بكونه 
مدقتل النفس ١‏ و بطىء الحركة أو خاسد الرأى أو حجاما أو أكولا أو قليلا 
الأكل' نخلاف الدابة فى قلة الأكل بحبث ترد وعن القامّى حسين الا أن 
تكون قلة أكل العبد لعلة ٠‏ ولا يحتاج الى ذلك [آن تلك العلة كاخية 
ف الرد ولا بكون الأمة عقيما وكون الما ور ن الصيمزى آثبات: 


كته 


ألرد. بالتغنين وهو الأصح. عند الامام ٠‏ ولا يكون الرقيق ممن يعثئق 
على المشترى ولا تحون الامة أخنه أو عيرها ممن يحرم عليه من الرضاعة 
أو النسب دما قاله القاخى حسين والماوردى والبعوى وعيرهمم 
او المصاهرة حابنه أمرآته أو موطوءه ابيه آو' اينه ٠‏ يخلاف المحرمه 
والمعتدة : لا" ن التحريم هناك عام ختقل الرغيه » وهنا خاص به » وف 
وجه رواه ابن.شج يلحق ما نحن غيه بالمحرمه والمعتدة ٠‏ حداه الروياتى 
فى موحلوءة ألآب وضعفه *٠‏ 


وقد تقدم عن الصيمرى اثبات الخيار خيما اذا بان أن العيد 
أخو المشترى أو عمه ؛ وقياسة بثير شك أن يقولهتأ هيما اذا بأنث آخته 
من النسب بالخيار ؛ وهو مواغق ف الرضاع على عدم الخيار ٠‏ وكذلك 
فى المصاهرة.ء ولا أثر لكونها صائمة على الصحيح ٠‏ وغيه وجه ( قال )) 
الراغمى ضعيف ٠‏ وقال النووى باطل ٠‏ ولو وجد العيد خاسقا قال 
الرويانى : لا خيار بالاجماع ٠‏ قال ذلك عند الكلام مع الحنفية قف 
الكفر » وينبغى آن يقيد ذلك » خان من أسباب الفسق ما يرد به ؛ وأند 
تقدم كثير منه * 


قال ابن الرفعة : أنه اذا كان العبد مرتدا حال العقد وقد تاب قبل 
العلم لا يرد به على المذهب » يعنى فى ارتفاع العيب قبل العلم به 
وغيه نظر ‏ لأن ذلك قد ينفر عنه لتوهم سوء سريرته ٠‏ والأولى . 
ما قاله فى الحاوى ف كتاب الرهن أن ذلك عيب فى الحال ٠‏ قال 
ابن الرفعة بعد حكابة ذلك : وأما اذا قلنا أنه ليس بعيب فهل له الرد 
به ؟ فيه وجهان ٠‏ وهذا كلام عجيب ٠‏ كيف يكون له الرد بما ليس 
مءيرب ٠‏ ولو اشترى شميكا غبان آن بائعه باعه يوكالة أو وصاية أو ولابة 
أو آمائة حاكم » خهل له الرد د لخطر خساد النيابة ؟ فيه وجهان حكاهما 
الماوردى ٠‏ قال النووى: ( الأصح ) لارد ٠‏ 


ولو اشترى شقصا من عقار على ظنه أن 'الباقى للبائع خبان أنه 
لغيرة وأن له الشفعة خلا خيار له لعدم الضرر على تقدير الأخذ 
أو الترك ٠‏ قال المتولى : ولو كان الرقيق أصلع ٠‏ قال القاضى حسين خلا 
رد: بخلاف الأقترع » وفيه نظر »© وقد تاقدم بأنه لا رد بكون الرقيق 


عَيد 


ذمته مال وكذلك اله الماوردى ٠‏ قال ري له ال 
وليس بصحيح وآراد بالعراقيين آبا حنيفة وأصحابه ٠‏ غنبهت على ذلك 
لاط حي امار نجي البرا ريون من امبتصيةا + 


ولو اشترى غلوسا فكسرت قبل القبض ع ومنع السلطان المجاملة بها 
لم ينفسخ العقد : خلاخا لأبى حنيفة .٠‏ قاله فى العدة ة ونقله الغمرانى 
عنه م هده جملة مما يرد به وما لأ يرد » ؤلم الما لمارا 
ل ل 


| قال المصنف رحمه اله تعالى 


( وآن أشترئ عبدا بشرط أنه-كاتب فوجده غير كاتب + أو على 
أنه يسن صتفة نوجده لا ايحن فت 4 الزذ لأنه انقص هيا ترط 
فجاز له الرد ) : ا 


( الشرح ) هذا الفصل للسيب الثالث من أسياب القار نول 
اخلاف ما ظلن بالالتزام ارظن ء والقرالن يري أنه الأصل للسنيبين 
الماضيين ؛ وهما التغرير الفعلى وانتفاء الغرض ٠‏ وقد تقدم الكلا 
فى ذلك + وقد بنى المصنف كلامة على صحة البيع مع خلف الشرط: » 
وذلك هو المشهور عندنا.وعند جمهور ل 2 تقدم أن. الحناطى 
١‏ حكى فقولا غريبا أن الخلف ف الشرط يوجب فساد البيع والتفريع على 
.المشهور ؛ خاذا شرط أنه كاتب رايعب منة خخرج يخاو ذلك ثبت . 
له الرذ ٠‏ وقول المطنف « لأنه. أنقص مما شرط » آى“خصار كالمعيب 
الذى.بخر وج أنقص مما اقتضاه ه العرف » ولهذ تعبر الغزالى وغيرة بخيار 
النقيصة فى الأسباب الثلاثة المأكورة فى هذا الياب ٠.واكتفى‏ المصنف 
بالأمثلة عن الضائط وقد ذكر الامام والغزالى والرافعى: ضايطا ٠"‏ 
واختلفت عباراتهم غيه ؛ وجملته أن الصفات على ثلائة أقسام : 


[الأدله ذال تعلق نيا اده مالية يصح التزامها ويثبث |الخاير 
بالخلف خيها ( الثانى ) ما يتعلق بها غرض صحيح غير المال ؛ والخلف 
يديت الخيارو اننا و لاح با ركني لو ارين 


3 


وضعفه . هكذأ قال الراغعى ٠‏ واطنق الامام والغزالى جريان الخلاف 
ى هذا القسم ( والثالت ) ما لا تتعلق به ماليه ولا غرض مقصود / 
خاتستراطه لعو ولا خيار يفقده » واجاد النووى ق الروضه فجعلها 
فسمين ( آحدهما ) بتعاق به غرض مقصود والخلف فيه يثبت الخيار 
وعانا او على خلاف +٠‏ . 


( وائثانى ) لآ يتعلق به غرض مقصود فخاشتراطه لغو ٠‏ وهذه 
ألعبارة اولى خانه قد يفوت الغرض دون المال » ويثبت الخيار قطعا , 
وبفوت المال دون العرض + فيجرى الخلاف كما يأتى فق الخصى 
والفحل ٠‏ . 


غالمعتبر الغرض وبفوته يحصل الوفاق » وبضعفه يحصل الخلاف » : 
وبانتفائه بالكلية يقطع يعدم الخيار » ومسائل الفصل منزلة على 
هذا الضايط ٠‏ خالمثالان اللذان ذكرهما المصنف هنا من القسم الأول 
يفوت بهما مالية وغرض قوى ٠‏ وكذلك لا خلاف فيهما ٠‏ قال الأصحاب : 
ويكفى أن يوجد من الصفة المذكورة ما ينطاق عليه الاسم ولا يشترط 
النهابة خيها ٠‏ بقى شرط الكتاية عند الاطلاق يكفى أسم الكتابة وان لم 
يكن مستحسنا , ولو شرط حسن الخط ٠‏ خان كان غير مستحسن ف العادة 
فله الخيار ٠‏ وان كان مستحسنا خلا خيار له * 


قال صاحب التئمة : والكلام فى كون هذا الخيار على الفور ٠‏ وف 
كيفية الفور على ما تقدم فى العيب سواء ٠‏ ممن صرح يهسذا صاحب 
التهذيب وان اختلفا خقال المشترى : اشتريت بشرط الكتابة ٠‏ وأنكر 
ألبائع تحالفا : وقيل القول قول الباكع مع يمينه ٠‏ قاله فى التهذيب ٠‏ 


(فرع) قال القاضى حسير : ولو شرط أنه حجام خأخلف ثبت 
الخبار ‏ وان كان صادقا فى جملة الحرف غير الحجامة ٠‏ 


واعلم أن هذا الفرع الذى ذكره القاضى يحتمل أن يكون مجزوما 
به » ويدل ذلك على أنه لا عيرة بزيادة المالبة من جهة أخرى » مع 
خواتها من الجهة المشروطة وكذلك شرط الكتابة قد يخلف ويكون متصفا 


واه 


اد نتزيد على قيمة الكتاية خلذ يمنع ذلك من قولنا أنه خات غرض, 
ودالية 34 بغ 





ئ أنى ذبهوت ان الأجود. اعنيان قوة أنعرنس وضعنه دون 
الال لضان ودر لق مد ليجو طن عه ون 
كبورد عاج دروا ١‏ 
ْ 1 : : 

مان 1 خصنف رحلمك الله تتعانى 1 

[ وأن اشتراه على آنه فحل فونيدء حصيا نبت فد برد لآن أنشمى. 
انقض من اتمخل فى الخلمة والبطش وائعوه » وان تنترط آنه خصى 
فوجده فحاز تبت نه الزد » للآن اتفحسل دون الخمى فى انسن والدجون | 
ألى الخرووع . ْ 1 


لس اا ديق ان نكا 


م المسالة الأول لوت ايها الغوَات الع افر 
وان. نادث المالية ٠‏ قال القاخى حسون : وأن خانت كيمتة .اضعاف 
قيمة الفحل : ولا اخرق ف ذلك بين العبد وغيره من الحيوان + والثانية 
0 الرافعى عن أبى الحسن العنادى أنه ا رد خيها ه لآن الفحمئولة ' 
خضيلة. ؛ والصحيح ما/ذ ذكره المصنف بغوات الماك وألغرض جميا » 
وحرنان ن الخلاف غيها مع غزات المال يدل لما قدمنه من حسن سارة 

النووى ؛ وأنه ليس كل ما تفوت به مالية نقطع فيه بثيوت | الخيار ٠‏ 
بل قد يفوت المال مع جر يان الخلاف كما فى هذه الصورة وقد لا يقوت 
المال ويحصل الوقاق ما ى الصورة الأولى . : أ 


وكلام المصنف يعر بأنه يرى جواز دخول الخمى على الحرم ٠‏ 
والذى قاله الراخعى فى اكتاب النكا ح ف النظر : ل الخصى الذى نقى 
ذكره ؛ والمجبوب الذىا بق أدفيكا كالفحل وق الس وا :2 
الأكثرون آنه كالمحرم الى سنا كر انين ان انفحل دون 
الخمى ف الدخول على الحرم ؛ والا خهو آضعف فى العمل ؛ غان نكا 
المصئف أطلق الخمى على الممسوح استمر كلامه ٠‏ وكذلك غيره من 
الأصحاب حيث أطلق هذا الحكم » والا خمتى شرط أنه خصى بالمنى . 
اللأكور فى كناب النكاح خبان فحلا » ينيع ى أن لا يثيت الرد » لأنه' 
يفت غرض ( والظاهر ) أن المصنف لمصنف والأصحاب هنا انما أرادوا بالخمى 
هنا الممسو فامة ف يطلق عليه كثيرا , : 


كبام 


قأل المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اشتراه على أنه مسلم فوجده كافرأ ثبت له الرد » لأن 
الكافر دون المسلم فى الدين) ٠‏ 


( الشرح ) هذه أيضا لا خلاف خيها لفوات الغرض المقضود 
القوى ؛ وان كانت المالية قد لا تفوت ؛ بل تكون أكثر : كما أذا شرط 
أنه فحل فخرج خصيا » وكذا لو شرط تهود الجارية أو.تنصرها غبانت 
مجوسية ٠‏ قاله المتولى والرافعى ٠‏ لو اشتراة عأى أنه مجوسى فكان 
بهوديا ٠‏ قال الروياتى : .يثبت الخيار ٠‏ وقيل : أن كانت لا تنقص 
قيمته فى العادة لا خيار » وان كانت تنقص بأن كانت الغالب المعوس 
فى تلك الناحية بثيت الخيار » وهو قول صاحب التتمة » ولا خرق ق 
هذا الفصل بين العبد والأمة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما ثبت له الرد » وقال 
المزنى : لا يثبت له الرد » لآن المسلم أفضل من الكافر » وهذا لا يصح » 
لذن المسلم أفضل فى ألدين » ألا أن الكافر أكثر ثمنا لأنه يرغب فيه 
المسلم والكافر » والمسلم لا يشتريه الكافر) ١ ٠‏ 


( الفرح ) المأهب ثبوت الرد فى ذلك » وبه قال أحمد لا لنقيصة 
ظهرت » ولكن لأنه قد يكون غرضه التجارة ومالية الكافر أكثر » لما 
ذكره المصنف ء وما :نقله عن الازنى نقله عنه القاضى أبو الطيب وغيره » 
وبه قال أبو حنيفة » ومن أصحابنا من واخق المزنى فى ذلك ٠‏ ورأى 
مذهبه قولا مخرجا معدودا من المذهب وحكى "ذلك الامام فى كتاب 
النكاح » وهناك تكلم المزنى عليها ف المختصر ٠‏ وان تزوجها على أنها 
كتابية خاذا هى مسلمة لم يكن له فسخ النكاح » لأنها خير من الكتابية ٠‏ 
قال المزنى : هذا يدل على أن الأمة آذا اشتراها على أنها نصرانية غاذا 
هى مسلمة لا خيار » واذا اشتراها على أنها مسلمة خاذا: هى نصرانية 
له أن يردها فى قياس قول الشاغمى ٠‏ 


1 ااه 
(/19؟ ب المجموع اج 11١‏ 


وك المسلمة وجة ثالث أنه أن مان هَرِنيا من بلاد الخقر » آو فى 
هأ تطميدة السب اضها الدميون ء دبث الكياني © واد ظاتد عاق دقو احتيان انقاصى 
حسسين ء وحلمن تتم اتشامفى على ديت م أوهد اجتمم الاسايم الاؤية لكام 
فاقيا ابجع ٠‏ لوماضن اما نا اك تمتصيان دشون البردى ال العفدية: 
ان عامسا قري نين وحنة ارسية انجمار خشت رصيه ياطلكة تنسسدها الحشين" | 
ونمسينة و استتنات ديزت مهننا. :ا حعيكاذ .ان سون دست الزياده تدنناية دس 

3-5 / 

الختسمر * 

م 07 
لمت / 
فان الأمائم : وبتيد الدزم أن هذا العيد ذو اتلف خمذهب جماهير 


الاصحب انا يبب عبى المئدما إن يغرم فيمنه اعبيارا نها يطلتت يه اه 
وان حادب ياشر إمدا يسنرى يه المسدم. » ودسب المزنى ومن يوافقه الى ان 
الرائد الا يضمن لما اشبرنا اليه 6 زعو يمبأيه (زدياد قيمه الجارية بان 
معدير عوءده 4 ناز يناد يسقى ان العضية ردرة ادق العحة تن العادة 
ضعسا اننا تدونٍ الجاريه الثانيته 6 ودن ‏ اتستراها ألم يعترض . عليه » 
هان انشراء يرد على عينها ونحن لو.اتلنت لم يضمن مندعها الا قيمه مبلها 
لو احانث الا نحشن العناء ء هذا كادم ألامام ف حتاب المتهااج © مع أخه 
ف كتاب البيع انستيعد انقول بعدم تبوت ألحيار مطلقا كما هؤ مدهب 
المزنى 4 واحمار /ألوجة ألتانت » ونا دخره ف الانتصار لقول المرنى جوأبة 
أن زيادة قيمة الحاخر ليست للرغبة فى كفره » بل لكثرة طلانه »خان, 
المسلم لا يتمكن الخاخر من شرائه ثم قالٍ الامام هنا : أن هذا اذا كان ٠‏ 
التافر أكثر قيمة ء خان لم يكن الامر كذلك خخلف الشرظ إخيه بمثاية 
خلف الشرط فق الثيابة والبكارة والجودة والتوسط + وهذا كأنه قال 
على ما اختاره ؛ ويحتمل أن يكون تقييد| للمسألة وجريان ن الخلاف خيها ٠‏ 


(فرع) هه المبانة ارقا قا بي رم ا ا 
عبارة الرافعى وغيره لجريان الخلاف خبها مع خوات الغرض المعاق 
بزيادة. ماليته » أووجه جريان الخلاف يها ضعف الغرض عند المزنى + 
وأتغماره بالنسية الى ما فى الاسلام من الفضل » والكلام والخلاف 
ف هذه المسألة يقرب من الخلاف خيما اذا شرط أنه خمى وجنده فحلا ؛ 
والمخائف هنا بو الحسن العيادى ؛ فيحتمل أن يكون العنادى يوافق 
لمرنى هنا » والكزنى يوافته ول »«ويختطط الأ يكرن عله + وسترق 


مام 


كل :هنيما ( أما ) العبادى فان الخصاء عيب عند الاطلاق خفواته كمال 03 
وان نخفر عند الاطلاق لا يرد به ( وآما ) المزنى خلان خضيلة الاسلا 


عظيمه لا يوازنها تنىء فيجير ما خات من العرض المالى اليسير يخلاف 


الفحونة فان الغرض خيها وق الخصاء متقاربان فينيع ما شرطه *٠‏ 


( فرع ) الفرق بين البيع والنتاح حيث لم يثبت الخيار ف 
النتاح على الاصح أن النحاح بعيد عن قبول الخيار ولهدا لم يتبث فيه 
خيار المجنس ولا خيار الشرط » وهدا الفرق انما يحتاج اليه اذأ قلنا 
يصحة النتاح وهو الاظهر ولنا قول آخر أنه غير صحيح لاعتماد 
الصفات ختنتفى المسألة ٠‏ 


(فرع ) صورة مسألة الكتاب خيما اذا كان المشترى مسلما 
والبائع مسلما فلو كان المشترى كافرا اكتفت على شراء الكافر للمسلم 
( والأصح ) خساده » ولو كان البائع كاخرا غفى رد العبد المسلم عليه 
بالعيب خازف ( الأصح ) جوازه خياتى يه ايضا ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان اشترى جارية على أنها بترا نوجدها ثيبا ثبت له آنرد » لآن 


الثيب دون البكر) + 


( الشرح ) هذا لا خلاف خيه لفوات الغرض ونقصان المالية » 
وهى من القسم الأول لشرط الكتاية وحسن الصنعة » والمشهور أنه 
لا شوق بين أن تكون الجارية المسترأة بهذا الشرد مزوجة أو غير مزوجة ٠‏ 
وعن أبى الحسين أن أبا اسحاق قال : لا شخيار اذا كانت مزوجة » 
لأنها وان كانت بكرا فالاغتضاض مستدق للزوج ولا غرض للمشترق 
فى بكارتها ( والصحيح ) الأول » لأن الزوج قد يطلقها أو يموت فيحصل 
له ذلك ٠‏ 


هبام 





قال الك رص مالي 00000 
( وأن أشتر شتراها على أنها ثيب فوجدها يكرا ليم يثبت له الرد لأن 
ألببر افضل من الثيب » ومن اصحابنا من قال : ينيبت له الرداء. لآنه 


هد يكون أضعيفا لا يطيق وطء البكر فكانت الثيب أحب أليه » وألمذهب 
الأول ؛ لأنه لا اعتبار بمسا عنده وانما. الاميار بم يزيد فى ل وابغر 
أفضل من الثيبِ فى الثينع ؟. ١‏ : 


( الشبرح ) القول بأنه .ند يثبت الرد وهو المح عند القاضى 
أبى الطيث والراغمى وغير هم 6 والرعه الآخر مستئدة ما ذكرم 
الصقة ».وهذه المسنآلة الفاثث خبها الغرض دون المالية خهى 
تشبارك ف ذلك شبرط الفحولة والاسلاه م لكن فى تينك المسألتين لا خلاف 
أن الخلف مثبت للخيا للخيسار لقوة الفرض » وههنا الخرض ضيف , خانة . 
خاص به وليس بعام » وكان شرظة السيوطة فى :الشعر أو البياض » 
غتخرج جعدا أو أسبود فى كل منهما خلاف كمسالتنا هذه ١‏ || 1 
اال 3ك الات كبالو ارط يبون العبد آميا خبان كاتبا » 
أو كونه فاسقا فبان ن عفيفا * 


المي جد واوا ل با ا 
وجها واحدا ولو رط البكارة خأتت ثيبا » وان ن استنكرت استراط الجغود: 
وغيرها فى الشمر من جمة أن الشعر يجب رؤيته ( غالجواب ) عنه قد 
تقدم فى أول الناب عند .قول المصئف': : اذا اشترى جارية وقد جمد: 
شعرها ثم بان أنها سبطة + ولو أنه اشتر شترى على أنه عدل خبان فاسقا. 

ثبت الخيار وعكسه لاخيار بلاخلاف » قاله الرويانى ٠‏ 0 


(فرع) الو شرط كنونه مختؤنا فيان أقلف خله الرة » ويالكمس / 
لا رد ٠‏ قال فى التتمة : آلا أن يكون العبد مجوسيا » وهناك موس" 
يشترون الأقلف إبزياذة ٠‏ خله الرد 4 وقد تقدم هذا وسؤال. عليه 
قرييا » ولو شرط كونه أحمق أو ناقص الخلقة فهو لو » وهو من القسم . 
الأخرالد اديه ادص متصووه ا 0 


64+ 


(فرع) اذا ظهر الخاف فى ''صفة المشترطة » وقد تقدم غسخ 
العقد بهلاك أو حدوث عيب » غله أخذ الأرش على التفصيل الذى تقدم » 
قاله صاحب التتمة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وآن باعه حيوانا على أنه بفل فوجده حمارا » أو على أنه 
حمار فوجده بفلا ففيه وجهان ( أحدهما ) أن البيع صحيح » لآن 
العقد وقع على العين » والعين موجودة » فصح البيع وثبت له الرد » 
لانه لم يجده على ما شرط ( والثانى ) أن البيع باطل » لآن العقد وقع على 


( الشرح ) الشروط المتقدمة كانت فى الصفات ؛ ولا شك أن تبدل 
الصفة والخلف أسهل من ذلك ف الجنس ؛ فذكر المصئف هنا اشستراط 
الجنس » ومثل بالمثالين المذكورين ليعلم أنه لا فرق بين أن يجده أعلى 
من الجنس الذى شسرطه أو دونه » وقيها جميعا وجهان » وقد حكيتها 
وأطلقت الكلام خبها فى باب الريا فى الصرف العين ( والمذهب ) الصحيح 
الانصوص البطلان ‏ والوجه الآخر محكى عن صاحب الاغصاح ٠‏ 


ولو باعه على أنه ذكر خبان أنه جارية ٠‏ قال العمرانى ف الزوائد : 
وقد سبق ف باب الريا عن الماوردى البطلان ؛ وذكر الرافعى فى كتاب 
النكاخ فيما اذا قال : بعتك خرسى هذا » وهو بثل » أن الظاهر 
الممة ؛ وهو يخالف ما قدمناه فى باب الربا وكذلك قال عن الرويانى 
فى البحر أنه لو قال : زوجتك هذا الغلام وأشار الى ابنته صح 
النكاح ء ولو باعه عبدا على أنه تركى غاذا هو من جنس آخر فهو 
من اختلاف الوصف » فالبيع صحيح ء قاله الامام فى باب بيع الغرر ٠‏ 
وان قلنا : المقد صديح » وثبت الخيار خقد أطلقوا ذلك سواء أكان 
ذلك أجود آم أردا » كمآ خبه المصنف بالثالين عليه ٠‏ ولو قيل : أنه 


آذين 


اذا خرج أجود يكون كما لو شرط أنها ثيب خخرجت بكرا لم تيعد ع 
لأن القول:هذا على الأجناس والصفات ٠‏ ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع فوجده تسعة 
فهو بالخيار بين أن يأخذه بجميع الثمن وبين أن يرده » لآنه دخل. 
| إن العقد على أن تسالم له العشرة » ولم تسلم له فثبت له الخيار ع 
كمالو وجد بالمبيع عيبا ٠‏ وان وجده أحد عشر ذراعا ففيه وجهان 
( أحدهما ) أن البائع بالخيار بين أن يفسسخ البيع وبين أن يسلمه بالثمن 
ويجبز |اشترى على قبوله » كما أجبرنا البائع اذا كان دون العشرة ٠‏ 
( والثانى ) أن البيع بأطل لأنه لا يمكن أجبار البائع على تسليم ما زاد: 
على عشرة » ولا اجبار المشترى على الرضبا بما دون الثوب والمساحة ٠‏ 
من الأرض » لأنه لم يرض بالشركة والتبعيض » فوجب أن ببطل العقد ». 
فان اشترى صبرة على أنها ماثة قفيز فوجدها دون الماثة » فهو 
بالخيار بين أن يفستم لأنه لم يسام له ما شرط » وبين أن ياكنة 
الموجود بحصته هن الثمن » لأنه يمكن قسمة الثمن على الأجزاء 
لتساوبها فى القيمة » ويخالف الثوب والأرض لأن أجزاءها مختلفة ' 
فلا بمكن قسمة الثمن على أجزائها لأنا لا نملم كم قيمة الذراع الناقصة . 
لو .كانت موجودة ا لنسقطها من الثمن » وآن وجد الصبرة أكثر من ' 
ماثة قفيز آذ المائة بالثمن وترك الزيادة » لأنه يمكن أحْدّ ما قد 
عليه من فير اضرار ) ٠‏ ش 1 


( الشرح ) الذراع خية لنتان التذكير والتأنيث كما ذكره جماعة مو 
أهل اللغة وقال سيبويه : الؤراع مؤئئة خعلى لغة: التذكير جاء قول ' 
المصئف عشرة أذرع » موجده تسعة » وعلى لغة التأنيث عثبر أذرع 
فوجده تسعا + ١‏ ا : : 


0 


( أما الاحكام ) غاعلم أنه تقدم الكلام فى خلف الشرط.ف :الصفة 
والجئس 2 والكلام الآن فق المقدار - وذكر أ أصئف فيه . كتسمين ' 
( أحدهما ) ما يكون قسمة الثمن على المبيع خيه بالقيمة ( والثائئ ) 


أن 





ما يكون بالأجزاء وقسم كلا من !!تسمين الى ما يحصل الخلف فيه 
بالنقصان ؛ والى. ما يحصل بالزيادة غهى أربع مسائل © وطريقة 
العراقيين ف ذاك تحتاج الى تأويل وفكر ٠‏ وأنا أن شاء,الله تعالى 
أذكر طريقهم وطريق غير هم ف ذلك شم أنين وجه الاشكال ثم عه 
يما ببسره الله تعالى * 


( ريق كران ] الع ع م11 امسقم وحطتوك لد لين اتوم 
القاخى أبو المليب القطع بالصحة فى حالة النقصان فق المتقوم والمثلى 
ثبوت الخبار للمشترى والقطع بالصحة ف حالة الزيادة فى المثلى 
فى القدر المشروط خاصة بلا خيار » والتردد فى الزيادة فى حالة المتقوم 2 
عل يصح ويكون للبائم الخيار » وهو الأصح أو بدطل ؟ وهذه الطريقة 
التى أوردها القاضى حسين ى 0 باب الشرط الذى يفسد 
الي د لوالتوف ايه ل ومرضي الأشاشى » وعلى هذه الطريقة 
الصحة فى القدر المشروط من المثاى بحصته من الثمن قولا واحدا ٠‏ 
وأما اتقو وم خجمهورهم على أنه اذا أجاز بجيز بجميع ألثمن ٠‏ واختلف 
كلام القاخى أبى الطيب ؛ خفى التعليق وافق ذاك 5 المجرد مال : 
يجب بالقسط ٠ ٠‏ قال ابن الصباغ : : والأول أصح ٠‏ 


( الطريقة الثانية ) ذكرها الشيخ أبو حامد ولم يصرح يها الا فى 
الثوب خاصة قال : لو قال : بعتك هذا الثوب وهو عشر أذرع فخرج 
ع ا لم ارا امك 
احدى عشر المنصوص أن اآخيار بثيت للبائم ه: ومن أصحابنا من 
خرج ههنا قولا آخر أن البيع يبطل » وهذا اذا قال له بعتك هذا 
الثوب وهو عدر . أذرع ؛ وآما اذا قال بعتك على أنه عشر أذرع خخرج 
تسعا أو احدى عشرة » خفى صحة البيم قولان » كما لو تزوجها على أنها 
بكر فخردت تسسا ٠‏ هكذا رأيته فى تعليقته التى عندى بخط مسلم الدارى 
تلميذه » مع أن الذى فى التجريد للمحاملى بوافق ما ذكره المصئفا 
والحميوزء و التحرية ماكز من قعايعة التتدتيجى عنة + 


( الطريقة الثالثة ) طريقة صاحب التقريب والخراسائيين والقاضى 
حسين على ما ذكرته فى باب الربا » والشيخ أبو محمد والامام والغزالى 
5 ا 





عم 


والرافغى اطلاق الخلاف ف حاائى النقصان والزيادة فى. المتقوم 
وامثلى 4 وغرضها الامام ف الأرض والقاشى حسين فى المِيْزةٌ والغزاكر 
فى الصيرة أيضنا والرافعى فق الأزض ٠»‏ ثم قال وبقال بهذه .المسألة” 
ما اذا باغ الثوب عن أنه عشر أذرع أو القطيع على أنه عشرون شاأة »: 
أو الصبزة على أنها ثلاثون صاعا وحصل :نقص" أو أزيادة ٠‏ ومنهم من 
يجكى الخلاف فى ذلك وجمين وأكثرهم يحكيه قولين ٠‏ 


( دأظزقها تدهم الفح جاه ضار وفنا لحلمة ليزي 
فى المقدار :منزلة خلفة' فى الصفات ؛ وبهذا قال أبو حنيفة ( والثانى )” 
ْ و ا ا ل رد 
وقضية الشرط أن تدخل الزيادة .فى ٠‏ البيع » فوقم التضاد وتعذر 
التصحيح ‏ فعلئ طريقة هؤلاء ( ان قلنا ) بالبطلان خذاك ( وان قلنا ) 
بالصحة خفى حالة النقصان أن يكون الخيار للمشترى ؛ وَاذًا لجار خهل' 
يجيز بجميع الثمن أو بالقسط ؟ خيه قولان ( أظهرهما) هنا الأؤل بخلاف: ' 
1 نظائره من تفريق الصفقة ٠‏ وف حالة الزيادة اختلف هؤلاء فى: الصبرة » 
ْ هل تكون الزيادة للبائم أو للمشترى ؟ غلى وجهين حكاهما صاخب. التتمة” 
.وغدره واقتضاء كلام صاحب:التتمة. التسوية بين الأرض: وبينها » لكن فى ' 
كون الزيادة للباكم فى مسالة الأرض والثوب اشكال .لابهام .المبيع ٠6‏ 
: وسيأتى فى كلام الماورقى .ما يدنم هذا الاشكال 5 
الاأشاعة لكنه مشكل من جهة أخرى » هاذا قلنا : الزياذة الليائم فى 
مسألة 1١‏ دار لبمار ماس ا 


٠ وجهان‎ 


لأنه رط خارة ودر .امك له ,مدا + موافق لا قاله ا المصئف ! ق: 
الصنزة + ٍْ 


)0 وأن قلنا |) الزيادة للمشترئ: فلا خيار له » ولم يك الرافتى , 
غير هذا ٠‏ وهل' يثبت الخيار للبائع ؟ فيه وجهان ( أصحيما ) نعم ٠‏ 1 
وهذا هو القول الأول الذى ذكره .المصنف فى الثون والأرض فى حالة , 
الزمادة + وهو الذى صححه فيها أبن أبى. عصرون وغيره » خاذا أجازا 


56 


كانت كلها للمشتر ى ٠‏ ويطالبه الزيادة بشىء ( والثانى ) واختاره 
الثمن » وينزل شرطه منزلة شرط كون المبيع جيفا فيخرج سليما لا خيار 
له خاذا قلنا بالصحيح خقال ااشترى : لا نفسخ غأنا أقنع بالقدر المأشروط 
شائعا ولك الزيادة + خقد دكى صاحب التقريب فى ذلك قولين 14 وحكاهما 
غيره وجهين ( أظهرهما ) أنه لا يسقط ٠‏ ورجح ابن سريج السقوط ف 
جوايات الجامع الصغير لمحمد(١)‏ ولو قال : لا تفسخ حتى أزيدك ف 
الثم لما زاد لم يكن له ذلك » ولم يسقط به خيار البائع بلا خلاف ٠‏ 
هذا تهذيب الطرق امنقولة ٠‏ وأما ببان الاشكال والترجيح :بين الطرق 
خيتوقف على مقدمات ٠‏ 


( أحدها ) أن هذه المسألة يتجاوز بها أربعة أصول مستفادة من 
كلام الامام رحمه الله ققى باب النمى عن بيع الغرر ( أحدها ( خلف 
شرط جنس المبيع ٠‏ والصحيح البطلان ( والثانى ) خلف شرط الوصف 
خيه والتفريع على الصحة ٠‏ ولا تفريم على القول 'القريب الذى حكاه 
الحناطى ( والثالث ) خلف شرط الصفة فى النكاح » وفيه قولان 
( آذلهرهما ) الصحة ( والرابع ) تفريقق الصفقة من جهة الحاق القدر 
بالجزء على ما سأبيئه » 


( الثانية ) أن الغرض المتعلق يجنس المبيع قوى جدا » فان 
الجنس هو الأصل والمقادير والأوصاف تطراً عليه وتزول » خاذا أخلف 
فالصحيح البيطلان أخوات مورد العقد »؛ وليس ذلك نظرا الى 
العبارة فقط » يل لمجموع الاشارة والعبارة ودلالتهما على ما ليس 
بموجود » والتعايل الآخر بنظر الى الاشارة وحدها » وملغى العبارة 
وهو بعيد وأما الوصف ىق المبيع خليس فى هذه الرتية وان كان مقصودا 64 
ولكنه قد يطرح ويغتفر ومورد العقد هو الجنس المعين خلذلك عند 
خوات الوصف لم بيطل المبيع ٠‏ وأما المقدار خالغرض متعلق. به أكثرء 
من ااوصف وآقل من الجنس فهو متردد بيئهما وله شبه بالجزء » 
لأن المقدار يصيح أن يكون موردأ للعقد بخلاف الوصف ىق النكاح من 





(1) يعنى محمد بن أحمد الذارمي . (المطيعي) ٠‏ 


حهة أن الغرض الأعظم ف المنكوحة الأوصاف ( الثالثة) قد عرقت بهذه 
المقدمة الثائية انحطاط الغرض فى المقدار.عن الجنس ٠‏ وذلك يوجب أن 
هذه. المساألة أولى, بالصحة من تلك 3 كم ان آلحتنا المقدار بالوصف ,فى 
ْ المبيع اتتضى الصحة فى جميع الصور : وآنه عند ظهور الزيادة لا يكون 
للبائم خيار ٠‏ كما قاله صاحب التهذيب ه 


' وان الحقناه بالوصف فى النكاح وجب أن يخرى الخلاف فى حالة 
النقصان ف المتقوم وااثلى » وأن يصح حالة الزيادة خيهما من غير خبار » 
والعراقيون قطع وا بااضحة حالة النقصان » وقطعوا فى زيادة اللمثلى 
بالصحة » وأن الزيادة البائ » وترددو ١‏ فى زيادة المتقوم » وهذا السؤال' 
كما آنه وارد على الغر اقبين, هو وارد على الخراسانيين فى قول بعضهم : 
او الز يادة للبائع ؛ وقول بعضهم : انها للمشترى وللبائع .الخيان 
كما .قاله الراخعي غآن الوصف. ليس هكذا » بل اذا خرج زاكذا كان 
المشترى قطعا بغير خبار » كما مشى على جعله كالوضف من كل وجه: 
الا صاحب التهذيب) على أنه ملزمه أن يقول عند النقصان + أنه اذا 
أجاز فى المثلى, يجيز بكل الثمن » وه! أظلته يقول به'ء ا 


وان ألحقنا القداء +الجزء خفى حال النقصان قد اقتفى .الشرط 
أدخال شبيء مع الموجود فى البيم » فكانه ياع موعجو دا ومعدوما خرتخرج 
على تفر بق الصفتة م ويشيغى على هذا البطلان على الأصح: فى تفريقا 
الصفقة :أنه اذا جمع مين, معلوم ومجهول بطل » قان المعدوم لا يغرف 
نغمنئعه » وى خال الزيادة والاشبارة شاملة الجميم » والعبارة فى 
القروط مخرجة للزائد قبطل فيه » وفى الباقى قولا تفريق" الصفقة 
وبتيغي, على هذا أنه فى اللمثلى يصمح على الأضم » وف المتقوم يبلل 
الأبهام خائه غير ممبز ولا يمكن تقويمه » وهذا أيفنا وارد على 
العراقنين ‏ أما الى أقيو ن فظاهر لفظهم بالصحة فى الصور الثلاك ٠‏ 
وتصحيحهم الضحة فى الصورة الثانية ب وآما الخراسائيون خلانهم. 
تمتخخون الصحة فى الجميم » مم اجراء الخلافت ٠‏ 0 


وقال الامام بعد ذكره' الأصواة الأكورة : .ان خلقة المقدار: فى المننم 
أول., +الخلاف من خلف الصفات فى التكاح ( قال ) والبيع قبل لاو 


كرة 


بالشرط 4 ثم قال الامام : خفالذيى ٠.#تضبه‏ الترتيب بعد تمهبد ما ذكرناه 
ترتبب مسألئنا فى الصحة والفساد على التفريق فى الصفقة » وهذه 
المسألة أولى بالصحة ؛ وان رتبتاها على خلف الصثات فى النكاح خمسألتنا 
أولى بالفساد » قال : والذى يه الفتوى صحة البيع » هذا كلام 
الامام + وأما كلام الغزالى خانه اختار فى حال الزبادة التخريج على 
تخربة. الصفقة » وف حالة النقصان التخريج على الاشارة والعيارة 
ومتتضى, ذلك أنه عند الزيادة لا يصمح فى القدر الزائد قطعا » ويصح 


فى الياقى على الأصح وهذا سبائى له فى اإديرة ؛ وهى التى تكلم خيها ٠‏ 


أما المتقوم خلا يأثى على هذا التخريج الآن خساده ١>‏ تقدم 
وأما تخريجه فى هالة النقصان على الاشارة والعيارة » غالاشارة 
والعبارة مختافة » خفى الجنسر, اذا قال : بعتك هذه الشاة ٠‏ وكانت 
بقرة الأصح اليطلان » والفتا هنا على خلافه وق النكا-- !:! ال : 
زوحتك «ذه عاكشة خكانت خاامة » الأصح اأصحة » أكن, مقتذ ءأه أن 
وضع قْ مع الصيرة ولم يقولوا به علو الأصدم »© وقد استشكل الامام 
فقول العراقبين وقال : ذكر العراقبون هذه المسألة ؛ وحكموا بأن 
المساحة اذا نقهست عن المتدار المأكور صح العيم قولا واحدا » وان 
زادت خفن صحة: البيع قولان » ولا بكاد بظهر غرق مين النقصصان 
والايادة ؛ وطرد صاحب التقريب » وسيجىء القولان فى الصورتين ٠‏ 


( قلت ) وهذا على ما هو المشهور عن العراقديق » وقد “تقدمت 
لريقة عن الشيخ أبى حامد بأحد القولين فى الصورتين فى الصيغة 
المصرحة بالشرط ؛ فهذا تلخيص الاثكال فى هذه المسآلة » وتاخيصه 
فى ثلاثة اشكالات ٠‏ : 1 : 


والزيادة » وهو سؤال الامام » وف خرقهم فى الزيادة بين المتقوم 
والمثلى ٠‏ 


) الثانى, ( على الشيخ أمى حامد فى غرقه بين أن يقول : أنها عشرة 
أذرع » فيجر ى القولان » وبين أن بقول : وهى عشرة أذرع 4 كيفرق 


بره 


بين النقصان والزيادة » وان كانت هذه الصيغة شرطا خينبئى الخلافة 
فِيها » أو لاأخلا ينيغئ الخلاف خيها ٠‏ 0 


( الثالث ) عليهم وعلى الامام: والخراسانيين: أو .زيادة الصبرة > 
تكون. عند بعضهم للباكع: » وقول الرافعى وبعضهم انها المشترى » 
وللباكع ' الخيار » وعلى الامام أعظم حيث اختار التخريج على /تفريق: 
الصفتة ؛ ومع ذلك اختار :.الفتوى بالصحة مطلقا » وقد عرغت أن: 
التخريج فى بعض الصور يقتضى خلاف ذلك » وصاحب التهذنب سالم 
من هذه الاشكالات » لكن قوله مخالف للأكثرين ٠‏ ش ْ 

اذا عرغت هذا فنقول :.ان الشافمى رحمه الله نص ف البويطى على 
ما نقله القاخئ أمو الطيب وغيره من: الأصحاب 3 على أنه اذا اشترى 
صبرة .على أنها مائة كد غلم يصب. الا خمسين » فهو مخير ان 
بالبطلان » ويقتفى |الصحة اما قطعا - كما قال العزاقيون ب.واما 
أنه الراجح » ويقتفذئ أيضا رد القول بأئه يخِير بكل الثمن فى المثلى + 
كما يقتضيه اطلاق الرافعى ومن تقدمة من الخراساتيين » خمن جهة 
اقتضائه الصحة يرد القولين بتخريجه على تفريق الصفقة © والقوك . 
بالنظر الى العبارة وحدها وقطعها. عن خلف الشرط ف 'الجنس © ومن 
كل وجه ؛ اذ لو كان كذلك لأجاز بالكل كما اذا اشترى شيئا على قرط 

خانه اذا آجاز لا يسقط من الثمن شئء » وكان ذلك :للا قدمتة من 
ارتفاع الغرض فى القدر عت :الوصفة » وانحطاطه عن الجنس » نفجعل 
له حكم. بحصته وألحق فى الصحة بالوصف هن جهة أن الصيرة المناهدة ' 
المعينة باقية بحالها » فلم تكن كاخلاف. الجنس وأثبتنا الخيار للمشنترئ ' 
لفوات .غرض: مقصود » وألحق ف الاجازة بالقسط بالجزء لشدة الغرض: 
غيه » ولم يجعل كتفريق الصفقة من جهة أنه لم: يجعل موردا للعقد + ٍ 
وائما أتى به على صورة الشرط والمبيع: الصبرة المشاهدة لا الضيرة 
وشىء آخر » خلذلك كان الحكم اللأكور من الصحة والاجازة بالقسط 


امه : 








وثال أبو ألطيب : أنه لا يختتف ؛صحابنا فيه وأذأ ثيت الخلاف علد 
عير هم فالاصح حديت الصحه : كما صرحوا يه » واجازة بالقسط 
حارها ها بعهمه اطلاق الرافعى ‏ هذا فى حاله النقص اذا حان المبيعم 
منديا فان حان متقوما فالحدم بالصحه باق لهذا المعنى » والحديم 
باه جازه بالقسط متعدر > لانه لا يمحن قسمه التمن على أجزائها حما 
قاب المصنفاء فخيرنا المشترى بين الاجازة بالجميع والفسح واما ف 
حالة الزيادة فيجب المحافظة على هدين المعنيين : وهما الالحاي بالوصف 
من وجه : وبابجزء من وجه حمن جهه الحاق المقدار بالجزء يقتضى ان 
دلك المقدار”: الزاتد لاا يسلم للمشترى كاوصاف السلامة .اذا تبرط 
عدمها » وخائت موجوده ء يل يدون هذا الزائد بيقى للبائع لأنه مستقل » 
يمكن أبراد الغقد عليه فان امكن ذلك كما فى المنلى ابقيت الزائد للبائعم » 
وفنا الحاقه بانجزء لتعلق عرض البائع به كما يتعلق غرض المشترى 
به فى حاله النقصان ٠‏ ويكون المقدار المشروط من المثلى للمشترى لتطابق 
الاشارة والعيارة عليه » ولا يسقط من: الثمن شىء لأنه لم يقف عليه 
شىء مقصود وخروج بعض الصبرة المشاهدة مع حصول جنس المبيع 
وقدره الذى تعلق العرض به لا يزيد » ولا يثنت خيارا » لأنه لم يفت 
غرض مقصود عن ألمشترى » ولا محذور ف ذلك » غان المشترى يكون ١‏ 
شريكا للبائع فى الصبرة ويتقاسمانها بغير حذر ٠‏ 


وأما ف المتقوم خالقول بالتصحيح يؤدى الى أن يكون مورد العقد 
منهما وهو خاسد » ومشاعا ويؤدى الى ضرر :القسمة » خترددنا بعد ذلك » 
فمن قائل يقول : انا فى هذه المورة نجعل البيع باطلا لهذا المعنى » 
وهذا هو القول المخرج » وهو ظاهر بهذا التقرير » ولا يلزم طرده 
فى بقية الصور » ومن تاكل يقول : ان هذا المحذور يندفع اذا رضى 
البائم بتسليم الجميع بالثمن خيصح ويثبت الخيار للبائع ‏ لكن ههنا 
يجب على القول .با ة وعلى القول بالبطلان » أما على القول بالصحة 
وهو المنسوب الى النص غهل انه صح ف الجميع بالثمن وللبائع الخيار ؟ 
أو صح فى المقدار المشروط ؟ واذا تبرع اليائكع بتسليم الجميع لزم ان 
قلنا بالأول خلم لا قيل بذلك فى الصبرة اذا خرجت زائدة ؟ ٠‏ 


وظاهر كلامهم وقولهم أن يأخذ المقدار ويترك الزيادة أن الحقد 


ينا 





8 فيسل 1 بوفحتدل لَه ينون العتششد ا : ويدون مرأدمع أثه 
اا سس يدها لحن الحباره ها تؤسق شلده المستى ١ه‏ وإن هلزنا 
اساتتى نان دايا تسيا الضيره 6 ولتن ان سوب والإارص دوجن 6 
دان انبسك يون قد ذرد حى ديهم ججهول : مون بادلا من أصلة 
اله الاين شام يساح البامع بمسليم الجتميع ٠‏ شيريى الخالاض عن 
هذا اف سبال ضدب ساني شن خفازردقى أمد سئن شول الصدكدك بصت قف 3 
جر سايم بو ثلن دلب مديهما أذا دكن 0 مفصار ل مجماز اهما ع 
دترد كم ساني + وأنا اعاى انمون ياديظارن عند زيادت المتلويم شهل 
معنى .دنب أن مدت انتمل انمن أاحدلة الآ أو أ أنه 35 عدت اسطاحع لتتعذار 


٠3 أدمحانة‎ 


ان ظنن بالآول! ومنو الإأسيق |1 ألفهم من حارم : الأضعاب ٠‏ خعلة. 
المصنف و تتنتضى اذلف اه لانه علن ابأقة أه يددن أجبار الباتع ولا أجبار 
المشدرئ ؛ ومشضخى إذنث اهمأ .ادا تراضيا صح وأقدر العقد » كما . 
قال شو واخدر الأصحاب فا بيع أنصيرة بالصدرد دياز يخيل أذا خرجنا : 
متعاضلنين ولبدبت سن جنس واحد » غيحتمل أن ينزل القول بالنطلان 
على هذا المعنى ى ؛ وحينتذ لا ينزم ارده ف نىء من من الصور الثلاث وينزل 
ا خا على اله يسح فى الجميع .ثم يستزجع البائع .فى المثلى ؛ . 

ن شاء المزيا ده بعير | تقتسيكا: 6 واقا. ..المئقوم للا يمحنه اسنترجاع الزيادة 
ل ل ن خان الاسبق 
ألى ألفهم من لض بسنا ١‏ 


0 قد نبهت بما تقد م على السبب الذ #اتككي الأجارة هين 
ى أنه فق ال مدير باط من غير خبير بخان م يتيك 
000 


ل ليد ا 0 
علئ ثلاثة آحوال ؛ ( إحدما ) أن يذكر الثمن جملة من غير تفصيل » 
كقوله : بعتك هذه لاما حراط ماكر امي ملسم 
عر ات ْ 


بلطا 


( الثانية ) أن يذكره مفصلذ ولأ يذكره مجملا كقوله : بعتك هذه 
الأرض على انها عدر أذرع كل ذراع يدرهم » خئد ذكرها صاحب التتمة 
على ما تقدم ومنل بالارص: والتوب والعضيع + وفال الماوردى قف 
الارض والنوب : ان خرجت تسعة ثيت للمسترى الخيار بين الفسم 
وااواجارة عردب امن الت رعو ل كرا ل 3د ااي 
أبى أنطيب 3ق ف المجرداء» واتضحيج خائقة » وزنه جخيز.بل النمن + جال 
الماوردى : وان خرجت آحد عشر خقولان ( احدهما ) يبل العقد 
( والنانى ) يصح ف عشرة » ويتون البائع تريتا بالباقى على الأشاعه » 
ويثدت للمشترى الخيار » والماوردى ق هذا أيضا موافق لأحد 
الوجهين أن الزيادة تكون للبائع » وفيه ما تبين أن القائل بذلك يقول 
بالشركة .فى الثوب والأرض » غيندفع عنه اشكال الأبهام » وكآنه يجعل 
ذلك ما لو باع ذراعا من دار وهما يعلمان ذرعانها » » لذن هذا ظاهر 
خيما اذا ذكر تفصيل الثمن خقط ولم يذكر جملته ؛ أما اذا ذكر جملته 
ولغ بذكو تتميله حيينى علي فول الماوردى آنه ججير» بالط + 
والذى ذكره المصنف والأصحاب يقتضى أنه يجيز يالكل + 


( الحالة الثالثة ) أن يذكر جملة الثمن وتفصيله مقسطا على الأذرع 
كقوله بعتك هذه الأرض بعشرة دراهم على أنها عشر أذرع كل ذراع 
بدرهم » نقد تقدم نظير ذلك فى كلام المصنف فى باب الربا خيما ادا 
باع هبيرة خنطة بعدرة تست كيلا يكيل .وخرجةا مطاخلتين وتقدم 
هناك طريقان ( آحدهما ) عن المصنف وآكثر الآصحاب أنه أذا رضى 
صاحب الزيادة بتسليم الزيادة أقر العقد وآجبر الآخر على القبول » 
وان رضى صاحب الناقصة بقدر صبرته من الزائدة أقر العقد » وان 
تشاحا فسخ » وقياس .ذلك أن تقول هنا : اذا خصل الثمن على المبيع : 
كما مثلناه سواء آكان معينا آم فى الذمة أن يأتى التفصيل المأكور هنا » 


البطلان وقياسها أن تأتى هنا أيضا » غعلمنا أن خرض المسائل خيما اذا 
لم يجمع بين جملة الثمن وتفصيله » وكلام المصنف ظاهر فى أنه انما أزاد 
حالة ذكر الثمن جملة خقط » آلا ترى الى قوله بح نجميع الثمن ؟ والثمن 
الفصل لا يعرف جميعه ٠‏ 


اذه 


( فائدة أخرى /) خرض هذه المسائل ف شىء واحد مكتوب أو أرض 
ونخوهما خلو باعه رزمة: ثياب يمد زؤية ما فيها » كل ثوب بدينار. غلى . 
أن فيها عشرة أثؤاب خكان خيها تببعة قال الماوردى : البيع. جاتز 
للمشترى أن يآخذها بالقسط من الثمن ٠‏ قال : ولو زادت كوبا .خالبيع 
فى جميعها باطل قؤلا واجدا » بخلاف الأرض والثوب اذا بيعا مذارعة'؛* 
. لآن الثياب قد تختلف وليسسن يمن أن يكون انتوب ألزائد مشاغا فى 
جميعها ومساويا لباقيها وما زاد فى التوب الواحهد والأرض! اجتثارب 7 
لباقيه ؛ ويمكن أن يتلون مشساعا جميعة ٠‏ : 


( قلت ) وقوله :ف النتان أن بلح بالقسط »“موائق نا تقدم 
عنه فى الثوب الوأحد والأصح هناك خلاخه » وقوله فى حالة الزيادة: : 
يادي على البحث المتقد م على كول التصحيح ف الثوب 'الواحجد : 

ن جعلناه ه على سديل ا قال الماوردى خبنسيتها قاله هنا ء 
وأناجطنا المرحة 3 الجميم غلا واقناام + : ١‏ 


( فائدة أخرئى ) القاكل بالبطلان عند .الزيادة هو ابن سزيج نقله 
عن القاضى حسين قبل ياب بيعم حيل الحبلة صورها ى الصيزة وتسب 
الصحة الى النص ثم قال وكذلك حكم الثوب ء وقال أبو حنيفة : فى 
الصبرة ة يجيز العقد ف ذلك القدر بحصته من الثمن + وف الثوب 
يأخذ الجميع بجميع الثمن » وغخرق بأن الذرع صفة. ق الثون كالطؤل 
والقصر ء وآما مالية الحنطة والشعير خمقاديرها » ولهذا أوَحِب التبرع: | 
القتياوى .ق المقدار ف مع متفنها. يسفن والثين بتقسط: على 'المقادير 
دون الصقاث + وأجاب الأصحاب بآن الذرع طريق لتقدير ف فى العادة  »‏ 
الكل و الوزن انقلا قزى تيقيط ٠‏ 


( فائدة أخرى ) النص لمتقول بن البويلى رآيت مله ف ايام فى 
: :آخز باب الثنيا عقب الكلام الذى سآحكيه عنه ؛ ق نيع العيد الجانى 
: اذا.قتل فى بد المشترى. قال الشافعى : لأن: العيوب فى الأبدان مخالفة 
بعض العدد ‏ ولو كان المشترئ كيلا معينا كان هكذا ء ؤاذا كان ناقصا 
. فى الكل أخذ بحضته: من الثمن ان شاء صاحبه:وان. شاء فسخ فيه 
ْ الدع التو و ااي زوادة فائدة# وعو:خضه عن الفرق بين الوعنب 1 


اكوم 


والمقدار كما قلته أولا » لقوله. : أن العيوب فى الأبدان مخالفة لين 
العدد ٠‏ 


والثوب » وصورها ل ل رك 
الدار حكم الأرض. وقطع بالبطلان فى حالة الزيادة كما هو. الوجه الثاني 
فى الكتاب ٠‏ 


(فرع) مر نخلف الشرط قال أبو عاصم إلعبادى : أذا اشتر 
أرضا عليها خراج بحق ثلاثة دراهم بشرط أن. عليها درهما اذا ع 
المشترى ذلك خالبيع باطل وان لم يعلم غهو بالخيار ( قلت ) وكذلك 
قاله ابن القطان ف المطارحات ء وف البطلان اذا علم نظر ويتيغى 
أن يكون. هذا الشرط لا أثر له » ولعل مآخذ ذلك أن مقتضي .الشرط أن 
ا 


د ع مد بف اديت ىد 


( قلت ) خاذا قلنا بهذا واشترطه خأخلف هل نقول ا 
ا ل ا ل 0 
هنا يوافق التفصيل: فى شرط ترك الوطء فى النكاح » وذلك أن امار 
هو الذى له غرض ف اثيات ذلك الشرط والمشروط عليه ليس له غرض 
الحمل » وانما الخرض للبائع فى براءته من المهدة يبه » وعلى هذا 
الا اسعاف الشارط »:ولبيس المشروط مقصودا له وهذا معنى صحيح » 
ا اذا أخلف لا مث 0 .اذا كان الشارط هو 
المشترى فيظهر أن له الرد » لأن الحمل ‏ وان قلنا :انه عيبب الا آنه 
زيادة من وجه كما صرحوا به فى الصداق ٠‏ 


جوم 
(4؟ المجموع ج١١)‏ 


قال اسلف رحية أل تل 

٠‏ ( وان باع غيدا جانيا ففيه'قولان ( أحدهما ) أن البيع ضَحيح 
:وهو اختيار المزنى » لأنه ان.كانت الجناية ا 
قتل فصح بيمه كالعبد المرتد» أو يخثني هلاكه وترجى سلامته » نجان . 
بيعه كالمريض » وان كان خطأ فلأنه عبد تعلق برقيته حق بغيز أختياره » 
فلا يمنع من بيعه ( والقول الثانى ) أن البيع باطل لانه , عم تصبلق 
برقبته دين آدمى فلا يصح بيعه كالمرهون) ٠‏ 
(الشرجى فكو ااصنف بيع اليد الجا ف التنبيه ف با ما يجوز 
بيعه وذكره فى المهذب ف هذا الموضتع » وكذلك المزنى والأصحاب 
ومقصودهم بذلك االتفريع : الذى عليه ءِ 'خانه مقصود. فى هذا البات » 
ااا اي ا الشاقمى ق مختصر المزنى : ولو باع عيده 
- :وقد جنى خفيها قولان ( أحدهما ) أن البيع جائز كما يكون العتق جائزا » 
وعلى: السيد الأقل من قيمته وأرش جنايته ( والثانى ) البيم مفسوخ 
من قبل أن الجناية فى .عنقه كالرهن خيرد البيغ ويياع فيعطى رب 
ش الجناية جنايته » وبهذا أقول ؛ الا أن يتطوع السيد يدفع الجناية أو قيمة 
1 العيد أن كانت“جنايته أكثر » كما يكون هذا فى الرهن قال المزتى : كما 
. يكون. المتق جائزاً تجويز منه للعتئق وقد سوى اف :الرهن بين ابطال” " 
.. البيع والعتق ٠‏ خاذا جار ألعتئ فى الجناية فالبيع جائز مثله انتهى - 
والقول بالجواز مذهب أبى خنيفة وأحمد ».واختياز المزنى » ورجحه 
. الغزالى + والقول |بالبطلان اختيار الشاخعى كما نص 'عليه فا الأم » , 
...هذا كلامه لقوله + وبهذا أقول : وكذلك صححه الجمهور ١‏ ؤاحتجوًا 
للجواز بما ذكره. المصنفا من الحاقه .أما بالمرتد واما بالمريض » وكلاهما 
يصح بيعه » هذا إن كانت الجناية.عمدا » وان كان بخطأ .ختعلق ' العئق 
'ترقبتة بيو أذن السيد ؛ وبهذا فارق المرهون * واحتج المزني بالغتق 0 
الشاخعى جوزه أى فى العبد الجانى » خليجز البيع وبآن الشلفعي سن 
بينهما فى البطلان فى الرهن خليسو بينهما هنا فى الصحة ٠‏ 

واحتج أبو حنيفة بأن الأركن ل برغيقه عبر مه نه ران سيد 
أن يفتديه وبهذا ينارق الرهن ليا * واحتجوا للبطلن بلقياس على 


556 : 


الرهن كما ذكره المصنف بآن الجناية آكد من الرهن ‏ لأن العيد المرهون 
ا ا ا 0 
غالجنايه أولى : وآأجاب الأصحاب عر عن ألزام المزئى للشافعى بأ ن البيع 
لان | كن قن ) الس حاط خاي او وال قا الب لوو 
خفى ألعتق الاقوال الثلاته التى.فالمزهون © خليسن العتق متفتا عليه 
حتى يقاس عليه ٠‏ 

( قلت ) وهذا الجواب فيه نظر » غان المزنى مأ أراد قياس البيع 
على الستق ابتداء من عند نفسه حتى يرد عليه بالخلاف خيه » يل 
لما قاس أنشاخعى عليه استدل من كلام الشافعى على أنه يجوزه » خالزمه 
متجويز البيع ؛ والطريق فى الجواب على هذا التقرير أن كلثم الشافعى 
يقتضى أن يدون قائل القول الاول يرى العتق جاثزا خشبه به البيع » 
اما بطريق التشبيه » واما بطريق القياس عند ذلك القاكل والشاخعى 
قد قال : ان القول الثانى قوله » وسكت عن العتق » خلا يلزمه أنه هو 
ات ا ل ل وليل هذا غرادالاصيات 
يجوابه ٠‏ 
فى الابطال خليسو بينهما هنا يعنى وقد قال يصحة العتق خليقل بصحة 
البيع لتحصل التسوية وأجاب الأصحاب بجوابين ( أحدهما ) أن 
117 700 
ل ل ل ل ف 
الجواب ٠‏ 

(الثانى ) أن هذا الاستدلال بالعكس » » ولا يلزم اا 
هكذا قال الشيخ أبو حامد » وفيه نظر » لأن قياس الغكس على هذه 
السورة مطيع لأنه لى لم يسح بيع الجاتن امنا :ضح عنقه كالرهن + 
انا نقيس الجانى على المرهون ف التسوية بينهما » ثم التسوية بينهما 
اما فى المنع ولم نقل به لتجويزه اع ل ار ري هذا 
أنا نمنع أنه لم يقل به لما تقدم أنه ليس فى كلام الشافعى تصريح 
على القول الثانى بجواز العتق قال الأصحاب : ولا يلزم من جواز العتق 


مده 


ع لمجا يسم + ل ار( سن المكس قال يه . 


. أكثن الفنتهاء : وا ن خالفهم أكثر المتكلمين ؛ وهو الع لاد 0 
الفرع باعتباره علة ٠‏ , 7 ْ 
( قلت ) ودن اممائمين من الاحتجاج بقياس العضى: أبو حامد 
الإسفراينى كذلك) نقل عنه أبو. الوليذ الباجى فى الأصول ؛ قلذلك منع ١‏ 
.هنا .على طريقته ؛ وفرق القاضى 'حسين بيئه وبين المرتد. » بآن المرتد ٠"‏ 
' مملوك منتفع به ارتكب كبيرة واستحق.بها عقوبة الله تعالى كلم يزل + 
بها:ملك امالك عنه ؛ ولا تدفع المزاحمة خيما يحدث بالشراء » وهو الملك | 
الكونه مملوكا لمالكه ؛: يعنى والمبتحق فى الجناية وقعت خية مزاخمة ' 
وحق المجنى عليه : وهذا المعنى خارق بينه وبين المريض أيضا وف 
كلام بعضهم طريقة .قاطعة بألبطلان لقول. الشافعى : وبهذا أقول » 
وجعل القول بالجواز مَخِرجا ومسندا لتخريج إلزام المزني لمنا أغهم |" 
عن الشاغعى القطع بالبطلان:» وخكى صاحب التتمة 0 بغفن' أصخابنا : 
حرج تود عالذا ل المي موتو ف عن قلق كل + وان لم كدر يكل 
كالمفلس اذا باع اب : بعض أعيان 'أمواله وقد تعرض الشيخ أبنو جامد : 
لهذا ؛ وأنه اشتبهِ على بعض أضحابنا حتى خرج هذا .القول وليس ' 
بشىء والاشتباه من قول الشافعى:: يرد البيع الى قوله : الا أن يتطوع : 
و 0 ل وا اه 11 
يعنى بدفع الأرشن أو القيمة؛ غلا يباع العيد » وليس .معناة أنه :الا 01 
أن:يتطوع يصح البيع » هكذا ذكره الشيخ أبو حامد والقاضى. حسين 
كت ما يساحب الرتمة 5ر١‏ للها عر د بسية أل ترس جاك +اذ 
:.بيع. وقلنا موقوف »؛ خان أدى الأرشن: صح بيعه ولزم » والا بيع ان ش 
' استغرقه الأرئش. » وان لم. يستغرقه بيع بقدر الأرش وثبِت اد 
: : للمشترى ف الباقى ؛ غان ن أجار ز:غبحضتة من الثمن » وقد نقل أبن ذاود 
قول المصنف هذا » وبين أنه فى جتاية الخطا يسيرا الى أنه لإ يجرى | 
خيه جناية العمد » قال : ومنهم من أذكره ٠‏ 


2 كذه 


قال المصئف رحمه الله تعالى 

عه 

( وق موضع القولين ثلاث طرق ( أحدها ) أن القولين فى العمد 
والخطا » لأن القصاص حق آدمى فهو كا مال » ولأنه يسقط الى مال 
بالعفو فكان كالمال » ( والثانى ) أن القولين فى جناية لا توجب 
القصاص ٠‏ نأما فيما يوجب القصاص فلا تمنع البيع قولا وأحهدا » 
لأنه كالمرتد » والثالكث أن القولين فيما يوجب القصامن ذاما فيما بوجب 
المال فلا يجوز قولا واحدا لأنه كالمرهون ) ٠‏ 1 


( الشرح ) الطرق الثلاث حكاها الشيخ أبو حامد والقاضى 
أبو الطبب:وقال الشيخ أبو حامد : ان الطريق الثانى هو مذهب الشاخعى. 
لأنه قال بها قولان ( أحدهما ) البيم جائز » وعلى السيد الأقل من 
قيمته وأرش الجناية ٠‏ وآلزم السيد المال » ولو كان ذلك فى الجناية 
الموجبة للقصاص لقال : والولى بااخيار » ثم قال : والقول الثانى ان 
الميع مفسوخ وبباع ويعطى رب الجناية جنانته آلا أن بتطوع السيد 
بدفم الدناية » وكل ذلك يكون فى الجناية الموجبة للمال » 


( قلت ) وهذا استدلال جيد على ضعف الطريقة الثالثة » وأما 
الطريقة الأولى خلا ببقى ف كلام الشاغمى دلالة عليها » لأنه لم يتعرض 
لأعمد ٠‏ سقى ولا اشات » فاجراء الخلاف خيه أنما يكون بالتخريج 
ان صح القياس أو بنقل. آخز ؛ أما هذا خلا » ولا جرم كانت هذه 
الطريقة الثانية هى الصحيحة » وان الخلاف مقصور على خالة ايجابها 
المال فقط وممن صححه الرافعى » وقال ابن أبى عصرون : ان الطريقة 
الثالثة أصح الطرق وهو بعيد لا تقدم * والطريقة الأولى ف الرائعى 
ما يقتضى نسبتها لابن خيران ٠‏ ومن القائلين بها من بنى القولين فى: 
العمد على أنه موجب ماذا ؟ ان قلنا : القود امخض صح بيعه كالرتد 
وان قلنا أحد الأمرين خهو كبيع الارهون ٠‏ وكلام الرويائى يدل .على 
اختيارها » خائه قال : ان الأصح بطلان البيع عمدا أو خطا ٠‏ 


ومن القاكلين بالبناء المأكور ابن أبى هريزة » ومن الأصحاب من 
قال : ولو جعلنا موجب العمد أحد الأمرين فحكمه هنا كما اذا جطنسا 


يان 


موجبه القصاص لا غير لأنا على هذا ل ل ا ا 
وشاهد وامرآتين ٠‏ حكاه القاضى <.. .ين مطلقا » وعزاه ابن داود لصاحب 
التقريب ٠‏ وأنه قال بجواز ابيع في الجاثي عند علي القولين ».وهنا 
فى الحقيقة اختيا, ر للطريقة الثانية » 


وهذا كله حيث لا علو » شان عفا عن القصاص على مال ثم عرض 
البيع كان حكمه كااخطأ يجرى خيه طريقان خاصة » 'اما جريان القولين » 
واما القطع بالمنع وحكم شبه العمد والعبد الذي لااحعاضي حبق ذلك 
ا او ل : 77 


واعلم أنه : قد تقدم ما يقتفى الفرق بين الجانى والمرتذ من 0 
القافى حسين ؛ والفرق + بينه وبين المرهون من جهة أن الزاهن حجر 
على نفسنه.» واللفرقان يقتضيان وجهين (. الطريقة الأولى ) الا أن يلغى 
الفرق بينه وبين المرتد وأما المرهون غالفزق ظاهر' ٠‏ .قال اله 
أن و حامة : كل حق تعلق بعين مال لانسان باختياه يمنم البيع قولا واحذا 
ا ا ار 
البيم ام لا ؟ على قولين كما ذكرنا ههنا ٠‏ وكما قلنا فى المسال اذا وب 
كيه الزكاة خباع رب ا بارا لحري ين 
غير اختياره » كأن على قولين(0 ٠‏ 


يعنى ينى اذ نا : انها تاق بالمسال تماق رهنو تلق جتاة يمي ».. 
مخل هذا الخلاف والطرق اذا كانت الجناية متعلقة برقبته كما تقد 
وباعه قبل الفداع وهو موسر ٠‏ خلو كانت موجبة المال فى ذمثه لم 
يمنم بمعه بحال + وان تعلقت برقبته وباعه وهو معسر بطل ». ومنهم من 
طرد الخلاف فيه » وخكم بأن الخبا ر للمجئى عليه ان ضحخنا ».وان 
باعه وهو موسر فان كان بعد القداء صح ؛ وأن أكان قبله وقبل اختياره 
فهو محل الخلاف ؛ وان ن كان قبل الفداء ولكن بعد اختيار الفداء خاطلاق " 
صاحب التهذيب يقتئضى :الصحة » واطلاق الماوردى يقتضى طلرد 
الخلاف ؛ وهو الأقيسن ؛ لأن اختيار الفداء ليس بالترا م » خله الرجوع 
عه ولا تلع يه ني بل لو صرح وتام الفا لم يزه لي لمع 





. بياض بالإصولة‎ :)١( 


فرقم 


الوجهين فى الوسيط فى آخر المعاقلة قبيل القسم الرابع فى دية الجنين » 
بل لو قلنا باللزوم غغاية ذلك أنه ضمان » خلم ينقطع التعاق بالرقية به 
حتى يصح بيعها » ولو باع العبد الجانى باذن ولى المجنى عليه خلا اشكال 
في الصحة ٠‏ ٍ: 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( فاذا قلنا : ان البيع صديح فى قتل العمد فقتل العبد فى يد 
المشترى ففيه وجهان قال أبو العباس وابو على ابن أبى هريزة : أن 
علم المشترى بالجناية فى حال المقد لم يزجع عليه بالأرش » وان لم 
يعلم رجع بأرش العيب ؛ لأن تعلق القتل برقبته كالعيب لأنه ترجى 
سلامته ويخشثى هلاكه » فهو كالمريض » واذآ اشترى المريض ومات 
وكان قد علم بمرضه لم يرجع بالأرشى وان لم يعلم رجع ٠‏ فكذلك 
ههنا » فعلى هذا اذا لم يعلم بخاله وقتل قوم وهو جان » وقوم غير 
جان فيرجع بما بينهما من الثمن ٠‏ وقال أبو اسحاق : وحدود(') القتل 
بمنزلة الاستحقاق وهو المنصوص » فاذا قتل انفسخ البيع ورجع بالثمن 


00 على البائع » علم بالجناية حال العقد أو لم يطم » لأنه 'أزيلت يده ' 


عن الرقبة بسبب كان فى يد البائع فاشبه ما اذا استحق » ويخالف 
' لأريضن > فانة لم يمت بالمرض الذى كان فى يد البائع » وائما مات 
بزيادة مرض حدث فى يد المشترى » فلم يرجع بجميع الثمن) ٠‏ ش 
3 ( الشرح ) بدا المصنف بالتفريع الذى هو المقصود ؛ فوضع المسألة 
فى هذا الياب, واقتصر على التفريع على القول بصحة البيع لذلك » فان 
التفريع على البطلان لا تغاق له يختص بهذا الباب ؛ وقد قال الأصحاب : 
. اذا ان أيطلنا بيع العبد الجانى رده واسترجم الثمن » وتبقى الحكومة 
بين السيد والمجنى عليه » خان كانت الجناية توجب القصاص واقتص 
الولى خذاك.» وان عفا على مال أو كانت توجب مالا فالسيد على 
خيرته ان شاء خداه من ماله » خان سلمه خان بيع بقدر الجئاية خذاك 6 
وأن بيع بأقل خلا يلزم. السيد غيره » وان بيع بأكثر فالفاضل يُدفع الى 
| السيد البائم, واذا أغدئى. خالأظهر آنه يفديه بأقل الأمرين من الأرشس 
. وقيمة العبد ١ .٠‏ 





1(7) ىه عضن اله لنسخ : «وجود © بحل « وخدود » ا 


وو 


( والثانى ) يتعين الأرش وان كثر ‏ الا أن يسلم العبد ليباع خانه 
قند يرغب. فيه راغب بأكثر: ؛ وان قلنا بصبجة البنع » غان كانت الجناية 
توجب المال فظاهر مذهب الشافعى أن السيد ملتزم للفداء ببِيْعه ؛ 
مع العلم بجنايثه » فيجبر على تسليم الخداء كما لو أعتقه أو قتله م. 
وقيل هو على خيرته ان خدى أمضى البيع والا فسخ قال.هَدًا القائل : 
وهذا لأن ذلك ليس بأكثر من أن يختار الفداء ولو اختار أن بفديه 
ثم قبل. أن يخلرج أرشس: الجناية رجم عن ذلك كان له'٠:‏ عكذا: قال 
الشيخ أبو حامد ٠‏ ويقتضيه كلام أبى 'الطيب ف. النقل عن صِاحبٍ هذا . 
ألوجه » وشبهه أبنو الطيب بما اذا :قال الراهفن أنا أقضى: الذين من غيو: - 
.الرهن أو من قيمة الرهن لا يجب عليه الوفاء بذلك » وهذا التقل 
نستفيد منه أن عند اختيار الفداء لا يلزم » وهو كذلك على الأصح » 
أوبه يضعف. ما أقتضاه اطلاق . التهذيب يما تقدم من جواز. اليد 

عند اختيار القداء ٠‏ ولا يضعف”بة. جمل البيع التزاما للفداء » لان. 
:الماح فى ذلك الحيلولة كالعتق. والقتل » خلا يلزم من كون: صريح 
8 الالتزام. غير ملم أن لا يكون هذا ملزما » ان قلنا بالأول خطريقان” 


' © ( أحدهما ) يفديه. ههنا بأقل الأمرين. قولا واحدا ب» هكذا قال الشيخ 


أبو حامد وأبو الطيب » وعزاها ابن داود الى النص ( والثانية ) ذكرما: 
ابن داود وابن أنى هريرة » ويقتضيها كلام الماورزدى جريان القولين ' 
ش غيه » ووجه الطزيقة الأولى. أنه لا يقدر غلى تسليمه للبيع » ولذلك. 
' أذا قبله يفديه بأقل الأمرين خاصة + ومنهم من أجرى خيه.الخلاق ؛ خان. 
تعذر تحصيل الفداء أو تآخر لافلاسه أو غيبته أو صبره على العبس 
فسخ البيع وبيع فى الجناية لأن حق المجنى عليه سبق حق المشترئ ٠‏ 


وأن قلنا بالثانى وهو. أنه لا يلزمه بالبيع القداء, ه وهو قول 
أبى اسحاق المروزى هو بالخيار بين الفداء:وتسليمه المبيع ٠‏ وفى الفداء ' 
: خهنا القولان لأنة قادر:.على تسليفه ٠‏ وان كانت الجناية موجبة خيار 
' القضاص » خان غفا الولى: خالحكم على ما تقدم » وأن طلب 'القصاص 
اتختله: ونظر » خان]| كان قبل القيض أنفسخ البيع » وأن كان بغذه » 
وهى مسألة الكتاب ؛ والمقصود ى هذا الباب وهو تفريع على الصحيح ٠‏ 
ا أن الجناية الموجبة للقصاض لا تمنع من البيع » غاذا قتل فى يذ المسترئ: : 
بالجناية السابقة ؛ فأجد الوجهين أن ذلك بمنزلة العيب » جان كان قد علم 
00 ا 0 
0 ووه . : 


ع 





به قبل الشراء أو بعبده » ولم يذء خ حتى قتل خلا شىء له ٠‏ وان 
لم يعلم رجع بأرش العيب وهو ما بين قيمته جانيا وغير جان منسويا 
من الثمن » وبعير عن ذلك بأنه من ضمان المشترى » وهذا نسبه 
الجمهور الى ابن سبرينج وابن أبى هريرة » كما نسيه المصنف » بل 
أكثرهم ينسبه لابن سريج ولا يذكر غيره » ونسبه الماوردى 
لابن أبئ هريرة خاصة » ولم ينسب لآبن سريح فى هنذه المسألة نسيثا 
ونسب اليه ف مسألة القطع بالسرقة السايقة أنه من ضمان البائع كما 


وقد تقدم أن أبن بشرى نقل ما يواغفق قول ابن أبى هريرة عن 
نمه فى الاملاء ويهذا .القول قال أبو يوسف ومحمد » ومال الماوردى 
اليه فى القطع بالسرقة » والثانى وهو قول أبى اسحاق واين الحداد » 
وهو مذهب الشافعى على ما قاله الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
وغيرهما » وهو نصه كما ذكره المصنف » ولفظه فى آخر باب الفتيا من 
الجزء الثامن من الأم ٠‏ 


قال الشاخعى : من باع رجلا غتما قد جال عليها الحول » أو بقرا 
أو أيلا فاخذت المدقة منها فللمشترى الخيار فى رد البيعم لأئه لم 
يسلم له ما امترى كاملا وأخذ ما يقى بحصته من الثمن » ولكن من 
باعه ابلا ذون خمسة وعشرين خالبيم جائز + وعلى البائع صدقة الابل 
التى حال عليها الحوك فى يده » ولا صدقة على المشترى فيها ٠‏ قال : 
ومثل هذا الرجل يبيع العيد وقد حل دمه عنده بردة أو: قتل عمد 
أو قطع يده فى سرقة » خاذا قتل ينفسخ البيع ويرجع بما أخذ منه ٠‏ 
واذا قطم فله الخيار ف فسخ البيع وامساكه لأن: العيوب ف الأبدان 
مخالفة نقض المسدد + 1ه ٠‏ وقد وجهوا هذا القول بآن السبب كان 
فى يد البائع وآحيل الهلاك عليه » وأن وجد فى يد غيره كما. لو أحبل 
المشترى الجارية المبيعة بيعا فاسدا وردها الى بائعها وماتت من الطلق ٠‏ 
وبهذ" القول قال أبو حنيفة ٠‏ 


ويعبر عن هذا القول بأنه من ضمان البائم » ويعير عنه أيضا 


لله 


بأنه كالاستحقاق أى جمل التلف فى يد المشترى بالسيب السابق كظهور 
الاستحقاق فى المبيع يسيب سايق » وهذا الشبه بوهم أنه تبين 
يطلان الذي بع ؛ ول بريدوا ذلك بل ينضخ بالطف ووقع الشيه فى ال+ 
بالطو و عي الات وده تقدم أن أن الماوردى نقل ما بواخق هذا 
القول عن ابن سريج فى مسألة القطع ٠‏ وذلك خلاف المشهور ٠‏ وآما . 
تمسك القائلين بالؤجه الأول بمسالة الرض وهى خيما اذا اشتزى عيذ1 ' 
مريضا وتمادى المزض الى أن مات فى بد المشترى طريقان ( أحدهما ) 
أنه على الخلاف وندكى هذا عن الحليمئى وغيره ؛: وسيأتى عن القاضى 
أبى الطيب ما يقتضيه » فعلى هذا يسقط الاحتجاج بها ( وأششهرهمًا) 
القطع بأنة من ضمان المشترى ؛ وعلئ هذا » الفرق :ظاهر لأن المرض 
يزداد شيا خشيئا الى الموت + خليس المؤت بالمرض السابق على البيع 
بل يما تجدد مخلاف الجناية خانها نبب كامل للقضاص ؛:وهذا مغنى 
الفرق الذى ذكره المصنف ؛ ويكتفى فى ذلك بمحرد الاحتمال غائه يمنع 
من . الحاقة بالمرضن القديم » خكيف والظاهر حدوث سبب .جديد » 
والأم ل جنعة المقد ولزومه . ا 


وتظير ذلك ذا اشترى جارية حامر ألم يلم مهملا حاتت تام لان 
يرجم بأرشى العبب لأنها ماتث تت من أوجاع الطاق » وهى حادثة فى يد 
المشترى كالمريض اذا مات ؛ قاله القاضى أبو الطيب » وحكم 0 
السارية ككم الرفل + ذكرء ل التيذي وحملما على الوجهين. ٠.‏ 
أن ذلك ف المرض المخوف. ء أما غير المخوف كالصدا دلخي قر 
بالأرشنى اذا ازدادق بده: ومات » وكذاك ذكره 31 حسين * وحكم 
القولئج حكم المزض المخوف على ما ذكره القاضى حسين والبشفوى 
حينكذ مواخقين للحليمى + وهذا كله اذا لم بعلم المشترى بالجناية حتى 
قتل فى يده » فلو علم قبل العقسد أو بعده ولم يفسخ فقد صرح 
المصنف بأن الحكم كذلك ؛ قال الرافنى : وبحكى عن أبئ اسحاق واختيار 
أبى حامد ( قلت ( وهو الشيخ أبو حامد الاسغرايئى غائه كذلك 'ق 
تعليقه علم به أو لم يعلم وتبعه المصئف ٠‏ أما القاضى أبو الطيب خانه 
نسب ذلك الى بعضل أصخاينا + وقال ا اام 
#ابخليااه يمرا الب» 1 


ففنه 


ونقل. عن نص الشافعى فى كتاب الرهن أنه بمنزلة العيب الذى قد 
رفى به ٠‏ ولا شىء له ء قال الرافعى : انه الأصح عند الجمهور ٠‏ 
وهو قول ابن الحداد أنه لا يرجع بشىء لدخوله فى العقد على بصيرة 
وامساكه مم العلم بحاله كما قال القاضى أبو الطيب قال : وليس 
هو كطهور الاستحقاق من كل وجه ٠‏ ولو كان كذلك ما صح بيعه أصلا 
وممن اختار هذا ابن الصباغ وابن أبى عصرون » وتحصل من ذلك أنه 
عند الجهل بنزل منزلة الاستحقاق » وعند العلم بنزل منزلة العيب » 
خاذا رضى به سقط أثره » وهو أقوى ف المعنى » وف الحقيقة هو عيب 
فى الحالين » ولكن فى حالة العلم سقط أثره » وى حالة الجهل القكك 
.من آثره » خلذلك نزل منزلة الاستحقاق لكونه لم يرض به ٠‏ بر أن 
النص الذى تمسك به أبو الطبب من كتاب الرهن ان كان هو الذى نقلته 
غيما تقدم عند طرءآن العيب قبل القبضّ » وهو قول الشافعى : أنه 
عيب دلس سه » هذا لا دليل به » لأن الشافعى ما تكلم و حالة 
القصاص » وانما ذلك اذا طلم عليه قبل القصاص » قال : له أن يرد 
لأنه عيب وهذا لا نزاع خيه » أنما النزاع فى كونه اذا لم يرد حتى 
قتل هل ينفسبخ أو ل3؟ * 


(فرع) أما ثبوت الخيار للمشترى اذا صححنا البيع ولم يحصل 
القصاص خفان كان بعد الفداء فقد سبق حكمه فى العيوب والتفصيل 
فى العمد بين أن يتوب أو لا وى الخطأ بين أن بكثر أو لا » وادعى 
ابن .الرفعة أن نص الشاخفعى ف اليويطى فى كتاب الغصب يدل على 
أنها ‏ وان كثرت - لا بثبت الخيار اذا كان خطأ » وفيه نظر » وقد 
تأملت فى كتاب الغصب فى اليويطى » وفيه ما يحتمل ذلك بالمفهوم 
لا بالمنطوق » وليس بقوى التمسك به ٠‏ 1 


وقال ابن الرفعة : انه بين التمسك به فى كتاب الغصب ؛ أما اذا 
كانت قبل الفداء : قال ابن الرفعة : شبه أن يثبت الخبار سواء أقلنا 
يلزم السيد خداؤه أم لا وهو كما قال » وهذا حيث يقول : ان 
مجرد الجناية لا يكون عيبا اما عند التوبة كو عدم التكرار أما اذا كانت 
عيبا فهى كاخية فى ثبؤت الخيار ٠‏ 


(فرع) 000 
فى محل عدوان ن قبل البيع ختردى فيها » من يجب ضمانه بعد البيع ؟ 
ا ل لت صم اا 
ا : 


(فروع) اول الجارية الجاننة لا يكون التزاما للفادئ] » وفيه ْ 
وجه مذكور ف الديات من" الرافعى ٠.‏ 9 قال لعيده : اذا جاء ابأ 
الشهر خأنت.نجر ‏ خجنئ العبد ثم جاء رأسن' الشهر عتق ولزم 
الفداء : قاله القامى عنة فى باب م ا ا 0 1 
دخلت الدا راغأنث :حر ؛ فجنى العيد ثم دخل -الدا ب 1 
المعتق ؛ والفرق أنه. فى هذه عتق بفعلة ؛ ولِم يوجد.من:السيد خمل » وى 
الأولن لم توجد عل السد: فى» ه شار لع ال ان 
: ؤمثل ذلك اذا قالٍ : اذا قدم زيد خانت حر ء خانه لا خعل من العبد + ْ 


00 
الاعتا ر بحال الصفة لا يحكم بغتقه ببينة لو :نقص الأرش عن الرقبة » 
هل يكون الحكم كما تقدم ؟ ولا يمتنع البيم الا فى مقدار الأرش ؟ ظلعن 
نص الشافعى الأول » ؤحاول أبن : الرنمعة 0 خلاف .وقال' : وقد 
ذكره الغزالى فى الزكاة وأيده نقول الغراقيين : ان بيم العيد . الجانئ 
كبيم الوارث التركة قبل قضاء الدين »:وبأن الرافعى ى الوصايا عند 
الكلام فى الدور الواقم فى الجنايات » اذا جنى عبد على حر وعفا المجنى 
عليه ومات ٠»‏ خان أجازته الورثة خذاك والا نفذ فى الخثلث وائفك ‏ العيد 
عند .تعاق العبد » وأشار الامائم :فيه الى وجه. آخسر'كما أن شيك من 
ال 


: 48 والجناية ف رقبته » غاذا عجرت الركلة بحن احقال ا 
درد الا ما ليده روكزلة اعد ريدي الدين لم ...+ الى 
ادقع 9 


( شورع ١)‏ ا افكرى عبدااويلة مزع نار خرالعة لخاد ذلك فى 
يد المشترى ولم يعلم ثم.علم حال الاستقصاء » قال القاضى أبو الطيب : 


1 





فياس قول أبى بكر بن الحداد المصرى قصير الزيادة كانها حصلت ف 
يد البائعم وللمشترى الخيار فى الرد والرجوع بجميع الثمن » وعلى 
قول سائر أصحاينا زيادة المرض ف يده تمنع من الرد » وله الرجوع 
بالأرش بقدر ما بين قيمته صحيحا ومعيبا » بالعيب ألذى كان فى يد 
البائع دون الزبادة ألتى حدئت ف يد المشترى » لأن هذه الزيادة حدثت 
بسيب المرض الذى كان عند البائع فكان على وجهينٍ كالقطع فى السرقة 
وأن لم يُعلم بالمرض أو الجراحة حتى سرت الى النفس » خعلى قول 
ابن الحداد ينفسخ البيع » ويرجع بالثمن » وعلى قول ابن سريج 
وابى على لا ينفسخ ويرجع بالأرش » ولو اشترى جارية حاملا ولم يعلم 
بالحمل حتى ماتت من الولادة فعن القاضى أبى الطيب أنه على الوجهين ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان أشترى عبذا مرتدا فقتل فى يده » ففيه وجهأن فى قول 
أبى اسحاق ينفسخ البيع ويرجع بالثمن » وعلى قول أبى العباس 
وأبى على ابن أبى هريرة كان قد علم بالردة لم يرجع بالآرش » وان 
لم يلم رجع بالارش - ووجههما ما ذكرناه فى الجأنى عمدا ) ٠‏ 

( الشرح ) بيع العيد المرتد صحيح على المذهب كبيع العبد المريض 
المشرف على الهلاك » وعن الشيخ أبى على حكاية وجه أنه لا يصح 
تخريجا من الخلاف ف العبد الجانى » والمشهوز القطع بالأول-» وكذلك 
يقاس الجانى عليه وقد تقدمت الاشارة الى الفرق » لأن رقبة الجانى 
مستحقة لآدمى وله العفو على مال ختان تعلق المال حاصل بخلاف 
المرتد » وقال القاضى حسين : ان الوجه المذكور خطا لأن الشافعى 
نض أن رهن المرتد والقاتل جائز » خاذا. فرعن على صحته خقتل قبل 
القبيض أنفسخ العقد على ما تقدم » وان قتل فى يد المشترزى بالردة 
السابقة خعلى الخلاف المتقدم فى الجانئ على قول أبى اسحاق 
وابن الحداد » والمنصوص للشاخعى : ينفسخ البيع ويرجم بالثمن ان كان 
المشترى جاهلا بردته ٠‏ : 

وخيما اذا كان عالما وجهان » رأى المصنف والشيخ أبنى حامد 
وأبى اسحاق أنه كذلك : ولهذا أطلق هنا ء ورأى أبن الحهداد وهو 


نالا 


الأصح على اما تقدم أنه لا. ينفسخ البيع » ولا يرجع بشىء .+ قال 
الامام : كان يقرب من ذلك الوجه ؛ يعنى الذى يقول بأنه ينفسخ مطلقا 
كما يقوله المصنف أن يقال: بالوقف حتى يقال أن قتل المرتد تبينا أن 
بيعه لم يصح » وأن عاد الى الاسلام تبينا الصحة » قال : ولم أر 
ذلك لاحد روآما ) على قول اين سريج وابن أبى 'هريرة ؛ .خان) كان 
علم باتردة لم يرجع بالارش: ؛ لأنها عيب. رضى بها » وان لم يجنلم , 
رجع 6 كتعذر الرد 9 غير جع بأرشس ألعيب القديم كسائر العيوب 6 
فينعوم مرتدأ وعير مرقد © ويرجع بما بيبهما منسوبا من الثمن > تقال 
الاصحاب : خان قيل : المرتد تقنل لاتقامته على الردة : وذلك حادثُ ف 
يد المشسترى ( خانجواب ) آنة أنما قتل بالردة السابقه لأنه لو أقتله 
أنسان قبل الاستتابه لم يضمنه ».اقامته على الردة لم توجب القثل. 
لخن استيقاء ما وجب عليه ٠‏ . 


فآ المصنف رحمه اله تعالى 


ا( وأن قتل العبد فى المحارية وانحتم قتله فقد ذكر الشيخ ابو خامةٌ/ 
الاسفرأينى رحمه الله فى التعليق : ان انبيع باطل لأنه لا منفعه فيه » لأنه : 
مسنتدق القتل » فلا يصح بيعه كالحشرات ٠‏ وقال شيخنا القاضى 
أبو الطيب : يصح بيعه » لان فيه منفعة » وهو أن يعتقه قصح بيعه ! 
كالزمن » فعلى هذا أذا قتل فى يد المشترى فحكمه حكم القاتل عمد 
فى غير المحارية » وقد بيناه) ٠ ,٠‏ . ْ 1 

( الشرح ) اذا قتل فى المحاربة خان تاب قبل أن يقدر عليه خالقود ' 
هنا متحتم بل هو الى ولى. الدم والحكم فيه على ما تقدم فى جناية | 
العبد ؛ وأن قدر عليه قبل أن يتوب وقلنا : تسقط العقوية بالتوبة بعد ' 
الظفر خكذلك ( خان قلنا ) لا تسقط خثلاث طرق ( احداها ) قال الشيخ , 
أبو حامد : لا يجوز البيع قولا واحدا » لأن قتله محتم ويفارق المريض 
والمرتد والقاتل فى غير المحارية أرجاء: برء المريض واسبلام المزته . 
والعفو عن القاتل وواخقه المحاملى فى المجموع ؛ ونسب الرافعى هذه ' 
الطريقة الى اختيار الشيخ وطبقته » ونسبه الامام وغيره الئ أبى عبد الله ' 
الحسين » ولم أر فى تعليق أبى حامد التعلتيسل بعدم المنفعة » بل يتحتم 


5 


القتل خجاز أن يقول منفعة هذه مع كونه غير باق. ألا يتخلص به 
لعبادة الله تعالى غير مقصودة وآما الدين كانه باق بتخلص يالعتق 
للمبادة ومنافم الدنيا والاخرة : واختار ابن أبى عصرون ما قاله 
السيخ آأبو حامد ؛ وقطع به ف المرشد وقال : جواز عثقه لا يستدل به 
عنى جواز بيعة ؛ يدلين الابق والمجهول ؛ والمعنى فيه أن فى العتق قوة 
وسراية ٠‏ 

الطريقة الثانية ) ما قاله القاضى أبو الطيب أنه كبيع الجانى يعنى 
عمدا فيصح على الأصح وتوجيهها ما ددره المصنف ؛ وقد علمت ما يرد 
عليه ٠‏ 


. ( والثانثة ) قال الرافعى . انها الأظهر عند كثير من الأكمة أن 
بيعه حبيع المرتد » ولا تسك انها اظهر مما قانه ألقاضى آبو الطيب » 
لدن جنايه العمد فد تصير الى المال بخلاف هذأ ؛ لحن يرد على الحاقه 
بالمرتد ما:قدمته من آن المزتد مرجو البقاء ء بالاسسلام » يخلاف المحارب 
ع طن اولي با متا اوري ار 
الخئق فق هذه الحاله » هل هى مقصودة مما يتوصل البها بالأغراض 
فتدون تبيع المرتد المشهور يصحته ؛ وياتى فيه ما حذاه الشيخ آبو على ٠‏ 
وان منل' ذه المنقعة لا تعتير فيقوى ما'قاله الشيخ أبو حامد » وفيه 
نظر والأقرب الأول لأن العتق حيفما كان فيه أجر ء والأجِرْ مقصود 
متوصل .اليه بالأهوال فعلى طريقة أبى ألطيب يكون حكمه حكم القاتل 
عدا غير المعازجة. > .وقد تقدم. تفصيلة ٠‏ :وغل الطريقة التي هال 
الرافعى. : آنها أظهر عند كثير من الأثمة يكون كالمرتد » وقد تقدم 
أيضا وعلى طريقة الشيخ أبى جامد البيع باطل ولا كلام ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( أذا باع عينا بشرط البراءة من العيب ففيه طريقان ( أحدهما ) 
وهو قول أبى سعيد الاصطخرى : أن المسالة على ثلاثة أقوال 
( أحدها ) أنه ببرأ من كل عيب لأنه عيب رضى به المشترى فبرىء منه 
البائع كما لو أوقفه عليه ٠‏ ( والثانى ) لا يبرأ من شىء من العيوب لأنه 
شرط يرتفق به أحد المتبايعين فلم يصح مع الجهالة كالأجل المجهول 


لا 


وألرهن المجهول ٠‏ ( والثالث ) أنه لا يبرأ الا من عيب وأحد وفو 
إألعيبا اقبامن فى الخيوان اذى لا يعلم به. آلبائع لما روى سالم أن 
أباه باع غلاما بثمانماثة ‏ بالبراءة من كل آفة فوجد :الرجل به عيبا 
فخاصمه الى عثمان رفى الله عنه فقال عثمان لابن عمر : أحلف القد 
بعته ومأ به داء تعلمه ٠‏ فأبى ابن عمسر أن يحلف وقبل الغلام فباعه 
بعد ذلك بآئف وخمسماثة » فدل على أنه يبرأ مما لم يعسلم ولا يبرا هما 
علمه ٠‏ قالى الشافعئ رحمه الله :. ولأن الحيوان يقأرق ما سواه لأنه 
يغتذى بالصحة والسقم وتخول طبائعه » وفلما ييرأ من عيب يظهر 
١‏ أو يشفى » فدعت الحاجة آلى انتبرئ من ألعيب الباطن فيه » لأنه لا سبيل 
ألى معرفته » وتوقيف المشترى عليه وهذا المغنى لا يوجد فى العيب 
الظاهر ولا فى العيب الباطن فى غير الحيوآن ٠‏ فلم يجن التبرى هنه مع 
الجهالة ٠‏ 
٠‏ ( وانطريق الثائى ) أن المسالة على قول واحد ». وهو أنه يبر من 1 
عيب باطن فى الحيوأن لم يعلم به ولا يبرا من غيره » وتأول هذا القائل 
ما أشار أليه الشافمى من القولين الآخرين على أنه حكى ذلك عن 
غيره ولم يختره لنفسه ٠‏ ا 

( مان قلنا ) أن الشرط باطل فهل يبطل البيع ؟ فيه وجمان 
( أحدهما ) لا بيطل البيع.ويرد المبيع لحديث عثمان رفى الله عنه فانة 
أمذى البيع ( والثانى ) انه بيطل البيع لآن.هذا الشرط يقتفى جزءا من 
الثمن تركه البائع لأجل الشرط ء فاذا سقط وجب أن يرد الجزء الذى تركه 

بسبب الشرط وذلك مُجهول والمجهول اذا أضيف الى م صار الجبيع 
مجهولاء فيصير الثمن مجهولا نفسد العقد > وألله أعلم ) ٠‏ ٍ 


( الشرح ) هذا اللسايت ميس يل فلك ريع وكسيا 
بياب بيع البراءة وكثير من الأضهاب أدرجؤوه فى هذا البياب لأنه: :من . 
مساكثله ٠‏ وقضاء اعثمان -هذ! زواه.مالك في الموطا عن يحيئ بن سشعية' : 
عن سالم « ولفظة أن عيد الله بن عمر باع غلاما له بثمائمائة وباعه "١‏ 
بالبراءة » خقال الذئ ابتاعة لعند .الله بن. غمر .: بالعيد داء لم تسمه 
لئ » فاختصما الى عثمان بن عفان » غقال الزجل : ياعنى عبدا وبه.داء لم 


لضع 


سمه لى ٠‏ قال عبد الله ين عمر : بعته بالبراءة » حقضى عِثُمان بن عفان 
على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد ياعه العبد وما به داء يعلمه ٠‏ 


خابى عيد الله بن عمر.. أن اب يحلف وارتجم العيد » خباعه عبد الله بعد ذلك 
بأل ويكهتعائه خوهم > ورواء البيهقى ق سئنه » وى المعرفة من روابة 
مالك كذلك ٠‏ 


وف روأية تعليق.أبى حامد وغيره من. الفقهاء أن. المشترى من 
أبن عمر زيد بن ثابت ٠.‏ وأنهما أللدان اختصما الى عثمان ٠‏ وقيل أن 
ذلث الداء زال عند عبد الله وصعم منه .٠‏ وقال أبن عمر : تركت أنيمين 
انه تعالى خعوضنى الله » وقد روى عن زيد بن ثأيت وإين عمر أنهما 
كأنا يريان البزاءة من خل عيب جاتزة » واسناده ضعيف * 


قال البيهقى : أنما رواه شريك عن عاصم بن عبيد الله عن 
عيد الله بن عامر عنهما » وقال يحيى بن معين : حديث شريك عن عاصم 
أبن عبد الله عن زيد بن ثابت : البراءة من كل عيب براءة ليس 'يثبت » 
تفرد به شريك » وتان. فى كتابه عن .آأشعث بن سوار ٠»‏ وسثل عيد الله 
عن حديث شريك عن زيد بن ثابت ف البيع بالبراءة فقال : أجاب شرية 
على عرس كان لجيه وام اليا الحديث أصلا ٠‏ ٌ 


قال البيهقى أن اشع بطأئرو اماق بالبلن !عدف بالف روفو 
المذكور من روإية مالك في قضاء عثمان » وعن :سرح القافى. أنه كان 
لا ييرأ من الداء حتى يريه اياه فيقول : بركت من كذا وكذ!ا » وعنه 
لا ببرأ حتى يضع يده على الداء » وعن عطاء بن أبى رياح وطاوس: 
والحسن مثله ء وعن أبى عثمان النهدى قال : ما رأيتهم يجيزون من 
الداء ألا ما مد يثبت ووضعت يدك عليه » وأبو عثمان النهدى كبير » أدرك 
جميع الصحابة وخاتته الصحابة بشىء يسير » والاسناد. اليه ق هذا 
جيد وعن ابن سيرين أنه لا بيرأ الا من عيب يسميه ويريه ٠‏ هذا 
ما هذه المسسالة من الاثيات عن الجابة و التليمين * , 0 


وأما الجا عدر على ملاعب (9قاف) اخ ين ل يت 
علمه البائع أو لم يعلمه + وهو مذهب أبى حنيفة وأبى ثور » كما روى 


4ك 


عن أن غفر وزيذ ( والثانى وألثالث ) أنه لأ يبرأ من شىء من العيوب ». 
و اطكلقت. عنارة هؤلاء خمنهم من يقول حتى. بسميه » وهو مذهب' 
: ابن أبى ليلى وسفيان الثورى ‏ والحسن بن حى وداود ؛ وتقِله 

ابن المنذز' عن ابن أيئى ليلى والثوري هكذا مقيدا » ونقله إغيزه عن ' , 
الحسن بن حى وداود مطلقا وظاهز النقل عن هؤّلاء أنه اذا شمى كفى ' 
سوا أكان العيث مما يعاين آم لا » وهو مواتق' لما يقوله. القاضي . 
حسين من أصحابًا على ماسيأتى ٠ ١ ٠‏ . 3 

:.( والثالث ) أنه لا يبرا من شىء حتي يضع يده عليه كما تقدم عن 

شريح وعطاء وهو مذهب أحمد ف رواية”عنه واسحاق : ويشبه أن يكون +. 
ذلك.الاطلاق خيما يمكن كما خصله أصحابتا كما سيأتى : » لكن قولهم : 
أنه يضع .يده أن كا ن المراد المعاينة فهو قول أصحابنا خيما يمكن رؤيته » : 
وا ن كان يراد ظاهره من وضع اليد عليه خمو قول آخر: وهو بعيد ٠‏ 


: (الرايع والخامس والسادس ) أئة لا ييزا من الغيب الباطن الذى 
ل ل حر د الذى 
ذكره ف الموطأ هنا. ٠‏ . 1 


قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندبا خمن باع عبدا 3 ولموة” 
أو حيوانا بالبراءة فقد برىء من كل عيب خيما باع » الا أن يكون 
علم ف ذلك.غييا ؛ خان كان علم عييا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع 
مردوة! عليةا »راذا الكول يشتوج يه عند المتهاينا فا لجريرة نايت . 
أقوال كما سياتى ان ن قباء الله تعالى ٠‏ : 


(السابع)تول ثان ا أبن عند 9 ن مالكا رجع . 
أنه لا يبرأ.بذلك الا فى الرقيق اكد كان 
يراتا لم عتم > وميم عي لك ب يعو البيم من الفحعاشن 
أن" الفحاش تشترى لتربيح ‏ وأما فى سائر الحيوان وغير الحيوان 
قلا ييرأ به عيب صلا + 
( والثامن ).قول :ثالث لمالك ٠‏ وقيل : انه الذى 5 اليه أنه ' 


نا 


مهد ؟ 


لا ينتفع بالبراءة ألا فى ثلاثة أشياء خقط » وهو بيع السلطان للمغنم. 
أو على مفلس ٠‏ قال بعضهم : أو ف ديون الميت. ( والثائى.) .الحيب . 
الخفيف ف -الرقيق بق خاصة لكل أحد ( والثالث ) يما يصيب الرقيق ف. 
عهدة الثلاث خاصة ٠‏ 7 
( والتاسع ) أن :لب وات كما مز يغول أى امامت خاو من اريم 
عي القول الثاا + ولاعريه ا م 
ظاهر النقل . عن شريح وغيره 1 المذاهب عشرة أ أهذه 0000 
( وأما ) تقصيل مذهينا < خقد أختلف الأصحاب عن طق 0 8ن 
ونه قال أبن سريعج واين الوكيل والأصطخرى : أنه على ثلاثه اقؤال. 
وهى المذخورة ف الاب وأظهر الاقوال التالث مبها ٠‏ وهو أنه بترا 
فى الحيوان مما لا يعلمه البائع من الباظن دون الظاهر'ودون ما 'يعلمهة 
من الياضن 4 ولا ندرأ ف غيز الحيوان بحال وحاصل هذه الطلريقة أن 
ف ؛ الحيوان تازئة أقوال : وف غير الحيوان قولئن ٠‏ ولا يجئء 'الثالث 
ف غير الحيوان الل رامن 1 عيبا غانه القاضى. أيم البليب والقامين. 
حسين وغيزهما ٠‏ 5 
( والطريق .الثانى ) الم بهذا القول الثالث والى ذلك ذهب 
اين خيران وأبو أسحاق ريدم 5 حكاه 0 وغيره © 
الشافعى مع قوله : | 50 أشهر وق الجسرد من تليق أبى حم 
فسبتها الى عامة أصحابنا ٠‏ ( والطريق الثانث ) حتاه المساوردى عن 
ابن أبى هريرة أنه ييرأ فى الخيوان من غير المعلوم دون المعلوم. » 
ولا يبرا ى.غير الحيوان من المعلوم ٠‏ وف غير المعلوم قولان » وقد 
رأيتها كذلك فى تعليق أبى على الطبرى عن ابن أبى هريرة ٠‏ 


( والطريق الرابع ) يخرج من منقول الامام » وهى اثبات ثلاثة 


أقوال فى الحيوان وغيره (ثالثها:) الفرق بين المعلوم وغيز المعلوم + 


"51 


( والطريقة الخامسة ) لعل ف الطلرا بالفرق بين ن المعلوم 
وغيره 0 واجراء الأقوال الثلائة فى غير الحيوان “ وهى تحرج من 
نقلى سلام شارح المفتاح ٠‏ والطريقة الثالثة والرابعة والخامسة مقتضاها 
َّ عدم التقرقة بين الياطن والظاهر: » وكذلك طرد التفصيل..ى' غير 
. الحيوان » وهو لا باطن. له كما تقدم .عن القاضى أبى الطيب .» وذلك 
يواخق ما حكاه الامام والمناوردى والرافغى أن منهم من أعتبر نفس " 
. العلم »:والأكثرون جعلوا العيوب الظاهرة من الخيوان كالمعلومة لسهولة 
الاطلاع عليها والبحث عنها ٠‏ قال الامام. :. وأذا جمع جامع الحيوان ألى 
.غيره انتظم له أقوال ( أحدها.) الصجه ف الجميع '( والنائى ) الغساذ 
فى الجميع ( والثالث ) الفرق بين الجيوان. وغيره ( والرايع ) الفرق. 
بين ما علمه البائم وكتمه ؛ وبين ما لم يعلم » وقد ذكرنا البعض الظاهر , 
والناطن فقد يجرى من خلاف الأصحاب فيه قول خادسش / وققال ) 
الغزالى ق البيسيط : ان مجموعها سنبعة أقوال ( آحدها ) صحة الشرط 
مطلقا ‏ والتانى ) خسإده مطلقا ل( والثالث ) خساده فيما علمها, وصحته 
فَيْما لم يعلمه ( والزابغ  )‏ غشاده غيما علمه أو يسهل العام به 
. ( والخامس ) خساده فق عير 'الحيوان وصحته ف. الحيوان بر والسادس ): 
خساده اذا ابهم العيب وصحته ادا عينه ( والسابع ) فساده خَيما سيحدث 
ْ ف بد النائع اذا ذكر مقضودا وصحته خيما عداه ( قلت ) وق الخامسن" 
نظبر لأنه يقتخى الضحة ف الحيوان مطلقا من غير تفضيل ختخرير' 
العبارة فيه أن يقال يفسد ف غير الحيوان ويصح فى الحيوان ن خيما لم : 
٠‏ يعلم أو لم يسهل العلم به والسابع صميح لما سياتى عن القاخىٍ 
حسين مع جريان الخاانة من التبيين, (واقاشنة ) صتي ايك امت 
سياتى > ويأتى فيّْه وجه ثامن بالفساد خيما سنحدث فى يذ البائع: اذا . 
.١‏ ذكر ولو تابعا ( والوجة التاسع ) بطلان العقد وسيب اختلاف الأصحابٍ 
غلى: هذة الطرق أن. الشناغمى قال على ما حكاه اللزنى:فى: المختضر : 


ص أذا باع لرجل شيئا من الحيوان بالبراءة » خالذى أذهب ليه قضاء عثمان 
صا ابن عفان رخى الله عنه. أنه:ترىء من كل عيب يعلمة ولا ييرأ من 


0 عيب علمه ولم يسمه ويقفه عليه تقليدا ؛ وأن الحيوان 0 
لأنه بعتذى بالضحة والسقم وتحول طبائغه وقلما بير .هن غيب أيخفى. 
أو يظهر. + وان مح ف القياس:لولا ما: وصفتا من اختراق الحيوان 

0 وغيره: أن : لا بيرأ من عيوب امم يررها ولو سماها الختادها #اأديييا 


ا 1#" 


من كل عيب » والأول أصح ٠‏ وهذا النص نقله المزنى من اخقلاف 
العراقبيين من الأم » فان خيه فى باب الاختلاف فى العيب قال الشافعى : 
واذا باع 1 العبد أو شيئًا من الحيوان بالبراءة من العيوب » 
خالذى نذهب اليه والله أعلم قضاء عكمان بن عفان رحى الله عنه أنه 
ل وك مس شد رع ب لان 
وبقفه عليه ٠‏ وانما ذهبنا الى هذا تقليدا : وأن خبه معنى من المعائى 
بفارق فيه الحيوان ما سواه وذلك أن ما كانت خيه الحياة فكان ينذى 
بالضحة والدهم وتجوك طبائعة كلما ببرأ من عيب بخقى أو يظهر » خاذا 
خفى على البائم آتراه بيرئه منه ؟ واذا لم يخف غليه هقد وقم اسم 
السو على بما نقطنة ايقل ويكتن ويصغر ويكبر + وتاع. االقشمة علي 
وما وصفنا من مفارقة الحبوان غيره أن لا يبرئه من عيب كان به لم 
يره صاحبه ولكن التقليد وما وصفنا أولى بما ؤصفنا » هذا كلام 
الشافعى رحمه الله فى اختلاف العراقيين » وخيه زيادة خائدة على ما قاله 
المزنى عنه: وهو قوله :: العبد أو شيئا من الحيوان كان فيه تصريها 
بالتسوية فى ذلك بين العبد الذى يخبر عن نفسه وبيئه على العيب الذى 
يه . وبين غيره من الحيوان الذى لا بمكن خيه ذلك » وهنذه فخائدة 
جليلة » وليس كما وقفت عليه من اختلاف العرزاقيين » ذكر الذى قاله 
اللونى اخترنا من أنه يبرا من كل عيب اذا عرف ذلك خالأكثرون قالوا : 
ان هذا الكلام من الشافعى يقتضى التردد بين القول الأول الموافق 
لقضاء عثمان وبين القولين الأخيرين اللذين أشار اليهما بقوله ؛ 
وان صح ف القياس. لولا ‏ ما وصفنا أن لا يبرا أو ينرأ من كل عيب »2 
فهذه ثلاثة أحوال ٠‏ ' : 


ومنهم من منع ذلك وقال : وان كان الشافعى أشار الى ذلك 
ولكنه اختار القول وقال : لولا قضاء عثمان ومتارقة الحيوان لغير. 
ن القياس هذ! ولكن تركت القياس ‏ لقول عثمان » والفسرق بين 
0 وغيره ٠‏ قال القاضى أبو الطيب ( قلت ) أنا : قال. الشاخمي 
"فى كتابه :اختلافة ومالك : ولو ذهب ذاهب الى أن من باع بالبزاءة برىء 
منا علم ومما لم يعلم لكان مذهبا يجد خيه حجة » وهذا مثل قول 


1# 


والمرري الكل هد القن عد اروانة جرال الات قا 
الت + وقال امن خيران وآأبو اسحاق لم بخرجا. ذلك قولا 'لاجماله 
( قا ات ) والاجمال فيه ظاهر »؛ وقد اختار المصنف فى اللمع أن مثل 
هذه العبارة لا تجوز أن يججل ذلك قولا له ؛ والمثسهور طريقة اثبات ‏ 
الأقوال لما تقدم » وق: الاستذكار لابن عبد البر أن الشافعى قال 
فى الكتاب العراقى يبغداد بآئه لا بير الا من عيب يريه للمشترى ». 
خاستفدنا بهذا النقل اثبات القول تعدم البراءة » وأنه ى القديم 005 


5 الملرق الطريقة الرابعة الأخوذة من الامام م خانها لم ' 
'تغرق بين ألخيوان وغيره » وذلك خلاف صريح قول الشاخعى ٠‏ وطريقة 
أبن أبى هريرة محتملة + ولو ذهب ذاهب الى طريقة سادنة ‏ وهو ' 
أنة ‏ فى الحيوان | يقطع بألقول الثالث » وفى غير. الحيوان قولان :: 
( أحدهما ) يبرأ مطلقا'( والثاتى ) لا ببرأ مطلقا لكان ذلك وجهنا ٠‏ 
. وهذه غير طريقة أبن أبى عريرة ٠‏ لأنه يقطم بأنه لا يبرأ من غير 
. المغلوم فى الحيؤان + .وهذه الطريقة التى أقولها مقتضاها اجراء 
التولين فى :غير إلحيوان يما .علمة وخيما لم يعلمه والقطم بالتفصيل 
يد ووو هزه اللتريقة اخديان التماخص لضام ء عثمان ١٠‏ . 

وقوه : أنه لولا ذلك والفرى بين الحيؤاة وغتره لكان ينذا ازآلا 
بيرأ ٠‏ يعتى نى كان يه قولان * وهذا دليل على ثبوت القولين فيما عدا 
المحل الذى خيه اتقليد عثمان ٠‏ والفرق المأكور. وهو غير الحيوان ٠‏ 
بالطريقة القاطعة بأنه لا يبرأ فيه من عيب أصلا » كما تقتضيه طريقة 
ابن خيران ولب سحا لا عليل عليها من كلام الشافمن » وانما عي 
خاضة » خهذه طريقة لم آر أحدا ذهب اليها » ولها وجه ظاهر من كلام . 
الشامعى ٠‏ وقول الشنافعئ في المختصر : والأول أصح » الظاهر أنه 
يزيد به الأول من -الاختمالين اللذين ذكرهما لولا تقليد عثمان ومفارقة : 
': الحيوان لغيره أى أن القول انه لا يمرأ .على ذلك التقدير أمصح من 


5 


القول بأنه ييرأ من كل عيب لأجل ذلك » والله:أعلم > انق عم اليه فق 
اختلاف العراقيين » ويحتمل أن يكون المراد بالأول ما قاله موافقا 
لقضاء عثمان ويكون ق ذلك تقوية لذأن ق :المنألة ثلاثة + اقوال 5 
الحيوان وقولين فى غيره كما هو الطريقة المشهورة ٠‏ : 


(فرع) قسم الماوردى البيع بشرط البراءة الى ثلقة اضرب : 


أده )كرا من خوك يتماطا ورف ابيز وورطيها عه ا 
براءة 0 وميع جائز 4 لانتفاء الجهالة ولزوم الشرط ف العكقد 4 
فان وجد المشترى بالمبيع غبر تلك العيوب خله الرد. » وان لم يجد 
الا تلك فليساله الرد ٠‏ 


( الشرب الثاض ) آزاييرا من عيوب بتماها » ولغ يقف المتشترى 
كالسرقة والاباق م البراءة خبها بالتسمية » لأنها غير مشاهدة 4 
غلم يمكن الوقوف عليها بها » واكتفى بالتسمية فيه غان ذكرها إعلام 


واظلاع عليها ٠‏ 

0 لا ا ا ا 0 
يزيد بزيادته العيث وينقص بتقصه فصارت التسمية 5 عند ا 
مشاهدتها جملا بها '٠‏ 0 


( قلت ) وهذا معنى قوله فى المختصر : ولو سماها لاختلافها » 
وكذلك قوله ف اختلاف العراقيين : ولا بير منه الا أن يقفه عليه ٠‏ 
وكلام الماوردى يقتضى أن هذا: الضرب ليس محل. الخلاف . 
ولا سك أن القائل بالبراءة: مطلقا اذا أطلق شرط البراءة يقول: هنا 
عند التسمية وان لم يُقْفه عليها بطريق الأولئ ٠‏ وكذلك اذا كان النرض 
ونحوه فى باطن خان الأصح أن بير منه اذا لم يعلمه عند. الإطلاق خفى 
حالة التسمية كذلك ؛ وكذلك قال الرافعى : انه ان أراه موضع البرص 
وقدره حح وان الم بر خعهر حرا البراءت متطلفا .»رعلا يتتدتي علام 


ب( 5 


- والفورا و9 والتولى ا والبغوى ع( ؛ ويتبغى أن أن يحمل 00 الماوردى 


.قال الراقمي كما كل قل د د لير 

من العيوب وأما| ما لا يعرفه: ويريد البراءة عنه لو كان » خقد :حتى 
الامام تفزيعا على خساد الشرط:خنه خلافا مخرجا على ما :ذكرة من 
العنيين + يشت أن الغلد له ساد الخرط الجقالة او كونة من لتقن 
العقد ( ان قلنا ) بالأول صح الانتفاء الجهالة ( :وان قلنا:): بالثانى. 
فلا » وطكل صاحن السمة بعبيية الخين بن يفول على انه يري من الزنا 
والاباق والسرقة » وهذا الذى تقذ 0 
فيه التسمية هو قول الأصهاب * ١‏ 


ا : ا ل ا 
قال الاي كزان + رملة عون من لفيا الموضم لقسلة 
الجهالة » وهذا مخالف لمنا تقدم من كلام الشاخعى » ومثل القاخى 

هذا سس د الجذع ا 


(فرع)) الدع ألر اقم لكا راك ا م رات 

من الزنا والسرقة والاباق + لأن ذكرهما' اعلام ». وف :كلام القاضى : 
"فين ف النتاوعا ما تتفي المنارمة فى هذا الاطائق + و أنه إىاخال اهو 
ا ل وا » ولو. قال : 
المنالة مقدفة » وهى أنه لو اشتراه ولم يعلمه آبقا فقال لبزأتك 'من 
عيب الاباق » خبان ا لو ا ا 


وان كال ل ا اس ايم 
شيئا قال : فالظاهر :أنه ليس له رده غ لآن الشرط اعلام * 


وان قال راعسا لمرو اف له 
اه 6 


كلد 


( الضرب الثالث ) أن بير ا!ه من كل عيب من غير أن يسميها » 


(فرع) فى الاستدلال للأقوال المأكورة غير القول الظاهر من 
اللذهب أو أجوبتها ء أما القول الأول وهو أنه نبرأ من كل عيب » وهو 
مذهب أبى حنيفة خلقوله صلى الله عليه وسلم : «اللمنون عند شروطهم» 
وبأن الابراء من المجهول سدع لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين 
تخاصما عنذه فى مورايث درست : « أسهما وأوجبا وليحلل أحدكما 
صاحبه © روآه البيهقى فى كتاب الصلح وبأته اسقاط حق لا تسليم 
فيه خيصح فى المجهول كالطلاق والعتق » وبآن خبار. العيب انما يثبت 
لاقتضاء مطلق الغقد السلامة» فاذا صرح بالبراءة ارتفع الاطلاق ٠.‏ 


( والجواب ) عن الأول آنه روئ فى هذا الحديث ما وافق الحق 
منها » على أن الحديث اللذكور فيه كلام » ومنع بعضّهم صحته ‏ ثم 
هو معارم, لقوله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط لبس هو فى كتاب 
الله فهو باطل © ونهية عن ديع وشرط ( وعن الثانى ) أن التحليل يصح 
بأن, مصيره معأوما ٠‏ قيقول : من كذا وكذا ( وعن الثالث ) بأن الطلاق 
والعتق مصح تعلبقهما » خصها فى المجهول بخلاف.الرد بالعيب ٠‏ وأما 
القول الثاني وهو آنة لا ديرآ مز, شىء من العيوب الا بالتسمية والتوقيقة 
قالنهى عن بيع وشرط ء وعن الغرر * ش 


ومن القياس أنه.رفق فى البيع لا يثبت الا بالشرط » خلا يثبت مع 
الجهالة كالأجل والرهن والضمان » ولأنه عيب لم يقف عليه المشترى 
فيثبت له رد المبيع على صفته كما اذا لم يبرا منه وفيه احتراز عن 
حدوث العيب والرضا به ؛ وبآن الابراء من المجهول لا يصح لأنه تبرع 
لا يمح تعليقه خلا يصح ف المجهول كالهية وبآنه خيار ثابت بالشرع 
فلا ينقى بالشرط كسائر مقتضيات العقد ٠‏ 


وملخص هذه الأقيسة الدالة لهذا القول ترجع الى سببين (أحدهما) 
التعليل بالجهالة ( والثانى ) بمخالقة مقتضى العقد » ووضع الشرع فى 
الرد بالعيب ٠‏ خان قالو! : الهبة فيها تسليم والجهالة تمنع من التسليم » 
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انتقض عليهم بالوصية والاقرار ء نيهما تسليم: وأجب : د 3 
المجهول » وق الاستدلال طريقة أخرى بآن تفرض ) المسألة خيمن شرط 
البراءة مما يحدث ف يده من عيب » لأنه ابراء من الضمان قبل التسليم ؛ 
فلم يجز كالابراء من ضمان. جميع الثمن اذا تلف فى يده 4 وأما 
القولان الرايع والخامس غضعيفان جدا لا دليل لهما : والسادس وهو 
اع اص تريجمر الذالث الذئزعر اشر المع 


(فرع) فى الاستدلال للقول الظاهى من الماهت» الحجة ف ذلك 
ما ذكره الشافمى رذى الله عنه من قضاء عثمان رغى الله عنه مم مفارقة 
الحيوان لما سواه كما بينه.: خلو حكمنا بأن البيع والشرط لا يصح 
لأدى الى أن لا يستقر بيع فى حيوان أضلا + والتمسك به من وجهين: 
( أحد هما ) أن ابن عمر من كبار الصحابة وزيد بن ثابت أيضًا كذلك » 
وقد قيل أنه المشترى منه وترافعهما الى امام الوقت فى خصومة ويقضى 
بينهما بقضاء + الظاهر أن ذلك يعسر ؛ ولم يثبت عن أجد متهم الأنكار 
فكان اجماعا » واعترض على هذا بأن ابن عمر مخالف >6 خاته 
بالعيب واعتقد أنه لا يثبت الرد ( آما ) علمه خلامتناعه من اليمين: 
( وأما) اغتقاده فلو لم يكن كذلك لقبله '٠‏ ْ ْ ا : 


وآجاب الأصحاب بأنه يحتمل أنْ لا يكون ن علم وامتفع عن اأيمين 
تورعا ( قلت ) وهذا الجواب والاحتمال يعتضد بما تقد تقدم عن الب 
أنه لم يثبت يثبت عن ابن عمر القول بالبراءة » لكن الشاقعئ رحمه الله ق 
اختلافه مع مالك قال : وقد اختلف عثمان واين عمر فى العبد يبتاع 
ويدرأ صاحبه من العيب » فقخى عثمان على ابن عمر رضى الله عنهم بآن 
يحلف ما كان به داء علمته ؛ وقد رأى ابن عمر أن التبرى يبرئة 
مما علم وما لم يعلم » قال الشاغعى يخاطب من سأله ؛ خاخترت قول. 
أدن 'عمر وسنمعت من| أصحابك من يقول : عثمان الخليفة وقضاؤه بين 
المهاجرين والأنضان 5ه كول عامتهم » وقوله بهذا كله أولى أن يتدع من . 
أبن عمر ٠ ٠‏ انتهى ٠‏ 


ذكر الشا هذا كيه روى أازاة عثمار 00000 الكلام 
لفعى عن عجمان. و 0 
من الشاخعى يقتضى اعتقاده أن ن أبن غمر مخالف لعثمان ؛ وحينثذ بعتضد 


ال 


الاستدلال بهذا الوجه. الذى ذكره الأصحاب - وممن ذكره الشيتم 
أبو حامد والقامى أبو الطيب » وان كان ما ذكروه من الاحتمال صحيحا » 
لكن لا يستقيم الاستدلال للشافعى بذلك » وهو قائل بخلافه * نعم 
'بصح من ينظر من حيث الجملة ‏ ولا يتقيد بكلام الشاخعى أن يقوله ٠‏ 


ومما يضعق التمسك بهذا الوجه للمذهب أن الشافعمى عضد قول 
عثمان رضى الله عنه يما ذكره من مفارقة الحيوان لغيره ». وعلى هذا 
الوجه لا يحتاج الى ذلك وأيضا لو كان كذلك لما سماه تقليدا » وأيضا 
خانه مشى على أن قول الصحابى اذا انتشر ولم يعرف له مخالف يكون 
كالاجماع السكوتى » وفيه نزاع ء خانه أنزلٌ رتبة مما ب بتحقق فبه سكوت 
الباقين + ( وان قلنا ) بأن الاجماع فى السكوت حجة لاسيما هذه 
المسألة مع الاحتمال القوى فق مخالفة ابن عمر وورود الرواية عنه 
وعن زيد بذلك من غير هذه الطريق وان كانت ضعيفة » خان ذلك يخرم 
الظن بعدم الخالف ٠‏ وذكر الامام ههئنا معترضًا على التمسك بهذا الوجه 
أن مذهب الشافعى فى الجديد أنه لا ينسب الى ساكت قول ٠‏ 


( الوجه الثانى )! من الاستدلال ما ذكره الشاخعى وأشار اليه من 
اعتضاد قول عثمان رضى الله عنه بالقياس ٠‏ ومثل هذا يكون حجة عند 
الشاخعى على القديم خلان قول الصحابى حجة يقدم على القياس ٠‏ 


وأما على الجديد غلانه يرى أن قول الصحابى مع القياس الضعيف 
المسمى عند الماوردى بقياس التقريب يقدم على القياس القوى المسمى 
عند الماوردى بقياس التخقيق » وهل المراد بالضعيف الذى لا تجتمع 
فيه شروط القياس غيشكل اعتضاد ما ليس بحجة بما ليس بحجة ٠‏ 
ويأتى غيه البحث الذى تقدم ف المرسل ف مسألة بيع اللحم بالحيوان » 
أو الذى اجتمعت خيه شروط القياس اكنه خفى لو انفرد يقدم القياس 
القوى عليه » وهذا هو الذى ينبغى أن يكون المراد ٠‏ 


وقد فسر الماوردى فى كتاب الايمان مراده بقياس التقريب 
وقماس التحقيق وههنا مباحث ؛ 


كلك 


.( أحدها ( أطلق الشيع: أنه . حامد ‏ هنا أن قزل ٠‏ المبحابن على 
القديم حجة مقدمة على القياس واقتضى كلامه أن ذلك مطلق وان لم 
منتشل + وقبده المباوردي بالمنتقس الذى لم بعلم خلاخه » وهما خولان 
5 القديم منقولان عن الشافعى فى كتبٍ الأصول ‏ وقال ابن الصباغ : 
آنه فى القديم حجة » وى الجديد ليس بحجة الا أن ينتشر » خاقتضى 
ذلك أنه اذا انتش, لحرو يح ل لدعي 5 


1 العركقا :: ان. قول اتابن الذى “ليس 'له مخالف انما : 
يكون دحة ف الجديد اذا اغتقد بضرب من القياس وأنه فق القديم 
حجة. » خاذا احتمل المذالة أصلا كان ما وأققه: أولئ ». وهو 'أدون 
الاجتماعات » وأعلى منه الاجماع: الذى: تعرفه الخاصة كتحر نِم النكاح 
فى العدة وأعلى منه » وهو اجماع | الخاصة والعامة لكون لظير 00 
. هذا مختص كلام الجوزى ٠‏ 1 

: وقال البتدثيجى ق: مقدمة كتاب الذخيزة : قال :الشافمى فى أدث 
القاضى : ولا يجوز لأحد من أهل العلم أن بقناد أحدا غير رَسُوؤل اله 
صلئ الله عليه وسلم .ولم يرد الشنافمى أن الثبى صلى الله عليه وسلم 
قوله يسم تقلدذا » وائما أراد 'قبول قوله: في صورة التقليد. ب هاما 
المحابة خان قال علماؤها قولا كان حجة مقطوعا على معيتها وان قال 
واحد منهم قولا وانتشر فى الباقين. كان صوبوه أو قالوا ما يدل" غلى 
الرضا فهو اجماع أيضا؛ وحجة مقطوع على معيتها أن بلثهم ونكتوا .. 
ولم .يكن منهم ما يدل على نصْ ولا انكار خاذا انقرض العصر كان حجة 
آنضا مقطوعا على معبتها. فى اطلاق أنسم الاجماع عليه من ناحية العبارة 
وجهان 0 .قول الشاخجي أنه لا.يسمى أ أجماعا ٠‏ وقال .دأود 3 كر 
ش ن .قا راسد مم كارك ضر قافا اليه * هوا حجة +: 
وعد مولا ماك والى خلينة ٠‏ وقا ا الجدد : ليس: بحجة ( قان' 
قلنا ) لبس بححة ل خان عاضده. قياس .وآن ضعفه ‏ كان وله مقدما . 
علي القباس القوى وأ ن لم تعقّده قياسن كان بمتزلة قول التايعى 
يقدم -القياسن علب )و1 ينص نول العموم | [ أن قلنا ] ججة قدم 


0 0 


. على القياس القوى الا أن يكون القياس ف معنى الأصل » فيكون هذأ 
القياس مقدما عليه » وهل يخص به العموم. ؟ وجهان » هذا فى قول 
الصحابى على سبيل ألفتيا ٠‏ 


وله يدن وناندئ هيت امنيس ينول ا 0 
الواحدد ادا لم ينسر على قولين + لان حدم الحاكم لا يسع خارخه » 
كار يبدل الشحوت على «نرضا . ورايت ايا على الصيرى أ الاغصاج 
يقول : هذا حجه قولا واحدا » ولذن هل يففع على معيتها ؟ على وجهين : 
ز احدهما ) نعم حانفتوى ( والتانى ) لا » وادا انتشر قول النايعى ىف 
التابعين لم يثن خانتشار فقول الصحايى فى الصحاية على الاآصح وهو 
قول أبى العباس : هذا تلخيص كلام اليندنيجى وكثير مما ذكره تناركه 
فيه المصنف وآكتر الأصحاب 3 ولذن ف كلامه زيادة فوائد » غخلذتلك 
رآعت نقله.» .واختار المصنف على قولنا : أنه ليس بحجة آنه.اذا عضده 
قياس ضعيف .لا يصير حجةة لأن كلا منهما بانفرأده ليس بحجة ٠‏ 


وقال الصيرف : بصير حجة » وهو الذى قاله المصنف فى الأصول 
بخالف ما قأله الشيخ أبو حامد والياوردى هنا أن ذلك حجة على القديم 
والجديد ٠‏ وقد قدفت أنه ينبغى تفسير الضعيف يما يكون حجة الا أن 
يكون ثم قياس. أقوى منه فيقدم هو مع قول الصحابى على القياس 
القوى ؛ وحينكذ يتجه ما قاله الشيخ أبو حامد ولا يرد ما قاله المصنف 
4 أن يكون م 6 أنه يقول بظاهر عارك وحينئذ « يكين 
ا ' 


وقد زآيت كلام أبى بكر الصيرف ف كتابه المسمى .بالاجماع 
والاختلاف » وهو بشعر بما. قلناه ». ويشبير الى أن ذلك تأويل قول 
الشاجعى فى القديم أنه حجة كأنه يرى أنه اذا لم ينتشر ولا يعضده 
نو لا عقوا الشاضى يهنن قذيع ولااجديذ:. وأن اعتضد أو انتشر 
قال به فى القديم والجديد ٠‏ 


لفك 


قال القاضى حسين ف أول تعليقته : أنه أذأ أقترن بقول الصحابى 
قياس خفى قدم على القياس الجلى قولا واحدا » وهذا يواخق مأ.قلته 
وما اله الشيخ ابو حامد وعيره » ويؤيده قول الشافعى فى اختبلاف 
الحديث » وروى عن على بن ابى طالب رضى الله عنه آنه صلى ف ليلة 
ست رذعات .كل ركعة ست سجدات » قال : لو ثبت ذلك عن على لقلث 
به » خانه لا مجال نلقياس خيه :خالظاهر آنه فعله توقيفا ٠‏ 

هذا النص من الشسافعى يدل على أنه أيقول بقول الصحانى ى 

بعض "المواضع وان لم يكن ذلك عين المطبالة التجى نحن خيها » وآائه آنما : 
يرده اذأ دل دليل على خلافه والاصوليون ذكروا هذا النص من تفاريع : 
الشاخعى قف القديم ١‏ وعندى فى ذلك أن اختلاف الحديث من كتيه 
الجديدة » وقد رويناه من طريق المصريين عنه ٠‏ وقآل الأستاذ أبو انتحاق 
الاسفراينى.: قول الصحابى اذا انتشر حجة مقطوع بها وهل يسمق 
اجماعا ؟ خيه وجهان |» وان لم ينتشر خليس بحجة فى الجديد وهو حجه 
ف | القديم » شعلى القديم فى تخصص العموم به وجهان ويقدم القياس 
الجلى عليه ٠‏ ا 
وى القياس الخفى وهو .الشسنه وجهان ( أحدهما ) بقدم على .قول 
الصحابى ٠‏ ( والثانى ) يقدم قول الصحابى عليه » وهو قول أبى حنيفة ». 
ومن لا خبرة له من |أصحابه يقول.: انه يقحم على القياس:الجلى :+ 
وأما على الجديد خلا يخص به العموم قطعا » وى ترجيح أحد القياسين 
المتعارضين به وجهان ( الثانى ) أن هذا القول 1 و 
هالقياس الذى عضده من الغرق بين الحيوان وغيره | ن لم ايكن حجة 
أيضا لم تثبت تثنت الدلالة باجتماعهما وان كان الفرق المأكور كاخيا فى القياس 
وتقدم الحجة » فالحجة فيه لانى القول المذكور . 

( والجواب ) أن القؤاش القوى يقتضى أن لا بيرأ مطلقا 0 يدر 
مظلقا كما قال الشاغْمى “ وقد أشبار الشاخعمى بقوله : وآنه أطح: فق: 
القياس » يشيز بذلك الى أن هذا قياس أضح » وأن ما ذكره من المعنى 

فين الحيوان وغيره قياس صحيح خلو: انفرد هذان: القياسان لقلنا 
بالقياس الأصح لكن الما جاء قضاء عثمان رضى الله عن قوى هو 


الفذه 


وألقياس الصحيح على القياس الأصح ء ولا يمنع اذأ لم يكن قول 
الصحابى حجة أن لا يقوى به لاسيما عثمان وقضاؤه فى هذا ٠‏ 

( الأمر الثالث ) أنه اذا كان الأمر كذلك غلم سماه الشاخمى تقليدا ؟ 
وقبول قول الصحابى على القديم أو اذا اعتضد بما ذكرتم على الجديد 
حجة وقبول الحجة لا يسمى تقليدا لقبول الخبر ٠‏ 

( والجواب ) أن الواجب اتباعه » وقيام الحجة به وهو مجموع 
ما حصل من قول عثمان مع القياس الفارق والموصوف بالتقليد هو 
قول عثمان رضى الله عنه وحده » واطلاق التقليد عليه وحده صحيح 3 
لأنه لا يجب قبوله وحده ولا يدرى من أين قأله » وهذأن هما حد 
التقليد » خاجتمع هنا تقليد ودليل » والممتنع عندنا هو التقليد بغير 
دليل » والرويانى قال : انه ما قصد يهذه العبيارة محض التقليد , 
يل آراد الاستكناس كما قال ف الفرائض أنه قلد زيد بن ثابت ق 
الاخوة مع الجد ثم عقبه بالقياس . 

( الرابع ) ف قول مالك رضى الله عنه فى ذلك الأمر المجتمع عليه 
عندنا هو فى هذا الموضع وغيره من هذه المشكلات التى استشكلها امامنا 
الشافعى وغيره » غفى الأم من كلام الربيع أو من كلام البويطى » 
لله أعلم » فى اختلاف الشافعى ومالك ( خقلت ) للشافعى : ان لنا كتابا 
قد صرنا الى اتباعه » وخيه ذكر أن الناس اجتمعوا ذيه » والأمر المجتمع 
عندنا وغيه الأمر عندنا » فقال الشاخعى : قد أوضحنا لك ما يدلك على 
دعوى الاجماع بالمدينة أو فى غيرها وطول الشافعى فى المبحث فى ذلك 
والايراد ».نحو ثلاث ورقات ثم قال : وما كلمت منكم آحدا قط غرأيته 
يعرف معناها ؛ وما ينبغى لكم أن تجهلوا كيف موضع الأمر عندنا ان 
كان يوجد فيه ما ترون ٠‏ 


( قلت ) وقد قال أبو الوليد الباجى ال مالكى فى كتابه الذى ألفه 
بيان قوله : الأمر المجتمع عليه ( خقال ) اسماعيل ابن أبى أويس : 
سألت خالى مالكا عن قوله فى الموطا الأمر المجتمع عليه والأمر عندنا 


عفذه 


يسره لى » خقال : أما قولى : الأمر المجتمع عليه عندنا » الأمر الذى 
لا اختاّف خيه » خهذأ ما لا اختلاف فيه قديما ولا حديثا؛ ٠‏ وأما قولى + 
المجتمعم عليه هو الذئ اجتمع عليه مِن.أرخئ من آهل العلم واقندئ 
به » وان حان فيه بعض الخلاف ٠‏ ا 

وزما قولى : الامر..عندتا: وما سمعت أهل العلم فهو قول: م 
أرئضيهة واغتندق ايه|ء وما اخترته. من قول بعضهم » هدا. معن قول 
مانك ذون نفطه زر بان ١‏ وستريك مانت لهده .الاتفاك على هذا الوجه ؤنربييها 
مخ نباريها قف اوأنعاط يدل على تجؤزة ف العباره » واه يضق الفط 
اله جديا مناه واهما درب. به رجي ما يدون زليه يمن ألرتية * 
.أ اتمريع غ ونم داتره المصنف إ أن قلنا ) الشرط يال غفى بطلان 
البيع نه وجهان ٠‏ وغان الامام : قولان ر اظهرهما ) عند القاضى: خسين 
وال مانم وائرويانى أوابن |دأود وألراقعى » وهو قول أبن سريج عى 
ما حناء الماوردى » وق المجموع للمسامنى والتجريد له ء وهو من حلام 
الشيخ أبى حامد انه ناهر المدسب: ؛ 'وقال فى العدة : أنه ظاهر قول 
٠‏ الشاععى » وهو اذى قدمه المصنف هنا أنه لا بيبطل لحديث عثمان 
رضى الله عنة » خائه صحح البيع نتن هذا الاستدلال غيه عظبر لآن 
الشامعى أستدل لضحة الشرط باترا عتمان + خديف يستدل بم لصحه 

البيع مع بطلان الشمرط ؟ ش 


ما غلم ٠‏ نص منه ف أن البيع صحيح » وقد يقول القائل بغد ذلك : 
أنه ليس افيه أن الشرط صحبيح لاحتمال أن يكون عثمان عنده: أن 
الشرظ باطل » وأن ظهور العيتٍ موجب للزد :على ابن عمر ولو كان غير 
ذلك من العبوب © أو ف غير الحيوان » لقضى غيه يبهذا أيضا 6 وهنِذا ١‏ 
الاجتمال هو الذى,لاحظه ضاحب هذا الوجه ؛ الله أعلم ٠‏ ل 


صاحب هذا لأا لا تغرف خلافا فى هنذا ب المأهب غيه أن" من جلف 


فى العيب .ف غير هذه المسألة: يحلف على البت ».ولا يحلف على خفى : 


05550 


العلم : قإن خالف صاحب هذا الوجه ف ذلك لم يستقم له على قاعدة 
.الشافعى » وقد ظهر لك بهذا أن اثر عثمان صحيح ف:صحة البيع » وف 
أحد أمرين بعده ؛ اما فى صحة الشرط والفرق بين العلم وغيره ».كما قاله 
الشافعى » واما فى أن من حلف على نفى العيب يحلف على نقى العلم » 
خانه قد يكون مذهب عثمان ذلك وهذا ببين لنا اشكالا فى التمسبك 
به.2 الظاهر من الذهضه والامام تدك له بان الشرظ ف وشة اليم 
مخالفا لمقتضى العقد لأن العرض من العقد النفوذ » فالشرط يتضمن 
تأكيد اللزوم والظاهر السلامة » واعترض على هذا المعنى بآنه لو صح 
لوجب الحكم بصحة الشرط من وجهة موافقة مقصود العقد ٠‏ 


وفرق المتولى بين شرط البراءة وسائر الشروط الفاسدة » بآن 
قضية الامتناع من التزام سبب يغضى الى رغع العقد ؛ فكان مواغقا 
موضوع العقد لكن يرد عليه ى هذا الشرط أن المبيم لا يكون ىف 
ضمانه قبل القبض ؛ والمنقول فيه أن العقد يبطل ٠‏ 


( والوجه الثانى ) وهو الذى قدمه ف التنبيه ٠‏ وقال الماوردى : 
انه قول جمهور أصحاينا » وقال الروياتى وغيره من الأصحاب : أنه 
القياس » وجزم به الرويانى فى الحلية أنه يبطل العقد كسائر الشروط 
الفاسدة » ولأنه يختلف ما يقتضيه العقد من الرد بالعيب »© ولأنه 
يفضى الى جهالة الثمن بالطريقة التى قدرها المصنف وسياتى أن 
ابن أبى عصرون اختار هذا أيضا ومال الغزالى اليه » وف المجرد من 
تعليق أبى حامد أن الأول“ليس بشىء ٠‏ 


( وأن قلنا ) بصحة الشرط فكذلك فى العيوب الموجودة عند 
الفقد » أما الحادث بعده وقيل القبض فيجوز الرد به » قاله الماوردى 
والمتولى والرافعى وغيرهم » وقال القاضى حسين : انه لا خلاف على 
المذهب فيه » نقل.صاحب التئمة وغيره عن أبى يوسف أنه يجوز » 
خبه اشارة الى الحاق الحادث بعد العقد وقيل القبض بالحادث قبنها 
فى البراءة عذه وليس ف كلام الغزائى إنحاق ذلك ألا ف صحة اشتراط 
البراءة عنه : خلا تعتبر بذك : ون شرط ألبراءة عن العيوب الكائنة 


56 
(.6 باللمجموع اج )١١‏ 


وألق تعدة حقله ملريقان فى ضليقة م 
بالبطلان ( والثانية ) على قولين بالكاكنة » وقال الراخعى .: فيه وجهان 
[اصحهما ) يذكرا. 


وقال الأكثرون غيزه : أنه فاسد » قال لفقي ا ويبطل؛ 
البيع بهذا الشرظط وصاحب النثمة قال فى هذه الصورة أئة اذا فسد' 
القبرط خالحكم فى بطلان العقد على ها سيق يعتى خيصع المقسدر 
على المذهبٍ خان أخرد ما سيحدث بالشرط فهو بالفساد أولى ٠ ٠‏ اقال, 
الرافعى ومقتضى ذلك مجىء » الخلاف خيه بالترتيب + وقال الامام : 
المذهب أن الشرط بطل بخلاف , ها ذكرناة 5 المسآلة الأولى يعنى اذا 
كر كت اود 1 


وصرح الاغيم بثلاثة أوجه ( آحدها ) صحة البراءة فى العيوب' 
الحادثة مطلقا ٠‏ ( والثانى ) الفساد مطلقا ( والثالث ) الفرق بين آن 
يذكر تايعا أو مقصودا » وهذا معنى الأولوبة التى ذكرها الرافعى » وحيث: 
خرقنا بين الحادث والقديم ٠‏ 


فلو اختلفا فى عيب هل هو حادث أو قديم ؟ قال الماورذى : خفيه 

وجهان من اختلاف أصحاينا فى اختلاف العلة خبما اذا ادعى لبائم ف 
غيز هذه الصورة! الخرة رادم لساري القدم » خالقول قول النائعم » 
خمنهم من قال ؛ ن العلة أن الحدوث : تعين والتقدم مشكوك فيه ٠‏ 
00 ومنهم من قال : 
العلة أن ما أوجب الامضاء أولى » خالقول هنا قول البائ تع » ويمنم 
المنترى من الف ن. وان فرعتا على القول الثالث خلا يير؟ هما عليه 
وكتمه » ولا عما لم يعلمه من العيوب الظاهرة من الخيوان على الأصح » 
ل لع ل ا ع0 
هل المراد ما لم بكن. معلوما لخفائه ؟ و ا م 
يجلمه لجهله ؟ ومقتضئ كلام الرويانى خسبة الأول الى المخصلين. من 
أصحايبنا » وأنه الصحيح 4 وئسبة لثانى الى حكاية أبى على فا الامماح 
والقاخى أبى حامد ف الجامع وأنه غلط ؛ والرويانى قال هذا دخعما 
لن زعم أن الحيوان بأتى فيه التفصيل بين امعلوم » وهو المحكى فى 
الد الب 0 


| لت ست تجمطةةا سي ع تعتانه 


كان 


الافصاح والجامع » وحيث حكى الوجهين من كلام المأوردى لم يتعرض: 
له هل بلحق ما مآكوله فى جوغه بالجواز ؟ قيل : نعم لعسر الوقوف ٠‏ 


والقاضى حسين وغيرهم :: لا وقال المحاملى انه لا خلاف خيه » وكذلك 
الرويائنى قال انه لا خلاف فيه وجماعة حكوا الخلاف كما تقدم » منهم 
الجرجانى والراغعى وغيرهما لتبدل حال الحيوان » خان العيب الذى 
به قد يزول بنفسه وبأنه لا يمكن معرقة العيب الذى فى باطن الحيوان » 1 
وهذا يمكن بادخال عود ونحوه ؛ وبأن الحيوان يغتذى بالصحة والسقم 
و مومه ووه واويك ا 1و 

ان ( قلنا ) بطريقة الاصطخرى كان , فيه قولان |( وآن قلنا ) بالطريقة 


: / 


الأخرئ نم يصح الشر نولا وأحدا كلت إاوهدا على السلن يتب 


05 
أ لمشورره : وتاتى فية إلطرق ١‏ الوق 


( فرع ) قد اجتمع ف السرط مع العقد ثلاثة أقوال. يصحان' 
ويفسدان » يصح العقد ويفسد الشرط ٠‏ قال الامام والقاضى خسشين 
قبله : وهذا كاختلاف الأقوال فى شرط نفى خيار الُجلس. والرؤية اذا 
جوزنا بيع الخائب » وفيها الأقوال الثلاثة كما وضفناها.» وخبار .اليد 
بالعيب .خنار شرعى يتضمنه مطلق العقد + كفخياز المجلس © وخمار 
الرؤية ( قلت ) لكن الأصح ف نفى خيار المجلس بطلان العقد ( والأضح). 
هنا صحته عند الامام والرافعى ؛ فيحتاج الى الفرق » وأما على ما قسنه 
الماوردى الى الجمهور خلا ٠‏ قال القاضى حسين : فعلى هذا الترتيب 
يجتمع فى الحيوا بامج ترا جعالجاك وراد واو اللو ا 


( تنبيه ) عرخت بما تقدم أ ن المذهب خساد ال 
وصحته فى الحيوان مع لانيل فى الزراءة حا ملا ذلك فى د 
الحيوان ٠‏ قال ابن أى عصرون :: فالشرط والبيع باطلان » وهذا منه 
كأنه أختياز لقوله : البطلان ؛ اذا قلنا بفساد الشرط ( أما ) على القول 
الذزى صححه الرافعى وغيره من أنه اذا فسد الشرظ يصح العقد: : 
فينيغى أن يكون كذلك » ولا فرق بين الحيوان وغيره ف ذُلَك اذا غلنا 


يفده 


يفساذ الشيرط إنحيرآن » وكذلك أطلق صاحب التتمة أن الذي أن 

الل ضجيع*. 

0 ل ا ل 

اذا قبرط أن لا يرد عليه اذا وجد. به عيبا فالعقد باظل وعللاه بانه 
نم تطيرف فى احق ثبت له , بمقتضى العقد. بخلاف شرط البزاءة. »' انه . 

نشمط البزاءة مام ثيوت العق يخالف الرافبى ما جرى هيد لخاد وهر 


ةا 


ون ما ذكرء الاضى ف شبرط الباءة يمك أن يقال مه فى برط عع 
ألرد ولو اختلفا فق شرط مبيع الدراءة خادعاه البائئع وأنكر المشترئ 
تب ري 1 
القاضى أبى حامد » ولم يذكي البوياتي ف البح" ريال يحل 


أنه لبويطم ولم برض 5 


» [إواتهلنا) خاسد ء هفى التمذيب أن القول قول. البائع بيمينه‎ ٠ 
وينبغى أن 'يخرج :غلى الاختلاف, فى دعوى الصخة والفسباد ؛. ومن‎ 
اللعلوم الظاهر أنه اذا باع بشرطاً اليراءة من عيب علمه المسترى ورآه‎ 
ش أن البيع صحيح ولا أثر. للشرط المذكور. فى هده الحالة: ومن جملة‎ 
) الاطلاق أن يقول له" : هذه هى العغيوب وأبرئنى منها ( واذا .قلنا‎ 
:. وال الناقم‎ ٠ بالصحيح فقال' المسترى. د هذا العيب وكتمته‎ 
: لم أعلم خالقول قول 0 عو ين وس‎ 
: الاح ريو عر كد بو مدني‎ 


ا ١‏ أطمر البقم ره و 
ونوا أن ذلك يجوز من عن بعلا ابيع والشرط على بن الال 
فل شبرط البراءة. » وهذا .جهلك لا يجوز فعله ولا يفيد + ( أما ) أنه 
مور قله فلانة عن ة لاف لا يمسن اجتماء لخصيم لون رف ملك 


اككت 2 


ومنها ما هو متضاد ( وأما ) أنه لا يغيد » خلما تقدم أن الضنتحيح عندنا 
أنه لا يكفى بالتسمية خيما ممكن مجاينته كالزنا والسرقة والاباق » خذكره 
مجملا بهذه العبارة كذكر ما يمكن معاينته بالتسمية من غين زؤية ؛ 
غقياسه أنه لا يفيد خيه أيضا » غهذا خعل باطل وشهادة باطلة » قصدت 
التحذير عنها لأن كثيرا ما.يغيرها ولا يجوز للحاكم الزام المشترئ 
بمقتضى هذا الاقرار للعلم بكذبه وبظلانه » واذا وقع ذلك يكون حكمه 
حكم ما لو شرط البراءة » فيفسد العقد على أحد القولين » ويصح على 
الآخر : ويبر؟ من العيب الباطل المجهول فى الحيو ان دون غيدء ٠‏ 


(فرع 1 ينتم'به'الياب+ قال التووق أ الروغبة :80 
أصحابنا ا نعقد البيع لم يتطرق اليه الفسئخ الا بأحد سبعة 
أسباب : خيار المجلس © والشرط ء والعيب » وخلفة الشرظ المقصود 8# 
والاقالة والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض ٠‏ 

ا 

ش لإ قلت ) والتصرية لما كانت ملحقة عند الأكثرين بالعيج * وغته' 
بالخلف لم تكن خارجة عن ذلك » ولكن قدا بقى عليه جوع 
البائم عند اخلاس المسترئ » وله أن ملحقه بالعيب : لكن: مثكٌ هذا 
التكلف يقتفى عد العيب والخلف شيئا واحدا ؛ خالوجه جعلٌ ذلك قسما 
آخر. » وبقى عليه أيضا الافتراق فى الربويات قبكا التقايمن * وه 
رأجع الى ملاك ابيع » وبقى أيضا تعذرء أمفاء العقد كما ف اختلاط 
الثمان وسيم الصبرة بالصيرة المخالفة لها مكايلة * كما تقدم على 

آختلاف فيها + 


0 وأما ) الخيان الحاصة يسبب الأجبان ف المرابحة عمو رأجع 
الى العيب لأنه كالميب ف المبيع © وقد ذكره المصنفة فا التنبية مسالة 
الاختلاف ف قدم العيب وحدوثة ٠‏ واذا باعة عصيرا أو سلمه 2 ولم 
يذكرهما ف المهذب ف هذا الاب + وذكر المسألة الأولى ف بآت أختلافة 
المتتابعين : وستشرحهما هنال آن'شذاء الله تعالى بعون الله وكنسوره + 


#8 


فهارس الجزء الحادئ عقر . 


من كتاب المجموع 
أولا : الآيات القرآنية 
ثانيا : الأعلام 
ثالشا : الأحاديث والأخبان والآثان 
رابعا : الأشعار الاستشهادية 
خامسا : الأحصكام 


إفرك 


أولا : الآياتالقرآنية 


« أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحين عهدا » 

« اعجاز نخل منكعهر » 

« انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت »6 

9 ثمانية أزواج » 

« فان خفتم أن لا يقيما حدود اله فلا جناح عليهما فيما افتذث به » 
« فلا تقل لهمااف » 

( كلو! من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده » 

« وأتموا الصيام الى الليل » 

ه واحل لكم ما وراء ذلكم » 

« وما جنمل عليك فى الدين من حرج » 


55 


ثانيا : الأحاديث والآثار والأخبار 


خرف الآئف 


أبى ابن عمر أن يحلف وقبل ا 


مألف وخسمائة درهم 

أنيث عروة فأخبرتة فقال ': أروح اليه العشية 
فأخبره أن عائشة رمى 'الله عنها أخبرتنى أن 
رسول الله يَي قخى ف مثل هذا أن الخراج بالضمان 
فعجلت الى عمر فأخيرته ... ع 

. أجل الجارية بها الجذام 

حذى المعضلات يا أبا ا هريرة 
واحدة تثبتها وثلاث تحزمها 

اذا بعت فقل : لاأخلابة ولك الخيار ثلاتا ' 

اذا حدئتكم عن الله شسيئا فخذوا به » فائنى لن 
أكذب على الله 

اذا اشترى 'احدكم نعجة أو قاة 

اردت عليها الحج © قال : أن : بْخفها نقبا 

ارشل الى بولاها ل ساك ]إن اك ساق 
فاقبلوا جاريتكم 

الا لا توظأ حامل حتى تع 

ألا أقرئك كتابا كتبه! الى رسولك الله يغ ؟ قلت : 
بلى فآخرج لى كتابا : هذا ما اشترئ العداء بن أخالد 
ابن هوذة من محمد رسلول الله > اشترئ منه 
عبدا أو أمة لااداء ولا إخبئة ولا غائلة بيع المسلم 
السلم ا 


الآمة تباع ولها زوج اقضّى عثمان أنه عيب تر به 


أما لا فلا تبآيعو" حتى يبدوا صلاح القمرة 


كالمشورة يشير بها لكثرزة خصومتهم 


أن آنا سالم باع لما بثماتيائة بالبراءة من 514 
آفة فوجد الرجك نه عيبا »؛ تخاصمة الى غقهآن * 


8 


احرانا 
5 


"515 


755 


15 
الم 


' 54 


وا 
1 


2 


كارن 


55م 


5.١ 4 66.٠ 


.لاه 


رنتى الا عنه فقال؟ عثمان لابن عمر اب 
داء تعلمه © فابى ابن عمر أن يحلف وقبل الفلام 
فياعه بعد ذلك بألف وخمسمائة 

ان حبان بن منقذ كان يخدع فى البيع فذكر ذلك 
للنبى يع فقان' : اذا بعت فقل ' لا خلابة ولك 
الخيار ثلاثا 

ان الخراج بالضمان 

ان بخفها نقبا 

ان رجلا من مزينة طلق امراته ثلاثا قبل أن يدخل 
بها » فأثى ابن عباس يسأله وعنده ابو هريرة رضى 
الله عنه فقال ابن عباس رفى الله عنه ؛ أحسدى 
المعضلات يا أبا هريرة فقال ابو هريرة رضى الله 
عنه : واحدة تثبتها وثلاث تحرمها 6 فقال 
اين عبباسس : زينتها يا أبا هريرة 4 أو قال * 
نورتها أو كلمة تشسبهها ‏ يعنى أصاب 

ان شريكى باعك ابلا هيما ولم يعرفك قال * 
فاسمتقها إذن فلما ذهب ليستاقها قال اين عمر * 
دعها رضينا بقضاء رسول الله يع لا عدوئ 

ان شساء ردها وصاعا من تمر وكان بها احتلب 
من لبنها 

ان شسئت كسروا فما وجدوا سدا ردوه 

ان صدتقا وبينا بورك لهما ف بيعهما » وان كذبا 
وكتما محقت بركة بيعهما 

ان لنبى يغ انشد قو الاعرابى حين حرم علية 
بعض ملوك الجاملية ثمرة نخلة له : 
جذذت جنى نخلتى ظال ما وكان الثمار لمن قد أبرأ 
فقال النبى يِه : وكان الثمار لمن قد أبرا 

ان عثمان قضى بأنه عيب ترد منه 

انها ظئنت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن » ولكن اذا 
حدئتكم عن الله تمالى شيئا فخذوا به فاننى لن 
أكذب على الله تعالى 

أئ الرقاب افقَل ؟ قال : اعلاها ثمنا واننسها 
عتد أهلها 

آيما أمراة نكحت باقير أذن وليها ننكاحها بأظلا 


14 


.لاه 
84 
1534 


515 


51٠ 


15 
كاه 


ا 


7 
كه 
كن 


8 
4 


0 


يع 


حرف اليساء 
3 
بدو الصلاح. 0 بطلواع الشريا : 
ابصر الى يق لثاسن يلحون نقال ما للنابس ؟ 
:. يلقتحون ٠‏ فقال : لا لقاح أو لا أدرئ. اللقاح 
0 : تركوا اللقاح فرج ثيرن النابيى شيصا 
نقال النبى يق :اما شبأته ؟ ققالوا : كنت نهيت عن 
اللداح نفقال ؛ ما آنا بزارع ولا:اصاحب تخللتحوا 
بعثت بالجنيفية . السمحة 
باع رجل على عهد رسول الله يق جائطا مثمرا 
ولم يشمتوط المبتاع التمراولم يستئن البْائع ولم يذكراه 
عد د ا ا 
النبى يغ فقضى بالثمر للذى القح النخلا -. 
ا 


ثم وجند به عيبا فخاصله الى التبى يِل ورده عليه. . 


فقا الرجل : يا رسوك الله . . قد استغلا غللامى 
فقال ربسوك” الله يخ ” الخراج. بالضمان . 


ع عبد : ابه بن عملر غلاما بتمانسائة بأليراءة: 


و ل لي 
عنه : احلف لقد. بعتة وما به داءغ تعلمه © قابى 
أبن عمر أن يحلف » وخبلا الفلام فباعه بعفُ ذلك 


بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبئة. ولا غائلة 
بايعت رسوك الله يغ على انامة الصلاة 5 وايتاء 


الزكاة والتصح لكل مسلم. 


البيغان بالخيار ما لم يتفرقا © فان صدها وبين . 


بيعهما 

المتيايعان بالخيار 0 تفرقا بعد أن تبايعاً ولم 
يترك .واحد منهما البيع 'فقد وجب البيع 
يسم المحفلات خلابة ولا تحل الخلاية للم 


فتخاصيته فيه الى عمن ابن عبة” العري. فقفى اله 


نرده © وقفّى على برا 'غلتله © فاتينتا عبيروة . 


لهي 


41 


14 
105 


نع 0.؟ 


4؟ 


14 


نك 


كن 


ام 


0 
م 
ابتعت غلاما فاستغليته ثم. ظهرت منه .على عيْتٍ : 


الصفحة: 


المفحة 
فأخبرته » فقال : اروح اليه العشية فأخيره أن 
عائشة رضى الله عنها اخبرتنى أن رسول الله يخ 
« قضى فى مثل هذا :أن الخراج بالفسسمان » معجلت . 
الى عمر فاخبرته ما أخبرئى عروة »© فقال عمر ؛ 
فما ايسر على فن قضاء قضيته الله يعلم انى لم أر 
فيه الا الحق © فبلغنى فيه بسنة عن رسول الله بي 
فراح اليه عروة فقضى له أن آخذ الخراج من الذى 
قضى به على.له كوم 14.2.4 4 آي 
ابتاع عبد الرحمن بن غوف جارية ققيل له : ان 
لها زوجا فأرسل الى زوجها تقال له : طلقها » 
فآبى. فجعل .له مائتين فأبى فجعل له خمسمائة 
فابى » فارسل الى ثولاها أنه قد أبى ان يطلق 


فاقبلوا جاريتكم 5 
بين لك ما فيهنا مقا 
أغالى المبتاع : أنه أضاب التمر الزمان 17 
حرف القماء 
تزكوا اللقاح فخرج ثير الناس شيصا 1 
تمر أو مسعير رارف 
حرف الثله . 
ثلائة أيام زمن الخيار 2 5 :1 
ثلاث ليال عهد الرقيق 1 شي 
ثمزتها للبائع الا أن يشترط المبتاع ؟؟ة »ع )لك 
إن 
ثمنها ' أعلى وأنقسها عند اهلها 6ه 


ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبى عع ورد عليه 
فقال الرجك : يا رسول الله ... قد استغل غلامى 


فقال رسول الله '#ق : الخراج بالضمان ذا 
حرف الميم 
جاه نواس الى ابن عمر فقال : ان شريكئ 
باعك أبلا هييا كن 


هذه 


جارية لم يطلقها زوجها فقال له : طلقها فابى 
فجمل له مائتين فأبى فجمل له خمسمائةفابى فأرسل 
الى مولاها أنه قد أئى فاقبلوا جاريتكم 

جعله النبى يخ بالخيار فيما يبتاع ثلائا فترد عليه 
دراهمه ويأخذ سلعته 2 
جعل له مائتين فأبى نجمل خمسمائة فابى .٠‏ الخ 


حرف الحاء 


ْ 

حبان بن.منقذ رهئن الله عنه كان يخدع فى البيوع 
فجمل النبى يِْغْ له الأخيار 0 أن ام أخذ وان 
شاء رد أ 

حتى يبل الكتاب أجله'. 

أحتكما منه الى النبى يم فقخى بالثير للذى 
لقح التنقل 0( 

يطنها أن فاك ابلسكها وان قتاء رده وصاننًا 
من تمر بما احتلب منها 

يحلف ما كان به داء علمته وقد رأى أبن عمر 
التبرى» يبرئه مما عملم وما لم يملم 

ليحلل أحدكيا ضاحيبه 

يحمل نخل انس بن مالك فى السنة مرتين 


حرف المخاء 


حزن تؤانن "اله باعها من قصنيخ كذا. وكذا 
٠‏ سان نه 5 ويلك , . افجاء تواس ائه باععيها 


أحدرالئى مالشنة رطق ألله. عنها أن رسول الله نه 


عصى ى مثل هذا أن “الخراج بالضمان . 

خسذ لمك ورد دراهمى نيسول : 
لا اقمل .. الخ ١7‏ 

الخراج بالضمان 'ب أخبرتنى غائشة 

خرج ثمر الناس شنيصا . 

الخصومة فى ذلك كثرت عنده فقال يع ؛ أسا 
ليوا لح بو الى لمر شور لي 
بها لكثرة خصومتهم ١‏ 

تخاصلها عند النبى عه فى مواريث دربسسستث 
فقال. يق : أسهما واوجبا ليحلل احدكما صاحبه 


ع 


ااا 


ا 


لكف 
1 

2 
1 
11 


لا 





)المع 


.لام 
.ع #لابة 


خاصمه الى النبى ين ورد عليه فقال الرجل : 
يا رسول الله قد استفل غلامى فقال يه : الخراج 
بالضمان 

الخيار ثلاثة أيام 


حرف الدثل 
ادخل يده فيه فقال : لعلك #ششت من غششنا 


ليمنت 
أدركنى وائلة وهو يجر ردائه فقال ؛ يا عبد الله 
اشتريت ؟ قلت : نعم قال : بين لك ما فيها؟ 
دراهمه ترد عليه 
دعها رضينا بقضاء رسول الله يم لا عدوى 
الدين النصيحة 


حرف الذال 


ذكر. للنبى يع أن حبان بن منقذ كان يخدع فى 
البيع فقال : اذا بعت فقل : لا خلابة ولك الخيار 
ثلاقنا 


حرف أكراء 


رأيت رسول الله يقر مر يجنبات رجل عنده طمام 
فى وعاء فأدخل يده فيه فقال : لعلك غششت من 


شنا فليس مثا 1 
أرأيت ‏ ان منع الله تعالى الثمرة فيم يأخذ 
أحدكم مال أخيه 


أردده فانك قد غبنت او غششث فيرجع الى 
بيعه فيقول : خذ سلعتك ورد دراهمى فيقول : 
لا لا أفعل قد رضيت فذهبت حتى يمر الرجل من 
أصحاب النبى يغ فيقول : ان رسوكٍ الله يعر قد 
جعله بالخيار فيما يبتاع ثلاثا فترد عليه دراهيه 
ويأخذ سلعته 


لمكضة 
51 


درا 


ركنا 


1١117 
ه15‎ 


إضسن 


لفكي لي ين 


1”. 


لاه 


ودرا 


لاه 


114 غلا 


.لاه 


يرم 


زد على دراهمئ وخَلذ مسلمتك 
رضينا بقضاء رول الله يخ لا عدوى 


رده عليه بالعيب 
حرف المزاى 
زينتها يا أبا هريرة أو. قال ٠:‏ نورتها أو كلمة 
8 مهيا 
حرف السين 


سأل رجل ابن ل وعنده أبو هريرة 
ست ركعات ف أكل ركعة بسك دنجدات 
سقاه. الله تعالى| وأطعية 
سلعتك خذها ورد دراهبى 
اسمتقها اذن فلما ذهب ليستاقها قال أبن عمر 
دعها رضينا بقضاء ارسول الله يع لا عدؤى 


حرف الشين 


أشترى عبد. الرحمن بن ,نوف من عاصم بن عد 
: جارية فآخبر أن لها زوجا نردها 


افمترى ابن عمس ابلاهيما من تبريك .لزجل يقال . 


له نواس من أل مكة فأخبر نواس أنه باعهنا من 
شيخ كذا وكذا » فقال له. : ويلك .. فجاء نؤاس 
الى ابن عمر فقال :]ان شريكى باعك ابلاهيما ولم 
يعرفك قال : فاسنتقها اذن فلم ذهب ليستاقها قال 
ابن عمر : رضينا بقضاء رسول الله ييخ لاا عدوى 
اشترى .عمرو بن! حريث الصحابى من أعرابى 
بيضا من بيض النعام أربعا أو خمسا فلها وضعهن 
بين يدى عمرو بن .حريث كسر واحدة فانط هى 
فاسدة ثم ثانية ثم كإلثة احتى تتابع منهن فاسدات 
إنااما كبن فهر ضاين له بالثمن الذئ الخذه به ونا 
ما بقى فانت يا أعرابى بالخيار أن شئت كسروا 
فما وجدوا فاسدا ردوه 


ْ لكك 


لاه 
نه 
ال 


5 


11 


0 


5١ 
.لاه‎ 


5 


ككم 


0 
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اشتريت ؟ قلت ١‏ نعم قال : بين لك مأ فيها ؟ 1.5 
اشترىي حبان فرجع الى أهله فيقولون له :. 
اردده فائك قد غبنت أو غششت فيرجع ألى بيعه 
فبقول : خذ سلعتك ورد.دراهمى فيتول : لا أفعل 
قد رضيت فذهبت به حتى يمر الرجل من اصحاب 
النبى يخ فيقول : ان رسول الله يخ قد جعله 
بالخيار فيما يبتاع ثلاثا فترد عليه دراهيه وياخذ 
سلعته ١‏ لاه 
اشتريت: ناقة من دار واثلة بن الاسقع ؛ فليا 
ما فيها ؟ قلت : وما فيها انها لسميئة 4ه 4 5.7 
حرف الصاد 


الصلاح فى الثمر بطلوع الثريا كل 02 
صلى على بن" أبى طالب رفى الله عنه أنه صلى 

فى ليلة ست ار ات في كل ركعة ست سجدات كه 
صاعا' ين تمر وكان با احتلب من لبنها ‏ 564 


صاعا: من تمر أو صاعا من ثشمير ني : لضف 
صاعا.من تمر المدينة 1 
صاعا من طعام أو صاعا من تمر ١2158‏ 
صاعا من تير والرهن مركوب ومحلوب 17 

1 : حرف الطاء 
أطفية الله وسنقاه 2 . 1 


طلب الاعرابن يخاصيه الى شريح فقال شريح : . 

أما ما كسر فهو ضاين له بالثمن الذى اخذه.به 

واما ما بقى فانت يا اعرابى بالخيار ان شدئت كسروا 

فما وجدوا فابيدا ركوه ‏ . .لاه 
طلق رجل من مزينة امراته ثلاثا قبل أن يدخل. 

بها فأتى. ابن عباس يساله وعنده أبو هريرة فقال 

ابن عباس : احدى المعضلات يا أبا هريرة فقال 

ابو هريرة : واحدة تثبتها وثلاث تحسريها فقال 

ابن عباس : زيئتها يا أبا هريرة أو قال ١‏ نورتها » 


أوا كلمة تشمبهها ‏ يعنى أضاب 1" 


طللوع الثريا هاا 


لك 
((:-الجموع اج (1) 


حرف المين 
أعلاها ثمنا وأنشسها عند أهلها' . 06 
عهد الرقيق ثلاث ليال فق 
عيب ترد به الجارية زواجها كك 
حرف. ألفاء 


أفضل ‏ الرقاب أعلاها ثمنا وأثئفسها عند أهلها ‏ .اه 

وا كو م و 
النبى يي مقضى بالثمر للذئ لقح النخل. البائع ‏ .87 

غلما خرجت بها أدركنى وائلة. وهو يجر رداءه 
فقال : يا عبد اللد! اكترييت 4 قلت : نعم فال : 


بين لك ما فيها #8 | ! ا م3 ْ 
فهو بالخيار ثلاثة. ليام 0 ١ ١‏ *كك © 511 © ككل 
حرف القاف ' 
قبل عبد الله بن عمر الغلام فيامه بعد ذلك 
. بألف وخمسمائة ‏ ! 00 
أقبلوا جاريتكم : قد أبى أن يطلق كن 
قد جعله يخ بالخيار نيما يبتاع ثلائا نترد عليه 
دراهمه ويأخذ سلمقه: . .لاه 
قد قد أبى جاريتكم أن يطلق ١‏ 8 
قضى النبى عه أن الخراج 0300 اللكد) : 1 
قضى له أن اخذ الخراج.من الذى قضى به على له 355 4 1.20 ع 0000 
قضى عثمان أنه غيب ترد'منه 63 00 


قضى عثمان على ابن عمزن بأن يحلف ما كان به 
ذاء غلمقه وقد راي أبن حدر إن التبرئئ تبون .ميا علم ١‏ 
وماالم بعلم 0 00 
قفّى فى مثل هذا أن الخراج بالضمان:فجعلت 
الى لخيزه ما أخيرني عبرو فقان عير < فيا ابنذر 
على من قضاء قضيته » الله يعلم ان لم آر فيه الا 
الحق » فبلفنى فيهإبسنة عن رسول. الله يق فراح 
اليه عروة فقضى له أن. أخذ الخراج من الذى قضى 3 
به على له 0 21 ل 0 0 0 


لذن 


قال : ما للنثاس ؟ قألوا ؛ يلقحون فقال : أولاً 
أدرى اللقاح شيئا فقال : تركوا اللقاح فخرج ثمر 
الناس شسيصا فقال النبى يه : ما ثشآنه قالوا : 
كنت نهيت عن اللقشاح فقال :ما أنا مزارع 
ولا صاحب نخل لقحوا 

قال يق لرجلين تخاصما عنده فى مواريث درست 
أسهما واوجبا ليجلل احدكها صاحبه 

قيل : وما تشمقح قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها 
قلت لعبد الله : متى ذلك ؟ قال : طلوع ألثريا 
قال المبتاع : انه اصاب التمر الزمان آصاياه 
مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال يَلله 
لما كثرت عنده.الخصومة : أما لا فلا تبايعسوا 
حتى يبدو الصلاح 


حرف ألكاف 

كسروا واحدة فاذا هى .فاسدة ثم ثانية ثم ثالثة 
حتى تتابع منها فاسدات 

كل شبرط ليس .هو فى كتاب الله فهو باطل 

كل عمل ليس هليه أمرنا فهو رد 

وكان الثمار إن قد أبرا 

كان حبان بن منقذ اذا اشترى فرجع الى أهله 
فيقولون له : اردده فانك فد غينت أو غشقششت 
فيرجع الى بيعه فيقول : خذ سلعتك ورد دراهمى 


فيقول : لا افعل » قد رضيت فذهبت به حتى يمر 2 


الرجل من اصحاب النبى يك فيقول : ان رسول اله 
صلى الله عليه .وسلم قد جعله بالخيار فيما يبتاع 
ثلاثا فترد عليه دراهمه ويأخذ سلعته 


كان شعر النبى للد شبعرا رجلا ليس بالجعسد * 


القطط ولا بالسبط » كان جعدا رجلا 

كان الناس فى عهد رسول الله ين يتبايعون 
التيار © فاذ! جد الناس وحضر تقاضيهم قال 
المبتاع : انه أصاب التمر الزمان أصابه مراض 
أصايه قسام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله و 


كاه 
1 
1 
3 


لا 4 ملام 


م1 


34 


فحنا كثرت .عنده الخمومة ذلك : أما لافلا تبايعوا 
حتى .يبدو فدح الثمرة كالمشسورة يشير بها لكثرة 
خصوبتهم ا 

كان نكل اموي يلك ردى الزامله صلق 
النانة مزتين فى السلة بدو التلى ينه لا .' 
1 كنت نهيت عن إللقاح :فقال :ما أنا بزارع ولا 
ضاجب _نخل » لقنوا 1 


حرف انلام 

لملك دشت بن غشنا فلس نا 00 

. لقجوا: »اما انا بزارع ولا اصاخبتخلل ' 

لا كثرت الخضومة فى ذلك قال 8# :: اما لا 
فلا تبايعوا أحتى يددو صلاح الثمرة كالمشورة يشير 
بها الكثرة .خصو 

دنا زنك 9 اننا فرية اف تعب متكم ارج 
أهل. البيت ) فعال وأئلة بن الاساتع وأنا من أهلك 
٠‏ فقال اوانتإين أهلى ٠‏ قال : أنهذا أحئ: ها ازتكئ 


. 'لم.يزرل فى مقت 'الله ولم: تزك . الملائكة. تلغنه 
با لاسي وسور واريي المسلمين 
حرف الميم 


انا امرعت الصفقة حيا: مجمؤعا فمن:المبتاع 
3 مَا.أنا بزارع ولا صاحب نخل . القحوا 
1 ينا للناس:؟ قالوأ : يلقحون :© فقال : لاالقباح 
١‏ أوالا أدرزري اللقاج أشضيئا >. فقال :: تركوا اللقفاح 
. فخرج ثمز الناس شليصا فقال .النبى لل :ما شأنه ؟ 
.قالو! . : كنت: نهيت.أعن اللقاح فقال ‏ :ها انا بزارع 
ولا ضاحب نخل © لقحوا 
.- .نا هذا :يا اضباحك الطعنا م.؟ قال :"أضابته 
الستمام .'.. الخ ١‏ 7 0 
مثل لنتها. قمحا : 
مر بجنبات رجل إعنده تام فى وعاء تادخل يده 


للد 


1 


كلما 


13 ج: 


7 
23 


١1/ 


55 


53 


1 


ل 


مرا 2 


مر النبى يه على صبرة طمام فأدخل يده فيها 
فئالت أصابعه بللا فقال : ما هذا ! صاحب 
الطمام قال : أصابته النماء يا رسول الله قال * 
أفلا جملته نوق الطعام حتى يراه الناس © من 

المسلم أخو المسلم. » فلا يحل لمسلم باع من 
ل 0 

ل 1 ثلاثة آي م مان ردها 

زد معها مثل أو مثلى لبئها قمحا 

من باع نخلا قد أبرت فثئرتها للبائم الا أن 
يشترط المبتاع 


ا 
ن ششساء أمنكها وان شماء ردها وصاعا من تمر 
من باع عيبا ولم يبينه لم يزل فى مقت" الله ولم 

تزل | الملائكة تلعته 

من استرى شمأة مصراة 

من اشترى ثشاة محفلة فردها فليرددها ومعها 
.صضصاع 

من غشنا فليس منا 

المؤمنون عند شروطهم 


حرف النون 


نهى النبى يه أن تتلقى الاجلاب وأن يبيع حاضر 
اباد » ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين © مان 
حليها ورضيها أمسكها ؛ وان ردها رد معها صاعا 
من طعام أو :ضناعنا من “تيار 
نين الك قاض بنع الشار دل حمق لاحي 
نهى النبى يِه عن بيع :الحب حتى يشستد وعن 
ا د الثمرة حتى تزهى 
نهى النبى يه عن بيع الثمرة حتى تطعم 


امدق 


جو 4 ١ؤؤ؟‏ 1.2.4 


حل 


5 4 560أا 


لوآ 
ه١١‏ 


١م‎ 2 ١5؟‎ 
١52 ١4 


54+ 


تهى النبى يناعن السنبل ختى ينيض ويأمن 
الغعاهة 
نهى التبى ين من بيع النخل حتى يهو وعن 


5 النبى > ان بيع الثار حتى تنجو من 
العامة ا 


نهى النبى يغ .عن بيع ثيرة النخل حتى تزهى 
والسئبل 0 حتى يبيض ويأمن العاهة 


نهى التبى عن امن بيع. القرة حتى تمليب 

نهى النبى يل أن تباع :الثمرة حتى يشقح »> قيل : 
وما يفتك يا رسول الله ؟.قال خسار رفير 
ويؤكل منمها ‏ ! ' 


نهى التبى يخ اعن بيع العنب حتى يسود 
أوعن بيع الحب حتى يشتد ٠‏ 
نهى عن بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلاية 
دام 0 
تنهى الندى كن سبع النفل حتى يأكل مته 
أو :يؤكل © وحتى يوزن > فالت : قلت : ما يوزن 
فقال .جل عنده م جتى يحرز ١‏ 
نهى رسول الله يي عن النجش والتصرية 
نورتها يا أبا هزيرة'أو كلمة تشبهها ‏ يغنى 
أضنات: ا 





حرف المهاء 
هذا أرجى ما أرتجى 
هذا ما اشترى محمد زسول الله يمن العداء 
ابن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة 
هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من 
محمد رسول الله يش اشترئ منه عبدا أوآمة لآ داء 
ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسنلم 
هل بين لك ما فيها ؟ فلت : وما فيها انها لسميئة 
ظاهرة الصخة » فقال : : أردت يها سفر! أم أردثٌ 
بها حجا قلت : أريد عليها الحخ “ قال : أن بأكقها 


لح 


0 


11 
كلل 
ها 
11 
لل 
1 
لكل 


11 
"1 


ا" 


"المتفعة 


1 


| ثقبا » قال صاحبها : أصلحك الله ما تريد الى هذا 
هى على ما قال : أثى سمعت رسول الله يخ يقول : 
لا يحل لأحد يبيع شسيئًا الا بين ما فيه ولا يحل لمن 
يعلم ذلك الا بينه 


حرف 0ا1» 


لا يبيع حاضر لباد » ولا تلقوا السلع بأفواه 
الطرق » ولا تناجشو! ولا يسم الرجل على سوم 
أخيه ولا بخطب على .خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد » 
ولا تسال المراأة طلاق أختها لشكتفى ما فى صحنتها 
فائما لها ما كتب © ولا تبيعوا المصراة من الابل 
والغنم فمن اشترأها فهو بالخبار ان شاء ردها 
وصاعا من تمر © والرهن مركوب ومحلوب ١‏ | 

لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تتبايعوا 
الثمر بالثمن 

لا تباع الثمرة حتى تشقح فقيكن : وما تشقح 
قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها 

لا جلب ولا جنب ولا اعراض ولا يبيع حاضر 
لباد » ولا تصروا الابل والغئم فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو اذا حلبها بخير النظرين ان رضيها أمسسكها 
وان سخطها ردها وصاعا من تمر 


5 


لا يحل لأحد يبيع شميئا الا بين ما فيه ولا يحل . 


لمن يعلم ذلك الا بينه 

لا تحل الخلابة لمسلم 

لا يحل لمسلم باع من اخية بيعا يعلم فيه عيبا 
الا بينه له 

لا لخلابة ولك الخيار ثلاثا قلها اذا أبتعت 

لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
أذا حلبها بخير النظرين ان رضيها أمسكها وان 
سخطها ردها وصاعا من تبر 

لا ضرر ولا ضرار 

لا تصروا الابل والغئم للبيع فين ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا » أن 


4ك 2 1.5 


1517/ 


لدلدلة 


14.5 


154 


5538 
555 


0 


1 


4و 2 9ؤ5 1.2.26 


.ام 


موا 
كلام 


رضيها. امسكها » وان سخطها ردها وصاعا من 


صر الا سوراف 7< 1 15 


حرف الداع 
يا رسول الله قد استفل قلات قال سول الله. 
صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان '. موه 
: عبد اله ادتريت ؟ كلت ' نعم + قال ١‏ بين لك 
افيه ؟ ْ ع 
يا أبا .هريرة زينتها أو توزتها 5 كلمة تشبهها 
يعن" أضاب ' ا 00 315 


1144 


0 
.لا توطا حايل حى تشبلع '. : 3 ل 


ثآلنا : الافسعار الاستشهادية 


السفعة 
بد وهو سر غالب لمن غلب ينو ؟ 
الأعشى 
+« # د 
جذذت جنى نخلتى ظا لم١‏ وكان الثمار لمن قد أبرا ‏ (# 
أعرابى 
* # ا د 
تأبدى يا خيرة العسسئل ‏ تأبدى من جيلد فسسل 19 
اذا ضن أهل النخل بالفحول 
١‏ شاعر 
"د # 
فقلت لقومى هذه صدقاتكم- مصررة اخلافهيا لم تجددة 0..؟ 
ْ مالك بن نويرة 
5 9# ان 


وقلت : خذوا اموالكم- غير خائف ولا ناظر نيما يجىء من الغد .دق 
فان قام بالامر المخوفا قائلم منعنا وقلنا الدين دين محمد 


: مالك بن نوير: 
جد ا 
يارب ماء صرى وردتته سييله كائفا حعندث أءق 
0# 
عد يمقى الياز اذا الياز كشر" عند لل 
العجاج 
#2 


أذا محاسنى اللاتى ادك بها صاريت ذنوبى فقل لى كيف اعتذر  5١5‏ 
1 البحترئ 
ا تن 


> 





. الصفحة 
ابان بن عثمان ‏ + ش 
ابراهيم بن أحمد د أبو امسحاق اروز : 
ابراهيم بن عبد الله إين عند المنعمين عا ى بن محمد ب ابن أبى الم 
ابراهيم بن على أبن يوسقا ل أبو اسحاق الشيرازئ : 
الابيوردى أبو.يعقوب- لالا١‏ 
ابن الأثثير ( على بن يبخمندين عبد الكريم الجزرى ) 194 
أنو نكر أحيد بن اسماميل -آبو بكر الاسماعيلى 0194 35.4؟؟ 
أحمند بن بشر بن أعامر ب القاضى ابو جامد المروروذى ٠‏ ؟/9 4 /ا١٠‏ م 
411 15> ا ل ل 
فزع 2 كام را سوس اعع#” 4 5( 4 4158 6 11 7 
3 1 : 
بن حتبل الشليبانى امام الائمة ام + 8. 60٠٠‏ 1115© 032 5 0 
1 0 الل 6 رلا 0 ا 2 
لض 0 ل نل .2 تايراع ازبرعع :؛ /9؟؟ “ [إفع >4 ه.ه 4 
ماه 24 5ه »* لمهم إبام الام © لالاه > كوم 6م( 6# 
1314 
ين مم اا العبانن الجرجانى صاحب! لماي 2 
الجرجائى:. 2 ا 4 
الازدى ( عبد الله بن سليمانبن الأشنعث بن أبمى دآود يله 
صاحب الشَيْق الساجستاتى ) 8959 1 
الاهرئ ( محم ابن احمة صاحب الزاهر 3) اريت ملققصر لزت 
ع ال خا كل ةلك أ 
أبو ‏ اس حاق المروزى ( ابراهيمين أحد ) ع 64 ه8666 >6 
م1 5 ع 9 ع 5 1 541 اضه عم ع بره ع لاه ]7 64 مه 
2 عو 2 هه كاض. |( 11.4 4؛!1(( 4 18( 4 1١15‏ 4 كلظ »© 
.ما 2 ١95‏ : مم5 > أكم؟ لأعنام؟ ) إزهت؟ 4 كمع 4 52"؟ 640 
م ## هم 4 كت يكوا عا 28 :4551151 
وام ع وكا عو لاه جا بض ا وم م كل +151 1314 4 
ا ا 14 صن 4 لت 54ت )لاله ؛ 2055 
1 )0م 4 9ه ) .خرن 4 !لم )عه 2 وات »4 لالزه 2 ركه 4065114 
معن 4 “اعم 4 كلام ) اككم لم ليه 4 ك5 م5 14لا ١‏ ) 
اسحاق بن راهويه ( هو أسحاقين ابراهيم بن راسمبويه الحنظلى ) 
١ >16‏ ل 2 هع 2 +مه 5568م 51.4" : 1 
أبو ا الشيبانى ارفردا 


0 88 


الصففئحة 
ابو اسحاق الشيرازئ ( هو ابراهدمين على بن يوسفة صاحب المهسذب 
والتنبيه. واللمع وغيرها  )‏ !1 56 4 8” 4 45 1554 13.4 4 
ل ا ل 4ف اف اك لك 
421 1552 52م 2ه" 
أبى اسحاق العراقى - العراقى 
الاسفرايبنى ‏ الشيخ أبو حايد 
0 ب أبو بكر أحي ونين اسماعيل 
اسماعيل بن أبى أويس بن أبى عامر( الأصبحى ختن الامام مالك )» 55> 
اسماعيل بن. ججعفر ١١8‏ 
أسماعيل دن مسلم 1534 
أشعث بن سوار ‏ 4." 
الأقعرى ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) 0 .؟ 
أشهب ( هو عبد العمزين بن داود صاحب مالك  )‏ 5.9 4م.؟ 
الاصطخرى ( ابو سعيد الحسزنين أحمد بن يزيد ) هلا؟ 6 595 © 
وا ا لا 
الأصمعى. ( عبد الملك بن قريب  )‏ 25.6؟5.» 
الأعرج ( عبد. الرحمن بن هرمز التابعى رضنى الله عنه ) 41516 5.؟ 
امام الحرمين ب الجويتى 1 
ابن الاندارئ ( أبو'بكر محمدين القاسم بن محمد بن بقسازن 
الأثبارئ النحوئ الأديب ) .بم 
'نس بن مالك رضى الله عنه خادمالنبى يم (١9 41١541١١6‏ *" 
لل ال ل ا ل ل لش 
الأوزاعى ( أبو عمرو عيد. الرحي نين عمرو ) 6 564.#* 
أيوب بن :أبى تميمة السكتياتى مه.؟ 62 5.؟ 
أيوب بن سويد 1.5 

حرف البسساء 

الباجى أبو الوليد 1 الكى ‏ 5وم 7+6" 
ابن باطيش ١‏ اسماعيل بن هبة اللهبن سعيد )1 1.6 
البجلى . - جرير بن عبد الله ٠‏ البجلى رضى الله عنه 
البخارئ ( أبو عيد الله محيمدين اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة 
الجعنى صاحب الجايع الصحيح رفى الله عته  )‏ «؟ 2 6( * 
حلي ل ال ا ل ل ل ل 0 الل 0 
لا يي الت ا ل ا ل بر لق اق 0 لكي 


ا 
ابن البدرئ ‏ 1565 


البرقائى ( أبو بكر أحمد بن محمدين احمد ) 114 
البفوئ ل صآاحب التمذيب (الحسين بن مشعودة التراء 4 21 با" 
اك م2 0 وت عير م وز م ويرام ل م مج م 


ليد 


! 8 0 3 31 الضف 5 
هم م 1 0 ليم 5 ل ل الا 
ل م 
ب ا 111 0 ل ا م عر 2 )ل 2 تم 554 116 3 
0 ال 2 الكل الس مو ون جا واكم 
له" 4 مه؟ مان لقان لكي ومسو ع ووم ) نوم بمو > فكت 
اك 2 ولع 24 .5ه ل 8غ 2 146 114 6 107 
ومع 2 مهع 24554 عع ع عم زم 451 1554 55204 
ل ل لي ل الت لق ع الشف ا 
عسو وسو ع عم 461644618 هم 4 1ه ؛.ضة 4 ]8ه 4 504 1 
سجن ع اكه مكهكء .لاة.: ؟آلام »ولاه 2 وارت 1 لزه 64 أؤه )لركة 4 
الم ل ل 0 
أبو بكر بن داود اابن ذاود 
البندتيجى ( مهس دابن حمد بن أخلف ابو. بكر صاحب الذخيرة ) ' 1لا » 
واي با 4 198.2 6 5"آا 1 .11 5554 4 501 1516 ؛ 
00 وا : 7 اط برف 2 رظانا ع ع فوع 4 ارماك ]5 4 كلكا 
البويطئ ( ابو يعقلوب يوؤنب ف بن يحبى | 1 لم 58 » 
4 ل لا لس ل فضت ل شا 
لم1 رك رلا 61 016 2 مكو 011 14م مرف ]ام 
0 إٍْ 
البيمى - (آبو بكر احمهابن الحنين بن خليه 6 44 مول 4 1997 4 
ا ال ا ينا 
ابن البيع ل الحماكم آبو عبد: الله صباحب المستدرك : 
تاج الدين عبد الرخين 7 
الترمذئ ( محمد بن عيسى بن سورة ا ل كن 6 
ا ل 1 


ابن التلمسانى  ١8:‏ 
تميم الدارئ. 7.؟ 
.0 


حرف الشساء 
أعليك مولن عبد الرحين ينزيد 1814196 4 3؟ 
الثغلبى. امام العربية 5١.31‏ 
الثقفى امام ى العرئية همه 
أبن ثوبان: ب .محمد ابن .عبد الرحمن بن ثوبان : 
أبو شسور ( ابراهليم بن خسالد بن أن 500 صاحب ٠‏ الشتافعى: 
من رواة القديم ) 197.؟ 4 وز #16 4 1291ل 4 2154.2 415015 
2خ 54 2ه 4 451 4ماه 6 مهم ؛ لوه© ]لام »6 
لاه 2 5.” سأ 0 
القفورى ( سلفيان بن سهيد أبو عبد اكه ) 11 41١5‏ 
ل ل ال الل ا 1 00-5 


00 


حرف الجيم 


جابر بن سمرة رضى الله عنلهم1541١‏ 

جابر ين عبد الله رضى الله عتهما1] (١١64‏ 

١96  دوراجلا ابن‎ 

أبن جبير ب ؛ سعيد 

الجرجاتى ( أحمد بن محيدابو العياس الجرجاتى ) 31١‏ © 19 ؛ 
ا 0 ا ل ل لف ل سن 
لاا ع كخ5 11462 » عى 8514 4552 1552 2 .ته 2 ه5آه6 
ال ف الك بوك8 ِ 

ابن جريج ( عبد العزيز بن عبد الملك) "٠١‏ 4 325 ؛ 3ع 

جرير ( أبن عبد الله البجلى ) رضى الله عله 159 8.592 

جعفر بن محمد بن على بن الحسين ( جعفر الصادق ) 182 

جميع بن عمير ‏ ل/ا195 1 

الجوبارى ( أبو سلمة يخيى بن حلف) 1511 

الجسورى ( أبو الحسسن علىبن الحسين ) آ/إ( » 19" 
ل بت يرق ف انلك لحرا ا ل ل ا ل ا ان 
رذ > الث لاك ووه 185١45164‏ 1 
الجوهرى ( الحسسن بن على بن محمد) 55 4 1117 4 ١.6‏ 

الجوينتى ( الشيخ ابو محمد عبد الله بن يوسف والد امام الحرمين ) 18 © 
9 ؛ الم ل ل ع 1# ك5 4 لاخ 1 2 11 5/4 25586 
الت كان اعا ”ع 1 اصن ااه )؛ ه55 2155١2‏ 
؟م؟ »المع ؛2 كلاه 2 ؟ره 

الجوينى .( امام الحرمين ابو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسصف 
الجوينى ) :1 2 م2 15425 5.4 )؟1؟ 554 4ه« 4 241 15 2144 
م 2 ون > 2 52 )لاز 554 :؛ 1.7 4 لا١1 41١١54١٠١4‏ 
ا ل لا 14 4 155 1354 ء 
الا جا 4 )ال ع هوبال وضلا ء.عذها 4 اما 4 كما 2 كما »ء 
كما * ا ا ل اسل لاسر ل ا ل ا الخ 
ع عع عالن؟ ا 4 كن يثه؟ 2 /له؟ 2 5155 4 515٠٠6‏ 2 
الف اش وفنا كابر ا رتم5 : /اخ5؟ عنخ؟ 2 كخم5 55.١4‏ ) 
”1١/: 555 4 54‏ ل ري ف ال ل ا ان 
ا ل ال ل ار ل ل لا ابم م الا .م5 2 اما 
عبر ) ببرم ة) عونم وريج ) بردم 6 ه.؟ 4ان.؟ 24 5.5 4 ؟[؟ 21154) 
لالع 2 م9 )2 لامع 4 لامع 4 برهع 5554 13554 415754 151 21114 
بع )برع 2 .بع > "باع 2 >تباع ) لالا؟ 4؛ لامر 15.4 24 151 2 ؟55أا ؛ 
مقع )عرةع لا.م 4 زأزم )“زو ولاه ؛ هلاه )اله ) لالاه 6 .1ه »6 
ألعه © ))عمتغ4 برعت ) )وه ع لاه ©) لاه ©؛ لاه © لالاه »6 
بزبام 2غ إبره 2 "ره >2 هزه ) لزن )لاه 24 505 5255 4 3111541١١‏ 
احاعة الع ا ا ال 3004 


الصفحة 


3 


عرف العا 
ا : 'الضفحة 

00 عل امساويق دن ادريس بن المنذر الخنظاى.. 
2 2 ات ل :. 
أبو حاتم ( محمد بن ادريمن بن المنذر الحنظلى الغطفانى الرازى.) 5 05 
ا 
انو خاتم اليحسافا 01 
الحارث بن سويد 0 7 
الحافظ ( شيخ يوسف بن أسماعيل بن عبد الجبار بن ابى العيتاج 
المتدسى ) ؟5.؟ ا 
الحاكم أبو عبد الله بن البيع صاحب المستدرك ‏ ه19 5594 3 9 1-6 
ل لكان ككل 0 
أبو حامد المروالروذى القاضى - أحمدٍ بن بقار 
ابو امد الاسفرادمى ( التسيحأبى .حامد أحمد بن محمد بن أحيئد 
ادسفرايينى ) 0خ امامل مكرءسم, هم لما مم 2 9ك 2 وي ) 
ل ده عوه ء 5ه 4 لاه ؛كم ع 55 4 25# 354 4ه )ع 
اكاء هت ع الوه كلك و 4 علو هلا غ كلا ء لاا 4 قم 
لاك ل ل كل > كم 6 مم “كم » لام 2 كذ25 همذ )2 .ل 4' 
1١١1١031١‏ مالا 51ل ) ك5ذ5 امعلء زملءعم ءال( الال 
لغ ألما 1ه 4 )2 هلل 4 نم1 : 5ؤز > 511 4م151 4515 
ل قل ل ا ل 2 شت قا رشت 
5552 ل .ه21 595 :ند؟ ‏ كه 6 1ت تاك 
اللا كلا 54 4 58 ؛ الكل ؛؟؟؟ ؛ و4 /ل؟؟ 4 4518 11 
ور لس لمر الا ل ل ال ال فيضك 
كا بجت وتاه الا ك لا ‏ الارا )جلو ع طلا اي لط 121 6 
05 155 :4455 ]؟؟ 4 1115 2”"؟؟ الاه؟ 4 5”؟) ال 2 لم1 2 
م > كلم 2 كمع ا: 95١‏ 2 594555 9554 1 6مره 4 5.هم522ئة 4 
كيم هزهة» زأهاء هكه؛ اله ع بعة 4 )عله 2 ركه ولاه 4 .6م 
لكف 2 51م 554 1م 4 لله 4؛لازه ؛ككه 4 آئ 51 للف 
ال اين 31 7 
أبو :.حامد المروروذى القاضى أحسدين. بشر 2 أحمد بن بشر بن عام 
حبان بن منقذ رضى الله عنه 959 28854 ,لاه 0 
ابن: حبان : ( أبو حائم محمد إبن حبان أحمد البستى ) لا9١‏ © 198 4 ...9 
ابن الحداد ( أبو ابكر بن الحداد الضرى ) /ا11 ١/4‏ م 1 
أالاء مم ل لمر كنا ا 
كاه 4 كاله 4ك اع 4 لت 4 ممه 
ابن حربويه ( أبو| عبيد علوين.الخسين  )‏ 5.1 53 
حرملة ( هو حرملة! ابن يحيى التجنبى شيخ مسلم بن الحجاج واحذ روأة 
الجديد "5151451١  »)‏ ٍ 





احم سم الحم الحم 


34 





ال 5 35 
ابن حزم ( أبو محمد على بن حزم الظاهرى صاحب المحلى ) 58 »2 
بو )ع كمه ١١‏ 2 19 64 59[ :م5 156؟؟ 2 لله : 911١‏ 4 ا 
ابن حزم عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن .عمرو بن حزم | 712 
آبو الحسن الأشسهعرى ( علىيبن اسماعيل ) .5 
الحسن البصرى الامام التابعى مكلا ء .5لا 1ه 05" 2 521١‏ 15.664» 
9ه © كمل 
الحسسن بن حى  "١١‏ 
الحسين بن القاسم صاحب الافصاح 5/ا؟ »> امه . 
القاضى حسين - حسين بن محمند .يرورودى ذ 16[ لغ هآه6 
ءا مقء 184453 15156 2 2ه كر ع روا برلل إلاء سلاء رزمء 
تخ 2 25ل غ6 .1( ؟ 15 ١554‏ عسرر سن ؤزلءلالال ةمقل لولء 
517 11/215156 4ه 125 ٠إرزر‏ حصن ل ككل ءالا( 4 آلالء 
:ا ء لاا ؛ مملء كم لغ لخأ كلا لز 11/6 4 ها؟ ةللككة 
لد ا . 1 2 لشي ا ني ار ال 012 2 ناررة 
انلك © ال ل لك ل ال ل ا ار ا ا ار ال ا 
كلكا 2 255521552556 هذ" ؛لاد5ز : .1 ؛مْ.؟ 2 ؟145[5١11)»‏ 
هع >4 ١5‏ »؛)ل!ا ١ع‏ 4 55:15 الم خم ه17 5552 615.614 
5 21118 1152 11554 4 أاملااغسه درن ا تة وا /ا5؟ 4 14لا1 » 
5517 3556 ؛لذمذْكذة ).عه ) أ.ه)؛5آارهة )كيه ه: و.زهه؛”_أمنمزأه »> 
5554 ) هاه 4 اله ؛ 551 :غهمزه :1م28 5ه )2 ه]ه )؛لاوه 
6٠‏ 6 25ت 6 همه 56”نه )2 لامه )روه ) كمه ؛ .تله 6 امه ) لألاه )2 
لاه » لالات © هللات ) لات 6 إرلاه > كارت :؛ )ارهن 6 كن 6 لوت ؛اباركهة 
لم للم نل ا ا ل ست ات ا 1 اك 
دك ارك ١‏ 
الحسين أبو عبد الله السبط بن علىبن أبى طالب 5.” 
أبو الحسين أو الفضل بن القطان 0 6 بولا 
الحضرمى محمد بن عيد الرحين الحضرمى ‏ 0/6؟ 
حفص بن غيات ‏ ؟9) 
ابن الحكم ‏ 695 
حكيم بن حزام.بن خويلد بن بن أسمسد بن عيد التسميزى رفى الله .عه 
ابن أخى خديجة أم المؤمنين رضى اللهعنها «.م 
الحليش ,الكسيق بن الحبن بن تبح بن لزج الشيخ الامام ابو عبد الله 
.5 


5 


م“ 


“ 


حماد بن سلمة ( ابن دينار ) 185 
حماد بن أبى سليمان 178 


أبو الحمراء رضى الله عنه مولى 3 الله عليه خادمه ويفا 
0 ل ب ارت صلى وسلم و ويقال 


الحموى صاحب الروضة ( ا الدين الحموى صاحب روضة 
المرتاض  )‏ 5586 4 5.م 6 55م ' 

الحناطى ( أيو عبد الله الحسنين بن .مجمد بن عبد الله الطبرى ) 
5٠‏ »© ؟آلاه 4 وارهة 


5 


3[ ا 1 
المنتلى أبو الفرج أبن أبئ عم 7565 
ابو .حنيفة التعمان بن ثابيت الامام لضن 4 ع« 4م ؤ" 1 58 2 3 0 
ررح سرع علوم وو م قم 1 تحر لاك لامك لك 
نان لفو يفم :ا أ 211 1 52 4 410.04 


ووه" 95 )2 الال اع 4 لغ مخ؟ 52 4 2 21215 


.1 لو ع 1 4 ةع 5.4 2ه 2 55 ) لم1 )ميم ل امه 
قزم باجم 4 اله 2 ؤعج 2 كلثم 2 "الات ؛ لاه ) الام 4 له 534 )4 
ا ل ل ل ل ل 000 


ع حرف الخضاء . 
غله نه الريك رمق الله عنه نسيف الله المسلول ‏ (..؟ 
الخضرى أبو عبد الله بار : : 
الخطابى أبو سليمان حبد بن محمد ين أبراهيم 4118 12006180 14 1 

خُلف الجوبارى أ 845 
شا اللو سي القن اتيك وي السو ان لمعنه 3 
3 ايزاهيم بن أبى: بكر بن جلكان الشافعى ) 5١‏ 552! 
ألذوارزمى ( مأحمود بن محمدذين المباس ) 54 1017418606 » 


14 1162 » ل لل 1 114112 11156 “ا ا 
14 كما 14 ّ 

بْنَ خيران 0 او ناو وو اا اه 
247 كنظ 6 145 4 كأ 5010 5104م 2 40 ]5 
أبن خيران أبو الحسين , له ؛ٍ 


حرف الدئل 


ابن أبى الدم ( لي ل 
ابن محمذ بن أنى الدم 1١9/76)‏ لاك 4 1]8 564( 4 4ل0(/ 41114 
1 54 ل وات ع1 أ لله 4 الم : 
الدارقطتق ( ابو الجدين بن عمسر الخافظ صاحبا النسنن:):/191 ا 1 


الذاركى ابو القاسم عبد :المبزيز بن الحدينٍ اليك ا 1 6ن 
54 ) 508 2 5 1 : : 
الد أرمى ( الفقينه أبو الفرج محمد ين عبد الواحد صاحب الإنتذكار ) 
1 ٍْ مقطا 
الدارميى محمد بن عدي 9 4ه 3 : 0 
الذارنى ( المحدث ابو مجيذ عند الله بن عبد الرحمن. بن داود !)1 5 
الدامغائئ ( ابو الحسن على بْن محمذين على ) 4121 3 


كفم 


“الصفحة 
داود بن على الظأمرى ' #1 ©8926 1241.46 5.604 15.2972 ) 
ا : 
أبو داود سسليمان بن الاقشسكعك السجمستائنى  1964031١560‏ »6 
050 لظا ران لفاك عضن 
ابن داود ب أبو بكرابن داود بن على الظاهمرى 5١‏ » لءأ 2 .ههه » 
م ”آم 2 ]وه اذه 5.2.2 5564" 
ابن أبى داود بي الآزدى 
الدراوردى حميد ١١8‏ 1 
إبن دقيق اللعيد تقى الدين محمدين على /ا1؟ 2 م1 2 5؟ 


حرف الذال 


أبو ذر الغفارى ( جندب بن جنادةرفى الله عنه  )‏ .ام 
ذكوان السمان أبو صالح ‏ 196 ١954‏ 
ابن ابى ذؤيب ( اس معي لبن عبد الرحمن  )‏ 5984 61.0.4 


حرف اكراء 
الرازى م أبو حاتم 


الرازى - أبو زرعة عبد اللهين عبد الكريم ع" 
الرافعى ( عبد الكريم بن محم دين عبد الكريم ) ؟ 4 © »4 ل الم 496 


ل تر ل ا ل ا ال 0 لل ل ل ال ا ل ل 1ن 
56 2» كك هلا ء لالا /؛ ل > .١م‏ “إلى »ع الم 2 كلم 2 عل .25 25١‏ 
55 2 50 )لك 2 3/5( >2 1٠05‏ 1.4 4 خ2. 1 »2١5.64 11841١154‏ 
ا 7 الو ا ف ل ارش ل ير لمش 0 ال للك 
١95:4 113521415‏ 2 كه 54" 5:4 552 )ه5 ةا 
١/١‏ 2 لغ ء هلا! 2 1515 2 5ة ل ءا ا ل أ 2 511 1 1 
ل ابر ار ل ا ل ل 0 1 ل ال 11 
لا كنا 2 5ه 5ه بره 2و5 4 55 55542 1554 2 
ل ا ييف ل الشف 07 الن ل ال 7 لظدت [لظدك 
ل وال لي لمر د 7 للش ل الك 2 رفش للش الك 
لف يقس .د الل عض الخفا ل مض نشت ا 2 0ت 
يت ا ل ال لك ال ا ل 
ل الل الما ا 1 يها لظ ال يك 
لاا ع لاا ع الال 4غ وبال ع الالال 2 ارال ع بالا ع اجر اك ابر ا ل 2 
١ا‏ 2 اأ55 5552 5 ه55 9551 2 لا5؟ 4 5.25 4 1.041 4 111 ) 
هع 2 "!)2لا ١؟‏ 84م !ع2 41515245 ه45 5512 :1 1 4لمم5؟) )2 
611756515155١ 2 25816‏ 51542151524115 2 42115 ([5)) 
161 2662 )هه 4 لام ؛لره) 40554 15.4 215521574145١14‏ 
ه5؟ 2ل" )2 *7لا؟ »4 مل 2 ك97؟ » لالا؟ »لطم .25 21512151 


/ا5" 
(") المجموع اج 21١‏ 


ْ الضفحة 
وأ حوره رمك أيه عليه اليه نكيم 4؛)|ه 4 ه1ه 4 015 ؛ 
.ذه 6 هن 15114 5ه خعهالراه ).وه)الون 4ء5ات “ااه »6 
لزه لزه قات ٠‏ رياه لزه 4 نلاة 4 لاه ؛ لالأت 4 إيلاه 4 04١‏ 6 
رجه حوره تروت ممصم ؛ تروت .كت ا ا زاك 
6 لض 1 4 مل كلاه )ك1 4 كت 2 لانك قكل 
ابن راهويه اسم اسحاق 0 0 
ألربيع بن سديمان الجيزى صاحب الشافعي: 11١‏ 0 
الربيع بن سسليمان المرادى صاحب الشافمى 80962 5090:6505 
أن ل 111 1 1 1 
أبن الرفعة أحمد دن محمد ١‏ ا ا ا ال ل 0 لل 
ب ا وو ا ع ا 1 سو وه ل تا 7 
بن » ام 4 15 4 لال وو 111 4 لاز 4 (لل 4 كلا 
يدل ررك ل ع ل ل ل 4 1151 
اال عو 4 9( 4 ىل > تمك لتك ]كلك لال؟ 1184 1114 
نرف ار 5 1 14 [م؟ 2 ره 1 109 4 )مله كن ؛ اأذكا 
كن يق الدبو ع بام خم 4 .151 118215154 116 
ا ل ال ا ل ل 
هع مه؟ » كفك 0400 أشضاد نيل 7 للم 2 خيلا 
265 ا ا ل ا ل ل الو لو 0 
لاه» ©» .65 ©1511/6» 0 ا 1 ل كك شان 
ززهع2](ه64أه كن ع نوه ؛ كوه انرمع لوه 4 نتكه 4 الات 
الرويانى اسماعيل بن أحيد بن محمد صاخب بحر المذهب وغيره ١ ٠ ١‏ 
م16 ء هه 56اءما١‏ اخ 4 ص 2 45 2 15 42 )م 
4ج 2 م5 2 5ت »لات 2 الا 6هلاء » #8 2 من 4 كلا 
كدت لا ا ا ا ا ال ل ل لل 
زعلء وعر ةلا _ 00 ل ل ل ل لل خا 
ا ل ا الل كفا ا ليا 
لت لضا 0 ل ل ال ل ال ال ل 
بع روم ا بوم لإ ل ل 4 191 :160 4 4134 111 
ا ل ل ا ال ل ل 
كيه )2 غ]ه 4 5ه 4 هله ؛ لالاة 5584 فلح 4 مغه 2 5كيه!) هذه )2 , 
ؤمه 4 مله :6 الثآه 4م 4ه 4ه 2 كه 4 إلاه 2 لالاه ع 
لزه © ليه > لاه 4 5115 4 40115 اماد ب ف د م 


| 0< حرف الراى ْ 
ابن "الزبير' ( هو عبد. الله بن الزنيزين العوام رضى الله عنهنا ) 59:0 ' 
الزبيرى صاحبا المقتضب 5625 4505156 لآلأه 0 
الزجاجابو ابلحاق إبراميمبن السرى النحوى ‏ مهمه 

ابو زرعة .الرازّف قدت : 5 

أبن زريع ب يزيد بن زريع 5 


6 


0 0 ف 


ع عع بج الا الحا جه جه 


ا الس الك اح اس الس الس الم الى 


٠ 9 مه"‎ 





الزعفرانى (أبو الحسين محمد) 80/1 

زفر صاحب أبى حنيفة ‏ 1.7 

ابو زكريا محيى الدين بن شرف النووى 

الزمخشرى ( محمود بن عمر ) ١1!‏ 

الزنجى ب مسلم بن خالد 

الزهرى ( أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب ) يدث اط ان ني 
لماه 2 اه 

زيد بن ثابت رضى الله عنه للف ا لف رف الم 


ل الاي 2 رقنا 
أبو زيد ( محمد بن أحمد بن عبد الله القاشائى ) برا 2 ار )2 كار > 


2ه 

حرف السين 
أبو السباع ل ان 
السيكى ( ( على بن عبد الكاق السبكى تقى الدين ) 118 
السجستانى ب أبو حاتم 
أبن سراقة ( صاحب كتاب بيانها لا يشيع جهله ) 815 
ابن سريج أبو العياس 4441.410 4 7898؟ 1854 4 ه2110 
0 0 ل ف الا فشان لخن م7" 6 
2655 0 ا اا را ل ا 5٠‏ 554" 151556» 
451.١62 "58‏ » لوفع 152 2556 5؟؟؛ لا15 2 اه 4؟5اه» 
ووو ع لمن لاكه ع كه 455ص لت ) الاه 2 575 64 5ه 24 1ه 
1 76م ء)ن]ه) هزد )2 اكدكككة 2[ ل لك 
5255251" 
أبو السعادات ابن الأثير 15 
أبو. سعيد الاصطخرى ولا ث5 غ سلا 2 ل 2ل )2 5 
أبو سميد ( محمد بن يحيى بن منصور تلمية المسزالي صاحب ثبرح أدب 
القاضى ) كم 
نسعيك برى جبور 1" 4 1.١‏ 
سهيد بن خالد 8.١‏ 
سعيد بن سالم 0 ." 4 ككل 
سعيد بن أبى عرؤوبة 5.5 4 5.؟ 
سفيان الثورى 0 4118 ١١76*1١١‏ :؟ 1 خف 
3٠٠‏ 
سفيان بن غيينة ‏ 5# 6 ه.؟ غكارم 
أبو سلية يحيى بن خلف الجوبارى 1/إ1١‏ © 8151 
ابن سلية ‏ وه« ؛ 9 
سليمان بن أرقم ‏ 5645 
مليمان التيمى 1١918‏ 
سليمان بن موسسى ‏ .”5 


5 


. ٍ 0 الضفحة 
سليم بن أيوب الرازئ ( أصاحب التقريب ) ل 6 4494 (6 8114 06 
0 ل ل ل ا ال 0 
وام خسن ور أ عر لامع 51 2 ال 156.6 21504 ككقء 
امع عع نوع 1 1زم لاكة أراواك لمعه ؛ هزه لزه كه 
شيرق ابن حتدت 1 6 2 11 1 ا 

ابن الستمعاتى أبو الظفر ٠‏ 841 © 597 > 1519 0 
السنجى أبو عللى الا؟[ © .21034.58 58615 6 1075 2 
ا فل 0 رض ا ل اللا ا 
سيبويه 0 45ه 2 | 1 : : : 
ابن سيرين محمد | و1 م5 54و[ ) 5.6 2 15.5: 1510/4 6 
4ع 4 ا 4 كمه 0 ٌ 
. '. حرف الشين : 
انتساشى زآبو بكر منخمد بن علىابن حامد )0 54 6 (19 4 (/ا3 ء 
حملا جلك لالت أء كهة : للد عب مم1 2 1ؤلذ: 2616 1هم 
١ : 00 8 00‏ 
التسافعى ر محيد بن ادريس امام الأئمة ) 0 65 1١616895‏ 
وو موه طن أن الأ ار ا 1 ا 1غ 5 4 15 
ع ا وسور .ع 441 317 4الماء (م 4 5م 4 آم 
ممأ لام ع كج )؛ 25# كك نزت اه لض » الا ء الغ 6لا 
ا ا ا ل ال ل الل ل الل را 
ل ل 11 4 11ل ه1١1‏ 4 ١5‏ 
ا 0 لل ل ل ال ل ليش كنل 
وم )1 +( 4 )؟[ 4 ه١1‏ 42.هل؛ زهل» 6ه[ »168 26.مما 
105 ره ١51:‏ 4 15 5ك ١‏ ء 1 للا ع مما 
اا ل ال ا ال كا 

4 
26 


ا 


ال ل للك لك ل نا 

ا لل ل اا ل ال ل ال صا 

م ع جك 1 ره كه الا 2 ]ل؟ 4 7ك 4ك ك1 

ا لل ل ا ل ل ا ا 

اس لض د امش ف لش 2 قت ب ام ال ل ل 1 

اا ل لم لق فق اق لش ا الوا 

ي؟؟ 4 156 ]| 1.) 4 151 51174 4 ا( 215941514 
لل ان ا 1/2 1584 1554 25114 
ع لال 2 15354446 116/4 155 4 .لف 4 1[.ه 4 65.5 ) 

معو لاءه 4 )اه) لاله 4 هاه 52ت )لاكت 4 كه 4 لله 1542م 
5م /اعه ).وهأ ووب )2 ؤون.) كلت ) لالاه > كلاه )6 ره > 
4 4 

04 


الس مي لمي ابس الصاح الس لاصو شك الله لصا الجا يها لح لتك لم جه الذي 


ككم » )كم 4 مكمه 4 355 ) للك )أن 4 لم20 ك5 ؛ لونلا 1 
ل ل د يك لدت ب ال 
21 2559 ]آ5 » مكلك 1 


مله 006 


الصفحة 


ابن شبرمة ( عبد الله بن ثسيرمةين حسبان بن المنذر بن ضرار 
ابن عمرؤ بن مالك بن زيد بن كعد. ن مجالة الضبى ابو تسبرمة الكوق 
القاضى الفقيه التانعى ) 1 0 
شريح. ( التتاخى هو ابن الحارث بن قيس بن .الجهم بن معاوية 
ابن عامر الكندى أبو أمية الكوق ).69 11٠١4815481546‏ 

شريك بن عبد الله .النخعى القاضى الكوق ‏ 1.5 

الشعبى (عامر بن شتراحيل التابعى) 446 »> 5:6 4 25؟ )2 495١‏ 15846 ؛ 
1 )2ثمام 

أبن شهاب (محيدبن معسلمين 5-5 . الزعرى ( 3-3 759 
الشيبانى ب أبنو اسحاق:  ١١9‏ 

أبن أبى ثبينة ( صاحب المصئف ) .#9 26 ام ضرق 

الكقميرازئ ب أبو اسحاق . اال 


حرف الصساد 


الضادق (.جعفر“ين محمد بن علىين الحسين بن على ين أبى طالب 
المعروف يجعفر الصادق  )‏ 6735 
أبو صالح ذكوان: السمان ‏ 118 1554 
اين الصباغ. ( الشيخ نصر صاحب الشامل ) ؟) )لام 4 23156 
كب «برون ونع ع كم 4 لام؟ 5 [ؤة؟ :555 5552 21515514 
ا ال ل لان اف ل الل ل ل ا لل 
با؟ ع +لم؟؟ 2 "9)ع 4 9ت )ع )2 لات)ع انارت 2 55 4514 552 25556 
خا الل ل ل 0 ا 
الصعبى محمد بن عبد إلله بن يحيى ‏ ؟؟؟ 
الصيدلانى ( أبو المظفر القاسم بن الفضل  )‏ كا »ء الم 2 ١97/7.‏ »© 
ل 2 ا 2 مم )2 لام" 155.2 )لىة5؟ 2 هآه 
الصيرى أبو بكر 355١‏ 
الصيمرى ( عبد الواحد بن الحسين بن: محمد ) ؟؟ 4ه 2 5١١١ا»‏ 
1 51" ]55 2 لهم )2 لاه 4 لاه 

١ :‏ حرف الطاء 
طاوس بن كيسان ؟؟”# 2 5." 
بن طاوس ‏ ؟0؟ 
أبو الطسيب الطنتنرى ( ظاه رين عبد الله بن طاهر القاضى) ؟ » 6 ©» 
ا ا ال ا ل ال ل بر يرال 
له ”هع كته أ ا يمه 2 إل 2 “ا 2 )و 4 فلا » كلا 
ا ا ا ال ل ل ل ل ل شالك 
ا ا ف ل لف ل ار ل ل ار ل اشن 
»2 91 ل 0 154 2 ته غ5" 4 215١‏ 
ع ا ع كاك ا ا ما 2خ > 5م 54م 2 هما“ كه؟ »2 
وهب ال لاا ل 4 ايف ل اك ل اللي رش ل ل شك 


للد 


ا ل ل ل الل ل ل ل 
بسع ركم و ومع 1 ب عو 2 وس م 2 21 511 4خ 
اا د ل لك وا الاك ا ار 
6 2 1ق نت يضف ؛ لسع الروع 4 عم 4 1:55 2 5ل/؟ 1974 » 
الع 24 )ل ؟ 2 لام ؟ 2 غ48 11+64 #لفع؛ لا9ع 4 .ه46 .51 14لم 6 
ركم امع مام الو لمم 4 ]8م 4 ممع طاو الام 44كة 4 
فلم 4 62م > (1[عماء م عم 2 5 ).و4 مدت 4 اله ١4‏ 
للكم 4 كه 2 .مه عار 4 رازه 4 كه > كه 4 اكه 4 .12 101514 4 
ا ما ع 76 ا ل ات فد 
الطبرى « ابو عللى الحنسين بن القاسم ) جع »4 هه »4 ؤه16 6 
ا ل ا ل ل ل لل رشت و 
؟عم 4 5هت 554514" ٠‏ : 
: ا حرف المين 

أيو عاصم العبادى|( محمد بن أحيد بن نجيد الهروى ) : 524 © !01 6 
اأكم 1 : 
ع اسع ف سين دس خسري العاب العدوى ) 154 6ه 
عاصم بن عدئ بن الجد بن العجلان حليفت الانصار رضئ' الله عنه 06 
عبادة بن الصامت !أ 53 رضنا 3 
عباد بن الليث الكرابيسى الليثى ؟.؟ 

العبادىف أدو الحسن كلاه > 6لات 

بن عباس ) لس عيك الله 
3 العيانن. !١‏ لجرجاني ( أحييد ين محيد صاحب المعاياة) ‏ الجرجانى. 
: أبو العباس بن سريج 0 0 © ال 2 ترق ا 
١؟؟‏ 24 555 2 1" ل ا ار 2 الك 3 فض فى 
ل ا ل الل ل ال ل ان 
ا ا ا لل ا ل ل ا 0 للك 
ال ل ل ل اك .ام )» إفله )لم2 55أهة» 
ا 1 الل ا 
5.5 ع ال5 2 !55 15524 : 

العباس بن. محمد :نن حاتم .بن واقد الدورئ 511 


عبد الله بن الحسن 2 5.) 464 .9؟ 0 

أيو عبد الله الحسين ‏ 5." 

عبد .الله بن. عبد الخكم 1 

عبد الله بن رؤبة ب المجاج. 

. عبد .الله بن شبرمة ب شبرمة 

عبد الله بن عباسس'| 2115 ؟؟16961 5.924 154؟ 


د 


الصفحة 
:هبد الله بن عمرو بن عوف المزئى 1117 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما يرف بي اللي 
ع ا ع ل ةا كلا 2 
ا ل ل 0 
11 ش 
عيد الله بن مسنعود ب 2 9ؤ 1 4لا.؟ 5152 51514 
ابن عيد البر ( أبو عمر الحافظ ) كر لي تن لان 
ا ا ل لان 0 را 2 المي اللا 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عئه( أحد المشرة المأشرين بالجئة ) 
اع" ع كثه / 
عبد الرحمن بن شاماسة 151 
عبد الرحمن بن أبى ليلى . إبن أبى ليلى 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 51256155 
عبد الرزاق بن همام الصتعاتى صاحب المصنف 516 
المبدرى ( محمد بن سعدون مرجى الحافظ ) بجر > لا.؟ 4 6ل" 
ابن عبد السلام (.عز الدين امير العلماء  )‏ العز بن عبد السلام 
عبد العزيز بن عبد الملك ب ابن جريج 
عبد الثفار القزوينى ' 11١9‏ 
عبد المجيد بن "وهب .”5 
عبد الملك بن قريب الأصمعى 32 الأصمعى 
عبد الملك ابو المعالى الجوينى امام الحرمين ب الجوينيى 
عبد الملك بن مروان ١.17‏ 
عبد الملك بن هشيام. 5٠١5‏ 
عبد الوهاب القاضى ( عبد الوهاب المالكى ) ." > م.؟ 4 اكه 4 الام 
عبيد الله ( ابن عبد الله بن عتبةبن مسعود أحد الفقهاء السبعة ) 

1 

أبو عبيد بن حريويه ( هو على بن الحسين بن حربويه ب أبن .حريويه 
أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) ال ل الل ل ل 
عبيد بن الابرص الشاعر  5.1٠‏ | 
عثمان الليثى .ك1 
أبو عثمان ب النهدئن ‏ . 
عثمان بن عفان رغى الله عنه11 552 52.84 5.0654 4١٠11؛‏ 
ا ع ا ال 0 ا نا 


المجاج عبد الله بن رؤبة نل 
المجلى ( أبو الفتوح أسعد بن محمودبن خلف الأصبهانى ) ؟؟ 4 ٠١#‏ © 
؟1كاه 2 "مه 1 : 
العداء بن خالد بن هوذة رضى الله ؟.” © 2.7" 

3 اق 


لو اليم لمر مره 


3 الصفحة 
ابن أنى عدى ب ( محمدابن أبى عدى ررى عن سعيد بن أبى مروبة تعد 
اختلاطة ) 4 ا 
العراقى ( آبو السحاق ابراهيم بن 0 سن مسحل الممرى . 
العراقى ) “ه" 3864 6 لم14 1155 ! 
ابن أبى عروية -لعيد بن ابى عروية | 
عروة بن الزبير .بن العوام .534 
العز عيد السلام أمير العلياء 55 1//4؟ 
ابن عشاكن الحافظة 7 ا 
ابن أنى عصرون ( يمقبوبابن غبد الرحمسن 'بن أبى بعد 
التميمى أنو.يوسف ) لاه ؛لم.ءا ١714‏ لد ينم 2 لففتك 
مم ل ا 1 1 :م 1لا 2 ملا؟ 4 4ك 3 


الما )> 

4 م5 اب؟7 لدع وغوم ع 1ع" 2 255 ؛ لالا؟ 2 5لى؟ 2 ك1 ل كخم؟ء 
آم 3١‏ 6 هكم ا ا الى 600 ا للك 
117 


.عظاء بن ابي ربا لوه عم > كل5 4 نالك 1 
عقبة: بن عامر الجهنى رضى الله عنهية 2 555 5.2.24 413106 ليق 1 
على بن أبى طالب كرم الله وجهة 175١‏ 4 255 45.62 2 4657 بف 
على بن الحسين ( زين العابدين ) أنو محمف: ضرق 
على بن المندينى ( على بن. عبد الله بن المدينى شبيخ البخارى ) فض 
العمرانى ( القاضئ أبو الخير ضاحب البيان ): 5م28 2809 5354535 
ل ال ا لي اريك 1 0 
لاؤت :+ إروت )2 ذاه ؛ إلإت 6 امه 
ابو عمر ين عبد البر ‏ اين عند البر ابو عمر الخافظ 
عمر بن الخطاب الفاروق رضى اللهعنه  5١#‏ 5554:1556 41554 
ل قر 2 رشك : 
عمر بن غبد المزيزا  "١‏ 6 78«94 98.)2؟ 
| عمرو بن خَرِييث /]5اه 
عمرق بن :على 11 5 
أيو .عيبرو الأوزاعى - الأوزاعى عبد الرحمن إن عمرو 
عمرو بن عوف المزتى ‏ 199 1315-4 
أبو عمرو الهدبائى ؟لا؟, 
عمين بن. سفيد | 9.1 ١‏ : 
ابن عيائن وهو اشماعيل 1523-7 
عياض التاضى ‏ | عياضن اليحصيق 193 
عيشى بن "عبد الله بن ماهان التييمي'. ا 
ابن عيينة ع سسفيان 


حرف الفين 
الضفحة 


الفزالى ( أبو حامد محمد بن محمد اين محمد الطوسى حجة الاأسلام 
صاحب الوجيز والوسيط والبسيط والاحياء وغيرها ) ؟ 4 4152482 /!61 
ل ال ا الى ان الع ال ا 0 ند لمن 
1١1٠١‏ ل ا ل ل ل ل ل ا ال ل ار ل ا ل 
عا ع لو ع عو ع م 2 5خ 2 161 554ا » 
ال ل ا ل ا ال ل 
عوى؟ عون ) لأه؟ 6 ."5 54 2 15 55514 2 1ن 78152 
ل ف ار يا ارا ارا ل ا ار ال ا 0 
1 5952 2 أمخا ؤت )صلا 2 ؟ لا 2 ".5 2 لا.5 علمء.ة1 6 
21144١‏ 1 ص 2ه 152 4112 4؛ لاه 4الة 215.64 
55251 2 “ةع 5*2 2 ./؟ 2 |الا؟ 2 #لا؟ »2 هلا؟ > 5تلا؟ 2 "الم »> 
5١1255‏ 5 1572 154314 1554 اضءت 4 ١أ.ت5.]54‏ 2 5.هة )2 
عل يمام كك )ااه 4 5كه ) لات ) لاله 2 لاه 6 
666 » .مه > اتن ) ]لاه © هلاه »> "ره 2 ]له 4 لاه )2 52425515 4 
0 
أبو الغنائم ( المسلم بن محمدين المسلم بن علان ) م074 

حرف الفساء 
ابن فارس ( أبو الحسين أحيسد بن فارس بن زكريا  )‏ 15.؟ 
الفارقى ( الخسن بن ابراهيم بن على أبو على  )‏ 41.6 .5.2 »4 لاة9 »6 
5 2 .لم4 2 أل ؛ كلم 5 ؛ كلمع )لالم 2 556 4 ككم 
أبو الفتح القشيرئ ( عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى ) 
/7 1 2 ما" 
أبو الفتوح العجلى ( اسعد بن محمودبن خلف الأصبهانى ) - العجلى 
الفنسوى يعقنوب ( ابن سفيانين جصوان الفارسى آبو يوسف 
ابن أبى معاوية الفسوى الحافظ ) 8.١‏ 
الفضيل بن سسليمان ‏ إلا 
الفلاس عمرو بن على 2 ..؟ 
الفورانى ( صساحب الابائنة ) عبد الرحمن بن أكمد بن محمد مغ »© 
084 )2 لالم الَأ 6 "7؟١‏ 2 ١55‏ .ا 2 |" :5158 ؛ ]غ5 2 مم5 ؛ 
8" 2عأه“ 0552 52ل )2 وهاه .فاه )6 الام 2 5١85‏ 
الفيروزابادىئ ( صاحب القامؤس ) .ل/إ؟ا 


حرفا القسافة 
اين القاسم صاحب مالك 89« ؛لم." 


أبو التاسم الكرخُى ( منصور بن عمرين على البفدادى ) هلا 6“لم. ١‏ 6 
رضنا : 


ا 


ابو القاسم . - الداركى ' ع 
أبن لياص :( ايو العباس 'اخيدين أبى أحيد الطيرزى ) ١‏ 4035397 
0 ا الل لمشت نضا 1 0 
قتادة بن دعامة السندوسى التابعى الأكنة ‏ ؟.” 4 .60185 لمت 
ابن قتيبة الدينورى ( عيد الله بن مشلم أبو محمد ) ك5“ 1.5 ١:6»‏ 
نكل 0 
قرة بن .خالد و 1 
القزوينى ( عبد الغفاز بن عبد الكريم بن عبد الغفار تنجم الدين القزوينق 0 
17؟ ٠:‏ 
التفبتيرى أبو الفتح الشبيخ عبد الكريم 2 القشيرى 3 
ابن القطان أبو الحسين بن الفنغ[ القطان. 161 6 15م 2 اه 3 
اوه ؛ 
ااال محلا بن عن اين سمال لفل الخدير:) ل 55 
ا ري ل ال ف ل ل ير 0 رش فضا لسعم م ا 
15 4 م1 د اطكتك 1ة” 64 1ؤ" : 8116 دده 426.14 
0 لفل 0 لان 


حرف الكاف 


كثير بن عند الله بن! عمرو: بن' عوف المزنى رضى. الله عنه : لول ككل 
ابن كج ( يوسف بن أحمد بن يوسف القاضى بو القاسم ) 2001 
ان 

الكرابيسى ( الحسين بن محيد ) كبام 

الكرخى ب ابو القاسم 


الليث بن سعد المصرى ‏ !”ا جه[ (15! 5.974 1554 

ليث بن ابى سليم 0151/0 : 

الليئى ب عثمان:)| 

ابن أبى ليلى ( عبد الرحمن ) ل 0 
01 بر ال ل ا 


! حرفة اليم 
آبن ماجه ( ابو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ماه السمن 16 ألا 
9 )لا ينا ل ل لك لضا : ْ 


كه | 00 


المتحة 
ماللق بن انس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى امام الأئمة ‏ يل" ؛ ل(" » 
مم , عه »)ه.(ل ١184 1١5»‏ 0 ل ل لكل ل انل 
7م21 55( 4 5.7415 ا ل ل ل الل 
رع 5 42ص 2م52 576 ؛ وعيع > /؟؟ 4 [م145ه.545ات» 
فوم > كم 2 “مه 4 الاه 6 4ن ال ل ل ا ان 
1125 

الماوردى أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ‏ ؟ » " » © » لا 4 4 6 
١‏ و 1*2 ١154154152‏ بم ع إ ع #ا 2 لال خم 6 
ع عا ا له ]ن )اكه ؛ لاه 6ه 6114 
باد برد ]لا »تا ءام > كى )كم » )لم 2 ملم > كلم ؛ /الم > 
بهم )2 كلم > .1 و 2 55 )لال 4 .1.2 4 61.47 ه.أ »مءأ »> 
ل ل ل اح رش ليا 4ه“ 12 1158641١554‏ ؛ 
أم1 5ه »9ه ١٠64‏ ل 1 الست لاحل ف 7 رفدلات 
ممع و و عزن 1852 4كما 6 م ع وم 2 155 4 5515 
1ع "١/2‏ 1 ال ل 2 رفت فرفا ار 552 2 
ل ل 0 ار ب انرا ل 0 اط را ل ال لون 
559 2 ال" 2 ع 6 7/1" را عبرا ع خم )غ5 54852 21556١2‏ 
مو 2 ع5 وؤ؟ 114 ل ل ل ل را 
لقن 0 - اررض ف امرض فى كرض ل ليان م قوم 6 تحن 
شت ون د ف لضان فضا رم ا عبرم نوم 2 586 » 
وموم تكوع ع 157 26.4 ا ل ا 00 
ا لي ل ال اليك ال ل لل ل لكين 
22 ابرع ع خ رع ا 15176 5/6 2 معن“ تأيه ال اهم #4 1ه“ 
ملم * وله ا الل ل ان 
روج © نيام 2 ؟/أه 6 اره 6# ركه 57414 5 5ه ازرؤه 6 1 « 
ا 0 لل ين لمن 
م م 531 4 7" 5 0 

متمم بن نويرة 1 . 01" : : 

المتولى ابو سعد المتولى صاحب التتمة 60 41/2 45لا( 6184 
1 عم ع «ع > #] 4 1 4“م 4 ورم كانه 554 55045 
ابه 2 بالا » هن 4 الى »© على اعم )2 كخم 3064 554 4 62.123١‏ 
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نا تنه تن 


يفده 


الأحكام 
مسال الممدن 


يدخل ما فى باطن الأارض 
من المعدن فى بيعها 0 

والنفط والقار زيت ىق 
الأآرض 

ولا تدخل فى بيع الارض 
الحجارة والركاز. 

أما الأحكام ففيه مسألتان : 
( احداهيا ) المعدن باطن 
وظاهر 

ولايجوز بيع معدن 
الذهب بالذهب 

وفى الجمع بين بيع وصرف 
قولان 

وجزم الغزالى وحمله على 
ذلك قوك الامام 

( الثائية ) اذا باع أرضا 
فيها ركاز 

سواء كان من دفين 
الجاهلية أو من دفين الاسلام 

( المسالة الثالثة ) الأحجار 

ثلائة اتسام 

( الأول ) ان تكون مخلوقة 
فى الأرض وهو على ثلائة 
أضرب 

( الأول ) أن يضر بالزرع 
والغرس جميعا فهو عيب 


( الضرب الثانى ) يضي , 


بالغراسن ذون الزرع 

.( الضرب الثالث ) أن لا 
تكون مضرة بالفراس ولا 
بالزرع لبعد ما بينهها 

( القسم القانى ) من 
أحوال الحجارة أن تكون 
مبنية فى الأرض 


( القسم الثالث ) أن تكون ‏ 


مدفونة فيا كما فرضسه 
1 2 


الصفحة 


3 


الأحكام 

وفى الوسيط حكاية اذا 
لم يتضرر لم يجبره على 
النكقل 

والماوردى أراك بالضرر 
الزرع والغراس 

فان كان المشدترى عالما 
بها فلا أجرة له على البائع 
فى قلعها 


الصفحة 


( الحالة الثالثة ) أن يكون. 


تركها تضر لقريها من عروق 


الغراس والزرع وقلعها مضئ . 


لمافى الارض 

( ثالثها ) الفرق بين النقل 
قبل القبض فلا يجب أو بعده 

واطلق الرافعى الحّلاف 
فى وجوب الآجرة هكذا 

ومن جملة أقسام ما فرضه 
أن يكون عالما بالحجسارة 
جاهلا بضررها 

القماشن هو ما على وجه 
الأرضس من بقايا المتساعم 
والاشياء 

والشافعى فى الأم اطصلق 
وجوب التسوية ولم ينفصل 
بين ما قبل القبض وبعده 

لو عدم ذلك الثتراب 
بالكلية وكان له قيمسة ينبفى 
أن يكون كتلف بعض المعقود 
عليه 

( والحالة الثانية ) أن لا 


يكون فى قلعها ضرر ويكون . 


فى تركها ضرر ٠‏ 
( الحالة الرابمة ) أن 
يكون فى قلعها ضرر ولا يكون 


.نى تركها ضرر. فللمشترى 


الخيار اذا كان جاهلا 


34ب 


الاحكام 


يكن فى القلع ضرر :أو كان فيه 
ضرر يسير 
(فرع)فى هذ الحالة 


فأما الفراسس الذى و متتديت 


بذكر : 

وأن أحدثه جاملا فقفى 
ثبؤت الخيار وجهان ! 

وأما نقص الغراس! 

( فرع ) تكلم الامام وقبله 
القاضى حسين ا 

( فرع ) ذكره المحاملى 
قال ابو اسحاق : اذا باع 
عبدا فقال المشسترى : :اهو 
آبق 


( فرع ) ذكر الامام 1 آخر 
كلابه كالضابط لما إتقدم 


5-0 ضرر لا يندفع 


( فرع ) تقدم أن الأصح 
فى الأجرة أنها لا تجب قبل 
القيض' وتجب بعده 

( فرع ) تقدم الكلام فى أن 
للمشترى الخيار عند وجود 
شرؤطه المتقدمة 

)2 فرع ( اذا اختانر 
المشترى الامساك ‏ | 
.وى أرشش النقص طرق 

( فرع ) قال الرويائى : 


(.فرع ) اذا غلرتن 
المشترى بعد العلم بالحجارة 
0 رده 3 
كان لفيا يقر 
م اخببار 
القلع فعليه ارقي النقبض 
قولا واحدا . 

( فرع )قال الرويانى 
وغيره : ولو كان البائع زع 


الغذه 


( فرع ) تقدم انه : اذا 7 


ا 
00 


0015 


15 


1 


00 


6 


016 


حرق 


.ززعا وباعها 
ل" 


الأحكام 0 
مع الزرع وتحتها! ٠‏ 
ل 
( قرع ) قال الغؤالى فينا 
تقمْبل ابن أبى الدم :. ان 
الفراقيين. تنقلوا أنه يجب 
على الغاصب أرشسن نقصسان 
الخفر 


( فرع ) زرع الممترئ أ 


الصنحة 


الأآأرض ولم يعلم ان تحتها: 1 


حجارة وفى قلعها هلاك الزرع 


( فرع ) شسبه المقولى! 


الخلاف فى ثبوت الخيار “اذا : 


اشسترى الارض وغرسها 


بعد الشراء ثم ظهر: فيهتا , - 


أحجار 


ونقل الحجارة مضر به 


:( فرع ) قال الرافعى ؛ 


رحمه الله : لؤ باع دارا فى 


طريق غير نافد دخل حريمها | : 
15 


فى البيع 
قال الامام : واليناء عدأ 
بالنسسية. الى الببسستان ؛ 


كالشجرة بالاضافة الى الداز 
( فرع ) قول الغزالى فى 


1 إل فرع ) من تتمة. الكلام فى , 
المسائل المتقدمة لو كان" 
| الغراس داخلا ف بيع الأرض : 


الوجيز ان الاظهيير علهم 1‏ 


الخد يلوي للدي ين 
11 0 
وان باع نخلا وعليها طلع 7 ' 


الطرق 


غير مؤبر 


من اصطلاح تتاختجرىئة 
الاصحاب ان ان اراجع ٍ 


من الأقوال . 


ان كان بشرط المع جار , 


مطلقا 


33 
ف 


0 


الأحكام 
أما الخلاف ( بضم ألخاء 
وتشديد اللام ) الذى يقطلع 
فى كل سنة من وجه الأرض 
وقد يستحق غير المالكا 
المنفعة لا الى غاية 
ولو كانت الآرض غسير 
مملوكة لبائع البناء والغراس 
فلا يتخيل فيها ملك الآرض 
أميا اذا كان فى أرض 
مغصوبة فحكى الماوردى 


فى جميع الشجر 

اذا عرفت هذه المثقدمة 
فاذا باع نخلا دخل جريدها 
١‏ والدلل ااا ين 
الحديث 

وآما الوجه الثالث الذى 
ذكره الشيخ أبو حامد فهو 


راجع الى المنهوم 

فأما رواية ابن ماجه ففنى 
سندها الفضيل , بن سليمان 
وليس بالقوى . 

قال الماوردى ٠‏ وروكة 
أن النبى # انشفسد قول 
الاعرابى 


( فرع ) فى مذاهب العلماء 

وائكنا على دخول الطلع 
وبعده مالك واحيد والليث 
وداود والطبرى * 

وقال ابو حئيفة والكوفيون 
والآوز اع .لا يدخل بكل حال 





7 
؟١‎ 


37 


| ولك 


32 


الأحكام الصفحة 
وآاجاب الأصحاب سعد 
التمسك بالحديث لق 
( تتمة ) استدلال الأصحاب 
وقول المصنف : ولآن ثمرة 
النخل كالحمل رذن 


0 الشافعى صريح فى . 


ان الحمل لا يقابله قسط من 


امن ين 
أما الاعتراضات فان 
المعنى فى الحمل لا يجوز 
افراده بالمقد 5؟ 
( فائدة ) كلام الشائعى 
تالضع فى افادة الاجباع 
على دخول الحمل فى بيع 
الآم 8 
قال ابن الرفعة : وفى 
بعناه كل تمليك جرى 
بالاختيار من المالك 
( منها ) لو وهبها حيث 
الحمل الجديد و 
( ومنها ) لو خرجت عن , 
ملكه بعوض لكا 
( قلت ) قضية المأخذين 
ان الأب ل رجمع ف الجارية 
التى وهبها لابنه وهى حامل .5؟ 
قال الشاضى حسين فى . 
كتاب امهات الاأولاد 05 
( قاعدة ) المقود التى 
يملك بها النخل والثمر 
أربعة أضرب 735 
( أحدها ) عثد معاوضة , 
على وجه المراضاة اف 
بمعاوضة: على غير وجه 
المراضاة أن 
( الضرب الثالث ) عقده 22 
على سبيل المراضاة من غير 
معاوضة كالهبة' والوصية ‏ ام 
وفذد 


0 _المجمواع اج )3١‏ 


الأحكام / 
(الضرب الرابع) ما لم يكن 


من عقؤذ المعاوضلات ولم يكن : 


فاخوذا غلى ؤجه المراضاة 
( فرغ ) قال صاحب فيما 
شذ عن أصول الكوفيين 
( فرع ) وأما قول المصنف 


قال . الشامئعى :وما تشقق 
ف مط مه ابر اانه تبناء 
ظاهر إٍ 1 

ومن كلام القائمى 


و البويطى يستفادا | أن التأبير 
فى الاناث 1 
.قال المساوردى : 
النخل ما يكون يك تلقيحه 
أصح للثمرة . 
قال ابن عيك ا 
التمهيد لم يختلف, العلماء: 
الحائط اذا تشتق 00 0 
وأكال التيع. قد 
يصير زهوا ا 
( فرع )دل الحديث على 
أن الثمرة المؤبرة للبائع الا أن 
يشترط المبتاع"2 , 


حكم البيع ؟ 
0 أضحابتنا : 
يحصل تسليم الشفجرة ميم 
كون الثمار المؤبرة علييسا 
للبائم, 
فرغ / فأيا ' غير المؤبرة 
46 علم أنها عفد الاطلاق 
تكون المشترى ا 
وجعلوا هذه ثاعدة أن 
ما اشرف على الزوال هل 
يعطى حكم الزائل؟ 
وخرجوا على ذلك مبسائل 


(منها ) اذا ياعادارا' 


و 8 نفعتها إن سنة 
هل يصح 5 ٍْ 


لبك 


ومن 


الضفحة [ 


و 


ا خض 


78 


0 


ليا 


38 


18 


5 
زفرع )هذا الإشتراط هل : 
ان 


2 


الأحكام ْ 
زومنها ) أذا جلق المزدر 


جناية: تستغرق قيمته ثم بات 


السيذ 


( فرع ). اذا قلنا بأنه, اذا 
إستثتى الثمرة يشترط قرط 


ع ) اذا بقيت الثمار 
غير المؤيرهة للبائع بالانسيكباء 
0 ش ) قال اماوردق: 
رط 5 بطل الفقد' 
فرع 4 تدعلمت 'أن' هذه 


المؤبرة عند الاطلاق للمشثرى ' 


( فرع ) باع نخلة مطلعة 


ولم يقل للمشترى : اهنا 
مؤبرة 

( مرع )2 0 
قشره مفردا د ه. 

الارض أو على' النخل 

( فرع ) قال الشيح 
أبو محمد : اذا ابر الطللع 


وحكمنا ببقائه للبائع  ٠.‏ 

( فرع ) باع نخلة لم يخرج 
اف غلى 
ملك المستري ل 


وأما:اتحديك: فليسن عله 
تعرس لذلك 


أل > 


00 


55 


0 


رف 


"6 


المؤبرة للمثسترى كان تأكيدا 
( فرهان ) ذكرهينا 


ابن سريج .ونقلهيا التبجيع * 


أبو: حامد 

( احدهما ) اث 
فأثمرت 

( الثانى'): اشترى أرما 
عليها نخيل مؤبرة  ١‏ 

ر فائدة ) 1 


شترى انخلة 


المستصفى من المنكرين 00 


المفهوم » 


الخلافية ْ 


الا 


اا 


52 


1 


0 


الأحكام 

ليس فى شىء مسن كتب 
الغزالى باسم التحضير ولعله 
صحف التحصين وهو كتاب 
( تحصين المآخذ ) 
واما الآول فلاإن الخلع 
لا يتفق الا فى حالة الشقاق 

) عائدة أخرى ) فى التابير 
من جابر « أبصر التبى عله 
النانى يلقحصحون ققال *. 
لا لقاح , 

تضمن الحديث النهمهى عن 
اللقاح ثم الاذن قيه 

ومال ؛الخازيى الى أن. ذلك 
ليس بحكم شرعى والحديث 
الذهدين 
و أن باع فحالا وعليه طلع 
لم يتشقق ففيه وجهنسان 
( أحدهما ) انه لا يدخل فى 
بيع الأصل 

( والثانى ) أنه يدخل 
فى بيع الاصل 

القحال يضم الفاء وحاء 
مهملة مشددة ذكر النخل 

( أما الأحكام )» فقال 
الاصحاب تبعا للشانئعى : 
اذا كان ى النخل فحول 

قال الماوردى : هذان 
الوجهان مخرجان من اختلاف 


أصحابنا فى طلع الاناث 
وقال الجورى : اذا كان 

فيها فحول فقد اختلف 

أصحايئا : 


الصفحة 


1 


1 


الأحكام 

سم قال الشاشعى : ومن 
باع نخلا قبل ان تؤبر الاناث 

( فائدة ) أطلق المضصنف 
الوجهين فى هذا الكتاب 

( فرع ) قال الماوردى : 
اذا اخذ طلع الفحال جاز 
بيعهة 

( فائدة ) أدعى بعضهم 
انه ليس فى خصوص مسألة 
الفحال 

( فرع ) باع فحالا لا طلع 
عليه 


كالمؤير 
( أما الاحكام ) فقى هذه 
الجحملة مسألتان 
( الأولى ) اذا باع حائطا 
أير بعضة 


وقد وشع فى كلام أبن حزم 
ما يقتضى أن لفظ الحديث 4 
وفيها ثمرة 

ان الحكم بتيغية الأنسانى 
أمر ضرورى لصحة البيع 

واما اذا كان العائط 


؟ انواعا 


( فرع ) هذا كله فيما اذا 
باع الجمي 
وأما عند اختلاف النوع 


قال ابن الرفمة : يشترط 


الصلحة 


أن يكونا فى اقليم واحد بل. 


فى مكان طبعه واحد 
وأما عند اختلاف النوع 


معريب 
( فرع ) هذا الحكم المذكور 
من اول الفصل الى هنا أن 


المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة 
وان كان له حائط أاطصلع 
نمعضه 


3 


الأحكام 2 
) المسألة. اؤللنى ) اذا يناع 
نغضهأ 


ا أن ققول .. 


أن أبى هريرة الذى انتصر 
له الماوردى مخالف لتص 
الشافعى الصرييح 1 

( قال ابن الرفعة ) ولو 
كان . بعض الولد ولم ينفصل 
كله الا بعد ١‏ ا 

( المسالة الثانية ) اذا أبر 
بعض الحائط دون بعض 

قال الشافعى : والكرسف 
اذا بيع اصله كالنخل 

وأما الكرسف المذكور فلا 
نعلم أخلانا فى الحاقته بالنخل 

وقال القاضى حسبين :أنه 
يبقى للبائع ولا يدخل فى البيع 

وان باع شجرا ع غير النخل 
والكرسف لم 006 اما ان 
يقصد منه الورد و الوزق 
أو الثمرة 

( الضرب الأول )نا يتضبد 
منه الورد وهو على نوعين' 

( أحدهما ) ما يخرج فى 
قدق أخضر لا يتساهد منسةهة 
ىم 

د( قلك ) وهذه الحكاية'ء غن 
أبى حايد كان يفلبٍ على ظنى 
أتها وهم 

( :قلت ) لمعل ١‏ 


أن حامد ١‏ 2 


النوع الثانى ) من هذا 
الضرب مآ يبرز يتنقسسه 
لا يحول دونه حائل ا 


وقال الرويائيى : ان ” 


الينفسج كالورد 


ف 


000 


باه 


لام 


4 


5١ 


ذا 


535 


الأحكام 


قبل حصول الورذ فيها | 
(الضرب الثائى). ما يقصد 
منه الورق كالتنوت وثجره 


المسمى بالفرصاد 


( فائدة ) الياسمين بكمار * 


السين والاشهر جعل 'النون 
حرف اعرأية 


وفى المسألة وجه ثالث ' 1 
!| حكاه ا 0 
كك 


المتاوردى به 


وتشديد اللام ب "الذئ يقطع 
أغصائه ويترك ساقه 
0 فرع ) قال صاحبٌ 
إلتئمهة المذهب 2 فسجر 
النبق كسائر الاشجار 
وان كان مما يقصد منه 
الثئرة هو -ملى' أربعة أشرب 


( أحدها ) ما تخرج ثمسرته 


:ظاهرة من غير كمام ولا ورق 


دونها ولا حائل كالتين والعنب 

واعلم ان كلام المصسنفُ 
فى هذا الضرب والذى بعده 
يقفى بأن ما يظهر بعد العتد 
لا يكون ثابهعا لمنا عنك 
العقد : 
( قلتكا ) هسذا اعتراضل 
وجواب جيدان ١‏ 

( والضرب الثانى ) من 
الضرب الثالث الذى يكون 
المقضود.فيه الثمرة 

( والضرب 
ما يخرج وعليه تشرتان 
كالجوز واللوز والرائج 


قال الشيخ أبو حائد : 
أما الذى لا اشكال فئةهة 
فالرمان والموز 0 


الشالت +2 


( فرع ) لو باع كمام الود 


56 


ع 


04 


0 


38 


55 


091 


الأحكام 

واعلم ان اللوز اذا كان 
أخضر صغفيرا! يؤكل فى قشرته 

( والرابع ) ما يكون فى نور 
يتاثر عنه النور كالتفاح 
والكمثرى 

( أما الأحكام ) فاذا باع 
أصل التفاح والكيثرى 
والسفرجل والأجاص والخوخ 
والمشمش 


فرع ) اذا باع استسيناد 
عليه 0 ظاهرة ا 
وان باع أرضا. وفيها نبات 
غير الشجر 
و تق ولمعا 
فالأضرب الثلاثة فيه ' مخطفة 
يتعين أن يقسم القسسم 
الاول الى تتسمين 
( القسم الأول ) الأضل 
ل له ثمرة بعد ثميرة 
كالبنفسج والنرجحس والبطيخ 
) القسم الثانى ) وهصو 
بعض القسم الأول: فى كلام 
المصتئف 
فان قلنا بأن الأصول 
لا تدخل فى بيع الأرض فهى 
باقية على ملك البائع' 
زاد الماوردى فحصطكى 
وجهين فى هل ينتظر به تنامى 
جذاذه 
7 


الصفحة 


زد 


لوا 


7 


الفا 


ف 


734 


,3 


الم 


41 


الاحكام 

( احدهيا ) ينظر فان بم 
الحد الذى جرت العمادة 
بجذاذه عليه فقد انتهى ملك 
البائع ما بعد تلك الجذة 

ويحتمسل أن يقا 
من شرط القطع 

( فرع ) بئى الماوردى 
على الوجهين اللذين ذكرهيا 
ما اذا كان الزرع بذرا 

( فرع ) باع الآرض وفيها 
البقول المأكورة بعد جذها 

( فرع ) اذا كان فى الأرض 
أفجار خلاف يقطم من وجه 
الارض 

( فرع ) اذا قلنا بوجوب 
القطع فيما كان ظاهرا عند 
العقد 5 

( فرع ) من البقول ما يبقى 
أصله سثين 

( فرع ) ظهر لك مما 5 
أن الاقسام 

( فرع » الموز اصله 
لا يحمل الا سنة واحدة . 

ولم يترجح عندى هذا 
الاحتمال على الذى قبله , 

فاذا علمت أن شسجرة 
الموز لا يمكن قطنعنها من أصلها 

( فرع ) هذه الاحكام التى 
تقدمت كلها فيما أطلق البيع 

وق بيع الآرض طريقان 

من أصحابنا من قال : فيه 
قولان لانها فى يد البائع 

( وقوله ) أن المنع من 
بيع دار الحمتدة بالآثراء ليس 
لما ذكر . 
الآرض المزروعة بالدار 


الصفحة 


م 


م 


ا 
145 


نَ 


وغل 


الأحكام 


الصفحة 
(.قلت ) شرظ الحاق 
مسالة . باخرى اشتراكهما 
فى مناط الحكم 0001 ' 1 


| التفريع ) بائّع الزض 
المزروعة اذا خلى بينها وبين 
الشترى فهل يحبكم 
بصيرورتها فى يده ا 

( تنبيه ) من قال بصحة 
تسليمها مزروعة لااشسك 
أنه يتول بضحة أل 

( فرع ) لو انقلع الزرع 
قبل المدة لحاجة أو خذة 


البائع قبل وقفت قت حضاده 1 

( فرع ) قال الرافعئ 
كل زرع لا يدخل ىق يسع 
لايدخل ا 

( فرع ) عندنا 1 يؤمر 
لياع ي قطي االزرع ‏ الذىة لله 
.فى الحال 

( فرع ) لو كان المشترى 
جاهلا بالزرع ا 


( فرع ) فى وجوب الأجرة ' 


على البائع فى مدة بقناء الزرغ 
ف الأرض 

( فان قلت ) متككحفيئي 
ما ذكرت أن يكون| الصحيح 
.عدم وجوب الأجرة؛ 

( قلت ) آما الغزالى مان 
الأصح عنده أن جناية البائع 
كالأجنبى . 

( تنبيه ) ما حئيته 4 
ماخذ وجوب الاجرة| من أن 
المنافع متميزة عن المعقود 
عليه 0 


(.فرع.) وهو الكلام الثانى 
أن الامام جعل' محل الخلاف 
فُ وجوب الاحكرة فى حالة 


55 


5. 


3 


314 


14 


45 


414 


| ملاحظة التبعية 


| الى اوان 


| والاصحاب 
١‏ الزرع فان بقى له اصول 
٠‏ إلا تتضر بالارض 


الاحكام 1 
( فرع ) يشتزط فى بيع 
الارض المزروعة تقدم الرؤية 
على المقيد 
٠‏ ( فرع ) اذا شرط دخول 
الزرع فى البيع 
( فرع ) اذا افسترى 
ارضا ر5ها قبل البيع ولم 
يرها حين البيع 
( تنبيه ) مرأد الململنفة 
بالآرض المزروعمة بزرع 
بحخصضك مر ة واجدة 
( فائدة ) قوله حتى يحضد 
يقال. : احصد الزرع ا 
اوان الحصاد ؛ : 
وان باع أركًنا فيها. بذر 
لم يدخل البذر قَ ع 
اذا بطل البيع 
قففى بطلاته 
( احداهيا ) 


ف البذر 
3 
4 


القطع ببطلان بيغ: الأرض ؛ ' 


( قلت ) ؤلابد فيه من 


اذا باع أصلا وعليه ثمراة 
للبائع لم يكلف قطع الثمنسر* 
ن الجذاذ ' 
) 5 الأحكام 0 


| الشافعى والاصحاب ؛. اذا 
|اشترى تخلا وعليه ثمرة 
]| للبائع أو كرسفا' 


وهكذا لو زرع المشنترئ 


أناستحقها الشفيع لم يجنبز 
| المثسترى 


( فرع ) قال الشسائعي 
: فاذا حصسد 


الاحكام 
( فرع ) لو اصابت الثمار 
آفة وصارت بحيث لا تنمو 
( فرع ) لا يمنع البائع من 
الدخول فى الحائط للسقى 
( فرع ) ولا يستحق 
المشترى على البائع أجرة 
الآأرضص فى مدة. اقامة الزرع 
( فرج ) لو باع النخبلة 
وعليها ثمرة مؤبرة 


فان اصاب الئخل عطشش. 


: وخاف أن تشرب الثمرة الماء 
( الشرح ) تقدم أن الثيرة 
اذا .بتيت للباكئ 
قطعها الى أو! يكم 
( والاصح من القولين ) 
الثانى القائل بالاجبار . 
م المسللة الثانية ). اذا 
احتاج أحدهما الى سقى ماله 
ولم يكن على الآخر ضبرر جاز 
له أن يسقيه 
) المسالة الثالشفة ) اذا 
احتاج احدهما الى السقئ 
وكان على الآخر ضرر 
(الصورة الثانية) أن يضر 
بالثمرة 
أما النخل فينفعه السقى 
أبدا 
( فائدة ) قال الشيخ 
آبو .حابذ وغيره : “قالوا : 
هلا قلتم فى هذه المسائل 
( فرع ) حيث جعلنا للبائع 
السقى قال الشاافمى 


والأصحاب 
وأطلق الرافعى احتيال 
الامام 
) القولان اللذان 


أطلتهما المصنف هل محلهيا 
فيما اذا كان البسقى متعذرا 
أو مطلقا 


الصفحة 


١١ 


١١ 


ادامل 


١ 


|] 


الاحكام 
١‏ فرع ) ظامهر كلام 
'لاصحاب أنه يجب السقى 
بالماء الذى جرت العادة 
ان يسقى منه تلله الاشجار 

( فرع ) أما الأرجح من 
هذه الأوجه صحم الرافعى 
قول الفسخ 

لا يجوز بيع الثمار والزرع 
قبل بدو الصلاح من غير شرط 
القطع 

وقد كثر الزهو فى الحديث 
يقال : زها النخل يزهو 

فهذه أحاديث من رواية 


بيع الثمار قبل بدو الصلاح 


وقال ابن المنذر : أجمع 
اهل العلم على القول بجملة 
هذا الحديث 

١‏ ا الأحكام ) فقد قسم 
5-5 سمي 


( القسم الأول ) أن يبيعها 
قبل بدو الصلاح وذلك على 


قسمين 

. الأول ) الاشجار للبائع 
أو لغير المتعاقدين وهذه 
على ثلاثة أقسام 

( الثانى ) أن ن يبيعها بشرط 


القطع فالبيع صحيح بلا خلاف ٠‏ 


(فرع) اذا باع يشرط 
التطع وجب الوفاء به 

( مرع )قال فى التقمسة : 
انما يجوز البيع بشزط القطع 
اذا كان المقطوع منتفعا به 

( فرع ) التسليم فى ذلك 
هل يكون بالتخلية كمنا هو 

الثمار 

( القتسم . الفالث ) أن 

ول التبقية 


١١ه‎ 


١5 


1 17 


هاا 


١ام‎ 


هله 


الاحكام 


على الضحة فغير 


وأما ‏ القياس على ما١بسدا.‏ 


صلاحها فلا يصح لوجهين 

وأجاب أصحابنا ايا 
بوجهين | 

( أحدهما ) أن ن تأويل 
الراوى مرجوع اليه 

( والثانى ) أن ظاهر رواية 
زند وقوله - انع حسسضر 
تقاضيهم 

( فرع ) قد | ذكرنا أن 
المقد المطلق ا 
شرط التدقية ا 

والرافعى نقل مسنألة 
الحصرم عن القفال 


واعلم أن ههتنا أسورآ٠‏ 


آربعة يجب التمبيز بيتها 


! أحدها) ) العرفت 

( والثانى » الفادة * 
ويتقسم مها الى عنام 
وخاص 


' والمراد بالمرفة ما يعون : 


والمراد من العادة ما: هو 
مالوفة من الأقعال | 

فرع ) لوا باع ثمرة لم يبد 
صلاحها على كنجراة مقلوؤعة 

اذا اقتراها: قبل بدو 


الصلاح بشرط التبقية 
( فرع ) إذا اشبترى ذلك 
بشرط القطم . . ٠‏ 


ما أقتضاة كلام المصنف اذا 
بيعت الثمار مم الاشجار ' 


يرد ذلك قول الشنافعي. 
الذئ قدمته قريبا بجوان بيع 


الدار يطرقها 


دأر بظرقها وسيل مانها 
و آفنيتها : 
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وبا أطلاق. العقك وحيله. 


الأحكام : : 
وكلام الشافعى: فى هذا 
1١‏ [السباب يدل على ان الحمبل 
ل ( فرع ) هذا الحكم الذى : 
ذكرناه من جواز بيع الثمرة ٠‏ 
١‏ [إمع الأصول 
) فرع ) اطلاق .المضْتف ١‏ 
[جواز بيع الثيرة مع الشجرة 
قبل بدو الصلاح 


( القسم الثالث :)اذا 


الأفمجار 
( فرع ) على هذا الؤجه 
لا يجب الوفاء بهذا الشرط 


٠٠‏ | الاصل 


12 عائدة بعيثها فى اي 


1+ 





مفردة عن :الاأرض 


باع الثمرة وحدها من ماللكة | 


وأن باع الثبرة ممن يملكة 
والاقسام القى 1 الثيار 


( القسم الأول ) أن يبيعها : 


الصفحة 


00 


1 


و 


واعلم أن الاصحآب إنعتر : 
ا فنعما أعلم على آ شتراط ه شرط 0 
]| القطم 3 هذا القسم 
أما الزرع الذئ يعقساد 
1١‏ || أقاؤه فمتى باعه بغتر ترط 
ا القطع فسد 
٠‏ |[ ( القسم الثنائى ) أن 
إلايباع الزرع مع الأرض 
ل (. تنبيه ) اطلاق المصئف 
.جواز 5 الزررع والثمبرة 
1 00 
ل الثالث ) اذا 
[إباع الزرع وده من مالك 
8 الأرض فهو كبيع الثمرة 
0 شع ). قول المضئفة 
ل[إهنا : .اذا باع :الزرع ممن 
يملك الأرض 
( فرع ) لو باع الزرع هن 
مالك الارض بالأارضش فاته 
١18‏ 


يصح 





00 


الاحكام 
رفرع ) قد تقدمت 
الأحاديث الواردة فى المنع عن 
بيع الثمار قبل بدو الصلاح 
فرع ) لا فرق فى الثمار 
5-5 ما يحذ كالبلح والبسر 
أو يقطف كالحصرم والعنب 
0 فرع ) النجل المغروس 
فى الأرض والسلجم والجزر 
والسلق اذا اشترى ورقه 
) 0 ) قال القاضى 
: اذا باع أصل الكراث 
مع الكراث صم العقد 
١.‏ فرع ) قال ابن الحداد 
فّ المولدات باع نصف ثمرة 
3 رؤوسس النخذل 
أما اذا جوزنا قسمة الثمرة 
3 حال الرطوبة بناء على 
أنها افراز 
واعلم أن ابن الحداد علل 
المنع ف ذلك بامتناع القسمة 
وأما | اذا قلناا : لا لاقضيح 


ولو كانت الأرض لواحد 
والثمرة أو الزرع لاثنين 


وقال الخوارزمى ف 
الكاق : لو كان الزرع لهمسا 
والآرض 


) ترع) رآيسست ف 
اللطار حات لابن القطان أنه 
ان باع تصف ألررء غ مشاعا 


الصفحة 


اهن 


1 


اهن 


١ 


وض 


17/ 


18 


١1١ 


14 


( فرع ) قال أحمد بن بشر 
وهو القاضى أبو حامد 
ولا باس بشراء نصف الثمرة 
جزافا 

( فرع ) البطيخ له احوال 

( الحالة. الأولى ) أن يبيعه 
مع الآأرض : 

( الحالة الثانية ) أن يفرد 
أصول البطيخ بالبيع . 

( الحالة الثالثة ) أن يبيع 
البطيخ مع أصوله منفردا 
عن الأرض 


( الحالة آلرآبعة ) أن ' 


القسي” الر ابع من الأقسام 
المتقدية 
وقسمه الاصحاب "الى 
ثلائة احوال” 

( الحالة الآولى ) أن يبيعها 
بشرط القع فهذا جثز 


اجماعا | , 
( الحانة الثانية ) أن 


يبيعها مطلتا قيجون بلا خلافة , 


يبيعها برط التبقية 

٠‏ ( فرع ) أطلق المصنف أنه 

اذا بدا صلاحها جاز بيعها ' 
9 فرع ) قال القاضّى 


حدين ات الزرع وحده ١‏ 
17 


ن كان بذرأ لم يصح 

( فرع ) قصب ار 
صلاحة فى بقائه قا قشر 
كالجوز فى قتثذره الآس 1 


ال 


1 
15 


115 


١؟؟‎ 


15 


11 


1 
11 


١55 


15 


16 
( الحالة الفالثة ) أن 


16 


لم 


الأحكام 
( فرع ). الكتان اذا بدا 
صلاحه قال 0 ل : 
يظهر جواز بيعه ا 
( فرع ) اليقل اذا بيع 
مع الأصول 
( فرع ) مان باع الثمرة 
بعد بدو الصلاح 3 الأصول 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
. وبدؤ الصلاح فى اعفار 
أن .يطيب أكلها ١‏ | 
'(آأما الاحكام ) فقد| ا اختلف 


الناس فى تفسير بدو الصلاح ' 
واعترضنى عليه ابن: داود ٠‏ 
0 ن: يكون الشانففى أراد - 
ن يعلينا أنه يحب التقدام 0 


ل 5 
:.وأجاب الأصحاب ' بأن 


الشائمى كخصد بهذا القول : 


أن يفرق بين ما طعيله فى 
الابتداء مخالف ٍ 
قال الماوردئ وجملة 
الثمار على ثمانية أقسام 
( أحدها ) ما يكون بدو 
الصلاح فية باللون إٍ 
( القسم الثانى ( إما بدو 
صلاحه بالطعم ا 


9 الشمتم ا 


صلاحه بالتضج' ا 

( الرايم ) ما بدو صبلاحة 
بالقوة والاشتداد 

( الخامس ) ما بدو أضلاحه 
بالطول والامتلاء 
٠:‏ (السادسس) ما بدو اصلاحنة 
بانثشفقاق كمامه كالقه إقطاجن 
والجوز 

(الثامن ) ما بدو 'أصلاحه 
بانفتاحه وانتقار 5 كالورد 
و النيلوقر 

وقول المصتف : 
الصلاح. 4 الثمار أن تطيب 


اه ْ 


الصنهة 


الا 


4ل 


١14 


١14 


١ 


16 


16 


ا؟ام1 
8 أويندو. 






الأحكام 


7( فرع ) اذا باع أوراق 
#الفرصاد مع الاغصان 


إمدا و3 
أقسام 


| ( الاول )أن 
الاسقتاء متعلوما 


نيتدام مجهولا والمبيسجع 


أنقدهة مجهولا. 


الاستثناء محهولا 'والمجميع 
بعده مجهولا 


الاستثناء مجهولا 
( فرع ) اذا باع ثمبرة 


ما يخص الفا منها 


'الاستثناء فى البيع الى أربعة ١‏ 
يكون 
١‏ ( والقسم الثانى ) أن يكون : 


حائط بأرئعة آلاف أدرهم. الا! 
اكول 
( فرع ) قال :.اشتريت | : 


000 


إكلها فير شامل لجميع أنواع:' 
لبدو الصلاح 1 


م 


١66 


1 


000 : 


(والقسم الثالث ) ان يكون:' 


( القسم الرابع ) ان يكون . 


منك هذا الثوب بهذه الدراهم! ١‏ 


الا خمسة 
( مرع ) قال 


ثمرة هذا النخل الا المعقلم 


د وسقي 


سواقطها 

( فرع ) باع قطنا واستثئى | 
جيه 

( مرع ) بيع الثمرة وفيها. 
قدن الزكاة 


لكمل: 
أشتريت  ٠‏ 
منك هذا الثوب ‏ به ذه 
كه 


كما 
101 


اليل 


١07 


الاحكام الصفحة 
( فرع ) الزرع الذى يخلف 
كالقرظ /اه ١‏ 
( فرع ) اذا اشسترى الزرع 
الذى لا يخلف /اه ١‏ 


الشرح ) فى هذه الجملة 
ثلاث مسائل 0 

( احداها ) قال الشافعى 
والأصحاب : اذا بدا فى بعض 
الثيرة جاز بيع جميعها 

واذا كان فى الجئس.ن 
الواحد فلا وجه حينئذ 
الصورة الثانية ) أن 
يختلف البستان كما اذا بدا 
الصلاح فى جئس 

( المورة الثالثة ) أن 
تختلف الصفقة مع أتحاد 
البواقى 

( فرع ) قال : بعتك هذا 
بكذا وهذا بكذا 

(١‏ الصورة الرابعة ) أن 
يختلفة الملك مع اتحاد 
الجنس والنوع والبستان 

( الصورة الخامسة ) أن 


(. الصورة السابعة ) أن 
يختلف البستان وتعمدد 
الصفقة مع اتجاد البواقى 

( الثامنة ) أن يختلف النوع 
والصفقة 

( التاسبعة ) أن يختلف 
النوع والملك مع اتحعساد 
الصفقة 


١همل‎ 


١مل‎ 


مها 


لحدل 


تذحل 


| ++ 


ركدلا 


1117 


كلدل 


1 


155 


الاحكام 

( العاشرة ) ان يختلف 
البستان والصفقة 

( الحادية عشرة ) أن 
يِذ يخطف الء لبستان والملك 

( الثائنية عشرة ) أن 
تختلف الصفقة والملك فيبيع 
ما لم يبد صلاحه اعمتمادا 

( الثالثفة عشرة ) أن 
يتحدد النوع مع اختلاف 
الثلاثة 
| ( الرابعة عشيرة ) أن 
يتحد البستان مع اختلاف 
الثلاثة 

( الخاسة مشرة ) أن 
يتحد الملك مع اختلاف الثلائة 

( فائدة ) النظر في هذه 
المسائل كلها هل هو لسوء 
المشاركة 

( فرع ) اذا باع شيئا من 
ثمرة البطيخ والقثاء والجيار 

( فرع ) ولا يجوز فى شىءم 
الثمرة 

( فرع ) لا خلاف أنه لابد 
من وجود الصلاح 

( فرع ) اذا كان بستانان 
فيهما زرع واحد فبدا الصلاح 

اذا ابتاع زرعا أو ثمرة 
بعد بدو الصلاح 

اتفق الأاصحاب على انه 
يجب على البائع التخلية الى 
أوان الحصاد 

( قلت ) وكذا الشائى ف 
الحلية حدى الوجهين 5 
وجوب السقى على البائع 

( فرع ) الى متى ينتهى 
الزمان الذى: ينتهى فيه 
السقى 


الصنحة 


155 


1 


16 


ه15 


دا 


مدا 


كا 
1 
117 


117 
1 
1574 


15 


بعل 





الصفحة 


الال 


ل لوس 


ا 


الاحكام 2 ا الصفحة الأحكام ْ 
( فرع ) لو شرط السنقن 20٠‏ | (فرع ) قد تقدم انه على 
على المشترى بطل البيع ا القول بعدم الانف اخ يقال 
ابو محمد فى السلسلة ودر | العقد ١‏ 
( فرع ( اذا اشترى, ثمرة ١‏ (فائده ) قال الامام 
على ركوس الابجرا بعد بدي ٠.‏ أ وأو اعترنا - والاختلاط بذ 
'الصلاح ْ وب | التيض ‏ بالالتباس ورضيا 
ش ( فرع ) سد خا ( فرع ) هذا الحكم فى بيع 
فيا ا الثا بد ي, [ الباذنجان فى شجره اذا بلغ 
7 ' نهايته لم يحتج الى شرظ 
( فرع ) باع الجيد فى ا 5 0 
المجمد وكان طوله | وعرضه لقع 1 : 
وعمقه معلوما ا :17 ( فرع ) فيه تنبيه على 
القلجر ا الظمام المبيع يغيره قيبل 
ثمرة: أخرى ْ .7 | التيض : 
2 ( فرع ) قد تقدم أنه اذا 
١‏ 6 
: ( الشرح ) هذا القصبل كان اختلاط الطعام بعنند 
متعمواد 0 اختلاطا الثفار 3 5 
والحق به ما ف معناه تمن قد 
لق 5 5 ( فرع ) صدر الخله 1 
اعلم ما ذكره فى 35 
تعليل كل من القؤلين يقتضى من البائع أو المشترى عن.. 
ن التسليم 9 0 ''' إْ ( فرع ) قال القاضنى : ا 
وقوله : ن الما رع 'صى نْ 
البائع : 0 5 3 . القولين فى الالفساح : 
2 0 ىَِ ( قلت ) وق مسنسالة' 
اكم بينهم ا ؟١‏ | اختلاط الثمار. والحنطنة 
(:فرع )لو اتثلال على وشيهها 0 
الحنطة المبيعة بعد إقبنضها ( قلت ) قوله: .: المذهب 
حنطة أخرى فالبيع صحيح >< 1١5‏ | أنه يبطل البيع اراد الترجيج 
( فرع ) لو باع الحنطة فى الحملة 
منه مكايلة 15 وما ذكره الرويانى يوافق 
(:فائدة ) إذا انتهى الأمر : لأوجها فى الغلس ان البائع 
الى الخصومة وقبؤل قؤل لإ يرجع فى المبيع ْ 
ذى ,اليد امنا وان اشترى شجرة: عليها 
( فرع ) اليذ فى الثيان حمل للبائع فلم يأخذه | ' 
مد التخلية. وقبل 'القطساف ( الشرح ) فى مسالتان هما 
لباع 5 [ من بقية المراتب 
(. فرع ) قد تقدم! حكاية ( احداهما ) وهى المزتبة 
الخلاف فى الصحيح| فى هذه الثانية اذا اشترى قجرة 
المسألة ا ه/ا١‏ أو أرضا فيها 5 شجرة حابلة ' 


5 








الأحكام 

واختلف الاصحاب فى ذلك 
على طريقين كما ذكره المصنف 

( أحداهما ) طرويقتة 
ابن خيران وأبى على الطبرى 
ى الإفصاح القطع, بعكم 
الانفساخ 

( الطريقة الثانية ) وبها 
قال المزنى وأبو اسسحاق 
المروزى أنها على القولين 

( قلت ) المراد بأن المسألة 


غير قابلة للتأويل 

( والقول الثانى ) أنه 
يقسيد أأبد 

( فائدة ) قال الشيخ 
أبو حامد : ولا أعرف سجرة 
تحمل حملين يتميز أحدهيا 
عن الآخر 


( قلت ) والآخر كذلك 
غير أنه لا يطرد فى ثنجرة 

بو كل المتولى فى 
هذه الة : أن 
الك ا -- 

فرع ) اذا قلئاً ينفسخ 
العدد قلا ري 

( فرع ) كلام المصئف هنا 
مشير الى أنه لا مزيسة فى 
غرض ترك الحق 

( فرع ) اورد على 'الزام 
الاشترى او البائع بول 
ما يذل له من الثمن : 

( المسألة الثانية ) وهى 
المرتبة الأخرى اذا اشسترى 
زطبة فان اشتراها بشرط 
الى 

واعلم أن هاتين الطريقتين 
على ما ذكره المصنف متفقتان 

واعلم أن فى. مسألة. الرطبة 
ومسألة اختلاط الثمار المبيعة 


الصفحة 


ا اميل 


الأحكام 

( فرع ) باع كلسجرة 
الباننجان ان بلع نهايته © فان 
كان ف الخريف 

( فائدة ) أن قلت ما وجه 
تأخير هذه المرتبة عن الرتبة 
الثانية 

( قلت ) وسنذكز من كلام 
صاحب التتمة أنه اذا اشتر 
النرع بشبرط القطع 

( فائدة ) هذه الممألة 
تنبهك على أن المشترى اذا 
اأشترى جذة 

0 رع ( الزروع النى 
تحصد مرة واجحدة اآذا 
اشتراها بشرط القطع 

( فرع ) اذا اشترى أصول 






5 1 البطيخ لا يجوز الا بشرط 
الى 
( فرع ) قال الشسافعى 
8 [ولا يجوز بيع القصيل الا على 
أن يقطيع مكانه 
( فرع ) فى زيادات 
ما آابى عاصم الميادادى اذا 


اشمترى ورق الترضباد مع 
( مرع ) مالا يجوز بيعه 
الا بشرط القطسع كالرطبة 


ما 
5م 


بفتح الحاء 0 : الحمل 

بالفتح ما كان فى بطن أو على 

رأس شسجرة 

( وأما الزامهم بالعيد 

الآبق فالفرق أن الثمرة يمكن 
( قلت ) وايجاب القطم 

بدون شرطه بعيد 


181 


مما 


ه18 


١‏ موي سيسحت حا ماس وس ل م ا 


الصفحة 


1م18 
كما 
بلدا 
اما 
يديل 
18/8 


144 


احيل 


ذما 


45 


15 


3 


الأحكام الصفحة 1 

) فرع ) اذا اشترى 

اإشنجرة المذكورة يعبد 

ظهورٌ أحد الحيلين وتأبيره ‏ ؟١أ‏ 
باب بيع المصراة والرد 

بالعيب 55 
الأحاديث الواردة ف رد 

المصراة ورد صاع بن تمسر 

أو طعام ا ه15 
وطريق ابن سلسيرين 

وابى صالح فيها ذكر الثلاث 

و هى مقتضرة على كر 

١‏ 55ا 
وأما حديث عبار فرواة 

أبو داود وابن ماجله قال 

الخطابى © وليس 0 1 

بذاك 157 
واقد روى حديث المصراة 

عن ابن عمر أيضا بما يوافق 

رواية آبى هريرة. ! /11 
قال الش افع : كثير 

أبن عبد الله ركن من اركان 

الكذب ا 154 
وقال أبن حبان له عن أبيه 

عن جده نسخة موضوعة لم1١1‏ 
وروى البيهقى من حديث 

من الحسن عن انش 4و١‏ 
اسماعيل بن مسلم متروكت ١58‏ 
ورواه أبو بكر الاستماعيلى ١‏ 

فى مستخرجه على| الصحيح 

من حديث أبي خلف العبى 

لكنه اختلف فى وقفه ورفعه ا لمؤ9ا 
ورواه البرقانئن موقوفا 

على شسرط البخارى؛ : 515 
( أما اللغة ):' فقولة : 

'لا تصروا ْ 15 
قال الشافمى * التصرية 

إن تربط أخلاف الناقة والفساة 
وتتزك .من الحلبٍ اليومين 

والثلاثة 1 


الأحكام 

قال أبو عبيند : المصراة 
الناقة أو البقرة او الشاأة 
التى قد صرئ اللبن في 


ودعوة ) 


ويحتمل ان أصل المصراة 


مصرر 

آذ كان كذلك فليس “فى 
كلام الشافعى مخالفة لغيزه 
الا زيادة تبيين ما كانت العرب 
تفعله من ربط أخلاف الناكة 
والشاة” 

قال ابن هشام : قول 
الشافعى حجة قى: اللفة ٠٠١‏ 

وقال أبو عبيد : 
ممن يؤخذ عنه اللفة 

قال الربينع.: وكا 
عبد الملك بن هشيام بمصر 
كالاصيعى بالعراق 
من بيت اللفة يجب أن :يؤخذ 
عنه 

.( قلت ) فاطلاق الشافهغى 
أخلاف الناقتة والقساة : 

وقال أبو عبيدة : انينا 
يقال فى اللبن الاحلابّة. واننا 


وان كان مطلقًا فالمراد 
5000 ش 0 

وتدم المصننفا التصرية 
لائها المنصوص عليها ٠ ١‏ 


الشسافعى” 


المفحة 


حل 


ا" 


الأحكام الصفحة) 
لكن يعرض هنا بحثسان 

( أحدهيا ) أن هذا الخير 

الذى فيه ( من اشترى 

مصراة ) .56 
وقد يقال : ان حجانب 

الزيادة ورد من طرق صحيحة  ١١١‏ 
( والبحث الثانى ) اذا 

ثبتت الرو ايتاسان عن كلام 

النبى كه" 
اما من مفهوم الشرط ( من 

اتشترى ) 326 
واما من مفهوم الصفة وكلاة 

المفهومين حجة عند كثير من 

العلماء ال 
( والجواب )'عن هذا أن 

جانب المفهوم ههنا ضعيف 

بثبوت الحكم ا 
وقول المصنف : ولم يعلم 

انها مصراة شرط لابد منه 2.7" 
( قلت ) وان صحت هذه 

الرواية عن مالك فيئيفى أن 

يؤول قوله ل 
واعتيد المخالفون فى 

الاعتذار عن الحديث امورا 

ضعيفة ترجم الى طريقتين  ٠١4‏ 
أما كونه مخالقا لتياس 

الاصول المعلومة فمن وجوه ١٠١8‏ 
( احدها ) أنه أوجب غرم 

اللدبن مع امكانه 24 
( وثانيها ) .أنه أوجب قرم 

قيمته مع وجود مثله 54 
ر وثألثها ) انه جعل القيمة 

تمرا وهى اما تكون ذهبا 

أو ورقا 3 ش 4" 

2 ورابعها ) أنه جملها 

مقدرة لا تزيد بزيادة اللبن 

ولا تنقص م54 
( وخامسها ) أن اللين ان 

كان موحودا عند المقد فقد 

ذهب جزء من المعقود عليه ١.١5‏ 


0 


الأحكام 

غ( وسادسها ) أثبات 
الخيار ثلاثا من غير شرط 
مخالف للاصول 

( وسايعمها ) يلزم من 
العيل بظاهره الجميع بين 
الثمن والمثمن للبائع 

( وثامنها ) أنه مخالف 
لقاعدة الريا فى بعض الصور 

( وتاسعها ) أنه أثبت الرد 
من غير عيب ولا شرط 

( وعاشرها ) أن الليبن 
كالحمل لا ياخذ قسطا من 
الثمن والا لجاز افراده بالعقد 
كالثين 

( وأما المقام الثانى ) وهو 
أن 5 كان من أخبار الآحاد 
مخالفا لقياس الأصول 
المعلومة لم يجبا الميل 2 

( العذر الثانى لكم ) 

0 الحديث من 0 
أبى هريرة وائما يقبل من 
أخباره ما فيه ذكر الجنة 
والنار وآما فى الاحكام فلا يقبل 

وتارة يتولون : أنه فير 
فقيه والحديث مخالف للقياس 
ولا ثقة برواية غير الفقيه 

) العذر الثالث ) دعوى 
النسخ فى هذا الحديث ائه 
يحوز ان يكون ذلك حيث 
كانت العقوبة بالمال جائر” 

العذر الرابع ) أن 
حديث مضطرب 

زر المذر الخامس ) فى 
مخالفتهم لظاهر الحديث 
بتاويله واستغماله 

والجواب فى ذلك أما الأول 
فبالظن فى المقامين جميعا 

فمن الناس من فرق بين 
مخالفة الأصول وبين مخالفة 
قياس الأصول 


الصفحة 


>35 


امل 


ك2 


اميل 


ك2" 


5 


امكل 


امل 


لأكا 1 

الرد بخبر حد 

0 لا المخالف 
لتياس الاأصول ا 

ومنهم من لا يسللم أن 

مخالفة الأصول أيضا قادحة 

( والصواب ) ) الميل يها 


جميعا ويعتير كل أصل بنفسه ' 


مقارنة بين رد الحنفية 
أحاديث التصريئة وردا حديث 
أطعمه الله وسقاه وقبولهم 
المصلى بالتمقهة ١‏ | 

'وقبول الأحثناف| خير 
أبى فزارة فى جواز التوضىم 
بالنبيذ 

( واعلم ) أن الاشلول 
المختلف فى رد الخبر بها هى 
المستتنبطة التى تكون ق 


الابل 
ومنها الجنين يضمن إبالغرة 
ويستوى فيه الذكر والانثى 
ومنها المقدرات من. جهة 


الشرع فى -الشجاج كالموضحة . 
ومنها 'جزاء الصيد , فليس : 


من شرط. الضمان أن يكون 
بالمثل أو القيمة من النقدين 


( وعن الخائمس ) وهووى 


ايجاب الرد مع ما حدث فى 
و اخ ويم 


وجوين ا 





زاذان ق ابطال | طهارة أده 
1" 


م 000007 


١ 
1 


51 


1. 


51 


: الأحكام 


ن خيار الثسلاث 
1 مخالف للامول بأن 


الذىء أنما يكون مخالفا لغيره. ' 158 
511 
(وعن السابع ) وهو لزوم.. 
الجنع بين اليدل واللميدل : 
١‏ 5 يذلا 

( وعن الثامن ) ا 


الريا ' 


إذا' كان مماثلا له 


من ثلائة 5 أوجه 


مخالفته لقاعدة الريا أن 


ألم ثُُ 3 
( وعن السادس:) وهو : 


5 من غير ' 


الما يعتبر فى المقود لا فا 


الفسوخ ولا فى قماق . 


المنلفات 


( وعن التاسع ) وهو 
اثبات: الرد من غير:عيب ولا 2 


شرط أن 
(وعن العاشر 


الثمن بالمبيع 


الام 
كونه من رواية أبى. هريرة 


والاحتياج الى الجواب لكنسا 


نستحى من ذكره ونجيل:؛ 
أبا هريرة ان يتكلم بذلك على ؛: 


سبيل الحكاية 


وقد دعا النبى يق أن.' 
يحببه الى كل مؤمن ومؤمنة , 
وقد روى عبد الرزاق عن ؛ 


وسنت لقا : 
ثم أن حديث المصراة قد قد 
زوى من غير طريق أبى هريرة : 
( وأما الاعتذار :الثالث ) 


وهو دعوى النسمٌ فذلك. من : 
506 


أضعف الاعتذارات 


الخيار ثبت بالتدليس ٠‏ ' 
) وهو كون , 
اللبن .غير مقابل بقسط من ١‏ 
1" 
وأما الحيميك فائه غير أ 


مقدور على امستخكراجه من , 
3 1 


0 
*1؟7, 
فلولا ذكره فى الكتب ' ١‏ 


الأحكام الصفحة 


) وأما الاعتذار الرابع ( 
بالاضطر اب قان الالفاظ التى 


ب الجمع 
روما الاعتذار الخامس ) 
واستعمالهم للحديث على وجه 
الاقتراط فذلك لا يصسح 
لاربعة أوجه 
) وآما ) القياس هل هو 


يدعون ذلك 
( فرع فى علة هذا الخيار ( 
وجهان 
1 ( إحدهما ) التدلييس 
المسادر من الياد 
(والثانى ) الضرر الحاصل 
للمشترى باخلاف ما وطن 


والمراد بتحفلها بنفسها ان 
يترك صاحبها حلبها أياما 

(فرع )لا خلاف فى أن 
8 التصرية بهذا القصد 
ع 

واختلف أصحابنا فى :وقت 
الرد 

( الشرح ) الذى قال 

بتقدير الخيار ثلاثة أيام هو 
القاضى ابو حامد المروروذى 

والخيار على هذا يكون 
خيار تروية كخيار الشغشفعة 
على قول وكخيار الشرط 

( والثانى ) وهو آنه على 
التتكون على “انق دل 


ابن أبى هريرة 1 
واعلم أن بين الأوجه 
الكلائة اشتراكا وافتراقا 


وتاؤيل ابن ابى هسريرة 
للحديث على الاشتراط لا 





11 


"16 


514 


5 
515 
الف 


11 


رف 


ف 


الأحكام 

واصتحهيا و توتسا 
لاحديثك ولنص القشسافمى 
قول أبى حايد 

لكن ههنا تنبيهات : 

( احداها ) ما يكن أن 
يكون مستند! لابى لسحاق 
وآبن أبى هريرة 

اما أبو اسحاق فيمكن أن 
يكون مستنده الحديث 

بل أن لم يكن" فى مسألة 
العيب اجماع 

0 التنبيسه الثفائى ( أن 
الحديث باللفظ الذى أورده 
المصئف 

( التندبيه الثالث ) أن 
الالفالل الصحيحة 

( والجواب ) عن هذا 
ان قوله (فهو بخير النظرين) 
محمول على الغالب 

( التنبيه الزابع ) أن 
الأصحاب يعبرون عن الخلافه: 
فى هذه المساألة بأن الخيار 
هل هو خيار شرع أو خيار 
عيب 

( التنبيه الخامس ) أنه 
تقدم عن الفزالى التردد فى 
الحاق خيار التصرية 

( التنبيه السادس ) أئه 
قد تقدم عن صاحب التهذيب 
وغيره ثبوت الخيار فيما اذا 
تحفلتك بنفسها 

( التثبيه السايع ) أن 
قول أبى اسحاق المذكور وضع 
فى نقله ما ينبفى التثيث فيه 
اين أبى هريرة هو والله 
اعلم ‏ قول أبى اسحاق 


اما اذا حصل العلم بقول ٠‏ 


البائع او بينة 


الصفحة 


"1 


ضف 


511 


نكن 


11 


11 


خم" 
(1؟ -المجموع سج ).31١1‏ 


0 ْ 
1 0 












(٠ 0‏ نا الأحكا م ) فالمشترى 
؟ للمصراة أمنا أن يختسيار 01 ! 
8 امساكها 0 ن. يختار ردها ©9؟ - 








زقليت 4 :وهذا ألوجة: لم 5 
] أتى عليه فى النهاية. ولمالة 0 
ابه بالوجه الذى سنذكره 5967 1 
فاذا جعت اما ثشمناله 01 ”5 





] الجورى وصاحب التدمة مع 078" 
! اقتضاء كلام الأكثرين 700 وم" : 

114 ]:. زهت ) ولا يلزم ذلك 317 

| 0 ل ؤليسنت (لا)متعينة ىق‎ ١ 
لاخراي" . ا‎ 















د 51 ويتضئ أن التسر ليسن 20 
وأما اذا اتسترأها: :وهبو #الواحب أصلا وأنه عند تلف ١ 2١١‏ 
عنالم بالتصرية” 1 5155 الاين الواجب ردامظه . 70 بوي 
وممنا يرشذ الى 'المعنى”ق : مان اللين ‏ الكائن فى ٠‏ 
د الحديث ' | الشرع تبل. الحلب يسيرلا 1م 
ا ل قال 0 الرئعة : والخبر 
مأخذ اثبات الخيار !: أنبه ١‏ ا على مِتسذا محيول”' علئ 0 
0 ا ما أختضياه 0 : ارم 
الخيار تمتك ال ثلاثة ليام نيل ا وال يقة الحائية 0 


ابتداق ها من حين ' ل : الواجت أغمز وهل 0 
ل نعين ؟ د كدق 
ر فان. غلت ) ما ذكزت: أن 0 
1 (|الرافعى تسكن عسه يينا حكاء 0 


7 أصاجحب التهذيب . 5 ا 









قلت ) ليسن كذلك لافنه . 
1 ليس غالب قوت اليلد : 





الأحكام الصفحة 
والأصح أن الاعتييار 
بزيادة الامةيات ل تكال 


ودالعملة نيستتند من لم 
يبقل من الأص_ حاب على 
كثرتوم يتعين التمر اختلاف 
الرواية:ومجىء القسح فى 
يعض الروايات 

وأما الجواب عن اتساق 
الأحى حاب ف زكاة الفطر ْ 

هذا الكلام فى جنس 
الواحب وأما .قداره قفيه 
وجمان 

( أصسحهيما ) أن ألواجب 
صاع قل اللبن أو كدر وان 
زادت قيمته عن أتيمة الصاع 


أو 1 


0 والثانى ١‏ أن الواجب 
يتقدر بقدر اللبن لرواية 
ابن مر التى فيها ( مثل أو 


ولو كان الواجب يختلف 
باختلاف اللين لفاوت الى 
صلى الله عليه وسلم بين 
الابل والغنم 
( فرع ) هذا كله فيما اذا 
0 البائع ناما اذا 
ابر اصيب 


5أنتك ) وقد قال أبن المنذر 
ف : انه لا يجوز أن 
4 شير 






ن أن يقال. 
اذا جعلنا التبر قائه"' 
اللين علئ ما تقدم' من 1 5 


يحلا 
صم 
30 


يحل 
بحم 
يحل 


5-27 
5-5 
ع 


عل 
25 
ع 


522 
م 
3 


511 


516 


ليقف 


داكا ا ا الك الصو اك حا 2101011117 : انشع 01ة/ 06اه؟تر:.» 


الأحكام 
( فرع ) اتفق اأصحابنا 
| رحني الل وأكثر العلياء 
على أنه لا يجب رد مثل اللبن 
التالف 
وحديث أبن أبى عدى ى 
سنده سليمان بن أرقم وهو 





وقال مالك فى أحد قوليه : 
يؤدى أهل نلد صاعا من:. 
غلب 2-8 
( المخالة الثانية ) أن 


يختار الرد قبل حلب اللين 
وفندا ١«إنما'‏ يكون* علن. غير 
الوجه الذى نقله الكغعيخ 
أدبو جارد 

( الحالة الثالفة ) أن 
يختار امساكها قال الشافعى: 


اذا رضى بامساكها 
بها عيبا تديما غير التصرية 
, أفله ردها بالميب 


الصفحة 


505 


1 


0000 


00 


"0 


00 


(قلت ) وكلام الشافعى فى 


الوك ق باب الاجتهساد 
أن رد التمر فى هذه 

الصوة بالحديث لا بالقياس 
( قلت ) وما حكاه الامام 


0 6 ) وهذا .أميل الى 
أنه لا بابل سيط من الكين 
مع إنكاره له 
( لت ) وهذا الاحتمال 
الذى قاله الجورى هدو 
و التياس 
و ولا يلزم اولي يعيب 
ا الرضا بجميع العيوب 


1 
3 عن «الشتيح أبى على مفروض . 


"ه١‎ 


الما 


الك 


ار 0 


ركنا 


كحك 


الأحكام' إٍ 

ولا وجه لمنع التخريج: على 
تفريق الصفقة 0 

فرع ) اذا قلنا يأنه لا يرد 
تخرنجا على أنه لا تفرق 
الصفتة فله الآرثش : 

رمائدة ) قال الخورى : 

ن قال قائل : اذا كان الضاع 
0 يرده بدلا للبن التصرية 
الذى تضمنه العقد ' 

زر فرع ) اذا لم يعتلم 
مالتصرية إلا بعد تلف القشاة 
.تعين الأرثش 

١‏ ا ) قول الفزالى 
المتقدم فى حكم وصف آخر 
له بوحب زواله عيب الباقى 
بخلاف العيب الحادث 

وإن كان قيمة الضاع بقيبة 
الضاة 1 و اكثر ١‏ 
وفرضص المسالة فيما. اذا 
كانت قيمته قيمة الشساة 
أو أكثر من نصف قيمتها 


والوجهان فى المسالة على . 


هذا. الوجنه الخمومن 
مشهوزان فى طريقبة 
:ف العراقنين 0 
وقد يكدن ‏ النقصان زائدا 
وقد يشول' | التشصر 
لأبئن اسحاق ٠‏ ان الاصل 


فى المصراة ضبان اللبلن 
الثالف بيذله على وان 
المتلفات 
( والجواب ) عن هذا أن 

الفشرع لما أوجب قُُ 0 
6 ولبن الابل مع المنلم 
بتفاوتهما تفاوتا ظامرا بدلا 
واهدا 

ووجوب الشاء الماع فلا 
اشسكال 


د 


522 


501 


56 


00 


55 


/اه؟ 


مه" 


00 


لمركلا 


4" سبعة 0 


الأحكام 

اذا عرف “ذلك فقد نقل 

الرائعى عن الامام أنه يعتبر 
التيمة 

ل فرع ) هو من تتميلة 


الصفحة 


الكلام قف ذلك اشترى شناة ١١‏ 


يصاع تمر ثم اراد ردهبا 
بالتصرية فوجهان 
( أحدهيا ) وهو الأصلح 
يردها ويرد معها صاعا ولا 
اعتبار بزيادة الثين ١‏ 
( والوجه الثانى ) فى هذا 
الفرع أنه يرد بقدر نقص 
التصرية 
( فرع ) هذا الذئى تقدم 
من 
أو. المدينة 
( فرع ) إذا :أ وكبنن رد 
م التبتين: نينا اذأ 
ثنتراها بتمر وهو الاضح. 


يعتبر قيمة الرد كرجل أقرض 
رجلا صاعا من 'ثمر بالحجاز 
ولتيه را ا 

بايجاب 0 اذا 
إاشترى ثاة بصاع تبر 
وردها بالتصرية بمقتخى 
التوزيع 

2 تمائدة ) قول متف 


لانه هو الآصل أى لأن التير : 


هو الأصل 


( فرع ) رأيت فى شرح 
التنبيه لابن يونس أنه اذا 


أراد قيمة الصاع: 
( فرع ) تلقسدم فى جنس 
الواجب ردهامع المنضراة 


اعتبار قيمة العجدان., 


لهذا 


1 
1 
ف 


كنم 
رمع ) عن التدنيتي نان 0 


1 


للد 


01 


كنف 


الأحكام 
( فرع ) فان كان باع الشماة 
المصراة بصاع من تمر فيجىء 
ديها بمقتضى التركيب ثمانية 
0 وجها 
ن كان ما حلب من اللبن 
ل 0 رده ففيه وحفان 
( الشرح ) هذه الحالة 
الرابعة من آأحوال ره 
المصراة 1 
وقد يقالن : انه لا يسار 
الى الاخبار فى المسائل 
المذكورة الا للضرورة 
( والوجه الثاني ) ائه 
يجب على البائع قبوله ويجير 
عليه : 
١‏ الثانى ) أنه اذا كان 
النقص الذى يستقل به العيب 
فير مانع على الأظهر من 


القولين ف تلك المسائل 
( فالجواب ) أن اللبن لم 
رده بخلاف الشاة 


ر الثالك ) أنا على القول 
-الرد فيمأ نقصت تومته 
كسره 

) الرايع ) أنا اذا قلنا 
للمشترى رد رد اللبن فهل له 
؟مساكة ١‏ 

( الخامس ) أن القائل بأن 
له ههنا أن يرد اللبن هل ذلك 
بُطريق الفسخ 

( السادسي ) ان رد اللبن 
هل يكون حكيه جكم 
المصراة 
ولانه لو لم جز الرد ) الى 
آخره هو الدليل الثنائى فى 
كلابه 


الصفحة 


"6 


1 


ف 


كف 


55 


ذا 


وذ 


وذ 


1514 


114 


14 


114 


لك ل اا ااا مم1 اما 
عه 5ع طيعة 2 »؟ + > طكر 


١ الاحكام‎ 

( الثامن 7 أن الأصهاب 
اطبعوا على جكاية الوجهين 
كما حكاهما المصنف 

( التاسع ) ان هذا كله 
فى رده على جهة القهر 

( فرع ) تكسم المرعشى 
الميب الحادث مند المشترى 
الى قسمين 

(فرع) لذ اشمترى شساة 

وجز صونها ثم وجد بها 
عييا 

وان اشسترى جارية مصراة 
ففيه أربعة أوجنه 

ر احدها ) أن يردها ويرد 
معها صاعا لأنة يقصد لبنها 

( والثانى ) أنه يردها لآن 
لبنها يقصد لتربية الولد ولم 
يسلم له ذلك 

( والثالث ) لا يردها لآن 
الجارية لا يقصد فى العسادة 
الا عينها 

( والرابع ) لا ونا 
ويرجم بالآأرش | 

( الشرح ) الكلام ف هذا 
الفصل والفصل بعده .يحتاج 
الى أصل نوهو “المنصوصض 
عليه “فى كلام “الشافعى يتناول' 


جميع الحيوائات 

) واعلم 0 أن قاعسدة 
مذهب الشافعى يدل على أن 
ثبوت الخيار فى المصراة جاز 
على القياس 

وكان ما سوى المنصوص 
عليه على قسمين 


( قسم ) التصرية موجودة 
فيه فى غير الابل والغنم 

( وقسم ) فيه. معنى يشبه 
التصرية وأما .تصرية الجارية 
الذى هو محل كلام المصلفة 


لصفحة 


ف 


71" 
لحف 


348 


"7. 


98 


"1. 


1/1 


لف 
يفف 


تفن 


فف 


ف 








: آله لو باع آمة ات لبن بلبن 


آدمية جار 


الجارية 


( فرع ) من بجمللة الغلماء 
القائلين بأن حللكم التصرية *- 
لا يتحصر: فى الإول والفاتم: * 


البخارئ رَحيْه الله 1 
(فرع) حكن الصنف فق 
الثثبيه وحسسن آٍ 
( أخدههما ) أنه لا 


لا درد 


( والثاني ) أنه يرد ولا.يرد 





د : 3 
فان قانا بعول الاصمطخرق 
أن لبتيا طاهسنر ردها ورد : 


معنها بدل اللين | كالقاة 


0 الحمر 1 ا 
ا عرف ذلك ففغير) ٠‏ حكم 






الضف “انه ذا 


د “لنتها” “ربدها ورد بدا 3 
( “الطريعة الثانية 


( مزع ) حك الخي أحكم ش 


(الشرح ( الاتان الأنقي 1 


القيفقة: 

















7 
1 ذه 
يرد معها شر ار 
4 ( والثالث 2 أنه ا يزدهاة” . ؛ 
وياهذ الارشى, | ميق 
8 (.والرايع ) أنه لاايردها ' 
أولا شىء له لأن الامام جعل .0 2< 
من صور الخلاف ا 
ا ( فرع ') قول اللصنف" 5 ' 
ا يذل االثين الآ للم 1 
ج الأتان مع . 1 2 
5 شرع ) ْ 
1 التنبيه أنه ين 
؟#.بدل 'الين 01 
١‏ اذا ابتاع شاة / يتارظ أن : 
1 تحلب كل 8 
+ أ فقيه وحمان هف 
8 (الشزح ) هذم المأسالة!. 
ل جزم ار نسي ثيها بعدم صحة: 
الويع وقال فى لوقك 1 
0 : ا 
ل 
00 
الل 


5 ("الثانية.) امار امل 
لحمل واللبن ., 


1 
ا 
71 ومست 4 ا 





الأحكام 
( الشرح ( الفصل يتضهنٍ 
مسائل من التفرير 
ذكر المضصئف من 
الأولى أمثلة 
منها اذا اشترى جارية 
قد جعد شعرها ثم بأن أنها 
سيطة اتفئق الأصحاب :على 
ثبوت . الخيار قياسا على 
المصراة 
الممردة فل مان عرة 
ضعفة وللمسألة شرطان . 
( أحدهما ).أن يكون 
الاشترى ند رأى اكير 


و به .ففى, .و صحة ١‏ 


فلو 
وجبان : 

( أحدهيا ) أنه لا يصح 

( ءالثاتى ) الصحة ٠‏ 

٠‏ الشرط القانتي ) أن 
التجعيد يكون بحبث لا يتميز 
عن تحهدد الخلقة 3 

١‏ وشقرط ثالث ) فيد -نزاع 
أن يكون ذلك تجعيد البائع. 

( تنبيه ) المراد بالتجعيد 
ما بخُرج الشعر عن السبوطة 
المكروهة عند العرب 

( المسألة 'الثانية ) اذا 
سود تسع.ر. الجارية ثم بان 
٠‏ بياض. شدعرها 

وكذلك اذا صَبغ الجمار 
حتى. حدسين لونه أو نفس فيه 


حتى صازرٌ كأنه 'ذابة سمينة . 


1 / أأرتية الثانينة. ) 1 2 
ثبوت الخيار فيها خلاف وهو 
وقد يكون 9 السيط "أشيهى. 
الى بعض الناشس.ففى المسآلة 
طريقتان 1 


المفحة 5 


المرتمة - 


الاحكام” 
7 (احداهما) أن فى المسألة 














الصنحة 


85 ع رحدين كالوجهين فيما اذا 
6 باذدت جعدهة 85 
: 5 والدلربقة الثاتية ) أنه 
أ بثبت الخينار فى التدليس ٠‏ 
؛ بالسبوطة وجها واحدا كك 
م قال ابن الرفغة : ولك 
أ 0 تعجب من قول ع مام أن 
ا ذكره الصتدلائى اأحيكم 
ا 22 ظاهرا 1 
ليل ْ ( قلت )) ؤهذا ضعيف 
لامرين 0 08 
3[ (أحدهيا) أن الصيدلانى 30 
م اننا علل انتفاء الخيار لضعف 
28 4 الظن وقصسور الفعسل عن 
35 | القول : : 1 
35-5 ا ( الثاني ) أن, القائلين من ' 
' الاصحاب' بأن ائبات الخيار 
فى التصرية مأخذه. الالحاق 
عمم أ بالعيب ام ؟ 
827 .و الطرشتجة "المصحيية 
37 أجريان الوحمين 0 الما 
١‏ ( القسم الثانى من هذه 
لارتبة الثانية ) 144 
6 4 والخلاف فى هذا القسم 0 
: وقصورم عل ى الشرط والخلن 
: السند الى آمر غالب 51 
الوم" ا والطريكة الصحيحة 'اجراء 
القولين 4إ اشتزاط حملا 
[الجارية 220.- لمن 
56 : ( المرتبة الثالثة ) التي لا 
د بت الغبار فيها فلما 58 
ان قلنا بالصحة فوقت 2 
06 0-0 هنا معرفة مقدار 
الصيرّة 55 
ا والجواب أن الاسستدلال 
285 (بظاهر الصبيرة ‏ - 5" 


١ الأحكام‎ 

( فروع ) اذا أسلم اليه 

فى جارية جعدةا فسلم إليه 
جعدة. فلا خبار له 


( فرع ) غير 


المصراة اذا 


حلب لبنها ثم ردها بعيب .- 


( قال ) : اذا رد أيرد 
قلت ) : لا 2 هكذا ثنقل 


التنيخ أبو حامد هنسبذهة. 


المناظرة 0 ' 
وقال الماوردى : أن له 
الرد وعليه رد ندل اللين 
واذ! ضممت ما ذكره 
الرافعى والمساوردى الى 


الصفحة 


رض 


555 


ما اختاره هو ا لاجتبع قا 0 


المسالة خبس طرق 
١‏ احدها / ابْتفاع الرد 
ز والثانى » الرد 
بقل اللبن شنيئا 
( الطزيق القالث ) أنه 
تبردها ومبرد معها صاعغا من 
المستل ى ١‏ أ 
( الرابع ) قولٍ ا : 
أنه يرد بدل اللبن ولا يرد 
الصاع 
(تتبيه ) اعلم ان كل من 
قال بالرد.ورد شىء بدل اللين 
واما قولَ صاحب التهذيب 
أنه يردها وصاعا من تمر 


مطلقا ف القسمين فيه بعد 


واعلم "أن اططلاق النص 
يقتفّى ايضا مخالفة و 
الأكثرين ا 
( فرع ) اذا كانت القباأة”' 
غير مصراة : 
( فرع ) الكلام إلى هنا ف 
بيع اللمصراة |0600 0 
١ه‏ 


فلا مره 


0 
: 0( 
6" ! 
نهدا 
و 
0 
ل 


55 





| الزنا 


0 2 ) حديك غقبة 
ابن عامر هذا رواه'اين!ماجه 
وأخرجه الحاكم 

وأما قوله : انه 5 
الشيخين ففيه نظر لآن فيا 
رواته يحيى بن أيوب 
الغافقى وقشيخ شنيخه 
عبد. الرحمن بن شماسةاوهيا 


من أفراد مسسلم 


الحديث من كلام عتبة! 


ف رواية كل من ابن. ماجهه 
].و الحاكم مخالفة ييسيرة قا 
| اللفظ لما ذكره المصئفة 





وحديك واثئلة بن الأستم 
أخرجه الحاكم ؟ ق المستدرك 
وأما دو اه نقشامى 


ذلك 1 
وبحيى بن : بكر امات اسلة 


5 خمس وثمانين ومائة وهو‎ ٠ 
تتكتان وتعين بكي‎ 


أيآ الأسقم 
ومن فضائله أنه عقدنا 


الآدة. .قال 
فقال : وأنت من اهلىٍ 
حديث .المداء بن ::خالد 


'|أذكره البخارئ تمليقا بقوله : 
ويذكر عن العداء بن خالد 1 


وقال قتادة : الفائلة : 
والسرقة. والاباق 


اي 70 


ا وتد ذكر البخارى هذا 


.تامعى 'لم :اعلم من حالم غير ١‏ 


نزلت ( انما يريد الله ليذهب ) : 
وانا من ؟مللك ؟ 


١‏ الصفهة 
ا امنا مل بي : 


558 


الل 


515 


للق 


555601 


لمكن 


نس 


الأحكام 

وعين عير ابن سسعية تمن 
عه الحارشبن سويد النجعى 

ومن أمى الحمراء رضى الله 
عنه الحديث 

( أما الأحكام ) فقد تضمن 
الفصك ثلاث مسائل 

وق عبارة المصنف 
والأضحاب وألفاظ الحديث 
تنبيه. على أنه لا يكفى البائع 

ويجمل' “تحريم الكتيان 
خاصا بما إذا كان المشسترى 
مسلما ويوافقه ما تقدم ف 

يجوز خطبة ١‏ على 
خطبة الذمى ويجوز 00 
لآبن حربويه 

وأما كتمان العيب ففييه 
قرر بين واخذ المآل الذى 
بذله اللشسترئ على ظن 
السلامة 

( المسألة الثائية ) أنه 
أن 8 غير 0 ابالعيب 


( أحدها ) أن 
البائع أغلم المشترئ بذلكَ فلا 
يجب عليه الاعلام 

( الحالة الثانية ) أن يقلن 
أو يتوهم أن البائع لم يعلمه 
تيجب مليهة لاطلاق الحديث 

( فرع ) قال الامام الضابط 
يبا يحرم من ذلك ان من 
علم ثنيكا يثبث الخيار فاخفاه 
أو الم يوضم 

( المسالة الثالئة ) أن باع 
ولم يبين العيب صح البيسع 
مع المعصية 


الصفمة 


يعلم: أن ' 


الأحكام الصفجة 


14 


اك 


ا 


ااا 


5 


لفن 


؟ 


للش 


"1١ 


للضن 


؟1؟ 


دنا 


ٍ فان قلت ١‏ قد _تقدم أن 
ار البائع اذا لم يبين العيب حرام 
( المرتبة الأولى ) وهى 
ا اع ا ا 2 
لمعنى فيه كبيع الملامسة 
5 | ( المرتبة الثانية ) ما كان 
منهيا لا لمعنى فيه من حيث هو 
( المرتبة الثالفة ) وهى 
ه.* #أدناها ما لم ينه عنه أصلاً 
لكن به يتحقق ما هو متّهى عله 
والظذاهرية فى المصراة 
ونحوها يجعلون ذلك خارجا 
ه.” إبالئص 
( فرع ) نقل اكلاوردئ 
قبل بآأب : لا ببيع حامر لباد 
عن آبن ابى 'هريرة ” 13 ثمن 
حلا التدليس حرام 
الكتاب اذا باع من ير شرط 
ولكته كان مألل 1 بالعيب 
؟5'' ]| قان لم يعلم بالعميب' 
واشتراه ثم علم بالعيب ثهو 
ى فى أبالخيار بين أن يمسلكا وبين 
١‏ أن يرد 
ب.س 8 ( فرع ) فلو كان المشترئ 
قد علم به ولكن لم يعملم انه 
عيب يوكس ألثمن 
3-5 ( الحالة الثائية ) اذا لم 
يعلم العيب دمي منطوق 
مسألة الكتاب 
.م || واما الاجماع ناه لا خلاف 
بين المسلمين فى الرد بالعيب 
على الجملة 
وادمى القافى ابو الطيب 
5.7 [أجماع المسلمين على التسوية 
بين الفاسشس الخائن وغيره 
فان ابتاع شيثئا ولا عيب 
[فيه ثم حدث بلة عيب ٠‏ 


؟1؟ 


بل" 


الاحكاما. 
الكلام !فى 
ل الاك إلى 3 








وعراء ذلك أبر 









رمم لكا ١‏ 








علد ملا م 


5 35 الأ‎ ١ 
0 


الائع 





0 


كا 


لا يكبت به الرى”' 


قد 


1 
لافة 


ن لامقد 


فاون 


١‏ أحدهيا ) أن الشائة/ 
مل 


5 


2-6 








0*6 


كك 

























الاو آل كلها 


قِ 





لأجل, حمى: الزيم فاتها لا_تذل 


الأخكام 





«الختان نيه طرق 
مدأها ) أوردهمنلا 
: وأرتقاها الامام, 





ن كان التلف: 
فيك ايحم 


٠‏ ( الما لحلريقة الخامسة ا 
كلا م أبى الطيب 2 


0 اليب الخادثت بعد 


+ التبضر, الذى لا بسلتند : ألى: 


ا افسدققيي قدله 


1 


ائدا تخي بعئنده النادث] 





أقل من ثلائة أيام 


الدل عن 5 
الثائية ) القطع 
3 'لتالقة ) الإ أنكء 


نأنا 5 الماك لتبائع وحضل, , 
أء الدائع همنة المشترئ: 


٠‏ الصفحة 


تلف المبيّع ف يد المسترئ! 


الا 


لولم 


عدف 
؟-: 


8 























الأحكام 
الحب سم و 
تسيا دلا سدمع “من “مرا الا 
حديثك .العقيقة عنك أكثر 





عنعنة تتادة ' عن الحسن وهؤز 
كداد 


9 فكوا أن عمر وأين الددم 
سدئلا عِن الم ذقالا © 
لا نحد أبكل من | حدريك حمان. 


سدة 
ابن بنقذ 


كاري.حبان يخدء ة 


: الفسافعي ١.‏ و الخبر 
- وما ذكر وم.عن 





على لا-ينتافيه : 

( القسة الثالث + 1ل 
الحادك بعد القيضْ ااا ١‏ 
الى ما قرل القيقي كبا بقل به 
لصتف 


لاشترى بالسرعة 





عاية الفيد وههان 
1 أحدص !ع أن له أنه برد 
ويسةا جم اجديم الثون, 

0 و الثاني ؟ أنه مر شتمان 
مسد ب له الرد » 
ولك يرجم ولي السدائم 
بالآر كن" : 


( فرغ ) عن 





أبئ: خنيفنة 


أنه 'ذا قطم ة يد 1 المشنة لمشسترئ ' 


د ما 
درجم بيه الثبن 
ن' ‏ جعلناه من ضيان 


0 فلا ردت له 


١+‏ وأن تفذر ردها بسيدب' 


من الأسيياب على كولنا' :"أنه 
مس خنمتان البائهلة كلما 


07 


















الصفحة , الأحكام 
1 ثم اعلم أن ما قاله هؤلاء 

. ن الرضا بالعيب 
:بيه ١‏ 

22 جعله من 


فيان البائم يجب مساواته 
#ماوجد قل بضر, 
ُ لد جياه 





عيفة 





0 الإجدالا دكن يحعحبدلها م 
و شعت 1 ]بده و تُقدموت دعبا 


2 


-!) المرهة يد عة 
) كثبء مل 





١‏ تئحه آخُسر 


“اف “العافت لتاقم , 00 
والزائعي ذكره 





نض - ( في 1 اذأ رضى بالشطيع 


ع واططئ ا عيب آخر : قله 


11 


إلرد. 
01 ) #رع ) اذا كان عله كد 
' بالسباط فاستوق بعد القيض 
8 ( فرع ) عبد عليمل به أثر 
السفز فاشتراه فزاد .“رضه © 


تليس .له الردا لأثلته غرر 
دئفسة وما غرزرنه اليائع 


دناع2 اما اكترئ جارية , 





لأم.حاب مثهم القساضى ٠‏ 


فا سعبجالة ‏ 


الي 


الس 


311 


مسن 


بم 


لضف 


ا 


مم 


لق 


15 


1 


ك5 


١ الأحكام‎ ٠ 
(مرع.) اذا وجدت اإزالة‎ 
0 البكارة من الزوج‎ 
اليد قبل التبض‎ 
أنه ال‎ 
اذا وجد المشترئ. بالمبيع‎ 
عيبا لم يخل اما أن يكون‎ 


المبيع باقيا 1 
( الشرح ) ليع المغيب 

كمسسة أحوال : 
( ايا الأحكام ) ناذا كان 


ال الذى ظهو لله العيب 
باقيا بحأله فقد تقكم آنه 
بخير بين امساكه ورده 

ومن بعد أقوال آبى شور 
أوجوها' يلزمه أن يجعمل' هذا 
0 ا 

ع الفور دليلان . 

0 0 4 أن الأمل 5 
البيم اللزوم 0 2 

:الثاني ) ما ذْكرْهٍ المصنفة 
رحبة آله من أن القياسر , على 
خبار الشفمة 

م بعث ا كتبت 538 رآيت 
هدّآ المت بعيئه لأل, محمد 
عند آلله بن: بحبى الصسمبى 
ىق كلانه 8 

' وقد اخطر .ق الجواب عن 
ذلك والاعتذار عن .المصنف 

قلت * فلمل المصتف اطلم 


النص القائل بآن . 


الكفمة لا تبطل بالعفو 
( فرع ) ) إذ1 ادعى البائع 
ن المشترى آخر الرد بعد 
0 أ 


( فرع ) اطلق المصنفا إن 


التأخير من' غير ب 
الخيار : 


ددا 


كرف 7 


3 


افيف 


اخرض 


كرض 


أرضنا 


. آلة 


1 00 أب 





الإحكام 


وآبن: ابى عصرون : انه فيٍ 
اليك لا يلزمه تعخيد حل 


عذرا فكثير 1 
( فرع ) لو اظلم على عبب 

قبل القبض تلزمه. المبادرة 
8 على الفور 
]| (فرع ) فيه تحقيق الكلام 
| فى الفور وكيفية 'الرد وحال 
8 العيبة 1 
)| وقال الفزالق فى 


[ ان نهضن الى ا كنا اطع 
لم يكن مقصرا : 


معلوم أن الغنائب عن البلد 


إلا يمكن إشهاده 


وأن كان قائيا عن البلد 


| دقع الامر الى' مجلس الحكم. 


أن الامام ذكر فى الشقعة 


|ان الشفيع لو البتدر مجلمن 
ا الحكم فهو مطظالبة 'المفنتزئ”' 


ز فرع ) واما الذي لا ف 


السدمة 
ال.قال اللتتم ب موري 


لضفن 


قلت ) والمديم عت 2 


| تقدم عن الوافعى انه يلزئه 
الاقشهاد على تفمى الرد'  ١‏ 


كلت * ما -5 البروئ عن 
حاية أن الرمع 
القاقم, والطلب مقنه 
حضو ر . الأشتريا , . 
حفر البائم ا 
الاطلاع رد حزما 
١‏ الثائبة ) أن يحسضر 
00 يتعذر قّ التأخير لامكان 
) الثالئة ) حضور السو 


ق التَأخير 


2. 


انف 


لقن 


كد 


يكنا 


الأحكا 

واين الرابعة ؟ 

( الخامسة ) أن 'يكون 
الموجود فى البلد واحدا منهيا 

( السادسة ) اذالم يكن 
واحد منهما فى اليلد تعين 
الاقفهاد 

ر السايمة ) اذا كان 
الشهود 2 الببلد وتيسر 
الاجتساع يهم قبل البائع 
أو الحاكم 

( القسمنئة ) اذا كان 
الشسهود فى البلد ولا تيسر 
الاجتماع بهم قبل البائع 
أو الحاكم 

( التاسغعة ) اذا كان 
الشهود فى السلد تيسم 
الاجتياع بهم قبل البسائع 
او الحاكم 

( العاشرة ) اذا لم يكن فى 
البلد شىء من الفلاثة فهل 
يجب أن يتلفظ بالة 

( فرع ) اذا رفع الآمر الى 
الحاكم عند غيبة الخصم فكيف 
يدعى 5 

( فرع ) فاما اذا رفع الى 
القاضى فى حال حضور الخصم 

( فرع ) الخصم الذى يرد 
عليه على وجه التمهين أق 
التخير بينه وبين الخاكم 

ولو غرض الرد بالعيب 
على الوكيل فهل للوكيل بيعه 
ثانيا 

وأما قول ابن الرفعة : 
على كل حال له الرد على 
الموكل يوهم أن ذلك بلا خلاف 

( فرع ) الاشهأد الواجب 
أطلقه الرافعى وغيره 


( فرع ) تقدم أن الخصم 


إركن 


ركان 


ركان 


ركان 


ركنا 


ركان 


ركان 


كان 


كان 


"6 


ا 


كان 


الأحكام 

اذا كان غائبا من البلد يرضع 
الأمر الى مجلس الت ا 

( قلت : ) والجزم بذلك 

هو الظاهر 

( فرع ) تقسدم من كلام 
الرافصى أنه مخير بين البائع 
والحاكم 

( فرع ) وروى أبن سيرين 
قال : ابتاع عبد الرحسن 
ابن عوف جارية فقيل له : 
ان لها زوجا 

( فرع ) محل الذى تقدم 
من وجوب الفور فى شراء 


الصنحة 


515 


كان 


ذفان 


57 


وا 


54 


الأعيان 
فان كان المبيسع داية | 
فسسائها ليردها فركيها فى 
الطريق 
( الشرح ) الانتفاع بالمبيع 
قبل َل العلل بالعيب أن لزم 


منه تأخير أو دفع فى زمن 
لو سكت نيه ابطل خياره 

واختلفوأ فيا اذا كان 
يسيرا جرت العادة بمشثله 
فى غير ملكه 

ولو ركب دابة ناطلع على 
الركوب 

قال الراشعى ١‏ ويعذر 
بترك الغذار واللجام 

ونعل من ملحب العيينة 
جوازر الاستخدام ورد عليه 

وبالجملة فالمعول غلينه 
فى ذلك كبا قاله الأإسام 
والغزالى المرف 

وأما مسالة الحلب فكذلك 
جزموا بها 

(فرع) 0 د 
المبيسع منة فا نه 
الشترى 





514 





+ “الأحكام' ': الصفحة 
( الخامس ) قال ابو على :' > : 
فق هذا : أنا تصدنا ' 

3 ولا يجب عليه 








سنينة فهزلت قبل القبض ثم 













ان 
على المأهبا"وان قلنا ن 
به ' الفسخ : 























الاحكام 

( أحدهيا ) يجوز لأن خيار 
الرد اجوز أن يسقطها 

0 نأل القاضى' حسصسين 1 

ندال أبو امداق : ثلاث 

سال أنثا فيهنا أمسهادي 

دذف ورحقل الشفعة 





ومتاعد الأب سواق 





( فمائدة ) الارشى فى 
أصله اهرشن أبدلت اليك 
وارس الجراحة ديتها 

ا فرع ) لغا صسورهة 
المشدترى 
١‏ راد أن يرد بعضة لم يحز 
لان ٠‏ على اأبنائع ضررا قَ 


تبعيض الصفقة عليه 


يرضى 
) فيها بالعيب وان 


ويسترجع قسدله من الثمن 

وكلام االصنيت يتتهى أنه 
اذا رضى البائع حاز 

أما المثاى فالحنطة ونحوها 

( فرع.) لو امات المشترى 
فى هذه اأصورة وخلف وارثين 
فول / معدهما رد نصييه ؟ 

فيه ثلاثة أوجه ( احدها ) 
لسن أله الأثفراد لاتعاد 
الصفقة 





١‏ سا اد الثانية) اك 


ى 'سينين من" رهل واحد 
واحدة ولها صور- 





ز الرد فذاك ‏ 






















0 الصفحة 
ا لك 
0 : 
ا 3 
13 
0 
1 ٍ لفق 
ا 
5 لأن :نس الشسافهى 1 
؛ تقام فى المكيل والموزون بق 
والمراد بالتلف أما حا 
6 ا 5 5 يام 
4 هاأوجه الثانى أنه يهضسم 
1 قيمة الت الف 3 الياتى كبام 
العص ولم ار.ذلك فى تمليككة 
ا القاضى أبى اليب 1 
1 
56 ( أحدهيا 1 رضم ييمة 
؟ التالف الى الياقى ويردهيا ‏ هبام 
9 ( والثاتى ) يمتتع الرد 
١‏ وبربمع بالأرثشس وهما هذان 
يل" ؛ القولآن ا 
"3 | . وقد تأملت نضه فى اختلاف 
العرائيين فلم أجده صريحا فى 
الرد واسترجاع القسط ١‏ ونم 
اا 
يندا ١‏ 
«أددى اين الرقعة فييا 
أ ن أختلاف العراقيدن 
04 | حكى عن اختلاف العراقيين 
نظرأ من وحهين إفف 
1 ( أحدهما ) أنئا تفرخ على 
.54 | ملع التفسريق فالنص مصرح 
)ل هن 
٠‏ ؟ من 
مم | على 
1 لون 


الأحكام ا 
أبى الطيب أن اختسبلاف 
العراقيين قيل : أنه من'القديم ' 


يب 


قطما ويرجع بأرشن التالف 
( فرع ) لو 0 العيب 


أحدهيا فقك جمع شي ري 
بين ذلك وبين ما اذا كان 
أحدهما تالفا 


(:فرع ) استثنى صاحب 
التلخيض من وجوب الأرثش 
على انقو 
مسألة واحدة 
0 اه ان 
كان المبيع صعيخا ين حيدم 


. حادث 


(. فرع ) بما ذكرناة| يتبين 
أن, الخلاف فى الجميع | 
تلفه وعتقه وببعه 


) فائدة © اكثر الأصحاب ' 
يطلقون توزيع الثشمن على . 


العبدين 0 قيمتهما 

( منها ) فى الشفعةٍ حيث 
يأخذ الشخص بقتسطه 

( ومئها ) فى المرابحة اذا 


وزع الثمن هيجبر يما إيخصه . 


من 

ل 
فى الدوام اذا تلك أخسند 
المنيعين قبل القيضص 

ر فرع ) لا أخلاف انه لو 


.ظهر العيب بالنالف أوحسده 


له ألرد 0 
( المسالة الثالثة من مسنائل 
الكناب ( أذا اشت سترى اثنان 
واحد عينا 


١ 3‏ وألقول الثانى ) مقن 
من رواية آنئ ثور عن , القديم 


ذفن 


13 ِ 


ل يدجم الافراد: 


الأحكام 
: وقال القاضىي حسين ': 
| الاولى آن يقرض. الكلام قيما 
| أو مات آحد المشترين والبائع 
وارثة 











الصفقة وان كانت واحدة 
ٍ لكن لا يجوز لأحدهما أن يرد 


ان جوزنا الإنفراد قانفرد 
! أحخدهما فتبطل الشركة بيتهما 
: وان مثتفتا الانفراد فذاك 
فيما بنقص بالتبعيض أما 


إيوشذا 


ا أن القدنمة .افرارز 
| فمتجةة م3 

| منها » اذا تعفد البائع 
] كما لو اشسترى واحدا عينا من 


أو بيخ 


على أحد البائعين 


| عينا من رجلين 


( ومنها ) 
علينه والماتقد مما بأن 


8 الربع من المبدين 

ز ومثها ) اذأ كان أحد 
04 |( 
وجيما بينهما فى الصفقة 
وجؤزناه 
ولا | 


تقدم أن لهما رد الغيدين 
1 ( فرغ ) جملة المسائل 


3[ التتسمنام 


التفريع على هذين القولين ٠٠‏ 


صرر 4 
(.قلت : ) اما البناء على '؛ 


رجلين فله رد نصف المبيم' 
ةا 
1 (ومئها ) اذا تعلدد. 

العاقدان بأن اشترى رجل : 
لمكن 
) أذا تعدد المعقود:. 


اشترى رجلان عبندين من ؛ 

ورجلين فلكل واحد منهما رد 

ناكرا 
المندين لهذا والآخر لذاك'' 


( ومنها ) اذا اثنان عبدين ' 
إمْنْ واحد فخشكيهما ظاهر قيما ؛ 


والمعتيد .من الجسواب أن 1 


لذ 


م 


ما لا ينقص كالحبوب ففيية | 
| وجهان مبنيان على أن المائم ١,‏ 


1 


انكر 


كن 


تم 


| المذكورة ترجع الى “ثمانيئة! 


١‏ لين 


الأحكام الصفحة 3 


د مي امسق 
بصفقة ونصفه بصفقة 
( فرع ) هذا كله اذا تولى 


كلى واحد منهما العقد بئفسه : 


أو كان عن كل واحد وكيل 
واحد 
والثانى الاعتبار بالممقود 
له ش 
( فرع ).هذا كله اذا تولى 
كل واحد منهما العقد بئفسه 
وهل الاعتبار فى تمدد 
. العقتد واتحاده بالعاتد 
أو المعقود له 
( أصحهما ) عند الآكثرين 
الامتبار بالعاقد 
( والثائى ) الاعتبيار 
بالمعقود له وهو الموكل 
( والثالث ) الاعتبار فى 
طرف البيع بالمعقود له وى 
الشراء بالعاقد 
( والرابع ) قال فى التتمة : 
الامتبار فى جائب الشيراء 
بالموكل وفى البيع بهيا 
جميعا 


ر والخامس ) اذا كان 


فالعبرة بالموكل وان كان من 
جهة البائع. فالعبرة بالعاقد 
وقال التفال : ان كان" 


البائع يعلم انه وكيل رجلين 
فلاحدهها أن يرد نصيبه 


قال الشافعى : ان كان 


البائع يعلم بأنه مشتريه' 


لنفسه ‏ ولشريكه وأن الرهن 
٠‏ مشسترك بينهما فلا. خيار له 

( فروع ) على هذا 
الأصل : 





الأحكام 
( منها ) لو اشترى وكيل 
لرجل شيئًا فخرج معيبا فليس 
لأحد الوكيلين افراد نصيبة 
بالرد 

([ومنها ) لو وكل رجلان 
ببيع عبد لهما أو وكل احد 
الشريكين صاحبه فباع .الكل 
ثم خرج معيبا هل الأصصح 
لا يحور للشترئ رذ نطبيف 
أجدهها ؟ 

(:ومنها ) لو وكل رجلين 
ىق ديع عبده فياعه لرجل 

( ومنها ) لو وكل رجلان 
رجلا. فى شراء عبد أو وكل 
رجلا ق شراء عيد له ولنئفسه 

١‏ فرع ) نقل ابن الرفعة 
هذا الفرع المتقدم لو كان 
اللشترى واحدا لتفسسه 


14 


١ 


ديلا 


نان 


#زانا 
فين 


ا 2 


1 


3 0 0 اذا صدر العقد 
اأبالوكانة ذلك على ستة عشسر 
قسما 


كنا 


العقد بصيفة واحدة 


5 مان مات من له الخيار 
[[انتقل الى وارثه لاأنه حسق 





أ 5 ةْ 


55 


كين 


ا 


535 


5 


هد 


5*1 
511 


5 


كن 


5 


076 


(16 - المجمواع اج 0 


الأحكام : 
0 ايت )| الحقوق فى 
المهذب (هنها) ما ايورث قطعا 
(ومنها )مالا يورث قظما 
( ومنها ) ما فيه خلاف ٠‏ 
وجملة 57 يحضرنى .من 
الحقوق الآن خياز الرد بالعيب 
0 الشفعة وخيار الفلس 
فرغ )لواإقطغ ابن 
المشترى”. يد العبذ المبيع قبل 
القيض ثم مات المشترئ. قبل 
التيكن من الاختيار هل للقاطع 
حق الخيار بحق الارثك 
غان كان له وارثان فاختار 
أحدهما أن يرد نطنييه دون 
الآخر لم جز لأننه “تبعيض 
مفقة قى الردا ١‏ 
وأما الراقعى فنائة قال تبعاآ 
لصاحب التهذيب إن بتببالة 
الاثنين ا 
وآما الرضا فانبه قدم 
فية خلافا عن الامام مبنيا 
على أنه لو اشترى نُصيب 


صاحيهة ١‏ 2 
وأما قوله : ان الأصسصح 
وجوب اذا 1 حمر الرضا 
:مهو فيه موافق فق لصناحب 

التهذيب 


( فرع ) اذا اوجينا الارشن . ٠‏ 


للممن-وع من الزد فهل 3 
أرق الصف ' 
٠‏ وآن وجذ العيب وقد اراد 
يع نظرت أنان. كانت الزيادة 
تميز كالسمن '! 
) 52 ( الزيادة التى 
لا تتميز كالسمن اوتعلم المبد 
الحرفة. والقرآن وكبر الشجر 
وكثرة آنصاتها إنائعة ؛ 
3 1 


7 


الصفحة 


نضا 


511 


لض 


مض 


خض 


الأحكام 
ويمسك. الكسبٌ 


عيب فخاصمتهة: نيه ألى عمر 
أبن عبد المزيز فرده 


لم يرو عنه غير:اين أبى ذؤيب 
قال الشنيخ ابو حامئند : 
ومنه خراج السواد الان 


بن الثلة عن لازن 
والشيخ 'أبو حامد اعتفرز 


متولذ- من الغين أو متولدا منها 


قبل التبض أن 


الخلاف 

( فائدة أخرى ) 
ق النسخ فى لغظ الحذيث 
قد أستميل غلامين بَالْعْنِيْن 
المعجية واللام المشددة 27 


محولت عندهة وولدت أو شانجرة 
فاثيرت رد الأصسل وامسك 


( والثانى ) أنه يرفعة من 


أصله مطلقا د تخزيجا من القول ٠‏ 
الاقم 6 ٍ 


وعن مخلد أبنتمت عيندا ١‏ 
فاستغليته ثم ظهرت منه على : 


وسئل ابو حاتم عنة فقال 8 ' 


الفلاجين كانوا يمطون ثميئا : 


عن هذا بآنه لميقل : الخراج 
بالضمان مطلقا: . 

( قلت ) بعض : 
أصحابنا الحاصل لليشترى 
من المبيع اما آن يكون. :غير . 


وعن الرافشى ."تلك الملئم: 
الموهوب , 
والموصى يه والكساب على . 


الوتجون: 


وان كان المبييع بهيئة 


لولد 

ومعتميد المخالفين امران ١‏ 
( احدهيا ) أن الفسخ رظ نع" 
للعقد من أصله 2 


الصفحة 
وان كانت زيادة مئفصلة ٠‏ 
كاكسناب العند فله أن أيرد : 


ل 


م 


كف 


ك1 


1 


1 


اك 


161 


1 


الأحكام 

( قلت ) : وهذا جواييه 
ما قدمه هو من التسوية 
بين ها قبل القبض وما قبل 
العقد 

اذا ثبت هذا الأصل فنحن 
نقول بأنه يرفقع العقد من 
حينه 

( الأمر الثانى ) أن الزيادة 

الحاصلة يمد 0 نتدفة 
تبعا لانه مسي لليلك ينها 

وقد الأصحاب فى ولد 

المرهونة وههنا تنبيهات 
( أحدها) ان الذين قالوا 
من أصحابنا ان الرد يرفع 
العقد من أصله لم نعلم أحدا 
منهم يقول بامتناع الرد 

( الثانى ) أن مقتضى القول 
.رفع العقد من اصله وان 
كان بعد العقد يرد الزوائد 

( الثالث ) أن كلام المصنف 
جازم بعدم رد الولد والثمرة 
من غير تفصيل 

(: الخامس ) فى عيارة 
كثير من الفقهاء ومنهم الرافعى 
أن الفسخ رفع العقد من 

ويعرض هنا بحثان 

( أحدهما ) هل الرفع من 
حيئه والقطع بمعنى واحد 

( والثانى ) ان الرفنع من 
أصله هل معناه تبين عدم 
المقد أو الملك أم لا 

واما الثاني وهو أن الفسخ 

من الأصل هل معتاه تبين عدم 
الملك 

وأما الحنفية فعنسدهم 
الاكتساب والصيد لا يبلك 

( السادسن ) أن مقتضى 
قوله الخراج بالضمان تبعية 
الخراج للضما 


1 0 الل 


11 


17 


5.7 


5.7 


5ك 


1 


الأحكام 


الصفحة 


( السابع ) أن الخلاف 7 


المذكور فى رفع الغقد من 
اصله أو من حينه هل هو 
خاص بالرد بالعيب 

( والثامن ) أن الطريقة 
المشهورة هنا الجزم يعندم 
جريان الخلاف فيما بعد 
القيض 

( التاسع ' الزيادات التى 
وقع الكلام فيها مشروطة 
مور 

) حدما ) ألا يكون حصل 


) أن تكون 
اتنفنصلت تيل الرد كالولد 
والصوف المجزوز واللبن 
الحلوب * 


يوسش لكر ان للفيلة 
بالقسط لزم أن لا يتعهدى 
الرجوع فى الفلس الى الثمرة 

واعلم أن الحمل يندرج فى 
المعارضة قولا واحدا 

اما أن نقول : ان عهسد 
لفوته وفسخه الذلك 

واما ان نقول : بأن الحمل 

يتبع المواضع كلها لكونه جزءا 
2 0 

انا ”التسييوف والليين 
فالاقرب أنهيا كالحبل 
فيندرجان 

( فرع ) من ثتمة الكلام فى 
الحمل جزم الجورى بأن الحمل 
يكون للبائع اذا رد عليه 
بالميب 

( فروع ) لو اشتراها 
وعليها صوف وفى ضرعها لبن 
فطال الموف وكثر اللين ثم 
ردها غيب قبل الجر والحلب 


الحمل 


ع 
64 


15 


ضف 


الأحكلم ٠”‏ 
وَأما.مسالة اللين اذ! ‏ كان 


ننه شىء موحود عئد المقد- 


فيلتفت: على أنه هل يرد الثمن 
فى غير المصراة 1 


الزيادة تسلم للمشترى كما 
جزم ابه المضنف يبه الله 
فق يده 

وان "ملنا بانها ا ترجسنع 
بالفستخ الى البائع قال : 
الغزالى حٍِ له حبسها ‏ الى 


'. اسنتيفاء الثمن 


تال ابن الرفعة|: ولعل 
٠.‏ الفزالى رحيه الله قال : له 
حبسها لا: للثمن ١‏ : 

(فرع آخر ) عن المزئى فى 
'. مستائله المنشورة 

وان كان. المع جارية 
فحملت عنده وولدت ثم . علم 
:' بالعيب ١‏ ' 1 

( الشرح ) . آذا: . كانت 
انجارية جلا عند البيذ ثم 
ولدت. عند المشسترى 


ثم ذكر فى الرهن : اذا" 


رهنت” الأم دون . الولد 
اثم. ههنا كلامان | 
(: أحدهما ) ذا استدل به 


المصنف والشيخ ألو حامبد” 


' والقافى ابو البليب علئ 
ضعف هذا الوجه عن تعن 


اعد اليل :ولا بأسن 


- يرهن الجارية, ولها' ولد ٠١.‏ . 
1 


والشض الثانئ /) 
' المختصر أيضا ا 
) اكلم العانى 2 فى تخيل | 


1ع 
فرع آخر )اذا قلنا . 


1 


15١ 


احرف 
1 


1 


قف 


اويا 


الاحكام 
القر رقبين الرد بالعيت وبين 
البيع فى الرهن 
0 أورجد مشترى العبد. 
نه عيبا فطريقان 
( أحدهما ) القطع بالجواز 
( والثانى ) غلى الوجهين 


مه 
: ان قلنشا : 


ا التفريع ) 
ز الرد كما قال المضثف 

3 
فان اشتراها وهى جايل 


.فولدت عنده : فان قلنا: : 


ان الجسلل له حكم بب.رد 


١ 
+ الشرح نابلا محلم‎ ( 


نا كان 'المبيغ جارية أثيبا 
نوها م حلم عيب هله أن 
يردها : 
( الشرح ) هذة مننألة 
مكقهورة الشقلت العلماء فيها 
على ثمانية مُذاهب . 
( أحدها ) ان يردها :كما 


ذكره: :الضئف ولا يرد مشهلاة ” 


ثليئا وهو مذهينا الذى ,نض 
عليه الشافعى والأصحاب 


( والمذهب الثاتى ) أئلة< 
لا يرد ولا يرجع 'بالآرش, 


( والثالث ) آنه يردها ويرد 
معها مهر مثلها : 
( والرايع ) يردم 'ؤترد 


مَغْهًا مهر مثكلها بالغا ما يلغ ' 


( والخامس ) يرردها ويرد 
معها عثر ثمنها 

( والسادس ) يردها. وير 
معها حكومة 


14 


6 
: 3-3 . 
1 
60 

4 
1 


لحف 


ع: 











الاحكام 
( والسابع ) انها لازية 
( والثامن ) يردها ويرد 
فأما 1 يقول: نردها ورد 
3 أن مذ 
مملوكة بالشراء للسيد 
وايراده على الوجه الأول 


ا 


الصفحة 
.1 


32 
4 


51 


الاشهر واقرب فى النتقتل' 


والجواب عنه من وجوه 

( أحدها ) ما أشار اليه 
الشافعى رخى الله عنه فى 
اختلاف الحديث وحكى عنه 
أنه قال : روينا ذلك عن على 

ولعل حفص بن غياث 
أو مسلمة ممن كان حاضرا 
مناظرة الشمافعى 

( الثانى ) أنه قد روى 
مثل مذهبنا عن زيد بن ثابت 

( القالث ) أنه قول 
صحابيين لم يعلم انتشاره 

( الرابيع ) أن مذهبئا 
موافئق لعمر 

( الخايس ) أن احداث 
القول الثالث فيه خلاف 
وتفصيل مذكور فى أصول 
الفته 


واعلم أن اصحابئا اختلفوا 
2 أن الرد رقع للمقد من 
أصله أو من خينه ١‏ . 
( فرع ) هذا كله فى وطء 
المشترى فلو وطثها البائع 
أو الآجنبى بعد القبض بشبهة 
فهو كوطء المشترى لا يمثئع 
الرد 

( فرع ) ما ذكرئاه من ١‏ 
الوطء اذا كان على وجه الزنا 
عيب يمفع الرد 

وان وجب الميب وقد 
نقص المعيب 


1 


تغرف 


حرف 


1 


1 


1 


برضف 


11 


1 


لي ا 00 


..الأحكام 
( الشرح ) النقص الحاصل 

نس الحم تحر #خلاف 
أنه لا يعتير 

قال المرعكى : قطلع 
الثوب من الصور التى فيها 
قولان 

( أحدهما ) يرده وارشن 
الى 

5 اي ( باخذ الارشس 

اذا عرفت ذلك 1 ذلك 
جار فى وطء البكرز أو لا ؟ 

واعلم أن زوال البسكارة 
يقرض على وجوه 
الإجكام: 
المبادرة باعلام 5 
رقلت ) : وما ذكره يتتذضى 
حقه أولا ثابت فى الرد 
واما اذا كان العيب قريب 
الزوال كالصداع والحمى 
والرمد عبر عنها البقفوى 
بقولين والغزالى بوخجهين 

( احدهما ) يعذر ايع 
وله انتظار زواله ليرده سليما 
عن العيب الحادث من غير 


ان 


ال البكارة اذا 


الصفهة 


خرف 


14 


تارف 


1 


15 


0 


56 
11 


رف 


1 


517 


ايف 


الأحكام 2 ' 

( أحدهما ).انا بنحكى 
حكاية عن صاب البيان أن 
التزويج ليس يعيب 

( الثانى ) لو اقال الزوج 
لها : ان ردك المشترى يالعيب 
على البائع فأنت' طالق .فكان 
قبل الدخول ف ويعديها 
عيفا 

(فرع )اذا وجد المثنترى 


. الفيب فقيل رده مع .كونه فى" 


الرد خاء البائع وقطم بده 


11 لانعة من الرّد لو كان 
لاما فحلق 5 شمعزه لانه ينقص 
0 
ا غرسا 
يجمار وخصى الغرشى ثم وجد 
به حيبا 
تان قال البائع| : انا آخذ 
البيع مع العيب الحادث 


يلزنة دقم الأرشن لانه لَمْ يكن 
له غير الرد 

) الشرخ 0 5 نوعان 
من المسألة المتقدمة ولا شك 


ان للبائع والمثشترى عند 


له العيب الع ١‏ 


والحادك. أحوالا | 
( أحدها ) أن يرزضى البائع 
برده من غير أرشن للحادث 
١‏ الثانية ) أن بتفقا على 
أمساكه واخنذا ارش العيب 


القديم 

0 ""الثالثة 2 أن.! يتفقا :على 
الرد مع “الارشى وذلك جا 
ل 1ْ 

( قلث' ) وذلك الا بدة 
الاشكال: فان الاقالة فنسح 
على: : المذهب 0 

( الحالة الرابعة ا 
تناز ازعا فيذعن أحدهها الى الرد 
مع أرثن العيب الحادث 


لف 


15 


للق 


ليقت 


118 


118 


كك 
1 
0م 
.1 


1:١ 


9 


الاحكام 
( قلت غ) 
التجنا أبديته من الاإفكال: فى 


'"أخذ الأرشى 


( قلت ) وقد تقدم اما نقله 
الاأصحاب عن أبى ثور وآنه 
رواه فى القديم 


الضفحة 
: وهذا فيه تقؤية. 


0 


: 7 


( قلت ) والاصمح على : * 


ما سياتئ أنه لين له الارشن 
كذلك "هنا : : 

( فروع ) الاول.: لو زال 
العيب الحادث : تبل علمه 


العتد و 


ا 


( أحدها ) ان الاسام لما 
حكى الخلاف فى الطرفينٍ أعنئ 
طلب المشترى الامساك وأخذ 
الاش 

( وان قلنا :7 لا تكلفله 
قيمته فهو كعيب حاديف ' 
وان طلب الرد مع غرزامة 
ارش العيب واستمادة الثين 
أجير على ذلك 

( التنبيه الثانى ) كال 
الامام : لا صائر. الى أنه يرد 


ويبقى شريكا فى الثوب كيها فى ' 


الملغصوب , 


1 


لي 
6 
105 


126 


أوهمع ' 


7ض 
148 , 


, 458 


امع 
للق 


لك 


الأحكام 

) التنبية الثفالثك : 1 
صاحب التهذيب تال : 
يمكنه نزع الصبنغ فان 0 
اليائع بأن يرده 

( التئبيه المرايع ) الذى 
- مما تقدم أن المشترى 

ن طلب الرد 


فرع ) لو صضبغ المشسترى 


0 ثم باعه ثم علم بالعيب 
قطع ابن الب 

( آخر )ان كان ثوبسا 
فخاطه استدق الأرثشسن 

73 آخر ) لو اشترى عنصيرا 
0 خمرا افله الارشى 

( آخر ) و اشترى ذمى 
من ذمى خمرا 
المشترى 527 عيبا ينقص 
المشر من ثمنه 

) فرع ) اشترى جارية 
بعبد ثم وجد بالجارية عيبا 
قددما فردها ووجد بالعيد 
عدبا حادثا عند بائع الجحارية 

ثم اذا رده حكى الفسيخ 
وجهين ( أحدهما )] يسسلترد 
الثوب مقطوعا ويسترد ارثس 
الئقص 

واذا اراد الرجوع بالأرثى 
قوم المبيع بلا عيب فيقال 
قيمته مأئة ثم بقوم مع العيب 
فيقال قيمته تسعون 

وقد ذكر الفزالى احتمالين 
فى أن الأرثش غرم مبتدأا أو 
جزء من 

ومقتضى كلام الايام قّ 
مسألة الحلى أن ذلك اقتضته 
الضرورة وليس العقد يقتضيه 
من الآصل 

على أن القول يأئه غرم 
جديد أيضا ليس صانئيا عن 
اشكال 


ثم أسلما فوجد ' 


الصفحة 


115 


11 


5155 


511 


11 


1516 


5156 


ذف 


ع1 


الاحكام 
( فائدة )» أدعى ابن الرئعة 
ان كلام الامام فى باب المرانحة 


الصفحة 


| .دل على أن الأرشى فى مقابلة: 


سلطنة الرد 

( فرع ) مقتخى كلام المصنف 
وغيره انه اذا لم ينقص 
القيمة لا رجوع بالارش 

( فرع ) مع قولنا بان 
الأرشى جزء من الثشمن 
فالمشهور القطع بأنه لا يبطل 
المقد 

( فرع ) لو كان العيب فى 
ع 
الأرثشى عنها كما قلناه ‏ هنا 

( فرع ) فى فتاوى القافئى 
حسين : اشترى ف صحته 
بيائة ما يساوىئى مائة فوجد 
فى مرض موته به عيبا 

( فرع ) لو وجد بعينه 
بياضا وحدث عنده بياض 
آخر ثم زال أجد البياضين 
واختلفا 

( فرع ) اذا شت الأرثش 
فان كان الثمن بعد فى ذية 
الذكرى برىء من قدر الآرثشس 

وان قلنا : يعطى حكم 
المعبن ف العقد لم ييهز 
ابداله والا جاز 

وان اختلفنت قيمة المبيع 
من حال العقد الى حال 
القبضر, قوم بأقل القيمتين 

( الشرزح ) تقدم أن القيمة 
تعتبر معنى لايجاب الأآرثشس 
و الاعتبار بأنه قيمة فيه 
طريقان : 

( أصحهما ) القطع بأن 
الاعتبار بأقل التيمتين من قيئة 
يوم العقد ويوم القبض | , 

( والطريقة الثانية ) ان في 
المسآلة ثلاثة اقوال (أصحها) 


لفق ] هذا 


نففق 


يفف 


ع1 


افق 


ث5 
175 
قف 


شف 


اف 
افق 


ه33 


اللا 


الأحكام | 
) والثاتى ( أن الاعتبيار 


بقيمته يوم القبفل وهو الذى , 
صححه الفزالى ف م 


التخالف ا 


(-والثالث ) نقله 02 


عن رواية اين مقلاص أن 


الاصتيار بقيمتة ' يوم القيض' 


وقد رآبته منصوصا فى باب 
الشفضيية - ١‏ 

واعلم. أن ده االة 
معرؤقة بالاشكال لاإسيبًا على 
غيارة المصئف : 0 

37 ان اطائفلة”‎ ١ 
الأصحاب اهيلوا 'التفرض‎ 
لوقت اعتبار القيمة‎ 

مثاله : قيمة السليم يوم 
إلعتد مائة ويوم | | القيضن الف 
أو عشرة. : 5 

مثال الأول : قيمته فى 
اليومين. سليما عشرة ومعيبا 
يوم العقد تسعة! 

وتان الثانئ : قيمتة 
نعيبا يوم العقد.ويوم: القبض 
ثمانية وسليما يوم الكقد 
عشرة وبوم القبض تسعة ' 

ومثال الثالث ٠:‏ قيمته يوم 
العقد سليما عشرة: ومعييا 
: تسعة ويوم القبضس تنليما 
0 واذا تأملت 'الذق ذكرته 
فى القسمين الأولين لم يخف 


عليك اختلاف الأمثلة واجكامها . 


فى هذا القسم 

نعبارة الأمام لمردة ف 
الأقسام الثلاثة ١‏ 

( فائدة ) قال! الفارقى فى 
كلامه على المهذبِ : هذه 


يدف 


1 ف 


6 


وق 
3203 


يو 


4 


1/4 


14 


1 


فق 


ع1 


39 


: الأحكام. 
ولأجل لم الفارقىٍ هبذا 
قال ابن اب عصرون : 


: وأا 


قال ابن أبى الدم 


اقول فى القلب من "فده 


المسآلة حبكة عظيمة 


وعلى الجملة مهذا: القؤل؛ 


الذى صار اليه المصئف ليس 


وات اخترعه 
قلت : وما قاله ابن 


مث حفط الآدب صحيبح 


( الوجه الثائنى ) من الكلام : 


على الكسافي 


فالحوات ان الاختلافٍ ف 


ا بزيادة أو نقصنان 
:(فان. قلت ٠‏ 


مضيونا عليه 


( فرغ:) وهذا االفى ليله 


وحملت كلام 
من أن المراد ان 
لقيمة المنسوب اليها. 
لع ا سارة الرأفنعى 


1 أختل: 5 


والجمهور اقل القيمتين من ! 


يوم العقد ويوم القبض 


( فرع ) هذا الذى تقسدم : 


فى معرفة الأرشى عن الْمِيت 
القديم وكلام المصنف مفروضن 


فى ذلك : 
ابن أبى عصرون ' المتأخر فى 


مجموع له : يتعرض تقضحة” 
00 


لألفاظ المهذب 


فان كان المبميع ائثاء من. 
فنضة وزنه ألفا وقيمته ألفان.' 
به عيبا لم 


فكسره ثم علم 


يجز له الرجوع بأرقن العيب ! 


: أننه: 
لافائدة فى اعششار أقل الكزمتين: 


ا الدم! 


الصفحة 


1 


14 


165 


4 


يليك 


55 
) ذلك لا يلائم ٠.‏ 
قوله. كان ما نقص ف يده : 
11 


ملع 


4 


5م21 


01 


الأحكام 

( الشرح ) هذا. الفرع 
منسوب لابن سريج وفيسه 
أوجه 

( أصبحها ) أنه يفسسخ 
المبيع ويرد الاناء 

( والوجه القائى ) ولم 
بذكره المصنف يفسسخ العقد 
لتعذر امضائه 

) والثالث ) أنه يرجسع 
بأرشى العيب القديم كسائر 
الصور 

( قلت ) وسيأتى بيا 
هو الفاسخ عند ا كر 0 
وبه يتبين أنهما لم يتفقا .الا 
على اصل الفسح 

ثم ثنبه لأمور . 

( أحدها ) أن المصنفة 
فرض المسالة فى الاناء وكذلكة 
القاضى أبو .الطيب, 

( الثانى ) أن المصنف لم 
يذكر تمام صورة المسالة وهو 
؟ن يكون الثمن من جئنس 
الافاء 

( الثالث ) فى التنبيه على 
أمور واضْحة ذكر القصة 
على سبيل المقال الربوئ 
والذهب 6 

( الرابع ) ان تعليل المصنف 
امتناع 5 1 ١‏ بالأرشى الذئّ 
ادق" "عليسة ابن شري 
وأبو حامد والأكثرون 

( الخامس ) أن الفاس ع 
للبيع هو الحاكم صرح به 
الشيخ أبو حامد 

وأما على قول الأكثرين 
فيبعد الحاقه .بالتخالفة 

( السادسس ) قول المصئفة 
لم يغرمه أرشى الكسر يرهد 
به أن تفريم ارش الكسر 
متأخر عن اله 


الصفحة 


الأحكام 
يقتضى أن الوجه الاخير حكاه 
الداركى وليس من قوله 
فى تعليل قول الداركي » لآن 
ما ظهر من النضل ق الرجوع 
بالارثى لا اعتبار به 

) التناسع ) الدليك الذى 
ذكره على عدم اعتبار ذلك 
أنه يجوز الرجوع بالأرثشى فا 
غير هذا الموضع بالاتفاق” 

١‏ العاشر )لا جواب 
وما أستدل به الداركى أنه 
انما يلزم جهالة الثمن اذا.كان 
ذلك بطريق. المين 

( الحادى عثر ) أنه على 
الأصح الذى قاله المصتف أنه 
يرد ثم يغرم أرشسن النقص | 


145 


0ك 


65 


25 


15 
| ١ 


141١ 


١‏ [أثمرة قبل بدو الصلاح 


المسألة اذا كان الاناء باقيا 





15 فه عد 
المقد 
0 الرايع عشر ) متى كان 
كر الاناء من المشترى فلا 
مرق بين بعد القبضن أو قبله 
( الخامس عشر ) اذا 
غرمناه قييته على قولا 
أإابن سريج أو على تولك 
الاكثرين عند تلفه 
؟5 |( ( السادسش عشر ) غرامة 


بأرشى التقصان الحادك على 
أقول الأكثرين عند بقائه 

( الصابع عشر ) قد تقد تقدام 

5 إإبن قو الانام لنه لم يصن اك 


الصفحة 


5515 


155 


1536 


و25 


لحف 


215 


157 


57 


1514 


ودف 


الأحكام ا 
الى التخدير بين جميع هعناة 
المسالك إٍ 

( الثاسن عشر ) صبورة 
المسألة أن يكون. العيب الذئ 
ظهر بالاناء كالكسر ونحوه 
'( التامسع عشر ) أن الكلام 
اللأكور لا إاختصاص لها بالاناك 
والحلى بل هو فى كل |عقدٍ 
اشتمل على خجنمى واجد . 
(المشرون )ان ارشن 
أن الذى يغرمة يمكن. ان 


يقال بأنه لا يكون منسويا من 


1 وحد العيب وقد نقص 
المبيم بيعئى يقف اسدتعلام 
العيب عل, جنسته | 

وال المزنى ف موضنع 
كآشر فيها قولان 


( أحدذهما ) ليسن لَه الرد 


الا ان كساء المائم وللمشترى ' 


58 بدن قيوته صحبخا وإفاند! 
وكلام الأصحاب أربعة 
أوجة ا 
( الأصح ) أن البيلع 
ناطل ا 

)0 و الثاني ) أنه يصطلح 
وينفسخٌ بعد ذلك ويسترد 
جميع الثمن ْ 

0 م الثالث ) أنه يصلبح 


ولا ينفساح لكن يكون له أرشئن ١‏ 
العيب وهو ههنا الحم ١‏ 


بكماله 

( والرابع ) أن لجع 
صحيح .ولا ينفسخ ولا يسترد ' 
الثمن بكباله. - 


وطريته ان يحسل؛ النص 
على ما لا قيية له مع فساده 
ا 1 
مراتب 


0714 


مع 


للق 


154 


الاحكام 
( الثانية ) أن 


ولعب الصبيان 


(المرقة الثالثة ) أن:, 


معتبرة فى صحة ما يراد المقد 
عليه 5 ثم تبطل بالكسر 
ا الوجبان المفهوعان 


فى المرتية الثانيلة من تلام ؛ 


البينع : 


الفزالئ 


( أحدهما ) أن 


ينفسخ وبرجع بالثفن 
( والثانى 


البائ 


(والاصح ) أنه من ضمان: 


البائع 
فرع ) قال ابن الرفعة ١‏ 
انه تظهر نائ-_ذة الخلاف 
بذن. الأصحاب والقفال ايضا 
( قلت ؛ أما اذا قلنا © اثه 


اأستدراك للظلامة. لا يكون 


الا طلبه. على القور : 


( فرع ) اطلق المصتف ٠‏ 
لكر ق “هذا القتنم 


فيقتخى أن لا فرق 


( فرع )ان 


فان كان له قيية كبيض 
النعامة والبطيخ الجامض 

( الشرح ) اذا كسير ما لا 
يوقف .على عيبه الا بكسره 
م للداتن بعد --- 
5 


( أظيرهها ) عند 0-0 
انه لا يمنع الرد 


1 الثاني ) انبها 5 
لبن له الرد قهرا كما لو مرف 


) أنه لا ينفح ' 
اذا قلنا ذلك ليس من ضمان ٠‏ 


تسلييه صحيحا أو فادها | 


الصنفحة 
كانت له قيمة تافهة كالئقثشش ١‏ 


0 


6 


الاحكام 
عيب الثوب بعد قطعه 
وان قلنا يردا وهو الأظهر 
فهل يغرم أرثن الكشر ؟ 
فيه قولان ( أحدهيا ) 
نعم كالمصراة 
ولع ان » لأنه معذور 
فيه والبائع بالبيع كانه سبلطة 
عليه 


قال الفزالى وهو الاعدل 
ثم ننبه على أمور 1 ١‏ 
الاطلاع :على العيب أما أن 
يكون من ضّمان البائع أو من 
ضمان المشترى 


( الثانى ) قال الرافعى فا . 


المحرر : انه لا يمنع الرد واذا 
رد لم يغرم الأرش على 
الأظهر 

( الثالث ) قال الامام : 
مما يجب التثبيه له أن المسسالة 


التى نحن فيها لا تتميز أصلا 
عن تفصيل القول ىق ب 
الحادثة 


( الرابع ؛ أنه اذا اأشترى 
كوبا مطويا فنشره ووقفة على 
عيب به فآن لم ينقص بالنشر. 
فلا يمنّم الرد 

( الخامس ) قال المرعثى : 
ف ترتبيب الأقسام قبا ذكرل ته 
يما 0 مختصرآا ولابد من 
ذكره متنا 

( السادس ) قول المصنف : 


وقد مال ابن الرفعة .الى 


الصفحة 


ته 


قرء م 


الأحكام ا 
أن غريم المفلس اذا رجمع 
فى العين وقد نقصت 

وان كان الأرثشى جزءا من 
الثمن كما اقتضاه كلامهم ىق 
مسألة الحلى 

( فرع ) قال ابن الرفعة : 
على كل حال فأى وقت 
القيمة فيه ؟ فيه وجهان 

(احدهما ) وقتت حدوث 
العيب 


( والثاني ) اكثر ما كانت 
من حين القيض الى حين 
حدوث العيب 

وان كُسر-منه قدرا يمكنه 
الوتوفا على العيب بأقل' منه 
ففيه طريقان 

( احدهما ) لا يجوز الرذ 
قولا واحدا لأنه نقص حدث 
بيعنى لا يحتاج اليه لممرفة 
العيب 

( الشرح ) الطريقفة 
الأولى »> هى المذهب . اذا 
دعى أحدهيا الى الأرش 
والآخر الى خلانه 

( فرع ) روي أن مولى 
اعرذ بن حريك الصحابى 
1 شسترئ لعمرو بن حريثك 
ا من بيض النعام 

وأخذ الناس من هذا ان 
عمرا كان رايه جواز الرد 

وأن لم يعلم بالميب حتى 
هلك ك المبيع أو أعتقه أو وقفه 

شت له أر: ش الميب 

١‏ الشرح > ) امتناع الرد 
لعدم امكانه لأآن الرد يعتمد 
مردودا 

اذا عرفا ذلك فالارش 
واجب بعلتين 

( احداهما ) ما ذكره 
المصنفة أنه أيس من الردا 


المتتهة 


؟أاه 


655 


15م 


هاه 


هاه 


هام 


هم 


كلم 


/ااهم 
/زام 
م١‏ 


دالا 


الاحكام 


وقال أبق حنيفة 1 يرجع . 


. مضمون :فأشيه ما اذا باغه 
أو أمسكه ا 

قال ابن كج : وعندى أن 
له وت فى الصورتين 


( فرع ) يستثنى من اطلاق | 


الف لوجع أعاتع من 


أخذ الأرش 


( فرع ) استيلادا | الجارية : 


ماع من الرد وينتقلل إلى 
الأرشض كما ق الثلاثة, 


2 وان 


لانه لم يياس من «الرد 


(:الشرح ) اذا أيْق العبد 
فى يبد المشتر ترئ ثم علم عييه 
فان كان العيب القديم الذئ 


علمه غيز الإباق لسع 


والمور 


واتفق الجميع على انه اذا ' 
رجنع بالغفيب وان هلك 


الاباق رجع. على الباقع بأرشضشن 
' اغلم أن الأسحاب أطلقوا 
ههننا أنه .لا يتمكن- "من بالرد 
فى مدة الاباق ا 

فان قالوا : لا تبكن المطالية 
عند 1 بالثمن المقبوض 
غيبته تتعذر الدعوى 

( فرع ) فى داهن العلماء 
الدعوى فى هذه المساألة اذا 


أطلع بعد الاباق ان كان أنقا' 


فان لم يعلم بالعيب 
رش ١‏ 


لم يعلم يالعيب 'حتى 
ابق العبد لم .يطالب بالآرشن 


ا ل ل 9 000 
روالثانية) أنه لم يستدرك 
الظلامة وهو اتقدسى اعتبتلة 


ىه 


5 


أكه 


57م 0( 


؟كه 


الاحكام 


عن المبينع زوالا يمكن عوده 
ثم علم بالميب فلا خلاف 


أنه-لا يرد فى الحال 


رلك اوعد كلك اي 


الاختلاف فى العيب 
(.القول. الثانى ) وهو من 
ترجيح أبن سريج : له الأرشئ 


( قلت ) وقد. رأيت النصٌ . 


اللأكور فى مختصر البويطئن ف 
باب المتاع يشترى فيوجذ ب 
الميب : 


ولو كان الياس هو العلة 
سا وجب شيء لامكان الرد . 


لكن هل ذلك من :كلام 
البويطى نفسله أو من 


الشافعى ؟ فيه نظر 1 < 
( فائدة ) “قال ارال 
والامام قله :..ان. الجلاف 
المذكور فى الرجصوع بالأرشن 
يقرب من القولين 0 
( فرع ) على تخريج 
ابن سريج : اذا أخذ الأرشن 
ثم رد عليه مشتريه بالعيبة 


0 
ر فائدة ) اذ! عرقت ذلك 
فقول المصنف لم يجز لله 


المطالبة. بالارشن يشمل ما اذا" 


اطلع المشسترى الثاتى على 
العيب ؟ ودضى ا 
فرع ) اشبترى ثوبا 
نقطعه أو صبفغه ثم باعه 
ثم علم :بعيبه ©» فلا فلا يرجع 
عن العيب 
فان رد المشترى الثانى 
بالعيب على المشترى الاؤل 
رده على البائع لأنه أمكنه الرد 
( الشرح ) هذا لا خلاف 


فيه وهو معلل عن الاكثرين . 


05 | بالممني اكول 


0 35 د 
( الشسرح ) اذا 1 املكة 


اه 
كن 


الك 


01 ' 


/اكة 


ىه 
ذمكه 


213 


ثكم 


.ل ؟اه 
وه 0 


رن 


الاحكام الصفحة 
فيه وهو معلل عند الاكثرين 
) قلت ا وهذه العيارة 
بظاهرها منكرة على الصحيح 
من المذهب ااه 
( فرع ) ليس للمشترى 
الثانى رده على البائع الأول اام 


وان حدث عند الثانى 
عيب فرجع على الأول 
بالآرش رجع هو على بائعه 
لأنه أيس من الرد . 

وأقول بعون الله تعسالى 
ما ذكره الرافعى والبفوى من 
الترتيب مبئى على ما تقدم 
عنهما 


( فرع ) هذا الذى ذكرناه 
كله ما دام المبيع باقيا أما 
لو تلف بعد حدوث: العيب 
:أو دونه 

وان تلف فى يد القانى 
وقلنا بتعليل ابى اسحاق لم 
يرجم لانه استدراك ظلامة 

( الشرح ) اذا تلف فى يد 
المشترى الثائى او كان عبدا 
فاعتقه أو امة ناستولدها 
اق اؤقف الج 

وان رجع المبيع اليه ببيع 
أو هية و رت ميرد على 
تعليل ابى اسحاق 

وأما بقية الطرق العود 
من الهيةٌ .ونحوها فلا تأتى 
فيها هذه الأوجه 

واعلم :ان .طريقة .المصنف 
والجمهور فى. البثاء لا اشكال 
فيها 

( فرع ) اعلم -بأنا اذا قلنا : 
الزائل العائد كالذى.لم يعد 
كيا صضصححكه الفزالى لم ببق 
لنا بمد بيع المشنترى الأول 


زحرن 


يرن 


آخرف 


كبر 


واعه 


كلام 


1 
1 
1 
0 
1 
: 


بح عبد كسمه سيوم ١‏ لمعم بماد شوح جمزما. -. 


: التهذيب 


الأخكام 

فان لم يعلم بالعيب حتى 
وهبيه من غيره فان كان 
بعوض فهو كالبيع وقد بيناه 

هذا بين لا اشكال فيه الا 
أن الهبة بموض بيع وحينئذ 
تأنى نيها الأقسام والاحكام 
المذكورة 

وأن وهبه بغير عوضى لم 
يرجع بالأآركن الأنه لم ييأسس 
من الرد 
المسحيح تفريعا على أن 
المعتير اليأسس 

( تنبيه ) الهبة قد 
ايها عدكن ولا شان ييا 
حكم البيع 

( قرع قال لاحت 
: قتال, تبصن" 
أصحابنا : لو كان وهبه من 


أن يرجع فى الهبة ثم يرد كما 
لو لم يخرج عن ملكه 

فان رجع اليه ببيع أو هبة 
أو ارث فله الرد بلا خلاف 
لانه أمكنه الرد ولم يستدرك 
الظلامة 

( فرع ) باع زيد عمرا 
كسيثا ثم اثبتراه منه وظهر 


فيه عيب كان فى يد زيد 


0 


( فرع ) لو تلف فى يد 
الموهوب له فللمشترى 
الواهب الرجوع قولا واحدا 
( فرع ) هذه الأحسكام 
المتقدمة فى كلام المصنف 
١‏ فرع ) لو لم يخرج المبيع 
عن الملك ولكن تعلق :به حق 


أكرهن أو كتابة 


الصفحة 


ديرن 


دكن 
دكن 
يكن 


8ه 


أذرق 


كه 


1ه 


5ه 


5ه 


يدف 


الأحكام 


( فرع )الثين ايحي اذا" 


خرج معييا يرد بالعيب 
ا 

(فرع ) باع عيدا بألف 
واخذ بالألف ثوبا ثم اوجلد 
المشترى بالعيد عيبا ؤرده : 


العلماء غلى ان المشتزى اذأ 


.رد المبيع بعيب وكان الثين ' 


باقيا أنه يأخذه أ 
ل الذى يرد بنه 
ما يعده الناس. عيبا 
3 الشرح ) لما تقدمت 
احكام اليب احتاج الى 
تعرينه فعقد هذا الف ل 

لذلك 

واما ثبوث الرد بوجوده 
فى يد البائع فيمكن ان يكون 
ابو الطيب يقول به وينجعله 
وان جمعئا ما قاله 
أبو الطيب يعد القيض 


وما كاله صاحب التهذيب قبله : 


( والجواب ) عن هذا 
أن الثمن اذا كان معيبا فحكيه 
المبي 3 
( قلت ) والعيب فى 'الزكاة 
كالبيع على الاصح” ' 


( فرع ) قد تبين لك زوال. 


لولف 


الففحة 


6-1 


الكن 


يك 


617 


4ه 


66٠ 


امه 


امه 


الأحكام 
الصفة الكاملة ؛ بعد البيسع 
ؤقبل القيض يثبت الخيار 


فان اشترى : عبدا فوجده 


امم اق اعدرخ أو ابرصن! 
| أو مريضا أو أبخر أو مقطوعا! 
كمه 
: أذا صابيه ! 


أو أقرع أو زانيا او سارقا 
وقال العجلى *: 
السد مرض وكان يزول: 
بالمعالجة السريمة فلا حيار 

وقال الفزالى فى الوسيط * 


اعتياد الاباق والسرقة والزنا' 


عيب 


ووراء ذلك ثلاثة أمور 


واشتهرت ثم وجدت فى يد 


الشترى ولم يكن علم بهناا 


فله الرد 


والسرقة والزنا ونحو ذلك فى 
يد البائشع وارتفع مدة مديدة 


الباك 
(مرع ) الحواء كالسننارق 


ول يشترط تكرر 
أيضنا 


قال الثورى واسحاق فى 
الصبى يسرق ويشرب الخمر 
ويأبق. 58 


يشترك فيها اسائر الحيوانات 


( احدها ) ان هده الثلاثة , 
اذا تكررت فى يد اليائم' 


( فرع ) لو وجد -الاباق 


فان رده المشترى الثانى! 
( فرع ) لا يقسترط أن' 
توجد هذه الأشياء فى يد 


8 ف 
: الجناية ' منه. 
يحتلم 


( فرع ) فى مذاهب العلماء': 


لا يرد بميب حتئ 
(.فرع:) قول المصنف عبد. 


مت سبيل المثال فالامة كذلك: 
المذكورة 


: 0غ فحة 
6ه 


(فائدة ) الرجوع ق العيب: * 
الئ المرف له نظائر فى الفقه ! 


6 : 


1ه 
61 


6.65 


2555 


كمه 


56 
كمه 


دوه 


الأحكام 
( فرع ) ومن أمثلة العيوب 
أيضا الجب وهو داخل فى 
قول المصتف : مقطوعا 


والصئبان فى الاماء والمبيد 


اذا كان مستحكما مخالفا 
للعادة 

وقال الققهاء فى صفة 
الاامة : هو : هو الذى يدغم 
حرفا فى حرف على خلاف 
الادغام الجائز فى العربية 

( ومنها ) كونه فاقد 


النوق أو شىء من الحواس 
الخمسس وان كان بعضها تقدم 
الشمر او الظفر 


( ومنها ) كونه ذا قروح 
أو ثآآيل كثيرة أو بهق وهو 
0 الجلد 

( ومنها ) كونه نماماً 
أو ساحر! أو قاذما للمحصنات 
أو كذابا آو به ثفخة 
حلحال 

( ومنها ) كونه خنثى 
مشكلا أو غير مشسكل قال 
الرائمى : انه ان رجلا 
وكان يبول من فرج الرجال 

( دمثها ) كونه. وصل 
شعره بشعر غيره 

( ومنها ) كون العبد مخنثا 
أى ممكنا من نقسسيه من عمل 
قوم لوط 

( ومنها:') كون الحارية 
رتقاء أو قرناء أو مستحاضة 
أو معتدة : 

( ومنها ) وقد تعرض له 
الشافمى أن يكون كل منهما 
الميد والآأمة أحرم باذن السيد 

( قلت : ) ولثا وجه أنه 
ليس للبائع تحليله 


الصفحة 


الجورى ؛ اذا باع عبدا قد 
نذر صوم شهر بعينه 

( ومنها ) تعلق الديسن 
برقبتهمسا ولا رد بها يتمصلق 
بالذمة 

( ومنها ) ضمور الكمبين 


وانقلاب القدمين الى الوحشى 


والخيلان الكثيرة » وآثار . 


الشجاج والقتروح 

ومن العدوب كون الداية 
جموحا أو عضوضا أو رموحا 
أو حثيثة المشى 

ولو اشترى .أرضا يتوهم 
أن لا ذراج عليها فينان 
خلافه دان لم يكن على مثلها 
خراج فله الرد 

ومن العميوب نجاسة 
المبيع اذا كان ينقص بالغفسل 

( فرع ) قال الهروى 3 


/امه 


الاحكام 
ظ ( ومنها ) على ما قال 
: 


امه 


ممه 
والجوارى التى اجتمع عليها 
البحاثون وافتى. بها المفتون 

( فرع ) قال الزبيرى فى 
المتتضب : لو اششسترى دارا 
يحدودها ثم علم أن أحد 
حيطانها ليس لها فله الخيار 

( قلت : ) وينيفى أن يكون 
ذلك على تفريق الصفقة لان 
الاشارة تشسمل الجميع ومن 
جملتها الجدار الذى تبين انه 


ممه 


رمه 


بارهه 


ممه 


+ لم ساس سس سمب بسي ب ملسمو سس سمب م ا موس 1 


ٍّ 
5 


يرد » لآن بول الصغير معتادا 
فلا يعد عيبا وان كان كبيرا 
رد : لأن ذلك عاهة ونقص 

( الشرح ) اذا كان صغيرا 


5ه 


فصل فى عيوب العبيد 


عكهم 


عكم 


اكم 


ككهم 


ككهم 


كم 


اكه 


اكه 


لعلف 


الأحكام ا 


سمنواء ف ذلك الطفل والطفلة 
وان: اشترى عبدا| وكان 
يبول فى فراثنه ولم م الا 
بعد كير الميد 
وأن وجده 


الردٍ لان العقد يقتضى 0 


(. الشرح ) الخصىا الذى 
فرعت خصيتاه وسلتا اقيل * 
من قطعت: أثثياه مع جلدتهما 

وان :وجد غير مختؤنق - 
فان كأن صغيرا ‏ لم يثبت 


الرد لانه لا يعد ذلك تقصا 0١‏ 
كم 


فى الصغير أ 
( الشرح هذا كبا قال 
0 ألرويائى المغر 

يسبع سنين. فما.دونها 
وان اإلترى إجارية 
فوجدها مغنية لم ترد إالأسه 
لا تنقص به العين ولا القيمة' 


( الشرح ) هذا مذهينا 
وعغن مالك ان له الخيان لان 
الفناء حرام »: وذلك نقحصر 


1 وانٍ وجدها ثيبا أو مسنة 
لم. يقبت .له الرد لان |الثيوبة 
والكبر ليس بنقص ٍْ 

فان وجد المملوك : فرقتذا 


و وتيا ثبت اله الردا لآنه؛ 


لا.يقر على دينه 1 

وان وجدها-قيبا أؤْ أمسنة 

يثبث له الزد ا 

( الشرّح ). .كث بير من 
الأصحاب آحللقؤ!: هذا الحكم 


إفان وجد المملوك مرتدا أو : 


وثنيا ثبت له الزد 
( الشرح: ) الردة عيب 
قطما ق الوك الذكر والانثي 
وان. وجده. كتابيا لم يثنت 


امليف 


. الصفحة ‏ 
فلا خلاف فى أنه ليس بعيب © , 


لمكم 


الأحكام 1 
له الرد لان كفره لا ينقص 





.م 21 ('الشرج ) هذا موافق 

“الصناحب: التتئة ومخالف 
الضاحب التهذيب والرافئعى : 

55م آق التتصيل 

.وان اشترى أمة فوجدها., 
مزؤجة 1 عيدا نوجدة ,| 


الك "| مستأجرا ثبت له الرد 
الشرح ) هذا كما قال ٠٠‏ 
لآن المزوجة يس تحق الزوج:: 


مار اد 
0 


البييوع فيكتفى بكلام النووى 


: ا أصحايبا 
الخيار بالغفين سواء اتفاجثن 
ام لا 07 


هه 


غيب وليس بعيب ولا رد فيه 
وان اث 


0 


اكه 
الخيار وهو اخلاف مآ ظن 
بالالتزام الشرطى 

( :فرع ) قال القاضى 
حب تين + ولو قرط أنه 
حجام فأخلف ثبت ١‏ الخيار. » 
وان .كان صادقا قَ جمنللة 
الحرف 


فنوجذه خضيا ث 





اق الخلقة : 


: لاا يقبت 


شترى عبيدا بشرط 
أنه كاتب. فوجده غير" كاتب- 


وان اشتراه على أنه فحل: 
شت له الرد »6 <- 


:| الأن الخصى. أنقص أمن الفخل 


أل 0 3-5 


ااه 


اللكة. 


بان د ملام 
( الشرح) هذا الحديث . 0 
ذكرزه المصئف قى ‏ أول كتاب ' 


مله 


١‏ كلاه 
كرو هرم الس ٠‏ 
0 


كلاه 


34 
وباة 


36 


الأحكام 

( الشرح ) المسألة الأولى 
لا خلاف فيها لفوات الفرض 
التوى 

وان استراء على أنه مسلم 
فوجده كافرا ثبت له الرد 

( الشرح ) هذه أيضا 
لا خلاف ها لفوات الفزرض 
المقصود التوى 

وان اشتراه على أنه كافر 
فوجده مسلما ثبت له الرد 
وقال المزنى : لا يثبت له الرد 

( الشرح ) المذهب ثبوت 

الرد فى ذلك وبه قال أحمد 
لا لنقيصة ظهرت ولكن لأنه 
قد يكون غرضه التجارة 

( فرع ) هذه المسألة 
أيضا مما يشهد لرجحان عبارة 
النووى على عيارة الراقمى 

( فرع ) الفرق بين البييع 
والنكاح حيثش لم يثبت الخيار 
فق النكاح على الأصح 

( فرع ) صورة مسألة 
الكتاب فيما اذا كان .المشترى 
مسلما والبائع مسلما فلو كان 


المفسترى كافرا أكتفت على 


شراء الكافر للمسلم والاأصح 
فسادهة 

( الشرح ) هذا لا خسلاف 
فيه لفواث الغرض ونقصان 
المالية وهضى من | 
الاول لشسرط . الكتابة وخصسن 
الصنهة 

وان اشتراها على أنهسا 
ثيب فوجدها بكرا يثبت له 
الرد لأن البكز: أفضل 

( الشرح. ) القول بأنه 
لأ يشبت ل ا الأصمم 

( فرع ) لو شرط كوئنه 
مختونا قبان أقلف فله الرد 


. الصفحة 


عيب 
( الشرح ) الشروط 
المتقدمة كانتت فى الصفات 
وان اشترى ثوبا أو أرضا 
على أنه عشرة أذرع فوجده 
والى ما يحصل بالزيادة 


الأحكام 1 
3 لاشترطة وقد تدم 
3 اربع مسائل وطريقة 


باه | العراقيين فى ذلك تحتاج الى 
تأويل وفكر 
وأنا ان قا الله اذكر 
باباه ؛ ذلك 


( الطريقة الاولى ) القطع 
بالصحة فى حالة النقصان 
مه ]فى 3 والمثلى مع ثبوت 


ا (الطريقة الثانية) لو قال: 
ْ هذا الثوب وهو عشر 


( الطريقة الثالئة ) طريقة 
صاحبالتقريب والخراسانيين 
والقاضى حسين على ما ذكرته 
فى باب الريا 
وايا بيان الاشكال 
والنرجيح بين الطرق فيتوقف 
هلى مقدمات 
( أحدها ) أن هذه المسالة 
تسا يها اربعة اسصول 
مسنتفادة من كلام الامام 
٠‏ الثائية ) ان الغسرض 
0 هدو الأضبل 
0 والأوضضاف تطسن! 
عليه وتزول 
( الثالثة » شبد عرفث 
بهذه المتدمة الثأنية انخطاط 


ام 


قاة 


دمة 
.مه 


عبية 


(5؛ المجموع 


0 
امم 
امه 


٠» كمه‎ 


كمه 


مه 
؟مه 


امه 


همه 


قله ش 


قاة 


لشف 


)١١ داج‎ 


الأحكام ْ 
الغرقى ف اأقدار غن الجننس 
وذلك يوجب أن هذه | المسالة 

أولى بالصحة : 
( قلت ) وهذا على ما هو 


يشمهوز. عن العراقيين وقد' 


نقديت طريقة عن الشديخ 
أبى حامد بأحد القولين ق 
الصيفة المصرحة بالشرط 
فهذا تتلخيص الاك أكال فى 
هذه المسالة وتلخيصه فى ثلاثة 
اشكالات 
( أحدها ) على المشهور 
عن العراقيين فى فرقهم بين 
النتضان والزيادة وهو سؤال 


الامام 3 / زيادة 
الصيرة تكون عند بعفسهم 
للباشع 

ول أبو الطيب : انه لا 
يختلفك أصحايئا فيه ؤَاذا قت 
الخلاف عند غيرهم اباسح 
كذلك الصحة ا 
بالتصحيح يؤدى |اليى أن 
يكون مورد العتد مح وهو 
فاسد 

7 فائدة ( 6 نيهت أبما تقدم 
غلى السبب الذئى: افتنضى 
الاجازة ههنا فى المتقوم جميع 
الثمن بخلاف أخواته من صور. 
تفريق الصفقة ' أ 

( فائدة أخرى.) هذه 
صورة هذه المنسائل ليست 
على الكبلاقها. بلا أن على 
ثلاثة احوال 


0000 | 


امه 


اليه 


بارج 
إثيارة 
بايممة 
همه 
0/3 


.كمه 


5ه 


دراهم على انها عشي انر 


( الثانية ) أن يذكره مفصلا 


ولا يذكره مجملا كقوله © 
بعتك هذه الأرض على أنها 


.عشرة اذرع 


2 ١ 


0060 


) الحالة الثالثة ) أن يذكر: ' 


جملة الثمن وتفصيله مقسسطا, . 


على الاذرع 


0 4 ضصيرة 8 حنطة 


اح عن لك 


واكثز الاصحاب أنه اذا رضئ 


صاحب الزيادة ' بتسسيليم' 


الزيادة أقر العقد . 
( والظريق . الثانى ) عن 


اكه 


صاحب التهذيب حكاية قولين! , 


( أصحهما ) البطلان وقياسهما 


أن تأتى هنا ايضا 

( نائدة أخرى ) فرض هذه 
المسائل فى كىة واحد مكتوب! 
أو أرض :وتحوهما 


اذه 


كذه 


( فائدة آخرى © القائل: ٠‏ 


بالبطسلان عند الزيادة هق 
أبن سريج نقله عن القاضى 
الحسين صل با بيد حل 
( فائدة اخرى ) 5-7 
| المنقسول عن -البويطى ر ٍْ 
1 (إفائدة اخسري ) 0 


الاحكام 

ع ما ان كن لفون 
جملة من قير تفصيل كقوله ٠:‏ 
بعتك هذه الأرض بعشرة 
0 


؟فة 


؟ ذه 


| الاصحاب انما صوروا ذلك فى ' 


الأرض والثوب وصصورها 


الزبيرى فى المقتضب فى الدان. 
( فرع ) مر خلف الشرط 


قال ابو عاصم العبادى : اذا 
اشترى .أرضا عليها خراج 


ل ل 8 


جوم 


1 ساي بلا 


الأحكام 
بحق ثلاثة دراهم بشرط أن 
عليها درهما ا 
( فرع ) المشلههور فى 


المذهب أنه اذا باع جارية 
وشرط حملها بطل البيع © 
وقيل : يصح فى الآدميات لأنه 
عيب 
( قلت ) فاذا قلنا بهذا 
واشترطه نأخلفة هل نقول * 
ئيس للمشترى الرد كما لو 
ع انه يعيب وخرج سليما ؟ 

ن باع عبد! جانيا ففيه 
قولان 


( أحدهيا ) أن البييع 
وهو اختيار المزنى 

( والقول الثانى ) أن البيع 

بإطل لأنه عبد تعلق برقبته 


( قلت ) وهذا الجواب فيه 


3 الك 
وأما قولٍ المزنى : ان 
الشافمى سوى بين البيسع 
والعتق فى الرهن فى الابطال. 
واجاب الأصحاب بخوابين 
( أحدهيا) ان: التسافعى 
لم يسو بينهما فى الرهن 
( الثانى. )0 أن هنذا 
الاستدلال الع ولا يلزم 
الجواب عنه ' 
+ (ثلت): : وين الجائسين 
من الاحتجاج قياس الفكس 


: تقل عنه الباجى ف الاصول” 


وف موضم' القولين ثلاث 


طرق 
( أحدها ) أن التولين فّ 
العيد والخطا » لان القصناص 


حق آدمى نهو كالمال 


زنك 


519 


هه 


هه 


ككه 


/اكه 


اوه 


الاحكام 
( والثانى ) أن القولين فى 
جناية لا توجب القصاص فاأما 
ديا يوجن الكصاض فلا تهتع 
البيع قولا واحدا لانه كالمرتد 
( قلت ) وهذا امجتدلال: 
جيد على ضعف الطريقة 
الثالثة 
واعلم أنه قد تقتم 


ما يقتضى الفرق بين الجانى 
والمرتد 
فاذا قلنا : ان البييع 


صحيح فى قتل العمد فقتل 
العبد فى ند المشترى ففيه 
وجهان 

( الشرح ) بدا الممتف 
بالتفريغ الذى هو المقتصود 
فوضع المسالة فّ هذا الباب 

وان أفدى فالاظهر انه 
يفديه باقل الامرين من الآأرشس 


وان كثر » الا أن يسلم 
العبد لبياع قائه قد يرغب فيه 
راغب بأكثر 

قال الشسافعى : من باع 
رجلا غنما كد حال عليها الحول 
أو بقئرا أو ابلا فأخنذت 
الصدقة. منها 'فللمكقشترى 
الحيا, 

ويعبر عن هذا القول بأنه 
من ضمان البائع 

ونظير ذلك اذا اإشسترى 


ونقل عن نص الشافعى 
فى كتاب الرهن أنه بمنزلة 
الميب قد رهى به ٠‏ 

( فرع ) آما ثبوت الخيار 


الصفحة 


/ا5ه0 


51م 


لين 


0515 


166 


الأحكام ا 
تمترائ ناذآ أضححنا 
ولم يحصل القصناص 
0 
( فرع ) اذا باعة ولا جناية 
منه ولكنه كان قد حفر بئرا 
لامكل كدو ان ج قبل البييع 
متردى فيها ا 
( فمروع ) وظء الجارية 
الجانية لا يكون التزاما للفادى 
( فائدة ( أجمعواا اذا كان 
ف يد العبد مال ونعو مأذون 
أن الدين فى ماله والجناية 
ف رتبت 
( فرع )لو أمترى عبدا 
وبه مرض أو جراحة قزاد 
ذلك قى يد المشترى ولم يعلم 
ثم علم حال الاسيتقصاء 


اق “اكتوق: :علدا .مرتدا 


فقتل فى يده ففيه وجهان 

فى قول أبى اسحاق ينفشخ 
النيع ويرجم بالثمن؛ 

( الشرح ) بيع العبسد 
المرتدٍ صحيح على المذهب 
كتيع الصد المريضن المشرف 
00 000 
ن قتل العبد ف المحازية 
0 .قئله نقد ذكز الشيخ 
أبو حامد فى التعليق أن البيع 
باطل لعدم المتفعة 

( الشرح ) اذا أقتل فى 
المحارنة فان تاب قبل أن 55 
عليه فالقود ههنا متحتم 
( الطريقة الثانية ) ما قاله 
. .القاضى أي الطيب انه كبيع 
الجاثى يعنى أعمدا ! نيصح 


الصفحة 


3.7 


17 


الاحكام 


على ثلاثة أقوال : 
آحدها : 
عدب لأنه عيب رضى بنه 
المشترى غبرىء منه البائع: 
والثانى : لا يبرا من شىم 
من العيوب لانه شرط يرتفق 
يه أحد التبايعين فلم يصحح 
00 3 
والثالث : انه لا يبرا الا نن 
عيب واخنيد بوهو ألعيب 
الباطن: ف الحيوان ْ 
) والطريق: الشثائى ( أن 
المسألة. على .قول واحد وام 
أنه دبرأامن عين .باطنن ىا 
| الحيوان :لم يعلم به ولا.ييزأ 
٠‏ | من غبرم 
( الشرح ) هذا التصبك 
ناب منستقل يوب عليه المزئى 
3 بباب بيع البراءة 
قال" الميوئى ان أصح 


ما رواه ف :الاب حديث سال 


وهو المأكور من ١رواية‏ مالك 
فى قضماء عثمان 

وأما. العلماء' فاختلفوا على 
مذاهب 

( احدها ) أن يبرآ من كل 
عيب علمه البائع :أو لم يعلمه 
وهو مذهب أبى حتيفلة 


وأمى ثور 


535 


( والتائى والثالث )أنه 


5 الاييراة "من شويء من العيوب 
واختلفت عبازة' مؤّلاء : 
( والثالث: ) أنه لا يبزاأ.من 
ل 
كبا تقدم عن شريح وعظاء ' 
0 الرايم 
| والسادس ) أنه 0 يبزأ .من 


أنه يبرا من كل * 


و الكتاس 1 


٠‏ ا الصفحة ؛ 
) أحدهما ) أن المسألة ٌ 
له 


7 


: 1 


ا 


1 


14 


1 


: 3 


الأحكام 

العيب الباطن الذى لم يعلم 
عثمان 

( السابع ) قول ثان 2 
وغال ايخ -عستف الير + 
مالكا رجنع إليه . : أنه 5 0 
بذلك الا فى الرقيق خاصة 

ر والثامن )» قول ثالث 
لمالك وقيل .: انه الذئ رجع 
اليه انه لا ينتفع بالبراءة. الاافىي 

ثلائة أشياء 'فقط 
(والتاسع ان البيسع 
باطل كبا هو قول فى المذهب 
خارج من التفريع على القؤل" 
الثانى 
(والظريق الثائى )' القطع 

بهذا القول الثالت 1 

( والطريقة 'الخامسلة) 
القطع فى الحيوان بالفرق بين 
المعلوم, وغيرة » واجبسراء 
الاتوال الثلائة:ق غير الحيوان 

والجورى. نقل هذا لص 


. عن رواية حريمبلة 7 


والماوردى ذكر هذا النص 
وأفسعف - الطرق ٠الطريقة‏ 
الرابعة المأخوذة إمن. الامام 
( فرع قبسم الماوردئ 
البيع بقرط البراءة الى ثلاثة 
أضرب' 0< ؛ٍ 


( الخرب الثانى ) أن يبرا 
من عيوب سمماها ولم يقف 
المشترى .قليها فهنذا على 
نوعين ١‏ 


الصفحة 


536 
311 
11 


511١ 


11 
117 
11 
11 
م1" 


3116 


"16 


الأحكام 
( احدهما ) أن تكون العيوب 
فتصح البراءة فيها بالتسمية 
( والنوع الثانى ) أن تكون 
مما يعاين كالبرص والقروح 
قلا تكفى التسمية حتى يقف 


عليها 
( قلت ) وهذا معنى كوله 
فى المختصر. : ولو سبهاها 
لاختلافها 


( فرع ) ادعى الرافعى أنه 
لا خلاف فى البراوة اذا .شرط 
البراءة 
والاباق لإن ذكرهما اعلام 

( الخرب الثالث ).أن ددرا 
اليه من كل .عيب..من مير أن 
يسميها ولا يقف المشسترئ 
عليها فهو بحبل الأقوال 
والطرق المتقدمة 

( فرع ) فى الاستدلال 
للأتوال المذكورة غير القول 
الظاهر من المذهب وأجوبتها 

( فرع ) فى الاسددلال 
'للقول الظاهر من المذهب 
الحجهة فى ذلك ما ذكره 
القافعى 

وقول: المصحابى حجة 
مقدية على القياس على 
المذهب القديم 

وأما على الجديد 'فلأنه 
يرى أن قول الصحابى مع 
القياس الضعيف المسمى 
بقياس التقريب 

وقال الجورى : ان قول 
الصحابى الذى ليس له مخالف 


انما يكون حجة فى الجديد اذا * 


اعتضد بضرب من القياس 


من الزنا والسرقة ٠‏ 


الصفحة 


11 


116 


ه11 


11 


51 


,١17 


114 


531 


5115 


له 


نلف 


الاحكام 


كتاب الذخيرة : قال الشافعى 
ق أدب القافى : والا 0 
لأحذ من أهل العلم أن يقلد 
احدا غير.رسول الله كن 
أما احكيه فان كان بعد 
لخاد السحاة مط 
والا ة فان انتشر ولم يننبكن 
فالذى سمعت الشيخ يقول'* 


ليس بحجة وهو ب ببنزلة ول - 


الواحد 
فهذا النص من الشافعئن 
يدل على أنه عر 
الصحابى فى بعض المواضع 
وق القياس الخقى وهو 
الشبه وجهان ٍ 
( احدهما ) يقدم| غلى قول' 
الضحالى 


( والثانى ) يقِدْم قول ا 


أبى حنيفة ومن لا خبرة وله من 
أصخابه 

( الآمر الثالث ) أنه :اذا 
كان: ا كذلك فلم سماة 
الفنائعى تقليدا | ١‏ 

( الرايع ) فى قلول مالك 
رضئ الله عنه فى ذلك الامْن 
المجتمع عليه.عندنا هو فق هذا 
الموضع وغيزه من! هذه 
الشبكلات التى استشكلها 

قال نافيك بن أبنى أويس: 
سألت خالى مالكا امن قوله 


فى الموطأ الامر المجتيع عليه ٠‏ 


والأمر عندنا يفسره؛ لى 
فقال : أما قولئ : الا 
المجتمع عليه عندنا الامر الذئ 

: لا اختلاف. قديما ولا| حديثا 


ا 


: ا الصفحهة 
وقال -البندنيجى ف .مقدمة . 


0 


1 : ا اك 
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الأحكام 
وأما قولى : ١,‏ 
وما سيعت أهل فهو قول 
من | أرتضيه وأتتدىٍ يه وْمِبا 
/ اتير ( وقد ذكره 
المصنف سه 3 


الآمر' مندنا 


وقال الامام اظهرهيا اننبه 
ظاهر قول الشافئعى 0 
واعلم أن قضاء عثمإن. 
لض 
باليتين أنه ما علم' . قصرر 3 
أن البيع صحيح 
لكنٍ يشسكل؟ عليه قو 
عثمان : تخلف أنك ما عثمت؛ 
( والوجه الثانى ) وهو 
الذى قدمه فى التنبيه آنه يطل 
كسائر القروط الفاسدة ١‏ . 
وقال الأكثرون .غيره : أنه 


فاسد 
8 


.الملة : 
( فرع ) قد أجت خخ 
الشروط مع المقد: ثلائة اقوال 


و 


العقد ويفسد الشرط ١‏ ' 
( تثبيه: ) عرفت هما تحدم 
ان" المذهب فساد الشرط فى) 


00 2 


7 غير الحيوان وص كته‎ [ ١1 

. الحيوان مع التفصسيل. فى" 
00 : 

. 0 ( فرع ) لو شرط أن لا يرد' 
11 البيع ا القديم و الحادث 


ْ ضمانه كال 0 


0 32 


قلنا : الشرط . 
بالل ففى بعللان البيع وجفان . 


0 


يصحان: ويفسدان ؛ يصخح” 
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على ابن عمر رشى الله علهم ٠‏ 


11 
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هع 
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قلو اخلبا عيب ٠‏ هل 5 

شوم عمد 19 
اختلاف أصحابنا فى اختلاف 0 1 
القن 


7ه > 


دا 


4 


ش الأحكام , الصفحة الأحكام 
الوراقين فى هذا الزسان 3 كانت ملحقة عند الأكثرين 


يجمل بدل شرط البراء : 4 | بالعيب وعند بمضهم بالخلف ٠‏ 


أعلم البائع , المشترى أن لم تكن خارجة عن ذلك 
9 م 5 ,د | واما الخيار الاصل 
بالمبيع جميع العيوب ورضى ب بسبب الاجبار فى المرابحة فهو 

( نمرع ) يختم يه الياب راجمع الى العيب لأنه كالميب 
يمنى .باب الرد بالعيب 0 125 ] فى المبيع 
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الصفحة 
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بايا 


اغ 


الخطما: 
لاول 1 
و الحالة الثانية 
يليما 


حجان لما العرلس ١‏ 


أحدبينه 
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00 3 نبا 

المسكدوات 

الأول 

والحالة الثالئة 

تليا 

ضمان قلع الفراس. 

أحدثه 

يقول 
فمحول 

اليمامى 

بعض 

المقد فى العادة 
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